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و اللش الا وك 


3 “املك الاو 

الفتاوى البزازية 

م الله الرحمن الرحيم 

حمداً لمن دعا إلى دار السلام بحمد عليه أفضل الصلاة والسلام شرع أحكام الإسلام ناث نبج الحلال والحرام (وبعد) فهذا مختصر في 
بيان تفريعات الأحكام على وجه الإيقان والأحكام جمعه أستاذنا العلامة قدورة العلماء العظام وزبدة الفضلاء الكرام الحائز قصبات 
السبق في مضمار العلوم الشرعية والأحكام والغائص على غرر الفرائد من بحار شريعة سيد الأنام حافظ الملة والدين مد بن محمد 
الكردي عمر الله بدوام أيامه رباع الإسلام وأضحك رياض الشرع ببكاء أقلامه إلى يوم القيام ذا كاً فيه خلاصة نوازل الأيام ومختارات 
المشاية الكرام على رأي نعمان بن ثابت الإمام وأصحابه الغر الكرام ليكون عوناً لمن تصدى للإفتاء باللسان والأقلام وسبباً لخلاص يوم 
تزل فيه الأقدام والله أعل. 

(كاب الطهارة) 

(نسعة فصولك) 
(الأول في الآله) 
(نوع في الجاري) وهو ما يذهب بتبنة لكن إن خف جريه توجه إلى المورد ولوالي المنحدر أن لم يوال بين غرفتين حتى يذهب المستعمل 
أولاً صم وإلا لا يا لو سد فوقه وتوضاً بالباق جاز أن لم يتكرر الاستعمال. يكره البول فيه * ومنها ولا يفعله الأجاهل فإن فعل هو أو 
ألتّى جيفة أن ظهر أثره منع والا لعدم الاستقرار بالجري وني مكان آخر لا يعرف القرار إلا بالمشاهدة * جرى على جيفة أو سطح 
نجس أن كان يلاتي أكثره النجس أو ساواه فنجس وإن أقل فلا وكذا بطن النهران نجا لكنه لو جرى في النهر ماء كثير لا يرى ما 
تحته فهو طاهر وان كان بطن النبر نجا وكذا لو جرى ماء الثلج على الشارع النجس وصار بحال لا يرى أثرها * أنا ان طاهر ونجس صبا 
فامتزجا في المواء أو على الأرض أو صب عل يده ماء ققمة فامتزج بالبول قبل وصوله إلى اليد فهو طاهر لملاقاته حال الجري * (نوع 
في البثر) * خرج الواقع في البثر حياً أو آدمياً متنجياً بالماء فلا نزج وإلا فاكل وعن الإمام أن المستنجي لو محدثاً فعشرون واو جنباً 
فأربعون ولو حيواناً أصاب فه فيعتبر سؤره أن نجساً أو مشكوكاً فالكل كالكلب واللحنزير وامار وان مكروهاً ستتحب لخ عشرة أو 
عشرين ولو ظاهراً فلا نزح إلا في الفأرة أو الحرة إذا فرت من هرة أو كلب فالكل للبول غالباً فأشبه ذنب الفأرة أو المرة الواقعة فيه 
نشيوع البلة * وإذا ل مت من الدلو نصفه عند النزح يحم بنزح الكل * دلو يضع عليه الصبيان وأهل الرستاق أيديهم لا نجس للشك 
* الدلو والرشاء وعروة الكوز والحب تطهر بطهارة البثر واليد وتخليل الخمر * جعل بثْر بالعة بر ماء إن حفر من تحته وجوانبه ما يزول 
به آثر النجاسة المتشرب فيه فهو طاهر وإلا لا و.نبغي أن يكون بعد أحدهما من الآخر ستة أذرع وفي بعض الكتب عشرة أذرعه حكا 
عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام وكذا بين بثر الماء والمغتسل والتعويل على نفوذ الأثر * لزم نزح عشرين فتزح دلوا وأعاده 
فيه ينزح الواجب أولاً ولو في أخرى فعشرون وإن الثاني فتسعة عشر وإن الثالث فثمانية عشر لأن الماء يأخذ حك المحل حال اللقاء 
في الأظهر * نزح عشر ثم غار الباتي أو الكل قبل النزح ثم عاد طهر نزول الماء حتى لو جف طينه يصلى عليه * نزح بعضاً مما لزم نزح 
كله ولم ينزف ثم غرز الماء حتى كثر من الأول نزح قدر المتروك لا الزائد * وفي الفأرة الزائدة على الفرد إلى الأربع عشرون والى 
السبع خمسون وإن زاد عليه فالكل كذا عن الإمام الثاني وبإزالته الدول الأخير عن رأسه يطهر البتّر قبل إفراع الدلو بالفضل عن وجه 
الماء قبل الإخراج خلافاً محمد رحمه الله تعالى وقيل الفضل عن وجه الماء لا يطهر بالإجماع * والسرقين يفسده وعن الثاني لا أبالي 
تين يلطخ به فيه كالبعرتين وكله لبول سنور ومن ماء مستعمل ينزح عشرون سوى المصبوب عند مد رحمه الله تعاللى والكل عندهما 
* ماتت فأرة في طشت وألقيا فيه فعشرون وإن في دن فألقيا نزح الأكثر من ماء الجب والجب وقال الثاني مثل ماء الجب وثلاثون 
ولو في من جامد يعني لا ينضم بعضه بعضاً قوما حوله والباقي طاهر وغن مائعاً ينتفع في غير الأكل كدبغ به واستصباح لكن بعد 
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الدبغ به يغسل الجلد ثلاثاً والمترب عفر وباعه إعلام ولو بلا بيان خير المشتري لنقص في النفع وكذا لحم امار لو مذكاه ينتفع به في غير 
الأكل عظم نجس وقع فيه وتعذر إخراجه يجعل نزح الكل كغسل العظم والدلو المتخرق إن نزح به وبقي أكثر ما فيه اعتد به وإلا 
لا * لزم نزح كله وزاد قيل ينزح الكل وقيل قدر اللازم أو أن الوقوع (نوع من الحياض) الكبير عشر في عشر:ولو مدوراً فثمانية 
وأربعون بذراع الكرباس أقصر من المساحة بأصبع قاع وكلاهما سبع قبضات والأحم ذراع كل مكان وزمان يسرا على الناس وعمقه 
أن لا بسر بالاغتراف وقيل أن لا تصل اليد إلى الأرض * ولو وقت فيها نجاسة مرئية فسد مكان الوقوع اتفاقاً وتوضأ مما وراءه 
ويترك خمساً في مس وقيل أقل من عشر في عشر وغيرها كهي عند مشايخ عراق ومشايخ بلخ وعلماء بخارى جوزوا الوضوء ولو من 
موضوع الوقوع * السرخسي استنجى فيه لا يتوضأ قبل تحريكه والإمام الحاواني شرط التحريك عند سقوط غسالة الوجه أيضاً وعليه 
المندواني والباقون جوزوا قبل التحريك كالجاري إذا نقص من عشر في عشر لا يتوضأ فيه بل يغترف منه ويتوضأ في خارجه * أعلاه 
ضيق لا يساويه وأسفله عشر في عشر يتوضأ من أسفله إذا بلغ الماء إليه لا من أعلاه وجعل كان المانع وقع الآن ولو كان دون عشر 
في عشر لكنه عمبيق وقع فيه مانع وانبسط حتى عد كثير ألا يتوضأ منه ولو عشراً في عشر ثم قل توضاً به لا فيه لاعتبار أوان الوقوع 
التوضئ من ثقب جمد الحوض إن كان الماء منفصلا عنه فوقه أو تحته جاز وإن اتصل بابمد قيل إن كان الثقب واسعاً جاز وإلا لا 
وقيل يجوز كالمنفصل اعتباراً يجمله الماء وإن كان الماء في الثقب كلماء في الطشت إن اتّسع الثقب وإلا لا وإن تنمس موضع الثقب 
وذاب بالتدريج 

فنجس وإلا لا وقال الحلواني طاهر ذاب بالتدريج أو يدفعه وكذا توابيت المشارع الجاري يمع فيها نجاسة قيل يعتبر حمله الماء وقيل يعتبر 
هو فققط * وألواح المشرعة إذا تمد فهيا الماء كثقب الحوض الذي وقع فيه المانع إن اتصل لا يتوضأ به وإن انتفصل يجوز وإن قل 
الانفصال في امختار) اتصال الزرع أو القصب بوجهو الماء الكبير لا يمنع التوضئ به وكذا اتصال الطحلب بوجه الماء إن تحرك بحركة 
الماء يجوز وإن منع تحريك الماء لا يجوز * انتن ماء الحوض الكبير إن عل أنه من نجس وإلا لا * حوض من عصير قدر الحوض 
الكبير من الماء حكمه حك الماء وني بعض الشروح خلافه لا يمتنع من التوضئ في الحوض ولا يام السؤال عن طهارته ما لم يغلب 
على ظنه نجاسته ويجرد الظن لا يمتنع ولا يازم السؤال لأن الأصل الطهارة وكذا الكون الموضوع في الأرض إذا أدخل في الحب 
اترعائ اط يجمه و القيت فنم إن الطعام لا يلزمه السؤال قبل أني عل أو يغلب على ظنه ال حركة ولا يلزمه الامتناع 
أيضا فإذا خبر كاه ذا التصيا] د اا قر الواندد زلا ملاعو 2608 إن عنمن النقتيه إناء كوضا نه دون غيره كا يكره أن يعين 
لنفسه في المسجد مكاناً * النهر المتصل بالحوض الكبير الممتلع إن كان الحوض قدر ذراعين ونصف لا يكون بع له لأن الربع يحكي 
حكاية الكل فلا يتوضأ منه وإن أقل منه فتبع وقيل ليس ,تسع وإن قدر ذراع * التوضئ من ا دابة لا يجوز لأنه يتكر الاستعمال 

* غدير كبيريروث فيه الدواب شتاء ثم يجتمع الماء فيه صيفاً كله نجس إلا إذا اجتمع الماء أولاً في موضع طاهر حتى يبلغ عشراً في 

عشر ثم انحدر إلى موضع الغدير * الماء الكثير النجس دخل في الحوض الكبير لا بتجسه لأنه حك بالطهارة زمان الاتصال * التوضوة 
من الحوض أفضل من التوضوع بالجاري رغماً للمعتزلة بناء على مسألة الجزء الذي لا يتجزأ * ويجوز التوضوع من منبع العين ومن مضوع 
آخر لوأقل من اربع في أربع لا يجوز لأنه يتكرر الاستعمال ولو خمساً في تمس اختلفوا فشمس الآثمة على الجواز وعن الإمام الثاني 
أن حوض امام كالماء الجاري وعن الإمام نعم إذا كان الغرف متداركا والماء يدخل من الأنبوب ساوى الداخل الخارج أم لا حتق 
لو كانت على يد المغترف نجاسة والحالة هذه لا جمس وكذلك البئر * ولا بأس بدخول للرجال والنساء لكنبن يدخان بازار وسيأتي 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام جحفة * امتلأ الحوض النجس ورج منه الماء إلى الشط قدر ذراعين طهر إلا إذا خرج 
من النهر الذي دخل منه * الحوض إذا كان طول وعمق لا عرض وماؤه بقدر ماء الكبير فهو كثير بتحمل النجاسة فلا نجس وقيل 
لاولو من بخارى إلى سمرقند وامختار الأول توسعة والحيلة أن تحفر حفيرة وبمد منه إليها نبيرة ويتوضأ في النبيرة فيرتفع لحلاف وعلى 
هذا الب تبس الحوض ثم دحخل فيه ماء كثير ورج منه أيضأ قل طهر الحوض وإن قل ادارج وقيل لا حت يخرج مثل ما فيه 
وقيل مثلاه أو ثلاثة أمثاله وقيل يطهر وإن لم يخرج شيء قال يوست الترحاق ونه الله ال بوية يق * نعوض«صغير يديخل الماء 
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من جانب ويخرج من جانب آخر إن أربعاً في أربع يجوز التوضئ فيه لا إن زاد عليه لأنه إن زاد يستقر فيه المستعمل وإن أربعاً لا 
إستقر فيه وفي الصغرى ذك الجواز مطلقاً لأنه جار * (نوع في الحباب والأواني) * حب أخذ منه مائع وجعل في قصعه ومن آخر 
كذلك ثم وجد فيها نأرة )١(‏ تجري وإن لم يقع على شيء وإن غاب تحال النجاسة على القصعة وإن لم يغب فعلى الحب الثاني وإن كانا 
لرجلين وكل يدعى أن دنه طاهر فهما طاهران * ولو كان في حب عسل وفي آخر خل أخذ من كل قصعة واطلع على فأرة فيها إشق 
بطنها فا وجد في بطنها تعلق به النجاسة وإن لم يوجد يري إلى اهرة فإن لم تأكل تعلق النجاسة بالخل وإن أكلت تعلق بالعسل واللل * 
فرت الفأرة من هرة وفرت على الماء أفسدته لأنها ترم بالبول في هذه الحالة قال الإمام تعالى الحنداوي بولا يعفى في الثياب إدخولها 
تحت طيه لا في الماء العدم الضرورة ومثله الهرة يعفى اعابها في لاماء للضرورة لا في العضو وعل ببذا جهل العوام فإنهم يمكنونها من 
لحس العضو ثم يصلون قبل غسله وقيل بول الهرة لا يعفى في الماء والثياب وفصل البعض بين الذكر والأنق لأن الذكريرمى فيعفى لا 
الأن * بول اللحفاش كبول امار والبقرة يجس الحب وعن الإمام التسوية في بقاء الطهارة * لحس الكلب ما ترشم من ماء الحب 
فالمترش نجس لا ماء الدن (نوع في المستعمل والمقيد والمطاق) أدخل الجنب أو الحائض فيه يده للاغتراف أو رفع الكوز منه لا 
تفسك للوؤرة ملك" ا دخالة: اعرد وكذا ادخال الأصبع وما دون الكف وإن أدخل الكف للغسل فسد وإن أخذ الماء بفيه لغسل 
شيء أو لم ينو شيأ فسد عند الثاني خلافاً محمد والأول هو الصحيح وفي بعض الكتب يجوز غسل الثوب به 
)١(‏ قوله تحري وإن لم بقع على شيء وإن غاب تحال..الم * هكذا في الأصل الذي دنا وحرره أ. ه. 
لا التوضؤٌ انه عاء ميك * ولو أخذ الجنب الماء بفمه ونفخه في ثوب لا ينجس والصحيح أن الإمام مع ممد في طهارة المستعمل 
والفتوى عليه * أدخل يده في البئر أو رجله في الإناء أفسده أدخل بعض جسده سوى اليد أو رأسه أو رجله فابتل بعضه فسدوا 
لمعروف عن الإمام الثاني عدم الفساد ما لم يصر عضوا تاماً والفساد هو الظاهر والمختار عدم الك بالاستعمال قبل أن إستقر ويسكن 
عن التحرك * بقّي على عضو لعة فأمنّ ؛ بل ذلك العضولمعة فأمسّ بله عضو آتحر كالهنى على اليسرى أو على العكس لا بخلاف الجنابة 
لأن كل البدن إدخوله تحت خطاب واحد كعضو واحد * خرج من امام بلا كوث وابتل (قدمه أن عل بوجود جنب فيه فن حم 
نجاسة الماء المستعمل حك بنجاسة القدم وإن لم يعلم بيجنب فيه لا وخلاف الثلاثة في الجنب الداخل في البثر للدلو إذا كان مستتجياً 
بالماء أما لو كان بالأجار أو لم إستنج فينجس عند الكل * وقع الخائض أو النفساء فيه قبل الانقطاع ولا نجاسة على بدنها لا يفسد 
وإن بعد الانقطاع فالكلام فيه كالكلام في الجنب لوجوب الغسل عليهما بعد الانقطاع لا قبله لعدم الشرط * المحدث البالغ إذا غسل 
ع ايا وضوثه أو إناء أو ثوباً طاهراً لا يفسد الماء * أدخل صب يده في الإناء إن علم طهارة يده بأن له اد 
ا 
الصبي العاقل مستعمل وغير العاقل لا * غسل البالغ يده من الطعام أو للطعام صار مستعملا وإن من الوتخ أو غلست من العجين لا 
لإقامة السنة في الأول ودون لاثاني * غسالة الميت من الماء الثلاث إذا اجتمع واستقر في موضع نجس وعند مد طاهر مطلقاً * 
وات شعرها | )١‏ بشعر غيرها فغسلت الموصولة لا يصير مستعملا بخلاف ذوائيها النازلة) افتضح من غسالة الجنب بعد الاستقرار 
فهو هفو ولو سال لا لعدم الضرورة وكذا في حوض الجام وعلى قول مد السائل عفو أيضاً إلا ن يغلب على الماء فيسلب اسم الطهورية 
* ويكر مشرب الماء المستعمل والنجس ونتفع به في ستي الدواب وبل الطين ونحوه * وماء الزردج والصابون والعصفر والسيل لو 
1 رقيقاً سيل على العضو يجوز التوضيئ به وكذا المغلي بالأشنان وإن ثخن لا ويزال به الحقيقي وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعللى خلافه 
وادعى الإجماع عليه * وماء املح لا يجوز الوضوء به لأنه على خلاف طبع الماء لأنه يمد صيفاً ويذوب شتا وكذا ماء النفط * توف 
بالثلج إن تقاطر من العضو جاز وإلا لا يا لو أصاب يده بول فسحه بالماء طهران تقاطر. 
(الثاني في الغسل) 
يجب عند منى له دفق وشهوة لدى الانفصال والظهور وعند الثاني وعندهما يكفي الشبوة عند الانفصال فإذا انفصل بشبوة عن ا حتلم 
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أو نظر إلى المرأة أو عالح ذكره فأمتى وأمسكه حتى سكن ثم خرج بلا دفق وجب عندهما وكذا لو جامع واغتسل قبل بول ثم سأل 
وأجمعوا أنه لو سال بعد البول أو النوم لا يجب لقاضي ولم يجعل في الأجناس النوم والبول قاطعاً وقال بعيد الصلاة والغسل عندهما 
خلافاً للثاني * بال ورج منه مني لو ذكره منتشراً عليه الغسل وإن كان منكسر إلا * أفاق بعد الغشى أو السكر ووجد على فراشه مذيالا 
غسل عليه بخلاف النائم * احتلى ولم ير بللا لا غسل عليه إجماعاً ولو مينا أو مذيا لزم لأن الغالب أنه مني رق بمضى الزمان وعن هذا 
قالا إن الأعمى أو من به رمد إذا سال الدمع يتوضأ لوقت كل صلاة لاحتمال كونه قيحاً أو صديدا * رأى بلة ولم يتذكر احتلاماً لزم 
عندهما خلافاً له * رأى في منامه مباشرة امرأة ول يربله ثم بعد ساعة خرج المذى لا يلزم * احتلمت ول تربله إن وجدت إذة الإنزال 
لزم النزول مائها إلى رحمها بخلاف الرجل لحروج مائه وقيل لا يازمها كالرجل لتعاق الوجوب باللحروج إلى موضع يلحقه حك التطهير 
* واحتلم وأنزل لكن الماء لم يخرج عن رأس الذكر لا يلزم لما قلنا * استيقظا فوجدا على فراشهما بلة وطل يتكر أن يكون له أن أبيض 
فله وإن أصفر فلها وقيل إن طويلا فله وإن عريضاً فلها والاحتياط أن يغتسلا * قالت جامعني جنى يأتيتي وأجد لذة الوقاع لا يلزم * 
اقتض البكر لا يلزم ما لم ينزل لأن العذرة تمنع الالتقاء * جومعت فيمادون الفرج ودخل المني في فرجها لا يلزم مالم تحبل لأن الحبل 
دليل انزالها * اغستلت ثم خعرج منها المني إن منيه لا يلزم * المراهق والمراهقة قَة لا غسل عليهما لكن بمنعان من الصلاة بلا طهارة اثلا 

يعتادا الصلاة بلا طهارة ة * أسلم الكافر الجنب منع عن القراءة والضلاة فن النمة حافت لخي أو ريت التالطن ]كر الات 
اغتسلت وإن شاءت أخرت إلى الانقطاع فينئذ يباح تأخير الاغتسال إلى وقت الصلاة حتى حل له أن ينام ويعود إليها قبله وإستحب 
التوضأ إن أراد المعاودة لأنه أنشط كذا الحديث وغسلها كغسله ولا فرجان ظاهر وباطن ولا يلزم تطهير الباطن فلا تدخل اصبعها 
في قبلها * أقلف اغتسل ولم يدخل الماء تحت الجلدة جاز لأنه خلقة * واو نزل البها البول نقض لأنه على عرضة الخروج والخروج 
واكاك رار يعدن ترا اص رار لفو ور ارق 13لا بيت يوي القمال قي الي اا رراكل رول اليد لا اراب 
ولو على غير وجهها ينوب لأنه مص في الأول وعب في الثاني والاخوط أن لا يخرج ما لم يمج الماء ( (الثالث في الوضوء والحدث) 
من ينغمس في الماء الجاري لو مكث وما بتع افيه الوصو والغسل لا يكون تأركا اليكةة* وروظل للاستنجاء وائحر لغسل الرجل 
وآخعر لبقية الأعضاء * لا وضوء في قبلة وملامسة بشبوة أو بغيرها أو مس فرجها أو عضو آخر والمباشرة الفاحشة أن يمس بطنها بطنه 
وفرجها فرجه أما من القبل أو الدبر ولا يجب الوضوء به عند مد خلافاً لهما * قاه بلغماً مختلطاً بطعام والطعام غالب بحيث لو انفرد 
ببفسه يلغ مل الفم نقض وإن كان البلغم ببلع ملء الفم فعلى الخلاف وإن استويا لا ينقض * امتخط نفرج من أنفه دم قدر عدسة 
لا ينقض وعن مد أن قطر قطرة دم تنقض * الخامة توجب الوضوء وغسل غسل الحجم إن زاد الدم لى قدر الدرهم ولو قدره أو أقل لا 
وأو :مده خرقةة مياوله غااقا يكن * نزول الرغات: إل قضية الأنق تاقطن لاف دول البزك أو الل إل القلقة وقد ذكنا خلاقه 
وكذا إذا نزلا إلى فرجها اللخارج وجبا ويكفى في حال البقاء في حق صاحب العذر السيلان مرة وقال الإمام الصفار لا بد من مرتين 
أو ثلاث وبمرة لا يكون ذا عذر* إذ قدر المستحاضة أو ذ١‏ و الجرح أو المفتصد على منع دم بربط وعلى منع النشف بربط الحرقة لزم 
وكان كالأصحاء فإن لم يقدر على منع النشف فهو ذو عذر بخلااف الحائض سيكلا ترج بالزيظحن كوتها حاتضا لأن الدارورافى 
تحقيق الاسم لا يلزمه ثمة وهنا يلزم ومق تحقق أنه ذو عذر وقدر على الربط لا يلزم ولو سال بعد الوضوء حتى نفذ من الربط يجوز 
امياد ار ري مك اراد رو زاون قد لعولا دو ا لع الي ويتام لايق بن 
الأول ولو عاد الدم من متخسر آخر أو من موضوع آخر من الجرح أعاد الوضوء والعرق المدمن الذي يقال له رشته لا يفسد الوضوء * 

القزاة الكبين مض عقوا أواتكاذ دما شعن والععر أن" الأول اررق شيل ققبار: الفلقة الخدت يعدن خا النباف + زتوازل) 
* شاكه شوكة أو إبرة فأخرجها وظهر دم ولم يسل نقض وني الجامع الصغير لم ينحدر الدم عن الورثة رأسه لكنه علا وصار أكثر من 
رأس الجرح لا ينقض وهذا خلاف ما في النوازل والأول عن الإمام الثاني والثاني عن مد رحمه الله تعالى والنقض أقيس لأن 
مزايلته عن مخرجه سيلان * خرج دم من القرحة بالعصر ولولاه ما خرج نقض 

2 امختار لأن في الإخراج خروج * تصعد الماء إلى راض ومكث ثم خرج من أنفه أو أذنه أو الماء جرحه ولا دم ولا صديد 
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فيه ثم خرج منه لا ينقض * إذا زال الإشكال عن الحنثى فالفرج الآخر كالجراحة لا ينقض مالم سل * كل ما وصل إلى الداخل 
ينا لديل م تعاة قن للدم نجي 1 عرو ريل وان بيع شوك أن كاك ةلياه" تعتبر البلة حت لم يفسد الصوم ولا غسل 
عليه وهو أم الروايتين * وفي الإصبع أيضاً حشا ذكره أو دبره ولولاه حرجا فعن الثاني أنه لا يننقض إن لم يظهر فإن ابل داخل 
الحشو ولا ينقض وإن خارجه نقض * خرجت القطنة وعليها بلل لا يعيد ما صلى لاحتمال الحدوث * إن ابعل الكرسف ينظران في 
الشفة خفرجت البلة من الحلقوم توضأت ون في الحلقوم لا * وضعت ,رإسفاً في الداخل وعلقها خيط في الخارج إن كان قوياً يمكنه 
إخراج الكرسف ففي حك الخارج وإلا لا * حلق حيته أو رأسه أو شاربه أو قل أظافره بعد الوضوء (نوع في الشك) شك في خلال 
الوضوء في غسل بعض أعضائه وذلك أول ما عرض غسل ذلك الموضع وإن كان يعرض كثيراً لم يلتفت كا إذا عرض بعد الوضوء 
في غسل بعض أعضائه والشاك في الحدث على وضوثه وفي الوضوء على حدثئه ولا يتحرى وعن مد رحمه الله تعالى تذكر دخعوله اتلحلاء 
لا الحدث بل شك فيه توضأ لأنه دليل الحدث غالبا * وعلى هذا لو جلس للوضوء ومعه ماء ثم قام وشك أنه قام قبل التوضي أوب 
عل لا وض لأن أخذ الماء والجلوس دليل الوضوء غابا بعلم يعم أنه لم يغسل عضو لكته لا يعم بعيته غسل رجله اليسرى لأنه آخر 
القه را ابإتفة الرضده سائلاً من ذكره يعيد وإن كان يعرض كثياً ولا يعم إنه يول أو ماء لا بلتفت إليه ويتضح فرجه أو 
أزاره بلماء قطعاً لوسوسة وإذا بعد عهده عن عن الوضوء أو عل أنه بول لا تنفعه الحيلة * (نوع) سكرثم أفاق إن كان لا يعرف الأرض 
من المساء بطل وضوءه وعن الثاني انتفاضه بتعمد النوم في السجود وظاهر المذهب عدم الانتقاض بالنوم فيه * وضع رأسه على ركبته 
ونام قيل ينقض وابن المبارك لا * ألصق بطنه بفخذه بطل عند الثاني خلافاً محمد رحمه الله تعالى * نام قاعداً فسقط وانتبه قبل 
وصول جنبه الأرض أو عنده بلا فصل لا وعن الثاني النقض مطلقاً وعن مد رحمه الله تعالى أن انتبه قبل زوال المقعد من الأأرض 
لا ولو بعد الزوال بطل سقط أم لا والفتوى على القول الأول وقيل المعتمد القول الأخير ولو كان تارة يزول من الأرض وطورا لا 
الظاهر إنه لا يكون حدثاً قاله شمس الأتمة وان نام واضعاً يده على الأرض وانتبه فا لم يصل جنبه إلى الأرض لا تبطل * نام المريض 
قاعداً مستنداً إلى رجل والصحيح إلى جدار أو سارية بحيث او أزيل لسقط فالطحاوي على أنه ينقض وفي الظاهر لا إن كان البناء 
مستقراً على الأرض "نام على السرج أو المحمل راكاً لا إلا إذا اضطجع * أدلى رجليه في التتور ونام قاعداً على شطه بطل * نام في 
كر رن رك ل ودر اكوريا ادير رايد ليون لد اكد ١‏ بمحي دا ارم نوت اموجن 
الصلاة ليس يحدث في الأحوال كلها إلا أن يكون مضطجعاً أو متكا والمريض إذا صلى مستلقياً فنام تفسد صلاته لفساد الوضوء * 
القيقية تاقفن وهو ما بكوك مدعا لخزوه يلتك تمده أم لا وقال الإمام الحاواني إذا بدت نواجذه وشغله عن الذكر خدث ولا 
ينمض طهارة الغسل ويبطل التيمم * أنكر وضوء الصلاة كفر ولغيرها لا لأنه ليس بعبادة مقصودة) * يخرد القيح من أطراف قشر 
القرحة موصولة بالجلد والماء في الوضوء لا يصل إلى تحت القشر يجوز الوضوء * جعل الشحم في شفاق رجله وغسل ولم يصل الماء 
إليه إن أضره جاز وإلا لا وإن خرزه جاز مطلقاً * ولو كان على جسده وتيم ذباب أو خرير غوث أو درن لم يصل الماء تحته يجوز ولو 
قراداً لا * كيفية الاستنجاء بالماء أن يجلس أفرج ما يكون ويرخى نفسه ويستنجي بوسط الأصابعا وكذلك هي واو بين خفين يطهران 
بطهارة موضع الاستنجاء كالدلو بطهارة البئر وكذا أو على لوح الماء يطهر اللوح بطهارته وما يصيب الثوب من ماء الثلاث فغليظة ومن 
الرابع فكالمستعمل على لحلاف * وإن نفذ من عرض الياه الثلاث إلى باطن اللحف أو المكعب يطهر الظاهر بطهارة المقعر لا باطنه 
ومن 1 حدت شنار اووعل قط برالران الي راع عل الام متق: استرعي لني الأزمان وم يبقضن لمر الككار > واو شلك 
يداه سمح ذراعيه مع المرققين على الأرض والوجه على الجدار ويصلي ( (الرابع في المسح) لا يجوز المسح بإصبع أو أصبعين وإن بلغ 
الربع إلا بالا مهام والستانة متك حين لان بينهما قدر إصبع ولا بد من ثلاثة أصابع وإن وضع الثلاثة ولم يمد لا جوز في الرأس وانلحف 
خلافاً محمد رحمه الله تعالى وإن مسح بإصبع وأجد وأحسد في كل ماء جاز واو بإصبع بجوانبها الأربع لا ولو بأنامل الأصابع يجوز 
في الصحيح متقاطراً كان الماء أولاً * مسح الرأس بيل النحية لا يجوز وببلة مغسول بأن أخذ الماء لغسل 
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ذراعيه ففسح بالباقي بعد الغسل أو بالباقية يجوز * مسحت على امارات نفذت البلة المتقاطرة جاز ولو شدت الذوائب على رأسها 
ومسحت عليها لا يجوز وقيل يجوز ولكن إن أرسلت الذوائب أعادت المسح * مسحت على اللحضاب إن اختلطت البلة باالحضاب حق 
حرجت عن كونها ماء مطلقاً لم يجز * المسح على شعر تحته بعض الرأس يصح وإن لم يكن تحته رأي كالمسترسل لا يجوز وما فوق 
الأذن من الرأس والرقية والجببة لا * والفتوى على أن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي * ماع العصابة بد لها بأخرى إن أراد 
المسح فسن وإن لم يعد جاز ثم إن أضره حل الجبيرة وغسل ما تحتها مسح على الحرقة وإن كان لا يضره الحل والمسح نزع ومسح 
على اللحرقة الملاقية جراحة لأن المسح ضروري فيتقدر بقدرها * تجاوزت المرأة عن موضع الجراحة يجوز المسح إذا استوعب العصابة 
ومثله المفتصد وعليه الفتوى وإيصال الماء إلى فرج بقيت من العاصبة ولم تسترها العصابة فرض * على ذراعه جبائر غمسه في الماء للمسح 
لم يجز وأفسد الماء ولو على أصابعه أو كفه لا يفسد الماء وجاز يا لو أدخل رأسه للمسح * ترك الجنب المضمضة والاستنشاق ولبس 
الى تخد تزع اقلق .ولا عباع :وفل اث قعمهن. لأ عن واو تركهما والانتعاء ‏ أيقيا هدنك لآ بزع بوتس * عبنم 
بنية التعليم لا الطهارة م وضع الكت اد عفن الأصابع معه ومدها جاز والأحسن المسح بكل اليد * نبي المسح ومشى في الماء 
أو في الكلأ المبتل بالمطر فابتل مقدار ما يازم مسحه من اللحف جاز وإن ابعل بالطل فالأصم الجواز لأنه ماء وقيل لا لأنه نفس دابة 
في البحر * استنجى بعد تمام الوضوء إن على وجه السنة لا يمسح ولولاً على وجهها مسح ويجوز المسح على اللبود التركية في الصحيح 
* اليف إذا كان صلباً لا تبدو منه الرجل حال المشي يجوز وان بدت في حال غير المي لا لأنه المعتبر ولو بدا رؤوس الأنامل لا 
غير قال السرخسي لا يمسح في الأصم وقال الإمام الحاواني يصح إذا كان أسفله مستور أو بمستوى كون الحرق في باطنه وظاهره 
وعند العمقب يرتفع القدم حتى يخرج العقب لسعة اللحف ثم يعود إلى مكانه فلا بأس به قال بكر إذا بهي من القدم قدر ثلاث أصابع 
يجوز المسح * تمت مدته لكن خاف ذهاب الرجل من البرد مسح وإن طال (الخامس في التيمم) خرج لأع ولم يعلم كم ينه وبين 
الماء إن علم بقوات الوقت او ذهب إلى الماء تهم * ظن فناءه وتهم ثم علم خلافه أعاد * ضرب الحيمة على بتر مندرس وتهم وصلى 
ثم علم فالأحسن إعادتها * منعه عن الوضوء بوعبد وصلى بالتيمم عاد * وليس عليه طلب الدلو من الرفيق وإن وعد الإعطاء يستحب 
له الانتظار لا إن خاف الفوت وقالا ينتظر وان خاف فوت الوقت * شرع بالتيمم ورأى عند واحد ماء كثيراً إن عل أنه يعيه قطع 
وإن أشكل لا * ولو وعد كافر أعطاه بمضى وبسأل بعد الفراغ إن ب ١‏ لك أعاد وإلا لا * الموضوع في الفلاة للشرب يجوز الوضوء به 
واو للوضوء لا يجوز منه الشرب * تحدث على ثوبه دم مانع ومعه ما يكفي لأحدهما صرفه إلى الدم لعدم البدل له * معه ماء زمزم 
يتوضأ به وإن أراد الحيلة خلطه بماء ورد غالب حتى يكون ماءً مقيداً وما قيل بببه من آخر ثم يستودع ليس بشيء يمكنه الرجوع في 
الهبة فاشبه القدرة على الشراء ومقطوع المرفق بمسح فيه موضع القطع * ومن اراده وضع يديه على الارض شديدا ليدخل التراب بين 
أصابعه ونفضه مرة إن قل التراب ومرتين إن كثر ويضربه ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وبمسح بالنى على اليسرى وباليسرى 
على الببنى ولو مسح بكل الكف والأصابع يجوز لكن الأحوط ما ذكر في المطولات * ويحب الملاعى نزع اللحاتم وتخليل الأصابع والنية 
وتجوز نية التطهير لا نية رفع الحدث لأن الطهارة الحاصلة به استباحة الصلاة ولا يشترط تعيين الجنابة والحدث وقيل لا بد وعن 
عمد رحمه الله تعالى لو نوى الجنب الوضوء جاز * وإن وجد ماء يكفى لغسل أعضائه مرة بطل في امختار ولو نوي مطلق الصلاة أو 
المكتوبة أو التطوع صلى أي صلاة شاء واو عند العدم لقراءة قران ليرا أو مله أو ةلاقن أوار عول المنضك أو خروجة او لاقم او 
لزيارة قبر أو للأدان أو للإقامة لا يجوز أن يصلي به عند العامة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز * بجسده نجس مائع لم 
يحد المزيل مسحه بالتراب لأنه يقلل يا في الاستنجاء وان ل يمسحه وصلى جاز إلى وجود الماء * ولو رش الماء على الأرض وفيها ندوة 
يجوز التيمم وبكل ما هو من جذس الأرض يجوز التيمم مثبتاً أو لا ولو ججراً عليه غيار أو لا مغسول أو لا مدقوق أو لا * وقال مد 
رحمه الله تعالى الجر لو مدقوقاً أو عليه غبار جاز وإلا لا لا بالطين * بل يلطخ به جسده ليجف فإذا جف تهِم به * ومع هذا لو تهم 
به فعلى هذا اتلحلاف والحزف أيضاً على اللحلاف إلا إذا جعل فيه شيء من الأدوية وكذا الغضارة إذا طل وجهها بالصبغ لا يجوز به 
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التيمم وإن لم يطل جاز كالأرض التي نديت وعلى هذا فهر اللخياط وهو در يداس به الثياب إن ل يصبغ يجوز 

عندهما بناء على عدم اشتراط الالتصاق وبالملح الماثي لا يجوز وبالحبلى لا عند الإمام الحلواني والعامة على الجواز وفاقا إن عليه غبار 
وإلا فعلى اللحلاف والجواز أحم والتيمم بموضع تهم به آخر يجوز لأنه لم يرفع مستعمل الأول * الشرط في تحققه صنع منه خاص في 
وصول التراب إلى محله بالنية وان عد ما أو أحدهما لا * ذر على المحل التراب فأصابه غباره أو أدخل المحل في منار الغبار فوصل 
تحريك امحل جاز لا إن وقف في المهب فثار الغبار على امحل بنفسه إلا أن يمسح ببذا الغبار وا محل * ويجوز التيمم في السفر لسجدة 
التلاوة لا في الحضر * الضربة ليست من التيمم وقال السيد أبو شجاع منه حتى لو ضرب يده فأحدث قبل الاستعمال يصح الاستعمال 
(*- فتاوى رابع) ا لو أخذ كفا من ماء فأحدث فرق السيد بأن الواجب في الضوء الحصول وفي التيمم التحصيل فكانت منه قلنا 
التحصيل شرط فلا ينافيه الحدث كا لو أحرم مجامعاً (السادس في إزالة الحقيقة) طرف من ثوب تت#هس ونبى وتحرى فغسل طرفاً 
صل به في الختار ولو تبدل رأيه إلى طرف آخخر بعد أيام أعاد الأول * اختضبت بحناء نجس فغسلتها فا دام الماء يخرج ملونا لا يطهر 
وإن خرج بلا لون طهر لأنه أقصى ما في الوسع وإذا زال العين بمرة يطهر قال الفقيه أبو جعفر يغسل بعده مرة أو مرتين * غسل ثوباً 
في أجانة ثلاثاً طهر إن عصر في كل مرة وهو بانقطاع التقاطر بلا شرط والقياس شرطه وبه الثاني في العضو واستحسن في الثور ومد 
بالاستحسان فيهما لرد الأفراد إياه كاطن الفم والأنف * عصره ثم قطر منه قطرة في ثوب إن عصر في الثالثة حتى انقطع التقاطر 
فإن عصره آخر فاليد والبلة والثوب طهر كالبساط النجس * جعل في الماء وترك ليلة وجرى عليه الماء طهر * اتلحف الحراساني الذي 
وثى كله بالغزل تنجس تحتبا يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة وقيل يخسل ثلاثاً حتى يتقطع التقاطر في كل مرة وقيل يفسل ثلاثاً حتق 
ينقطع التقاطر في كل مرة وهذا أصح والأول أحوض * إلا جر إذا نجس إن عتيقاً يغسل ثلاثاً يدفعه وإن جديد يفسل ثلاثاً ويجفف 
في كل مرة * اتزر الجنب وصب الماء على نفسه أو صب عل الأزرار النجس طهر الأزرار وإن لم يعصر الإمام الحلواني في بدنه أو 
ثوبه نجاسة فأكثر صب الماء عليه طهر بلادك وعصر * اللبن الغير المفروش لا يطهر بالجفاف والمفروش يطهر لأن المفروش في حك 
الأرض وإذا رفع عن الفرش هل يعود تجافيه روايتان * جعل اللحر في كوز جديد يجعل فيه الماء ثلا ثمرات وليترك في كل ساعة يطهر 
وعند مد لا يطهر أبدا * تنمس الحصير اليابس بغسل وبذلك حت يلين ولو رطبا يحري عليه الماء حتى يتوهم الزوال ولو جديداً يغسل 
ثلاثاً ويجفف في كل مرة وعند مد لا بلادك وإذا كان من القصب يطهر يغسله ثلاثاً ولا يحتاج إلى شي آخر لعدم التداخل وكذا 
شراك النعل وفي الفتاوى البردى إذا تنجس ابتداء يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة ويعصر وعند مد لا يطهر أبداً ويحلف وكذا النعل 
الجديد وحد التجفيف ذهاب الندوة ولا إشترط اليبيس * وإذا أراد غسل الأرض النجس صب الاء عليها ودلك ثم أشف بخرقة 
كن للك ةقانا أو اصن اما ككوا جتن .ترف زوال الزن والراشة وترك حي بنشف وإن صلبة منحدرة -ففيرة من أسفلها بتحدر الماء 
إليها وطمها بعدوان صلبة منسوبة فيقاب الأعلى أسفل * فرش التراب على أرض نجس وصلى إن قليلاً لا بمنع رائحتها الوم لا يجوز 
وإن منع الرائحة جاز * فأرة وقعت في دن أشاستيج وماتت بعد تناهي أعى النشاستج يغسل ثلاثاً ولو في أول مرة بأن وقعت بعد يوم 
وتتاهى وهي فيه لا يطهر أبداً كالحنظة تورمت في الماء النجس وإن جعل الحنطة النجسة بذراً خسن وعلى قياس قول الثاني تغسل 
ثلاثاً وتجفف كل مرة واللحم إذا تمس يغلي بالماء الطاهر ثلاثاً * ولو كان في بطن امل المشوي بعرة فأصابت البعرة بعض لحم الجل 
في حال الشيء يغسل بالماء الطاهر ثلاثاً ويجفف كل مرة وعن الثاني إن الدهن النجس يصب عليها الماء فيطفو الدهن فيرفع ثلاث 
مرات فيطهر وكذا العسل والدبس يموت فيه فأرة يطبخ الماء ثلاثاً حتى يعود في كل مرة إلى ما كان عليه في الأول لكن يخرج من 
حيز الانتفاع * بعرة فآرة وقعت في حنطة فطحنت بها يؤكل إلا إذا طهر التغير * خرج من اللحبز بعر صلب صميح يري البعر ويؤكل 
ادم الجلد بالماء النجس يغسل بالطاهر والمتشرب عفو ويجوز بيعه بالبيان ولو بلا بيان خير المشتري * أصاب لعاب الكلب 
عنقود أطهر بالغسل ثلاثاً وإن ببس العقود * دم رجله ف يدوس العنب والعصير يسيل إن لي ظهر الدم لا يمس وإن ظهر نجس 
* المني إذا نفذت إلى الطاق الثاني من الثوب يفرك الأول ويغسل الثاني وقال الإمام ظهير الدين نفذ المني من الظهارة إلى البطانة 
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طهرتا بالفرك في الصحيح وقيل منيها لرقته لا يطهر بالفرك أيضاً * وعن الثاني ألتى التراب على بول أصاب اللحف طهر بالمسح لأنه 
كالمستجسد والمتسجسد الرطب على اللحف يطهر بالفرك في الصحيح سيو اكه 

أصابه بول فسحه بالتراب لا يطهر وان دما بأن ذبع به شاة ومسح على صوفها حتى زال الأثر طهر ولم يذكر قاضيخان خلافاً في الطهارة 
وف بعض الروايات لا يطهر * قاء على ثدي أمه ومصه مراراً وشرب اخمر ورددا البزاق في فيه بحيث لو كان الخمر على الثوب لزال 
بهذا القدر من البزاق طهر وإلا لا * شرب خمراً ونام فسال من فيه إن لم يظهر عين اخخمر ولا رائحته فهو طاهر عندهما * حديد أصابته 
نجاسة فأدخل في النار قبل امسح أو الغسل طهر كا لو أحرق رأس شاة ملطخة بدم وإذا موه الحديد بماء نجس لا يطهر عند حمد 
وعند الثاني موه باماء الطاهر ثلاثاً وليرد في كل مرة * التنور المسعر إذا مسحت بخرقة قة نجسة ياد إن أكلت خزارة الناريبلذ الماء قبل 
إلصاق الحبز بالتنور لا يخجس والا فينجس * اتخذ من الطين النجس كوزاً أو قدراً وطبخ طهر * الآجر المفروش حكمه حكم الأرض 
يطهر بالجفاف وان كان ينقل من مكان إلى مكان آخر لا يطهر بالجفاف لكن إذا ولت النجاسة إلى جانبه تجوز الصلاة على الجانب 
الآخر * والكلاً المتصل بالأرض كالأرض فإن قطع لزم الغسل * والجص كالأرض لا تصاله بها وكذا الحصى بخلاف اللبن الموضوع 
عليها * جف الأرض النجس أو فرك المنى من الثوب أو حت النجس من اللحف ثم اصاب الماء هؤلاء الختار أنه لا هس * خابية 
متلئة بالعصير غسلا واشتد وصار خمراً وانتقص فتخال لإخفاء أن ما يوازيها عند العامة وذكر القاضي أنه لا يطهر إلا بالغسل * وقعت 
كوز منخمر في دن من خل طهر من ساعته إذا لم يظهر أ: ثر | تمر فيه "واروك ران ملعن عبر رياح افبن مقي رمات 
يعلم أنه صار + خلا * إن أخرجت من ساعته قبل التخلل يباح الخل وإن تفسخت فيا لا * وقعت الفأرة في العصير وتخر ثم تخلل لا 
يطهر * وقع البول في الخمر م تخلل لا يطهر * ندف القطن المحلوج النجس إن كان مقداراً لا يذهب بالندف كالتصف ونحوه لا يطهر 
وإن قليلا لا يذهب بالندف يطهر لاحتمال الذهاب بالندف كالكدس النجس بعضه يقسم بين رجلين أوي باع البعض أو يغسل شيء 
منه أو يؤكل يك بالطهارة لاحتمال وقوع النجس في كل طرف فلا ما يثبت يكم على كل بالشك * أحرق اسرقين حتى صار رماداً 
أو صار الخنزير ملحاً طهر عند مد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى حتى م أكل ذلك الملح وجازت الصلاة على ذلك الرماد * أصاب 
النوب من انتفاض الكلب إن دخل الماء وابتل فأصابه منه فهو نجس وإن من مطر لا لأن في الأول أصاب من جلده وهو نجس وفي 
الثاني لا وفيه دليل على أنه نجس العين وذكر في البيوع والذبائح أن حمه يطهره لذكاة يجوز بيعه قال في التنجيس وهو الصحيح وفي الجامع 
الصغير جلده يطهر بالدباغ عندنا وعند الثاني إن جاد اللحنزير كذلك (السابع في النبجس) طير الماء مات فيه لا يفسده عند الإمام وفي 
غيره يفسد بالاتفاق وعليه الفتوى * الجراد والبعوض أو البرغوث إذا مات في شيء لا يفسده المائي ما إذا استخرج منه مات من 
ساعته * الدودة المتولدة من النجاسة طاهرة حت إذا وقعت في الماء بعد غسلها لا ينجس وكذا دودة كل حيوان ويجوز الصلاة معهنا 
وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذذيح وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا خش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر فإنه كان 
يرى في برمة عاشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم اللخارج من الكبد لو من غيره فنجس وإن منه فطاهر وكذا الدم الخارج من 
الحم المهزول عند القطع أن منه فطاهر وإلا فلا وكذا دم مطلق الحم ودم القلب قال الققاضي الكبد والطحال طاهران قبل الغسل 
حتى او طلى به وجه اللحف وصللى فيه جاز * الكافر إذا وقع بعد الموت قبال الغسل في الماء نجسه والمسلم قبل الغسل والكافر بعده لا 
الصبي الذي لم يستبل لا تجوز الصلاة مع حمله غسل أم لا والذي استبل قبل الغسل كذلك وبعدخخ طاهر * جلد الإنسان وقع في 
الماء القليل إن أقل من قدر ظفر لا يفسد وان مقدار ظفر أو أكثر أفسده والظفر لا يفسد لأنه عصب * صلى ومعه حيوان حي يجوز 
التوضئ بسؤرة كالفأرة يجوز وأساء وإن كان سؤرة نجساً كرو كلب لا يجوز وني النصاب إن كان الجرو مسدود الفم يجوز ومرارة 
كل شيء كبوله * اللحارج من بدن الإنسان على نوعين كطاهر كالعرق والنخامة واللبن والدمع والريق ونجس وذلك كل ما يوجب 
خروجه الوضوء أو الغسل وما يخرج من أبدان سائر الحيوان فإنه نجس غير أبوال مأكول الحم واللحلاف فيه معروف وكذا زرق ما 
لا يؤكل مه اختف فيه قال مد رحمه الله تعاللى أنه نجس وأما زرق ما يؤكل مه كاجام والعصفور فإنه طاهر وخروه لا يفسد وإن 
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مقدار ظفر وخرء الدجاج والأوز نجس وجميع الأرواث نجس بلا خلاف بين علمائما * قيص الحية إن لم يكن معه جادها طاهر وان 
كان الجلد أكثر من قدر الدرهم فلا وأن ذبحت لأن جلدها لا يحتمل الدباغ وقيصها ما بنخلع عنها في موضع سكفاها * البيضة الرطبة 
أو السييهلة الرطيةوة قعت في الماء يخهس وإن يابسة لا وعلى قول إلا ماء طاهرة ف يالحالين كا قال في الأتفحة 
الخارجة بعد موت السخلة * بول الرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسده وقبل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر وخرء 
البط إن كان يعيش بين انان د إعرزفه واج وان كان يطير ولا يعيش بين الناس فكاحمامة لا مكان التحرز في الأول دون الثاني 
انه نرق هن إطواء ولا كط سن ليور حار فوا وصلي ثم تهم وأعاد تلك الصلاة يجوز ولا يلم الكفر لعدم القطع بالحدث 
في كل ولا عرد الصو عد جود الماء المكوه ولكنه يكره ا الماء ا ل طاهر 
عندهما بناء على مسألأة البلغم وعلى هذا يجوز الصلاة مع خرقة الخاط وإن كثر عندهما * احترقت العذرة في البيت أو كان الاصطبل 
1 أو كان بيت بالوعة وفي كل طابق أ كد اق فترثم منه البخار أو كان على جدار امام نجاسة فترشم واصاب الثور إن لم يظهر 
5 * سطح عليه نجاسة أمطرت السماء غليه«ووكت عل الفور إن كان المساء عطر الها أصناب ارب 
دا م * وقع عند الناس أن الصابون نجس لأن وعاءه لا يغطى فيقع فيه الفأة ويلغه الكلب وهذا باطل لأن الأصل 
وهو الطهارة لا يترك بالاحتمال ولثن سل فقد تغير بالكلية وصار شيئاً آخر فيفتى بقول محمد رحمه الله تعالى حتى إن الدهن التجس لو 
جعل صابوناً طهر (الثامن فيما يصيب الثوب) إن زاد على قدر الدرهم منع ولو درهماً لا وأساء أن صلى به ولو أقل لا يكون مسيئاً 
والغسل أفضل والدرهم أكبر ما يكون من نقد البلد كذا اختار في أكثر الفتاوى وفيه نظر فإن البلدان على دراهمها مختلفة فن بلد 
درهمه أصغر من الظفر والدة ومأخوذة من مسألة الاستنجاء قال النخعي اسقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فسكنوا عنه بالدرهم وقال 
الفاروق ورضي الله عنه إذا كانت النجاسة مقدار ظفري هذا لا تمنع فالذي يرتضيه التعليل أن يقدر إما بالمثقال أو بمقعر الكف 
وبعض النقال اختار الأول وفي الكثيف والثاني في الرقيق وهو الأشبه لست يد ل و د 
أ ر لنجاسة عليه من بول امار بول اتعضح مثل رؤوس الأبرلا يضره ولوعلى الف ومسح جاز لويابساً وعن مالك أن البعرة طاهرة 
والأعضاء عما فيه الباوى أولى تمسكا بقول من يرى * سفت الريح السرقين الجاف أو التراب النجس على ثوب رطب أو وضع رجله 
على ثيء نجس إن ظهر أثرها على الثوب أو الرجل تتجس وإلا لا ولا يعتبر الندوة في الصحيح وقال الإمام الحلواني مرت ارخ على 
النجاسة وأصابت ثوباً مبلولا معلقاً هنالك تتهس * استنجى بالماء وابتل السراويل بالماء أو العرق ثم فشا فعامة المشايخ على أنه لا بججس 
وقال الإمام الحلواني نجس * ولو كان الأجار ثم فشا وقد ابعل السراويل نجس في الختار او ظاد على أدنى المانع * فراش أصابه مني 
ل “مق عل 
الأرضن أواعل :لبن تكس راس يعي واو كاف رطا والرجمل بايش ]و اليرت الرظوية ق قلامنة بخن * مثى في الطين أو أصابه لا 
يحب في الحك. غسله ولو صلى به جاز ما لم يتبين أ: ثر النجاسة والاحتياط في الصلاة التى هي وجه دينه ومفاتيح رزقه وأول ما يسأل 
عنه في الموقف وأول منزل الآخرة لا غاية له ولهذا قلنا مل المصلى أولى من تركع في زماننا * دخل مر بطاً وأصاب رجله الأرواث 
جازت الصلاة معه ما لم يفحش * بسط الثوب على مكان نجس فابتل أو لف الثوب الطاهر في الثوب النجس فابتل إن بظهور الندوة 
فلا عبرة به وان لو عصر يتقاطر منه البلة النجسة بنجس والا لا * في المختار وجعل سرقينا في طين وطين به السطح وجف ثم القى 
طبه خنديللة رطا لا سن * الحا والتزانت إذا كان أحدنها ظافر الآ كسا اخدلطا ونيغاة طيناً اشحار الفقية أبو الليت أن الميرة 
للنجس ترجيحاً لحرمة وقال مد رحمه الله تعالى أن سلام العبرة للطاهر لأنه صار شيئاً آخر وهو قول مد وقد ذكر أن الفتوى عليه * 
وجد في اجمد بعرة إن كان انمد معها فابخمد نجس وإن وقعت على امد يغسل ابمد ثلاثاً ويطهر * مشثى الكلب على الثلج إن رطبا فهو 
نجس وإن يابساً فهو طاهر ولو مشى على الردغة والطين فوضع رجله على أثر رجله تس رجله * الكلب إذا أخذ بالغصب ثوب إنسان 
خضي خناه انه هد 
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بسنة فلا تصل رطوبة فه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعم لا 
نجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب اجر لزوجها المسم لمنع كالمسلية 
إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الم فالزوج يملك المنع لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه * إذا أراد الجنب 
الأكل غسل يده وتمضمض والحائض أيضاً إن أرادت تغسل يدها وهل عليها أن تمضمض اختلفوا * ويحل للجنب شرب الماء قبل 
المضمضة على وجه السنة وان لا على وجهها لا لأنه شارب للماء المستعمل وإنه نجس * والقسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل لا بأس 
به * ولا بأس بدخول امام للنساء بتر ولو كان امام لمن خاصة * غسل اليد بالنخالة لم يبق فيها شيء من الدقيق لا بأس به لأنه 
تبن كوضع العجين على الجرح إذا علم فيه الشفاء * في ثوب غيره نجاسة مانعة إن عل أنه إن أخبره بها يغسله يخبره وإلا لا لأن الأمى 
بالمعروف لا جيب عند العلم بعدم الامتثال لعدم حصول المقصود قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى يخبره على كل حال لأن في 
وسعه هذا * وقت القلم أظافره يوم ابمعة أن تبركا بالمنقول ولم يجاوز الحد فسن وإن جاوز يأخذه كلما طال وبعد القلم يدفنه ولا بأس 


بالإلقاء يه 2 المغتسل أنه يورث الداء. 
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ستة وعشرون فصلا (الأول في الآذان) إذا لم يعلم المؤذن أوقات الصلاة لا ينال ثواب الآذات * لا يحل أخذ الأجرة على الإمامة 
والثاذين بالشرط فإن عدوا احتياجهما وبمعوا في كل وقت نكا فسن ويل لأنة مواساة * ليس عل النساء آذان ولا إقامة وان صليئ 
جماعة لأن الإعلام فيما فيه إعلان ولا يليق بهن فإن فعلن فإساءة * ويكره للرجال أداء الصلاة يحلف بماعة في مسد بلا إعلامين 
لا في المفازة والكروم والبيوت فإن أعلم بهما فسن وإن اقتصر على إعلام الشروع خسن أيضاً وان تركهما جاز بلا ثم وأساء لأنه 
للاجتماع ولا اجتماع أكثر منهم والإقامة لإعلام الشروع فهيا وهم إلها تحائة * أصروا أهل فصر عل تركه أمروا به فإن داموا عليه 
قوتلوا بسلاح وعن الثاني أنهم يؤدبون فقّط * خافت بعض أهل المسجد الآذان وصل ضاعة فلن أيما الماقة لأن الأول لم يكن 
على السنة ويكره آذان حمسة ويعاد الصبى الذي لا يعقل والمرأة بأن رفعت صوتها والجنب وامجنون والسكران ولا يعاد آذان ثلاثة 
المعتوه والقاعد والراكب في المصر * آذان المسافر راكياً لا يكره ولولا إلى جهة القبلة ويكره إقامته * إذا لم يكن في المسجد لا المؤذن 
فالأفضل أن صلي باذان وإقامة وحده في يده نوهد لحك فزع أن يصلي في مسجد آخر بابجماعة * ظن الآذان إقامة خدر فيه ثم 
علم قبل الفراغ يستأنف * التنحنيح عند الآذان والإقامة بدعة محدثة * دخل المسجد وهو يقيم معد ولا يقف قائًاً إلى وقت الشروع * 
إقامة غير المؤذن بلا رضاه تكره والظاهر عدم التفصيل ف في الكراهة * ثواب الإقامة أزيد من ثواب الآذان * إذا بلغ إلى قوله قد 
قامت خير بين الإتمام في مكانه والمشي مقتدياً كان أو إماماً * ينتظر الإقامة ليدرك الناس الماعة يجوز ولو أخخر بعد الاجتماع لا إلا 
إذا كان ذا عداء شرير النتقص مساويه والإمام كذلك * سمع الآذان فعليه الإجابة ولو ضيفا والإجابة بالقول لا بالقدم ولو في المسجد 
لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل ولوفي المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل 
لوفي المسجد لأوان في بيته ترك * سمع من كل جانب كفاه إجابة واحدة والمتكلر في الفقه يجيب * ممع وهو يمشي فالأفضل أن يقف 
للإجابة ليكون في مكان واحد * صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا عيدها * سل على الإمام أو المؤذن أو اللخطيب رد 
في نفسه وعن مد رحمه الله تعالى بعد الفراغ والإمام الثاني على أنه لا يراد أصلاً وهو الصحيح (الثاني في مقدمتها وصفتها) الأدب ما 
فعله الشارع عليه السلام مرة وتركه أخرى والسنة ما واظب عليه الصلاة والسلام والواجب ما شرع لا كال الفرض والسنة لإكال 
الواجب والأدب لإكال السنة * طأطأ رأسه في الركوع جاز في الظاهر وعن الإمام أنه لو كان قريبا إلى ما قبله كالقيام في الركوع لا 
يجوز لأنه لا يعد راكعاً وكذا في الرفع من السجدة إن فصل جبهبته عن الأرض جاز في الظاهر واختار شمس الأثة أنه إن عد أقرب 
إلى الستجود لا يجوز “اما يقع علي النجدة إن كان لا جنع خم الأرض:ويستقر وتفسيزه إن لا يتسفل بالتسفيل وإن بالغ كالتين أو 
الحشيش أو القطن أو الحنطة أو الشعير أو شيء محشواً أو الطنفسة يجوز وإن كان يمنع وجود الهم ولا يستقر كالدخن والجاورس 
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والثلج الغير الملبد لا يجوز وان ولد كوا العجلة إن كانت على البقرة لا يجوز وان كانت على الأرض يجوز لأنه كالسرير * سد 
على ظهر رجل في الزحام إن كان في صلاته جاز وإن في غير صلاته أو ليس في الصلاة لا يجوز وفي العتابى على ركبته مطلقاً لكنه 
لو تعذر يكفيه الإيماء * وضع إحدى قدميه فيها جاز يا في القيام على إحدى رجليه والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع وان وضع 
إصبعاً واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه حم وإلا لا وينبغي أن يكون بين قدمي المصلى أربع أصابع 
ولا يشير عند قوله أشبد أن لا إله إلا الله ف يالمختار وكره الإمام خواخر زادة قول المصلى وارحم حمداً وأطاق ال حاواني والسرخسي 
بعدم الكراهة وصرفوه إلى الأمة كا يقال ارحم هذا الشيخ وقد جنى ولده لا هو ويترضى عند ذكر الصحابة ولا يقول رحمهم الله تعالى 
ويكون منتبى بصره في القيام إلى موضع جود وفي الركوع إلى ظهر قدميه وفي السجود إلى ارنبة أنفسه وف القعود إلى جره ولو تركه 
لا يأثم وها كله في المكتوبة وفي النفل الأعى أسبل لأن مبناه على اليسر في الأركان فكيف في الآداب * وكره تغطية الفم فيها إلا في 
التثاؤب واستحسن كثير من المشايخ ابنمع بين الوضع والأخذ بأن يضع باطن كفه البمنى على ظاهر كفه اليسرى ويأخذ الرسغ بالإ يهام 
واللحنصر ويرسل الباثي على الذراع * وضع القدمين في السجود فرض قال الرستغفيني والاسبيجابي إن أمكنه الوضع قبل القدمين يجوز 
وإن لم يضع ون لم يمكنه الوضع لم يجز (نوع فيما يكره) كل عمل يفيد لا يكره في الصلاة فعله الشركة وكل ما لا يفيد يكره فعله 

فيها وص أنه عليه الصلاة والسلام مسح العرق من جبينه فيها وقام فيها ونفض ثوبه * أعاد صولات عمر قبل يكره وقيل لا للاحتياط 
لكن لا يصل المعاد قبل طلوع الفجر وصلاة الفجر والعصر وقبل المغرب لاحتمال كونه نفلاً ومسح التراب عن وجهه قبل الفراغ 
لا بأس به وعن الثاني الترك أحب والحاصل أنه إن كان التراب يؤذيه لا يكره ون كان التراب لا يكره وان كان لا يؤذيه فتركه أولى 
* صلل مشدود الوسط قفيه تشمر لعبادة ربه وان صلى مكشوف الرأس أن تهاونا يكره وإن تضرعا لا * إذا لبس شقة أو فرجياً ول 
يدخل يذية اختلق المتأخر وفيه والختار أنه لا يكره * وتكره الصلاة إلى وجه إنسان إلى ظهر قاعد يتكلم إن كان يخلف من اللغط 
الغلط في القراءة كره وإلا لا * ولا بأس بترك السترة ويأثم الماران مى بقربه لا من بعيد وحدة قيل قد رصفين وقيل موضع موده 
قيل ما بين الصف الأول ومقام الإمام والمختار منتبى بصره إن كان يصلى خاشعا ولو في المسجد لا يمر بينه وبين حائط القبيلة وقيل 
قزر سين قواعا وقنل نوها ني الصف الأزلة وإختائط لضن فيا اعد أبويه إلا إذا طلب منه الإعانة وكذا الأجنبى إن خاف 
سقوطه من حائطاً ووقوعه في النار ولو في الفرض وكذا لو قال له كافراً عرض على الإسلام أو سرد منه درهم أو فارت قدرها أو 
خاف على ولدها الفرض والنفل فيه سواء * إسط كه وسجد عليه يتقى التراب عن وجهه يكره لأنه فرار من التعبد ولو كان يقى ثوبه 
لا يكره وإن اتقى حر الأرض أو بردها لا يكره لأنه يؤدي إلى تككيل السجود وفيه حكاية ذكرناها في مناقب الإمام وذكر الصفار إذا 
جد على كه إن كان وقاية الوجه يكره لأنه ترفع وإن لوقاية العمامة لا * جعل في فه اواو وصلى إن منعه عن القراءة لم تصح صلاته 
وان لم يمنعه تصح وكذا لو كان في يديه شيء يمنعه عن الوضع المسنون يكره * ويكر غمض عينيه في الصلاة لأنه من صنع اليهود * 
وقال الإمام الحلواني من أراد أن يصلي على القباء جعل كتفيه تحت رجليه وجد على ذيله لأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع 
القدمين في القيام شرط وفاقاً وموضوع السجدة مختلف لأنها تأذى بالأنف وهي أقل من قدر الدرهم ولأن السجود على الذيل أقرب 
0 التواضع لقربه من الأرض * رأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم وهو يصلي الأفضل أن يغسل ويستقبل الصلاة وإن فاته 
الجماعة إذا كان ييجدها في أخرى ووجد الماء للغسيل وإن كان في آخر الوقت ولا يحد الماء يحضي * والأفضل أن إستأذن من صاحب 
الدار للصلاة فيها * ابتلى بين الصلاة في الطريق وأرض الغير لو مزروعة أو لكافر فالطريق وإلا فالأرض * الصلاة في اجام إن لم يكن 
فيه تماثيل ومكانها طاهر لا تكره وكان اسماعيل الزاهد يصلى فيه مع اللخادم * نزل به ضيف وله ورد من النفل فإن كان ينزل كثيراً 
فلو رد أفضل وإلا فالاشتغال بالضيف أفضل * لا بأس تخفيف الصلاة إذا أتم الركوع والسجود فإنه صلى الله عليه وس 2030 
الناس صلاة في تمام * يدافعه الاخبثان ويشغله عن الصلاة يقطع * شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالط الرياء فالعبرة للسابق ولا 
رياء في الفرائض في حق سقوط الودوب * أمكنه النظر في العلم نهاراً والصلاة في الليل فعل وإن لم يمكن من النظر في العلم نهاراً 
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إتكان له ذهن وفهم ويعرف الزيادة في نفسه فالنظر في العم أفضل * الصلاة لإرضاء الحصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن 
كان خصمه لم يعف يوْخْذ من حسناته يوم القيامة جاء في بعض الكتب أنه يؤْخذ إدانق ثواب سبعمائة صلاة باجماعة فلا فائّدة في 
النية وإن كان عقالا يؤاخذ فا الفائدة حينئذ (نوع في السنن) فائته ركعتا الفجر إن مع الفرض تقضي قبل الزوال وبعده إلى يومين 
ولا يقضي غيرها وحدها بتاعا الفرضن هل يقضي اختلف فيه والظاهر عدم القضاء غلا في سنة الفجر تبعاً ويأتي بهما في أول الوقت 
يقرأ في الأولى قل يا أيها وفي الثانية الإ»«لاص * صل بعد طلوع الفجر ركعتين على نية التطوع جازعنهما لأن السنة لتأذى بنية النقل 
ولو نوى ركعتين نفلاً على أنه في الليل فإذا الفجر طالع قال ابن المبارك ينوب وعن الإمام لا قال الإمام الحلواني صلى أربعاً تفلا على 
أنه الليل فوقع شفعه الأخير بعد الفجر فعندهما وهو رواية عن الإمام ينوب وبه يفتى فعلى هذا في الأول يقع أيضاً * أدرك الإمام في 
الركوع ول يعل أنه الأول من الفجر أو الثاني ترك السنة واقتدى * صلى السنة ثم اشتغل بالبيع أو الأكل يعيد السنة أو بأكل لقمة أو 
شرب شربة فلا قال الفقيه وهذا مشكل لا رواية فيه * تاركها يعذر بعذر بلا عذر يسئل عن تركها ملكى يوم القيامة * اجتمعوا على 
ترك السنة يقاتلون إذا رأوها حقاً وتركوا أما إذا لم يروها حمّاً كفروا لأنه استخفاف * والأفضل في السنة المتأخرة عن الفرض البيت 
إن كان يعلم أنه يصليها في البيت وإلا فالمسجد أفضل وكذا سنة ابمعة والوتر في البيت آخر الليل أفضل ومن لا يعرف القنوت أو لا 
يحسن يقول يا رب ثلاماً وقيل ربنا 1 1 1 
تنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقيل اللهم اغفر لي واختلف في أنه هل يصلي فيه على النبي عليه السلام أم لا هل يجهر أم لا 
وهل .تحمله الإمام عن المقتدى أم لا لم يذكر في ظاهر الرواية وعن الثاني أن الإمام يجهر ويخير المقتدى وقال الإمام الكرماني يخافته 
الإمام والمقتدى لأنه ذكر وقيل أنه كالقراءة بتحمله الإمام (الثالث التراويج) قال الصدر الشبيد جماعة فيه سنة كفاية حتى لو أقام 
البعض في مسجد ماعة وباي أهل المحلة منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للسنة لأنه يروى عن أفراد الصحابة التخلفة وقال الإمام ظهير 
الدين يكون تاركاً للسنة لأنه سنة على الكل والكل مختارون وقد أطلق عليه السلام بكونه سنة بقوله وسنت ل5 قيامة وإن صلاها ماعة 
في بيته فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين فإن الأداء يماة في المسجد له فضله ليس للأداء في البيت لك وكذا الحكم في المكتوبة قيل 
وقتبا الليل كله فصح قبل العشاء وبعدها والوتر وبعده ومشايخ بخارى على أن الوقت بين العشاء والوتر وأكثر العلماء على أنه بعد العشاء 
إلى الفجر قبل الوتر وبعده وهو الأصم وثرته فيما إذا فائته ترويحه لو صلاها يفوته الوتر بماعة عند من قال الليل كله يوتر ثم يأتي بها 
وعند من قال بينهما يأتي بالترويحة لفواتها لو قدم الوتر * فالته ترويحة لو صلاها يفوته متابعة الإمام متابعة الإمام اولى * فائته ترويج 
قيل يقضي ما دام الليل باقياً وقيل إلى الليلة المستقبلة حتى تأتي ترويحة أخرى وقيل لا يقضي كسنة المغرب وهو الصحيح وينوي 
التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل فإن نوى مطلق الصلاة أو نفلاً فالصحيح أنه لا يجوز لأنه سنة مخصوصة فيراعى وصفه الخاص 
لخروج عن العهدة وأكثر المتأخرين على أن السنن والتراويج يتأدى بمطلق النية ولو كان يصلي الثالث فاقتدى به واحد بنية الثانية أو 
الرابع يجوز في المختار ولو اقتدى بنيته من يصلي المكتوبة أو الوتر أو التطوع الآخر لا في الختار وعلى هذا إذا بنى التراويج على العشاء 
أو سنته المتأخرة لا يجوز في امختار * الإمامة في التراويج مرتين ككره لأنه لم يشرع مكرراً ولو أم في الأول ثم صلى في الثاني مقتدياً أو 
اقتدى مرتين لا يكره وهو اقتداء المتطوع في السنن * صلوها ماعة ثم أرادوا إعادتها بابجماعة يكره بل يصلون فرادى لأن النفل يماعة 
على التداعي يكره إلا بالنص وني الزائد لم يرد ويقراً فيها قدر ما يقرا في المغرب 

وقبل حيى أناك وقيان عشراً وانكتم مرة سنة فلا يترك لكل القوم ومرتان فضيلة والإمام إن قرأ مقدار السنة لا يترك مسجده والإجاز 
له الترك وإذا لم يتقل على القوم أنى بالأدعية وإلا تركها واكتفى بالتشبد والختار الإتيان بالصلاة أيضاً لأنه فرض عند الشافعي ورحمه 
لله تعالى فيحتاط فيه وكره أداؤها على سطح المسجد لأجل الحر * فسد شفع منها قيل بعيد ما قرأ فيبا ليحصل الحتم في صلاة جائزة 
وقيل لا لأن المقصود القراءة ولا فساد فيها * صلاها الإمام قاعداً والقوم قائًا اختلفوا فيه على قول محمد والفصيح الجواز إجماعا 
بخلاف المكتوبة والمستحب للقوم القيام وقيل لتعود للموافقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وأداؤها قاعد يجوز في امختار ولو بلا عذر 
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لكن لا يستحب بخلاف سنة الفجر فإنه لا يجوز قاعداً * صلى أربعاً وقعد على الثانية فلأكثر على أنه يجحوز عن آسليمتين ولوستا وقعد 
على رأس كل ركعتين فعن ثلاث وعندهما عن تسليمتين ولو عشراً وقعد على كل ركعتين عندهما عن تسليمتين وعند الإمام عن أربع 
وفي رواية الجامع عن ثلاث ولو صلى كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين قيل على اللحلاف وعامة المتأخرين على أنه 
يجوز عن الكل لكنه يكره بناء على أن الزيادة على العّان بتسليمة ناقصة عنده وعلى الربع ناقص عندهما وعلى الست في رواية الجامع 
عنده فلا يتأتى الكامل قلنا النتقصان لا يرجع إلى الذات ولا إلى السبب فصح الأداء وإن أربعاً ولم يقعد على الثانية لا ييجزى عن 
تسليمة عند محمد واختلف على قوهما قيل يحزى عن آسليمتين والصحيح جوازه عن آسليمة بناء على فساد التحريمة بترك القعدة في آخر 
الشفع الأول في النفل فاندفع ما إذا قعد في أول الثانية وعلم من هذا أنه و صل الكل بتسليمة واحدة ولم يقعد توجهت إلا في آخرها 
عند محمد لا يجحزى عن آسليمة أصلا وعندهما عن آمليمة في الصحيح ولو سلم ساهياً على رأس ركعة ثم بنى عليها ركعتين إن تكلم أو 
الي الات ار ات اشم اول ب رو م اك وا ا ا ا إمامة الصبي 
فيها مختلف فعن الإمام مد بن مقاتل الرازي التحوير وبه تأخذ (الرابع في المواقيت) عشرة أوقات يجوز فيها القضاء سوى الأوقات 
الثلاثة وصلاة الجنازة وجدة التلاوة لا النفل إسبب أو بلا سبب بعد طلوع الفجر إلا ركعتاه حتى تطلع الشمس والثالث بعد صلاة 
العضرة إن أن يصلي المغرب واللحامس بعد آذان ابمعة عند المنبر وإقامتبا وعند خطبة ابمعة والعيدين والكسوف والحسوف وخطبة 
الاستسقاء واختلفوا في الوقت المباح عند الطلوع قيل ما دام النظر تمكاً إلى القرص لا يباح وان حار العين يباح وقيل لو قدر رح 
أو رمحين لا وبعده يباح وكان علامة خوارزم يقول يدلي ذقنه على صدر وينظر فإن ل ير القرص فقد تم الطلوع ويباح بعكسه عند 
الغروب قال الإمام الحلواني لو أن جاهلا صلى الفجر في وقته والظهر والعصر في وقت الفجر على ظن الجواز يجوز الفجر لا غير وصلى 
في اليوم الثاني والثالث كذلك يجوز الفجر الثالث لا غير لأن غير الفجر لم يؤد في الوقت بل أدى قبل الوقت وينواز الفجر التالرع لا 
الثاني لأنه أدى عند كثرة الفوائت فاندفع الفجر الثاني * ويكره السمر بعد الوتر بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر. 

(االحامس بي الاستقبال) 

الكعبة اسم للعرصة لا للبناء حتى إذا حول البناء إلى مكان آخخر لا يجوز إلهها ويجوز على العرصة وكذا على سطحها * مريض لا يقدر 
على التوجه إليها وليس له أحد بوجهه أو اختفى من عدو أو بتي على لوح ويخاف الغرق لو تحرك صلى إلى حيث قدر على التوجه ولو 
على الدابة لا يقدر على النزول لطين توجه واقفاً على الدابة إليها وأومأ * صل إلى غير القبلة عمداً فوافقها قال أبو حنيفة النجاري رضي 
الله عنه كفر وكذا لو صل في الثوب النجس أو بلا وضوء عمداً والمختار عدم الكفر في غير الوضوء وهو اختيار الإمام السغدي لجواز 
تركهما في الملة بخلاف الوضوء فإنه إلى بدل فلا يكفر تركا قال الصدر وبه تأخذ وبعض المحققين على أنه لا يكفر في الوضوء أيضاً لأن 
الكفر لأجل الصلاة بلا وضوء وفقد الشرط يستلزم فقد المشروط فلم يحصل الصلاة فلا كفر إذن أجيب بأنه باعتبار الاستخفاف 
ترك مقطوع لا يسققط * حول المبتدى وجهه عن جهة الإمام لا يفسد وان حول صدره فسد ولا يمكنه الإصلاح و.ينبغي أن يكون 
هذا قولهمما أما على قول الإمام فلا بناء على أن الانحراف إذا كان بقصد الإصلاح لا على سبيل الرفض لا يخرج عن الصلاة ما 
لم يخرج من المسجد فإن المحرق على ظن الام ثم على خلافه بنى ما دام في المسجد خلافهما (مسائل التحري) وقع تحريه إلى جهة 
فأخبره مسافر أن بجهة أخرى لا يترك تحريه وإن كانا من أهل ذلك المكان ترك لأن الجتهد لا يقاد مجتهداً آخر وبتبع النص فإن كان 
سألهما فم يخبراه فتحرى وصل ثم أخبراه بخلافة يجزي ما صلى لأنه أنى بالواجب أولاً فالثاني علم جديد ولو أخبراه بأنه لم يصب القبلة 
فلا أعاده عليه أما إذا كان في مسجد لا محراب له وفيه رجل من أهله لا يجوز له التحري لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر الآية وان ل 
يكن فيه من أهله أحد لكنه في المصر والليلة مظلمة قال الإمام النسقي تحري لأنه ليس عليه قرع الأبواب ولامس الجدار وان كان 
منقشاً خوفاً من الموام فلو بان أنه اخطأ لا إعادة عليه * وقع تحريه إلى جهة فصل إلى أخرى وأصاب لا يصح عندهما وعن الإمام 
أنه يذثى عليه الكفر وعن الثاني أنه يصح إن أصاب صل إلى جهة بلا شك فيها ثم شك فيا ببد ذلك فعلى الجواز ما لم يعلم الفساد 


5112161208 ١١ا/‎ 


اشنا وك 


نينا فك الإعادة وإن عل في الصلاة أنه أخطأ أو أصاب اختلفوا قال الإمام الفضل يستأنف ولو بقى مشككاً في الصلاة ول يحم 
بشيء حتى فرغ وبعد الفراغ على أنه أصاب أو لم يظهر ثيء جاز وإن عل أنه أخطأ أعاد ولو شك ولم يتحر فصلى فهو على الفساد ما لم 
يتبين الصواب بعد الفراغ فإن بان أنه أصاب وهو فيها إستأنف ولا يجوز البناء لأنه لما علم قوى حاله ولا يجوز بناء القوى على الضعيف 
كالمومي قدر على الركوع والسجود بعد الفراغ وعن الثاني جواز البناء كا لو عل بعد الفراغ وان بان الخطأ في الصلاة استأنف وإن بقي 
مشككا ينتظر الفراغ إن بان اللخطأ أعاد وإن صواباً لأوان لم يظهر شيء أعاد أيضاً * صلى أما بتحر إلى صوب واقتدى به من ل يتحر 
فإن أصاب الإمام جازت صلاتهما وإن أخطأ الإمام فصلاته جائزة لا المققتدى * صلوا بتحر يجماعة وعلموا أنهم استدبروا انتظروا إفراغ 
الإمام فإذا فرغ استقبلوا إلى القبلة لثلا يلزم تخلل الإمام أو تقدم القوم وهذا تكلف فإن الإمام إذا ظن حدثاً وانصرف وقبل أن يخرج 
من المسجد علم خلافه ورجع إلى مكانه يصح ولا بمنع التخلل ولا تقدم بعض القوم عليه من البناء كذا هنا وعلى هذا إذا كانوا يصاون 
جماعة في عمد فدارت الغمد يدورون إلى القبلة مع الإمام * صلى الأعمى ركعة لا إليها ثم جاء رجل وعد له إليها واقتدى به أن كان 
يبحد الأعمى وقت الشروع من إسأله عنه لا تصح صلاتهما وان ل يجحد صم صلاة الإمام المقتدى وفي اختلاط المساليخ إن الغلبة للذكية 
تحري وإن للميتة أو استويا لم يتحر إلا في حال المخمصة وإن اختلط ودك الميتة بالزيت لا يؤكل كل أصلا إلا عند الضرورة * اختلط 
الثياب الطاهرة بالنجسة إن كان له ثوب طاهر لا يتحرى أصلا ولا تحرى بكل حال ولو وقع تحريه على ثوب صلى به الظهر ثم تحول 
تحريه إلى آخر وصلى به العصر لا يصح لآن النجاسة لا تقبل التحول * معه ثوبان لا يعلم فييما نجاسة صلى بأحدهما الظهر والمغرب 
وبالثاني العصر والعشاء واطلع على نجاسة في أحدهما لا يعم أنه في الأول أو الثاني فالظهر والمغرب جائز لا العصر والعشاء وكذا في 
مسألة التحري على ما ذكرنا بخلاف ما إذا صلى الظهر بالتحري إلى صوب ثم تحول رأيه إلى آخر وصلى إليه العصر حيث يصحان لما 
عرف * أحد ثوبيه نجس وصلى بالأول الظهر بلا تحر وبالثاني العصر كذلك ثم وقع تحريه على الأول قال الإمام أنه لم يصل شيئاً وقال 
الإمام الثاني يجوز الظهر * اختلط الأواني الطاهرة بالنجسة إن الغلبة للطاهر تحري وإلا لا إلا في حالة الضرورة للشرب لا للوضوء بل 
تهم ومع هذا لو توضا بالماءين ومسح إن مسح موضعاً واحداً بالماءين لا يجزيه لأنه اختلط الماء الطاهر بالنجس وإن مسح 

موضعين يجوز لأن المسح بالطاهر يخرج عن العهدة ثم إذا مسح بالنجس موضعاً آخر يتهس لكن ليس عنده ما يغسله ويعذر يجهله 
* اختلط أوانيه بأواني رفقائه وهم غيب أو رغيفه بأرغفة أصحابه فقال بعضبم يتريبص حضورهم ولا بتحرى وقيل تحرى وفي حال 
الضرورة يتحرى مطلقا * ولا يخرج إلى الغزاة بلا إذن أبويه وإن كانا كافرين ومنعاه تحرى إن عل إن المنع لشفقتهما عليه لم يخرج وإن 
لتعصب عليه خرج وإن شك لا يخرج وف النفير العام يخرج مطلقا (السادس في ستر العورة) * المستحب في الصلاة ثلاثة اثواب 
قيص وإزار وعمامة ولو في ثوب متوشهاً كا يفعله القصار في المقصرة يجوز بلا كراهة وإن صلى في إزار يجوز مع الكراهة وإن رقية إلا 
يجوز وان صبى في قيص محلول الجيب إن وقع بصره أو بصر غيره في الركوع على عورته لا يجوز وحقيقة الرؤية لا تشترط بل إمكانها 
بلا تكلف يكفى وعن الإمامين أنه ليست بعورة في حق نفسه فلا تفسد بوقوع بصره * إذا لم تستر بالعمل الكثير أو بعد أداء ركن 
فسد * وكذا الرجل إذا كان يصلي في ثوب واحد فسقط ثوبه وأخذه * لم يجد العاري إلا جلد الميتة الذي لم يديع لا يستتر به انجاسته 
الأصلية بخلاف الثوب النجس لأن نجاسته عارضة حتى جاز بيعه والجاد أصلية حتى لا يجوز بيعه قبل الدبغ فإن الله تعالى ما خلق 
النوت كلك وغاق الداذ بالرطوبات إلا أنه ما دام حيا لا يعطى له حكم النجاسة * (السابع في الثوب والمكان) * إذا كانت النجاسة 
تحت قدي المصلى منع الصلاة ولو تحت احد قدميه اختلفوا والأحم المنع وف موضع اليد والركبة لا يمنع وفي موضع السجود يمنعه 
عندهما ورواية عن الإمام وفي أخرى عنه لا لأنه يتأذى بالأرنبة وان أعادها ف يالمكان الطاهر جاز عند الثاني وكذا لو افتتح الصلاة 
على طاهر ثم وقع على نجس وتحول على مكان طاهر إلا أن يتطاول وإن افتتح على نجس ثم تحول على طاهر لا يصح لبطلان الشروع * 
صل على بساط أحد طرفيه نجس إن ل تكن النجاسة في موضع القيام والسجود يجوز * صغر البساط بأن كان يتحرك أحد طرفيه بحركة 
الطرف الآخر أو كبر بأن لم يتحرك وفي بعض الفتاوى إذا كان البساط أحد طرفيه نجساً ووضعه على الأرض وصل إن كبر يصح 
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وإن صغر لا وعلى هذا لو خلف لا يلبس وإن من غزل فلأنه فليس ثوباً في طرفه من عززلها ولو كان مبطناً أصابت بطانته وصلى على 
ظهارته قامًاً على حذاء النجاسة جاز عند مد خلافاً للثاني قيل قول مد في غير المخيط وغير المضرب فيكون بمنزلة وبين وقول الثاني 
في المضرب الخيط وهو بمنزلة ثوب واحد وكذا لو كان باطنه محشواً هس وظهارته وبطانته طاهرتان وكذا إذا أصابت وجه الثوب ولم 
نفك إل عافد احور رص 0 ار» إن اح )ادا 5 الجاية ار ارو عرد اا ماخر 
وفي شرح الطحاوي أصاب ثوبه أقل من الدرهم * ونفذ إلى جانب آخر وبالضم تبلغ حد الماع منع * وفي النظم الدهن اللنجس أقل 
ل ع ل ا اح اك لويد سوه ا و د ال 
مسائل مكان خروج المصلى بصنعه ولو لم ينبسط حتى فرغ من الفجر ثم صلى به أخرى فوجدها قد بلغت حد المانع فالفجر جائر لا 

غير لأن الح لا يتفصل عن السب إلا بدليل قوي وذلك في الفجر لا غير والشيخ ظهير الدين اختار قول من اعتبر وقت الإصابة وم 
يجعله مانعاً * بسط بساطاً رقيقاً على نجس وصلى إن كان هو يكشف ما تحته لا يجوز وإلا يجوز * ألقى ثوباً أو لبداً على نجاسة يابسة 
وصلى إن سترها جازت وإن رطبة إن كان يمكن أن يجعل من عرضه قوبين كالنهالى جاز عند مد وإلا لا وقال الإمام الحلواني لا 
يصح إلا أن يجعل الطرف على الطرف الآخر ويصير بمنزلة ثوبين * قام فيها على نجس وني رجله خفاه أو جورباه لا يجوز إلا أن 
يضعهما بعد النزع تحت قدميه كالفراش وكذا لو ستر النجاسة بكنه وصلى عليه لأنه تابع بخلاف اللحف بعد النزع لزوال التبعية * ثم 
الصرم إن كان على جانبه نجاسة وفرش وقام على جانبه الآخر يجوز كالصلاة على لبد جانبه الآخر أو جاد شاة صوفها نجس ولو 
على خشبة طرفها الآخر نجس وغلظ الحشبة ما يقبل القطع يجوز وإلا لا * بنى دكاناً على الأرض النجس وصل عليه يجحوز * يجوز أن 
عمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه وإن فيه نجاسة مانعة فرفعه إن رفع قدر ما يؤدى فيه ركن فسدت وإلا لا والأفضل أن يضعه 
نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغاً منه ولذا قيل قدم قلبك أي نعلك في الصلاة وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحاً وإن كان 
النعل النجس في يده أو أن الشروع لا يصير شارعاً * صلل في ثوب على أنه نجس ثم بأن بخلافه جاز وان صلى على أنها غير القبلة ثم 
بأن خلافه لا يصح لآن الواجب آداء الصلاة بثوب طاهر وقد وجد والواجب التوجه إلى ما هو قبله عنده ولو يوجد * شرب امر 
ونام وسال على وسادته إن كان لا يرى عين اخمر ولا أثره فهو طاهر على رأي الشيخين * صلى وفي كه حية 

فلما فرغ رآها ميتة إن غلب على ظنه أنها ماتت في الصلاة أعاد وإن غلب على ظنه إنها ماتت بعد الفراغ لا وكدلك إذا ظهرت البله 
في رأس الذكر إن عل أنه بعد الفراغ لا يعيد وإلا أعاد * وضع صبي رضيع في حجر المصلل إن كان الحاضن غسل الصبي لا تفسد 
الصلاة وإن كان لم يغسل إن مكث قدر ركن فسد خلافاً محمد رحمه الله تعالى وإن كان الصبي يمي وجاء وجلس على نفذ المصلى 
لا يفسد وكذلك المامة أو الحرة جلست على كتف المصل وعبها نجاسة لا تفسد وان طال مكثبا * فتوجبه فوجد فيها فأرة ميتة إن 
م يكن ها ثقب بعيد صلاة زمان اللبس وإن طال وإن كان لها ثقب أعاد صلاة ثلاثة أيام وليالها وقالا ليس علها إعادة شيء حت 
بتحقق متى صارت فيها * وجد ثوب ديباج طاهر وثوباً نجمساً صلى في الديباج * (الثامن في النية) * النية عمل القلب لا اللسان كا يدل 
عليه حدها وهو انبعاث القلب على أمى من الأمور حتى لو كان في قلبه صلاة الفجر مثلاً فرى على لسانه الظهر فهو في الفجر إذا 
كان في قلبه ذلك عند التكبير وبعدما حت العزيمة وصار شارعاً لو ذهل بحيث لو سئل لا بمكنه الجواب على البديبة في أنه في أي 
شيء هو لا تبطل صلاته ويكون مؤدياً * نية الكعبة لا تشترط في قول أبي بكر بن حامد وهو الصحيح وعن الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل أنه شرك في حق النائي وينوي العرصة صة ويجوز تقديم النية على الشروع والمقارنة أفضل ولا يجوز المتأخحرة التأخير وعند الكرخي 

يجوز واختلفوا إلى متى يجوز قيل إلى انتباء الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع وقيل إل أن يرفع زاسة منه * وعن همد توضاً 
في منزله يريد المكتوبة جماعة فلما حضر كبروا ول تحضره النية يجوز ومثله عن الإمامين عن مد بن سلمة لو كان عند الشروع بحال 
دارا لو سئل أي صلاة تريد أجاب على البديبة فهى نية تامة وقال ابن سلمة لو كان عند التكبير على هذه الحالة يصير شارعه قيل وهو 
الأصم والأحم أنه لا يكون نية لأن النية غير العلم فإن العلم بالكفر ليس بكفر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر 
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* من الخير بقع فيه والمهرة يعملون مذاهب الخالفين ودلائلها وعد ذلك كلا لانقصانا أما في حال البقاء يكتفى بذلك القدر وإليه 
يمل كلام صاحب الهداية ولكن كلام مد بن سلمة والنص في فتاوى الحنفية والشافعية ينفي هذا التأويل ثم في النقل والسنن كفاه 
مطاق النية عند العامة وقد معضى خلافه في التراوج وإن كان فرضاً وهو منفرد عين الفرض ولو نوى فرض الوقت جاز إلا في ابجعة 
لأن الفرض الأصلي هو الظهر وفي غير الجمعة إن نوى الظهر لا يجحوز لاحتمال ظهر اليوم ويوم آآخر وبعد نخروج الوقت لا يصح نية 
الخليرد :ولا ليه فرعن الوقنك واو توف ظهر اليوم م والإمام كالمنفرد والمقتدى إذا ل ينو الاقتداء ونوى صلاة الإمام وفرض الإمام 
لا يجزيه إلا أنه ينوى فرض الإمام مقتدياً وقبل إذا انعظر وتحرم معه جاز إدلالة الحال على التزام الاقتداء قال الإمام خواهر زاده 
إذا أراد تسبيل الأعى يقول شرعت في صلاة الإمام تلو الظهري واقتديت به * شرع في المكتوبة وكذا على العكس دل على أن المعتبر 
هي العزيمة القائة وقت الروع وفيه إشارة إلى أنه لا يحب إدامة وصف النية * نوى الظهر فلما صلى ركعة نوى العشاء فهي ظهر لأنه 
لم يوجد شيء سوى النية وبها لا تبطل ما لم ينضم إليه شيء من الفعال وأصله ما ذكر في باب الزكاة أنهة لا بد من انضمام عمل 
الجارحة إلى النية حتى يكون عملا في غير باب التروك حتى لم يصر مسافر يبرد النية * شرع في صلاة الإمام قبل الإمام وهو عالم به 
يصير شارعاً مى شرع الإمام لأنه قصد الشروع اام كال ولو شرع في صلاته على أن الإمام شارع فيها فإذا هو لم شرع 
قبل لا يصير شارعاً ولو نوى الصلاة وم بن أما لله تعالى يكون شارعا في النفل إذا لم ذكر لفظ الفرض أو ما يدل عليه كصلاة الظهر 
* فائته الظهر ودخل العصر فنوى وكبر وصل أويها سما ل كر شارعاً في أحدهما وني المنتقى إن اتسع الوقت يكون شارعاً في 
الظهر لأنه متعين لوجوب الترتيب ولو كان عليه فرضان فائتان نواهما كان عن أولاهما * ولو نوى قضاء رمضان والكفارة كان عن 
رمضان ولو نوى تطوعاً وكفارة فكفارة ولو تصدق ينوي كفارة الهين والظهار جعله عن أيبما شاء ومن لا يعرف الفريضة إلا أنه 
يؤْدمها في وقتها أو علم أن فيها فريضة وسنة ولم يعرف الفريضة لا تجوز صلاته وعليه القضاء فإن نوى الفريضة في الكل جاز وإن لم 
يفرق إن البعض فريضة والبعض سنة فا صلى مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام وإن كان ييز بين الفرض والسنة إلا أنه لا يعلم 
ما في الصلاة من الفريضة والسنة جاز ولو أم من يعلم الفرض من النفل ونوى الفرض في الكل جاز فإن لم يعرف الفرض ونوى 
الفريضة في الكل لا يجوز صلاة القوم * كل صلاة قبلها سنة لا يجوز الاقتداء فيها لأن الفرض قد أداه الإمام الذي صلاها ماعة 
نفل فلا يجوز الاقتداء المفترض به وكل صلاة 

ليس قبلها سنة يجوز الاقتداء فيها, 

* (التاسع في التكبير) * 

بكل صفة لا تطلق إلا على الله تعالى كالرحمن واللخالف والرازق يكون شارعاً وان أطلق على غير الله تعالى أيضاً ولم يوجد في القرآن 
مكله أو أشنيه كلام الناس كالرحيم والحكيم والكريم لا * ولو قال عال الغيب ولاشهادة أو عالم السر والحفيات أو القادر على كل 
شيء أو الرحي بعباده يصح ازوال الاشتراك ولو قرنه بما يفسد الصلاه لا يصح شروعه كقوله العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال 
الخلق لأنه يشبه كلام الناس وعند الثاني لا يصح إلا بأربعة ألفاظ ويجب أن يكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال أكبر الله لا يصح 
عنده ولو قال بالكاف أكبر يصح ول يذكر الكراهة فلو قال الله أكبر بالمد لا يصح وتكاهوا في كفره ولو قال جار يكون شارعاً * وقع 
أكبر المقتدى قبل الإمام لا يكون داخلاً وكذا لو أدرك في الركوع ووقع أكبره في الركوع لا يصح لأن الشرك وقوع التحريمة في 
محض القيام وأجمعوا أنه لو فرغ المقتدى من لفظ الله قبل إمامه لا يصح واو مد الإمام وحذف المقتدى وفرغ قبل إمامه دخل في 
صلاة نفسه عند الإمام الثاني خلافا محمد رحمه الله قضى الله تعالى بناء على أن الوجوب زائْد على الوجود عندهما خلاف لحمد * 
أدرك الإمام راكعاً فكبر وركع معه أن كان إلى الركوع أقري لا كرون انها لأنه ليس بقيام وإن إلى القيام أقرب م وكذا لو 
نوى بالتكبير تكبيرة الركوع كان كبر قائمًاً جاز لأن الفرض أقوى وا محل له فترجح ولغى نية تكبير الركوع وللشافعي رحمه الله تعالى هنا 
أربعة أقوال. * (العاشر في الترتيب) * صلى العصر ذاكراً للظهر فالعصر فاسداً له أن يكون في آخخر الوقت في حق التأخير وقت تغير 
الشمس وني حق الترتيب وقت الغروب * ترك العصر والظهر من يومين مختلفين ولا يدري الأولى وم يقع تحريه على شبيء بدا بأمهما 
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شاء فإن بدأ الظهر وصلاة ثم العصر قال الإمام الأعظم يعيد الظهر واستدل الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ببذا فيمن تذكر صلاة ثم 
أراد قضاءها بعد شبر يازمه الترتيب ولا تصح الوقتية قبل قضائها إلا إذا كانت الفائة أكثر من مس ووجهه أنه أوجب الترتيب بين 
الظهر والعصر من يومين وعمبى أن تكون الصلاة بينهما أكثر من ست وفي اليومين المتجاوزين أو كان الظهر أو يكون معه إلى العصر 

م اليوم الثاني ست لكن لعدم كثرة ة الفاحة ئنة لزم الترتيب كذا هنا وعامة المشايغ على سقوط الترتيب وهذا أوسع وما قاله أبو بكر محمد بن 
الفضل أحوط وعلى هذا يلزم رعاية الترتيب بين الفائتتين تين إن لم يكن بيابما أكثر من مس فإن قضى فائمة ثم فائئ إن كان بينهما ست 
فوائت جاز وإلا لا عند الإمام أبي بكر حمد بن الفضل خلافاً للعامة بيانه ترك صلاة شهر ثم قضى ثلاثين خراً وثلاثين ظهراً وثلاثين 
عصراً..اعل * الفجر الأول جائز والثاني لا والثالث ان جائز واما الظهر فالثاني فاسد لا غير وأما العصر فالثاني والثالث فاسد والباقي 
جائر وأما المغرب فالثاني إلى السادس فاسد لأن الفوائت إلى السادس حمس وبعدها يزيد فيجوز وعلى قول المشايخ الكل جائز اختار 
الإمام الفضل عود الترتيب فيها بعد السقوط واختار الإمام السرخسبي عكسه وهو الأصم وعليه الفتوى * مسافر صل المغرف ركعتين 
شهراً أعاد ثلاثين مغرباً لا غير وقالا وأربعاً سواء أيضاً وقال الإمام ظهيرالدين يقضي ست صلوات من كل عشر وروى الحسن عن 
الإمام أن الجاهل كالناسي في حق سقوط الترتيب وبه أخذ كثير من المشايخ * صلى الوقتية ذاكاً للفائمة يظن ضيق الوقت ثم بأن 
سعته فسدت الوقتية ات ل ل ا ل ل 
لزوال العذر وصلى الفائئة ثم العصر وفي الاستيحسان يتم الفصير لان القطع يؤدي إلى كون الكل قضاء والمضي يقتضي أن يكون الكل 
أداء والأداء مقدم على القضاء فيتم العصر ثم الفائعة ثم المغرب ولو افتتيح العصر في أول الوقت وأطال القراءة حتى غربت الشمس 
وهو ذاكر للظهر ل , يصح العصر لأن الاعتبار لوقت الشروع افتتح العصر في أول الوقت ذاكاً الظهر ثم أجرت قطع الععيه اريك نقد 
عليه أربع فوائت ضاف الوقت عن بعضها لا كلها فالأصم جواز الوقتية لا يام تقديم بعض الفوائت * ترك صلاة ثم صلل خمساً ذااكاً 
لما قضى المتروكة وأعاد امهس ولو صلل سادسة قبل قضاء المتروكة وأعاد اعمس عافظ اماس انان ويضى المتروكة وأما اهس 
فقالا يعيدهن أيضاً وقال الإمام لا وكذا لو ترك نمسا ثم صلى بعدها صلاة ذاكاً لمن فإنه يصلي الهس ويعيد السادسة إجماعاً فإن ل 
يقض امس ول يعد النناونة ووضيل الشائعة 11 أجازت السابعة بلا خلاف ويعيد السادسة عندهما وعن الإمام ولا يعيد السادسة 
مدخريج وها وعيدها مل خروج وقتها لأن بعد الحروج صارت الفوائت ستاوية يبطل لزوم الترتيب بخلاف ما قبل اللحروج. 

* (الحادي عشر و ق القراءة 5 
اقتصر على قراءة قاف في الأولى ونون في الثانية اختلف على قوله ولو قرأ فيهما آية الكرسى قبل لا يجوز لأنه ما قرأ آية في ركعة والعامة 
على أنه يجوز لزيادته على ثلاث آيات فصار * تكرار الفاتحة في النفل لا يكره للأثر وني المخافتة إذا ممع رجل أو رجلان لا يكره والجهر 
أن يسمع الكل * ترك الفاتحة في الأخيرتين عليه السبو وعن الإمام لا يترك القراءة فيهما وهو الأحم وإطالة الثانية على الأولى بثلاث 
يكره لا يمادونها * الانتقال من آية سورة إلى آية سورة أخرى أو إلى آية من هذه السورة بينهما آيات يكره وكذا لو جمع بين سورتين أو 
سور بينهما سورة في ركعة أو ي ركعتين وبينهما سورة أو قرأ في الثانية سورة فلما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فكله مكروه هذا إذا 
وقع بقصد أما بلا قصد بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يكررها في الثانية لأن التكرار أهون من القراءة منكوساً وكل هذا في 
النوافل لا يكره * قرأ الفاتحة فيها بنية الثناء ينوب عن الفرض لأنها في محلها بخلاف الجنب يقرؤها على قصد الثناء حيث يصح قصده 
“قرا شورة شي إلى لبنانة انرق قتر ا نكر شرف ازاية 1ه ترك المبتدأة بل يها * قصد الركوع أو كبر له ثم أراد أن يزيد في القراءة 
فوذلك 11 ركم * أراد.القراءة أ الصلاء انكل أو الفر ضوخت يحول الرياء لا لأ لأس تقراءة القران عطفيها لك 
يضم رجليه * تعل ؛ بعض القرآن ثم وجد فراغا فتع لباقي أولى من صلاة الليل وتعلم الفقه أولى من تعلم الباقي وجميع الفقه لا بد منه 

* يكتن الفقه وحية رحكل يترا القران ولا يمكنه سماع القران فالأئم على القارئ وكذا في كل موضع الناس مشغولون بالعمل ولا 
بمكهم الاسقاع ولا أثم على من يعمل وهذا على قول من قال اسمّاع القران واجب خارج الصلاة وكذا لو قرا على السطح والناس 
نيام * المرأة تقرأ عند الغزل وال حائك عند النسج والماشي يقرأ عند المثي إن لم يشغله العمل والمشي والقاب حاضر يجوز * قراءة الفاتحة 
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لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة وفي امام لو جهراً يكره وفي نفسه لا في امختار وكذا لو كانت عورته مكشوفة أو امرأته أو كان 
هناك أحد مكشوف العورة * وبمنع الجنب عن قراءة ما دون الآية في الصحيح إذا قصد قراءة القرآن أما إذا قصد الثناء أو افتتاح 
من فلات الصحيح * واختلف في تعلي الجنب والحائض القرآن والأصم أنه يعلم كلمة كلمة ما دون الآية لا على قصد قراءة القرآن * 
ويكره للمحدث مس كتب الحديث والفقه عندهما والصح أنه لا يكره عند الإمام ولا يكر لحلاف في الجامع الصغير لكنه قال كتب 
الفقه كالمصحف إلا أنه لا يكره مسه بالك * ولا يكره للمحدث قراءة القران عن ظهر القلب وكره مد الرجلين إلى الصمحف وإن لم 
يكن بحذائه لا يكره وكذا لو كان معلقاً في الوتد لا يكره * وضع المقلمة على الاب لأجل الكابة وبدونها يكره ويكره وضع قرطاس 
عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة والجلوس عليها وقيل لا يكره كا لو وضعه في بيت وجلس على سطحه ولو وضع المصحف في الحرج 
وركب عليه في السفر لابأس به كوضع المصحف تحت رأسه للحفظ ولغيره يكره * دخل الخلاء وفي جيبه درهم عليه امم الله تعالى 
أو آية من القرآن لا بأس به واو على خائمة اسم اله تعاللى يجعل الفص باطن الكف * دعا وهو ساهي القَلب إن كان الدعاء على الرقة 
فهو أفضل وان لم يكن في وسعه إلا ذلك فالدعاء أفضل من تركه وينبغي أن يدعو بما يحضره ولا إستحضر ولا إستظهر فإنه يذهب 
رقة القاب إلا في الصلاة لأنه ربما يجري على لسانه ما يفسد الجزء الملاقة * الاشتغال بالسنة الأولى من الاشتغال بالدعاء * واعظ 
يدعو كل أسبوع بدعاء مسنون جهر التعليم يقوم ويخافته القوم إذا تعلم القوم خافت هو أيضاً وإن جهرة وبدعة * يكره الدعاء عند 
ختم القران ماعة في رمضان وغيره (الثني عشر في زلة القارئ) قر إياك نعبد إنا أعطيناك الكوثر بالوصل لا تفسد * نخطأ أما أن 
يكون بقراءة حرف مكان حرف أو زيادته أو نقصانه أو تقديم مؤخراً أو تأخير مقدم و كامة مكان كامة أو زادها أو نقصها أو قدمما 
أو آخخرها أو آية مكان آية أو زاد آية أو نقص آية أو قدم آية أو آخحرآية * إن قرأ حرفا مكان حرف آخخحر ول يغير المغنى وهو في القرآن 
كسامين مكان مسلمون لا تفسد عند الكل أما إذا لم يتغير المعنى لكنه ليس في القرآن كاحي القيوم عندهما لا تفسد وعند الثني تفسد 
بناء على مسألة إبدال التكبير بأجل فيراعى للفظ وعندهما المعنى والشافعي رحمه الله تعالمى وإن لم يجوز إلا بدال لكنه لا يقول بالفساد 
وان كلاماً لأنه ليس بعمد فأشبه الكلام ناسياً أو خطأ إلا في الفاتحة عنده للزوم قراءتها كلها بإعرابها وان تغير المعنى وليس مثله في 
القران فسد عند الكل ولا عبرة لقرب المخرج وائما العبرة لاتفق المعنى عندهما ولوجود المثل عنده والأصل أنه إن أمكن الفصل بين 
الحرفين بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الصالحات مكان الصالحات فسد عند الكل وإن لم يمكن 

إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلفوا فالأكثر على أنه لا يفسد لعموم البلوى وعن أبي منصور العراقي 
كل كامة فيها عين أو حاء أو قاف أو طاء أو تاء وفيها سين أو صاد فقرأ السين مكان الصاد أو بعكسه جاز وذكر العتابي وان لم يكن 
واحد من هذه الحروف مع السين والصاد وتغير المعنى نحو الصمد بالسين أو المغظوب بالظاء أو الضالين بالذال و بالظاء قيل لا تفسد 
لعموم البلوى فإن العوام لا يعرفون مخارج الحروف وكثير من المشايخ كالإمام الصفار وحمد بن سلمة أفتوا به وأطلق البعض بالفساد 
إن تغير المعنى وقال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو عاصم أن تعمد فسد وإن جرى على لسنه أو كان لا يعرف القبية لا بسك وهو 
أعدل الأقاويل وهو امختار * (فروع) * على قول من قال بالفساد قرأ ليغيظ بهم الكفار بالضاد أو الزاء فسد الضالين بالذال أو الزاء لا 
المغضوب بالظاء و الزاء أو الذال فسد إلا عن موعدة بالذال أو الضاد فسدوا بالظاء لا موتوا بغيظك بالضاد لافظ غليظ القلب بلضاد 
فيهما فسد ناضرة بالظاء ناظرة بالضاد لا ذللت بالضاد تفسدو بالظاء لا فظلت أعناقهم بالضاد أو الذال تفسد إليك نسعى ونحقد بلذل 
و الضاد فسدو بالظاء لا أرى لم وأطهر بالظاء لا تفسدو بالضاد والزاء تفسد ولا إله غيرك بانلحاء خيرك اختلفوا ففن فرض فيين الحج 
بالذال أو الظاء فسد وذروا ظاهراً الأثم بالضاد أو الطاء فسد وكذا مما ذرأ نصر من الله بالسين وبشر المؤمنين بالصاد الصمد بالسين 
خاسئاً وهو حسير بالصاد وعسير بالصاد لا لانفصام لها بالسين و باللام لا وأصروا بالسين مستطيراً بلاصاد ولعلك تصطلون بالسين 
هشيم فإن عصوك بالسين صدورم أو ليسل الصدقين عن صدقهم أو يصبرون بالسين حاسدا إذا حسد بالصاد فيهما سابغات بالصاد 
لا في الكل في لبحر سرباً أو نسيا حوتهما بالصاد إلى الصخرة أو نفصل الآيات بلسين قولاً سديداً بالصاد فالمغيرات صبحاص بالسين 
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وتواصوا بلصبر بلسين فعموا وصموا أو صدور الناس أو متربص فتربصوا أو يخصفان بالسين يفسد في الكل وكذا ثمانية يام حسوماً بالصاد 
صراط طلعها فطرة الله التي فطر فاطر يقنطون يقنط حمالة الحطب فطاف عليها طائف أو يبطش بالتاء وكانت من القانتين ومن يقنت 
رحلة الشتاء بالطاء تفسد في هذه المواضع ما ينطق عن الموى بالتاء كصاحب الحوت بالطاء مطلع الفجر بالتاء أو مسطوراً أو الشيطان 
أو لوطأ بالتاء لا سوط عذاب بالتاء أو الصاد أو الظاء أو الضاد لا وقيل بالضاد والظاء تفسد فاطاع إلى إله موسى بطرا ورثاء الناس 
إلا ما اضطررتم بالتاء أو الدال أو أساطير الأولين بالتاء لا أظلم وأطفى بالتاء لا تفسد وبالضاد والقاف تفسد أم مس قارفا ينغ بينهم 
ومن يزغ بالعين فيهما لا تفسد ظن أن لن يحور باللام قال الإمام الصفار لا تفسد وفرش مرفوعة بالقاف اختلفوا فعززنا بالراء اختلفوا 
أخبارها بالحاء اختلفوا أل ناك :شما ءا لزاءز لأ سيد كل هر الله أحد :والكاء قدت إذا تدعى الله وده بالق الا تيجا جائدة إاتفاء 
كثيباً مبيلا بالنون لا وقال قرينه أو سمع الله لمن حمده أو تبلى السرائر باللام فسد إن هي الأوحى يوحى وكذا كل مذكر قرئ مؤناً أو 
عكس أو الخاطبة مغايية أو عكس وفعال ما بريد بالتاء لا ما سيقكم بالعين لا فضلنا بعض النبيين على بعض واولا فضل الله عليكم 
بالصاد لا تنزل الملائكة والريخ مكان والروح أو فرسلنا عليهم روحاً مكان ريحاً أو الذي مكان التي لا لساعة موعدهم بالغين تفسد فأما 
ليتيم فلا تكهر وأما لسائل فلا تكهر لا تفسد الوسطى مكانه الأأسطى أو الزاتي مكانه الألتى أو الصرط بالضاد أو الذال أو الزاء أو 
السين لا وهذا كله إذا قرأ خطأ واو قرأ الحاء مكان الحاء للعجز عمداً كقراءة الترك الحمد لله الرهمن الرهي أو سبحان الله العظي بالضاد 
أو الذال أو ممع الله لمن همده أو غير المغضوب بالذال و أو أعوذ بالدال مكان الذال أو الصمد بالسين إن كان يجهد في تصحيحه ولا 
يقدر على ذلك فصلاته جازة وان كان ترك جهده ففاسدة بل يترك ما فيه حرف لا يقيمة وكن الحراسانيون يفتون بالجواز عند تعذر 
الإقامة لكن لا يتقدى به وبه إبراهيم بن يوسف وابن مطيع وابن الأزهر ومن علماء خوارزم من اختار عدم الفسد بانخطا في القراءة 
آخذاً بمذهب الإمام الشاففي رحمه الله تعالى فقال له البقرجي مذهبه في غير الفتحة فقال أخذت من مذهبه الإطلاق وتركت لقيد 
ما تقرر في كلام مد رحمه الله تعالى أن امجتبد يتبع الدليل لا القائل حتى صم القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب ولو قرأ 
وضاللته مكان وضاحتةه لاغراً اسم ل بالشين أو بالثاء وهو الثغ أو مكان اللام الياء أو الراء ولا يطاوعه لسانه غيره إن كان لا يتبدل 
الكلام لكنه أمكنه أن يتخذ آيات ليس فيها تلك الحروف فعل في قضى غير الفتحة ولا يدع الفاتحة وان كان فيه تبديل الكلام فسد 
ولو قرأ خارج الصلاة كذلك فلا أجر له دل إن من يقرأ 

القرآن بالألحان لا يستحق الأجر لأنه ليس بقارئ قال الله تعالى قرآناً عربياً غير ذي عوج وإن أمكنه أن بتخذ آيات خالية عن تلك 
الحروف فعل وإلا سكت وإن وجد آيات خالية عن لثغته ومع ذلك قرأ ما فيها لثخته لا يجوز وعلى قياس ما ذكرنا في المسألة الأولى 
إن بدل حرفاً بحرف ولم يقدر ولا يفسد وبه تأخذ وكذا المستقين مكان المستقيم إلا أن غيره لا يقتدي به وكذا الذي لا يقدر على 
إخراج الفاء إلا بتكرار أو من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف وكذا من يقف في غير موضعه لا يقف في موضعه لا يوم وإن 
كان الإمام يتتتحنح عند القراءة كثيراً فغيره أولى إلا أن يكون ممن يتبرك بالاقتداء به -فيكذ هو أفضل والتتنحنح لتحسين الصوت 
لا يفسد وإن قدم حرفا يغير المعنى كعصف مكانه كعفص أو فرت من قوسرة قد وإن لم يغير فعند الثاني تفسد خلافاً محمد رحمه 
الله تعاللى غناءٌ أوحى مكان أحوى لا أن الإنسان لفى حرس مكان خسر فسد بأن ربك أحوى لما مكان وح لما على قياس قوهما 
لا ولو زاد حرفاً لا يغير لمعنى لا تفسد عندهما وعند الثاني زواعاة كا لوقرا وترون كن الك تواقة ناويات ارادواة: ؤايلك كيادة 
الواق أو شف حدوده يدخلهم نارا وإن غير فسد كم لو قال وزراييب مكان وزرابي متعوقة تسد وكا عفادت مكان ادس والقران 
الحكيم وإنك لمن المرسلين بزيادة الواو وتفسد أو نقص حرفا لا , يغير المعنى لا تفسد بلا خلاف وإن غير المعنى نحو والنهار إذا تجلى ما 
خلى اذك والاى :باستقط الزاو.ة فسد وكذا لو سقط حرفاً من الكلمة وإن ترك الحرف لأخير من الكامة إن ثلاثياً نحو ضرب لله مثلا 
بإسقاط الباء فسد وغن كان رباعياً كلها صحاح نحو ونادوا يا مالك بإسقّاط الكاف لا وصل حرفاً بكلمة أخرى نحو يا كنعبد لصحيح 
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أنها لا تفسد ترك التشديد والإدغام إن لم يتخير المعنى نحو قتلوا تقتيلا يسألونك عن الساعة لا وإن غير يا في أعوذ برب الناس وظللنا 
عليهم الغمام إن النفس لإمارة اختلفوا العامة على أنه يفسد وفي قوله تعالمى أولئنك هم العادون إن شدد فسد ولو ترك التشديد في إياك 
أو قرأ رب العالمين ممنففاً مختار أنه لا تفسد على قول العامة في جميع المواضع ولو ترك المدان لم يغير المعنى يا ني أولئك وإنا أعطيناك 
لا تفسد وان غير يما في سواء عليهم ودعاء ونداء الختار أنه لا تفسد في جميع المواضع اللحطأ في الإعراب إن لم يغير المعنى لا تفسد نحو 
لا ترفوا أصواتكم. بكسر التاء الرحمن على العرش اسقوقة بنضيت: لون وإن غير المعنى ا في وعصى آدم ربه فسد عند العامة وكذا في 
فساء صباح المنذرين بكسر الذال وبرئ من المشركين ورسوله بكسر للام وإياك نعبد بكسر الكاف والمصور بفتح الواو ولو نصب الراء 
مع الواو أو نصب الواو ووقف على الراء لا تفسدوا الأول ا ا التوازل لا 
0000 وبه يفتق وكذا في وإذا تبلى إبراهيم ربه وكذا هنالك يبلو بالياء لأنه قراءة ولو قرأ سبحاً طويلا باللخاء أو حبل من ليف 
مكان مسد أوزر أطالا وكله قراءة ولو ما في مصحف أب أو ابن مسعود رضي الله عنهما إن لم يكن معناه في مصحف الإمام ولا 
هو ذكر ولا تسبيح فسد وان كان معناه فيه لا تفسد على قياس قوهما والصحيح أنه لا يجزى عن القراءة في الصلاة أما الفساد فلا 
لأن القراءة الشاذة لا توجب فساد الصلاة وتأويل قول القائل بالفساد الفساد عند الاقتصار عليه داخل الصلاة عما بلغ إلينا بالتواتر 
* ذكر كامة مكان أخرى إن قرب لمعنى نحو الحكيم مكان العليم أو الفاجر مكان الأثيم لا إلى الجبال كيف سطحت مكان نصبت لا 
تفسد على قيس قول لثني وكذا مكان رفعت وعلى قولهما تفسد وإن لم يقرب معناه ولم يكن فيه فسد عند الكل وإن كن فيه ولكن 
لا يقرب معناه نحو إنا كا غافلين مكان فاعلين الشيطان على العرش مما لو اعتقده كفر فلعامة على أنه يفسدو هو الصحيح عند الثاني 
أيضاً وأفق مد بن مقاتل على أنه لا يفسد وفي النوازل ألست بربكم قالوا نعم فسد أفرأتم ما تخلقون مكان تمنون فسد في الأظهر ذق 
أنك أنت العزيز الحكيم مكان الكريم لا لأنه يراد به الحكيم في زعمك وعليه الفتوى ولو قرأ أحل 5 صيد البر وقرأ ما بعده وحرم 
عليكم صيد البحر لا تفسد ولو قرأ مكان شفعاء شركاء فسد * قدم كلمة على كلمة أو أخرى كلمة عن كمة إن ل يغير لا فيد نحولهم 
فيها شهيق وذفير وائبتنا فيها عنباً وحباً وكامتين نحو بوم تبييض وجوه وتسود وجوه أن العين بالعين والنفس بالنفس والعبد بالعبد والحر 
بالحر لا تفسد وإن غير نحو إما ذلك لشيطان يخوف أولياءه نفافوهم ولا تخافون تفسد * زاد كلمة ول تغير نحو إن الذين امنوا وأحسنوا 
وعملوا الصالحات إن الله كان بعباده خبيراً بصيراً ألا تفسد وإن ل يغير لكنه ليس في القرآن نحو فيها فاكهة ونخل وبقل ورمان الأحم 
أنه لا تفسد عند عامة المشايخ وإن غير المعنى فسد نحو إنما تمل على لهم ليزدادوا مما وجالا وكذا 
الحم في كل مضمر أظهره وهذا مشكل لأنه لا يزيد على زيادة كمة لا تغير المعنى وقد ذكر في بعض المواضع نصاً على أنه لا يفسد 
نحو وأسأل هل القرية التي مكان القرية ولو قرأ ولو أن العزة لله جميعاً بزيادة لو فسد واو قرأ آية مكن آية إن وقف وقفاً تاماً ثم ابعدأً 
باية أخرى أو ببعض آية أخرى نحو أن الإنسان لفى خسران الأبرار لقى نعي أو قرأ والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في كبد أو قرا 
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولك هم شر البرية لا أما إن غير المعنى بعدم الوقف نحو ان الابرار لني جيم يفسد عند العامة وهو 
الصحيح * إذا وقف في غير موضعه و وصل في غير موضعه أو ابتدأ من غير وضع الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغييراً كشا لا يفسد 
نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء نحو أن الذين آمنوا وعملوا لصالحات ووقف ثم ابتداً أواك هم خير البرية وكذا 
ببن الصفة والموصوف وغيره وإن غير المعنى نحو شهد الله إنه لا إله ثم ابعدأ بالأهو عند عامة المشايخ لا يفسد لأن العوام كا لا يميزون 
بين وجوه الأعراب كذلك بين الفصل والوصل ولو وقف على وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد صلاته بالإجماع * ولو نسب 
إلى غير ما نسب إليه إن لم يكن المنسوب إليه في القران نحو وريم ابنة غيلان تفسد بلا خلاف ولو في القران نحو ومريم ابنة لقمن 
وموسى ابن عيسى لا تفسد عند مد رحمه الله تعالى وعليه عامة المشايخ ولو قرأ عيسى بن لقمان يفسد وموسى بن لقمان لا لأن عيسى 
لا أب له وموسى له أب إلا أنه أخطأ في الاسم واو قرأ عيسى بن سارة تفسد لأنه ليس في القرآن * ولو قرأ في لصلاة بالألحان أن 
غير المعنى فسدوا لا لا وإن كان في حروف المد واللين لا تفسد إلا إذا خش وني غير الصلاة اختلفوا والصحيح انه يكره * (الثالث 
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عشر فيما يفسد وما لا يفسد) * سل أورد فيها فسد وإذا رد ناسياً وهو لا يعلم كونه فيها أو ساهياً أعني سبق إلى لسنه قاصد الذكر 
فسد * المصلى إذا قال في آخر لفاتحة آمين بالتشديد لا تفسد عند الثاني لوجود مثله في القرآن وعليه الفتوى * سم على راس الثانية في 
الععشء ل اضوع وق اويل (جا د مجائتت 80 عل لعي لطن رادا لوب لاي درج ا رسكل وقد 
الإتمام * رأى على ثوب أمامه نجاسة أقل من قدر لدرهم واعتقاد المقتدى أنه مائع له والإمام على خلاقه أعاد لأنه مؤاخذ بزعمه لو 
كان الإمام يعتقد أنه مانع والكدى د لكو نالا يعلجها الاريميه امدق * وعلاة بعبلياة متتدبا أده بالكعن قطن قطرة 
من الدم وكل يزعم أنه امن بصاخعيه أعاد المقتدى صلاته لفسادها على كل حال ولو ذهب و واقتدى به م ولو ذهب الإمام 
قبله وتوضأ وجاء جازت صلاة المقتدى أيضاً * أرضعت وإدها و ارتضعت وهي كارهة فنزل اللإن فسد وان مص ثلاثاً فسد وإن ل 
يكن ينزل اللبن لا يمصه أو مصتين إن لم ينزل * ابتلع دماً خرج من بين أسنانه لا تفسد إن لم يبلغ ملء الفم * أكل بعض لقمة وبقي 
البعض بين أسنانه فشرع فيها وابتلع الباقي لا تفسد مال م ييلغ ملء الفم وقدر المصة لا يفسد بخلاف الصوم * ابتلع شيئاً من الحلاوة 
ودخل فيها فوجد حلاوة في فيه وابتلعها لا تفسد ولو ادخل السكر فيها في فيه ولم بمصه والحلاوة وصلت إلى جوفه فسد * رفع رأسه 
إلى السماء فيها فوقع في حلقه برد أو ثلج أو مطر فسد صومه وصلاته لوصول ثبيء من اللحارج إلى جوفه * جامعها زوجها بين الفخذين 
يها فسدت صلاتها وإن لم ينزك وكذا إذا قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو لمسها بشهوة لأنه في معنى اجماع بخلاف ما إذا قبلت امرأة المصل 
ذاهما * ولو نظر إلى فرج مطلقته فيها حتق صار مراجعاً أو نظر حتى تى ثبتت حرمة المصاهرة لا تفسد الصلاة في الختار * صلل في 
تبص عارك حب ورات جوزة يه لابه 1115 شرو[ نكا فسن ع ترك القيل ور الى عرو لاوا إن كر التي ا 
فيه إن مستفهماً فسد عند مد رحمه الله تعالمى وإلا لا وعند الثاني تفسد مطلقاً اشتراها وهو المأخوذ * كتب فيها على اليد أو المواء 
غير مستبين لا ولو على الأرض مستبيناً إن كان مقدار ثلاث كلمات فسد وإلا لا * في يده دهن فسح رأسه ولحيته لا تفسد وإن 
أخذ القارورة وادهن تفسد * سل على المصل فرده مشيراً بيده وإصبعه أو رأسه لا تفسد لقوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في 
امحراب وفي شرح المؤذني الكبير لا تفسد لأن الرد بهذا الطريق معهود بخلاف ما إذا أجاب التكلم فيها ببذه الأطراف حت لم يعد 
متكلياً لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر حتى إذا سكل ك صليت فأومأ بإصبعه لا تفسد وإن نعف شعرة أو شعرتين وإن ثلاثاً فلاث 
مرات فسد كا لو حك بدنه ثلاث ثلاث مرات في ركن ورفع يده في كل مرة وإن ل يرفع الأمرة فهو واحد وكذا لو قتل القملة مراراً 
متوالياً تفسد أما لو بين كل قتلة فرجة فلا وقال الإمام رحمه الله دفنها فيها أحب من قلتها وقال خمد رحمه 

لله تعاللى قلتها قال الثاني كلاهما مكروه * قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشى إيذاءها لا تفسد ولا يكره في الأطهر ومع الأمن فيها 
يكره إن مشى المقتدى قدام أمامه لقتلها لا تفسد صلاته * ضرب الدابة في كل ركعة مرة لا ولو ضربها ثلاثا في ركعة فسد * ولو 
ارتدى أو حمل شيئاً بيده أو صبياً أو ثوباً على عاتقه أو تروح بكنه أو بمروحة بيده أو انتفض كور عمامته فسواها مرة أو مرتين أو أغاق 
الباب أو حل السراويل أو حل زر القميص أو رفع العمامة أو وضعها على الأرض أو رفعها ووضعها على الرأي أو نع القمييص 
أو السراويل أو انتعل أو خلع نعليه أو أمسك الدابة أو خلع الجام أول لبس قلنسوة أو بيضة أو نزعها لا وإن تعمم أو تفرت المرأة 
أو فتح غاق الباب أو شد السراويل أوزر القميص أو لبسه أو الحفين أو ألجم دابة أو أسرجها أو نزع السرج فسد قيل ما بيد فهو 
قليل وما بهما فكثير وقيل إن رآه الناظر وقطع أنه ليس فيبا فكثير وإن شك أنه فيها أولاً فقليل وقيل يفوض إلى رأي المبتلى به إن 
عده كثيراً فكثير وإلا فقليل والأول اختيار أبي بكر مد بن الفضل والثاني اختيار العامة والثالث أشبه بقاعدة الإمام رحمه الله تعالى 
#اأجول: المع ديد أو تقم على إمامه بلا عذر أو تأخر عن موضع قيامه في الصلاة أو استدبرت المرأة مصلاها في بيتها فسد قال 
القاضي أو علي النسفي بيتها بمنزلة المسجد في حق الرجل فلا تفسد قبل نخروجها من البيت * وقف على يمين إمامه لخذبه ثالث إلى 
نفسه بعدما كبر أو قبله لا تفسد * أم رجلا اقتدى به آخر فى وتقدم حتى جاوز موضع جوده إن كان قدر ما بين الصف الأول 
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والإمام لا تفسد * مشى في صلاته قدر صف لا وقدر صفين بدفعة فسد وإن مقدار صف وقف ثم كذلك لا * سوق الدابة بمد 
الرجلين يفسد وبمد رجل لا * صلى قائاً على عقبيه أو على أطراف أصابعه أو رافعاً إحدى رجلين عن الأرض يجزيه * رفع اليدين في 
اغتان لا ليشقة الصلدة أن مسييها ل يعرف قري فا ورف اليدق فى الران والعيلين اسن تن الاب افع لأعام اماق العلا 
أو عطس رجل فشتمه المصلى قائلاً المد لله رب العالمين أو فتح على إمامه وقد قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة أو تنح لرد أمامة إلى 
الصواب من الخطأ أو لإعلام غيره أنه في الصلاة أو مخشونة في حلقه لم تفسد وإن تخنح بلا عذر يكره * (نوع) * صل أريغاً نفلا 
وترك القعدة الأولى الصحيح أنه لا يفسد عند محمد رحمه الله تعالى ولو ثلاثاً وترك الأولى فسد في الأصع بلا خلاف لأن المكم بالصحة 
كان لوقوعها الأولى بانضمام الشفع الثاني فلما لم يوجد عل أنبا الأخيرة ففسدت بتركها بخلاف القراءة لأن الاحتياط في إيجابها ولو 
ستاً أو مانياً بقعدة الأحم أنه تفسد على القياس والاستحسان ولو قام في النفل إلى الثالثة بلا قعدة يعود قبل السجود عند مد رحمه 
اله تعاللى خلافاً لما والأربع قبل الظهر على هذا اللحلاف والوتر حكنه حك التطوع عند مد وعند الإمام رضي الله تعاللى عنه فيه 
ان دياق وق القتائن بشي عندة وهو نالأ عوزة #زاح«فيا: ركوعا أ هود لأشبةى عدا رقال ةلق مقاتل الرازق إن واد هنا 
عدا ققك رقن إن نطين راد ةالركوع لا ود اذه اللتحود شي لأف الركوع لاليزديييه منقرداً والتجون وليه وهنا يوافق فزقنا 
لكون جود الشكر قبة لا قول الإمام رضي الله تعاللى عنه لأن السجود عنده كالركوع * ولو أن بركعة نائاًفيها فسد لزيادة ركعة غير 
معتدة * نام في ركوعه أو جوده جاز ولا يعيدهما ولو مجدنا نائما يعيدها ولو قعد قدر التشهد ناما يعتد بها * مؤدى الفرض زاد ركعة 
قاعداً بلا عذر فسد ولو زاد بالإيماء بلا عذر لا لأن الأول له وجود في النفل مع القدرة والثاني لا وجود له حال الإمكان أصلا * 
العود إلى الصلبية يرفض التشبد حتى لو لم يأت القعدة بعد العود فسدت صلاته والعود إلى جود السبو ولا يرفعها وإلى سجدة التلاوة 
فيه روايتان وامختار الرفض كالصلبية حت لو سل وعليه تلاوته وتفرق القوم وتذكرها في مقامه عاد إليها وقعد فإن ترك القعدة فسدت 
صلاته وصلاة من تابعه لا من لم يتابع * يشتبه عليه أفعال الضلاة كثيراً الوسوسة اعتمد فيها على آخر يركع بركوعه ,تشهد بتشهد يجز * 
ركع ناسياً القنوت ولم يتابعه القوم فرججع وقنت وركع وتابعه القوم في الركوع الثاني فسد لأنه افتداء مفترض بمتنفل في الركوع الثاني 
* تير راكعاً ترك القنوت لم يعد إلى القيام وإن عاد وقنت لا يركع ثنياً وإن ركع والقوم تابعوه في الأول والثاني لا تفسد * انتبى 
إلى الإمام وهو ساجد إن لم يرفع رأسه شارك فيها وفي الثانية وان رفع لا يتابعه بعده ويتابعه في السجدة الثانية ما لم يرفع الإمام ولو 
أن بالركوع مع هذا وشارة في السجدتين لم تفسد صلاته * وني النوازل أدركه في السجدة الثانية فرع وسجد جدتين فسدت لأنه زاد 
ركعة بسجدة واقتداؤها بالرجل يصح في اجمعة والعيدين وان لم ينو إمامتها وفي 

الجنازة لا إشترك نية إمامتها إجماعا * صلى مع الإمام فوقف في صف النساء للزحمة ومكث حت فرغ الإمام فلما وجد مسلكا تنضنى 
وصلى صلاته جاز إن لم يِوْد ركاً مع النساء * (الرابع عشر في الحدث فيها) * الرجل إذا سبقه الحدث فبها بنى والمرأة هل تبنى قال 
ابن رستم لا وقال المشايخ تبنى كهو * إذا وصلت ابلة من خمارها إلى شعرها للمسح جاز أما أن كشفت للمسح رأسها فلا تبنى وكذا 
إذا استنجى وهو أوهى وجب ام لا لا تبينى لأن إبداء العورة فعل وقال القاضي أبو علي النسفي إذا اتكشفت العورة فيه ول يجد بدأ 
منه لم يفسد وإن وجد يدا فسد بأن تمكن من الاستنجاء تحت القميص * وإن أصاب بدنه من الرعاف أقل من قدر المانع ومن دم 
آخر كذلك ويباغ الكل لو جمع المانع إن غسل الرعاف بنى وإن غسل الآخر لا عند الثاني وهذا لو كان له ثوب واحد أما إذا كان 
له ثوبان نزع أحدهما وصلى في الآخر الطاهر وإن أدى رك قبل الغسل أو النزع فسد * واو قرأ القرآن ذاهبا أو جائيا بالأصم الفساد 
فهما ولو مكث ساعة بعد سبق الحدث ولم يرجع فسد * أمام سه الحدث في السجود فرفع رأسه مكبر أفسد وإن رفع بلا تكبير لا 
يفسد فيستخلف لأن في الأول وجد الانتقال مع الحدث * تنح في صلاته فرج ريح من قوته يجوز البناء لأنه بمنزلة سبق الحدث 
وقيل لا وتفسد صلاته * أحدث وقصد إلى الحوض وفي منزله ماء والمنزل أقرب من الحوض إن كان مقدار صفين لا تفسد وان 
أكثر منه فسد وإن كان عادته التوضئ من الحوض ونمى الماء الذي فيه بيته وذهب إلى الحوض ,يني ولو وجد في الحوض موضعاً 
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للتوضئ فتجاوز إلى موضع آخخر إن بعذر كضيق المكان الأول .بينى وإلا لا ولو كان الماء بعيد أو بقربه بر ماء ترك البئر لأن انزح 
يمنع البناء ول ريشبت ذاعنه * دخل المشرعة ورد لباب لستر عورته لا تفسد وإن لغيره لا تفسد إن بيد وإن بيدين فسد وإن حمل آنية 
فارغة ليس ها حاجة بيدين فسد وبيد لا أن إليها حاجة لا مطلقاً * وإن توضئ وننى شيئا ثم رجع وأخذه لم يين وإن ذبى غسل 
يفك الاغفاء فرجع له وغسل بني #بدلن يورها رعق وها غير شافجاء إن المكاف الأرل لا كو فنا بلا حاجة وان 
شاء أتم 2 منزله ولو مقتدياً عبرتت إل عليلة الأول وشغل أولة بقضاء ما سبق ويقوم مقدار 0 الإمام ولو زاد أو نقص لا 
يضره وإن صلل في مكانه ولم يعد أن كان الإمام فرغ جاز وإلا لا إلا في موضع يجوز زمنه الاقتداء أحدث فيها ما يصرف للوضوء 
وانقضت مدة المسح فسدت صلاته ذكره الناطفي في العيون * (نوع) * من لا يصلح للإمامة أولً لا يصلح للاستخلاف وطريقه أن 
أَخْذْ بثوبه ويحره إلى المحراب وتارك الركوع يضع على ركبتيه يده ولسجدة الصلاة على الجببة إصبعه وان سجدتين فأصبعين وان ثلاناً 
فثلاثاً وان قراءة فعلى الفم وتلاوة فعلى الأنف وقيل يشير لركعة بإصبع وازيادة بقدرها ولسجدة الصلاة إن واحدة إصبع واحد على 
الجببة وللزيادة قدرها وللتلاوة الإصبع على الجببة واللسان وللسلام بتحويل الوجه يمينا وشمالةً * وإن لم يعلم 5 صل أمامة صل أربعاً 
وقعد في كل ركعة احتياطاً * أحدث فاقتدى به رجل قبل خروجه من المسجد صم وإليه أشار مد رحمه الله تعالى فإن سبقه الحدث 
فتأخر وقدم من جاء ساعتئذ فنقدم وكبر بنية صلاة الإمام جاز وصار كأنه قدم المسبوق * استخلف من خارج المسجد والصفوف 
متصلة فسدت صلاة القوم عند الإمامين وفي صلاة الإمام روايتان والأحم الفساد * استخلف في المسجد واستخلف الحليفة غيره قال 
القاضي إن كان الأول في المسجد ول يأخذ الخليفة الأول مكانه جاز ويجعل كان الأول واستخلفه وإلا لا يجوز * الإمام قدم رجلا 
والقوم آخخر فالخليفة من قدمه الإمام لولايته * وني الفتاوى أن نويا الإمامة جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام وفسدت صلاة 
المفتدين بالثاني وان تقدم أحدهما ينظر أن خليفة الإمام فك قلنا وان خليفة القوم فاتموا به ثم نوى خليفة الأول فافتدى به البعض 
فضلذة الأرلت عافة والاعوئن فاسيدة عن ترضا الأول خاء رجل دخل في صلاته فإن ل يرجع حتى أحدث الثاني فسدت صلاة 
الإمام ولو أحدث وخرج من المسجد قبل أن يرجع الأول فسدت صلاة الأول وبئى الثاني على صلاته ولو سبق الثاني الحدث بعد ما 
و انتقلت الإمامة إليه وصحت صلاتهما ولو لم يحدث حتى جاء رجل واقتدى بالثاني قبل مجيء الأول ثم أحدث وخرج من 
المسجد صار الثالث إماماً حتى لو أحدث وخخرج قبل أن يجيء واحد من الأولين فسدت صلاتهما وصلاة الثالث بعد جيء أحدهما 
تعين الجائثي للإمامة ولا تفسد صلاة واحد منهما وان أحدث الإمام والمقتدى وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة ورببيى وتفسد 
صلاة المقتدى * احدث واستخلف من اخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما وإن نوى بعدما خرج الإمام من 
المسجد أو خرج الأول من المسجد قبل أن يصل الثاني إلى مكانه فسد نحلو مكان الإمام عن الإمام لكن ما دام في المسجد فكأنه 
على مكانة فلا 

خلاء * (اللحامس عشر في الإمامة والاقتداء) * استويا في السن فأصبحهم وجهاً وأنسبهم أولى إذا كانا في الصلاح والفقه سواء وإن 
أحدهما أقرأ ققدم أهل المسجد آخحر أساوًا ولا إِثم وكذا في القضاء والوالي من يصلح لها * إذا ل شُِ في محلته وأم في محلة أخرى في 
رمضان خرج من محلته قبل وقت العشاء لا ولو بعده كره كن آزاذ اسن يفك خرن وفك امعة * أقام المؤذن فقّدم من في المسجد 
رجلا ومن في خارجه آخر فن سبق بالشروع لا كراهة في حقهم * اختار ؛ عا لقم راد ونيدن از لاير 51 كل" أم عزنا رم 
له كارهون إن كان لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة كره ودخل تحت الوعيد وان كان أ لك * أم مده ثم ثم أدعى القجس يا 
لا يقبل لأن الصلاة دليل الإسلام ويجبره على الإسلام لإقراره بالارتداد ويضر ب إليها أو صلاة القوم تامة * ولو قال كنت محدثاً 
في المدة أو كان على ثوبي قذران ماجناً لا يقبل وان عو اعم #ال ورا أعادوا صلاتهم * (نوع) * اقتداء المتوضئ بالمتيمم 
على اللحلاف لكن في الجنازة يجوز اتفاقاً * شرعاً ف نفل وأفسد واقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا 
اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز ولهذا كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراء وليلة القدر واو بعد النذر إلا إذا قال نذرت وكذا 
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ركعة ببذا الإمام بالماعة لعدم إمكان اللخروج عن العهدة إلا باجماعة ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول هذا 
التكلف لإقامة أمى مكروه وهو أداء النفل بالخماعة على سبيل التداعي فلو ترك أثمال هذه الصلاة تارك يعم الناعن أل اليس هق الشعان 
كم والدليل عليه ما قال الأغة إن صوت الاريقية يزه مع أن صوم مطلق الأريعية مذكو في القران ويا دعاء الع فلولا 
ما فيه من إطلاقه عل الله تع لى أ تاح بانفاح يا من عل" فاستعلى والشبادة عل شعياء وارعناء النبوة لكان دعاء ام لكن الكلام 
الإمام امحبوبي إمامة المفتصد للأصحاء إن أمن خروج الدم يجوز إمامة الأحدث للقائم قال الإمام الفقيه أبو الليث لا يجوز أما في حق 
نفسه أن بلغت حدوبته الركوع بخخفض للركوع قليلا ليحصل الفرق بن القيام والركوع * وفي كل مقام لا يصح الاقتداء إذا شرع 
هل يكون شارعا في صلاة نفسه عندهما نعم خلافا محمد رحمه الله تعالى * أهل الأهواء إذا لم يقل بحيث لم يحكم بكفره يصح الاقتداء 
به إن حك بكفره كالمشبه وامجسم لكنه يكره ولا يقتدى خلف من يتكر الشفاعة أو الكرام الكاتبين أو عذاب القبر ومتكر الرؤية لأنه 
كافر إلا إذا قال لا يرى لعظمته وجلاله وفي النصاب إذا أتكر عذاب القبر أو قال تخليد الفاسق فهو مبتدع يصلي خلف وبخط الإمام 
شس الأعة الكردي بمنع من الصلاة خلف المتكلر والمناظر صاحب الأهواء وكذا روى عن الإمام الثاني أيضا وتأويله أن لا يكون 
و إظهار الحق قل 0 اإمام بوجرهه * ويكره ادم امن رك أكل ارب *أم الفاسق يوم اجا امه اه 
ل ل ل ل * (نوع في 
ولا يخفى حال الإمام إسماع رؤية صم عند الكل فلو كان النقب صغيراً لا يمكن الوصول إليه ولكنه لا يخفى حال الإمام اختلفوا فيه 
واختار الإمام الحلواني العبحة وغول على اشتباه حال الإمام وعدمه في مثل هذا المقاوم * ولو اقتدى به من سطح المسجد إن كان 
لمك ربأ رلا شالجيار ىقن الكل راد كان لا دق ليد خا لكن اليس :نات لباب صل عي اسبار ابول 
هذا لو قام في المئذنة وكذا لو قام على الجدار الذي بين داره ولا يخفى حال أمامه وإن قام على سطح داره ولا يخفى حال الإمام لا 
يصح لكثرة التخلل واختلاف الأمكنة من كل وجه بخلاف البيت فإنه لم بتخلل إلا الحائط وباتصال الصفوف صار كقام واحد * 
والتبر إذا كان بين الإمام والمقتدى إن كبيراً تجري به السفن والزورق بمنع الاقتداء وإن صغيراً لا يجري به الزورق لا * قام الإمام 
على الطريق واصطفوا خلفه عليه إن لم يكن بين الإمام وبينهم قدر ممر العجلة جازت وإلا لا وكذا بين كل صفين إلى آخر الصفوف * 
والمانع من الاقتداء في الفلاة فاصل يسع فيه صفان والفاصل في مصل العيد وإن كثر لا يمنع واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة وفي 
النوازل جعله كالمسجد والمسجد وإن كبر الفاصل فيه لا يمنع إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان يحتوي على أربعة الااف 
اسطرانة كن 5 

الشيخ مظهر الدين العباسي في تاريخ خوارزم وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء 
0 اا ا 
اران الإشار ثرإ ليام ا إن 7 العشاء اقتديت نا به 0027 0 0 انيت يدايا فإذا 0 
نوى الانفراد 2 3 00 نوى أن يوم 00 في الباقي 0 على ما نوى إلا 3 كان 0 بعد ركوع الإمام ويسجد بعد سجوده قال 
الإمام رضي الله عنه صلاتهما تامة ولا إشبه هذا أن يأتم بيعض المقتدين * رجلان يصليان في موضع ونوى كل منبما أن يؤمن صاحبه 
فصليا كذلك جاز ولو نوى كل الاقتداء بصاحبه لا * (نوع فيما يكره وما لا يكره) * الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره والقدوري 
على أنه لا يكره واصلة التطوع باجماعة على سبيل التداعي * تكرار ابجماعة يكره إلا إذا كان المسجد على قارعة الطريق وعن الإمام رضي 


51121120 5/7 


لسن دول 


الله عنه إذا كانوا ثلائة لا ولو أكثر يكره وعن الثاني إن لم يكن على الهيئة الأولى لا يكره وإلا فيكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب 
تختلف الحيئة فيما روى عن الثاني * فائعه جماعة صلى بأهله في بيته ولو مع صبي يعقل نال فضلها واولم يكن له أهل صلى وحده بآذان 
0ك سه مدان احص المي * واواصل ايت رضل يم ببإذت من السكق مع حبين إشان لارام توي 
قراءة أو ركوع قال أبو حنيفة البخاري أخثى أمر علا وقال أبو مطيع لا بأس أن يزيد في الركوع ليدرك الركعة ويؤجر وقيل أن 
عرف الجائبي كره والا لا وهو تأويل ا مروى انما وقال الشعبي قدر تسبيحة أو تسبيحتين ولا خلااف أنه إذا ثقل على القوم لا يفعل 
وهذا إذا أراد به حق القوم فإن أراد به التقرب إليه تعالي لا يكره وفاقاً * وفي كل فرض بعده نقل فالأفضل أن يسرع القيام إلى النقل 
بمنة أو يسرة أو يتأخر أو يرجع إلى ببته مقتدياً كان أو إماماً أو مصلياً وحده وان مكث في مكانه يدعو وينتقل جاز والأول أولى تكثيراً 
للشبود وقيل يتأخر الإمام ويتقدم المقتدى ليخالف حالة النقل الفرض وإستحب للإمام في صلاة لا نفل بعدها أن يحرف بوجهه 
إلى القوم إلى غير القبلة وهو ما بحذارء يسار المصلى إذا لم يكن د مسبوق فإن كان انحرف لذ إلى .وجه اللضقى والضيف للرجال 
والشتاء سواء في الصحيح وإذا كان الإمام والقوم في المسجد الأحب قيام لكل عند قول الملؤذن حي على الفلاح عند الكل وإن أقام 
امام في المسجد لا يقومون قبل فراغه من الإقامة وإن خارج لجف دك عار ا قاموا في الأصم وان دخل من القدام قاموا 
كا رأوا الإمام والأصم أنه يسرع إذا فرغ المؤذن من قد قامت الصلاة * صلل خلف الصفوف منفرداً مختاراً بلا ضرورة كره وينبغي 
أن يجذب واحداً من الصف في المسجد أو الصحراء ثم يكبر ولو كبر خلف الصف ثم لحق به كره قال الفقيه أبو جعفر هذا إذا كان 
في الصف فرجة وإلا فلا كراهة * (نوع). * عن الثاني صل المغرب ثم دخل فيه ثانياً مع الإمام أتم أربعاً * ولو ترك الإمام القراءة 
في الثالثة قرأ المقتتدى وإن لم ا التبيعة الإمام * شرع في الأربع قبل الظهر وأقيمت كان الإمام النسفي يفق أولا بالاتمام 
فلما وجد عن الإمام رضي الله تعالى عنه رواية أنه يقطع على رأس الركعتين أفقى به * رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام 
عاد لنزول الخالفة بالموافقة * وكره أداء السنة مختلطاً حال اشتغال القول بالفريضة لأنه مخالف لجماعة عياناً * رفع الإمام رأسه قبل أن 
يسبح المقتدى في الركوع والسجود تابع الإمام في الصحيح * ولو قام إلى الثالثة ولح يتم المقتدى التشهد أتم وإن ل ينمه جاز وفي فتاوى 
الأصل يتم وإن خاف فوت الركوع لأن قراءة بعض التشهد لم يعرف قربة ولو سم قبل فراغ المقتدى من الأدعية سل مع الإمام لا 
عند مد رحمه الله تعالى * يخرج بسلام الإمام مفروجه بسم نفسه أولى * سل الإمام قبل فراغ المقتدى من التشهد إن علم أنه مكث 
قاعداً مقدار ما يمكن قراءة التشبد حت صلاته لأن الفرض أن يقعد قدره حتى لو ترك التحيات أو ل يقرأ أشياء وقعد قدره ويجوز 
ويكون تاركا للواجب * المقتدى إذا فرغ قبل إمامه من التشهد وسلم جاز حتى او اعترض الفساد بطلوع بطل صلاة الإمام فقط * 
خمسة أشياء إذا ترك الإمام ترك المقتدى أيضاً وتابع القنوت إذا خاف فوق الركوع وتكبيرات العيدين والقعدة الأولى وسجدة التلاوة 
والسبو وأربعة أشياء إذا تعمد الإمام لا يتابعه المقتدى زاد في صلاته جدة عمدا أو زاد على أقاويل الصحابة 

في تكبيرات العيد لا إن سمعه من المنادى لجواز اللخطأ عليه حتى قالوا يقرن المقتدى فيه الشروع بكل تكبير في العيد إذا سمع من 
المنادى أو كبر في لقان ينا ركذا إذا قام إلى الخامسة هيا وتسعة أشياء إذا تركه الإمام أى به المقتدى ترك رفع اليدين في التحريم 
أو القاء ود كان امام في الفاتحة وان كان فى السورة لا عند همد رحمه الله تعالى خلافاً للثاني أو ترك تكبير الركوع التتعوة 
أو التسبيح فيهما أو التسميع أو قراءة التشبد 0 ترك السلام أو تكبيرات التشريق * أن بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات 
كلها قضى ركعة بلا قراءة لأن الأولى بطلت وصارت الثانية قضاء عن الأولى والثالثة عن الثائية والرابعة عن الثالثة وتمت صلاته وان 
ركع وسجد بعده جازت صلاته وإن ركع معه وسجد قبله فركعتين لأن السجود الذي تقدم على الإمام لم يعتد به فكانت الركعة الأولى 
منعدمة والثانية عنها قضاء والرابعة عن الثالثة كذلك ولو ركع قبل الإمام وسجد معه قضى أربع ركعات بلا قراءة واتلحامس خلا فيه 
زفر رحمه الله تعالى * سبق في أول ركن ولحق به في آخرة الإمام أدركه في القيام وركع معه لكنه فائته سجدتان حتى قام الإمام إلى 
الثائية وركع ركع معه وسجد أربع جدات جدتان للأولى ويعيد الركعة الثانية كلها * رفع رأسه من الأولى قبل الإمام وأطال الإمام 
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السجدة الأولى فظن المقتدى أنه في السجدة الثانية فسجد والإمام في الأولى إن نوى الأولى أو سجدة الإمام أو متابعة الإمام جاز وان 
نوى الثانية والإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه وانحط إلى الثانية فقبل أن يضع الإمام جببته للثانية رفع المقتدى رأسه من الثانية على 
المقتدى إعادة تلك السجدة فإن ل يعد بطلت صلاته لأنه يشارك الإمام في الثانية * (نوع في المسبوق) * لا يصح الاقتداء به ويصلح 
خليفة لأنه موْتم بالقصد عمد أفلا يصلح إماماً والدليل على أنه كالمقتدى لزوم السبو عليه بسبو وإمامه وإن ل يحضر وقت السبو إلا إذا 
تابع إمامه في جود السبو فيسقط عنه به لكنه في حق الأذكار كامنفرد فيأتي بها والخليفة قائم مقام الأول وفسدت صلاة المقتدى 
بالمسبوق لا من صار إماماً قرأ المقتدى أم لا وإن في بم سبق فقلد مسبوقاً آخر صم لأنه لا اقتداء * أحدث الإمام واستخلف من 
اقتدى به في هذه الحالة ولا يدري هو ولا القوم إنه ‏ كان صلى إن كان الأول أحدث في القيام صلى الحليفة ركعة وقعد وتشبد 
ثم أتم صلاة نفسه والقوم لا يتابعونه فيه بل يصيرون إلى فراغ الخليفة من صلاته فإذا فرغ قاموا إلى صلاتهم وحدانا * وافق المسبوق 
الإمام في جود السبو ثم على أنه لم يكن عليه السهو أشبر الروايتين أنه تفسد صلاة المسبوق والإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى 
أنه لا تفسد وإن لم يعلم الإمام به لا تفسد صلاة المسبوق بلا خلاف * إذا تذكر الإمام الحدث فائتة قبل خروجه من المسجد فسدت 
صلاته وصلاة الخليفة والقوم لأن الإمام بعد لم تزل ولايته * قام الإمام سهواً إلى اللخامسة وتابعه المسبوق فيه إن كان الإمام قعد 
في الرابعة فسدت صلاة المسبوق وان كان لم يقعد لا حتى يقيدها إسجدة * قام المسبوق م التشهد ثم عاد الإمام إلى جدة تلاوة ولم 
يوافقه المسبوق فيا لكنه وافقه في القعدة التي أنى بها الإمام بعد السجدة تجوز صلاته وإن كانت صلبية والمسألة بحالها تفسد صلاة 
المسبوق بترك المتابعة في السجدة ولا تجوز المتابعة في القعدة لأن الفساد في المسألد الأولى لارتفاض القعدة فإن قعد الإمام ترتفض 
بالعود إلى سجدة التلاوة فبالمتابعة في القعدة بعد عود الإمام إليها تحت أفعال صلاته وجاء أوان القيام وفي الصلبية الفساد بترك المتابعة 
في السجدة وارتفاض القعدة أص َائْد فلا تجوز المتابعة فيها وان قيد المسبوق ركعة بسجدة ثم عاد الإمام إلى السجدة أي سجدة كانت 
سبوا أو تلاوة لا يازم المسبوق العود لام انفراده وارتفاض كل صلاة بالإفساد والارتداد لا يبطل صلاة المسبوق فكذا ارتفاض 
بعضها * صل المسافر بهم ركعة ثم جاء مسافر آخحر واقتدى به فأحدث الأول فقدم هذا وذهب للوضوء ونوى الإقامة ونواها الخليفة 
أيضاً ثم جاء الأول يقتدى به فإذا قعد في الأولى قدم مسافر أمدر كا يسم مع القوم ويقوم الثاني ويصلي ثلاث ركعات ويصلي الأول 
ركعتين بعد سلام الإمام الثاني ولا يتغير فرض القوم بنية الخليفة لأنه كالمقتدى ولا بنية الأول هنا لأنه بعد زوال الولاية * إذا ابعداً 
المسبوق بقضاء ما سبق يكره وقيل يفسد لأنه عمل بالمنسوخ والأول أقوى لسقوط الترتيب والصحيح أن المسبوق يترسل في التشبد 
حت يفرغ عند سلام الإمام * المسبوق أدركه في صلاة اخافتة أنى بالثناء وإن في الجهرية في الأولن قبل أن يأتي به لأنه لولم يأت 
به يفوته أصلا ولو اشتغل بالثناء فاته الاسماع في البعض وقيل لا يِأتي به لأنه سنة والاسقاع فرض وهو الأصم وهذا دليل على أنه لا 
أت بالتحية حال ما يقرأ القرآن في المسجد إذا سمع لأنه لا تحية في 

حق من دخل بنية الفرض فلم تكن التحية سنة والاجتماع فرض فلا يترك الفرض ل ليس بسنة وقيل أت بالثناء في حال سكنات 
الإمام بين القراءة وذلك الفقيه أبو جعفر أنه إذا كان في الفاتحة في الجهرية .بت بالإنفاق وإن في السورة فالثاني على أنه يأتي به وعند 
عمد لا * المسبوق يقضى أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشبد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل 
بقعدة فيكون ثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة فلو ترك القراءة في إحداهما فسد ولو أدرك ركعة من ذوات الأربع صلى 
ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم صل أخرى بفاتحة وسورة ولا يتشد ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسد 
واو كان الإمام يقضي قراءة تركها في الشفع الأول في الشفع الأخير فأدركه فيه واقتدى به يأتي بالقراءة فيما يقضي حتى لو تركها 
فيما يقضى فسد لأنها التحقت يحلها نفلا الشفع الثاني عنها والمسبوق منفرد فيما يقضي خير تغير بنية الإقامة ولزم عليه القراءة وجد 
للسبو ولكنه مقتد في التحريمة حتى لا يصح الاقتداء به وقد مى واللاحق هو الذي أدرك أُولها وفات الباتي لنوم أو حدث أو بغي 
قاءَاً للزحام أو الطائفة الأول في صلاة اللحوف كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو * المسبوق يقوم إلى القضاء إذا علم فراغ 
الإمام ولا يقوم بعد السلام ولا بعد كليهما قبل العلم بفراغه وإئما يقوم قبل فراغه بعد ما قعد قدر التشبد في مسائل خاف المسبوق 
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الخال وك 


الماضم زوال مدته أو صاحب العذر خاف خروج الوقت أو خاف المسبوق في اجمعة دخول وقت العصر أو دخول وقت الظهر في 
العيدين أو في الفجر طلوع الشمس أو خاف أن يسبقه الحدث له أن لا .ينتظر فراغ الإمام ولا جود للسبود وإذا كان على الإمام أما 
إذا كان لا تفسد الصلاة بخروج الوقت يتابع وكذا إذا خاف المسبوق أن بر الناس بين يديه لو انتظر سلام الإمام * قام إلى قضاء 
ما سبق قبل فراغ إمامه من التشهد إن قعد قرر التشبد ثم قام جاز وإن قام قبل أن يقعد مقداره لا يحوز وفي النوازل إن قام قبله 
لكنه قرأ بعد فراغه من التشبد قدر ما تجوز به الصلاة جاز والا فلا وهذا إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ولو بثلاث ركعات لا 
يعتد بقيام المسبوق قبل فراغ الإمام من التشبد حتى إذا وجد جزء قليل من قيامه بعد فراغه من التشهد جاز وإن لم يقرأ وإلا فلا * 
فرغ المسبق وتابع الإمام في التشبد حتى إذا وجد في السلام قيل فسدت وقيل لا لأنه وإن كان مفسداً لكنه وجد بعد تمام الصلاة 
وانه لا يصير كالحدث العمد والقهقهة في هذه الحالة وبه يفتى (السادس عشر في السبو) شك في القيام في الفجر أنها الأولى أم الثانية 
رفضه وقعد قدر التشبد ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة ثم أتم وجل للسبو فإن شك في سجدته أنها عن الأولى أم الثانية يمضي فبها وان 
في السجدة الثانية لأن إتمامها لازم على كل حال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم سجدة السبو وان شك 
في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثاً إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته وان في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد 
رحمه الله تعالى لأن تمام الماهية بالرفع عنده لما علم في مسأًلة من أحدث في السجدة الأولى من الخامسة التي قام إليها ساهياً قبل القعدة 
فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسبو * شك في الفجر أنها ثانية أو ثالثة تحرى فإن لم يقع على شيء إن 
كان قائاً وقعد صلى ركعة أخرى ثم قعد وجد وإن كان قاعداً تحرى فإن وقع تحريه على أنها الثانية يحضي على صلاته وإن وقع على 
أنها الثالثة تحرى في التقعدات إن وقع على عدم القعود في آخخر الثانية فسدت وكذا إن لم يقع تحريه على شيء وكذا لو شك في ذوات 
الأربع أنها الرابعة أو الحامسة ولو شك أنها ثالثة أو خامسة فعلى ما ذكرنا في الجر ولو شك في الوتر وهو قائم في الثانية أو الثالثة أتم تلك 
الركعة وقت فيها ثم قعد وقام وصلى ركعة أخرى وقنت فيبا أيضاً * وفي المختار المسبوق بركعتين في الوتر في رمضان يقنت مع الإمام 
فإذا قام إلى القضاء لا يقنت بقنت ثانيً وكذا لو أدركه في ركوع الثالثة لأنه صار مدركا للقنوت ولا عبرة للشك بعد الصلاة وكذا في القعدة 
قبل السلام كن شك بعد الوضوء في فون يق الأعكياء “* اخبو المتفرة أو الإمام بعد السلام عدل أنه صل ثلاثاً إن كان عنده 
أن أتم فتمام وإن شك في الخبر أنه صادق أولاً عن مد رحمه الله تعالى أنه يفسد احتياطاً وان كان الخبر عدلين أعاد وان ليس بعدل 
لا ياتفت إلى قوله ولو اختلف الإمام والقوم فزعم الإمام الام والقوم ضده إن كان الإمام على يقين أنه أتم لا يعيد بقولهم وإلا يعيد 
وان كان بعض القَوم مع الإمام لا يلتفت إلى من خالف الإمام وإن كان معه واحد فإن أخذ الإمام بقول امخالف وأعاد واقتدى به 
أوائك القوم يجوز لأن المخالف أن صدق فهو اقتداء مفترض بمفترض وإن صدق الإمام فاقتداء متطوع بمثله * قطع واحد بالثلاث 
وقطع آخر 1 

بالقام وشك الإمام والقوم ليس على الإمام والقوم شيء وعلى من قطع بالنقصان الإعادة ولو قطع الإمام بعد الام لا القوم أعاد 
الإمام ولا إعادة على الذي قطع بالقام واو قطع واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام وباقي القوم إن كان في الوقت أعادوا احتياطاً 
وإلا لا وان قطع عذلان بالتقصان عير نه أقاد نننا واذا شك الإمام أنه في الرابعة أو الثالثة وب على الأقل وغانة مرقلا 
يتابعه في الراكفة الألخرة لاحتمال الاشتغال بالنافلة قبل !كال الفريضة وأنه يوجب فساد الصلاة بل ينتظر قااً أو قاغلا حت يفرغ 
الإمام فإذا فرغ أتم وان تابعه فيها فسدت لما قلنا * (نوع منه) * تذكر أنه ترك ركاً قولياً فسدت صلاته لأنه قراءة فيحتمل أنه ترك في 
ثلاث ركعات وقرأ في ركعة وإن فعلياً حمل على أنه ترك ركوعاً فيسجد سجدة ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين وسجد للسهو * صلى 
صلاة يوم وليلة ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم أي صلاة أعاد الفجر والوتر لأنهما يفسدان بترك القراءة في ركعة وان تذكر 
أنه ترك في ركعتين فالفجر والمغرب والوتر لأن الكل يفسد بترك القراءة في ركعتين وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها * 
صلى العصر فتذكر ترك سجدة ولم يعلم أنها منه أو من الظهر المتقدم يمضي في العصر ثم إسجد جدة واحدة ثم يعيد الظهر ثم العصر فإن 
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م يعد فلا شيء عليه وهذا إذا لم يقع تحريه على شيء صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في التطوع 
ثم في الرابعة أنه في الظهر فهو في الظهر * صل ركعتين ثم شك أنه مقيم أو مسافر فسلم على ركعتين ثم على أنه مقيم فسد لأنه سلام 
عمد * شك أنه كبر للتحريمة أم لا ثم قطع بخلافه مضى وإن أدى ركا * وذكر القاضي شك أنه تكبيرة الافتتاح أو القنوت لا يصير 
فاه قن * شك أنه كبر للافتتاح لا * أحدث أو أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه أو مسح رأسه أم لا إن كان يقع مراراً أجاز له 
المضي ولا يلزمه وضوء ولا غسل (نوع آخخر) سها في جود السبو يعمل بالتحري ولاي لزم عليه سجدة السبو ولو سها مراراً لا يلزمه إلا 
واحدة * سها في صلاته أنها الظهر أو العصر أو غير ذلك أن تفر قدر ما يؤدي فيه ركن كالركوع لزم وإن قليلاً لا فإنش كف يلاصة 
صلاها قبلها أو تفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لا يلزم وإن طال فكره ا ل ال 
والمؤتم بعده قيل يتابع الإمام لقان نوعة الفرادة قورلكه برا فين لمتابعة وقيل لا يتابع وإن تابع لا يعيد * المسافر أم المقيم فإذا أتم 
الإمام صلاته عليه سبو يتابعه المقيم فيه لا في السلام فإن سلم وهو ذاى لما عليه من الإتمام فسدوا إلا لا وكذلك المسبوق فإذا قام إلى 
الإتمام وها فيك ريا فد في آخرها * قام المسبوق إلى القضاء وعاد أمامه إلى جود السبو إن كان لم يقيدها بسجدة تابع الإمام وان 
ايع ومضى على قضائه يأت بسبو إمامه في آخرها وان سها المسبوق أيضا وسجد كفاه عنهما وان كان تبغ الإمام في سسبوه ثم سما 
أيضاً فإن رجع إلى متابعة الإمام قبل أن يقيد بسجدة أو نقص قيامه وقراءته لا يعتد لأنه عاد إلى شيء أو أنه قبله وإن قيدها بسجدة 
لا يعودوا إن عاد فسدت صلاته وإن ت اذكر سجدة تلاوة وعاد عاد المسبوق ما لم يقيد فإن لم يعد إلى المتابعة وقيد بالسجدة فسدت 
صلاة المسبوق وان عاد الإمام إلى جدة تلاوة بعدما فسد المسبوق إسجدة إن تابعه فسد بلا خلاف وإن لم يتابعه لا على رواية النوادر 
كسجدة التلاوة وفسد على رواية كاب الصلاة إلحاقا بالصلبية وإن عاد إلى الصلبية عاد معه إن لم يقيدها بالسجدة وإن لم يعد فسد 
وان عاد إليها فعد ما قيد المسبوق فسدت صلاة المسبوق عاد أولاً (نوع في القراءة والأذكار) شك في التحريك فكبر وأعاد القراءة ثم 
عل أنه كان كبر جاز وكذا لو شك في الركوع أو غيره * وأعاد ثم عل أنه كان فعل تجوز صلاته وجد للسبو وكذا إذا طال فكره حتق 
شغله عن ركوع أو جود * جهر في السرية أو عكس لزم قل أو كثر ني الصحيح * سها عن الفاتحة في الأولى أو الثانية وقرأ كل 
السورة أو حرفاً منها ثم تذكر في القيام أو في الركوع عاد الفاتحة وقرأها ثم يقرأ السورة ويسجد للسبود قضى صلاة الليل بالنهار وأم جهز 
وان خافت ساهياً لزم أم في النفل نباراً أو جهر سبواً أو أم في التطوع ليلا وخافت سبو ألزموا أن عمداً فقد اساء * ترك أكثر الفاتحة 
سبو وألزم وان ترك الأقل لا * تذكر ترك السورة في الأولى أو الثانية في الركوع أو بعد الفع منه قبل السجدة غادة: وقرا السورة وركع 
ولزمه ولو قلت ففيه روايتان ولزمه السبو عاد أم لا قنت أم لا ولو تذكر بعدما رفع رأسه إنه لم يقنت لا يعود لأن القنوت بعد الركوع 
بدعة فلا يقنت أصلاً * قنت في الثالثة وركع فلما رفع تذكر أنه ترك فيها القراءة أعاد القراءة والقنوت والركوع وفي غيب الرواية قرأ 
ساهياً في الركوع أو السجود أو القيام 
سرس ل حي اا سي سر ا مالتسا 
هلا وفي الفتاوى قرأ سبواً في القعدة أو في الركوع أو السجود أو التشبد في الركوع أو السجود لازم * أراد أن يقرأ سورة 07 
73 غيرها لا يلزم وكذا إذا قرأ المقدم على الذي قرأ قبلها خطأ وقيل يجب لأنه رعاية ترتيب الإمام من موجبات الصلاة * 
في القعدة الأولى إن عداً يكره وان ناسياً قيل يلزم إذ قال وععل آل حمد وانختار أنه إذا قال اللهم صل على مد ازم لأنه أدى سنة 
وكيدة فيلزم تأخير الركن * تكرار التشبد في الأولى يازم لا في الثاني لأنه مقام الدعاء وفي شرح الطحاوي لا فيهما * قعد في الثانية 
قدر الفرض وني القراءة ثم تذكر وقرأها قاعداً في رواية يلزم وعن الثاني في رواية لا * نبي قراءة التشبد وسلم ساهياً يقرأ أو سجد 
فلو اشغل بالقراءة فليا قرأ البعض سل فسدت صلاته عند الثاني لأن بالعود إلى القراءة ارتفضت القعدة وعند مد لا لعدم ارتفاض 
الكل بل بقدر ما قرأ أو لعدم الارتفاض أصلاً * (نوع في الأفعال) * قعد فيما عام أو عكس لزم أتم القيام أو قرب منه وإلا لا يازم 
والاعتماد على أنه لو نبض في الأولى أو الثانية على ركبتيه وقام لزم وإن رفع الآلية والركبة مستقرة لا وفي الأجناس ازم فيه أيضاً * 
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قام مصلى الظهر إلى اكامنة وارعك ما قعد قد ن والقرضن: ركان عليه ويه عند خرن وده الله تعالى إسجدو عند الثاني وهو الأصم لا 
تفريعاً على بقاء التحريم وعدمه * آخر الصلبية أو التلاوية عن موضعها لزم وما ذكره في التحفة أن يترك سجدة التلاوة ولا يلزم مول 
جد التلاوة ولا يلزم يمول لا على السهو أو سبو منه * سل في الفجر وعليه سبو فسجد وقعد وسلٍ ثم تكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من 
الأول فسدت صلاته لأنها صارت ديئاً فلا تتوب سجدة السبوة عنها بلا نية وإن كانت من الركعة الثانية لا تفسد لأنها لم تصر دين 
فنابت إحدى جدتي السهو عنها وعن الثاني عدم الفساد في الوجهين للنيابة ولو كان مكان السب تلاوية والمسألة على حالما فسدت في 
الحالين وأطلق في المنتقى على أنه لا تبوب سجدة السبو والتلاوة عن الصلبية لأن المصروف إلى جهة معدوم إلا إذا ظهر عدم لزومما 
ولا يتصور القضاء في الركوع ويتصور في السجود لأنه لا يعتبر جدتان بلا ركوع وكذا لا تعتبر ركعة بلا سجدتين * (مسائل السجدا) 
* سل المسافر الساهي في الظهر ثم نوى الإقامة قبل سجوده للسبو فعند محمد رحمه الله تعالى يتم صلاة الإقامة ثم يسجد للسهود ولأنه لم 
يخرج من الصلات بالسلام وعندهما حرج منها ولا يعود إلا بعوده إلى سجود السهود ولا يمكنه العود إلى جوده إلا بعد تمام الصلاة ولا 
بمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود خاء الدور وبيان أنه لا يمكنه العود إلى سجوده إن سجوده ما يكون جائاً (لعل الصواب 
جابراً والجابر... إنم كا نقله ابن عابدين رحمه الله الحاشية ص » ٠‏ ه.) فالجائز بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخحر لما قبل التقام 
فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها دفعاً للدور * صلى الفجر ثم تذكر قبل إسلام أو بعد أنه ترك منبا سجدة إسجدها تركها من الأولى أو 
الثانية ثم يتشبد ويسجد للسبو وإن علم أو غلب على ظنه أنها من الركعة الأولى أو تحري ولم يقع على شيء نوى القضاء * تذكر أنه ترك 
جدتين أن على أنهما من الركعتين أو الأخيرة إسجدها ويتشبد ويسجد للسهود عل أنهما من الأولى صلى ركعة لم يعلم كيف ترك سجد 
سجدتين ينوي القضاء ثم ,تشبد ولا يسم ويصلى ركنة لالحصال كودتها مق )الأو # اواو كه يلدت جدات بسجدة جدة ويصلي 
ركعة ويتشبد ولا ينوي القضاء في السجدة وقال لهند وإني هذا إذا نوى التحاق السجدة بالركعة الأولى أما إذا ل ينو ذلك * إسجد 
ثلاث سجدات ويصل ركعة وقال بكر يسجد ثلاث سجدات ويصل ركعة مطلقاً ولو أربع سجدات يسجد مجدتين ويضم إلى الركوع 
الأول في رواية وإلى الثاني في رواية ويصلي ركعة أخرى * ترك سجدة من ذوات الأربع ولا يعلم موضعها أو علم إسجد واحدة ويعيد 
التشبد لاحتمال كونها من الأخيرة وأن جدتين وعلم أنهما من الركعتين أو الأخيرة فسجدتين ويتشبد ويسجد للسبو وأن عل أنهما 
ما من ركعة قبل هذه الركعة الأخيرة يصلٍ ركعة ويتشهد ويسجد للسهو وإن لم يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة وإن ثلاثا لا يعلم 
موضعهن جد ثلاثاً وقعد وصلى ركعة ولو يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة ولو أربعاً لا يعلم فأربع جدات ويتشبد ويصللٍ ركعتين 
ويقعد عقب كل ركعة لاحتمال أنه ترلة تجدتين من ركعتين وتجدتين من ركعة فيتم صلاته بركعة ولو نحمساً جد ثلاثاً وتثشبد ولا 
يسم ثم يصلي ركعتين ويتشبد عقيب كل ركعة ولو ستاً يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات ويقعد في الثانية والثالثة ولو سبعاً جد 
غدة والهدة ويض] كاك ركفات :ولو غانياً فسعدقن ويصل فلاف ركعات :وأما المغرب ففى السسهدة 

الواحدة إسجد سجدة وفي السجدتين يسجدهما ويصلي ركعة وفي الثلاث فثلاث وركعة وفي الأريع فأريع ركعتين وفي اعمس فسجد 
وركعتين وفي الست فسجدتين وركعتين * ولو صلل الفجر ثلاثاً بلا قعدة أخيرة ثم تذك أنه ترك منها جدتين في قول لا يفسد وحمل 
على تركهما من الثانية حملا على الجواز والأصم الفساد لأنها متى حت من وجه وفسدت من وجه فالاحتياط في الفساد وكذا لو ترك 
ثلاث سجدات لاحتمال تركها من كل ركعة فتفسد ومحتمل أنه ترك سجدة من الأوليين وسجدتين من الثالثة فيجوز ولو أربع جدات 
لا تفسد وعليه جدتان ثم تشبد وقام وصلى ركعة ولو عمس معدات لا تفسد ويسجد واحدة لا ينوي القضاء عند محمد رحمه الله تعالى 
وعند الفقيه ينوي ثم يصللٍ ركعة وأو ستاً لا تفسد ويسجد جدتين ويصللٍ ركنة > عل الظهر حسا وتراه جدة فسد وأن سجدتين 
أوافلاثا أو اريعا أو تيا فعل القرلين وان ستاً فأربع جدات ويقعد ويصيل ركعة ثم يقعد ثم يصلي ركعة ثم يقعد ويسجد للسهو ولو 
سبعاً فثلاث ويصلٍ ركعتين إسجد سجدة ويقعد ثم تجدتين ولا يقعد فيقوم ويصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ويقعد وينوي القضاء 
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بالسجدات عن الركعات التي يدها نولو غانياً فسعدتين و.تشبد ويقوم فيصل ثلاث ركعات إسجد جدتين ويقعد ثم يقوم فيصل 
ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ثم يقعد ولو تسعاً سجد واحدة ثم يصلي ثلاث ركعات فيسجد مجدة ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد 
ثم يقوم ويصلٍ ركعتين ويقعد ولو عشراً إسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات * سل وعليه سبو فطلعت الشمس أو زالت أو احمرت 
بعد السلام قبل السجود سققطت سجدتا السبو لأن النوافل قد لا تؤدي في الأوقات المكروهة (السابع عشر في التلاوة) إستحب أن 
يقوم للسجدة ويخر منه إلى السجود وان كانت كثيرة متوالية قرأها إلا الحرف الأخير منها لا يحب وإن قرأ حرف السجدة وحدها لا 
يحب ما لم يقرأ أكثرها * القوم إذا كان لا يشق عليهم السجود وهم متأهبون للسجدة جهروا بها وإن كان يشق عليهم أو ليس لهم 
اغنة السهدة أو يعم عدم جودهم خافت سواء في الصلاة أو خارجها والأصل وجوببها إن كان من أهل الوجوب عليه أداء أو قضاء 
يلزم عليه وإلا لا * ولو سمع منهم عاقل بالغ مسلم يجب عليه إسماعها * قرأها بالعربية يلزم مطلقاً لكن بعذر في التأخير ما لم يعلم ولو 
بالق ويف فكذلك عند الإمام رضي للع أزلذ بعلن عن أن انه السيمدة اول حي ككانة القرات وق قرأ عند نائم أو 
ماحفي ازا لبعد تبجى بها لا تجب ولا تفسد ولا تتوب عن القراءة ولا يقرؤها في ابمعة والعيدين وإن قرأها 
ا ترق ال ين * قرأ آيتها فيها إن كانت في آخرها أو قريياً منه بأن كان أقل من ثلاث آبات خير إن 
شاء ركع ينوي التلاوة وإن شاء جد ثم عاد إلى القيام وقرأ بقية السورة وإن وصل بها سورة أخرى فأفضل وإن ل يأت بها على الفور 
حتى ختم السورة ثم ركع وبجد للصلاة سقط عنه سمدة التلاوة ولو ركع بها على الفور وتجد للصلاة سقّطت نواها في السجدة أم لا 
وكذا لو قرأ بعدها ايتين * ولا خلاف إن سجد التلاوة نتأدى بالصلاتية وإنما االحلاف في الركوع قال بكر لا بد من النية وان قرأ بعدها 
ثلاث آيات لا يقطع وركع لا يتأدى وقال شمس الأتمة إن ثلاث يات لا يقطع الفور وإنما يقطع الأكثر منها فلا ينوب عنها بعد 
الأكثر من ثلاث * وفي التجنيس لا بد في الصلبية من النية أيضا وإن سجد في الركعة الثانية لا بد من سجدة على حدة * كبر للتلاوة 
فظن من الرحبة الركوع ثم كبر للنبوض منها فظنوا أنه من الركوع فركعوا ورفعوا إن لم يزيدوا على هذا القدر لا تبطل صلاتهم * 
سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستتحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * سمعها 
من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستتحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * خر ليؤديها 
السجود وركع وتذكر في ركوعه أنه كان يؤدي السجدة فسجد ورفع رأسه وقام وجاز * مصلى النفل قرأها وسجد ثم فسدت صلاته أو 
المرأة قرأتها في الصلاة ولم تسجد حتى حاضت أو قرأ المسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله تعالى ثم أسم سقطت * قرأ المصلي آيتها على الدابة 
عشراً وآخر كذلك على كل واحد واحدة لتلاوته وعشر لسماعه في رواية النوادر لأن جمع الأماكن باعتبار الصلاة لا السماع وفي 
ظاهن الثواية ركفية رةه واجنة © مها عرو اسن ريق اقل أرضا وق اها كت بده واحدة في الأصم لاتحاد الآية والمكان. 
اا 00 

تكزارها بأحد امرين اختلاف المكان أو الاية ولو كرر اسمه عليه الصلاة والسلام أو سمع مكررا قال المتقدمون تداخل كالسجدة وقال 
المتأخرون كن واختلاف المكان يكو تحقيقة وبتكا لين التكاح إذا تبدل إلى مجلس الأكل فالحاصل أنه مق كان في أ 
انفلك "الك لأس وقرع 3 أت تالالس 11 اناق أ كدر أما لواقل كاك قمية اقرب قري أو غطريين أو 
كامتين أو كان راكياً فنزل أو بعكسه أو انتمل من زاوية البيت الصغير إلى زاوية أخرى وإذا كان البيت كبيراً كدار السلطان أو كان 
اما ثم قعد أو عكسه كفت سجدة لا إن نام مضجعا ثم قرر حيث يتكرر ولو كان في زاوية ابجع ثم انتقل إلى زاوية أخرى لا يكور 
فالحاصل أن اطلسويير عن الاو وساف يا 0 بفروعه لا يجعل المكان عنتلفً فلا يتكرر الوجوب وإن حكم بالاختلااف 
تتكرر وروى قٍ غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضاً * (الثامن عشر في النذر والشرع) * نظر إلى الإمام وهو يصللٍ 
الظهر فقال لله على أن أصلي به هذه الصلاة تطوعاً وعلم أنه لم يصل الظهر فدخل معه ينوي الظهر جاز ولا يازمه بالنذر شيء لأنه لا 
عبرة للتسمية عند الإشارة * افتتح الظهر مع الإمام ينوي التطوع ثم على أنه لم يصل الظهر فقطع الأول وكبر للظهر صم ولا شيء عليه 
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وكذا لو شرع معه ينوي المكتوبة ثم تكلم ثم كبر ينوي النافلة ثم أفسدها لا شيء عليه إلا الفرض (التاسع عشر في الفوائت) كان يرى 
القم إلى الرسخ ا هو مذهب مالك والإيتار بركعة م التعل الحق لا يعيد ما صل ولو فعله بالجهل ثم عل أعد الوتر وما صلى باليم 
لأن تبدل الاجتباد يعمل في الآني لا في الماضي لدليل النسخ * شفعوى ترك صلوات ثم صار حنفياً لزمه الترتيب ولو أن الحننفي صار 
شافعياً قال مفتى الجن والإنس الثبات على مذهب الإمام خير * احتلم بعدما أدى العشاء وانتبه بعد طلوع الفجر المختار أنه يعيد العشاء 
وهي واقعة مد رحمه الله تعالى سئل عنها الإمام رضي الله عنه فأمره بالإعادة * يعيد الصلاة المؤداة احتياطاً اختلف فيه لكن لا 
يعيدها في الأوقات المكروهة لأنه نفل * ولا تقضى الفوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته لأن التأخير معصية فلا يظهرها * ترك 
صلاة ولا يدري قضى صلاة يوم وليلة وإن شك أنه هل صلى الفرض إن في الوقت يعيد وإن شك بعده لا لأن الغالب من حال المسلم 
الأداء * مات وعليه صلوات يطعم لكل صلاة حت الوتر نصف صاع وإن لم يكن له مال يستقرض نصف صاع ويعطيه المسكين ثم 
يتصدق به المسكين على الوارث ثم الوارث المسكين ثم وثم حتى يتم لكل صلاة نصف صاع 5 ذكرنا * ( العشرون في الصلاة على 
الدابة) * قال في الكبرى معنى قول المشايخ صلى على الدابة وسرجه نجس جاز أن تكون النجاسة عرق امار أو لعابه لأنه مشكك ولو 
دما لا يجوز إن زاد على أقل المانع وظاهر المذهب عدم الفصل بين الفرض والنذر والنفل اللازم لزم بالشروع على الأرض والتطوع 
والوتر جدة التلاوة وصلاة الجنازة لا تجوز على الدابة ويجوز النفل خارج البلدية والفرض أيضاً بأن كان في سفرها فأمطرت السماء 
وابتل الأرض. ومن لم يجد مكاناً يابساً وقف عليها مستقبلاً إلها وأما إن أمكنه إيقاف الدابة وإلا لا يلزم الاستقبال وهذا إذا كان 
وجه يغيب في الطين وان كانت مر حوزن اين ساق ار ارا كات وله او ونيا !1 ريما ا بع الفرضر 
ولا التطوع لأنه مل كثير وكذا لو خاف من عدو أو سبع أو لص أو مرض أو كانت أو جموحاً إن نزل لا يمكنه الركوب أو شيخا 
حاله كذلك إلا بمعين ولا يعيد إذا قدر كريض أو ما ثم زال المرض رد سل اسك 100 درس نات مل اشوا رد 
سائرة وإن قدر على الإيقاف لم يجز الإيماء عليها وكا تسقط الأركان بالعذر يسقط الانحراف إلى القبلة أيضاً وكيفية الإياء أن اشير 
إلى جهة ويجعل السجود أخفض من الركوع سائرة كانت أو واقفة وكذا الختنفي عن العدو ولو تحرك يقف عليه العدو أو ما إلى أي 
مح قناز قاعد أى فاق كفك قدر ولا يصلي عليها بيناعة بل فرادى فإن صلوا بجماعة فصلاة الإمام تجوز لا القوم وعن ممد جواز صلاة 
الكل إذا كان البعض يجنب البعض * (الحادي والعشرون في المريض) * قولهم إذا عر عن القيام لم يريدوا به إنه مقعد بل أريد 
به خوف زيادة المرض أو بطء البرء وان قدر على البعض بأن قدر على التحرم قائَاً أو على بعض القراءة به لزمه ذلك قال الإمام 
الحلواني وهو الصحيح حت او ترك ذلك المقدور خفت أن لا يجوز ولو قدر على القيام متكماً أو على الاعتماد على العصا أو خادمه 
أو على القعود متكماً لا مستوياً * ادعت أو على الاستناد إلى الجدار أو إفسان أو وسادة لزمه الاتكاء قائاً في الفصل الأول والاستناد 
قاعدا في الفصل الثاني ولا يجوز القعود في الأول والاضطجاع في الثاني وإذا عر عن الإيماء بالرأس فامختار ما قاله الإمام السرخسي 
أمتقط اصلاةعتم | ١0.‏ ا : 

* يكره أن يرفع الموى إلى وجهه عوداً أو شيئاً سجد عليه فإن كان لا يخفض رأسه أصلا لا يجوز وإن خفض رأسه واللخفض للسجود 
أزيد من الركوع جاز عن الإيماء في الأصم وقيل جاز عن الأصل وقيل لا يجوز وان كانت الوسادة على الأرض جاز عن السجود 
* قالوا إذا سجد على لبنة أو اجرتين يجوز ولو على لبنتين لا لأن الارتفاع كثير * إن صلى في منزاه قدر على القيام وان تحرج إلى الماعة 
لا يصلل في بيته في الأصم وقال الإمام الأوزجندي يخرج ولكن بتحرم قائاً ثم يقعد ثم يقوم إذا رارك ويركع من القيام * كل 
من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن وإذا جد سال وإن قام وركع وأمالاً يوم * ومتى اعترته علتان تجحزى 
إحداهما في التفل لا الأخرى * صلى المكتوبة بالتي تجزى في النافلة كن اجلى بأن يصلى بلا قراءة أو طهارة وبين الإجاء يؤمئ لجواز 
الأداء على الدابة مومياً وعدم الجواز بلا قراءة وطهارة أصلاً * مريض تحت ثوب نجس يصلي عليه إن كان لا يقدر على إزالته بأن 
يتتجس من ساعته ما ببسط تحته أو يزيد مرضه بإزالته من تحته جاز وإلا لا * إذا ع المريض عن الإيماء بالرأس أيضاً يؤخرها 
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فإذا صم فإن زاد المانع على يوم وليلة سقط عنه الفرض في الأصم كا في الإغماء لأن مجرد العقل لا يكفى لتوجه اللخطاب لما عرف 
في مسأًلة الأقطع * (الثاني والعشرون في السفر) * يعتبر مجاوزة العمران عن الجانب الذي خرج لا من جانب آخخر ولو كان في هذا 
الجانب محلة متصلة في القديم بالمصر وانفصلت الآن يعتبر مجاوزتها أيضا لأن بقاءها ليس بشرط حت جاز بمنى ابمعة ولا يعتبر مجاوزة 
القناء. إلا ذا كان بيعة وبي المصر أقل هخ ,غلوة ولسن يتما عزرعة أو كامةة القرى مغصلة ريض المصلل نتن تحيلقل خحاوزة الفناء 
لا القرى وإن كان أحد الطريقين إلى المقصد مدة السفر لا الآخر فسلك إلا بعد بلا داع قصر عندنا * جاوز عمران مصره ثم بداله 
ورجع إلى المصران كان مولده أو تزوج به فقد أقام لنقصه قبل الاستحكام وكذا لو أحدث وانصرف إلى المصر للوضوء ثم علم بالماء 
١‏ في رحله ثم أتم حين يسير من وطته ولا يصير مسافا بالنية كا لا يصير المسافر مقيما بانية ولو كان بعد ما تم السفر علة لا يتم يبرد 
العزم ما لم يدخل وطنه فإذا دخله أتم * صل الظهر أريماً ورج من وقته إلى السنفر قصل عضر اليوم ركعتين ثم عاد إلى المصر وغل 
أنه صلاهما بلا وضوء أعاد الظهر ركعتين والعصر أربعاً لأن التعدد بآخر الوقت وقد كان في الظهر مسافراً وفي العصر مقيماً * مسافر 
حبسه غريمه في مصر والغريم إما موس أو معسر ويعتقد القضاء أوأن لا يقضي أبداً ولم يعتقد ولم ينو أن لا يقضي في الوجه الأول 
يصلي صلاة المسافرين لأنه لم يعزم على الإقامة ولم يحل للطالب حبسه وفي الوجه الثاني وهو ما إن اعتقد أن لا يقضي أبداً أتم لأنه 
نوى الإقامة أبداً و في الثالث قصر لعدم العزم والوجه الثاني رواية في الخارج الذي يدخل دمشق أو بغداد عمرها الله * تعالى في أول 
رمضان ولا ينوي الإقامة لكن يعم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أنه يتم إدلالة الحال على الإقامة ولسان الحال أنطى * 
الال وا دون مبافة قلنا سنا رادي تفن تهون إن كلق لد اليه ليها لكان اعروسة ون قشل اقضاء نرق وان 6ن معيراً 
* فل الدائن لعدم إمكانه * صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق أو أُسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار 
قصده لا الصبي في امختار والإمام الفضلى على أنهما يتقان الصلاة * المسافر الإمام نوى الإقامة ليتمكن من إتمام الصلاة لا يتم لأن 
حاله مبطل لعزمته * خرج الأمير مع الجيش لطلب العدو لا يقصر وإن طال سيره وكذا إذا خرج لقصد مصر دون مدة سفر ثم منه 
إلى آخر كذلك لعدم نية السفر وكذا الإمام والخليفة والأمير والكاشف ليفحص الرعية وقصد كل الرجوع مق حصل مقصود ولم 
الوا نير عفر فهر ارا وفي الرجوع أو من له مدة سفر قصروا * (نوع لعن * عبد يينهما نوى أحدهما الإقامة لا الآخر إن كان 
بينهما مبايأة , ع القه وجوا لتم ولعي وني لدان واه بكي يات لاقي ع بزان شوم بعل ركب لكر 
أربعاً إنه مقيم ومسافر فيصلى صلاتهما ا ل يت ل ل 
أتم وان خرج من موضع السفر قصر عملا بدلالة الحال والأصل وإن نوى المولى الإقامة ولم يعلم ال م نا ثم عل افشاك 
مولاه ولم يخبره وقصر مدة ثم أخبر بها أعاد ما قصر هذا إذا على من قول امول وافََلة أنه نوى الإقامة وعلم به أصحابه لا العبد ا إذا 
نوى بقلبه ذلك ولم يتكلم ول يعلم بها العبد لا يلزم ارتو الف ونا ارا ملكو كع الطعاري الداع عدا الوم ازج الغ اوتجواز 
ما مضى بلا إعادة * باع العبد مولاه المسافر من مقيم وهو في الصلاة صار فرضه أربعاً * أ العبد 

مولاه وجماعة المسافرين ونوى المولى الإقامة فيها حت النية في ح المولى والعبد لا في حق القوم في قول مد رحمه الله تعالى ويقصر 
اليك ويقدم واحذا مسافراً للسلام بالقوم ثم يقوم الغبد والمول فيتمان ويقوم المولى بإزاء العبد في الصلاة فقو راض أله ثم اشير 
اكه أصابع يعني فاوت الركقات أويعا * .ركذا لوأم ماق كلك أوعقيها وعدي الإمام واستحلف المقَ لا تصير صلاة المسافرين 
ا وبعض جوزوا له ترك السنين والإمام الفضلى أبى جواز تركها يا منع جواز القصر لأن السنن لتكميل الفرائض والنقص في 
السفر ربما يكون أكثر والشرع ورد بالقصر في الفرائض لا غير وامختار أنه لا يأتي بها في حال الحوف ويأتي في حال القرار والأمن 
وقد م في كتب الأحاديث الصحاح عن جماعة من الصحابة ترك السنن في السفر وقالوا لو صلينا السنة لأكلنا الفريضة * (الثالث 
والعشرون في اجمعة) * خطب خدةا أو يحنباً ثم توطاً أو اغتسل وصلى جازو ولو ذهب إلى منزله أو أكل أو جامع واغتسل بعد الخطبة 
أعادها * صبي خطب بإذن الإمام وصلى بالناس بالغ جاز ونص في كتب أصحابنا إن اتحاد الإمام واللحطيب أفضل ولكنه ليس بشرط 
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وهو الأحم عند الشافعي وني وجه عنه وقول عنا وعن مالك أنه شرط لأن المتوارث اتحاد اللحطيب والإمام في القرون الأول قلنا هو 
شرط كال الماهية لإتمامها ألا يرى أن الأمير كان هو اللخطيب في تلك القرون الأولى * خطب وحده لا يجوز ولو حضرها واحد أو 
اناق توصل بالالاية نيا" #تعط :فصو النذاذ فق خصو وى كنوا رمالا يام أويضا أو اليك أو هيدا جاتو الأدنباطيه 
إذن اللخطبة وكذا العكس حت لو قال جمع ولا تخطب لا يعمل النبي واللخطبة بحضور الإمام لا تكون إذنا ما لم يأمى بها * أحدث 
بعد اللخطبة فأمى من لم يشبدها باجمعة لا يصح وفي الخلاصة ولو أمى المأمور من شبدها لا يصح أيضاً لأن المتعدية فرع القائمة وكا لو 
أ كافراً أو صبياً فأمرا رجلا أهلا لم يصح وفي الخلاصة يصح الثاني وان لم يصح الأول * ولو شرع في اجمعة وأحدث فاستخلف 
من لم يشبدها حم لأن الخليفة قاتم مقام الأول حتى صم استخلاف المسبوق ولم تتقلب صلاة المؤتم المسافر أربعا باستخلاف المسافر 
لمقيم # وال الذرقة ذميا أومصيا تإقامة الجمعة بلا علم بحالهما فأمى الأهل بالإقامة لا يصح واو أسل أو بلغ هذا وصل أو أم الغير صم 
واو أحدث وقدم ذميا وأتم بهم اجمعة لا يصح وإن سل بعد الاستخلاف وإن استأنف الخطبة والصلاة هو بعد الإسلام صم * (نوع 
ما يحرم في الصلاة) * يحرم في اللخطبة كالأكل والشرب حال الحطبة ولا يحل للخطيب أن يتكلم فيها إلا بالأم بالمعروف ولا يحل 
للسامع الكلام أصلاً وإن أمرا بالمعروف وإن بعد من الإمام اختلفوا فعن الثاني واختار تمد بن سلمة السكوت ونصير ابن يحبى اختار 
قراءة القرآن وأما دراسة الفقه والنظر فيه فكرهه البعض وقيل لا بأس به وعن الثاني أنه كان يصح الكتب في وقت الحطبة بالقلم * 
والمختار الدنو من الإمام أولى وان سمع مدح الظلمة ثم خروج الإمام يقطع الصلاة وان صلى ركعة ثم خرج أضاف إليها أخرى ويسم 
ذكره في النوادر وان كان نوى أربعاً وقد قيد الثالثة بسجدة أضاف إليها أخرى وإن لم يقيد الثالثة بسجدة قيل يتم ويخفف في القراءة 
وقبل يعود إلى القعدة وان كان في يمين الإمام أو يساره قريباً منه يتحرف إليه مستعداً لسماع الخطبة * تذكر الإمام في المعة أنه ترك 
الفجر يقضي الفجر ويعيد الخطبة فإن لم يعد أجزأه * وتجوز ابمعة في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر المتصل به وقدر بعضهم 
اناه بالغلوة وقيل يفرحفين حت قيل أن جواز انمعة بنى بناء على الفناء لا على البناء ومن على فرتفين من مك وقيل بفريخ وقبل 
فى العوت *عن #ن عقيما فى غران المصر وأطرافه وليس بينه وبين المصر مزارع أو فرجة يجب عليه اللمعة وان كان بيتهما 
فرجة لا وإن سمع النداء وامختار ما قاله مد ومالك إن المعة على من يقدر فرعة من المصر لأنه أيسر معرفة للعوام * قروي دخل المصر 
يوم اجمعة ونوى أن يمكث فيه ذلك اليوم لزم ابنمعة وإن نوى الحروج من يومه إن نوى قبل دخول وقتها لا وإن بعد دخول وقتها يلزم 
وقال الفقيه إذا نوى ى الخروج من يومه لا يلزمه مطلقاً لعدم الالتزام * المسافر دخل المصر يوم ابمبعة لا يلزمه اجمعة ما لم ب ينو الإقامة 
ال 
أن المسافرة يوم الجمعة قبل الزوال لا تككره يأ لا تكره في في رمضان فإنه صم أنه عليه السلام سافر لليلتين خلتا من رمضان * يجوز للعبد 
المقاد إقامة اللمعة في ولايته لا إلا نكحه بتزويجه بتقليد القضاء * لا يماك القاضي إقامة اللمعة ويجوز ذلك للشرطي وهذا في عرفهم * 
المتغلب الذي سرته سيرة الأمراء ويحك في رعيته بحكم الولاية يجوز له إقامة اجمعة * مات 
واللي مصر ول يبلغ اللحليفة موته وصلى بالناس خليفة الميت أو قاضيه المأذون قصداً أو صاحب شرطته م * ولو اجتمعوا أعنى أهل 
البلدة على تقديم رجل لا يصح إلا إذا لم يكن للميت خليفة ولا قاض ولا شرطي حخينئذ يصبح الضرورة ولو مات الخليفة وله ولاة 
على بلادهم إقامة اجمعة * أمى النصراني ثم أسل أو الصبي ثم بلغ أو استقضى الكافر ثم أسل أو الصبي ثم بلغ لا يملك إقامة اجمعة ولا 
الحم بلا تجديد تقليد بعد الإسلام والبلوغ * نمهى الإمام أهل بلدة عن التجمع نفذ حككه إذا كان بناء على سند شرعي كا إذا مصر 
مكاناً بناء على دليل شرعي أما إذا كان بلا سبب شرعي يعتمد عليه كتعصب أو عداوة فلا أثر له فيجتمعون على رجل ممع بهم * 
مصر الإمام موضعاً ثم تفرق الناس عنه وخوى ثم اجتمعوا ثانياً لا بد من الإذن الجديد * عزل الأمير الذي هو إمام في ابلمعة فله 
أن ينع إلى أن يبلغه العزل أو يِأت الأمير الجديد وان صلى الشرطي بعد بلوغ العزل إلى الأمير الجديد يصح لأنه على عمله ما لم يعزل 
قصداً * قدم اللأمين اتحديق والأول في اجمعة يتم كا لو جز عليه وعزل وهو في الصلاة لا يعمل الجر والعزل فيها * فرع الأول من 
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الحطبة فقدم الثاني بعدها وصلى لا يجوز لعدم حضور اللحطبة ولو قرر الثاني الأول وصبل خلفه م ولو عزل الأول بطل حك اللخطبة 
فإن لم يحضر الثاني وصلى الأول مع علمه بقدوم الثاني جازماً لم يعم يول تقننه مركا أو دلآ له بآن يزجد'ها وتعدل بدا عل اتعزالد 
لوس الثاني مجاس الم * أحدث الإمام فتقدم رجل بلا تقديم الإمام أن بعد الشروع في الصلاة يجوز وإن قبله لا إلا أن يكون 
افيا أو قوطظيا وني بعض المواضع لا يصح وإن بعد الشروع إلا إذا قدمه من يلي الإذن بإقامة ابمعة واو قدم القوم رجلا قبل أن 
يخرج الإمام من المسجد جازت * على المكاتب ومعتق البعض إذا كان يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه لإمساك الدابة ابمعة لا 
على المأذون والذي يؤدي الضريبة وللمستأجر منع الأجير عن ابمعة في قول الإمام أبي حفص الكبير وقال الدقاق إن كان الجامع 
بعيداً حط من الأجر بقدره وإن كان قريباً لا لكنه لا يقدر على المنع * ولا بأس بالركوب لما وللعيدين والمشي أفضل ويرجع من 
طريق آخر تكثيراً للشبود وقيل من ألأول دفعاً لانتظاره ولأنه مشي عليه مأزور أفلا يكون هن العدل أن لذأ شرف مغفورا * والمظز 
الشديد عذر في التخلف عن ابمعة * ويستحب للمريض و«المسافر وأهل السجن تأخير الظهر إلى فراغ الإمام من اجمعة وإن ل يؤخره 
بكره في الصحيح وبعد الفراغ يصلون بأذان وإقامة إلا هم إذا كانوا في مقام لا يجوز إقامة ابنمعة فيه كالرستاق صلوا الظهر يماعة كأ 
في سائر الأيام * وأهل المصر إذا فاتتهم اجمعة صلوا فرادى كالمسافرين * (نوع) * اقتدى بالإمام ناوياً صلاته على ظن أنه في اجمعة 
فإذا هو في الظهر صم ظهره مع الإمام وان نوى المعة معه والمسألة بحالها لم يصح لاختلاف الفرضين اسما وحكا ومعنى وشرطا واو 
قال اقتديت به في ابلمعة والظهر لا يصح عن واحد منبما وفي كاب رزين الأصم أنه يصير شارعاً في ابمعة ولو نوى فرض الوقت يوم 
المعة لصلاة اجمعة لا يصح إلا إذا كان عنده إن فرض الوقت اجمعة وعندنا الفرض ألا صلى الظهر غير أنه مأمور بإسقاطه بأداء 
المعة كالغاصب رد القيمة واجب أصل إلا أنه مأمور بإسقاط القيمة عن ذمته برد العين لما تقرران الواجب الأصل ما يلزمه قضاؤه 
والعلهن هوا لدي يقضى '* ماران الشائن ذا كان ل مر بوك يلاي المفيق. وله يقن رقاب::الناس .ولا إسآل: اناس ]افا ونان 
لأمس لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء * ولو صلى في الجامع والمساكين يمرون بين يديه فالإثم على المار لا على المصلي * ولا يحل 
الإعطاء لسؤال المسجد إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة قال الإمام أبو نصر العياضي أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من 
المسجد وقال بعض العلماء يتصدق أربعين فلساً كفارة لفلس أعطاهم فيه وعن الإمام خلف بن أيوب لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة 
من يتصدق على هؤلاء في الجامع وقال ابن المبارك يعجبني أن لا يعطى إن لا يعطى طؤلاء لمهم عظموا ما حقره الله تعاللى وهو 
الدنيا * ولا يتخطى الرقاب للدنو من الإمام إن كان يوْذي بأن يطأ ثوباً أو جسداً وإن كان لا يؤذى تخطى ودنا من الإمام وقال 
الفقيه أبو جعفر إذا كان في حال اللحطبة لا يتخطى وإن لم يؤذ * جلس على الغداء يوم اجمعة ونوى إن خاف قوتها ترك الغذاء وفي 
اكز الضلؤات لأ إل أن يخاف فيه فوت الوقت * (الرابع والعشرون في العيدين) * صلاة العيدين واجبة في امختار ويجهر في الطريق 
في عيد الأضى بلا خلاف وكا بلغ الجبانة قطع و لا يكبر عقيب الوتر والعيدين ويكبر عقيب ابمعة والسنة والحروج إلى الجبانة وإن 
وسعهم الجامع ويستخلف من يصلي في المصر بالضعفاء والمرضى وفيه أن إقامته في موضعين في مصر يجوز بخلاف ابلمعة لأمها جامعة 
كماعات ارق 1 : 1 

ينافيه وإذا أذن المولى لعبده في ابمعة والعيددين ليس له أن يتخلف في قول وقيل له ذلك وإن عل العبد أن المولى لا يأذن له لو استأذن 
لا يستأذن وإن عل أنه يأذن له ولا يكره المولى إن شهدا استأذن وشهد وكذا المرأة إذا صامت تفلا بلا إذن الزوج * الأفضل تأخير 
الفطر وتعجيل الأضحى حت قال المشايخ يستتحب في عيد الفطر أن يؤر الحروج قليلا فلو زالت الشمس قبل أن يصلوا العيد سقط 
إلا إذا اتركوا لعذر ففي الغد وإلا سقط وفي الأضحى إلى ما بعد الغد أيضاً ولو بلا عذر فعلى الروايتين في الأضحى لا في الفطر لكنه 
و بعذر لا يلحقهم الاساءة وبدونه تلحقهم الإساءة * وعلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما يكبر في كل ركعة خمساً ويوالي بين 
القراءة والتكبير وفي رواية أربع في الثانية وعمل الأئة في الأمصار في العيد الأولى على الأولى وفي الثانية على الثانية تخفيفاً على الأمة 
لاشتغالهم بالقرابين حتى يعلموهم بأفضلية تعجيل التضحية فاسقطوا من خاصة العيد تكبيراً ونم أثروا قول الحبر طاعة لأعس بينه اتلخلفاء 
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بإتباع جدهم * وإن اجتمع العيد والكسوف قدم العيد لأن العيد واجب كأ قدم على صلاة الجنازة لأنه واجب عين والجنازة كفاية 
ولا يبعد الاجتماع لأن سيره بتقدير العزيز العليم ولا يقال لا يقع إلا في آخخر الشبر لأنا بقول ممنوع نقلا فقد خرج في الصحيح أنه 
انكسفت يوم مات ابنه عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم قال الوافيدي والزبير بن بكار كان موته في العاشر من شبر ربيع الأول وحكا 
بأن شهدا على نقصان رجب وشعبان ورمضان وكانوا كوامل في الواقع فيومان من رمضان يكونان من شعبان في الحقيقة فيقع آخر 
رمضان ف اليوم السابع والعشرين فيكون العيد في الثامن والعشرين * (اللحامس والعشرون في الجنائز وفيه الشبيد) * قتل الس ف 
الأرض بالفساد كالباغي * وقطاع الطريق والمكابر وانحناق غير مرة لا يغسل ولا يصلى عليه وفي عيون الرواية عن محمد رحمه الله أن 
من قتل 00 لا يغسل ولا يصلى 0107 لا يغسل ولا يصلى عليه والمقتول بالعصبية كالكلاباذي والدورازك بيخاري والماني 
والقيسي بالشام يغسل ولا يصبل عليه ولا يصلى على قاتل نفسه عند الثاني وبه أخذ السغدي والأم أنه يغسل ويصلى عليه كا هو رأي 
الإمامين وبه أفتى الإمام الحاواني * والسقط الذي ل يتم خلقة يغسل في الختار ولا يصلى عليه * والبيض في الكفن أحسن وإن مات 
بلا مال فالكفن على من عليه نفقته إلا الزوج عند محمد وعند الثاني عليه كفنها وإن كانت موسرة وعليه الفتوى كلباسبا حال الحياة 
وإن لم يكن له مال ولا من تجب عليه نفقته فعلى الناس وسألوه من الناس لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الحي إذا لم يجد 
ثوباً يصلي فيه لا يجب على الناس أن يسألوا له لأنه قادر بنفسه فإن فضل عن الكفن شيء صرف إلى كفن آخران لم يعرف صاحبه 
بعينه وإن لم يجد ميتاً آخر تصدق به * نبش الميت وهو طري كفن ثانياً من جميع المال فإن كان قسم ماله فعلى الورثة لا الغرماء * 
كفن رجل ميتاً من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل أو افترس الميت سبع فالكفن له لأنه الميت لا يملكه * ثوب الجنازة تخرق 
وصار يحال لا ينتفع به يباع وإشترى بثنه ما هو أدون منه وليس لمتولى أن يتصدق به * مات في السفر فأخذ صاحبه ماله وصرفه 
إلى تجهيزه بلا إذن حا كم جاز استحساناً مروي عن محمد رحمه الله * (نوع) * المختاران الإمام الأعظم أولى وإلا فسلطان المصر وإلا 
فإمام المصر والقاضي وإلا فإمام الحي وإمام الي أحق بالصلاة من سائر الأولياء عندهما وعند الثاني وهو رواية الحسن عن الإمام 
الولي أحق ثم الأولياء على ترتيب العصبات وابن العم أحق بالصلاة على المرأة من الزوج إذا لم يكن لما منه ابن ولو كان له أخوان 
لأبوين فالأكبر أولى وان أراد الأكبر تقديم غيره للأصغر المنع والأخ لأبوين أولى من الأخ لأب وأم سواء من كان لأبوين أصغر أو 
أكبر واو أراد أن يقدم آخخر ليس من لأب المنع * إذا كان للعبد الميت فامختاران الوصية باطلة لأن ألا يحاش المؤدى إلى القطيعة بها 
يحصل فأشبه الوصية للوارث قال الصدر وعليه الفتوى وني النوادر أنها جائرة يؤمى فلان أن يصلي عليه لأن للرضا تأثيراً فيه حتى قدم 
إمام المي قلنا ذلك قبل تعلق الحق أو جواز الرضا بالدلالة الفعلية لا يولد إلا يحاش بخلاف الصريم * حضرت الجنازة بعد المغرب 
بدئ المغرب ثم بالجنازة ثم بسنة المغرب وقيل يقدم سنة المغرب أيضا وفي الصغرى يكره صلاة الجنازة في مسجد ابماعة بكل حال وفي 
كراهية الجامع الصغير اختلف فيما إذا كان بعض القوم خارج المسجد وفي فتاوى النسفي صلاة الجنازة في مسجد ابنمعة على ثلاثة 
أوخه إذا كان ل في المسجد يكره بالاتفاق وان كانت الجنازة وصف خارج الجامع والبافي فيه لا يكره بالاتفاق وان كان الجنازة 
وحدها في امارج فختلف والحلواني على اختيار الكراهة ومن حضر بعد التكبير الرابع ولو قبل السلام فقد فانته الصلاة وفي 
الفتاوى اه ثم يكبر ثلاثاً بلا دعاء قبل رفع الجنازة تباعاً فإذا رفع قطع الصلاة فإن رفعت على الأيدي ولم توضع على 
الأاف كبر في الظاهر وعن مد لا إذا كان أقرب إلى الأّاف وإن أقرب إلى الأرض كبر ويجوز أن يكون المذكور في الفتاوى 
قول الإمام الثاني وهو الظاهر * وإذا اجتمعت الجنائز فصلى صلاة واحدة على الكل جاز ثم إن شاء جعلها صفوان شاء جعلها واحداً 
عدوا بحن وان روعالا وما قدم الرجال وجعل النساء مما بلي القبلة ولو عبدا أقدمه على النساء وإن كانا حرين فأفضلهما مما بلي الإمام 
* كبر على جنازة ثم أتى بأخرى استقبل للثانية بعد إتمام الأولى فإن كبر ينوي الأولى أو نواهما أو م ينو شيئاً كانت للأولى إلا إذا 
كبر ينوي الثانية لا غير فينئذ يصير خارجاً عن الأولى * مات في غير بإده فصلى عليه غير أهله حمله أهله إلى منزله إن كانت الصلاة 
الأولى بإذن الوالي أو القاضي لا يعاد وان كان الإمام على غير طهارة يعاد ولو كان الإمام على طهارة لا القوم لا يعاد لأن اجماعة 
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ليست بشرط فيه * لا يقوم بالدعاء بعد صلات الجنائز لأنه دعا مرة لأن أكثرها دعاء * خير صفوف الرجال فيها آتخرها وفي سائر 
الصلوات أوها لأن القيام في الآخر أقرب إلى التواضع فيكون أدعى إلى الإجابة * كره قطع الحشيش والحطب من المقبرة إذا كان 
يابساً ولا ستحب قطع الرطب إلا لحاجة * ويستحب أن يكون القبر مسنما مرتفعاً قدر شبر من الأرض ويرش عليه الماء * مات في 
بيته فقالت الورثة لا نرضى بغسله فيه ليس لهم ذلك لأنه غسله فيه من حوائجه * ولا بأس بدفن اثنين أو ثلاثة أو خمسة في قبر واحد 
عند الضرورة * (نوع آخخر) * ذهب إلى المصلى قبل الجنازة ينتظرها إن لم يكن له حاجة يكره وإلا لا * وإذا أن بالجنازة فالصحيح 
أنهم لا يقعدون قبل الوضع وإذا وضعت الجنازة عن الأعناق جلسوا ويكره القيام لها * ماتت ولا محرم لها فأهل الصلاح من جيراتها 
يتولون دفتها ولا يدخل في قبرها أحد وفي الروضة ينزل في قبرها المحارم نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة وإن للزوج وإلا فالمشايخ وإلا فينزل 
الشبان الصلحاء * ولا يخرج النساء والأصم أنه يجوز للزوج أن يراها وإن كان معها نائحة أو ضائحة زجرت فإن ل تزجر فلا بأس بالمثي 
معها ولا يترك السنة لما اقترن بها من البدعة * ويكره رفع الصوت بالذكر خلف الجنازة ويذكر في نفسه وقد جاء سبحان من قهر عباده 
بالموت والفناء وتفرد بالبقاء سبحان ال حي الذي لا يموت ولا يرجع قبل الدفن بلا إذن أهله * دفن بغير كفن أو قبل غسل أهيل 
عليه التراب أولاً لا ينبش لأن الكفن والغسل مأمور والنبش منبي والنبي راجح على الأمى * ولو دفن بثوب أو درهم أو في أرض 
مغصوبة أو أخذت الأرض بشفعة يخرج لأنه حق العبد * السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع فالسؤال في بطنه فإن جعل 
في تابوت أياماً لنقله إلى مكان آخر لا يسأل ما لم يدفن * وهو لكل ذي روح حتى الصبي والله تعاللى يبلمه * مات ولدها في غير بلدها 
وهي لا تصبر فأرادت أن تنبش لا يجوز ويترك هناك * ويدفن المقتول حيث قتل ولا ينقل بعد الدفن أصلا ولو قبل الدفن فلا بأس 
بقدر ميل أو ميلين وهذا نص على المنع من النقل إلى بلد آخر وني الفتاوى إن النقل قبل الدفن لا يكره * والحاصل أنه لا يخرج بعد 
الذقة الك المذة او كمرك لذ هدارم والعدر: ما ذكرنا من كونه مغصوباً اعم * ولا يدفن في البيت وإن كان صبياً * وجد طريقاً في 
المقبرة وهو يظن أنه محدث لا يتطرق وإن لم يقع في ظنه ذلك فلا بأس به * الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة والترك أحسن * ويكره 
اتخاذ الضيافة ثلاثة أيام وأكلها لأنه مشروعه للسرور * مات فاجلس وارثه من يقرأ القرآن لا بأس به أخذ بعض المشايخ * ولا بأس 
بزيارتها بشرط أن يطأها * ويكره إلصاق اللوح بها والكابة عليها ولا يبن عليه بيت ولا يبحصص * ولا يطين بالألوان ويكره اتخاذ الطعام 
في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء 
لكتم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراء القرآن لأجل الأكل يكره * (السادس والعشرون في 
حك المسجد) * مصل الجنازة والعيد له حك المسجد عند الفقيه أبي الليث والأصم عدمه عند الإمام السرخسي وبعض أن خوارزم 
كان الأول حال آذاء الصلاة فيا والعدم عند العدم * والذي على قوارع الطريق والحياض في حك المسجد لكن لا يعتكف فيه * 
غير الأثجار في المسجدان كان لا يستقر فيه الأسطوانة ونحو لنز الأرض يجوز وإلا لا لأنه تشبيه بالبيعة * في جواره مسجدان فالأقدم 
أولى وأن تساوياً فالأقرب وإن تساويا وقوم أحدهما أكثر لوعاً لما ذهب إلى الذي جماعته أقل لتكثير الماعة بسببه وغير الفقيه بخير 
وألأفضل أن يختار من إمامه أصلح وأفقه فإن الصلاة مع الأفضل أفضل * مسجد حيه وإن قل جمعه أولى من الجامع وان كثر جمعه 
: 

فائته اجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آحر فسن وإن صلى وحده في جبه فسن وإن دخل منزله وصلى بأهله خسن * وإن دخل 
3 اشع واف و فيج عرلا درج من الأول بحو رص ؤي اراد مشغد سعيه وإداقاد. دكين الأرك أو ارقم اوركنان.* 
لا يبزق فوق البواري ولا تحته في المسجد وان احتاج بزق فوق البوراي لأن تحته مسجد حكاً وحقيقة وفوقه كل دخلة * لا مل 
سراج المسجد إلى البيت وعمله من البيت إلى المسجد * ولا يمل الجيفة إلى المرة وحمل الحرة إلى الجيفة ويمل الحل إلى اثمر ولا 
اممر إلى اخ اا الكافر من البيعة إلى المنزل لا بالعكس ويمل الزبل إلى الأرض بنية تطهير مواطئ أقدام أهل الإيمان * 
تعلق به حشيش المسجد لا يازمه الإزالة إن لم يتعمد وكل ما كان معمولاً غلب عليه الصنعة كالكيزان المتخذة من تراب الحرم يجوز 
اديب وييجله ويعظمه ولا يمسح رجله من الطين بأسطوانة المسجد أو حائطه ولا بترابه المنبسط وله أن يمسح خشبة موضعة فيه 
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وبترابه جموع فيه بقطعة حصير أو بردى خلق ملقاة فيه والأولى أن لا بمسح بالحصير والبردى اللخاق في المسجد * ويكره التوضي في 
المببجذا إل إذا كان فيه بيت معد لد لكن الا يغيل "فيه * والنياظة فيه باجدزة 2ك إلااإذا لين ,طقل لبعد عن الصتنان وعاط 
ركذا الكاتب * معلم الصبيان بأجر لو جلس فيه لضرورة الحر لا بأس به وكذا التعيم أن بأجر كره إلا لضرورة وإن ؟؟ لا * بجمع مال 
لنفقة المسجد من الناس وصرفه في حاجة نفسه ثم أنفق مثلها لا إسعه ذلك فإن عرف صاحبه بعينه رده عليه أو جدد الإذن منه وان 
لم يعرف صاحبه بعينه استأمى الحاكم مرة لرفع الثم أما الضمان فواجب على حال وإن بعذر يجحرى في الاستتحسان أن ينجو بإنفاق 
* وعلى هذا بأي مرد )١(‏ والعالم الذي يسأل للفقراء إذا خلط البعض بالآخر يضمن اجميع وإذا أدى صار مؤدياً من مال نفسه 
ويضمن لهم ولا يجزءبم عن زكاتهم لعدم تحقق الدفم إلى الفقير للتملك باتخلط إلا إذا أجازه الفقير بالقبض فيصير خالطا مال الفقير 
عال الفقير هذا كله واخم على قول الإمام الأعظم رضي الله عنه. وكذلك ما يأخذه إلا عونة :من الأموال: ظلاً وتعخلظة ماله وعال 
مظلوم آآخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أده عندنا حراماً مخضا نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح 
من المذهب والله أعلم بالصواب * (كّاب الزكاة) * وفيه ثلاثة فصول * (الأول المقدمة) * ولا زكاة في الخيل عندهما والفتوى على 
قولمما وكان الإمام مد بن الفضل رحمه الله يفتي بقوله الإمام السرخسي رحمه الله ويوجب في مات درهم بخاري خمسة دراهم 
اعتبار بدراهم كل بلد ومنهم من اعتبر الدراهم الشرعي وبحقيقة في فوائد الهداية لشيخنا صاحب التحقيق * شك في أنه هل أداها أم 
لم يؤدها لأن كل العمر وقتها فأشبه ما إذا شك في الوقت أنه هل أدى الصلاة أم لا بخلاف ما بعد الوقت لأن الأصل فراغ الذمة هو 
منتف ما بتي الوقت في حق وجوب الأداء ولا يرد نفس الوجوب لأنه جبرى والكلام في غيره وفي الدين اجحود للدائن أخذ الصدقة 
وفي المؤجل إلى حلول الأجل كابن السبيل يأخذ إلى وقت الوصول إلى ماله وامختار في الدين على المفلس المقر أنه كابن السبيل وإن 
كان موسراً مقراً لا يحل الأخذ أصلا وإن كان جاحداً ولا بينة له لا يحل ما ل يرفع إلى القاضي ويحلفه فه ولو كان يقر في السر وينكر 
عند الناس لا تجب الزكاة * له مائة نقد ومائة دين على الناس تجب الزكاة ويكيل أحدهما بالآخر * أقر بدين لرجل وقضاة ثم تصادقا 
بعد حول أن لا دين لا تجب الزكاة على أحد وكذا لو تزوج أمة على ألف وأعطاها لها ولا يعلم أنها امة ثم رد مولاها النكاح والألف 
إلى الزوج لا تجب عليها الزكاة ولا على مولاها لعدم الملك ولا على الزوج لعدم ؟؟ كان لما منعه من التصرف فيه فصار كالضمان * 
أودع مالا ونبي المودع ثم علمه بالتذكر أن من الأجانب لا يجب عليه زكاة ما مضى وإن كان من المعارف تجب عليه زكاة ما مضى 
والإجارة الطويلة المعودة مع شرط خيار ثلاثة أيام في كل سنة * زكاة المعجلة على الأجر لقلكه بالقبض وعند الانفساخ لا يازمه رد 
عين المقبوض بل يرد مثله وكأنه دين حادث بعد الحلول * وعلى المستأجر زكاة المؤجلة في السنين التى الأجرة بيده لأنه دين في العرف 
فد يوك الراعب فيه قبل القضياء و25 النبيد ابو شاع رتهه امل أنهلا ين عل المستاجروالاتحراظ أن يرق كل وعد وغل :هذا 
بيع الوفاء يحب على البائع لأنه ملكه بالقبض وعلى المشتري لأنه يعده مالا على البائع وليس في هذا إيجاب زكاتين على ثخصين في 
مال واحد لعدم تعين النقدين في العقود والفسوخ * والمهر المؤجل إن كان الزوج لا يريد الأداء لا بمنع وجوب الزكاة على الزوبج * 
والحاصل أن كل دين له مطالب من العباد يمنع سواء كان لله تعالى كالزكاة والعشر واللحراج أو للعباد كالقّن والأجرة 
0١‏ ا وا را بولك 
ونفمّة امحارم ومالا مطالبه له كالنذر والكفارة والحج لا يمنع * مات وعليه ديون وإن كان من قصده الأداء لا باذ به يوم القيامة 
لأنه لم يتحقق المطل * (نوع آخر) له كتب عل تساوي نصاباً ويحتاج إليه للدرس والحفظ أو مكرر لمصنف واحد أحدهما محتاج إلى 
اتصحيح منه لا تجب الزكاة وصدقة الفطر والأضحية ونفقة امحارم وحل أخذ الصدقة له إن كان حديناً أو فقها أو آداباً وإن زاد على 
الحاجة منع حل ا ركة * ولو كان له أسختان من صلاة أو نكاح لمصنفين لا ينع حك الركاد مطلقاً وإن لمصنف واحد فقد دنا هذا 
هو الختار * المكاري اشترى إبلا أو جوالقاً بألف ليؤاجره وربيعه في آتعر الأمى لا زكاة عليه لأنه عوامل وآلة الاستعمال في الحال 
بخلاف ما إذا اث شترى صابونا إلا الغسل في البيت كالبقال يشتريه للبيع أو الصباغ :.١‏ شترى آلات الصبغ كالقرظ والشث لصبغ ثياب 
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الناس حيث يزكيه مع ماله لأنه تجارة حتى ملك حبس العين لأخذ الأجر * اشترى دواب للبيع وا اشترى معه جلاجل وبراقع للبيع 
مع الدواب وجب الزكاة في الكل وإن لم يقصد البيع معه لا زكاة فين * وكذا العطار إشتري قوارير * ا* شترى متاعا بمائتي درهم وحال 
الحول وهو كذلك ثم انتقص بعد الحولان زكى مائعين عند الإمام ره الله وسفاعا رك مانن #اتقرى انا لتجارة فآجره خرج 
عن القغارة بوكذا الداز كانه وغ مو ترح الل هفاك اشترى لقدمة' ودن ,لعؤهله أنه إلذا ع ربحاً باعه لا زكاة عليه * (الثاني في 
المصرف) * لا يدفع إلى فقيرة زوجها موسر فرض لطا النفقة أولا عند الإمام وحمد رحمهما الله وكذا إلى صغير والده غني وإن كان 
الابن كبيراً أجاز وكذا إلى ابئة غني عند الإمام الثاني وهو قولهما * واو دفع إلى فقير له ابن موسر وجاز قال الثاني إن كان في عيال 
الغني لا يجوز وإلا يجوز * قضي عليه بنفقة ذي رحمه المحرم فكساه أو أطعمه ينوي الزكاة صم عند الثاني * لا يجوز صرف كفارة 
المين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف إلى بني هاشم ولا إل غني * وإ 515 قوت شي ارق نصناا رز 
صرفه إليه * وإن كان أكثر من شهر لا * وقيل يحوز وإن كان له طعام سنة لأن محول ضرت كلحم ووه ابد مج021 
والسلام اختار الفقر مع القدرة على غني الدنيا وكان يعطي لأزواجه قوت سنة وان كان له كسوة الشتاء هساوي ا ولا يحتاج إليه 
في الصيف يجوز له أخذ الزكاة وكذا لو كان له حوانيت ودور غلتها عشرة آلاف أو أزيد لكن لا يكفى لحرجه لقوته وقوت عياله يجوز 
مر فك ايد عند عه روجا اله > وار ان ل سه فيا القت بولة ضي معلاسا يكين ادن ولسالء الت بود فاك ان مقائن 
ويجوز صرف الزكاة إليه * ولو كان في داره بستان يساوي نصاباً إن لم يكن في البستان من عرافق الدار كالمطبخ وغيره لا يجوز له 
ل الزكاة * وهو كالمتاع والجواهر في الدار * والفقير عند الإمام من ليس له نصاب وله ما يكفيه * دفع الركاة إلى تون او فيز 
لا يعقل فدفعه إلى أبويه أو وصيه لا يجوز * ولو قبض وهو مراهق أو كان يعقل القبض بان كان لا يرم به ولا يخدع جاز * دفع 
قوم زكاة أموالهم إلى رجل يقبضه لفقير واحد فاجتمع غتلده أ كثر به مائْقي درهم فكل من دفع قبل البلوغ إلى الماثتين جاز لأكل 
من دفع بعده إلا إذا كان الفقير مديوناً وان كان ذلك الرجل مع له الزكاة بلا إذنه يجوز وان زاد على اللغناب: لآن الآخذ وكل 
عن الدافعين في الدفع إليه فيكون الغني يقار داك مانا فيجوز مع الكراهة كن أعطى فقيراً أكثر من النصاب والكراهة لقربه 
من الغني بخلاف الأول لأن الغني سابق على بعض الإعطاءات فيحصل الأداء إلى الغني ون كان الفقير دوعيل فد فع 
إليه ما يقضي ديونه ويصيب لكل واحد من عياله أقل من النصاب ويبقى له أيضاً أقل من النصاب جاز * السلطان الجائر إذا أخل 
كاد قات الأموال الظاهرة يجوز وسقط في الصحيح ول قن ناذه اد انبا فزق هناد أو اكد الات ووق أن ركرة ع الكاة أو 
نوى ان يكون المكسر زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة * كذا قال السرخسي رحمه الله * ولو نوى الزكاة فيما يدفعه إلى صبيان 
أقاربه عيدياً أو لمن بدي إليه الباكورة أو ,ببشره بقدوم صديقه أو بخير يسره أو إلى حر خوان أو المعلم أو الخليفة التي في المكتب ولم 
يستأجره يجوز * (نوع آخخر) * رجلان دفع كل منهما زكاة ماله إلى واحد ليتصدق به عن زكاته إلى فقير تفلط قبل الدفع أو المتولي 
في يده أوقاف مختلفة خلط غلات بعضها ببعض أو البياع أو السمسار خلط الأمان بعضها ببعض أو الطحان خلط حنطة الناس ولم 
تجر العادة في تلك الناحية بانخلط أو بأي عرد خط ما مع من الناس وقد ذكرناه يحب الضمان على الكل * الوكل بأداء الزكاة إذا 
صرفه إلى ولده الكبير أو الصخير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئاً * أعطى له دراهم ليتصدق بها تطوعاً ثم نوعى قبل 
التصدق أن يكون عن زكاة ماله ول 
يقل شيئاً ثم يتصدق المأمور به وقع عن الزكاة * آمره إن يؤدي زكاة ماله من مال نفسه أو قال هب لفلان شيئاً أو قال عوض 
الواهب لي عن هبته من مالك أو أنفق على عيالي أو في بناء داري من مالك ولا خلطة بينهما ولا شرط الرجوع قال الإمام السرخسي 
يرجع الآمى وقال بكر لإمام يشترط الرجوع * وني الجبايات والمؤن المالية إذا أمى غيره بالأداء قال السرخسي يرجع بلا شرط الرجوع 
* ولو صادره السلطان فال لرجل خلصني أو الأسير في يد كافر قال لغيره خلصني فدفع المأمور من ماله وخلصه قيل لا يرجع فيهما 
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بلا شرط وقيل يرجع في الأسير في المصادرة والسرخسي يرجع فيما كالملايوة امغر شعاء ديه بقل المطالة الحسية #الطالة 
الشرعية وهي في الدين * إذا أمى غيره بأخذ مال إنسان فالضمان على الآخذ لأن الأمى ل يصح فلا يجب الضمان على الأعى * له 
ابل على عوامل يعمل بها في السنة أربعة أشبر ويسميها في الباتي لا يحب فيه الزكاة لأنه معد للعمل * ولو نوى في المال اللحبيث الذي 
وجب صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنهما * ولو بلغ الماك ايلك نعا أ عن فيه الكاة لأف الكل :والح التعتداق + والخرة 
نية الدافع لا لعل المدفوع إليه حتى أو قال المحترم وهبت لك هذا الشيء أو أقرضتك وينوي به الزكاة عن الزكاة وعدم وقوع الدمغاء 
والذي أخذ مصادرة عن الزكاة مع نية الدافع على اختيار المحقق شمس الأعة على عدم ولاية الظالم الآخذ من الأموال الباطنة أو نظر 
إلى الفقراء لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الزكاة لأن أحد ألا يخلو في هذا الزمان عن عروض ظلٍ مالي أو دوق تبعة ديواني عليه 
فلو اعتبر عن الزكاة وأخذه أو بناء على ما ذكره في الغياث * قال أبو نصر الصفار جاء عن الثاني وحمد أن من دفع زكاته إلى فقير يريد 
أنها هبة ونوى الزكاة أخذه الفقير على أنه هبة لا يجزيه عن الزكاة ويازم الإعادة ويشترط علٍ المدفوع إليه بكونه زكاة وهذا يخالف ما 
تقدم ولأنه صرح بالوقوع عن غير الزكاة فيما إذا قال أقرضك أو وهبتك * (نوع آخخر) * وهب الدين من المديون بعد الحول ينوي 
الزكاة إن كان المديون غنياً لا بجوز ويضمن الزكاة العا وان يا فوهبه من تيوه لفقي ينه رم عي أن دين على آخر 
لا يقع عن الزكاة وإن كان مقراً * ولو وهب خمسة دراهم ينوي عن زكاة نصاب هو دين للمديون لا اسقط عنه زكاة ذلك النصاب 
وهل سقط زكأة هذه انمسة وهو كن درهم في الاستحسان وهو رواية عن حمد سقط قدر ما وهب وفي المائة سقط قدر زكاتبا وان 
وهب لخمسة والمسألة حالما ول ب 52 مائة وخمسة وتسعين وبقي خمسة لا إسقط عنه شيء من الركاة عند الإمام الثاني * 
وهب مائة وستة واسعين وبقي بيه 1 26 درهم ويؤدي اريف * وان وهب منه الكل ولم ب ينو شيئا أو نوى الزكاة أو التطوع 
سقط زكاة الكل * وإن دفع المركي المال إلى فقير ولم ينو ثم نوى إن كان قائاً في يد الفقير صم وإن تلف لا * قال كلها تصدقت في 
هذه السنة فهو عن الزكاة ثم جعل يتصدق ولا يحضره النية إن كان أفرز جملة من المال في صرة وقال في وقت الإفراز ز ذلك وقع 
الكل عن الصدقة وإلا لاقتران النية بعزل الواجب في الأول * أخر الزكاة حت مات تصدق سراً من الورئة فإن لم يكن له مال وأكثر 
رأيه إن استقرض أنه يقدر على الأداء استقراض وأدى فإن مات قبل القدرة على القضاء يرجى أن يققضي من كنوز الآخرة وإن غلب 
ظنه على عدم قدرته على قضاء القرض لا يستقرض لأن خصومة العباد أشد * واو كان المريض مائنا درهم وعليه من الزكاة مثلها 
لا يصرفه إلى الزكاة فإن صرف فللورثة استرداد ثلشيها وإذا لم يؤذ الزكاة لا يحل للفقير أخذه بلا إذن فإن أخذ بلا إذن فإن أخذ له أن 
إستردها هلك أو استبلك * (نوع آخمر) * المصدق إذا أخذ عمالته قبل الوجوب أو القاضي استوفى رزقه قبل المدة جاز والأفضل عدم 
التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة * استعمل الماشمي على الصدقة قة لا ينبغي له أن يِأخذ العمالة منها وإن أخذها من غير الصدقة 
لا بأس به وقد ذكنا أن الصدقة الواجبة محرمة عليهم * وكا غلة الوقف وروي عن الإمام الثاني أن غلة الوقف يجوز أخذها كصدقة 
يراد بها الواجبة * وجواز أخذها غلة الوقف لحم جواز أخذها للأغنياء لو وقف عليه وروى الإمام الجامع عن الإمام العام يحميننا 
لله أن يجوز دفع الزكاة إلى الحائمي لسقوط العوض كالنف ويجوز النفل للغني أيضاً * ومن لا يحل له أخذ الصدقة ة فالأفضل له أن لا 
يأك جات الملطات ذا كان من بيت الماك ولو من وريه رد الأخذ وإن من غصب قبل الخلط ع ل 
بعد اخلط وهو دراهم أو دنانير جاز عند الإمام وقوله أرقق بالناس لأن مالا ما لأ يخلوا عن مقصنوت: لكنه قبل أداء البدل حي 
واجب التصدق فلا يأخذه لا من يجوز له أخذ الصدقة والأخذ والإعطاء أولى إذا كان لا يشوبه العجب وقال عصام ابن يوسف 
الترك أولى وكان العلامة بخوارزم لا يأ كل من طعامهم و جوائزهم فقيل 
له فيه فقال تقديم الطعام يكون إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح فيكون كلا طعام الظلم والجائز زة تمليك فيتصرف في ملك نفسه 
كا علم في الفرق بين الإطعام والإكساء في مسأاد الكفارة * قسم لحوم الأضاحي بنية الزكاة يجوز ويأئم لأن القربة تأدت بالإراقة * 
وقال في المحيط لا يحسب عن الزكاة في ظاهر الرواية لأن التضحية إتلاف المالية أو تتقيص المالية وعلى كل حال يمنع من الوقوع عنها 
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كا أن الدين لا يقع عن زكاة العين * قال الإمام الحلواني إذا كان عنده وديعة ففات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه 
في زماننا هذا لأنه لو أعطاه لبيت المال لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإن لم يكن من المصارف 
صرفه إلى المصرف * دفع الذكاة إلى الملديوك اول من الدفع إلى الفقير * لا يجوز دفع الزكاة إلى الكرامية لأنهم مشيبة في ذات الله 
تعالى وغيرهم من المشببة في الصفات أقل حالاً من الكرامية لأنهم مشببة في الصفات والختار أنه لا يجوز الصرف إليهم أيضاً لأن 
مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت من جهة الذات وأهل الورع تحرزوا من أموال المبتدعة حتى يروي أن امرأة سألت من 
الإمام أحمد بن حنبل الزاهد رحمه الله وقالت أنا نعزل على السطح في الليالي فيمر بنا شموع آل طاهر فنعزل فيه الطاقة أو الطاقتين هل 
يطيب لنا قن ذلك الغزل فال الإمام من أنت فقّال أنا أخت بشر ال حافي فال ما هذا الورع الصافي إلا فيكم * دفع الزكاة إلى أخته 
وهي تحت زوج إن كان مبرها المعجل أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها لزكاة وان كان موسرا والمعجل 
قدر النصاب لا يجوز عندهما وبه يفتي للاحتياط وعند الإمام رضي الله عنه يجوز مطلقاً وكذا في لزوم الأضحية * (الثالث في العشر 
واللخراج والجزية) * اشترى أرض تراج وبنى عليها داراً الخراج على المشتري لأنه المعطل * تراج المستأجر على المؤاجر والمستعار 
عل الحرونا اميت إذا لم يكن للمالك بنية عادلة والغاصب جاحد ولم تنقص الأرض بالزراءة على الغاصب وإن كأن الغاصب مقراً 
أوله بينة عادلة فاللخراج على رب الأرحن وان نقصتها الزراعة فعلى المالك قل النقصان أو كثر عند الإمام وعند محمد رحمه الله تعالى 
على رب الأرض إن كان النقصان مثل اللحراج أو أكثر وإن كان أقل من اللحراج فعلى الغاصب وفي المنتقى عن الثاني إن اللخراج على 
الفاخن: انه رارع مطلقاً وعنٍ مد أنه على المالك قدر ما أخذ من النقصان وان كان الغاصب جاحداً ولا بينة له ولم يزرعها الغاصب 
فلا راج على أحد * اشترى أرض خراج ول ببق مدة القكن من الزراعة فالخراج على البائع وإن أخذه السلطان من المشتري لم يرجع 
على البائع بخلاف ما إذا أخذ من الأكار والأرض في يده ولم يقدر على الامتناع يرجع على المالك لأنه مضطر فأشبه معير الرهن 3 
ظاهر الرواية لا يرجع وهو الصحيح ولذيرد قله ذا إذااتيين فلن فزية عايلة بالاتفاق ليجني خراجهم فوا تراك ون اه 
من العامل حيث يرجع على المتواري لأن الأذن ثمة قد وجد * آجر أرضه العشرية فعلى رب الأرض عند الإمام ولو أعارها فعن 
الإمام فيه روايتان * السلطان جعل الخراج لصاحب الأرض يجوز عند الثاني ويحل له وقال مد لا يجوز عليه الفتوى على قول الثاني 
إذا كان من أهله كالقضاة والغزاة والأثمة ويسمى هذا في بلاد خوارزم بالمفروز لأنه لو أخذه وصرفه إليه جاز فكذا إذا تركه ابتداء 
وذكر في الفتاوى أنه إذا ترك الخراج لا ينبغي له أن يقبل إلا إذا كان مصرفاً كالمقاتلة ومن يعود نفعه إلى المسلمين لأن مصر فالمقاتلة 
ومن يعود نفعه إلى المسلمين لأن مصرفه ابجماعة فلا يجوز تخصيص البعض * وفي القرتائي ترك السلطان له اللحراج إن مصر فأطاب له 
ولا يتصدق به وألا يتصدق به أو يجهز غازيا لا يسعه غيره في قول محمد خلافاً الثاني وكذا عن أبي حفص الكبير وشداد لأن له حم 
انفيء وفيه للفقير حق فيتصدق به وكذا العامل إذا ترك الحراج على المزارع بدون علم السلطان يحل له لو مصرفاً * إذا تصدق باللخراج 
بعد طلب السلطان لا يخرج عن العهدة أما قبل الطلب لو تصدق به فذكر في بعض الفتاوى أنه يخرج عن العهدة وهو سبر ظاهر 
فإن مان الفرض من السوائم لو دفع بنفسه إلى الفقير غارم عند نابل عليه أن يؤديه إلى من كان يؤديه لأنه افتيات على الإمام * إذا 
أدركت الغلة فللسلطان أن يحبسهم الاستيفاء اللحراج * وهلاك الخارج بعد الحصاد لا يسقطه وقبل الحصاد لا يسقطه وقبل الحصاد 
نما يسقطه إذا كان بآفة لا تدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد أما إذا أكلته الدابة فلا لأنه بمكن الحفظ عن الدابة غالبا 
عن غيره هذا إذا هلك الكل أما إذا بتي البعض على مقدار قفيزين ودرهمين فقفيز ودرهم ولا سقط شيء وإن أقل يجب نصفه وإما 
يسقط إذا لم يبق من السنة ما يمكن فيها من زارعة ما والمحمود من صنيع إلا كاسرة أن المزارع إذا اصطلم زرعه آفة عهدهم كانوا 
شرن له ادر 

والنفقة من الحزانة ويقولون المزارع شريكا في الريح فكيف لا نشاركه في اللحسران والسلطان المسل بهذا الخلق أولى ومسائل لزوم اللخراج 
باتمكن يعل ولا يفتي به سلاطين العهد حتى لا يتطرقوا إلى الظلم ولا يقولوا حق السلطان كد من حق الله تعالى يا قال الاج طاعتنا 
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أوجب من طاعة الله تعالى لأنه قال فاتقوا الله ما استطعتم قا ادل الأمى متك مطلقاً وجراءة الخجاج أعظم من هذا * واللحراج نوعان 
ممامعة وهو بعض الخارج كالسدس والسبع وموظف وهو الراتب الذي ضربه السلطان على كل جريب ما أقسطه الإمام الفاروق 
رضي الله عنه والجريب ستون ذراعاً بذراع الملك وهو أطول من ذراع العيك رقيطة من غنات الرتمل الرميط * والببثغاق ما بوط 
حائط فيه نخيل متفرقة يمكن الزراعة وسط الأثجار وان كانت الأثجار ملتفة لا يمككن الزراعة في وسطها فيه فيه كم وليس في الأثجار 
التى على المسناة شىء * المن إذا سقط على الشوك الأخضر قيل يجب العشر وقيل لا وفي ثمار أتجار الجبال غير المملوكة المباحة يجب 
العشر والمستخرج من الجبال أن كان ينطبع كاخجرين والصفر والنحاس ففيه ا'خمس وإن لا ينطبع كالياقرت والزبر حد والفيروزج 
والزرتيح لا * وفي الأسرار والطحاوي يجب العشر واللحراج في أرض الوقف والصبي والمجنون لعدم اشتراط المالك وصفته وفي بعض 
الفتاوى لا يجب عليهم العشر لأنه قربة كالزكاة ويجب الحراج لأنه مؤنة فأشبه صدقة الفطر * والشجرة المثمرة أن كانت في الدار لا 
عشر فيها بخلاف الكائة في الأراضي لأن المساكن مع ما يتبعها عفو لا الأراضي * مال بيت المال على أربعة أنواع * الصدقات وما 
في معناها كالعشر واللخراج فيصرف إلى المصارف التي ذكرت في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية * والثاني ما أخذ من بن تغلب 
وتجار أهل الذمة فحله الرباطات والجسور والقناطر والأثمة والقضاة القائُون بالحق * والثالث خمس الغنائم والمعادن فيصرف إلى ما 
ذكر في قوله تعالمى واعملوا إنما غنتم من شيء الآية * والرابع ما أنقدمن تك لا وازبق ها فيصرت إلى كفن الأموات ونفقة المرمن 
واللقيط وأدوية المرضى وعلاجهم ومن هو عاجز عن الكسب * والعشر على المستعير مسلياً وإن كافراً فعلى رب الأرض عند الإمام 
وعندهما هو كالإجارة * وفي المزارعة إن البذر من رب الأرض فعلى رب الأرض العشر عندهم وإن من العامل فعلى رب الأرض 
عند الإمام وفي الغصب أن نقصتها الزراعة فعلى المالك وإلا فعلى الغاصب في زرعه وفي بيع الوفاء بعد التقابض إن لم تنقص الزراعة 
فالعشر على المشتري وإن نقص فعلى البائع الخراج والعشر لأنه بمنزلة الرهن والمرتبن لا يملك الزراعة فأشبه الغصب ولا يتفاوت ما 
إذا كان البائع * واختلف في أن القكن من زراعة الحنطة والشعير شطر أمى من زراعة الدخن أيضاً يكفي قال الإمام الصفار لا يعتبر 
بالقكن من الدخل والصحيح أنه يكفي أن بلغ الدخن الحاصل مقدار ضعف الكراج فالفتوى على أنه إن بغي تهون يما مو وفك 
الزراعة فعلى المشتري وإلا فعلى البائع لأنه أيسر هذا إذا باع فارغة ولو فيها زرع لم يبلغ فعلى المشتري بكل حال وقال الفقيه أبو الليث إن 
ا رصا بورع انعقد حبه وبلغ ول يبق مدة يقكن المشتري من الزرع فاللحراج على البائع كا إذا باع أرضاً فييا زرع محصود ولو باع من 
آخر والمشتري من آخر وخر حتى مضى وقت القكن لا يجب اللحراج على أحد وتفسير أراضي المملكة بطريقين إما أن يكون أراضي 
لا مالك لما فيعطيها الإمام لرجل ليقوم عليها كالمالك ويعطي اللحراج والثاني أن المالك إذا مز عن أداء الخراج يعطيها الإمام لرجل 
ويقوم مام المالك في إعطاء الحراج والزراعة ولا يملك هو البيع لأن الإمام ما ملكه وإئما أقامه مقام المالك في أمى خاص لكن يأخذ 
الحراج من نصيب الدهقانية ويأخذ حراج من الأجرة ولو باع وأعطى القن للمالك وأخذ الحراج من المشتري جازقيل جواز البيع 
قولهما وقيل قول الكل * كل أرض فتحت عنوة * (الفصل لا يترك فيه ببعة ولا كنيسة ولا بيت نار واعترض على الإمام الحاواني 
والإمام السرخسي بأن بخاري وسمرقند فتحتا عنوة فيكف ترك البيع فالا أهلهما كانوا مجوساً واليهود والنصارى كانوا مقهورين تحت 
أيديهم لمات والقهد لازرة على المقهور فلذا تركت البيع وما بيت" الثان اومن له ترك الفة لان المقهور ورد علييم فعل هذا يترك 
البيع بخوارزم لأنه فنتحت صلحاً * ولا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج وكذا قبل أداء العشر إذا كان المالك عازماً على أداء 
العشر وان أكل قبله ضمن عشرة وني العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن لكن يعتد ما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك له 
ما يكفيه له ولعياله وان أكل فوق الكفاية ضمن قال بعض المشايخ من قسم هذا المؤن وإن بغير حق على السواء يكون مأجوراً لأنهم 
جعلوا لمن واجباً لازماً لا يدعونه فلا يضاف إلى القسام إلا التسوية ومن قام بها على القسط يؤجر به أفقى بعض أت خوارزم وسيأتي 
الاشاذاه عا تلق 

السلطان العشر وتركه عن المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وان شاي لكيه عع 36 اللتزو لك عليه أ شتير حي اد راق 
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اللض ال ول 


فقيراً لا يضمن السلطان لأنه او صرفه إليه بعد الأخذ يجوز فكذا او تركه عليه ألا ترى أن السلطان لو أخذ من إنسان زكة ماله وافتقر 
المزي قبل صرف الزكاة إلى المصرف للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلنا واذا كان المتروك عليه غنياً ضمن السلطان العشر للفقراء من 
بيت مال الحراج لبيت مال الصدقة لأن سبيل العشر صرفه إلى الفقراء لا إلى الأغنياء بخلاف الخراج * ومن غرس في أرض اللحراج 
كماً عليه خراج الأرض حت بثر الكرم * ولو صرف عشر نفسه إلى من لا يقبل له شهادته لا يجوز فيما بينه وبين ربه بخلاف ما إذا 
استخرج معدن ذهب وصرف خمسه إلى هؤلاء حيث يجوز فيما بينه وبين ربه * وتفسير طاقة الارض ان لا يزاد على نصف اللخارج 
وروي على نصف اللخارج وروى داوود بن رشيد اللحوارزمي عن مد أن يترك له ولعياله قدر ما يكفيه إلى إدراك الزرع الثانٍ مع 
البذر للزراعة * ( كاب الصوم) * وفيه سبعة فصول * (الأول في الشبادة على الحلال) * ويقبل فيه خبر مستور الحال في الصحيح 
وفي المغنى وتقبل فيه شبادة الواحد بالسماء علة إذا كان جاء من خارج البلدة أو في البلدة لو أخبر بالرؤية من مكان مرتفع واختاره 
الإمام ظهير الدرين وفي ظاهر المذهب لا تقبل واختار الفضلى أن الشاهد الواحد إذا فسر وقال انقشع الغيم وأبصرت الحلاك يقبل أما 
بلا تفسير فلا يقبل والطحاوي لم إشترط العدالة قال شمس الأثمة الحلواني أراد به المستور وظاهر المذهب اشتراط العدالة حتى إذا 
رأى الواحد العدل الملال يازمه أن يشهد به في ليلته حراً كان أو عبدا ذكاً أو أن حتى الجارية المخدرة وتخرج وآشهد بغيرإذن مولاها 
والفاسق إذا رآه وحده يشبد لأن القاضى ربما يقبل شبادته لكن القاضى يرده وتقبل فيه شهادة الواحد على الواحد لأن العدد في 
الأمل الاتشترط. فكذا فق ويه وكذا تقل خيادة العبن عل العيد وشبادة المحدوة يعد التوية ولا يشترط فيه العو ترلفظ القبادة > 
لا يشترط في سائرة الإخبارات * ولو أبصره الفاسق فأفطر بعد رد شبادته وأمره بالفطر لا كفارة عليه ويقضي وأن أفطر قبل أن 
يشبد قضى وكفر في قول والصحيح عدم لزوم الكفارة ولو قبل شهادته وأمى بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل البلد عمداً كفر عند 
عامة المشايخ وقال الفقيه أبو جعفر لا يلزم الكفارة * وإن لم يكن بالسماء علة لا بد من جماعة يقع العلم بخبرهم وقدره الإمام الثاني 
مفسين رجلا كا في القسامة وحمد بتواتر الحبر من كل جانب وعنه أنه يفوض إلى رأي الإمام وعن خلف مسمائة بيلخ قليل البقالي 
ألف يخاري قليل وفي شوال أو بالسماء علة لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتاه ويشترط لفظة الشبادة والحرية ولا يشترط الدعوى 
* والأضحى في ظاهر المذهب كالفطر وعن الإمام في النوادر كالصوم * رأى هلال الصوم في الرستاق وليس ثمة حاك فإن كان ثقة 
صام الناس بقوله وفي الفطر إن أخبره به عدلان لا بأس بالفطر وان كان بالسماء علة وصاموا ثلاثين برؤية الواحد لا يفطرون وان 
بشبادة اثنين أفطروا في الأصم وإن لم ير هلال الفطر وقال الإمام السغدي لا يفطرون في الثاني أيضاً في شرح القدوري شهد برؤية 
هلال الصوم وقضى به والسماء متغيمة فلما صاموا ثلاثين لم ير شوال صاموا الحادي والثلاثين عندهما وقال مد رحمه أفطروا وقال 
الحلواني هذا إذا كان السماء مصحية ول ير شوال ما إذا كانت متغيمة أفطروا بلا خلاف * ووقعت في بخاري سنة إحدى وسبعين 
أن الناس صاموا يوم الأربعاء خاء اثمان أو ثلاثة يوم الأربعاء التاسع بالعشرين واخيروا أنهم رأوا ليلة الثلاثاء وهذا الأربعاء يوفى في 
الثلاثين اتفقت الأجوبة أن بالسماء لو علة عبدوا يوم الميس وإلا لا * صاموا ثمانية وعشرين بلا رؤية ثم رأوا هلال الفطر أن أكلوا 
عدة شعبان ثلاثين وقد كانوا رأوا هلال شعبان قضوا يوماً وإن صاموا تسعاً وعشرين لا قضاء عليهم أصلا فإن كانوا أتموا شعبان من 
غير رؤية هلاله أيضاً قضوا يومين * صام أهل مصر ثلاثين بالرؤية ومصر آخخر تسع وعشرين بالرؤية قضوا يوماً في ظاهر الرواية وبه أفق 
الفقيه أبو الليث والإمام الحلواني وقالوا برؤية أهل المغرب يلزم الصوم على أهل المشرق وفي المغني قال الإمام ا حاواني والصحيح من 
مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الحبر إذا استفاض في بلدة أخرى يلزمبم حك تلك البلدة وفي التجنيس اشتبه فشبدا أن قاضي بلد كذا 
قضى بثبوته بالشبود لا يظهر ذلك في حق مصر آخر ويظهر في حق قراه وني الحاوي أهل بلدة رأوا الحلال في ليلة الثلاثاء وأخرى في 
ليلة الأربعاء فلكل ما رأى قال ابن عباس رضي الله عنه فيه لهم ما لحم ولنا ما لنا وفي التجريد اعتبر اختلاف المطالع والشافعي رحمه 
اله لا يعتيره في مسافة القصر والإمام النسففي فصل وقال إن أخبروا أن القاضي قضى في بلدة كذا به والسماء مصحية ول ير في 

هذه البادة لا يثبت وإن شهدوا بأنهم رأوا هلاله في بلدة كذا في ليله غداتها الحادي والثلاثون ول ير الحلال فيها ولا علة في السماء 
تركوا التراويج وعيدوا في غدها ولو شبدوا على أن قاضي بلد كذا قضى برؤية الحلال في ليلة كذا ولم ير أهل هذه البلدة قضى القاضي 
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بشهادتهم * شهدوا أن هذا اليوم يوم الثلاثين قد صامٍ الناس تسعاً وعشرين يوماً وزعموا أنهم رأوا الحلال يوم قبل صومهم أن كانوا 
جاؤوا من بعيد يقبل ويعيدوا وإن كان في المصر لا لأنهم تركو الس + الواحد اذا راي هلال الفطر فرد القاضي شهادته أو الحا م 
إذا رآه بنفسه قال ابن سلية لا ينوي بل يمسك يومه وقيل إن أيقن أكل سراً وقيل الحاك له أن يفطر جهراً و عن الإمام أنه لا يفطر 
وان أفطر قضى ولا كفارة عليه بلا خلاف وليس لاك أن يخرج إلى العيد برؤية وحده ولكنه لو رأى هلال رمضان يصوم وحده 
ولا يأعى به الناس والوالي إذا أخبر به صديقاً صام إن صدقه ولا يفطر وإن أفطر لا كفارة عليه رآه قبل الزوال فهو للمستقبل لا يصوم 
ولا يفطر في امختار فإن أفطر لا كفارة عليه لأنه بتأويل وعن الثاني أنه إن قبل الزوال فالليلة الماضية وعن الإمام أن مجراه أن أمام 
الشمس ويتوله الشمس فالماضية وان خلت الشمس فللاتية وقال ابن زياد لو غاب بعد الشفق فالماضية وإن قبل الشفق فالاتية * 
شبر رمضان جاء يوم اللميس لا يضحي أيضاً في يوم اميس مالم يتحقق أنه يوم النحر وما نقل عن علي رضي الله عنه أن يوم أول 
الصوم يوم النحر ليس بتشريع كي بل أخبار عن اتفاتي في هذه السنة وكذا ما هو الرابع من رجب لا يلزم أن يكون غرة رمضان بل 
قد يتفق * أسلم الحربي في دار الحرب وأخبره واحد عدل بالصوم أو رجلان لزم والشرط أحد شطري الشبادة أما العدد أو العدالة 
عند الإمام وعندهما يكتفي بقول واحد * اشتبه على المسير المسل ثمة رمضان فتحرى وصام إن وافق أو تأخر جاز وإن تقدم لا * 
أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان والناس صائون إن صاموا الإتمام شعبان ثلاثين أو لرؤية أحسنوا وأساء هو وجب القضاء لا 
الكفارة * وان صاموا جزافاً أساؤوا وأحسن هو ولو صام وأفطر الناس أن لرؤية أو كال أحسن وأساؤوا وإن جزافاً أحسنوا وأساء 
هو * (الثاني في النية) * قالوا وهي معرفته بقلبه أن يصوم ولا عبرة بالمتقدمة على الغروب والاعتبار للمتأخعرة عن الغروب لليوم الذي 
يصوم في عده ولو نوى في الليل صوم اليوم ثم عزم فيه أن لا يصوم اليوم ثم أصبح من الغد وصام اليوم لا يجزيه لا انتقاد للعزمة 
بالرجوع ونية الفطر في النهار لا تفطر عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ولو قال ويد أن أصوم غداً إن شاء الله يجوز النية استتحساناً 
لأنه في مثل هذا ات التوفيق عن الإمام الحاواني والقياس أنه لا يصير صائماً لبطلانها بالثنيا كتصرفات القولية فعلى هذا من 
جعل الإيمان مجرد التصديق لا يبطل بإلحاق الاستثناء فيصح إلحاقه الاستثناء ولا يكفر من استثنى وعند العامة الإقرار أيضا ركن 
أو شرط لكنه لا يكفر بالاستثناء لأن التأويل بل الفاسد منع التكفير كالصحيح * ظن أن عليه صوما فشرع فيه ثم على عدمه ومضى 
عليه الزوال ثم أفطر قتضى لأن المضي عليه مشروع في النفل والنفل بعد الشروع يضمن بالقطع ويجوز نية المريض والمسافر بعد طاوع 
الفجر 00 نوى عن قضاء رمضان والتطوع كان من القضاء عند الإمام الثانٍ لأنه حق الله تعالى وعند مد عن التطوع 2 
دق الغين أو لأديما ترافعاً فبقي كطاق النية ولو عن القضاء والكفارة فعن قضاء رمضان وى عله قد ادوس غك وكا او 
من رمضانين فالأفضل أن يعين ويقول نويت قضاء اليوم الأول أو يوم الرمضان الأول :وآن لم يعين جاز في الختار ما في الصلوات 
* ولو أفطر عمداً في يوم منه وصام إحدى وستين يوما عن القضاء والكفارة بلا تعيين جاز ويجوز تقديم الكفارة على القضاء * ارتد 
والعياذ باللّه تعالى في أول اليوم من رمضان ثم أسل ونوى قبل الزوال يجوز واو أفطر لا كفارة عليه ويحب القضاء والمتطوع لو كذلك 
يكون صائاً ولو أفطر عليه القضاء عند الإمام الثاني وعند زفر رحمه الله تعالى لا يكون صَائاً ولا يتقضي أن أفطر * أفطر في رمضان 
سنة ثمانمائة وصام شبراً ينوي قضاء ذلك لكنه ظن أنه سنة إحدى وثمائمائة يجحزيه كذا عن الإمام ولو صام شهراً ونوى قضاء رمضان 
سنة إحدى ومائمائة لا يجزيه لاتصال النية في الثاني برمضان غير الذي أفطر فيه بخلااف الأول * نوى بعد الفجر عن القضاء لا يصح 
عن القضاء ويصح عن التطوع ولو أفطر عليه القضاء إذا علم أن صومه لم يصح عن القضاء بنية التهار ولو لم يعلم لا لأنه كالمظتون * 
نوى من يومين من كباتك أو هاي فعن أحدهما في قولحما ولو عن قضاء رمضان وكفارة يمين بعدما أصبح كان 1١(‏ فتاوى 
رابع) تطوعاً ولا يحزيه عن أحدهما أفطر فيه قضى يوماً قيل أراد به ما كان عليه من قضاء رمضان ويرده سوق العبارة والصواب لزوم 
قضاء التطوع الذي شارعا فيه فيصير 
أشكالا في مسائلة المظنون وتأويله ما ذكرنا إن عل أنه لم يصر صائماً عما نوى ولو ل يعلى فأفطر لا قضاء عليه كالمظنون وقد ذكرناه * 
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(الثالث فيما يفسده وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة) * لا يفسده الاكتحال وإن وجد طعمه * الإفطار في الإحليل مختلف 
وفي قبل المرأة قيل على اللحلاف والصحيح الإفساد بلا خلاف * دخل السهم من جائب وخرج من جانب أو طعن برخ فوصل إلى 
جوفه لا ولو بقى الرح في جوفه فعلى لحلاف والصحيح عدم الإفساد * جذب الصائم مخاطه فوصل إلى حلقه وابتلع لا شيء وإن عمد 
وكذا إذا ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو خرج الدم من بين أسنانه والبزاق غالب فابتلعه ولم يجد طعمه وإن غلب 
الدم و تساويا فسد وذكر في شرح الحاوي للشافعي رحمه اله تعالى ويبطل الصوم بحري النخامة من فضاء الفم في جوفه وإن جرت 
فيه من مجراها وقدر على مجها ول كبها أفطر في أصم الوجهين وفي الوسيط لو جمع الريق قصد ثم ابتلعه لا يفسد صومه في أصم الوجهين 
فعلى هذا نبغ أن يحتاط في النخامة والبزاق حت لا يفسد صومه على قول مجتبد * خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد بخلاف دخول 
الدهن وإن صب الماء في أذنه أفسده في الصحيح اوجود الفعل فلا يعتبر صلاح البدن * وأجمعوا أنه لو حك أذنه بعود فأخرج العود 
وعلى رأسه درن ثم أدخله ثانياً وثالثاً كذلك إنه لا يفسد * أكل ناسياً فقيل له أنت صائم وهذا رمضان فقّال ما أنا بصائم ودام على 
الأكل ثم تذكر صومه قال الإمام الثاني فسد لزوال النسيان وهل يخبره إذا رآه يأكل ناسياً أن ضعيفاً لا وإن قوياً أخبره * دخل عرق 
الوجه فم الصائم أو دمعه إن قليلاً كالقطرة والقطرتين لا يفسد وان كثيراً حتى وجد طعمه في حلقه أو حتى اجتمع شيء كثير وابتلعه 
فسد لا مكان التحرر عنه ولو قطرة من الثلج أو المطر أفسده في الصحيح وقيل لا يفسد في المطر ويفسد في الثلج وقيل بالعكس * 
غسل اللياج اليالسة ومصها ولا يدخل من عينها في جوفه لم يفطر بخلاف الفانيذ والسكر حيث يوجب القضاء والفارة وبشرب الدم 
لا تجب الكفارة في الظاهر وفي بعض الروايات تجب * ابتلع بزاق غيره أو نفسه من يه الواحدة فسد ولا يلم الكفارة لأن الناس 
يعافونه بعد اللخروج من الفم وقال الإمام الحلواني إذا ابتلع بزاق حبيبه فسد وكفر لأنه لا يعاف * ولو نخرج من فيه إلى ذقنه ولم 
ينقطع عن داخل فيه وابتلعه لا يفطره * أدخل الإبريسم المصبوغ فيه حتى صار الريق مصبوغاً وابتلع هذا الريق ذا كراً لصومه فسد * 
أخذ سمسمة من خارج وابتلعها اختلفوا في لزوم الكفارة والمختار والوجوب * ولو مضغ حبة حبة لا يجب وإن مضغ حبة عنب لزمه 
القضاء والكفارة وإن ابتلعها يا هي إن لم يكن ثغروقها أو كان عليه القضاء والكفارة وقال أبو سبل الشرعي إن كان معه الثغروق 
لا كفارة عليه وهو الصحيح لأنه يؤكل عادة * أكل ما بين أسنانه إن كثيراً يفسد واو أدخل ذلك القدر في فيه وابتلعه متعمداً عليه 
القضاء والكفارة وان أخرجه وأخذه في يه ثم ابتلعه فسد صومه واختلف في الكفارة والصحيح عدمه وكذا إذا أخذ لقمة من اللحبز 
وهو يابس فلما مضغ عل أنه صائم إن ابتلع قبل الإخراج كفر وإن أخرج ثم ابتلع لا كفارة والفاصل في مسألة الحم بين أسنانه قدر 
المصة قال أبو نصر الدبوسي ما ذكروه للتقريب لا للتقدير والتحقيق أنه إن أمكنه الابتلاع بلا استعانة البزاق فهو علامة الكثرة وإن ل 
بمكنه بلا استعانة البزاق فهو علامة القَلة * ولا كفارة في الظاهر في ابتلاع اللقمة الممضوغة لغيره وإن مضغ لقّمة في الليل وأمسكها 
في فيه ونام ثم ابتلعها ذا كراً بعد الانتباه وقد طلع الفجر كفر* أكل أ متنا أو خأ غير مطبوخ كفر لأن القديد يؤكل عادة كذلك 
ولوأكل الميتة قضى وكفر إلا إذا دودت وأنتتت * أكل ينا أو حصاة أو نواةر أو خرا أوعهدرا أو قطنا أو ححفيقا أو زايا أى كقدة 
لا كفارة عليه وفي الحنطة كفر وكذا في الدقيق عند مد رحمه الله تعالى خلافاً للإمام الثاني فيه اقل الفقيه وفي دقيق الذرة إذا لته 
بدبس أو سمن كفر * والطين الذي يغسل به الرأس إن اعتاد أكله كفر والا لا وفي الطين الأرمني يكفر لأنه يؤكل بالدواء والسفرجل 
إذا ل يكن مدركا لا كفارة عليه وفي الملح تجب الكفارة في المختار وفي الممتقط أنها لا تحب وفي ورق الشجر كان يؤكل عادة كفر 
وفي ورق الكرم تجب الكفارة في الابتداء لا بعد الكبر وفي اللوزة الرطبة والبطيخة الصغيرة كفر وإن ابتلع الجوزة الرطبة لا وإن 
مضغها فكذلك الليلج وروى عن م الثاني في مضغ الجوزة واللوزة اليابسة الكفارة إن وصل الممضوغ إلى الجوف وعن بعض 
المشايخ أنه إن وصن الققن اسلف أ كفارة عليه وان وضل "الل أولا كفز » أكل زا باسنا أو تمرة يابسة كفر وان أكل 


أكسرة فت لا" وف ابتلاع البيضة بقشرها أو الؤفانة بالقشر لا كفارة وفي الأجناس أوجبها في الرمانة والفستق الرطب كالجوز وفي 
الياس إن مضغه وفيه لب 


كفر وان ابتلعه لا وفي التفاحة إن ابتلعها أو مضغها عليه الكفارة لأن كلها مأكول وني اللخل والمرى وماء الزعفران أو ماء الباقل 
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؟ الملف الثاني 


أو ماء البطيخ أو القند أو القتد أو ماء الزرجون والمطر والثلج والبرد إذا تعمد عليه الكفارة والأصل في وصول المغذى أو الدواء 
إلى جوفه من مسلكه المعتاد في النهار على صوم تام قطعا * إذا أمسك في فيه شيئاً لا يؤكل فوصل إلى جوفه أو خل الماء فه عن 
الاعاتاك أ شيدة اذ | تيعس كه معدا أ وكذا إذا بقى بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز * رأى هلال الفطر 
وقت العصر فظن انقضاء مدته وأفطر قال في المحيط اختلفوا في لزوم الكفارة والأكثر على الوجوب * إذا لزم الكفارة على السلطان 
وهو موسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفت بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر مد ابن سلام يفق بصوم شهرين لأن المقصود من 
الكفارة الانزجار ويسبل عليه إفطار شبر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر * (نوع آخعر) * تسحر على يقين أن الفجر غير طالع أو أفطر 
على يقين أن الشمس غربت ثم ظهر بخلافه قضى ولا كفارة عليه وان شك في طلوع الفجر فالمستحب أن يدع إلا كل ولو أكل 
قضى واختلف في الكفارة * تسحروا أكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا عليه قضاء ذلك اليوم ولو أفطروا أكبر رأيه أن الشمس 
لم تغرب قضى وكفر لأن الأصل دوام الثابت وقد انضم إليه أكبر الرأي فاند فع المسألة الأولى * وفي التجريد أكل وأكبر رأيه طلوع 
الفجر في الصحيح لا قضاء عليه لما قلنا وان أكبر رأيه عدم الغروب وأكل قضى * شهد بأنها غابت وآخحران بأنها لم تغرب وأفطر ثم بان 
عدم القسمة الغروب قضى ولا كفارة بالاتفاق للشبهة بمعارضة الحجتين وترجيح بينة الإثبات ظاهرا * شهدا على طلوع الفجر واخران 
على عدم الطلوع فأكل ثم بان الطلوع قضى وكفر وفاقا لأن البينات للإثبات لا للننفي حتى قبل شهادة المثبت لا النافي * ولو واحد 
على طلوعه وآخران على عدمه لا كفارة عليه * دخاوا عليه وهو تسحر فقالوا أنه طالع فصدقهم فقال إذاً أنا مفطر لا صائم ودام على 
الأكل ثم بان أنه ما كان طالعاً في أول 


انتّي ج؛ ص ٠١٠١‏ 
؟ الملف الثانى 
اج ص ١٠١١‏ 


الأكل وطالعاً وقت الأكل الثاني قال الحاك لا كفارة عليه لعدم نية الصوم وإن كان الخبر آخذاً عليه الكفارة * لأن خبر الواحد 
عدلاً أولاً في مثل هذا يقبل * قال لجاريته انظري طلوعه نفرجت وقالت لم يطلع خامعها ثم بان أنه طالع في ذلك الوقت لا كفارة 
عليه بل عليها وهو الصحيح * أفطر في يوم نوبة المى قبل أخذه يتوهم أنه يأخذه ويضعف فصانه الله تعالى في ذلك اليوم وأفطرت 
على ظن أنه يوم عادتها فلم تحض قال القاضي يازمها الكفارة والأصم عدم اللزوم فيهما * ومن أكل في رمضان بشبره عياناً متعمداً 
يؤْى بقتله لأن صنعه دليل الاستحلال * أفطرت الجارية أو الزوجة لضعف أصابها في عمل المولى أو الزوج من الحبز والطبخ وغسل 
الثياب أن خافت على نفسها لو ل تفطر عليها القضاء لا الكفارة وكذا اللخادم أو الرقيق الذي ذهب لسكر النهار أو لكريه أو لإصلاح 
اليف وعلية موك النلطاة واشتد الحر وخاف على نفسه الحلاك لا كفارة عليهم * أصبح فيه ناوياً للفطر أو غيرنا وللصوم ثم أكل 
عمداً لا كفارة عليه عند الإمام وقال الثاني إن أفطر قبل النية فكدلك وإن أفطر بعدها كفر وقال مد رحمه الله إن أفطر قبل الزوال 
كفر وأشار في الحداية إلى أن الثاني مع مد لا مكان الصوم وإن بعده لا * سمع أهل القرية أصوات الطبل يوم الثلاثين فظنوه يوم 
عيد وأفطروا ثم بان أنه لشيء آخخر لا كفارة عليهم * والأصل عندنا أن من صار في آخر النهار على صفة كالمرض والسفر وغير ذلك 
لو كان في أوله على تلك الصفة يباح له الفطر ويسقط عنه الكفارة * (نوع) * أكل ناسيا فظن الفطر ثم تعمد الأكل لا كفارة عليه 
وان بلغه احبر في الصحيح * ذرعه القىء أو اغتسل بالماء ذا كراً لصومه أو ناسياً فظن نفوذ الماء إلى الجوف أو الدماغ من أصول الشعر 
وأفظلن تعفد قد +وكقن يكل ال و رولنة إن كان جاهلة كذلك عند الإمام في الظاهر وعن مد لو استفق فأفتاه فقيه بالفطر 
لا كفارة عليه وهو الصحيح لأن على العامي تقليد المفتي * احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو ادهن فظن الفطر وأكل عمد إن جاهلا 
لم يسمع الحديث ولم يفت بالفطر فأفطر كفر وكذا لو سمع الحديث وعرف تأويله وإن لم يعرف تأويله كفر خلافا للإمام الثاني لأن 
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؟ الملف الثاني 


الحديث لا يكون أدنى من كلام المفت قلنا ليس للعامي أن يعمل بالحديث لعدم علمه بالنسوخ والمؤول أو لأن وظيفة الاستدلال 
تخص العالم بخلاف كلام المفتي فإنه لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه لا يكفر * ولو اغتاب فظن فطره وتعمد الأكل إن بلغه 
احبر ولم يعرف تأويله كفر أيضاً عند عامة العلماء * ولو استاك فظن الفطر وتعمد الأكل كفر بكل حال * ولو جامع ببيمة أو ميتة 
فظن الفطر بلا إنزال وتعمد الأكل كفر إن عالماً لا إن جاهلاً وكذا لو أدخل إصبعه في دبره أو ابتلع سلكاً وطرفها في يده ولم يغييها ثم 
تعمد الأكل كفر إن عالماً وإن جاهلاً لا * ولو نظر إلى محاسن المرأة فأكل على ظن أنه فطره عمداً كفر مطلقاً وقيل إن عاماً نعم وإن 
جاهاد لا * (نوع آخر) * حافتها يعنيذا علييها الكفارة وإن مكرهة عليها القضاء وان مكرهة ابتداء ثم طاوعت فكذلك لأن الطوع 
بعد الفساد لا يلزم الكفارة ولو أنه مكره قال الإمام أولاً كفر ثم رجع وقال لا يكفر وعليه الفتوى * عملت المرأتان عمل الرجال ن 
أنزلتا قضتا واغتسلتا وإلا لا * جامعها قبل الفجر خفشى الطلوع فنزع ثم أنزل بعد الطلوع لا يفسده كالاحتلام * بدأ باجماع ناسياً أو 
قبل الفجر فلما تذكر أو طلع نزع لم يفسد وإن دام على الفعل حتى أنزل قيل يجب القضاء لا غير هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر أو 
طلوع الفجر قضى وكفر كابتداء الإيلاج وكذا لو قال لما إن جامعتك فأنت طالق بعد الإيلاج إن نزع في الحال لم تطلق وإن دام 
وو طلقت وفيان مراجما باطركة الثانية وان لم ينزع ول بتحرك لا يقع * ولو اسقنى بالكف فأمنى عليه الكفارة ولا يحل أصلاً 
لقضاء الشبوة ولو قصد تسكين الشبوة يرجى أن لا يأثم قال * أدخل إصبعه في دبره لا يفسد صومه ولا غسل عليه ولو أدخل الحشبة 
إن طرفها خارجاً لا يفسد وإلا يفسد وكذا لو ابتلع خيطاً وطرفه خارج وإن ابتلع الكل فسد * بالغ في الاستنجاء تحن بل بره 
انه فكارودولة كنازة توهذا فلنا كن ولو 6ن كتورنة: داه عليه * جعلت القطن في قبلها إن بلغ إلى الفرج الداخل فسد لأنه تم 
الدخول بالكلية وان طرفها في الفرج الخارج لا كا في اللبيط * إذا تعد الإفطار قبل التفكير يكفيه كفارة واحدة وان في رمضانين 
فلكل كفارة وقال مد رحمه الله يكفيه كفارة واحدة قال في الأسرار وعليه الاعتماد وإن بعد التفكير يازمه أحرى * أفطر وأعتق ثم 

أفطر وأعتق ثم استحقت الرقبة الثانية أعتق مكانها 2 لبطلان إعتاقه ونا اتععقت الأول الثانية فالثانية توب عن الأو 5 
:2 انح لزنه وارامة عل لخاد اموي .راع و الاو 3ل لل جرد ور ساوطة ال قر عع 

وثلاثين يوماً ولو سنة متتابعة فهو كهذه السئة ولو صوم هذه السئة فن حين حلف إلى أن تمضي هذه السنة ولا يلزم قضاء الماضي 
وكذا لو نذر صوم الشبر صام البقية ولو صوم شبر عليه شبر كامل ولو و شوال وذي القعدة وذي الخة وشوال أسعة وعشرون قضى 
الأيام المنبية فقط ولو صوم كله أخور ومني مذلا وشوال تمن 0 قضى ستة أيام ولو قال لله على صوم يوم قدوم فلان شك الله 
تعالى فقدم في رمضان وقد كان نوى اهين كفر لعدم البر ولو قدم فيه قبل النية فنوى الشكر بر في : بمينه ووقع عن رمضان أيضاً ولا 
قضاء عليه لأنه أنى بالقدر الممكن واو قال عل مثل صوم رمضان أن أراد به التتابع تابع وإن لا نية له له التفريق ويمل على التقدير 
ولو نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم بعد الزوال لا يلزمه شيء عند مد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره ولو قدم بعد اللأكل 
قبل الزوال أو بعد ما حاضت قضى عند الثاني خلاف محمد رحمه الله * نذرت صوم يوم كذا فوافق يوم الحيض قضت عند الثاني 
خلافاً لزفر رحمه الله تعاللى * أراد أن يقول علي صوم يوم فرى لفظ سنة عليه صوم سنة لأن اد والهزل فيه سواء * نذر بصوم الأبد 
فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وأطعم كل كل يوم نصف صاع بر وأن ل يقدر استغفر الله تعالى ولوعين شهر ولم يقدر لشدة ا حر انظر 
زمان الشتاء وقضى يما بيوم * علق الصوم بشرط لا يجوز الصوم قبله وإن أضاف سم قبله خلافاً محمد رحمه الله في المضاف * لله 
علي صوم يوم حيضي أو بعد ما أكل لا يصح كالنذر بصوم الليل * نذرت صوم سنة بعينها قضت أيام الحيض لأن السنة لا تخلو عنه 
* أوجب على نفسه صوم شبر ومات قبل استكال شبر لزمه صوم الشبر حتى يلزمه الإيصاء لكل يوم نصف صاع سواء كان بعينه 
أو لا ولا يصح ذكر اللحلاف إلا فيه ومن ذكر خلاف مد في قضاء رمضان كالطحاوي فقد وهم * مريض قال لله علي صوم شبر 
ومات قبل أن يصح لا يلزمه شيء واو صم يوماً لزمه قضاء الكل وقد ذكرناه * لله على صوم جمعة إن أراد أيام اجمعة عليه سبعة أيام 
وإن أراد يوم المعة لزمه ذلك فقط وإن لا نية له فسبعة أيام لغلبة الاستعمال فيها * مريض رضيع لا يقدر على شرب الدواء وزعم 
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؟ الملف الثاني 


الطبيب أن أمه تشرب ذلك لها الفطر والظبر المستأجرة كالأم في إباحة الفطر والأم إِنما تماك الفطرإذا خافت على الولد ولم يكن للواد 
أب أما إذا كان له أب لا تفطر بخلاف الظثر المستأجرة حيث تفطر إذا خافت على الولد * استنشق فوصل الماء إلى ففه ولم يصل إلى 
دماغه بم يفطر والنسيان كا لا يفسد الفرض لا يفسد النفل أَيضاً لعدم إضافة إلا كل إلى الأكل لكون العذر من قبل من له الحق * 
(الحامس في الحظر والإباحة) * صوم الستة بعد الفطر متتابعة أفضل أم تفرقة من كره التتابع قال متفرقة أفضل وإن فرقها في شوال 
كان أبعد عن اللحلاف والتشبه بمن زاد في مدة الصوم ومنهم من فغرقه في السنة قال المراد إشوال غير رمضان وفيه بعد * الأكل قبل 
الضحى هل يكره فيه روايتان والختار عدم الكراهة ويستتحب الإمساك وفي عاشوراء يستحب أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده ليخالف 
أهل الاب ومن صام شعبان ووصله برمضان فهو حسن وصوم الوصال إذا أفطر الأيام المابية لا بأس به وصوم الصمت مكروه في 
شريعتنا * ولا بأس بصوم يوم المعة عند الإمام وحمد رضي الله عنهما ويكره صوم النيروز والمهرجان لأنه فيه تعظم أيام نبينا عن 
تعظيمها وان وافق يوماً رجل كان يصومه لا بأس به ويستحب صوم أيام البيض ومن الناس من كره مخافة إلحاقه بالواجب * إستتحب 
صوم ثلاثة أيام من آخحر الشبر وقال الإمام الأوزجندي كه صوم جهله الذي يصومه الجهلة وانه صوم النصارى * (نوع آخر) * إن لم 
يفطر يزداد وجع العين أو تشتد الجى أفطر وإئما يعرف باجتباده أو بأخبار طبيب مسلم فإن ا والمتعم ناف" وحفافه امرض الوا 
ضعف بحال أن صام يزداد الضعف أخبره به حكيٍ له أن يفطر * إذا خاف على نفسه أو خافت الحامل على نفسها أو ولدها نقصان 
العقل أو الحلاك أفطرت * الغازي إذا كان بازاء العدو ويعلم قطعا أنه يقاتل في رمضان وخاف الضعف عل نفسه حال القتال حل 
له الفطر مسافراً كان أو مة مقيماً وكذا لو كان له نوبة الى فأفطر قبل أن تأخذه الحى لا بأس لو ظهر به الى بعد الإفطار * لدغته 
الحية فأفطر اشرب الدواء والدواء ينفعه لا بأس به * ولو صام لا يتقكن من الصلاة إلا قاعداً ولو أفطر يمكن من القيام صلى قاعداً 
وعام.. جمعا بين العبادتين * أصبح متطوعاً ودخل على صديقه فطلبه أفطر وان صام عن قضاء رمضان كره الفطر وكذا لو حلف بطلاق 
امرأته إن م يفطران نفلا أفطر وإن قضاء لا والاعتماد على أنه يفطر فيهما ولا يخنث ويباح الفطر بعذر الضيافة وادخال السرور قال 
عليه الصلاة والسلام أجب أخاك واقض يوماً مكانه فلهذا قالوا يباح الفطر لأجل المرأة أي لا يمنع صوم النفل صعة الحلوة وقيل لا 
بباح للضيافة قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشبوة 
الحفية قيل يا رسول الله ما همي قال يصبح أحدم صائاً نم يفطر على طعام إشتبيه إشتبيه * وني النظم الأفضل أن يفطر ولا يقول أنا صائم 
ثلا يقف على سره أحد * يكره إدخال الماء في الفم بلا ضرورة وفي عام الي امن ناد المقصود التطهير فكان كالمضمضة * 
ويكره أن يأخذ الماء بفيه ثم يبه أو يصب على رأسه أو يبل ثوباً أو يتلفف به كذا روى عن الإمام لأنه يشبه الضجر عن العبادة عن 
الثاني أنه لا بأس به كالاستظلال * ذاقت بلسانها إن كان الزوج سيع الحلق لا بأس به -١4(‏ فتاوى رابع) * وستحب تعجيل 
الإفطار إلا في يوم غيم ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن * (السادس في الاعتكاف) * وى يجب إلا 
بالنذر والنذر لا يكون إلا باللسان ولو نذر بقلبه لا يلزم بخلاف النية لأن النذر عمل اللسان والنية عمل القلب والنية المشروعة انبعاث 
القلب على شأن أن يكون لله تعالى فلو أصبح مفطراً ونذر اعتكاف هذا اليوم لا يصح وكذا لو أصبح صائاً ثم نذر اعتكافه وقال الإمام 
الثاني أن نذر قبل الزوال لزم لا بعده * ويصح في كل مسجد له إذ أن وإقامة في الصحيح ويصح في الجامع وإن لم يكن ثمة جماعة 
والأفضل الجامع إذا وجد ثمة جماعة وإلا فسجد حيه ثلا يضطر إلى الخروج والأفضل لها مسجد بيتبا ومسجد حيبا أفضل لما من 
الجامع ولا تعتكف إلا في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهو المندوب لكل أحد قال الله تعالى واجعلوا بيوتك قبلة * 
(السابع في صدقة الفطر) * ولا تجب في رأس واحدة إلا واحدة وإن ملك نصباً كثيراً إلا أن السبب واحد * كتب النحو والآداب 
والسيى هن ما أ كتب الفقه والحديث والتفسير والمصحف الواحد وإذا كان له الفقه نسختان يكون أحدههما نصاباً وفيه تفصيل 
كا ذكنا * اشترى قوت سنة يساوي قا لذ بكرة هايا في الظاهر * تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام 
ام جاز وإلا فلا وان ضمنه جاز في كل الأحوال * عمجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملكه م لأن السبب موجود * له دار 
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لاسكا وياجرها أولا أو سكن بعضها وفضل الباقي عن السكنى وهو يبلغ نصاباً يتعاق بهذا التصاب لزوم صدقة الفطر والأضحية 
ونفقة الأقارب وحرمة أخذ الزكاة وعن الإمام الثاني أنه إذا أدى الفطرة عن زوجته وأولاده الكار بلا إذنهم مرو لأن الادن قابت 
عادة وعليه الفتوى * باع فاسداً وم يوم الفطر وهو في يد المشتري فاسترد البائع أو هو في يد البائع وأعتقه البائع فالفطرة على البائع وان 
أعتقه المشتري بعد قبضه فالفطرة عليه ولو كان صحيحا وفيه خيار لأحدهما فان يستقر له الملك وكذا زكاة التجارة إن اشتراه للتجارة ولو 
لم يكن فيه خيار غير أن المشتري قبضه بعد يوم الفطر فالفطرة على المشتري ولو مات في يد البائع فلا فطرة على أحد وإن رد بعيب أو 
رؤية قبل القبض فعل البائع وإن بعد القبض فعلى المشتري * قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر لخاء المدعي عتق وعليه الفطرة 
قبل العتق بلا فصل ولو كان للتجارة وتم الحلول عليه عند انفجار الصبح والمسألد حالما تجب زكاة التجارة أيضاً والابن بين الأبوين 
فطرته على كل منهما كلا وقال مد رحمه الله تعالى كل نصفه وان كان أحدهما معسراً أو زمناً والآخر موسراً وجب كله على الآخر 
عندهما * والصحيح جواز تعجيل الفطرة عندهما لسنين كا يجحوز لسنة رواه الحسن عن الإمام وقال الكرخي يجوز بيوم أو بيومين على 
العيله اوقا حل بن أت كبرد رتنا وول را له تددر دك الفطنق أرها وان كان السفير يمال أدام عه أو امور الراين 
فأشبه مؤنة الأرض والصحيح أنه لا يحط من الفطرة بنقصان قيمة العبد * اب الحج) * الصدقة أفضل من الحج التطوع كذا 
روى الإمام رحمه الله لكنه لما خج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل ومراده أنه لو ج نفلا وأنفق ألفاً ولو تصدق ببذه الألف على 
محاويج فهو أفضل إلا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى والمشقة في الحج لما كانت عائدة إلى المال 
والبدن جميعاً فضل في الختار على الصدقة وقد أفتى الوبري بخوارزم وابن تجاع بخراسان وأبو بكر الرازي ببغداد إسقوط الحج في زماننا 
عن الرجال وقال الصفار لا أشك في سقوطه عن النساء نما الشك في السقوط عن الرجال لم يوْخذ من الأموال العظام من القافلة في 
الطريق فعل أنه لا يتوصل إلا بالرشوة والطاعة متى صارت سبباً المعصية سقطت والإمام الكرني وبعض فقهائنا لم يرضوا به واختار 
وعدم السقوط لأن البادية والطريق ما خلت عن أفة ومانع ما وأنى يوجد رضاء اله هال :وكا زه الأما كو القريقة بلاط وه 
عذر عند اجمهور بكل حال وقبل أن الغالب الحلاك العذر وإن السلامة لا * وقتل بعض الاج عذر مالم يظهر الأمن عن وقوع مثله 
وإلا من شرط لوجوبه وقيل شرط الأداء واختلف أن الأمن هل يرتفع بأخذ الجبايات في الطريق وقد ذكرناه * أراد الحروج إلى الحج 
وكهه احك ابو أن سيا عن 

خدمته لا يكره الحروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن بمنع ابنه عن 
الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق عنوفاً فإنه بمنع وإن التحى * الحج راىاً أفضل لأنه إذا مثى ساء 
خلتقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام ابمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المثي يكن هرا 
أو بمثي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب 
ولا الرجوع فهو محصر * والمأمور بالحج إن استأجر خادماً والحال أن مثله من يخدم يكون مأذوناً ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه * 
قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال له ح عن الميت بما عليك من 
الدين فزعم أنه خ عنه لا يصدق بلا نية لأنه ادعى اللخروج عن عهدة الأمانة والورثة ويتكرون قال أنا أخ لا يازمه ولو قال إن دخلت 
الار فأنا أ فدخل لزمه * اضطر إلى أكل الميتة أو ذبح الصيد أكل الميتة وعند الثاني ذبح الصيد كفر وإن كان مذبوحاً فالصيد أولى 
وفاقاً ولو صيداً ومال غير فالصيد أولى وعن مد الصيد أولى من الحنزير وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة وعن 
ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكوخبي * أدخل الصيد في الحرم ثم أخرجه وباعه في الحل من محرم أو 
حلال فالبيع باطل * دخول البيت حسن لأنه عليه الصلاة والسلام دخله قال الله تعالى ومن دخله كان آمناً * والأفضل للحجاج 
اك وإن قم زيارة الروضة جاز * والحج أفضل ثم الصدقة ثم العتق * ويكون اللخروج إلى الغزو والحج للمديون بلا 
إدل فر ماعءه 
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* (كاب التكاح) * 
أسعة عشرفصلا 

* (الأول في الآلة) * 

كل لفظ يفيد ملك الرقبة قبة انعقد به كقوله بعت وتزوجت وأنكحت وملكتك ووهبت وتصدقت وجئتك خاطباً وجعلت نفسي لك 
لا باعرت وأودعت وأبحت وأحللت ورهنت وأقرضت والصحيح عدم الانعقاد بلفظ الإجارة صادقون والوصية * قال كوني امرأتي 
بمائة فقبلت أو أعطيتك مائة على أن تكوني امرأتي فقبات أو صرت لي امرأة أو صرت لك زوجا فقبلت كان نكاحا * وبكل لفظ لا 
ينعقد به النكاح يحصل الشببة حتى يجب الأقل من المسمى ومبر المثل بالدخول * قال لها زوجت نفسي منك فقالت قبلت أو قال لما 
جعلت نفسي زوجاً لك فقالت قبلت انعقد * ولو قال خويشتن بزنى دادم فقالت قبلت لا ذكره الفضلي * قال لامرأة راجعتك فقالت 
قبلت انعقد * قال لمطلقته المبانة بازاوردم ترابمهر مسمى يصح النكاح * قال لآخر وهبت منك ابنتي لتخدمك فقبل لا يكون نكاحاً 
* قال زوج بنتك من بألف فال ادفعها واذهب بها حيث شئْت لا * قال لما زوجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة م * قال 
ها مراباشيدي فقالت باشيدم لا إلا إذا قال باشيدي بزنى وقيل به عم الظاهر وهو العرف * ولو قال خويشتن بمن دادي فقالت 
دادم وقال الزوج بذرفتم اختلفوا وعن الإمام شااخت المتظلومة أنذا لأ بذ فيه من وراد ةنيرق بق كوق يها بالانفاق لأ ردون 
الزيادة مختلف وقيل ينعقد بدون الزيادة التعارف * خطب بنت رجل لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه أبو الابن فقّال 
إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها من ابنك وقبل أبو الابن ثم علم كذبه انعقد أن اللعليق اوسرد قفي *دقالق زوجت 
نفسي منك فقال الرجل بخذواندي كار بذرفتم صم * وإن لم يقل ذلك لكنه قال شاباش لا على وجه الطنز صم * أتزوجك بكذا فقاات 
فعلت تم وإن لم يقل الزوج قبلت * قيل لها هل زوجت نفسك من فلان فقالت لا ثم قالت في أثناء الكلام من ويراخواشتم وقال 
الزوج قبلت ثم لقنت المرأة بالعربية زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أولاً صم التكاح قال في 
النصاب وعليه الفتوى وكذا الطلاق وقال الإمام شمس الإسلام الأوزجندي لا لأنه كالطوطي وسيأتي وعليه التعويل * قال مازن 
وشويم ولم يجر النكاح بينهما لا ينعقد في الختار * وكذا لو قال أبن زن منست وقالت أن شوى منست في الصحيح حتى لو أقر لإنسان 
ملك كاذباً لا يكون ملكاً له لأن الإقرار ليس من أسباب الملك حتى يصبح بناء الدعوى عليه * ولو قالت خويشتن بزنى بفلان دادم 
بكذا وقال الزوج بذرفته أم ولم يتقدم التكاح اختار بكر رحمه الله أن يتعقد * ولو أتكر التكاح فشبد أو قال مالإشانرازن وشوى دافسته 
ايم أو قالا جنان مي باشتد كه زن وشوي يقبل لأنه يصلح سببا لإطلاق الشبادة على النكاح إذا لم يذكر المهر وقالا عند الشبود جعانا 
ذلك نكاحاً صم لأنه إنشاء أما إذا قالا أجزناه أو رضينا به لا يصح * قال له دختر خود فلانة رايمن ده فقّال دادم وهي صغيرة انعقد 
وإن ل يقل قبلت لأنه توكل * ولو قال بمن دادي لا إلا إذا قال دادم وقال الزوج بذرفتم إلا إذا أراد بدادي التحقيق * وقال مس 
الأئمة كلاهما سواء وينعمّد بهما * وقوله مي دهى ليس بشيء * بعث جماعة للخطبة فقالوا دختر خود فلانة رامبادادي فقّال نعم فقالوا 
قبلنا لا ينعقد لأنهم ل يضيفوا التكاح إلى االخاطب * ومثله خطب لابنه وقال أبوها لأبي الان زوجت بنتي بكذا فقال أبو الابن قبات 
صم للأب وإن جرى مقدمات النكاح للابن في الختار ومثله الوكل * قال الأب زوجت بنتي فلانة من ابن فلان وقال أبو الابن قبات 
لابني وم يسم الابن أن له ابنان لا يصح ولو واحد أجاز ولو ذكر اسم الابن أو البنت وقال أبو الابن قبلت صم وإن لم يقل لابني لأن 
الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * وكذا لو قال زوجت بنتي وله بنتان لا يصح * ولو قال زوجت بنتي عائشة منك وامعها فاطمة 
لا ينعقد إلا إذا أشار إلها * ولو كان له بنتان الكبرى عائّشة والصغرى فاطمة فأراد تزوج الكبرى عائّشة وقال زوجت فاطمة ينعقّد 
على الصغرى * ولو قال زوجت بنتي الكبرى فاطمة لا ينعقد على إحداعما * ولو كان في الصغر اسم وفي الكبر اسم تزوج بالاسم 
الذي في الكبر لأن المعرفة تحصل به لو مشهوراً والإمام ظهير الدين قال الأم المع بين الاسمين * قال لما بين يدي الشبود وه أيم 
يا عرسي فقّالت لبيك انعقد التكاح * قالت زوجت نفسي منك على ألف فال قبلت بألفين جاز التكاح وبعده إن قال قبلت الألفين 
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قبل التفرق وجبا وإلا لا * توجتك على بثابت ألف فقالت زوجت نفسي عفسمائة دينار صم ويكون حطا منها * واو قالت زوجت 
نفسي منك على ألف فقال قبلت النكاح لا المهر بطل النكاح * قال لها خويشتن بفلان دادي فقالت داد أو قالت للزوج بذرفتي ينعقد 
النكاح والبيع وإن لم يقل بالمم لأن الخوات قديد كر المي ويربرق قال لكيه توزن من شدى فقالت شدم لا ينعقد التكاح لأنها 
ما أخبرت عن فعلها و التكاح لا ينعقد بدونه * طلب منها إزناً فقالت وهبت نفسي منك وقبل لا يكون نكاحاً 

بخلاف الهبة ابتداء على وجه التكاح * جاء رجل وقال زوجني بابنتلك أو جئتك خاطباً أو جئتك تزوجني بنتك فمّال زوجتك فالنكاح 
واقع لازم وليس للبخاطب أن لا يقبل * قال للمطربة من تن بتودادم كه توجانان مني فقمالت ذلك فقال الرجل بذرفتمخ لا ينعق 
إذا قالت ذلك على وجه الحكاية * رجل له بنتان مروجة وغير مروجة وقال عند الشبود زوجت بنتي منك ولم يسم اسم البنت وقال 
الخاطب قبلت صم وانصرف إلى الفارغة * أجاب صاحب المداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فل يقل الزوج 
شيئاً لكن أعطاها المهر في الجاس أنه يكون قبولاً وأنكره صاحب الحيط وقال لا مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه يتعقد 
بالتعاطي والنكاح لمخطره لا حتى توقف على الشبود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمةى * قال لها بحضرة الشبود 
خويشتن ببزاد نقرة من زنى دادي فقالت بالسمع والطاعة حم * وفي ابيط دختر خويشتن رابيسر من أرزاني داشتي تي فقال داشت لا 
لأن هذا اللفظ لا ببنى عن القليك وذكر القاضي في الدعوى بخلافه * (نوع آتحر) * قالت له أنا امرأتك فقّال لها أنت طالق يكون 
إقراراً بالتكاح وتطلق لاقتضاء النكاح اشنا * ولو قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق لا يكون إقراراً لقيام القريئة المتقدمة على أنه 
ما أراد بالطلاق حقيقة * زوجت بنتها الصغيرة بحضرة الأب فقال لم فعلت ذلك أو ليس المصلحة لا يكون رداً حتى لو بلغت وذهبت 
إلى بيت الزوج جاز النكاح * زوج ابنه البالغ بلا رضاه فقيل للابن أبن تسكن فقال في بيت الصبر يكون إجازة لأنه لا مصاهرة بلا 
نكاح * زوجه امرأة فلغه فقال نعم ما صنعت أو بارك الله تعاللى لنا فيه أو أحسنت أو أصبحت فهو إجازة في اختار وكذا لو قال 
ناك نيست إلا إذا على أنه قال على وجه الاستهزاء * ولو قال أنت أعلى به لا يكون إذناً وكذا لو قال بالفارسية نوبه اني ولو قال غيرها 
أحب إن لا يكون إذناً * زوج البالغة وليها من فلان فقّالت لا أريد فلاناً فهو رد وكذا لو قالت لا أريد الزوج في امختار وني حيط 
اختار أنه لا يكون رداً * المناكة ؛ بين أهل السنة والاعتزال لا تصح * وقال الإمام الفضلل رحمه الله وكذلك من قال أنا مؤمن إن 
شاء الله * وقال الإمام السفكردري لا ينبغي لحنفي أن يزووج بنته من شافع المذهب ولكن يتزوج منهم *“وسيدت عن يعطن أعة 
خوارزم أنه يتزوج من المعتزلي ولا يزوج منهم "ا يتزوج من الكّابي ولا .يزوج منهم ولعله أخذ هذا التفصيل عن كلام أبي حفص 
السفكردري * إذا قام أحد الزوجين من المجلس قيل قبول الآخر بطل التكاح كالبيع * (الثاني والثالث في محل النكاح وما ثبت به 
حرمة المصاهرة) * منكوحة الأب ومنكوحة الابن حرام والحرمة ثابتة بنفس العقد فيهما وكذا منكوحة ابن الابن وابن البنت وكذا 
الحكم في جانب الرضاع * نظر إلى فرج أم اعرأته أو لمسها أو قبلها حرمت عليه زوجته لكن المراد النظر إلى موضع الماع ولا يتحقق 
ذلك فيما إذا كانت قائمة * واختلف فيه فقيل النظر إلى الفرج المدور وهو امحرم وقيل إلى موضع المرة والأحم إلى موضع الشق عن 
شبوة وذكر السرخسي وبكر أنه يشترط فيه انتشار الآلة أو أن يزداد انتشاراً لو منتشراً وعليه الفتوى * نظر إلى فرج بنته بلا شهوة وتم 
أن يكون له جارية مثلها وصارت له الشبوة إن كانت الشبوة على البنت ثبت حرمة المصاهرة وإن وقعت على الت تمناها لا * النظر 
إلى الدبر لا ,ثبت حرمة المصاهرة * المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء ,ثبت حرمة المصاهرة والصحيح خلافه 
لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وثبت بالنظر عن شهوة إذا ل يتصل به الانزلال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن 
شبوة فالقول قوله * والوطء الحلال سواء في إثبات الحرمة حتى لو وطء أم امرأته أو بنتها * (الباب حرمت عليه امرأته * والمراهق 
كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو مس بشهوة لثبت المصاهرة بخلاف عقده أما الصبية التي لا تجامع مثلها فلا * وني بعض الجوامع ابن 
أربع سنين جامع امرأة أبيه لا ينبت به حرمة المصاهرة * لف ذكره بخرقة وجامعها أو مس امرأة عليها درع إن منع وصول الحرارة 
لا يثبت وإن انتتشرت الآلة وإن لم بمنع وصول الحرارة .يبت * وان مس شعرها المسترسل لا ولو إلى التي على الرأس يبت وكذا 
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لو مس ظفرها بشبوة أو مس أنفها أو عضبا إشبوة ثبت * نظرت إلى فرجه بشبوة أو مسته مسته ومكنها ثثبت وعن الثاني لا * أرضعت 
صبية فكبرت خامعها زوج المرضعة حرمت عليه المرضعة سواء أنزل منه اللبن أو من غيره لأها موطوأة أبيها رضاعاً * قصد ضمُ امرأته 
إلى فراشه فوقعت يده على البنت المشتهاة على ظن أنها زوجته إن بشبوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشايخ رحمهم الله الأفضل 
أن يكون مبيت البنت المشتباة في بيت آخخر لثلا يقع أمى بالغلط وخاصة من الذي .بنتبه من النوم فتحصل الفرقة ونبطل الألفة * ولو 
اختلفا فالقول للزوج في أنه كان لا عن شهوة لأن الشبوة 
عارضة * ولو أخذ ثديبا وقال ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة يخلاف ما إذا ركبت عل 
ظهره وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة * قام إليها منتشراً وعانقها وقبلها وزعم عدم الشبوة لا يصدق ولول ينتشر لكنه 
قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق * وفي النوازل لو على الفم لا وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصدق في جميع المواضع حتى أرى أنه 
في امرأة أخذت ذكر اللحتن في الحصومة وقالت كان بلا شبوة يصدقها * وي أمالي الإمام الثاني عنه أن المرأة إذا قبلت ابن الزوج 
رتك اانه كان بالشبوة وكذبها الزوج لا يفرق وإن صدقها فرق لإقراره عللا نفسه ورجع الزوج على الابن أن تعمد الفساد * وان 
وطمها الابن وفرق ولزم على الأب نصف المهر لا يرجع لوجوب الحد عليه لأنه لا يجتمع الحد مع المهر وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة 
الرضاع لا يرتفع التكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخحر إلا بعد المتاركة وان مضى عليها سنون والوطء فيه لا يكون زنا اشتبه 
عليه أولاً * وفي التكاح الفاسد يجوز لها التزوج بزوج آخر قبل التفربق وكذا لا ثبت به حرمة المصاهرة ويل له التزوج بأمها أو بنتها 
قبل التفريق ذكره الإمام البزدوي * قيل له ما فعلت بأم امرأتك قال جامعتبا ,ثبت حرمة المصاهرة ببذا الإقرار ولا يصدق في أنه 
كذب في قوله ذلك * ويف بالحرمة مطلقاً فيما إذا سأل أنه قبل أمْ امرأته بلا قيد بالشبوة أسكته إذا ادعى عدم الشبوة صدق في 
رواية على ما ذكر لأن الأصل فيه عدم الشبوة ولا يطلق في المس بل يذكر فيه القيد بشبوة والمعائقة كالقبلة * قال في نكاح الجامع 
بهنت أن المدعي تزوج امها وجامعها أو قبلها او لمسها إشهوة او نظر إلى فرجها بشهوة قيد الس والنظر بالشهوة لا القبلة لان قبلة المراة 
تكون بالشبوة غالباً * وفي العيون جعل في المباشرة الشبوة أصلا وفي القبلة والنظر عدمها أصلا فال اشترى جارية بالحيار فقبلها أو نظر 
إلى فرجها ثم قال كان لا عن شهوة ورام الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن شبوة بصدق والإمام ظهير الددين على 
أن القبل إن عل الم واد القن لا يصدق في أله لا عن شبوة وفي شه يصدق وف وال ل يصدق في الم ويصدق في عره 
* أركبها على الدابة وأنزنها وبينهما ثوب خين لا ثثبت الحرمة * وحد الشبوة أن يشتبي أن يواقعها وبميل قلبه إليها أما تحرك الآلة أو 
الانتشار ليس بشرط في الصحيح والدوام على المس ليس بشرط وتقبل الشهادة على الإقرار بالقبلة والمس أما على نفسهما بشبوة اختار 
الإمام البزدوي أنه يقبل واختار الإمام الفضلي عدم القبول * وامختار في حد المشتباة أن تكون بنت أسع قال صاحب المحيط ولا يفق 
في بنت سبع أو تمان بالحرمة إلا إذا بالغ الشاهد وقال أنها عبلة ضخمة فينئذ يفت بالحرمة * والنكاح الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة 
بلا مس بخلاف الصحيح حيث ثبت تجرد العقد * لاط بأم امرأته وبنت امرأته لا تحرم الأم والبنت ذكره الإمام السرخسي وذكر 
شمس الإسلام أنه يفت بالحرمة احتياطاً أخذ بقوله بعض المشايخ * (الرابع في الرضاع) * أرضعت صبية وأخرى أيضاً إن كان اللبن 
من زوجين فهما أختان لأم واو ذكران فأخوان لأم وان كان لرجل واحد فأختان لأب تأويل وأم ولو تحت رجل امرأتان أرضعت 
كل منهما صبية فهما أختان لأب رضاعاً * زنى بامرأة فولدت وأرضعت ببذا اللإن صبية يحرم على الزاني أن يتزوجها وكدا لو حبات 
فن اخ وأرطنفت: واد لأايات الزاى حرم على الزاق تكاحها لأن الأوق ننه رضاعا زنا والفانية بنك موطوأة لبت من النسيب لبرقة 
* وفي نكاح الحسن بن زياد رخمهما الله ولدت من الزوج وجف /بنها ثم درت وأرضعت ولداً لهذا الواد أن ينكح ابنة هذا الرجل من 
غير المرضعة وليس هذا بلبن الفحل لقم النسبة عن الأول * ولو تزوج امرأة و ذا لامها وك قود ها اللان وا رطست واد 
لايكون المزوج أب الوك ولينين هذا أيضا ابن الفحل * السعوط والوجور حرم لا الإقطار في الأذن والإحليل والجائفة وكذا الحقنة في 
ظاهر الزواية * أدغللت حامة ثديها في فم الصبي ول تعل أنه ارتضع أم لا لأثبتت الحرمة لأن الأصل اسقّرار العدم * ولا لثبت بشبادة 
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الواحدة سواء كانت أجنبية أو أم أحد الزوجين فإن وقع في قلبه صدق الخبر ترك قبل العقد أو بعده ووسعها المقام معه حت يشبد 
عدلان أو رجل وامرأتان عدول * أرضعتها بعض أهل القرية ثم تزوجها رجل من تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحم 
والتنزه أولى * صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة لا بأس بالتكاح بينهما إذا لم يخبر به واحد فإن أخبر به واحد 
عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بيبما وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن يفارقها لأن الشك وقع في الأول في الجواز وفي الثاني 
في البطلان والدفع أسبل من الرفع * قد قيل ذلك أن حقاً وإن كذباً * أقر أن هذه أمه وأخته رضاعاً ثم ادعى الحأ 

أو الوهم أو النسيان وصدقته المرأة فيه له أن يتزوج بها وإن ثبت على الأول فلاق بينهما ولا مبر إن لم يدخل بها استحسانا وكذا لو 
قال كله بعد التكاح ثم ادعى الغلط * ولو أقرت بما ذكرنا وأككر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها وتزوجها هذا الرجل ولو تزوجها قبل 
الإكذاب ثم أكذبت نفسها جاز النكاح وفيه دليل على أنها إذا ادعت الطلقات الثلاث وأنكر زوجها حل لما أن تزوج نفسها من الذي 
أقرت أنبا مطلقته ثلاثاً * أرضعت لضن سان كاف ولا يدري 0 ولا يرئات من أبوميما "ارضاح يداد 
الإسلام دار الحرب سواء حتى إذا أرضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا ثبت أحكام الرضاع فيما ين أرضدت ميا 
يحرم عليه من تقدم من أولادها ومن تأخر لأنهم اخوته من الرضاع * والأصل الكلي في الرضاع إن كل اعرأة ليت البق وانتسيت 
إلها بالرضاع أو انتسبتما إلى شخص واحد بلا واسطة أو أحدكا بلا واسطة والآخر بواسطة فهي حرام وإن انتسبتما إلى واحد بواسطة 
لا يحرم في الرضاع ولو يتزوج بأم ابنة التي أرضعته وكذا ابنتبا وهي أخت ابنه بخلاف النسب لأنها ربيبته وكذا بأم من أرضعت وإده 
بخلاف النسب لأنها أم المنكوحة وكذا أم أخخته من الرضاع بخلاف النسب لأنها موطوأة الأب * (الخامس في الإ كفاء) * العجمي 
العالم كفء للعربي الجاهل لأن شرف العالم أقورى وأدفع. وكذا العالم الفقير الجاهل وكذا العالم الذي ليس بقرشي كفء المجاهل 
القرشي والعلوي * زوج بنته الصغيرة من رجل ظنه مصلحاً لا يشرب مسكر فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر لا أرضى بالتكاح إن لم 
يكن أبوها يشرب المسكر ولا عرف به وغلبة أهل بيتبا صالحون فالنكاح باطل بالاتفاق والمختلف بين الإمام وتلويه فيما إذا علم الأب 
عدم الكفاءة ومع ذلك زوجها منه ويشبده التعليل وهو قوهم إنه إنما ترك الكفاءة لمصلحة تفوتها ومن عل منه امجانة أو عدم العلم بحاله 
لا أت في هذه العلة ولذلك قالوا إذا زوج السكران بنته ونتقص عن مبر المثل أو زوج السكران ابنه وزاد على مبر المثل لا يصح إجماعا 
لأن السكران لا يأتي منه ما ذكرنا * هشام سألت ممداً عن خطير زوج ابنته من عبده قال إن كبيرة ورضيت به جاز وإن صغيرة 
لا قلت الإمام الثاني إجازة فلم يقبله مني * مجهول النسب لا يكون كفا لمعروف النسب * زوجت نفسها من رجل لم يعرف أنه حر 
أو عبد فإذا هو عبد مأذون بالتكاح قيد به لأنه لولا الإذن يصح فسخ النكاح لعدم اللزوم والصحة ليس لها الفسخ ولا وليئها طلبه 
ولا يفسخ بلا فسخ القاضي ويكون فرقة بغير طلاق حت أنه لولم يدخل بها لا يلزم ثبيء * والذي بلي المرافعة امحارم وغير امحارم في 
الشحيع * :واف روجها الأوياء ساق ول يعوا كرت عدا يوا لكصير لاعن خرر أخل الوو عرء وطير عيدا حر اطبار وقد 
دليل على أنها لو زوجت نفسها بلا اشتراط الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أم لا ثم بان أنه ليس بكفء ليس لما الفسخ وللأولياء طالب 
الفسخ مالم تلد ولا يبطل حق الأولياء بالسكوت وإن طال ولزوجها الأولياء برضاها ول يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا الأخيار لأحد 
اها ذا اين الكفاءة آم شرطوا ذلك ثم على عدم الكفاءة لهم اللحيار * زوجت نفسها من صبي لذ غلك الفيلاق وأبوة غني وقبل 
النكاح جاز لأن الزوج كفء * زوجت نفسبا من غير كفء هل لها أن تمنع نفسها حتى يرضى الأولياء أفتى الفقيه أبو الليث بأن ها 
ذلك وهو خلاف ظاهر الرواية وأفتى كثير من المشايِخ بأنها لا تملك المنع وخصومة الولي في المهر أو النفقة أو قبضه دليل الإجازة * 
زوجها الولي من غير كفء ل ل ل ل ل ا 
الاعتراض * الكفاءة بين الذميين لا تعتبر إلا إذا كانت بنت ملك خدعها حائك أو كاس فيفرق لتسكين الفتنة * إذا كانت أمها 
حرة الأصل ووالدها معتق فالعتق لا يكون كفاً ها * وعن الإمام الثاني أن من أسلم على يد إنسان لا يكون كفا ملى العتقة وروى 
ابن سماعة أنه كفء والقروي كفء للمولى * وإذا كان التكاح , بلا ولي فطلقها ثلاثاً ثم تزوجها بلا تحايل وقضى بصحته آخذاً بقول 
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محمد رحمه الله أولاً والشافعي رحمه الله والقاضي شافعي أو حنفى جاز قال الإمام صاحب المنظومة كان أستاذي شيخ الإسلام لا 
يرى ذلك لحنفى لأن مد قال بكراهة هذا التكاح ولكن يبعنه بالمكاب إلى الشافعي فإن أخذ الكاتب أو المكتوب إليه شيئاً لا ينفذ 
القضاء وان ا نفذاذاً كان التقليد بلا رشوة وبه لا يظهر أن الوطء في النكاح الأول كان عام وى الأولاة جنيع أن القضاء 
اللاحق كدليل النسخ يعمل في القَائم والآني لا في المنقضي وقال الإمام ظهير الدين وكثير من المشايِخ لا يجوز الرجوع إلى الشافعي 
في أمثاله إلا في المين المضافة لأن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين معه فيه ولو فعل نفذ وكذا في العجز قبل الدخول عن 
الم افيه ار 

التفقة إذا كان الزوج حاضراً يصح حك الشافعي بالفراق وكذا الحنفي إذا رأى ذلك وأدى إليه اجتباده وإن قضى مخالفاً لرأيه فعلى 
الروايتين وان ض الحنفي شافعياً بذلك إن 00 بالاستخلاف حم والا لأوان كان الزوج غائياً وبرهن على العجز الصحيح أنه لا يصح 
القضاء لأنه جواف لأن عر الغائب عب لا يعلم لأن المراد من العجز الإعسار لا عدم اوضر لقا * سئل شيخ الإسلام عن أب الصغيرة 
وزوجها من صغير وقبل عنه أبوه بشهادة الفسقة وكبرا وبينهما غيبة منقطعة للقاضي أن ببعث إلى شافي حتى يقضي ببطلان هذا 
التكاح بهذا السبب وللقاضي الحنفي تاه قم اها هذا بهذا المذهب وإن كان على خلاف مذهبه بناء على أن قضاء القاضي 
بخلاف مذهبه نافل عند الإمام * وروى عن الإمام الثاني أنه صلى يوم ةا من امام وصلى بالناس وتفرقوا ثم أخبر بوجود 
فأرة ميتة في اجام فقَال إن 1 بقول إخواتنا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم مل خبئاً * وسثل أنضاً عن ب؟ يالغة شافعية 
زوجت نفسها من حنفي أو شافع بلا رضا الأب هل يصح هذا النكاح أجاب عنه نعم وإن كنا يعتققدان عدم الصحة لأنا نجيب 
مذهبنا لا بمذهب الخصم لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل الصواب وإن سئلنا كيف مذهب الشافعي فيه لا نجيب إلا بما قال الإمام مسندا 
إلى الإمام لأن الإفتاء بما هو خطأ عنده لا يجوز * ولو زوجت نفسها بلا إذن الولي من غير كفء يفتي في زماننا برواية الحسن عن 
الإمام رحمهما الله أنه لا يجوز النكاح لأن كل قاض لا يعدل ولا كل شاهد يعدل ولا كل واقع يدفع ويرفع فكان الاحتياط في 
إبطال النكاح حتى أو طلقها زوجها ثلاثاً قتزوجت غير كفء دخل بها الزوج الثاني لا تحل الأول لأنه ليس بتكاح صحيح في الختار 
واختار صاحب الأسرار قول مد هنا لما قلنا وذكر برهان الأمة أن الفتوى في جواز النكاح بكراً كانت أو ثيباً على قول الإمام الأعظم 
رضي لله عنه لقوة دليل الإمام قال الله تعالى فلا تعضلوهن إن يتكحن أزواجهن * (السادس في الشبود) * يصح بحضور ابنيه 
منبا * والأصل أن من صلح فيه ولياً بنفسه صلح شاهداً فيه كالأعمى والأخرس الذي يسمع والفاسق والمحدود في القذف والمغفل 
لا العبد والكافر والصبي الدعوة وامجنون والمكاتب * ولو بلغ الصبي وعتق العبد شهدا جاز لأن العبرة لوقت الأداء * تزوجها بالعربي 
وهما يعقّلان لا الشبوة ة قال في الحيط الأعم أنه ينعقد * وعن همد تزوجها بحضرة هنديين ولم يفهما ول يمكابما أن يعبرا لم يجر فهذا 
نص على أنه لا يجوز في الأول أبضاً وسماع كل واحد من العاقدين كلام الأخرلا شرط ولا إشترط سماع الشاهدين كلامهما حق 
انعقد بحضرة الأصمين وعامة المشايخ شرطوا سماع الشاهدين كلاهما أيضاً * وفي الفتاوى تزوج إشهادة رجلين فسمع أحدهما ولم إسمع 
الآخر فأعادا الكلام فسمع الآخر الأول لا يجوز وهذا دليل على أن سماعهما كلامبما شرط * وني المنتفى لا يجوز إذا كان العقدان 
في مجاسين لوجود إشهاد فرد على كل عقد ولو في مجلس جاز عند تمد وعن الإمام الثاني لا يجوز حتى يسمعا معا * تزوجها بحضرة 
السكارى وهم لا يعرفون أم التكاح غير أنهم يذكرون إذا صحوا ينعقد * تزوجها بشبادة الله تعالى جل جلاله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام لا ينعقد ويخاف عليه لمر يود أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب الآية وما أعلم الله تعالى حيار 
عباده بالوحي أو الإلام الحق لم يبق بعد الإعلام غيباً تفرج عن الحصرين المستفادين من تقديم المسند والحصر بألا * (نوع) * 

أن يتزوجها فقال عند الشبود تزوجت فلانة ولم يعرفها الشبود لا يصح ما لم يذكر اسمها واسم أبهها وجدها وان عرفوها صم بلا ذكر 
الأسعاء وكذا كان الشهود يعرفون اسمها فذكر الاسم كاف إذا علموا أنه أرادها بالذكر * وكذا لو كانت حاضرة منتقبة فأشار إلها كفى 
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؟ الملف الثاني 


ولا يحتاج إلى ذكر الاسم لأن الحاضر يعرف بالإشارة وفي حيل اللخصاف إذا كره الرجل أن يسميها عند الشبود يقول خطبت امرأة 
إلى نفسها على كذا من الصداق فرضيت وجعلت أمره إل في التزويج فاشبدوا أني تزوجت هذه التي جعلت أمرها إلي على كذا صم 
إذا كان كفا * وفي البقالى لم بنسبها الزوج ولم يعرفها الشبود وسعه بينه وبين ربه * قال زوجت أختي وله أخت أو أختان إن سماها 
جاز ولو غائبة وان حاضرة متنقبة وم يعرفها الشبود جاز في الختار * والاحتياط أن كمف يجيا أء يدك أباها وكنها يكزن فقا 
عليه فيقع الأمن من أن يرفع إلى قاض يرى مذهب نصر بن يحبى أنه لذنضخزة وييطلو »قال اقمدوا ا فرصت هده اللراة التي في 
البيت فقالت قبلت وسمعوا صوتها ولميروا شخصها إن كانت في البيت وحدها جاز وان معها غيرها لا * وإذا جاز النكاح ووقع النزاع 
يبرهن الزوج أن التي اعترفت بالتكاح كانت هي * وكذا لو كانت وحدها فسمعوا صوتها ول يروا شخصها جاز * (السابع في النكاح بغير 
ولي) * امختار فيه قول الإمام الثاني 
ارا أنه إن كان كفا صم وإلا لا وللولي حق الاعتراض وقال الإمام عزن وول 19 كنك أوافينا وقانة اضرو مظلنا ززاء: ابه 
سلبان فلو طلقها ثلاثاً كانت متاركة ولا يقع الطلاق عند محمد رحمه الله لأن الطلاق يتعمب النكاح الصحيح وكذا الإيلاء والظهار 
ولو أجاز الولي لا ينعقد عنده لكن يكره أن يتزوجها قبل التزوج بزوج آخر كراهة تنزيه حتى او تزوج لا يفرق وعلى قوهما ألا يحل * 
زوجت نفسها من رجل قصرت عن مبر مثلها للأولياء حق الاعتراض عند الإمامين * ولو زوجها لي غير الأب والجد من غير كفء 
ال الح و ا للا م ا و رم 
بلا ولي لأن القاضي رعية في حق نفسه * وكذا إذا زوج من ابنه لا يجوز لأنه بمنزلة الحم وحكم القاضي لابنه باطل بخلااف 
ا حيث يجوز لابن العم أن ينيج بنت عمه من نفسه أو ابنه * (الثامن في نكاح الصغار) * قبض الأب مبرها وهي بالغة 
ولا وجيوها به أو فيضن مكان المهز عيداً ليبن اذا أن لذ قود لأن ولاه قبض اله إلى الاباء وكذا التصرف .فيه * ولو اجتمع. وليان 
متساويان في الدرجة ملك كل الإنكاح لعدم تجزي الولاية بخلااف الجارية المشتركة لأن الملك بتجزى فلا بملك أحدهما التزويج * كل 
غقّد له جيز حال العقد يتوقف وما لا فلا * أعتق الصغير على مال أو وهب وقبضه الوهوب له أو زوج عبده ثم كبر جاز لا يصح 
لأنه لا مجيز له أو أن التصرف * ولو زوج أمته فأجاز بعد البلوغ جاز لأن له مجيزاً * ولو زوج القاضي صغيرة لأولى لها أن في منشوره 
للمتكر وإلا لا وإن عمد وليس في منشوره ثم أذن له فيه فأجاز لا يجوز قال الصدر الصحيح أنه يجحوز أصله في الجامع * أمى عبده 
أن يتزوج وقد كان تزوج قبله فأجار النكاح جاز استحساناً ولو عتق يجوز بلا إجازة * وليها أبوها ثم الجد وإن علا ثم الأخ لأبيوين ثم 
لأب ثم بوهم على هذا الترتيب ثم العم لأبوين ثم العم لأب بنوهم على هذا الترتيب وإن لم يكن عصبة فولى العناقة ثم ذووا الأرحام 
الرجل والمرأة سواء وكذا أولادهم فيه سواء ثم عصبة مولى العتاقة ثم ذوي الأرحام وقال مد رحمه الله تعالى ليس إذوي الأرحام 
ولاية * ولاية الاعتراض في التزويج من غير كفء لا لثبت إذوي الأرحام إِنما ينبت ذا للعصابات بلا خلاف والأخت تقدم على 
الإمام حال عدم العصبة قال الإمام السرخسي إتكاح لحك والعمة وبنت الأخ وبنت العمة من قبل الأب يجوز إجماع إنما االحلااف 
في الأم والخالة ونحوها وعوا الإجماع يصح في الأخت لا في العمة وبنت العم لأن ثبوت الولاية لذوي الأرحام مختلف وفي شرح 
الطحاوي ذكر لحلاف في الكل وفي شرح الشافي الأقرب الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت ابن الابن ثم الأخت لأب وأم ثم لأب 
ثم لأم ثم أولادهن ثم العنات ثم الأخوال ثم اللحالات ثم بنات الأعمام والجد الفاسد أولى من الأخت عن الإمام ويفتي بما ذكر في 
الشافي إن الأم مقدمة على الأخت ولا ولاية للقاضي إلا إذا كان قريباً ولياً وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في تزويجها نفسها وقد 
ذكرناه * والولي من كان أهلاً للميراث وهو عاقل بالغ * زوج بنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بلا إذن الابن وقبل عنه أبوه ثم مات 
الابن قبل الإجازة بطل التكاح ولو كانت كبيرة أيضاً والمسأًلة حالما فزوجها الأب بلا إذنها لا ينعقد ولو غاب الأقرب تنتقل الولاية 
إلى الأب وفي الفتاوى زوج الصغيرة الأب من غائب وقبل رجل عنه فات الأب وأجاز الغائب النكاح صم * غير الأب والجد إذا 
زوج الصغيرة من رجل يعقد مرتين مرة بالتسمية ومرة بدونها لأن العقّد الأول كان فيه نقصان تسمية يصح الثاني بمهر المثل وإنما لا 
يذكر المهر في العققد الثاني لأن عند البعض إن جد لحال برا يلزم الثاني أيضا فلعل قاضيا يراه يقضي عليه ببما والثاني أنه كان حلف 
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؟ الملف الثاني 


بطلاق كل امرأة يتزوجها ينعقد النكاح الثاني وان زوجها الأب والجد فكذلك يعقد عندهما للمعنيين وعند الإمام للمعنى الثاني لأمبما 
بملكان الحط والزيادة عن مبر المثل * غير الأب والجد زوج الصغيرة من رجل جلده معتق قوم 0 زوج من رجل 
جده كافر فأسلم فأدركت الصغيرة وأجازت التكاح لا يصح * صبي تزوج بالغة وغاب وتزوجت المرأة بآخر وحضر الصبي وقد بلغ 
وأجاز أن تزوجت قبل بلوغه جاز وان بعد بلوغه وإجازته أن التكاح الأول بمهر المثل أو بما يتغابن فيه لا يجوز النكاح الثاني وإن بما لا 
يتغابن فيه أن للصغير أب أو جد جاز النكاح الأول لأن له مجيزاً فيتوقف وإلا لم يتوقف فيجوز النكاح الثاني * أراد الدخول بالصغيرة 
إن بنت خمس لا يدخل وإن تسعاً يدخل وقيل إن هي ضخمة يدخل بها وإن مبزولة لا وأكثر المشايخ على أن لا عبرة للسن بل للطاقة 
وكذا ختان الصبي * (مسائل الجنون) * ولاية الأب عليه ثابتة إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً أو بلغ عاقلا ثم جن أو عته قال الفقيه أبو الليث 
عند الباب الثاني لا 

تعود خلافاً محمد رحمه الله تعالى وقال الميداني عند الثلاثة تعود خلافاً لزفربل تعود إلى السلطان والأب إذا جن أو عته لا يثبت للابن 
الولاية في ماله وفي حق التزويج يبت لكنه للابن عندهما ولأبيه عند مد رحمه الله وكذا الاختلاف في الجد مع الابن والجد أولى 
من الأخ عنه وعند سواهما * اجتمع الجد الفاسد والأخت فعند الإمام الولاية لمجد * وشمول الجنون أكثر السنة إطباق عند الإمام 
الثاني وفي رواية عنه أن أكثر من يوم وليلة فإطباق وقال مد سنة كاملة وقدره في رواية بتسعة أشبر وقدره الإمام في رواية بشبر وبه 
يفت ول يقدره بشيء في أخرى * وإن يجن ويفيق ينفذ تصرفه حال الإفاقة فلا يثبت عليه ولاية أحد لجنونه يوماً أو يومين والمعتوه من 
كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون * الأب والوصي يملكان تزويج أمة اليتيم لأنه كسب 
وازاحة مؤنة عنه ولا عبده ويملك تزويج أمته من عبده في القياس وهو رواية بشر عن الأمام الثاني وتصير وفي الاستحسان لا وهو 
قول مد * والوصي لا يملك إنكاح الصغير والصغيرة وإن وصي إليه به عن الأمام أنه يملك إن وصي إليه * زوج الولي الولية ثم ادعى 
أنه كان فضولياً لا يصدق وإذا كان الصبي يعقل فقبل التكاح وأجازه الولي حم * ومن يعول الصغير والصغيرة لا يملك الإنكاح إذا 
زوجت الأم الصغيرة ليس لما وللي جاز عند الإمام لكن الاحتياط أن لا يدخل بها الزوج حتى تبلغ فتجيز النكاح للخلاف في صعة 
هذا التكاح * غاب الولي أو عضل أو كان الأب والجد فاسقان فللقاضي أن يزوجها من كفء * زوج الأبعد حال حضور الأقرب 
وتوقف على إجازة الأقرب وغاب الأقرب لا يجوز النكاح إلا بإجازة بعد تحول الولاية إليه إذا كان الأقرب لا يري أن هو فزوجها 
الأبعد ثم عل أن الأقرب كان في المصر يجوز لأنه لم يعلم أبن هو لا بنتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة * (نوع آخر) * إذا أعطى 
الأب أرضاً لمهر امرأة ابنه ولم تقبض المرأة حتى مات الأب لا تملك القبض وإن كان ضن المهر والمسألة بحالها ملكت القبض بعد 
الموت لأن الحبة لا تتم بلا قبض وفيما إذا ضمن بتي فلا يبطل الموت * تبرع الأب لهر الابن ورد الابن التكاح عاد المهر إلى الأب 
كا في سائر الديون * إذا تبرع أحد بقضاء الدين ثم عل أنه لا دين عاد إلى المتبرع وضمان الأب مباً على ابنه لا يصح بلا قبول المرأة 
وان أدى في الصبا لا يرجع بلا شرط الرجوع بخلاف الوصي والأجنبي إذا ضن بأمى الأب يرجع على الأب وإن ضن الأب في 
الصحة وأدى في المرض رجع خلافاً الإمام الثاني فإن مات قبل الأداء خيرت إن شاءت أخذت من الابن وإن شاءت من التركة 
ثم بعد ذلك ترجع الورثة على الابن عندنا * وإذا قال الأب زوجت فلانة من ابني على كذا لا يلزم الأب الصداق بلا ضان وإن 
أشبد الأب عند الأداء أنه يؤدي ليرجع على الابن رجع وإن لم يشبد عند الضمان وإن كبر الابن ثم أدى يرجع إن شبد وإلا لا * 
وفي البيع اشترى للصغير أو الصغيرة سوى الطعام والكسوة وأعطى القن من مال نفسه يرجع بلا شرط الرجوع وإن كان للصبي دين 
على أبيه فأدى المهر ول يشبد ثم زعم أنه أدى من الدين صدق الأب إن كان صغيراً وإن كان كبيراً لا ويكون متبرعاً لأنه لا يماك 
الأداء بغير أمره * ذهبت الصغيرة إلى بيت الزوج قبل قبض الصداق فلين هو أحق بإمساكها قبل التزويج المنع من الزوج حتى تأخل 
ا اه قبل قبض كل المهر فالتسلم فاسد في عرفنا سيم كل المهر لا يلزم لأنه يكون مؤجلا 
عرفاً والأب إذا سلمها قبل قبض المهر يملك الاسترداد بخلاف ما إذا سل المبيع قبل قبض القن حيث لا يملك الاسترداد والأب 
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؟ الملف الثاني 


مالك لمطالبة صداق الصغيرة وإن لم يمكن للزوج الانتفاع بها لأنه يجب بالخلوة والنفقة لا تجب قبل أن تصير محلا للاسقتاع * أدعى 
الدخول وعدم مكنتها من منع نفسها منه بعده لقبض الصداق وادعت منعه من الوطء فالقول قوها والحاوة ليست كالدخول هنا وفي 
حق الرجعة بخلاف تأ كد المهر والعدة * ولو ادعى الأب أنها بكر ولم يسلمها على الزوج وطلب المهر ليسلمها إليه وزعم الزوج الدخول 
وعدم مكنة المنع لأخذ المهر وطلب من القاضي أن يحلفه لعدم علمه بوطئه ذكر اللحصاف أنه لا يحلف وقال الصدر يحتمل أن يحلف 
وقيل الأصل في هذه المسألة أن قبل نبي البنت البالغة للأب طلب صداقها وقال المنتقي لا يماك الطلب إلا بوكالتها غير أنه إن فع 
إليه بريء * أقر الأب بقبض الصداق إن بكراً صدق وإن ثيباً لا * طالب اللحتن بتسليم الصداق لا يشترط إحضار المرأة بخلاف البيع 
حيث يشترط إحضار ابيع إلا إذا خاف الزوج أنه لا يسلمها إليه بعد تسليم المهر فإنه يؤمى أن ييجعلها مبيأة للتسليم ثم يسم المهر وقال 
الإمام الثاني يستوئق بكفيل * ولا بملك أبو البالغة قبض غير المسمى من المهر إلا في بلد جرى التعارف بذلك بأن كانوا يأخذون 
عوض الصداق ضياعاً أو متاعاً لأنه شراء لا قبض للمهر 

وان كانت صغيرة أخذ للمهر ما شاء مطلقاً والوصي لا يملك قبض المهر إلا إذا كانت صغيرة وليس لغير الأب والجد قبض مبرها 
صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا كان الولي هو الوصي فيملك كسائر الديون * قبض الولي مبرها ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق 
إذا كانت البنت وا لأنه يلي القبض لا الرد وإن كانت ثيباً يصدق لأنه أمين 0 رد الأمانة * أدركت وطلبت المهر من الزوج 
فادعى الع أنه دفعه إلى الأب وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها وتأخذ من الزوج ولا يرجع على الأب إلا إذا كان قال عند 
الأخذ أبرأتك من مبرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب * جعل بعض مبرها مؤّجلا والباقي معجلاً ووهب البعض ؟! هو 
ارسم ثم قال إن ل تجز ليت البة فقد ضنت من مالي لا يصح هذا الضمان بعد البلوغ وان فا اك اكات الإذن بالهبة ورجعت 
عليك فأنا ضامن حم لأنه مضاف إلى سبب الوجوب * (نوع في خيار البلوغ) * الفرقة التي تحتاج إلى القضاء مسة الفرقة با 

والعنة وان أسلت المرأة فعرض عليه الإسلام فأبى وفرق بينهما أو فرق بينهما باللعان فهي طلاق ني الفصول الثلاثة وبخيار 0 
واللخامس بعدم الكفاءة فهما فسخ وإن كان باختيار الزوج حتى لا يجب المهر إن كان لم يدخل بها وان دخل بها فلها المهر كاملا 
* ولو زوج المعتوهة أخوها م عقات خيرت وني الأب والجد والابن لا خيار وكذا إذا زوج الأب والجد الصغير أو الصغيرة ثم بلغا 
لا خيار هما خلافاً لأبي بكر الأصم فإن عنده ,ثبت الحيار وإن كان المزوج أبا قياساً على الإجازة فإنهما بملكان فسخ الإجازة بعد 
البلوغ لا التكاح عندنا والفرق أن الإجازة ليست من المصلح وضعا وإنما ملكها الأب مطلقاً والأم أيضاً نفسها لا مالها لأن بها يحصل 
التأدب وتعلم الأعمال ويملك ذلك مجاناً فبالأجر أحرى فإذا لم تكن من المصالح وضعاً أمكن الإزالة بالبلوغ بخلاف النكاح فإنه من 
مصاح العمر والققاضي إذا زوجها ثم بلغها لما الخيار في الصحيح وبه يفت لقصور الشفقة وكذا في الأخ والأم لقصور الرأي في أحدهما 
والشفقة في الآخر * وان أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم ولو في الليل تختار في تلك الساعة ثم تشبد في الصبح وتقول رأيت 
الدم الآن لأنها لو أسندت أفسدت وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لإحياء الحق لأن الفعل الممتد له وأمه 
حك الابتداء والضرورة داعية إلى هذا إلا إلى غيره فلا يصح بعد الصبح مثله ويبطل الحيار بالرضا صريحا ودلالة كطلب النفقة منه 
لا بأكل طعامه أو خدمته ولا كينها نفسها منه ويبطل رضاه بدخوا وأسليم المهر إليها لا بالسكوت * تزوج الصغير أو الصغيرة بغير 
إذن الولي ثم بلغا لم يجز نكاحهما حتى يجيزا بعد البلوغ والعبد والمة إذا تزوجا وأعتتا جاز بلا إجازتهما * (التاسع في تكاح البكر) * 
إن فلاناً وفلاناً وفلاناً بخطبك أو بني فلان أو جيراني وهم يعرفون ويحصون فسكتت فتزوجها حم وإن كانوا لا يصحون لا وبعض 
المتأخرين شرطوا في الاستثمار ذكر الصداق الصحيح خلافه لأنه لا يشترط في النكاح فكذا فيه * استأمرها فقالت لا أرضى أو لا 
أر يده فتزوجت وسكتت سم النكاح وان قالت كنت قلت لا أريد لا يصح وإن بلغها خبرالتكاح فقالت لا أرضى ثم قالت رضيت 
لا يصح لأن المنسوخ لا تلحقه الإجازة وعن هذا قال المشايخ المستسحن تجديد النكاح عند الزفاف لآن الب عبى تظهر الرد عند 
السماع ثم لا يفيد رضاها * والسكوت رضا في مسائل * سكوت البكر عند النكاح وعند قبض الآب والجد مبرها ويبرا الزوج عن 
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المهر * ولد له ولد فنفاه أوان الولادة أو بعد بيوم أويومين صم وان سكت حتى مضى أيام ثم نفى لا يصح وكذا إذا وادت جاريته التي 
هي أم ولده وسكت صم وكذا لو سكت المولى في هذه المدة لا يصح نفيه بعده وكذا لو سكت عند التبيئة وكذا سكوت الشفيع رضا 
بخلاف ما إذا حلف لا يس الشفعة فسكت حت بطلت لا يحنث وسكوت المولى حين رأى عبده ,بيع ويشتري يكون رضا فيما يأتي 
بعده من العقود لا فيه وكذا سكوت امالك القديم وقت شراء أحد الملأسور وكذا لو سكت البائع وقت قبض المشتري المشتراة رضا 
بقبضه قبل نقد القن وكذا سكوت مجهول النسب عند البيع إقرار منه بالرق وكذا إذا قيل له قم مع مولاك فقام ساكا يكون إقرار 
بالرق حتى لا يسمع دعوى الحرية بعد منه بلا بينة بخلاف ما إذا يسبقه الانقياد حيث يحتاج مدعي الرق عليه إلى إثباته * وكذا إذا 
قبض المشتري شراءً فاسداً بحضرة البائع وهو ساكت * وكذا إذا أتوا إضعافي البيع أو الشراء على التلجثة ثم قال أحدهما بدا لي أن 
أجعله بيعاً صحيحاً فسكت الآخر * باع شيئاً أو زوجته وبعض أقاربه حاضر ساكت ثم ادعاه لا يسمع واختار القاضي في فتاواه أنه 
إسمع في الزوجة لا في غيرها واختار أَئة خوارزم ما ذكرناه بخلااف الأجنبي فإن سكونه وقت البيع والتسليم ولو جازا لا يكون رضا 
بخلاف سكوت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري في زرعاً وبئاة حيث إسققط دعواه على ما عليه 

الفتوى قطعاً الأطماع الفاسدة للرجل * ويخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل و المالك ساكت حيث لا يكون سكوته رضا عندنا 
خلافا لان ١‏ 7 

أبي ليل * وكذا لو حلف على أن لا يسكن فلانا داره ولا يتركه فيه فرأى فلاناً فيه وسكت ول يأمره باللخروج حنث ولو قال له ارج 
فلم يخرج لا يحنث * وكذا لو رأى المشتري العبد المشتري بيع ويشتري والحيار له فسكت لازم البيع وبطل خياره * ولو سكت البائع 
حين يمون الخيار له لا يبطل خياره * وكذا لو قال له بع عبدي فل يقبل ولم يرد فسكت ثم باع كان وكلا * وكذا لو شق إذسان زق 
فسال سعنه ورآه المالك وسكت لا يضمن الشاق * وقف على رجل بعينه فسكت الموقوف عليه يصح الوقف واو ذكر الأنصاري أنه لا 
بيبطل وذكر هلال أنه يبطل دل هذا على أن الوقف على رجل بعينه يجوز وكذا نص عليه في الفتاوى * تصدق على رجل فسكت تمت 
الصدقة بلا قبوله بخلاف الحبة * قبض الحبة أو الصدقة بحضرة المالك وهو ساكت تما * وهب منه ما عليه من الذين وسكت بريء 
ولو رد ارتد وكذا أقر بدين فسكت المقر له تم الإقرار وارتد بالرد * وكله بشيء فسكت كان وكلا وبرده ترتد الوكالة وكذا الأعى باليد 
يصح إذا سكت المفوض إليه ويرتد بالرد * قيل له هذا الشيء معيب فسمعه وسكت ثم اشتراه إن كان اخبر عدلاً لا يرد وإن فاسقاً 
برد عند الإمام وعندهما لا يرد مطلقاً * الوكل بالشراء قال لموكله أشتري هذه الجارية لنفسبي فسكت كان رضا * وأحد الشريكين 
لو قال هكذا فسكت الآخر لا يكون رضا * مات زوج البكر قبل الدخول بها بعد اللحلوة أو فرق بينهما وبين زوجها باللعنة تتزوج 
كالأكار وضكيا مطلنا لأ يكرن رضا في الصحيح بل ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا والتبسم رضا مطلقاً والبكاء لو بلا صياح رضا 
وبه لا * أخذت بفمها فلما تركت قالت لا أرضى وأخذها السعال والعطاس فلما ذهب قالت ذلك صم الرد * وإن كان المستام 
أجنبياً ذكر شمس الأعمة الحلواني أنه رضا والكرخي لا وعليه عامة المشايخ إلا إذا كان رسول الولي * وقبوها المدية بعد التزويج لا يكون 
رضا * وكذا أكل طعامه والخدمة إن كانت تخدمه قبل ذلك والا فهى رضا * ولو خلا بها برضاها فالظاهر أنه إجازة * (العاشر في 
نكاح العبد والأمة) * لا يماك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه * الأب والجد والولي والقاضي والوصي والمكاتب والشريك المفاوض 
يملكون تزويج الأمة والعبد * والعبد المأذون والصبي المأذون والشريك شركة عنان لا يملكون تزوي الأمة عند الإمام محمد رحمه الله 
* والعبد والمدبر والمكاتب ومعتق البعض والأمة والمدبرة لا يملكون تزويج أنفسهم لذ اذق :امول واو القن عواورفة امن الاك 
في النكاح صم * ولا يملك المولى إجبار المكاتب والمكاتبة وان صغيرة على النكاح * ولو زوج المولى المكاتبة الصغيرة توقف على إجازتمها 
لأنها ملحقة بالبالغة فيما بنى على المكاتبة وإن عتقت قبل أن ترد التكاح فالتكاح موقوف على إجازة المولى لإجازتهم وهذا من ألطف 
المسائل حيث توقف قبل الإعتاق على إجازتها وبعد العتق على إجازة المولى ونفذ قبل العتق بإجازتها بإجازة المولى وبعد الحرية نفذ 
بإجازة المولى لا بإجازتها لأنها صغيرة والولي هو المعتق فلو تزوجوا بلا إذن ثم طلقوا فهو متاركة لا طلاق حتى لو كان ثلاثاً يجوز له 
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التكاح بلا نكاح زوج آخخر لعدم سبق النكاح ولكنه يكره عندهما خلافا للثاني * زوج أمته من عبده إسقط المهر لا النفقة * أعتقت 
الصغيرة لا خيار لها ما لم تبلغ ولو أعتق الصغير المزوج لا خيار له أصلا لا خيار العتق ولا خيار البلوغ * زوج أمته من عبده على أن 
أمرها بيده أن ابتدأ المولى فقال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد وقبل العبد م وصار الأعى بيده وإن ابعدأ العبد 
وقال زوجني أمتك على أن أمرها بيدك تطلقها كلما تريد فزوجها ل يصر الأمى بيده لأن التفويض هنا قبل النكاح وفي الأول بعده * 
وعلى هذا لو تزوج امرأة على أنها طالق أو أمرها بيدها تطلق كلما تريد لا يقع الطلاق ولأ يضبن الم ببدها: * واويدات: المراة: فقالت 
زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري بيدي أطلق كلما أريد فقبل الزوج وقع الطلاق وصم التفويض * ومطلقة الثلاث 
تقول بالثاني لينقطع طمع محلل * ولو قال الزوج تزوجتك على أنك طالق بعد التزويج أو على أمرك بيدك بعد التزوج أو على أن أمرك 
يدك بعد التزوج وقبلت يصح التفويض ويقع الطلاق * أمة تزوجت بلا إذن المولى فباعها فأجار المشتري النكاح إن كان دخل بها 
الزوج صم وإلا لا لأن المالك البات ولا قل طرأ على الموقوف فأبطله حتى او كان المشتري من لا يحل له وطؤُها يجوز مطلقاً وكذلك 
في العبد * وكذا أم الولد تزوجت بلا إذن المولى فأعتقها المولى أو مات إن دخل بها الزوج قبل العتق جاز وإلا لا * أذن لعبده أن 
يتزوج بديئار فتزوج بدينارين لا يصح النكاح * طلب من مولاه أن يتزوج بمعتقته فأبى وطلب منه الإذن في النكاح فأذن له فتزوجا 
جاز * ومين مقا الأعة 

على قدر الرغبة فيها وقدره الإمام الأوزاعي بغلث قيمتها * (الحادي عشر في الوكالة فيه) * قال لامرأة أريد أن أزوجك من فلان 
فقالت أنت أعم لذ كرون ذا وقيل إذن وقولها ذاك إليك توكل * زوجها الولي بلا أى فردت ثم قال لها في مجلس آخر أن إخواتنا 
يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل انصرف الرضا إلى غير الأول لأن المفسوخ لا يجاز * الوكل بالتكاح وإن كانت قالت له زوجني 
ثمن شت لا يملك التزويج من نفسه ولو قال للوصي ضع ثلث مالي حيث حيث شت شت له أن يضع في نفسه لأن الأول تزويج من وجه تزوج 
وت ماو الأ المطلق والوضع في نفسه وضع من كل وججة * كل لسان المريض فقّال له رجل أكون ولا عنك في 
تزوج بنتك فال مرتين أرى وفي اللخلاصة ذكره مرة فزوج الوكل بنته لا يصح لأنه يحتمل التويل في الحال وف الزمان الثاني ويحتمل 
التروي والتأمل فلا يكون وكلا بالشك * وكله ليخطب له بنت فلان خاء إليه فقال هب ابنتك مني فقال الأب وهبت فادعى الول 
التكاح لموكله إن كان الكلام من الوكل على وجه اللخطبة ومن الأب على وجه الخابة إلا على وجه العقد لاتكاح بينهما أصلاً وان على 
وجه العقد ينعقد للوكل لا الموكل وإن كان الوكل قال بعد ذلك قبلت لفلان أما لو قال هب لفلان فقال وهبت فلم يقل الوكل لا 
بلى التوكل وإذا قال قبلت انعقد للموكل وإن لم يقل لفلان لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فعلى هذا إذا قال وليها أو وكلها 
زوجت فلانة من فلان فال وكله أو وليه قبلت يع للمولى والموكل وإن لم يضف إليهما لأن الجواب يقتضي إعادة السؤال فاحكم هذا 
الفصل فإنه يقع كثيراً * وكلت رجلا بأن يتزوجها يكفي قوله تزوجت فلانة لأن الواحد يتولى طرفي النكاح * وكلته أن يزوجها من 
قبيلة فلان فزوجها من قبيلة أخرى لا يصح أمره اصرق سوة د نقوهة يفنا أو على العكس لا , يصح ولو عمياء فزوجه بصيرة 
يصح ولو أمة فزوجه حرة لا ولو مدبرة أو مكاتبة أوأم ولد جاز * أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صغيرة 8 وعندهما لا إذا كان لا 
يجامع مثلها كالرتقاء وفيه إجحماع وقيل الجواز في الصغيرة قول الكل * ولو امرأة جعل طلاقها بيدها جاز ووقع الطلاق وقيل خلافهما 
ولو متعمدة فدخل بها لا على الأقل من الس ور لمحل بولة:ضان عل الوك ولو آشر اتن لانبلرفة واحدة * ولوعين امرأة فزونجها 
مع أخرى لزمت المعينة ولو أمرأتين في عقدة واحدة فزوجه واحدة جاز إلا إذا كان قال لا تزوجني في عقدة إلا امرأتين فزوجه 
واحدة لا يجوز * وكله بتكاح فاسد فنكتح صحيحا لا يازمه بمخلاف البيع * (نوع آنر) * قبض المهر لها لا للوكل بخلاف البيع * الول 
بالتزويم ضمن المهر وأدى يرجع إن بالأمى وإلا لا وفي المنتقي يرجع وإن بلا أ 06 الوكل بالخلع فإنه مج بلا أ بالضمان: لآن 
الخلع من الأجنبي نافذ ففائدة التوكل الرجوع لعدم توقف النفاذ على الوكالة والنكاح بلا توكل لا ينفذ فأذن أفاد التوكل النفاذ فلا 
يفيد الرجوع بلا أمى * وكله بالتزويج بألف فزوجه بألفين ول يعلم به حتى دخل إن رد النكاح أوجب الأقل من المسمى ور المثل وإن 


؟ الملف الثاني 


أجاز يحب المسمى في العقد * وكلت بالتزويج بألف فزوجها فأقامت معه مدة ثم قال الزوج المهر دينار صدقة الوكيل إن أقر الزوج أن 
المرأة لم توكله بدينار فلها الحيار فإن ردت فلها مبر مثلها بلغا ما بلغ وليس لا نفقة العدة لانفساخ النكاح من الأصل وان أتكر الزوج 
فالقول قولها هذا إذا ذكر المهر وان لم يذكر فزوج بأكثر من مبر المثل بما لا يتغابن فيه الناس أو بأقل من مبر المثل بما لا يتغابن فيه 
الناس صم عنده خلافهما لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفاعاً للعار عنهم * الوككل بالنكاح زوجه امرأة بالغة بلا إذنها 
ولم يبلغها اللحبر حتى نقض الوكل النكاح جاز النتقض وهو على وكالته وكذا لول ينقضه الوكل لكن ول الزوج تزوج أختها انتقض * 
والفضولي لا يماك النتقض وفي البيع يملك النققض وني قول الإمام الثاني آخر أن التكاح كالبيع * توك اأمرأة أن اوكة يفريه 
نفسها لا يصح وكذا لو أمى رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة بلي الوكل أمرها بولاية لا يصح كبته وبنت أخيه أو أخته الصغيرة 
كتزويج المرأة الموكة نفسها عن الموكل * روبعه عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين جاز عنده خلافهما ولو زوجه عوراء أو مقطوعة 
عد البدق أو عدي الرعان هارا تغاعاً * وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو بعد الغد لا يجوز ولو كان 
بالتزويج على أن يأخذ خطاأً فزوج ول يأخذ خط المهر صم * وكله بان يزوج فلانة منه بألف فتزوجها الوكل لنفسه بألف جاز بخلاف 
الوكل بشراء معين * (الثااني عشر في المهر) * وفيه “مسة أجناس (الأول في الاختلاف) اتخذ لزوجته ثياباً ولبستها حتى تخرق ثم قال 
كان من المهر وقالت من النفقة أعنى كسوتها الواجبة عليه فالقول لما قيل في الفرق بينه وبين ما إذا كان الثوب قائمًا حيث يكون 

القول ثمة له قلنا الفرق إن في القائم اتتفقا على أصل القليك واختلفا في صفته والقول قول المملك لأنه أعرف يجهة القليك بخلاف 
لهالك يدعى سقوط المهر والمرأة تتكر ذلك قيل لم لا يجعل هذا اختلافا في جهة القليك أيضاً كلقائم قلنابالخلاك خرج عن المماوكية 
والاختلاف في أصل الملك أو في جهته ولا ملك محال باطل فيكون اختالافاً في ضمان الحالك وبدله فالقول لمن ينكر البدل والضمان 
قيل إنكار الضمان بعد مباشرة سببه باطل قلنا أن سبب الضمان قيل التصرف في مال الغير قلنا إتلاف مال الغير سبب مطلقاً أم 
بغير رضاه الثاني مسلم لا الأول وقد وجد الرضا ولأن الإتلاف سبب ممن ليس له على المتلف مال أم مطلقها الأول مس لا الثاني 
بل فر من ساتب :يلق تسبي اللقاصة في سائرة سبب#القاصة مكزة لزوم الصمان فصاو كن الت مال ضرع وعله ون * 
بعك إلا مناعا ورفقيف كراد أيضاً ثم افترقا بعد الزفاف وادعى الزوج الف قارية وأراذ لفقو ددر أ ردك الانة اد أرضا تزه كل 
ما أعطى لأن المرأة زعمت أن الإعطاء كان عوضاً عن المبة ول ثثبت اللبة فلا يثبت العوض ولم تبعث المرأة لكن بعث أبوها بعدما 
بعث الزوج ثم قال كان من المهر فالقول له مع الهين فإن حلف والمتاع قائم ردت المتاع ورجع بما بقي من المهر وإن هالكا مثلياً رجع 
بالمثل وإن قيما فلا يرجع لأنبا صارت مستوفية بالحلاك لقدرة من المهر والذي بعثه أبوها إن هالكاً ل يرجع نشيء وإن قاعًاً إن بعثه من 
مال نفسه يرجع لأنه هبة غير ذي الرحم المحرم وإن من مال البنت البالغة برضاها لا لأنه هبة أحد الزوجين للآخر * ادعى الزوج بعد 
موتها أن هبة المهر كانت في صححتبا وادعى الورثة أنها كانت في المرض فالقول له لأنه ينكر لزوم المهر * (نوع آخخر) * لما منع نفسها حت 
يوفيها كل المهر ولا بمنعها من السفر وزيارة الأهل والذي عليه عرف بلادنا إن المعجل إذا ذكر في العققد ملكت طلبه وإن لم يذكر نظر 
إلى المسمى وإلى المرأة إن مثلها ومثل هذا المسمى 5 يكون منه المعجل وك يكون منه المؤجل لمثلها فبققضي بالعرف ويؤم بطلب ذلك 
القدر ولو شرط في العقّد تعجيل الكل جاز ويعجل الكل واو أجل الكل ذكر الإمام صاحب المنظومة في فتاواه أنه لا يصح وتأويله 
أن يذكر التأجيل إلى الوقت الموت أو الطلاق لجهالة والصحيح أنه يصح لأنه الثابت عرفاً بلا ذكر فذكر الثابت لا يبطل وكذا لو أجل 
بأجل مجهول لم ذكرنا والمعهود في سمرقند مطالبة نصف المهر وجوابنا قد ذكرناه ولو إلى أجل لا تقكن المرأة من منع نفسها الاستيفائه 
لا قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا لو استوفت العاجل لا تمنع نفسها الأجل المؤجل وكذا لو أجلته بعد العقد إلى مدة معلومة وفي 
بعض الفتاوى إن شرط في العمّد الدخول قبل مضى الأجل له ذلك وإن لم يشترط فكذلك عند مد وعند الثاني لا بخلاف البيع وبه 
كان يفقي الفبدر لكيه ونال ولك كان يفت الإمام ظهير الدين وعند مشايخ ديارنا له البناء بها بعد أداء المعجل وإن لو يوف المؤجل 
وذكر صدر الإسلام إن في الرجعي لا يتعجل المؤجل لأنه إما بالموت و بالفراق والرجعي ليس بفراق وذكر القاضي أنه يتعجل ولا 


؟ الملف الثاني 


يعود الجل إلا بالرجعة الصحيح لأن الأجل زال فلا يعود إلا بالتأجيل ولم يوجد ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن 
يحبر الزوج على إيفاء المعجل وذلك فإن زعم الزوج أنها تتحمل الرجال وأتكر الأب فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن * (نوع آخر) 
* قال لمطلقته لا أتزوجك حت تببيني مالك على من هبرك ففعلت على أن يتزوجها فأبى فالمهر عليه تزوج أم لا * أبرئيني من المهر 
عل أن هين لك كركذا «قرشيف وى أنديي: اللوعيه أغاة المهى © قال لا عند الكدوة عاك امعان خيرا :ويهنك امه فقالك 
آري بخشيدم مرتين فقال الشبود لها أنشبد على هبتك فقالت مرتين أرى كواه باشيد فهذا يحتمل الرد والإجابة والشهود يعرفون ذلك 
إن قالت على وجه التقرير حملت على الإجابة وإلا على الرد * أحالت إنساناً على الزوج بمهرها ثم وهبت المهر من الزوج لا يصح وهو 
الحيلة إذا أرادت أن تهب ولا إسقط * ولو وهبت مبرها من أبيها ووكلته بالقبض حم * (نوع آتحر) * مبر المثل يعتبر بقوم الأب وهي 
الأخوات من قبل الأب والعمات وإن لم يكن أخت وعمة فبنت الأخت لأب وأم وبنت العم وإن لم يكن منبن أحد يعتبر حال 
الزوج بامرأة أجنبية مثلها مالا وجمالاً وبكارة وثيابة في تلك البلدة وبعض قال لا يعتبر امال في الحسيبة فإن ل يكن مثلها في قبيلتها 
يعتبر في قبيلة أخرى مثلها ويشترط أن يكون الخبر بمهر المثل رجلان أو رجل وامرأتان وإشترط لفظة الشبادة فإن لم يوجد على ذلك 
شبود عدول فالقول للزوج مع يمينه في نفي الزيادة على ما تدعي المرأة من مبر المثل * تزوجها على ألف وطلاق فلانة وقع في الحال 
وإن على ألف وعلى أن يطاق فلانة لا ما لم يطلق فإن ل يطلق فلها تمام مبر مثلها * (نوع آخر) * تزوجها بمهر سراً وبشيء علانية 

بأكثر إن تواضعا وتعاقدا في العلانية بأكثر فالعلانية إلا أن يكون أشبد علبها أو على الولي إن المهر مبر السر والعلانية سمعة وعن الفقيه 
أ الليث جدد العقّد يحب كلا المهرين وذكر القاضي أنه لا يحب الثاني إلا إذا قصد الزيادة على الأول والزيادة جائزة عندنا حال 
قيام العقد * تزوجها بألف ثم جدد بألفين ذكر بكر رحمه الله أن على قولما لا يلزم الثاني وعلى قول الإمام الثاني يلزم وذكر عصام أنه 
يلزم ألفان ول يذكر خلافاً وفي حيط وهبت المهر له ثم قال أشهد وإن لها علي كذا مبراً فالمختار عند الفقيه إن إقراره جائز وعليه المذكور 
واذا قبلت المرأة لأن الزيادة لا تصح بلا قبولما والأشبه أن لا تصح ولا تعجل زيادة بلا قصد الزيادة وإن جدد التكاح للاحتياط لا 
يلزم الزيادة بلا نزاع لأن الفرض إبقاء الأول ولأن العقد الثاني لم .يثبت فكيف يبت ما في ضمنه * تزوجها على ألف فكسدت فعليه 
القيمة يوم كسدت في الختار وقال القاضي يوم الحصومة والكساد أن لا تروج في كل البلدان ولو راج في بعض البلدان لا يكون 
كاسداً ولا يعتبر الخص والغلاء فعنى الكساد أن لا يؤخذ أصلا على أنه من الدراهم وإن كانت كاسدة وقت العقد لا يجب إلا 
ذلك إذا ساوت عشرة وإن تزوجها على تبر قيمتها غير مضروبة عشرة ومضروبة لا صم ولا يقطع في السرقة وبعد إيفاء المهر إذا اراد 
أن يخرجها إلى بلاد الغربة مدة السفر بلا إذنها بمنع من ذلك لأن الغريب يؤذي ويتضرر لفساد الزمان ما أذل الغريب ما أشقاه كل 
يوم مبينه من يراه كذا الختار الفقيه رحمه الله وبه يفت وقال القاضي رحمه الله قول الله تعالى اسكنوهن من حيث سكتتم أولى من 
قول الفقيه قيل قوله تعالى ولا تضاروهن في آخر دليل قول الفقيه لا ناقد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب واختار في 
الفصول قول القاضي فيفت بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إِنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة وله أن يخرجها من 
القرية إلى المصر وبالعكس لأنه كالنقل من محلة إلى محلة * أراد أبو البالغة التحول إلى بلدة أخرى معها إن لم يوف الزوج المعجل لا 
بلي الزوج المنع * أبى الزوج أن يكتب خط المهر لا يجبر * واو عمد بمائة درهم وكتب في الصك بمائة دينار فالواجب ما ذكر في العقد 
لكن القاضي لا يصدقه ويدين فيما بينه وبين ربه إلا إذا علم القاضي بما وقع عليه العقد * تزوجها على ألفين ألف لما وألف لأمها فكله 
ها * تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست كذلك يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة وإن تزوجها بازيد من مر 
مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة والتوفيق واضم للمتأمل * وان أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ليست 
بكر قيل يرد الزائد وعلى قياس مختار مشايخ بخارا فا إذا أعطاها المال الكثير يجهة المعجل على أن يجهزوها جهازا أعظمياً كلها ولم تأت 
به رجع بما زاد على معجل مثلها وكذا أفتى أَنة خوارزم أيضاً و.ينبغي ن يرجع بالزيادة ولكن صرح في فوائد الإمام ظهير الدين أنه 
لا يرجع في كلتا الصورتين * تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة وألفين وان كانت صم الأول والثاني وم عندهما ولو على ألف 
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؟ الملف الثاني 


إن كانت قبيحة وألفين إن جميلة حا وفاقاً لأن التعليق بالكائن تنجيز فأيتهما كانت وجب ذلك * وطئ جارية الأب مراراً وادعى 
الشيبة فلكل مير واو ناوه الابن نراراً هر واحد * ولو وطئٌ 0 جارية زوجته ارا ادعى الشيبة كوطئ انها دي ال ني 
ولو مكاتبته مراراً فهر وانفد *وأعد الشريكين إذا وطرء المشتركة أفتي برهان الأئمة أنه يحب لكل وطء هبر وذكر في الحيط يجب لكل 
وطء نصف المهر * وطئ المعتدة عن ثلاث مراراً وادعى الشببة إن أوقع جملد وظن أنه لم يقع فالظن في مقامه فيلزمه مبر واحد وإن 
ظن أن الثلاث واقع لكن مراراً ثم استحقت فهر واحد وان استتحق ى نصفها فنصف المهر * وذكر بكر صبي زنى بصبية عليه المهر وإن 
أقر بالزنا لا مبر عليه وإن زنى هو ببالغة مكرهة عليه المهر وإن دعته إلى نفسها لا مبر عليه وإن دعت صبية صبياً إلى نفسها فوطتئها عليه 
المهر * وكذا لو دعت أمة صَبياً والمراد بالمهر العقّر قال الإمام الاسبيجابي العقر أن ينظر بكم تستأجر المرأة للزنا إن كان الزنا حلالة * 
ولو زوجت نفسها بمثل مبر أمها جاز والزوج إذا علم قدر المهر له اللحيار كا إذا اشترى بوزن هذا اجر دهناً وعلم الوزن خير * اشترى لها 
بعد البناء بها متاعاص ودفع إليها أيضاً مالا حتى اشترت متاعاً ثم قال كان المدفوع كله من المهر وقالت هدية فالقول له لأنه المملك 
إلا فيما يؤكل به أَفتى الإمام الحلواني واختار الفقيه أبو الليث أنه إن كان متاعا واجبا على الزوج كانمار والدرع لا يكون من المهر 
وان غير واجب عليه فالقول له في المختار والمراد بالطعام المهياً للأكل أما الدقيق والعسل فالقول فيه قول الزوج وعلى قياس ما اختاره 
الفقيه أنه من جنس النفقة الواجبة عليه 

ليس له أن يجعله من المهر ولو بعث إليها دراهم وقال إنها عيدي أو سيم سكر أو ثياباً للعيدي ثم زعم أنه من المهر لا يصدق وعلى هذا 
كل ما عرف وجه البعث فيه بإقراره إذا زعم أنه من المهر لا يصدق للتناقض ولأن طريق الإصابة لا يحتمل التعدد * زوج ابنه 
امرأة وبعث إليها هدايا ومات الابن قبل الزفاف فالمبعوث إن هالكا لا يرجع وإن قائاً من مال الابن وبعث برضا الابن لا يرجع لأن 
الموت مانع وإن من ماله رجع * وإذا بعث إلى امرأة ابنه ثيابا ثم ادعى أنه أمانة بصدق وكذا بعد موتها * خطب بنت غيره فقال إن 
نقدت المهر إلى شبر زوجتكا وجعل يبدي إليه هدايا فضت المدة ولم ينقد ولم يزوج له أن يسترد ما دفعه على وجه المهر قائًا أو هالكا 
كارن الحدية جع لا بالحالك والمستبلك مثلياً أو قيماً لأنه هبة * هذ ارم أ يذج الأحت أن 2-2 إليه كذا فدفع داك افد 
منه قاعًاً أو هالكاً لأنه رشوة وعلى قياس هذا يرجع بالحدية 0 في المسألة لمتقدمة إذا علم من حالة أنه لا يزوجه إلا بالحدية وإلا لا 
* قرضت النفقّة عليه وعليه مبر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان عليه وجوه من الديون فأدى شيئاً ثم ادعى أنه 
اناوج 0150 السك وكا اعرف ية اتيك" أ عل ببعدة القر عل طبع ان يترويجها ابت أن تتزوج به إن قال حين 
الإنفاق أنفق بشرط أن تتزوجي بي والأربخ رجع عليها به ع ألا وإن لم إشترط لكن أنفق على هذا الطمع قال الإمام ظهير الدين 
الأحم أنه يرجع عليبا زوجت نفسها منه أم لا لأنه رشوة وقال غيره الأصم أنه لا يرجع وقال في الفصول الأحم أنه يرجع شرط الرجوع 
أم لا إذا لم تزوج نفسها منه وإن زوجت لا هذا إذا دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسها أما إذا أكل معها لا يرجع بشيء أصلاً وفي 
الجامع في الفتاوى أعطى معتدة الغير نفقة له الاسترداد إذا ل يتزوجها ولا خفاء أنه إن قرض إسترد وإن هبة بعد الاستبلاك وهذه 
الصورة يحتملها ويكون القول للزوج أنه قرض فإن ادعت هبة يحلف الزوج على دعواه فإن نكل لا شيء وإن حلف وقال نويت به 
القرض رجع فإن زوجت ننفسها واحتسبت من المهر صدق وفي فوائد بعض المشايخ دعا رجلا إلى حديقته وأعطاه نفقة ينفق على 
نفسه أو أطلق له في المكاتب الإنفاق من ماله فأنفق والعادة ثمة أن القار وإذا طابت تقوم ويشتري القار هذا الرجل بقيمة ذلك اليوم 
ويرد كل ما أنفق عليه إلى مالك الحديقة ة بللا شرط الرجوع أو أن الإنفاق قال أنه مثل ما أنفق على معتدة الغير على طمع الزواج وفيه 
الأقوال كا ونيا لدينار وقال للكاتب اكتب بأن المهر خمسون فكتب كذلك فالمهر “مسون ودخل ذلك الدينار فيه * تزوجها 
بألف دينار ول يذكر النيسابوري أو البخاري يحب بر المثل لاختلاف الدنائير قال القاضي رحمه الله وهذه جهالة النوع فلا يمنع صحة 
التسمية كا لو تزوجها على خادم لا يقال ينصرف إلى نقد البلد أو غالبه لأن الرائح في بلادنا الدراهم لا الدنائير وهو مختلف ملكي 
هندي نيسابوري بخاري وهذا في عهدهم إذا أراد إسقاط صداق امرأته يقول لها مراحل كردي فإذا قالت بحل بردم سقط * الأم 
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؟ الملف الثاني 


زوجت الصغيرة وقبضت الصداق ثم أدركت إن لم تكن وصية لحا طلب الصداق من الزوج وهو يرجع على الأم لأنبا لا تل قبض 
امداق و 5ة ساف الذرناء عكالات والجد وذكر القاضي ظهير الدين 64 الأب بالتسليم وأبت الأم فالمعتبر رضا الأب لا إباء الأم 
لأن الولاية له وإن أَبى الأب لا يحبر * وفي التجنيس كبير تزوج بنت سبع وخافت الأم أنها إن سامتبا إليه قصدها وتضررت بها 
ضعتها إلى نفسها وتربيها إلى أن تحتمل ابماع دفعاً للضرر عن الصغيرة * زوج الوكل أو الأب البالغة أو الصغيرة ثم أبرأ عن كل المهر 
أو بعضه أو ضن فكله باطل أما الضمان فلأنه لا يخاو أما أن يكون للزوج بأن قالت أن أخذت منك المهر فأنى ضامن ولا خفاء 
في بطلانه كا لو قال لامديون أن أديت الدين إلى الدائن فأنا ضامن لك الدين وأما للمرأة بأن قال لها أنا ضامن للهرك الذي لزم على 
زوجك وسبب بطلانه عدم قبوها أو عدم من يقبل عنها في المجلس فيكون شرط العقد وهو لا يقبل التوقف في المذهب فإن قبلت أو 
قبل عنها في امجلس قابل حم الضمان والحيلة إن كانت بالغة في الإبراء والضمان أن يقول الوكيل أو الولي أنها أذنت بالإبراء أو الحط 
فإن أنكرت الإذن وضعن لها الزوج بغير حق ضامن ذاك لك فقبل الزوج م وان كانت صغيرة فالحيلة في الحط حتى لا تكن من 
المطالبة بالإجماع أن يقول الولي وقت العقد زوجتك على ألف بشرط أن يكون للزوج منها مسمائة يصح الحط حملا على الاستثناء 
كأنه قال زوجت بألف إلا “مسماثة وذكروا له حيلة أخرى أيضاً وهي أن يشتري الأب بمقدار ما يريد الحط عرضاً من الزوج قيمته 
شيء حقير فيصير مستوفياً ذلك القدر * مات عن زوجة فادعت المهر على ورثته إن ادعت قدر مبر المثل أو إقرار الورثة بذلك حم 
وكفى النكاح شاهدا ولا حاجة إلى الإثبات 

وان كان في الورثة أولاد صغار فلها أن تأخذ قدر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة ابراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم وعليها البين 
إذن وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو امختار في حق المين وقال الفقيه إن كان الزوج بتى بها بمنع قدر ما جرت العادة بالتعجيل والقول 
للورثة فيه لأن التكاح وإن كان شاهداً على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل ببما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء 
فالقول لها لأن النكاح متك في الوجوب والموت والدخول محكان في التقرر والبناء بها غير متكم في القبض لأن القبض قد 

عنه فرج امح باعتضاد الإنكار وفيه نظر تقف عليه وذكر في المغني تزوجها عند شاهدين على مقدار ومضت سنون وولدت أولاداً 
ثم مات الزوج وطلبت من الشبود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن المشايخ عدم أداء الشبادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه 
بالإبراء أو الحط وبه أفتى برهان الأعة ثم رجع وأفقق يجواب الكّاب كأ هو الحكم في سائر الديون وعليه الفتوى فن هذا يعلم الحكم في 
المسألة الأولى لأن قبض البعض محتمل وكذا الإبراء فلا يعارض المحيات * امرأة لما ثلاث خطوط لمهر لا تقكن إلا من طلب 
مبر واحد من زوج واحد لأن السبب واحد فلا يعدد بتعدد الإشباد وقد ذكروا أن اللحلاف في مسأًلة والمال مالان إذا تعد البيت 
فيما إذا كان الإقرار مجرداً عن ١‏ 6 يبلغ قدر مر المثل السرخمسبي تقادم العهد وتعذر على القاضي الوقوف على بر المثل لا يقضي 
بمهر المثل والأقضى به عند الإمام قال الشيخ الكرخي لا يتضح للإمام في مسألة اختلاف ورثة الزوجين طريقة إلا أن يكون العهد 
متقادماً لاختلاف مبر المثل باختلاف الأزمنة وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مبر المثل لا يكون الظاهر شاهد إلا حد فيكون القول 
لورثة الزوج لكونيم مدعى عليهم ا في سائر الدعاوى والأحم أن الحلاف فيما إذا تزوج ول سيم مبراً ثم مات لم يقض بشيء ولكن 
الفتوى في المسألة على قولمما * ادعت أنك تزوجتني بكذا نقرة فقال بل بكذا ديناراً يحب مبر المثل لأنهما اتفقا على النكاح واختلفا 
في المسمى واختلف المشايخ أنهما بتحالفان أولةً ثم يحب مبر المثل أم يحب مبر المثل أولةً ثم يتحالفان م تقرر في اختلاف التخريج بين 
الرازي والكرخي وقولها تزوجيني بشيء بمنزلة دعوى عدم التسمية للجهالة يحب مبر المثل * ادعت على الوارث أم المهر مائة ثم ادعت 
الزيادة في حياته بمائة أخرى لا تصح الثانية لأنها أقرت أن كل المهر مائة والزيادة تلتحق بأصل العقد فظهر أن كل المهر ل يكن مائة 
فتناقضت وقيل تصح الدعوى الثانية لأن ذكر الأول بحم ورود العقد عليه والثاني بحم الزيادة في الزمان الثاني قالوا وصحة الزيادة في 
لمهر دليل لأن صعة الزيادة ني البيع ليس بطريق الانفساخ بل هو تغيير من وصف مشروع إلى أمس مشروع من كونه عادلاً رابحا 
ا فأشبه زيادة شرط اليار قبل الافتراق * ادعت على الورثة مبرا فأتكروا التكاح والمهر فبرهنت علههما ثبتا وان على النكاح لا 


؟ الملف الثاني 


المهر ثبت النكاح فإن برهن الورثة بعده على أنها أبرأت الزوج عن المهر لا يقبل للتناقض وكذا لو برهنوا بعد إنكار التكاح على أنها 
خالعت مع المورث لأن دعوى الخلع بعد إنكار أصل النكاح تعاقض وقيل الصحيح إنه يسمع كا إذا أككر لزوم الألف عليه فبرهنت 
على ذلك فبرهن هو على الإبراء والقضاء يقبل ولو صدقت المرأة الورثة فيهما وأنكر والقدر فبرهنت عليه وبرهنوا على أنها أبرأته حال 
الحياة أو بعده يقبل * زوج الآب البكر وقبض دست بهان ثم رد الآب المقبوض إلى الزوج حال صغرها وأكبرها ففى الحالين لها حق 
المضومة فق قدو الدسث يهان مع الأب وإلى هام مب مفلها مع الزوي وان .دق الزويع الدسك بان إللة يعن الوطء ثم زد الأب إلى 
الزوج فق اللحصومة لما على الزوج في كل المهر لأن الدفع كان في حال ليس له ولاية القبض فصح الدفع #اذفث إن اليف كن 
تكحها في محرم وبرهن الورثة على أنه كان مات في شوال قبل المحرم لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء ولو كان مكانه 
قتل تقبل دعوى النقرة بلا بيان الصفة في المهر مقبول فلو تزوجها بمائة نقرة بلا بيان الصفة يصح وينصرف إلى الوسط كالتزوج على 
وسنت شر م إلى مط رمه ا لبللااق قز لد ظر لم باعل ميو قوز رفظ برقن ينظر إلى مبر مثلما أن مائة جيدة فهي وإن مائة 
رديئة فهي وإن تزوجها على خمسين نقرة ومبر مثلها مائة يحب خمسون نقرة جيدة وان كان هبر مثلها خمسين نقرة جيدة ورا 
مائة ئة مطلقاً يجب مائة جيدة لأن الزيادة على عبر المثل جائز ة والزيادة تكون من جنس المزيد عليه والتسمية إذا جهلت قدراً أو وصفاً 
يرد إلى مبر المثل لأنه الواجب الأصلي * ادعت عشرة دنانير معجلة فقال الزوج آبْْ بر من داشت داده ام أو ادعى ثن المبيع فأجاب 
به لا يكون جواباً لدعواه لكن القاضي يكلفه أن يبرهن على الأداء فإذا برهن لابد أن يذكر قدر المؤدي لتصبح الشهادة * ادعى المهر 
على اللحتن فال 

صالحت معي على كذا ول يقم البينة عليه ثم ادعى اللحتن أن البنت حال الحياة أبرأته أو صالحته على مال لا تقبل بينته لأنه أقر بوجوب 
ابعل قن ور فال صالحت عن الدعوى لا يكون انا ويقبل البرهان على إبرائها وصلحها الآن لتوفيق ممكن لأنه يقول كانت 
أبرأتني في حياتها إلا أنك لما ادعيت ثانياً صا حتني عن دعواك وهذا معنى قول المشايخ دعوى الصلح عن المال إقرار وعن دعوى المال 
لا * ادعى الزوج عليها هبة الصداق فشهد أحد شاهديه باللإبراء والآخر بالحبة يقبل لاتفاقهما في الشبادة إذ هبة الدين أيضاً إسقاط 
وقيل لا لأن الحبة تمليك والإبراء إسقاط فاختافا حك حتى الأم او أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهب له يرجع عليه * ادعت 
المسمى فقالت الورثة نعلم ودر و ١‏ اموس عو ورا لبي عام ايم * أببأت زوجها عن المهر ثم قالت أبرأته لكنه 
تزوجني بكذا ثانياً إن برهنت على التكاح الثاني بكذا قبلت وثثبت المرأة عن المهر الأول * طالبت زوجها بالمهر فقال مرة أوفيت وقال 
مرة أديت إلى أبيك لا يكون تناقضاً لأن الأداء إلى الأب أداء إليها لأن قبضه مفوض إليه * (نوع) * اعمل معي في كر هذه السنة 
أزوجك بنتي أو عمل ابتداء من غير أمره إلا أنه علم أن يعمل طمعاً في التزويج أو قال اعمل حتى أصنع لك معروفاً أو كذا وكذا ثم ل 
يفعل اختلفوا والأشبه وجوب مبر المثل أو أجره * بعث إليها أشياء عوضت ثم أراد الاسترداد منها لأنبا كانت عارية فالقول للزوج 
لإنكاره القليك وما أيضاً أن تسترد لأها عوضت عن الحبة ولا هبة فلا عوض قال الفقيه أبو بكر الاسكاف هذا إذا صرحت بالتعريض 
أما إذا نوت كان ذلك هبة منها ولا عبرة للنية كا في كل العمود اللسانية مثل بعت ونكحت واشتريت فلو أن المرأة استبلكت ما بعث 
ماقت اع زا ملا وي االداوارية أرزي عي نسم الكاري وعر الصداق 11 نبو ابعياة: الترج +١‏ بعثت * (مسائل انخلوة) 
* الحلوة توجب كال المهر والعدة والنسب والنفقة وإن في عدتها فا وحرمة نكاح أختهبا وأربع سواها والأمة ما بقيت العدة ومراعاة 
وقت الطلاق في حقها لا الإحصان والحل للزوج الأول وفي تحريم البنت بها اختلفوا وإن خلا بها وهو محرم أو صائتم عن رمضان 
ثم طلقها له أن يتزوج بنتبا خلافاً للإمام الثاني ولا تصح خلوة الغلام الذي لا يجامع مثله ولا الصغيرة التي لا تجامع مثلها * صغير 
يقدر على الو يلاج ولكن ليس له شبوة زفت إليه امرأته وهي صغيرة تجامع مثلها وخلا بها لا يحب كال المهر كالمريض إذا لم اشته 
قال الإمام القدوري الصحيح إن صوم النفل والنذر والقضاء لا يمنع والثالث بمنع إلا إذا 6ل نتف كمكان هداز المت علنة 
أدخلها في بيته وفيه عشر جوار له تصح اللحلوة ولو جاريتبا فكذلك في الصحيح وإن امرأته الأخرى فهي والجارية سواء ويحل الوطء 
بحضرة الضرة كذا أفتى محمد رحمه الله ثم رجع وقال لا يحل الوطء المرأة بين يدي أحد وهذا كره أهل بخارا النوم على السطح ليلا 
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؟ الملف الثاني 


بلا خص ولو معهما مجنون مطبق أو مغمى عليه إن في البار لا يصح وإن في الليل حت وكذلك العمى في الأحم وإن معها نائم حصت 
في الليل والنهار والكلب العقور يمنع وإن لم يكن عقوراً قيل أن المرأة منع وإن للزوج لا وان خلا بها في المسجد أو امام إن يلا حم 
وان ناراً لا ولو حملها من الرستاق إلى المصران في الحارة لا وان غيرها سحت وفي الروضة إن في الصحراء ليس بقربهما أحد إذا ل 
يأمنا المرور لا وان أمنا حت ولو في مفازة أو جبل في خيمة لا وني بيت غير مسقف خاوة وكذا الكرم والسطح إن عليه جاب وعلى 
الخخلة والقفة إن كان ستراً في البيت بينه وبين من في البيت يكون خلوة ومعنى كونه خلوة وجوب كال المهر والعدة وقولنا لا يكون 
خاوة أي لا يجبان وفي المنتقى إن كان الستر رقيقاًيرى أو كان قصبراً بحيث لو كان قام لا يكون خلوة وفي بستان لا باب له وإن 
إحاقه مكلت عق #وكارة امير ححيحة عنده لو منع , يا كالصائم والحائض والحرم تجب العدة وخلوة الصبي المراهق 
توجب كال المهر وفي الحمل أن 1 الوملاء فلوج * اذفانا آنا وخحرجت وردت الباب ول يغلقه والبيت في خان يسكنها ناس 
كثيرة وللبيت طوابق مفتوحة والناس قعود في ساحة اتلخان ينظرون إن كانوا مترصدين وهما لا يعلمان لا يصح * الزوجان اجتمعا في 
بيت دار وبابه مفتوح لكنه لا يدخل أحد بلا إذن حت * دخلت على الزوج وهو لا يعرفها فكثت ثم خرجت لا يكون خلوة ولو 
عرفها ولم تعرفه نفلوة * دخلت عليه وهو نائم حت عل أو لم يعلم * إذا خلوت بها فهي طالق نفلا بها وقع الطلاق لوجود الشرط 
ولزم نصف المهر ولا يلزم العدة لأنه لا يتمكن من الوطء في تلك الساعة * الحلوة ليس لما حك الوطء في المراجعة فلا يصير مراجعا 
بها ولا في الميراث حت لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث وامختار أنه يقع علييا طلاق آخر في عدة الخلوة وقيل لا يقع 

قال في فتاوى ممرقند قال لما بعدها ترايك طلاق ودو طلاق وسه طلاق وقع الثلاث والطلاق الواقع في هذه الحالة بائئن * خلا 
بامرأة ثم قال لزوجته أنت على يرجع كظهر أم تلك المرأة لا يصير مظهرا وني الظهري لا يثبت حرمة المصاهرة بالخلوة عند مد رحمه 
الله خلافاً للإمام الثاني ولا تقام مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا بكر ثم طلقها تزوج كالإبكار ولا يرد كال المهر لأنه 
متعاق بتسلم النفس لا بالقبض ولا يقدر عليه بأبلغ من هذا فككل بالضرورة ولا ضرورة هنا فاعتبرت الحقيقة ولذا لم تسقط الحاو 
مطالبة حق الوطء * البكر أو الثيب زوجها وليها خفلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية فيه قال مد وعندي أنه إجازة وكذا اللحاوة 
في النكاح الموقوف إجازة لأن اللحاوة بالأجنبية حرام وقيل نفس الحاوة لا يكون إجازة * اقرن والرتق يمنعان صحة الحاوة قيل إنه 
قولمما كالجب والصحيح إنه قولهم لأنه عز من عليه التسليم فيمنع والجب ممن له الحق فلا يمنع عنده * اللحلوة الصحيحة في النكاح 
الفاسد لا توجب العدة ولا كال المهر وكذا الخلوة الفاسدة في اللكاح الصحيح لأنها أقيمت مقام الدخول لتمكين ولا تمكن هنا لمنع 
الشرع واللحاوة الفاسدة في النكاح الصحيح إن كان المانع شرعيا كالصوم والحيض والإحرام توجب العدة وان حسياً كالمرض المدنف 
أو صغرهما وصغر أحدهما لا * واللحاوة بالرتقاء توجب العدة وكال المهر لأنه .قكن من الوطء بالفتق وكذلك خلوة المجبوب والعنين 
به يقككان بالسحق * (الثالث عشر في تكاح فاسد) * غاب عن زوجته البكر سنين فتزوجت وجاءت بالأولاد أو سبيت امرأة 
فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت وتزوجت بآخر وولدت أو نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت 
فالواد عند الإمام للأول نفاه الأول أو ادعاه أو ادعاه الثاني أم الكل عن ننه كير أو سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إلههم 
وتقبل شهادتهم له ولو ولد منه ولد بالزنا لا يجوز شهادته له ومذهبهما مذكور في الشروح وروى عبد الكريم الجرجاني أن الأولاد للثاني 
وبه قال ابن أبي ليل وبه أفتى الصدر لأن الثبوت من الأول قبيح وقال الإمام ظهر الدين الفتوى على أنه للأول لأن الولد للفراش 
بالنص ولو كان الأول حاضراً والمسألة بحاها فالولد للأول بالاتفاق * تزوج امرأة فأسقطت مستبين الحلق لأربعة أشبر جاز النكاح 
ولوإلا يوماً لا * مطلقة زوجت نفسها ثم ادعت عدم انقضاء العدة من الأول إن بين الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت وإن 
شبرين أو أكثر لا وخ النكاح عنده وعندهما أو بعد أربعين يوماً إلا يوماً لا يصدق وخ النكاح * جاءت بولد لستة أشبر من وقت 
النكاح في النكاح الفاسد يبت النسب عند الثاني وعند تمد الاعتبار من وقت الوطء لأن النكاح ليس بداع إلى الوطء وعليه الفتوى 
وفي النكاح الفاسد ثبت النسب بلا دعوة في الذخيرة تزوجها فاسداً وخلا بها وجاءت بولد ألكر الدخول عن الإمام روايتان في رواية 
ثبت النسب والمهر والعدة وفي رواية لا وهو قول زفران لم يخل بها لم يلزمه الولد * جامعها فيه في الدبر لا مبر ولا حد ولا عدة وكذا 
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لا يحب بالخلوة والنظر والمس عن شبوة شيء والنكاح الفاسد لا حك له قبل الدخول حتى لو تزوجها فاسداً ومس أمها بشبوة ثم 
تركها لفه أن يتزوج الأم وني مبسوط أب اليسر الفاسد منه لا يثبت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه نظر أو مس وله أن يتزوج بأمها أو 
بنتها قبل التفريق وكذا لها التزويح بآخر قبل التفريق * والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا يكون إلا بالقول ككليت سبيلك أو تركتك 
ومجرد إنكار التكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا اذهي وتزوجي كان متاركة والطلاق فيه متاركة لكن لا نتقض به عدد 
الطلاق وبعد مجيء أحدهما إلى الآخحر بعد الدخول لا تحصل المتاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول وقال صاحب المحيط وقبل الدخول 
أبضاً لا بتحقق إلا بالقول والصحيح أن عملها بامتاركة لا يشترط يا لا يشترط في الطلاق ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا 
بحضر صاحبه كالبيع وقيل لكل فسخة قبل الدخول وبعده مطلقاً يل أريها يدها وباك الامك إن ضرا بلا جرع فطقت 
نفسها بك التفويض إن قيل يكون متاركة كالطلاق وهو الظاهر فله وجه وإن قيل لا فله وجه أيضاً لأن المتاركة فسخ وتعليق الفسخ 
بالشرط لا يصح * ولو قال لها طلتقي نفسك فطلقت نفسها يكون متاركة لأنه لا تعليق فيه وني الأول تعليق الفسخ بالصرب * زو 
فاسد وولدت منه إن قبل التفريق لا تنقضي به العدة وإن بعد تنقضي به * نكاح المحارم فاسد أم باطل قيل باطل وسقوط الحد إشبه 
الاشتباه وقيل فاسد وسقوط الحد بشبهة بقيمة العقد * الدخول في نكاح بلا شبود ويوجب العدة لأنه مختلف في صعته فإن مالكا رحمه 
الله شرط الإعلان لا الإشباد وكل نكاح هذا وصفه فالدخول فيه يوجب العدة وعدة الوفاة لا تجب في التكاح الفاسد * فرق القاضي 
بينهما في التكاح الفاسد إن قبل 
الدخول فلا مبر ولا عدة وإن دخل فالأقل من المسعى ومبر المثل يجب وإن لم يكن مسمى فهر المثل بالغاً م بلغ وتجب العدة ولا نفقة 
في التكاح الفاسد ولا في عدته وان صالح عن النفقة في التكاح الفاسد لا يجوز * فرق بحكم فساد التكاح بعد الدخول ثم تزوجا صحيحاً 
في عدّته ثم طلقها قبل الدخول فلها المهر كاملا وعليها عدة مستقبلة وعند مد نصف المهر الثاني وإتمام العدة الأولى وكذا اللحلاف 
في التكاحين الصحيحين والحاصل إن الدخول في الأول دخول في الثاني إذا حصل في العدة سواء كان الأول صحيحاً أو لا بشرط 
أن يكون الثاني صحيحاً وأجمعوا أن الثاني لو فاسداً وفرق قبل الدخول في الثاني لا يحب المهر الثاني * التصرفات الفاسدة عشر النكاح 
والبيع والإجارة والرهن والصلح الفاسد والقرض وهو قرض الحيوان والهبة وإنها مضمونة بالقيمة يوم القبض والمضاربة والمال أمانة 
في يد المضارب والكاتبة والواجب فيها الأكثر من المسمى ومن القيمة والمزارعة واللخارج فبها لصاحب البذر * (الرابع عشر في دعواه 
والاختلاف بين الزوجين) * ادعى نكاحها وبرهن ويزهنت أختها أيضاً عليه أنه تزوجها القول والبينة للرجل فإن كان تاريخ أحدهما 
الأسبق فهو أولى وعن الإمام أن بينة الرجل أولى وقت أو لا وتبطل دعوى المرأة وان قال شهوده تزوج إحداهما ولا نعروف لمتقدم 
000 يقول السابقة هذه إن صدقته المرأة : فهى امرأته وان حدت لا نكاح بينه وبينها * ادعى نكاحها وادعت أنه تزوج م 
ثبة قبلها والآن هي في نكاحه وهو منكر فالقياس- وهو القول الإمام يقضي بنكاح الحاضرة ولا يلتفت إلى بينة المرأة وعندهما يوقتف 
0 حضور الغائبة فإن أكرت دعوى الحاضرة فيقضي ببينة الزوج وإن صدقت وبرهنت قضى ببنكاحها وبطلت بينة الزوج وإن 
أقامت الحاضرة بينة على إقرار الزوج بعكاح أختها الغائبة أو بعكاح أمبا أو بنتها أو وطتها أو لها أو تقبيلها بشبوة أو النظر إلى فرجها 
إشهوة أو على إقرار الزوج بذل فرق بينه وبين الحاضرة ولا .بثبت نكاح الغائبة وإن لم يذكر الدخول أو ما في معناه فلا فرق بين دعوى 
تكاح الأخت وغيرها وني المسألة دليل على أن الشبادة على القبلة والمس جائرة وهو اختيار نفر الإسلام واختيار الفضلى أنه لا يجوز 
* ادعى على امرأته نكاحاً فأنكوت وحلفت لا يحل للزوج أختها وأربع سواها ولو كانت ادعت فأتكر الزوج وحلف لا يحل لما التزوج 
يآخر ولهذا قال المشايخ في هذه الصورة يحلف الزوج الله ما هي زوجة لي وإن هي زوجتي فطالق قالوا وائما حلفناه بالطلاق لجواز أن 
يكون كاذباً في الحلف ني النكاح فاو لم يكلف بالطلاق وبحوده ليس بطلاق تبقى معلقة لا مطلقة ولا ذات بعل ولا تمكن من التزوج 
بآخر وإن عزمت المرأة على ترك اللخصومة بخلاف البيع إذا عن م البائع بعد تحليف المشتري على عدم الشراء على ترك اللخصومة وحيث 
يملك البيع وإن لم يملكه البائعم قبل التعليق)لأن البيع ينفسخ باحود والتكاح لا 513 ورؤتعيا ولي نقالت يعد ملية ان فاتك لا أرضي 
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بالنكاح حين بلغني النكاح فالقّول لها وذكر الحصاف قالت وقت بلوغ النكاح أنى رددت وقال سكتت القول له وإن برهن الزوج أو 
الول على الرضا وهي على الزددفنيها اول ولو كانت صغيرة وبرهن الوصي على إجازة الزوج يقبل وان لم يكن له ولاية التزويج لأنه 
ثبت لنفسه حق قبض امهر ولو دخل بها الزوج وهي بالغة ثم برهنت على الرد الصحيح إنه لا يقبل وان ذكر الإمام الفضلى القبول 
لأن الدلالة المعمولة لا تبطل وكذا لو كان عندها قوم حال سماع النكاح وهي بالغة ولم إسمعوا ردها التكاح لأن السكوت غم الشفتين 
وهو أعس وجودي وإذا رت النكاح على أنها بالغة وقال الولي أو الزوج ردها باطل لأنها صغيرة إن بنت لسع القول لها وإن أقاما بينة 
فبيئة المرأة على أنها بالغة أولى وكذا لو باع ماله فقال أنا بالغ ولا , بصح ابيع وادعى الوللي أو الوصي صغره فالقول قول الولد قيل القول 
قول الأب والمشتري فإن في البيع وفي التكاح الول قول الزوج والأول أحم * تزوج امرأة كان لما زوج طلقها فقال الزوج الثاني 
ت#زويخلكة ف عدة الأول .وقالق' كنت اسقعات سقطلا شدتين :دلق رعذ الطلاق فالقول للزوج ويفرق ولا مبر لها بدأت المرأة وقالت 
كنت أسقطت وانقضت عدت وقال الزوج كنت في العدة فرق بإقراره ولا كل المهر إن بعد الدخول والنصف إن قبله وفي الجامع 
إذا قالت كان التكاح بلا شبوة أو في العدة أو حال رق أو أنا أختك رضاعاً وأتكر الزوج فالقول قوله ويقضي بالنكاح وفي المحيط قالت 
تزوجتني وأنا صغيرة وقال كنت بالغة الول قولمما لاختلافهما في وجود العمل وإن أقامها فبينتها أولى لأنها أقدم * قضى بالنكاح بشبود 
زور !سع لما المقام معه وان تدعه يجامعها وحل لما ميرائه وان كانت صادقة وقال محمد إذا رجعت عن هذا القول قبل موت الزوج 
فيحل الميراث وإلا لا وعامة المشايخ على أنه يشترط عند القضاء حضور الشهود ولو كانت اعت التزوج في عدنها من غيره وأتكر الزوج 
وقضى له بها إن علست كذب الزوج لا يسعها المقام ولا أن تدعه يجامعها * وعن شيخ الإسلام ادعى نكاحها فقالت كنت زوجتك 
طلقنى وانقضت عدتي وتزوجت بهذا الرجل وصدقها الثاني ولا برهان للأول قاختلعت بشىء من الأول تحل للثاني بلا تجديد العقد ولا 
تجب العدة لعدم صحة اللخلع لعدم ثبوت النكاح والإقدام على الخلع وإن دل على إقرارها بالتكاح للأول لكن بعد الإقرار الصريم للثاني 
فلا يبطل الصري السابق بالإقرار اللاحق لأنه لا يكون أقوى من الصريح * زوجت نفسها عند الشهود وماتوا فأككرت النكاح وتزوجت 
بآخر فليس للأول الخاصمة معها لأن التحليف للنكول والنكول قرار ولا أثر لإقرارها بعد التزويج بآخر ولكن تخاصم الثاني فإن نكل 
يخاصها إن نكلت قضي بالتكاح للأول وأيبا حلف انقطع الدعوى وهذا على رأى الإمامين وبه أفتى الفقيه أبو الليث والصدر * ادعى 
أن وليبا زوجها منه فأكوت خاء إشاهدين شبد أحدهما أنه زوجت نفسها منه والآخر عل أن وليها زوجها منه لا تقبل للتناقض ولو 
كان ادعى بعد هذه الشبادة والدعوى أنها زوجت نفسها منه وشهد بذلك تقبل ولا يكون تناقضأ لأن التزوج ما يتكرر فيمكنه التوفيق 
بأن يكون الولي زوجها ثم زوجت نفسها منه * زوج بنته البالغة ولم يعلم رضاها ومات الزوج وادعت أن أباها كان زوجها منه بأمرها 
وأنكرت الورثة إذنها فالقول قولها وإن قالت زوجني أب بلا أمري ثم لما بلغني احبر رضيت وأتكر الورثة الإجازة فالقول قولهم والفرق 
أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم وادعت الام وأنكروا في الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على الققام والأصل في التصرفات 
القام وكانت متمسكة بالأصل فالقول قولما وذكر الصدر الشبيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن 
الابن وقالت المرأة مات بعد الإجازة القول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأول يجب أن يكون القول للأب لأنهما اتفقا 
على عدم اللزوم وادعت اللزوم وأنكره الأب وفيه كلام ومعناه إذا برهن الأب على أنه رد العقد والمرأة على الإجازة فإن الأصل 
في التصرفات اللزوم ا ذكر واللزوم إِنما يكون أن لو كانت بإذن من يمع له العقد فالظاهر أن الأب لا بباشر بلا إذن ابنه البالغ ألا 
يرى أنه لو باع ثم ادعى أنه كان فضولياً لا إسمع لأنه خلاف الأصل إلا إذا صرحا على عدم الأمى الأصلي كا في الثانية من المسألة 
الأولى وهنا لم يوجد التصريم * قال الإمام الثاني امرأة زعمت عند القاضي أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن 
قد بلغت وأرادت الفراق منه وقال الزوج حين بنيت بها ودخلت بها كانت كبيرة فالقول لقسكه بالأصل وهو لزوم التصرف * وعنه 
أيضاً زوجها أخوها وهو وليها فقَال الب علمت وما رضيت وقالت رضيت لا تكون هذه المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال 
الزوج لم تعلمي بالتكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لما ولو مات الزوج قبل هذه المقالة فقالت الورثة وهم يار علمت وما رضيت 
وقالت رضيت فالقول لها وان قالت ورثة الزوج لم تعلمي فلا حتى تقيٍم البينة بسكوتها بعد العلم في خيانته إن بكرا ورضاها أن ثيباً واو 
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قالت كنت أمرت أني بذلك صدقت وإن ماتت إذا وطلب الزوج الميراث والأخ المزوج وهو الوارث وقال الأخ لم تكن امرأتي 
ولم تعلم أيضاً حتى ماتت وادعى الزوج رضاها وأمرها بذلك فعلى الزوج البينة * ادعت عليه تكاحاً فقال لوج لا تكاح بيني وبينك 
فبرهنت على التكاح وبرهن على إبرائها من المهر أو الاختلاع تقبل وان كان قال لم يكن بيننا وبينك نكاح قط أو ما تزوجتك قط ثم 
برهن على الاختلاع لا تقبل ‏ في مسألة البيع * ادعى الكراء يف فاك فرعن عليه ب وقطى_ بالشراف:فريدن يشدظييا وأراد رده فادعى 
البراءة إن كان قال لم يكن بيننا بيع لا يقبل دعوى البراءة لأنه يقتضي وجود البيع وكذا الخلع طلاق عندنا والطلاق يقتضي سابقة 
ال سن دعي ل حافس ٠‏ رع صل تك د ل ردن لل حلي قينا يوهي اده 
كا إذا شبد أن عليه له ألفاً في الحال وشهدا على أن صاحب الألف أبرأه يقضي ببينة الإبراء لأن شهود النكاح والدين بنوا الأأمى على 
السبب السابق وتعرضوا لال بناء على الاستصحاب فإنه مطلق لحم الشبادة لأن الأصل في الثابت الدوام إلى قيام المزيل فبينة الخلع 
والدين أبطل ذلك الدوام * أراد تزوج امرأة فشهدا عنده أو عند الحاك أنها ذات زوج ومع ذلك تزوجها لا يفرق بينهما لعدم اللخصم 
* وكذا ]ا نيدت جماعة أغا اغرأة:الغائن لآ يفرق ولا يخال يريما * وذ ”ضاحب المنظوقة وادعى عليا أعبا متكوحية وبرهن بوقالتك 
أنا امرأة فلان الغائب يقضي ببينة الحاضر إلا أن يكون مشبوداً أنها امرأة فلان الغائب وذكر القاعدي لا يجوز أن يكون لما زوجان 
ظاهران * (نوع آخر) * جهزها وس إلى الزوج فأتت البنت فادعى الأب أنها عارية والزوج أنها تركتبا فالقول للزوج مع البمين على 
العلى وعلى الأب البينة والبينة الصحيحة أن يشبد عند التسليم إليها إنما سلمت إليها هذه الأشياء عارية أو يكتب نسخة ويشهد على إقرارها 
إن ما في هذه النسخة ملك والدي عارية عندي لكنه يصلح للقضاء لا للاحتياط جواز أنه اشترى لها بعض هذه الأشياء في صغرها 
فبهذا "لإقرار يصير للأب فيما بينه وبين ربه فالاحتياط أن يشتريه بن منها ثم تبريه وهذا فيما إذا كانت بالغة وقال الإمام السعدي 
القول للأب لأنه المملك وبه أَفتى البعض وقال القاضي الإمام إن كان من الإشراف لا يقبل دعوى العارية وإن كان ممن لا يجهز 
مثله بمثله البنات تقبل * ماتت فاتخذت الأم مأتماً فبعث الزوج بقرة للذبح في المأتم فذ يبحرا ثم طلب الزوج قيمتها فقالت الأم كانت 
هدية إن ذكر الزوج القيمة وآمرهم أن يذبحوا أو يطعموا رجع بالقيمة وان لم يذكر القيمة أو اختلفا في ذكر القيمة لا يرجع ويكون القول 
لأم الميتة وقال القابض هبة فالقول للدافع * والختار في مسألة الجهاز أن العرف إن كان مستمراً إن الأب يدفع الجهاز ملكا لا عارية 
كا في ديارنا فالقول للزوج وإن كان مشتركاً فالقول للأب واختار في النوازل أن لتجهيز في الصغر أو في الكبر في صحته تمليك فيشترط 
فيه التسليم * ولو جهزت لولدها التي في بطنها فوادت ومات الولد قال بعضهم يكون ميراثاً قال الفقيه وعندي أن الثياب للأم ما لم تقر 
الأم أن الثياب لها ألا يرى أن الولد وإن كان ابن عشر سنين ببسط له كل ليلة فراش وملحفة ولا يكون ذلك ملكا له كذا هنا كان 
الثياب ملكا لها فلا يتحول إلى الولد بلا إقرارها أو هبة منها للواد بخلاف ثياب البدن فإنه لا دفعه إليه صار الولد مستعملاً له وصار 
في يده فيستدل بها على الملك وأما النوم عليه فكالجلوس عليه فلا ينبت به اليد ألا يرى أن رجلا لو أقر قال كان فلان ينام على هذا 
البساط أو يقعد عليه لا يكون إقراراً بأنه ملكه بخلاف الإقرار باليد أو الملك فبمجرد وضع الصبي على لثياب لا يكون إقراراً بأنه له * 
تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار لدست بهان وهي بنت موسر ولم يعط الها الأب جهازاً أفتى الإمام جمال الدين وصاحب امحيط بأنه 
يكن من مطالبة الجهاز من الأب قدر العرف والعادة وإن لم يجهز له طلب الدست بمان قال وهذا اختيار الأئمة * غنّ رجلا وقال 
الأخرى أزوج بنتي منك بجهاز عظيم وأرد عليك مع الدست بيمان كذا ديناراً فأخذ دست بان وأعطاه بلا جهاز لا رواية فيه إلا أن 
صدر الإسلام وبرهان الأئمة ومشايخ بخارى أجابوا بأنه إن لم يجهزها إسترد ما زاد على دست بمان مثلها وقدر الجهاز بالديست بمان 
صدر الإسلام وعماد الدين الذسفي لكل دينار من الدست بان ثلاثة دنانير أو أربعة دنانير من الجهاز فإن لم يفعل هذا القدر استرد 
منه الدست بمان وقال الإمام المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود وكان بعض أَعة 
خوارزم يعترض ويقول الدست بهان هو المهر المعجل لا ذكره في الكافي وغيره فإذا كان كذلك فهو مقابل بنفس المرأة حتى ملكت 
حبس نفسها لاستيفائه فكيف يلك الزوج طلب الجهاز إذن لأن الشيء لا يقابله عوضان وقد قوبل به نفس الزوجة فصل العوض 
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فلا يمك طلب عوض آخر كا في المهر المؤجل * أجاب عنه الفقيه رحمه الله ناقلاً عن الاستاذ أن الدست بان إذا أدرج في العقد 
فهو المعجل الذي ذكرته وان لم يدرج في العقّد ولم يعقد عليه يكون حينئذ كاهبة بشرط العوض وذلك ما قلناه فإن الفرض او كان 
كونه صداقاً اذكره في العقد وحيث ل يذكر دل أن القصد العوض المذكور وهذا قلنا إذا ل يذكر في العققد الدست بان وزفت إليه بلا 
جهاز وسكت الزوج أياماً لا يكن من دعوى الجهاز بعده لأنه لما كان مثملا وسكت زماناً يصلح للاختيار دل إن الغرض لم يكن 
اللهاز *#(اامين عقن فيا يكرك إقزاراً بالتكاح) * قوها طلقني أو اخلعني بألف أو قالت طلقني أمس أو اخلعني أمس بألف إقرار 
بالنكاح وكذا لو قالت اخلعني بمال أو قالت طلقني فقال أمرك يدك واختاري فإقرار ولو قال والله لا أقربك لا يكون إقراراً بخلاف 
ما إذا قال أنا منك مول لأن اإلامعص الو قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم * ولو قال أنت علي حرام ا ان با اف 
أمرك بيذك اختارئ اعتدىي لا يكون إقراراً إلا إذا خرج 0 لأنه إذا لم تكن زوجته فهي حرام عليه بائن منقطعة عنه وأمرها بيدها 
في اختيار الزوج والاعتداد يجوز أن يكون من الأول أو اعتداد نعم الله تعالى أو غير ذلك واو طلقتك أمس إقرار * قال لحرة هذا 
اببفي منك فقالت نعم أو قالته امرأة لرجل فمّال نعم فهذا إقرار بالنكاح ولو خاطب الأمة لا * قلت له أنا امرأتك فقال أنت طالق 
فإقرار بالتكاح وقوله أو قوها للقاضي فرق بيننا لا يكون إقراراً * أختان فاطمة وخديجة فقال رجل تزوجت فاطمة بعد خدييجة قال 
الإمام الثاني رحمه الله فاطمة امرأته لأنه تكلم ما أولة وقان عت شاقة ام أنه انتوم وك اوم 

فأجعل خديجة امرأته وأفرق بينه وبين فاطمة وكذا لو قالت تزوجت بأبي موسى بعد أبي حفص فادعيا أنها امرأته فهى امرأة أبي 
موبى عند الإمام الثانٍ رحمه الله ولا تصدق عليه وقال محمد تصدق عليه وتكون لأبي حفص وإذا بعالا القاضي من ورك فقاات 
وهف اعرف يندا وده بابي حفص فهي امرأة أبي حفص إذا جواباً بالسؤال استحساناً وكذا في البيع لو قال بعت منك بعد 
ما بعته من فلان * (السادس عشر في الشروط واتخيار فيه) * خيار الإجازة ,ثبت فيه يا في سائر العقود لا خيار الرؤية والشرط ولا 
يبطل به النكاح وخيار العيب لا ثبت فيه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يثبت في العيوب الهس الجنون والجذام والبرص المستحكم 
والقرن والرتق ل ل 0 ار ا مده علدةا اسيك رع ماد 
مذهب الشافي فيه أن مثبت انيار بما إاشترك فيه الزوجان ثلاثة الجنون المتقطع والطبق والبرص ولا يلحق به الببق فلا خيار فيه 
والجذام علة يمر بها الوجه ثم العضو ثم يسود ثم يتقطع ويكون في كل عضو إلا أنه أغلب في الوجه * وإذا تنازعا في قرحة أو في بياض 
أنه جذام أو برص فالقول للمتكر إلا أن يبرهن الآخر عدلين من الأطباء وما يختص به الجب والعنة وأنه مثبت للخيار بالإجماع إذا ل 
يبق ما يمكن ابماع به وما يختص بها القرن والرتق والممكن في حق كل واحد من الزوجين نحمسة فإذا بها فالك والشافعي وأحمد على 
أن له فسح النكاح وفيما سواه من العيوب وجهان في وجه لا خيار وهو الظاهر وفي وجه كل ما ينفر تتفير البرص ويكسر شهوة 
التوقان يوجبه ويجحري هذان الوجهان ني العذيوطة وههي التي تخراً عند ابجماع وكذا قٍ البخر أكر الذي لا يقبل العلاج ق قلت ولم أجل 
أن الرجل إذا كان ا عند اجماع على قول مد هل يكون لما الخيار وقد كانت المسألة واقعة بخوارزم فَأَجَْانب بعضهم بأنها تماك 
الرد * لو شرط لأحدهما السلامة من عيب كالعمى أو الشال أو امال أو البكارة فوجد بخلافه ليس له الحيار * زوجتك بنتي إن 
رضي ققبل جار التكاح والتترط:باطل وكذا:لو قال 'بعث:عبي إن: رضي فلان الأجني 'قال:الخاك تأويله إذا نين وق الرضًا حل 
على معنى شرط الحيار لفلان * تزوجتك على أن لك المشيئة إلى الليل جاز النكاح وبطل الشرط كاللحيار * تزوجها على أن أباه باللجيار 
بح التكاح والشرط باطل * ولو قالت زوجت نفسي منك إن رضى أَني لا يصح لأنه علقه بالخطر فلاف الأول * تز وجتك على أن 
أر كا يدك إل تقين يدها أتروصاة ماف وامرها بيد ها يرا بع التزوج فإن اختارت زوجها في يوم من الشبر لم يبطل خيارها في باق 
الشبر وعن الإمام الثاني ألةنرييطل الدع * تزوجها على أن يِأتي بعبدها الابق لما مر المثل * تزوج أمة على أن يكون كل ولد يلده 0 
ح الشرط أنه مقيد لأنه لولاه لرق الأولاد والأولاد أحرار * أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا فأجابته جاز 08 بمهر المثل ولا 
شيء له من العبد * تزوج امرأة إن شاءت وشاء فلان فأبطل فلان المشيئة في المجاس جاز كالحيار إذا سقط في مجلس بيت البيع 
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وهذا إذا بدأت المرأة فإن بدأ الزوج وقال تزوجتك إن شئْت فقبلت بلا شرط صم النكاح ولا حاجة إلى إسقاط المشيئة * قال لها 
عوك بأل إن رضى فلان اليوم وفلان حاضر فرضى جاز وإن كان غائباً لم يجز بخلاف ما إذا قال تزوجتك ولفلان الرضا حيث 
ينعد لأن هذا قول قد وجب وشرط اللحيار لغيره والأول مخاطرة * (السابع عشر في النكاح بالكابة والرسالة) * الاب كالخطاب 
حتى او كتب إليها أني تزوجتك فقرئ عليها عند الشبود فقبلت صم لكن يفترقان من وجه وهو أن القبول في اللحطاب إذا لم يتعصل 
بالإيجاب في مجلسه بطل الإيحاب ولو لم تجب حين قرئ عليها الاب في ذلك امجاس وزوجت منه نفسها في مجلس آآخر عند الشهود 
وقد سمعوا كلامها وما في الكٌاب جاز وان سمعوا كلامها إلا ما في الكّاب لا يصح لأن الشرط سماع الشبود 65 المتعاقدين وسماع 
الكّاب كلامه * قالت اشهدوا أن فلان كتب إلي ييخطبني فزوجت نفسي منه حم ووأ الزوج بالككّاب مختوماً وقال هذا كابي إلى 
فلانة فاشبدوا عليه لا يصح عندهما خلافاً للثاني وفائدته فيما إذا أنكر الزوج والكمّاب فشهدوا عليه أنه كابه لا يصح ما لم يذكر ما في 
الاب ولا يقضي ببذه الشبادة عندهما * كتب إليها أني تزوجتك ينبغي أن يشبد شاهدين على طتابه فيقرأ عليها ما في الاب ويختم 
بكتب العنوان ويشهدهما على الكتم والعنوان أيضاً إنها تدعو بالشبود وتقرأ عليهم وتزوج نفسها من الكاتب فيجوز وفاقاً ولول يشبد على 
ما في الاب وأشهد على ختمه وعنوانه م عن الثاني خلافهما وفي الرسول العبد والحر والصغير والكبير والفاسق والعدل سواء لأنه 
تبليغ عبارة المرسل * قال مد كتب إلى رجل يعني عبدك بألف فقال بعت جاز قال شيخ الإسلام وفيه نظر لأنه لا ينعقد من 
الجافر ابرلا الغبارة فكت مك الخاقيةقاة انه مد ؤنادة لظ .وهو أن قي ف درت 

عبدك فبعه مني فإذا قال بعت تم وذكر شمس الأثمة أنه من الحاضر استيام ومن الغائب في العادة تحقيق فيكون أحد شطري البيع 
فيتم بقوله بعت * (الثامن عشر في الحظر والإباحة وفيه أجناس في القسم) * المريضة والصحيحة فيه سواء والتسوية في الوطء غير 
لازم في الظاهر * تزوجها على أن يي عندها أكثر أو جعلت له جعلا على أن يزيد في قسمها فالشرط والجعل باطل ولا الرجوع في 
مالها * له امرأة واحدة وهويكون مشتغلاً طول النهار بالصيام والليل بالقيام يؤمى أن يبيت عندها ويراعي حقها أحياناً وقال الحسن 
ها ليلة من أربع ليال * وفي المنتقى يا وله أمبات أولاد وسراري فقالت أكون لك واتيها إذا با ل ليس له ذلك ويقال له 
كن عندها في كل أربع يوما وليلة والباقي لك * أقام عند إحدى زوجتيه شبرا ليس للثانية أن تطالبه بمثله لأن القسم لا يكون دينا * 
قزه 1 * وجتطاسه انيف النة سر النكاح لا تملك المطالبة ولا يعتبر التأجيل إلا عند من بملك القضاء وابتداء التأجيل 
من ارقت الللصزرمة اورا تل ابه ايكيا ين ايك من ريه ا عد الاين يما و لابرط وجا فالقتوني عل إله التخل قار توضه 
وعن مد إنه إن أكثر من نصف شهر يجعل له بدل وإلا لا والقاضي الإمام على أنه يحتسب على الزوج رمضان وأيام العادة وإن حج 
الرجل يحتسب أيضاً لا إن حت أو هربت منه فإن خيرها القاضي لا يبطل خيارها بالسكوت وييطل باختيار الزوج أو بقياما عن 
الجاس وكذا إذا أقامها أعوان القاضي أو قام الحا عن المجاس قبل اختيارها شيئاً وإذا اختارت الفرقة أ القاضي الزوج بالطلاق 
فإن أبى فرق والفرقة بائنة * (نوع أخر) * مباشرة التكاح في المساجد مستحب والنكاح بين العيدين جائز وه بعضهم الزفاف والختار 
أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي لله عنها في شوال وب بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح 
وك انين إن صع أنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من العيد أقصر أيام الشتاء إلى اللمعة فعرض عليه الإنكاح فقاله حنى لا يفوته 
الرواح في الوقت الأفضل إلى اللمعة * له أربع أسوة وألف جارية أراد شراء جارية أخرى فلامه رجل بخاف عليه الكفر لقوله تعالى 
الأعلى أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين * له امرأة أو جارية فأراد أن يتزوج أخرى فقالت أقتل نفسي له أن يأخذ ولا 
يمتنع لأنه مشروع قال الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيٍ الفاصاة تدل على أنه ترك الأفضل 
وفي التسرى على الزوجة خالفة دين النصارى وكذا في التزويج بامرأتين * وإن خاف أن لايعدل بين امرأتين لا يتزوج بأخرى لقوله تعالى 
فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة لكن لو لم يفعل لثلا يدخل على ضعفاء القلب الغم ورق عليها فهو مأجور قال عليه الصلاة والسلام 
مخ رق لات ارق الله تعاللى له وترك إدخال الغم عليها يعد من الطاعة والإمام اختار في هذا أفضلية الاكتفاء بالواحدة الحرة * اشترى 
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جارية أبيه يحل له وطتها حتى يعلِم وطء الأب وإن كان الأب بوأها بيتاً لا يحل لأن الغالب أن وطتها وليس للزوج أن يمنعها من 
غزل قطنها أو لغيرها بالأجر عند حاجته إليها ولا ينفى ولد الجارية اعتماداً على الغزل لأنه تعالى إذا أراد خاق نسمة خلق لكنها إن 
كانت عفيفة محصنة لا يسعه النفي وان دخلت وخرجت وإن غير محصنة إسعه الننفي وإن هربت ليلة إلى متبم إسعه النفي إن لم تكن 
عفيفة وان عفيفة لا ولو عفيفة تشبد بعد موته أنها أم ولده وإلا لا * (نوع آخر) * أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن 
فرغ لها بيتاً له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم ولا تقكن من مطالبة بيت آخخر وذكر في الملتقط صدر الإسلام إذا جمع بين ام رأتين 
في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما إن يطالبه بيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا 
كان لما دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر وان أبت السكنى في بيت واحد مع جاريته أو أم ولده 
قيل ليس لها ذلك وبه أفتى برهان الأتمة لأن الأمة بمنزلة متاع البيت وقيل تملك مطالبة بيت لحا غلق على حدة * المنكوحة أو المعتدة 
أبت الحبز والطبخ إن بها علة أو من بئات الأشراف يأت الزوج بمن يطبخ لها وإن كانت ممن تخدم نفسها تجبر قال السرخسي لا تجبر 
لكن لا يعطى لما الأدام في الصحيح والمذكور في المنتقى أنها لا تجبر على الخدمة في جواب ظاهر الرواية والفتوى على ما ذكرناه * 
ظهر الحبل بالمرضعة وخيف انقطاع اللبن عن الولد والأب لا يقدر على الظبّر يباح الإسقاط ما دام مضغة وفي الكراهية يباح من غير 
قيد * والبكر إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج وحبلت تزال البكارة بالبيضة أو طرف الدرهم وإن لا زوج لما * اعترض الولد في 
بطنبا وخيف هلاكها ولا يرجى خحروجه إلا بالقطع إرباً إن ميتاً يفق بالقطع وإن حياً لا يفتق بالقطع يا لا يحل القتل بالإكراه على 


ال 
* وصلت شعرها بشعر غيرها يكره وفيه اللعن وبالوبر لا يكره * ولو قطعت شعر نفسها عليها الاستغفار * ويضر بها إذا شمّت الزوج 
وعلى ترك الزينة إذا أرادها وترك الإجابة إلى الفراش إذا دعاها والغسل واللحروج من البيت وترك الصلاة في رواية وان كانت لا 
تصلي بباح طلاقها ولأن يلقى الله تعالى ومبرها عليه خير من أن يطأ من لا تصلي * ولا تمنع من زيارة الأبوين وأولادها الذين من 
زوجها الأول في كل جمعة وني غيرها من المحارم في كل سنة وكذا لو أراد أبواها وأولادها الجيء إلا لا يلي الزوج المنع وعن الإمام 
الثاني إن كانا والأولاد قادرين على الإتيان لا تذهب وإن لم يقدروا إذن لها الزوج بالرواج في كل شهرين * ولو كان لما أب زمن 
وليس له من يقوم عليه إلا هي والزوج يمنعها من التعاهد تعصى زوجها وتقوم عليه مسلياً كان أو ذمياً * وللزوج أن يأذن ها بالخروج 
إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادهما وتعزيتهما وأحدهما وزنارة ا حارم فإن كانت قابلة أو عتيقاً له أو لها على أحد حق أو عليها 
لأحد خرجت بلا إذن وكذا الحج وفيما عداه من زيارة الأجانب وعيادتهم والومة لا وإن بإذن وإن أذن الزوج كانا عاصيين * وفي 
أت القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين والذي أختاره في الذخيرة والسي الكيرة واد القاضي أن للزوج أن يمنعها 
عن أبويها وأولادها وهم يزورونها فيك جمعة بحضرة الزوج وله أن يمنعهم من الكينونة عندها به أخذ المشايخ وله المنع من امام ولا 
تخرج إلى العلم بلا إذنه وان كانت لا نازلة وسأل لأجلها الزوج لا تخرج والا خرجت وإن أرادت تعلى مسائل العبادات والزوج عالم 
عا ليها كا اله تعالى وأمى أهلك بالصلاة وكان يأمى أهله بالصلاة وإن كان لا يحفظ المسائل إذنها أحيانا وإن ل يأذن لا شيء عليه 
ولا يسعها الحروج إلا بإذنه إلا إذا وقعت لها نازلة في العبادة ولو أذن لما باللخروج إلى مجلس الوعظ الحالي عن البدع لابأس به ولا 
يأُذن بالخروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه من المنكرات كالتصدية ورفع الأعيدات اختلفة واللعب من المتكل 
بإلقاء الك وضرب الرجل على المنبر والقيام عليه والصد والنزول عنه وكله من المذكر مكروه فلا يحضر ولا يِأَذن لها فإن فعل يتوب 
له تعالى * وي الفتاوى لما االخروج قبل قبض المهر في الحواتح وزيارة القارب وبعد قبض المهر لا إلا بإذنه ولا تسافر مع عبدها ولو 
0 مع ابنها امجوسبي ولا بأخيها رضا عافى زماننا ولا بامرأة أخرى ولا بالغلام الحرم الذي لم يحتلم إلا أن يكون مراهقاً ابن ثنتي 
عشر أو ثلاث عشرة والصغيرة التي لا أشتبي أسافر بلا محرم وأسافر مع زوج بنتها وابن زوجها وزوج أمبا * وإذا كنا في لحاف لا 
يدخل الابن والأخ وكذا البنت وان كانت لا يتكشفان ولا يجامعان قال الإمام الثاني لا يدخل على أمه ولا على بناته وأخته بلا إذن 
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وكذا على ذي الرحم الحرم ولا العبد على سيده ولا يستأذن على امرأته لكن إذا دخل سل * له والدة شابة تخرج بالزينة إلى الوئمة 
والمأتم بلا إذنه وها زوج لا كن من منعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فإن ثبت رفع مين القاضي لمنعها * (التاسع 
عشر من النفقات) * إذا كان الزوج ذا طعام ومائّدة تمكن من الأكل كفايتها ليس لا المطالبة بفرض النفقة وإن لم يكن بفرض لها 
إذا طلبت النفقة والكسوة ما يصلح للشتاء أو الصيف لبقاء النفس بالمأكول والملبوس وذا يختلف بالأوقات والأمكنة والزوج هو بل 
الإنفاق إلا إذا ظهر مطله خينئذ يفرض القاضى النفقة ويأم أن يعطبها ما تنفق على نفسها نظر إليها فإن ألى حبسه ولا سقط وتؤص 
بالاستدانة تق ترجعم عليه إن بان له-.مال وإذا مات الزو ,بعد الأ بالامنذانة رجععت: في ماله ومع الأ بها الأ لا .بالشراء 
بالنسيئة لترجع عليه بالهْن وتحيل البائع على الزوج بلا رضاه * وإن طلبت نفقة كل يوم كان لما ذلك عند المساء ويفرض نفقة الحادم 
لكن لا تبلغ نفقة الخدومة بل بقدر ما يفرض على الزوج المعسر يقدر الكفاية وعن الثاني أنه يفرض نفقة خادمين إداخل البيت 
وللخارجه وفي الأخرى ولو فائقة في الغنى * زفت مع جواري كثيرة فنفقة كل الخدم تفرض وإن كان الزوج معسر ألا تفرض نفقة 
خادم وإن كان لما خادم وقال مد رحمه الله يفرض ثم قيل نفقة المملوك وقيل أياً كان حرة أو أمة ولو الزوجة أمة لا تستحق نفقة 
الحادم وإنما هي لبنات الإشراف الصحيح إن الزوج لا يملك إخراج خادمها حتى لو قال أنا أعطيك نفقة اللخادم وأبت ليس له ذلك 
ويجبر على نفقة الحادم أيضاً وان قال أنا أخدم عند الثاني لا يقبل ويفرض نفقة خادم وبعض مشايخنا قال يقبل * أمرت بأن تنفق 
على مماليكها من مبرها ثم قالت لا أجعل من المهر لأنك استخدمت الخدام فا أنفق بالمعروف يحتسب من المهر لأنه أدى الواجب لا 
الزائد وان كان من المحترفة يفرض نفقة كل يوم لأنه لا يقدر على الزيادة وان من التجار فشبر وإن من المزارعين فسنة فينظر 

إلى ما هو أيسر عليه ويفرض الأدام أعلاه الحم وأوسطه الزيت وأدناه اللبن وقيل الأدام بفرض نبز الشعير ولا يفرض الفاكهة 
ولم يذكر الحف والأزار في كسوة المرأة النوازل وذكرهما في كسوة الحادم وذلك في ديارهم بحر العرف وفي ديارنا يفرض الأزار 
والمكعب وما تنام عليه وفي الفتاوى لا يجب عليه الملاءة واللحف وني الشروح لا يجب عليه خفها لأنها منبية عن الخروج بخلاف 
خف خادهها وإن كان له عليبا دين لا تمع المقاصة إلا أن يرضى الزوج بخلاف سائر الديون حيث تمع بلا تقاص * الحطب والصابون 
والأشنان عليه وان فقيرة ما إن يتقلها الزوج أو يدعها تعفل بنفسها وان غنية تستأجر من ينقله ولا تعقل بنفسها وثن ماء الاغتسال 
عليه غنية كانت أو فقيرة وفي كاب رزين علها أن طهرت من الحيض لأكثر الحيض وإن أقل من عشرة فعليه * وأجرة القابلة علا 
أن استأجرت واو استأجرها الزوج فعليه * إن حضرت بلا إجازة فلقائل أن يقول على الزوج لأنه مؤنة الوطء ويجوز أن يقال عليها 
كأجرة الطبيب * ويفرض الكسوة في كل ستة أشبر إلا إذا تزوج وبنى بها ولم يبعث الكسوة فلها الطلب قبل المدة وفي ظاهر الرواية 
يعتبر حالهما فإن كان من الأشراف يأكل ال حواري والباجات والطير المشوي وهيٍ فقيرة تأكل في أهلها خبز الشعير يطعمها خبز البر 
وباجة أو باجتين والقول للزوج في العسرة والبينة لما في يساره وإن ل تكن لها بينة على يساره وطلبت من القاضي أن يسأل من جيرانه 
لا يحب عليه السؤال وإن سأل كان حسناً فإن سأل فأخبره علان بيساره يثبت اليسار بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت السار 
بالأخبار “ن قالا سمعنا بأنه موسراً وبلغا ذلك لا يقبله القاضي وأشار شيخ الإسلام أن القول لها في أنه قادر وبعض المتأخرين قالوا 
ينظر إلى الزي إلا في حق العلوية والفقهاء لأن أكثرهم يلبسون أحسن الثياب ولكن بيوتهم خالية عن الطعام واللباس * شكت عند 
القاضي أنه يضربها وطلبت الإسكان عند قوم صالحين إن عل به زجره وإلا فإن كان الجيران صلحاء أقرها عندهم وإلا أمره بالإسكان 
عند الصلحاء * والناشرة التى لا تستحق النفقة هي اللخارجة عن منزلة بلا إذن بلا حق ولو في بيته فليست بناشزة لتمكنه من الوطء 
مغالبة * ولو قالت أنه يسكن في ببيت مغصوب فلا أدل عليه تستحق النفقة لأنها على حق ألا يرى أن بعض علمائما ل يقبلوا شهادة 
من إشرىي الدكان المغصوب عاماً به * ولو كان الزوج في بلدة أخرى قدر سفر فبعث إليها امولة والزاد حتى تنتقل إليه ولم تجد 
محرما ولم تذهب تستحق النفقة لأنها على حق * لما طلب النفقة من الزوج بل الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف 
لعدم وجود التسليم قبل الطلب وكذا لو كنعت نفسها بحق * ولا نفقة لصغيرة لا تصلح مجماع وإن في بيت الزوج وإن كانت تصلح 
للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه ولو ظن هذا الزوج ازوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل * وان كان الزوج صغيراً أو مريضاً لا 
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يطبق تازم النفقة والأب لا يؤخذ بها بلا ضمان * ولو كانت محرمة أو رتقاء أو قرناء يحب أن لا تمنع نفسها وإن أصابتها العوارض بعد 
الزفاف أو قبله وعن الإمام الثاني لا نفقة للرتقاء المريضة التي لا يمكن وطؤها قبل نقلها إلى بيته * وإن انتقلت إلى بيته بلا رضاه 
ردها إلى منزا وإن نقلها عالاً بحا إلى منزله لزمت النفقة * وقال المشايخ مرضت في منزله بحيث لا يمكنه الاسقتاع بها فلا نفقة وإن 
أمكن الاسمتاع بوجه لزم وله رد الصغيرة التي لا تصلح للمؤانسة ا ل م ا 
وان خرج بها رجل كارهة بلا زوجها لا وان حبس الزوج وجبت "رودن كاج الفاسد وفي النكاح بلا شود يلزم * فرض 
القاضي لها النفّة أو صالح معها ومضت مدة ول يعط ومات سقطت لأنها صلة وبالطلاق تمقط بلا خلاف والبقالى ذك فيه لاف 
بين الثاني وحمد * وإن أمرها بالاستدانة ومات في السقوط * عل نفقة مدة وماتت لا تسترد كالهبة إذا مات الموهوب له ولو هلكت 
في يدها لا تسترد إجماعاً * ولو اختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي أو قدرها أو جذسها فالقول قول الزوج والبينة بينها * 
والمعقدة إذا لم تأخ اذ أو لم يعط الزوج لها النفقة المفروضة حتى مضت العدة قال الإمام الحاواني امختار عدم السقوط * المعتدة إذا 
لزمت البيت زماناً وخرجت زماناً في ناشزة وإن كان البيت لها إلا إذا سألت منه أن يحوها إلى منزلة فأبى والقول لها في اتقضاء العدة 
فإن برهن ن الزوج على إقرارها بالانقضاء برئ من النفقة * ادعت حبلاً ينفق عليها إلى سنتين وبعدهما لا * كل امرأة معتدة لا نفقّة لها 
عند الطلاق لا تعود لها النفقة أبداً وكل امرأة معتدة لها النفقة يوم الطلاق ثم صارت بحال لا تستحق النفقة تعود بزوال المانع نفقتها 
ا ثم أخرجها إلى ببته ثم عادت عادت النفقة وإن لم يبوئها حتى طلقها ثم بوأها لا تعود النفقة * ارتدت بعد الطلاق 
وعادت عن دار الحرب لا تعود لتبدل حالها وان طاوعت ابنه بعد الطلاق لا تبطل النفقة لأنها معصية فلا تبطل الحق والفرقة كانت 
حاصلة فلا تضاف إِا بالردة أحدئت تفويت الاحتباس له لأنها تحبس للإسلام. ولو ناشزة عند الطلاق ثم عادت إلى منزل الزوج 
ها النفقة وهذا يخالف الأصل المذكور وهذه رواية ناشزة سافر عنها زوجها ثم عادت بعد سفر الزوج إلى منزله الذي كانا فيه إنها تخرج 
عن أن تكون ناشزة والفرقة لو منه يجب النفقة ولو منها لا الا إذا كان بحق. خالعها على أن لا سكن لما ولا نفقة فلها السكتى لأنه 
حق الشرع فلا بلى أبطاله وان على أن مؤنة السكنى عليها فعلها غاب فتزوجت وجاء الأول وفرق بينها وبينه فلا نفقة على الزوج الأول 
حتى تتقضي عدة الثاني فلو طلقها الأول في عدة الثاني لا يحب نفقة العدة على الأول لأمبا محبوسة للثاني ولا على الثاني لكون النكاح 
فاسداً. تزوج المعتدة ودخل بها الزوج لا تجب عليه النفقة وفي الفتاوى تجب على الزوج الأول إذا كان التزوج في بيت الأول فأما 
إذا خرجت منه فلا تجب على احد. 

صالحته على أكثر من النفقة والكسوة أن قدر ما يتغابن به الناس يصح وان زائداً فالزيادة مردودة وتلزم نفقة المثل والقاضي إذا 
فرض النفقة ثم رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاء وكذا لو فرض النفقة برخص بالأقل من الدراهم فغلالها أن تطلب الزيادة 
وفي الأصل صالحت على قدر لا يكفيها لما أن ترجع ولو على الزيادة له المنع وفي الاقضية إن كان الصلح قبل أن يصير دينا مضي 
مدة أو قضاء أو رضت تقدير له كالمطعوم وما اشبهه فهو تقدير لا معارضة فتجوز الزيادة بغلاء الكفاية والنقصان برخص السعر إن 
كان لا يصلح للتقدير كالعكة والداية يكوك معاؤطية لمن تقدير فلا يزداد ولا ينقص هذا قبل القضاء أو الرضا لكن قبل مضي المدة إن 
كان لا يصلح تقديراً كالتراضي ي تقلديراً بأن قضى بثلاثة دنانير فرضيا قبل مضيه بثلاثة عفاتيم دقيق فالثاني تقدء لا معارضة وان كان ر 
يصلح تقديرا كالتراضي على غير المطعوم ومن المككل والموزون بلا عينة فان لم يقبض في المجلس بطل لأنه افتراق عن دين بدين وكذا 
بعد مضى المدة وان كان شيئًا بعينه. كالعبد وحوه ولا يبطل وكذا لو قبل القضاء وان كان بعد مضى المدة وبعد القضاء والتراضى 
عل ذفين أ حر سوق ما يطللع القدينا أولا" أوبتتزها ملك قطن «الضك باظلال + فرفكل 4 الكسرة حرفت قبن تسيفك عام ان ليست 
لبسا معتادا علم أن ذا لم يكفها فيجدد نحطا القاضي في التقدير وأن تخرق في الاستعمال لا يفرض أخرى وأن سرقت الكسوة أو 
افقة لا يقضى القاضي بأخرى بخلاف امحارم وأن تلبس حت مضى نصف عام يفرض أخرى بخلاف المحارم وني بعض الفتاوى إن 
قي الثوب بعد المدة لعدم اللبس أو للبس ثياب آنخر بحيث او كانت تلبس هذا الثوب على الدوام لتخرق فلها كسوة أخرى والا لا 
والنفقة على هذا ومدة كسوة الصبيان أربعة أشبر * دفع إليها دراهم للكسوة له أن يجبرها على شراء الكسوة لأن الزيئة حقة وافق 
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بعضهم بأنه ليس له ذلك لأن الدراهم صارت حقاً لها فتعمل بها ما شاءت * ادعى عليها نكاحاً فأنكرت أو ادعت عليه فأنكر وبرهن 
فقضى به لا نفقة لما سلف * صالحت من نفقة العدة على دراهم معلومة ان بالشبور صم لأنه معلوم وإن بالحيض لا يصبح لأنه مجهول 
وبعض المتأخرين على الحواز فيهما * وفي التفاوى أبرأت عن تفقتها أن قبل الفرض يصح من نفقة شبر وان قالت أبرأتك عن نفقة 
لق لانيرا لا عن فقة الشن الأول 5:إذا اح داره سنة واوا عو آجزة السنة لا يصح إلا عن الشهر الأول و اراك كنا وطن 
ص * طلبت النفقة في مال الغائب ان علم القاضي بالنكاح وله مال حاضر يفرض النفقة فيه ويأخذ كفيلاً بعد أن يحلفها على عدم 
استيفاء النفقة منه وعدم وجود مزيل النفقة منها كالنشوز وغيره وان لم يكن له مال حاضر لا يفرض بطريق الاستدانة عندنا خلافا 
لالظ سي حرو حي ارو ياك اكير و يعر الوا اا الوط الكل ا ال بلدا باه بوك الاي 
يقبل ويفرض النفقة ولا يقضي بالنكاح فإن حضر الزوج وأتكر التكاح ول تبرهن عليه يسترد النفقة واليوم القضاة بفرضون النفقة أخذ 
بمذهب زفر والإمام الثاني لحاجة ان إليه واذا فرض لا حاجة إلى إقامة البينة إنه يخلف لا النفقة وعلى هذا لو قامت البينة على 
المودع والمديون الجاحدين فان كانا مقرين بهما أمى القاضي بأداء نفقتها من ذلك المال إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو من جنس 
النفقة بخلاف دي ا عروضا لا يأمى بالإجماع فان أنفق المودع بلا أمى القاضي ضمن ولا يبرأ عن الوديعة والدين ويرجع على 
من أنفق عليه وينفق عليها من غلة الدار والعبد * قالت انه يغيب عني وطلبت كفيلا بالنفقة قال الإمام ليس لما ذلك كا في الدين 
لجل وقالء الاي كفل يشير وغليه: الفتوى: ولواعل أنه ريمكث ١‏ كاريمن ذلك القلدر وشت :لو ككل ببفقها «ااعائيت أويما بتي التكاج 
ا حر ع كس رما مع ل تإررلسة » اسو الما حور قم هار كإجارة الدار كل شبر وان من 
ها نفقة سنة جاز وان لم يجب بعد لقيام السبب فإن طلقها بائناً أو رجعيا يْخذ منه نفقة كل شهر في العدة لأن العدة من أحكام 
النكاح * استادنت قبل الفرض لا ترجع عليه وان اصطلحا على قدر ثم بعده أنفقت على نفسها من مالها أو استدانت لها الرجوع وقد 
ذكرنا ان اعسار الزوج لا يثبت في حال الغيبة فالقضاء حال غيبته قضاء بالجزاف لا بمذهب من يرى ذلك وكذا إذا كان له هناك 
عروض أو عمار * لا تجب على العبد نفقة ابنه الحر ولا على الأب الحر نفقة ة ابنه المملوك ونفقة ذوي الأرحام تسقط إذا طالت المدة 
بعد القضاء لا إذا قصرت وأكثر من شبر تسقط وما دون شبر لا * للصغير مال غائب يؤمى الأب بالإنفاق عليه من مال نفسه حتى 
يرجع في ماله إذا حضر فان أنفق بلا أمى القاضي لا يرجع في الخك إلا أن يكون أشبد وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان نوى عند 
الإنفاق أن يرجع يرجع ه35] الم عدوت الأسه او كان الأ سيا لكت عير يوان موسر يقضي 

على الحد بأن يتفق عليه ويرجع في ماله ا ذكرنا أو يكون دينا * على والد الصغار الذكور إذا بلغوا إلى حد الكسب ول يبلغوا الحنث 
يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤاجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم وأما النساء فليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة * 
نفقة الوالد على الابن الموسر واجبة قدر الأب على الكسب أم لا بخلاف الابن المعسر إذا قدر على الكسب حيث لا يازم نفقته على 
الآنة "اموس ذا فى الاضل وفيه في موضع آخخر إذا كان الابن والأب معسرين لا يحب لأحدهما على الآخر نفقة وعن الثاني أنه إذا 
كان الاب زمنا يضمه إلى نفسه كلا يضيع والفقراء أنواع فقير لا مال لع غير أنه قادر على الكسب فالختار أنه يدخل الأب والأم 
في نفقته كعياله والثاني فقير لا مال له عاجز عن الكسب فلا يجب عليه نفقة غيره خلا الزوجة والثالث فقير كسوب يفضل شىء 
من كسبه عن قوته فإنه يحبر على نفقة البنت الكبيرة والأبوين والأجداد وغير هؤلاء إن كان ذا رحم غير محرم كأبناء العم ولا تجب 
نفقته عليه وان كان ذا رحم حرم كالعم تجب ويشترط اليسار وهو المحرم للصدقة وبه يفتى وفي الأجناس شرط نصاب الزكاة قال 
الصدور بع يفت وف نوادر ابن سماعة إن كان عنده قوت شبر وفضل عن نفقته ونفقة عياله يجبر والابن يحبر على نفقة زوجة أبيه ولا 
يحبر الأب على نفقة زوجة ابنه وقال الإمام الحلواني إِنما تجب نفقة زوجة الأب عليه إذا لم تكن أمه وكان الأب مريضا ولو صحيحا 
لا لأنه من فضول الحوانٌح قال صاحب الحيط فعلى هذا لا فرق بينهما فإن الابن إذا مرض تجب على الاب نفقة خادمه ويجبر عليه 
وذكر هشام في نوادره عن الثاني أنه يفرض على الابن نفقة زوجة الأب احتاج الأب إلى الخدمة أم لا وإذا اختلط الذكور والإناث 
فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية وبه أخذ الفقيه أو الليث وبه يفتى وعلى الأب نفقة الصغار ومن كان عاجزاً من الكار 
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والشرط العجز حتى لو كان الابن الصغير قادراً على الكسب لكن لا يبتدي إليه يسلمه الأب في عمل وينفق عليه منه قال الإمام 
الحلواني إذا كان الابن فقال من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا مبتدون 
إليه لا مقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مستغلين بالعلوم الشرعية لا بالحلافيات الركيكة وهذيانات الفلاسفة ولهم رشدوا وإلا لا 
يحب وكل من تحلى بصفات الكال يرغب الأجانب في الانفاق عليه فكيف الآباء وإنما يعق الأب ويقدمه إلى القاضي ويطالب من 
م يتصف بتلك الصفات * ونفقة الإناث على الاب إذا لم يزوجن إن ل يكن لمن مال وعلى رواية اللخصاف يجب على الأبوين اثلاثا 
* ومن باع مال الغائب بطل بيعه إلا الأب امحتاج وفي العقار لا يجوز البيع إلا إذا كان الابن صغيراً وذكر في الأقضية أن الأم أيضاً 
تملك البيع كالأب وف يظاهر الرواية لا بخلاف الأب * قالت الأم للقاضي افرض نفقّة هذا الصغير على أبيه وأمرني حتى أستدين 
عليه فعله القاضي فإذا استدانت عليه وأيسر رجعت عليه فإن لم ترجع عليه ومات لا تأخذه من تركته في الصحيح وإن أنفقت عليه 
من مالا أو من المسئلة من الناس لا ترجع على الأب وكذا في نفقة امحارم نفقة ذوي الأرحام بالفرض في رواية الجامع الصغير تصير 
ديناً مضي المدة وفي أخرى لا * ولو اختلفا في يسار الأب القول قول الابن والبينة بينة الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم 
خاصه الابن فقال أنفقت وأنت موسر وقال الأب إنما كنت معسر انظر إلى حال الأب إن كان معسراً في الحال فالقول له استحساناً 
في نفقة مثله وان موسراً فالقول قول الابن واو أقاما بينة فالبينة للابن وإن قال الأب الابن كسوب يقدر أن يكسب قدر ما يكفيه 
ويكفيني لكن يدع العمل عمدا ينظر القاضي وإسأل أهل حرفته فإن عل أن الأمى يا قال الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذه 
بذلك * لها ابن موسر من غيره والزوجان معسران فالإمام الثاني لا يفرض نفقة الأم على الابن ومد يفرض ويكون دينا على الزوج * 
والأصل في نفقّة الوالدين والمولودين اعتبار القرب والجزئية لا الإرث وإن استوفا في القرب يحب على من له نوع رجحخان وإن لم يكن 
لاحدهما نوع رجحان فتجب بقدر الإرث بيانه له والد وابن ابن موسران على الوالد لانه اقرب ولو له بنت بنت وابن بنت واخ لاب 
وأم فعلى ولد البنت ذكرا كان أو أنقُ وإن كان الميراث للأخ لأب وأم ولو له والد وولد موسران فالنفقة على الولد لتأويل الملك في 
ماله فيظهر الرحان وإن استويا في القرب * ولو له جد وابن ابن النفقة عليهما على قدر الإرث والدليل على أن العبرة في نفقة الوالدين 
والمولودين القرب مسائل المعسر * له ابئان موسران مسلم وذ فالنفقة عليهما وإن كان لا يجري بينهما الإرث وكذا او المسلم له ابن 
كافر وأخ مسلم فالتفقة علي الابن وكذا لو له ابنة و معتق فالنفقة على الابنة وان استويا في الارث * لا ينفق على عبده وليس له كسب 
أو منعه عن الكسب يأكل من مال مولاه بلا 1 / 

إذنه بالمعروف وإلا لا والامة تأكل مطلقا * وإن أعتق عبداً زمنا سقط عنه نفقته وصار في بيت المال وفي البهائم يؤمى بالإنفاق ديا 
اها ب رار ياك حاف اطق رمن سد ير ,تر للدت اباس أروديعار روي قدلا ري جد 
إشتري القاضي للصغار ما تحتاج اللموعع و وإ يكن في اليلد قاض وأنفق الككار على الصغار كانوا متبرعين في الحكم وفيما 
بينه وبين ربه تعالى لا ضمان عليهم * قال مشايخنا في رجلين في سفر أغي على أحدهما فأنفق الآخر على المغمي عليه من مال المغمى 
عليه لا يضمن بدليل مسئلة الإحرام وكذا لو مات لخهزوه أعني الرفقاء وكذا العبد المأذون إذا مات المولى جْهره وأنفق عليه وعلى نفسه 
في الطريق ومات * لمحمد رحمه الله واحد من تلامذته فباع كتبه وجهزه منه فقيل أنه ل يوصى يعني لم يجعلك وصيا فقرأ الإمام والله 
يعلم المفسد من المصلح أما في الحكم فيضمن فلو أن الكار أنفقوا على الصغار ثم ل يقروا بذلك وأقروا ببقية أنصباء الصغار يرجى أن لا 
يكون عليهم شيء في ذلك وعبارة بعض الكتب وسعهم ذلك * ونظيره إذا عرف الوصي الددين على الميت وقضاه ول يعلمه القاضي ولا 
الورئة لا يأثم فيما فعل كرجل له وديعة عند غيره وعلى المودع بعلم أنه مات قبل القضاء يقضيه بالوديعة ولا يقر به وكذا لو كان لرجل 
عليه دين وله على آتحر ومات يقضى منه مديونه دينه ولا يعلم الورئة وكذا لو مات الرجل ولم يوص إلى أحد وله أولاد صغار ووديعة 
ع | فلي لدم لين لودع أذ ريق ٠6‏ رهم بويعتنيه :امن يقال ليت ولو لعل ولت عل دلا "مال عله ليت يجرت أن 
لا يؤاخذ ديانة لأنه ما قصد إلا الاصلاح * أككر الزوج كونه ا خاءت برجلين وأخبر القاضي بيساره قبل بخلاف سائر الديون 
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حيث لا يثبت اليسار بالاخبار وإن أخبروا حد بيساره لا يثبت اليسار وإن عدلا * عبد تزوج بإذن المولى يجبر على النفقة وبباع فيها 
إلا أنه لو بيع في المهر مرة وبقى بعض المهر لا يباع أخرى وفي النفقة يتكرر البيع * قالت المرأة لا أسكن في بيت واحد مع أمتك وأم 
ولدك ليس لما ذلك لأن الامة بمنزلة متاع المنزل * تزوجها وهي ساكنة في دار بأجرة فضمن الأجرة وأداها ريرجع عليها وان كان 
الضمان بأمرها لأن العادة أنه صلة وإذا شرط في الكفالة بالأمى أن لا يرجع لا يرجع * زوج الأمة طلقها وهو حر للمولى أن يطالب 
الزوج بالبينونة والنفقة إلى أن تتقضى العدة إن رجعياً أو بائماً لا وليس له طلب النفقة مادامت معتدة في الصحيح * الأب إذا طاب 
من ابنه النفقة وادعى الابن الفقر فالقاضي لا يحبر الابن على النفقة إلا أن يعم أنه يطيق ذلك فإن زعم الأب قدرته على الكسب 
نظر إلى أنه هل يفضل من قوته شيء فإن فضل أجبره على النفقة من الفاضل على الختاروان لم يكن فيه فضل فلا شيء في الحم 
لكنه في ظاهر الرواية يم في الديانة بالانفاق عليه هذا إذا كان الابن وحده لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بنت تعول 
فإن كان له زوجة وأولاد يجبر القاضي الابن أن يجعل والده واحدا من عياله كلا يضيع ولا يجبره على أن يعطيه شيئاً عن حدة لأن 
طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا بعضرر به كل واحد ضرراً فاحشاً أما إذا أخذ منه شيء يلزم الضرر * عل لأبيه أو محارمه نفقة 
مدة ثم ادعوا الضياع إن عل الصدق فرض ثانيا لعدم الكفاية * الأم والأخ وسائر ا محارم لا يملكون الإنفاق على الصغار من مالهم 
إلا بأمى الحا لأنه ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحك لعدم الولاية وعن الإمام مد رحمه الله أنه استحسن 
فيما لابد للصغير منه دفعا للفساد وفي آخر كراهية الجامع ما يخالفه وتأويله وهو الحاصل من الفتاوى والختار أنه إذا كان من جنس 
النفقة يماك في ره أم لا وإن لم يكن طعاما إن كان دراهم يملك إن كان في جره وإلا لا وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يماك البيع 
والانفاق إلا بعد أن يجعله الحخاكم وصياً وإذا لم يكن للصغير ولا الامة مال فأمى الحا الأم بالاستدانة على الصغير حتى ترجع عليه 
بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع * أعتق عبد صغيراً أو أمة صغيرة ستقطت النفقة عن المولى وكان على بيت المال * ابن سماعة عن حمد 
في ماوك بينبما أجبرهما الحا كم على نفقته قال أحدهما ليس لي شيء أنفق الآخر على حصته ببيع الحا م حصة الآتي ممن ينفق عليه فإن 
لم يجد استدان عليه فإن لم يجد انفق عليه من بيت المال فإن قال الشريك المنفق على حصته أيضا ويكون ذا ديناً على المولى فعل لكن 
لا يحبر عليه فإن فضل عن قيمةالعبد لا يكون دينا على العبد بل هي على المولى تستوفى منه وان مات العبد وإن زوج أمته من عبدة 
فنفقتهما عليه بوأهما أم لا * تزوج عبد أو مدبر أو مكاتب امرأة بإذن المولى فولدت لا تلزم نفقّة الأولاد عليهم سواء كانت الأم حرة 
أو أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة لأن نفقة الولد صلة ولا صلة على هؤلاء بخلاف نفقة الزوجة لأنه عوض من 

ونه والام لو مكاتبة فنفقة الأولاد عليها لدخوهم في كايتها الكيرف أن منت الأولاه وارثهم لها فكانوا كالمملوك لما وإن ل 
أم ولد وأمة فعلى مولاها لأنهم ملكه ولو حرة فعلى الأم إن خا مال وإلا فعلى من يرث هنهم الأقرب فالأقرب وكذا حر تزوج 
أمة أو مدبرة أو أم ولد ومكاتبة خوابه كالعبد وإن كان المولى فقيراً والأب غني فلو من أمته لا يؤمى الأب بالإنفاق لأن البيع ممكن 
وان من مدبرة أو أم ولد لا يمكن بيعه يم الأب بالإنفاق على الولد * كاتب عبده وأمته وزوجهما فولدت فنفقة الأولاد على الأم 
لما ذكرنا * للأب مسكن ودابة يؤمى الابن بالانفاق عليه عندنا فإن كان في مسكنه فضل بان كفاه طابق من البيت يوم ببيعه أو 
لا فإذا باعه وصرف ثمنه فبعده يوم الابن بالإنفاق عليه وكذا لو كانت له دابة نفيسة يستبدل بالاوكس وينفق الفضل على نفسه 
ثم يؤعى الابن بالإنفاق عليه * ولا يجبر الابن امحترف على نفقة أبيه امحترف * قال بعض العلماء من له ابنة بالغة لا تصلى وهي أيمة 
أواله أخت: وأولادها أو أخ وأولاده .وهم لا يصلون له أن بمنعهم التفقة .والكسبوة ويخرججهم من :دراه * قال الزوج لها بعد فرض 
النفقة استقرضي وأنفقي على نفسك ففعلت لا ترجع على الزوج ما لم يشترط الزوج الرجوع * قالت له اتخذ الوامة وقت جهازي من 
مبري كان كا قالت * أبت أن ترضع وهي منكوحة أو مبانة لا تجبر أخذ الواد ثدي غيرها أو لا وذكر شمس الأتمة السرخسي رحمه 
الله إذا لم يأخذ الولد ثدي غير الأم تحبر الأم على الإرضاع وهو الصحيح لأنبا ذات يسار باللبن وهو المأثور عن الضحاك رحمه الله * 
وعن محمد رحمه الله استأجر ظر للصبي شبرا فلما انتقضت المدة أبت ارضاعه وهو لا يأخذ لبن غيرها تجبر على إبقاء الإجارة بالإرضاع 
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* (مسائل الحضانة) * أحق الناس بالولد حال قيام النكاح وبعد الفرقة الأم فإن ماتت أو تزوجت بأجني لا بعم الصغير أو الجدة 
بجد الصغير فام الأم ثم أم الأب وإلا فلأخت لأب وأم وإلا فالأخت لأم وإلا فعنت الأخت للأبوين وإلا فبنت الأخت لأم ولم 
تختلف الرواية في هذا الترتيب واختلف في الخالة والاخت لأب ففي كاب النكاح قدم الأخت وفي كاب الطلاق انكالة فعلم من 
هذا أن الأخت لأبوين أولى من الحالة عند الكل واختلفوا في بنت الأخت مع اللحالة والصحيح تقدم الخالة واللخالة لأبوين قم لأب ثم 
لام وبنات الأخوة أولى من العمات والترتيب في العمات كالترتيب في الحالات والنساء أحق بالحضانة ما لم إستغن الولد فإن استغنى 
فالأب بالغلام والأم بالجارية حتى تحيض وعن محمد رحمه الله حتى تبلغ حد الشبوة وبعد ما استغنينا فالأقرب من العصبات أولى كا 
في الإرث * اختلف فزعم الأب أنها تزوجت بآخر وأنكرت فالقول لها وإن أقرت بالتزوج وادعت الطلاق أن عينت الزوج لا يقبل 
قولما في الطلاق والا يقبل وإن قالت إنه ابن ست وقال الزوج ابن سبع لا يحلف القاضي أحدا لكن ينظر إن كان الولد استغنى دفع 
إلى الأب والا فعند الأم * له منها بنت خالعها على إمساكها وهي بنت إحدى عشرة سنة والأم تخرج من البيت وتتركها وحدها 
فامختار أن الأب يأخذها منها لفساد الزمان * الأم إذا كانت لها حق الحضانة وامتنعت عن إمساك الولدان كان له ذو رحم محرم لا 
تجبر والا تجبر كلا يضيع الولد وكذا الحم في الخالة وغيرها * للواد عمة موسرة وأل معسر أرادت العمة إمساك الولد مجانا ولا تمنع 
الواد عن الأم والأم تأبى وتطالبه بالأجرة ونفقة الولد فالصحيح أن يقال للأم أما أن تمسكى الولد مجانا أو تدفعي ال الحية © لقف 
وقالت إن أمسكت الولد هذه الليلة فكذا فأدخله في المهد امرأة أخرى وأرضعته الحالفة حنثت لأن الإرضاع إمساك * حرجت من 
البيت وتركت الصبي في المهد فسقط المهد ومات لا تضمن لعدم التضييع * بلغت مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه وإن ثيبا 
لا إلا أن يكون مأمونا على نفسها * والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس له ضمه إلى نفسه إلا ان يكون مأمونا بأن 
يخثى عليه أو كان مفسدا وليس عليه نفقته إلا أن يعطوع والله أعلم * (كّاب الطلاق) * تسعة فصول * (الأول في صريم الطلاق) 
* مشتمل على ثمانية أجناس * (الأول في المقدمة) * الطلاق محظور بالإجماع في الحيض وني الظهر الذي طلقها وارسال الثلاث أو 
اجممع بين طلقتين في طهر محظور عندنا خلافا للشافعي وأحمد في رواية والمحظور في رواية البائن وهو مكروه وني زيادات الزيادات أنه 
لا يكره والطرق حال الحيض فيمن لم يدخل بها يكره عند زفر رحمه الله لا عندنا والمختلف بين أصحابنا تفريق الثلاث في حق الحامل * 
طلق النائم فلما انتبه قال لما طلقتك في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ولو قال أوقعت ذلك يع ولو قال أوقعت الذي 
تلفظته في النوم لا يمع وكذا الصبي وكذا لو طلق رجل امرأة الصبي فلا بلغ الصبي قال أوقعت الطلاق الذي أوقعه فلان يقع * ولو 
قال أجدت ذلك لا يقع والفرق أنقوه أوقعت ذلك جرز أن يكوث 

إشارة إلى الجنس وقوله الذي تلفظت اشارة إلى الشخص الذي حك ببطلانه فأكية هنا |ذا قال طا انك طالق ألف ثم قال ثلاث علي 
والباقي على ضراتها لا يقع على غيرها لأن الزائد على الثلاث غير عوامل وكذا إذا أخبر عن طلاق في النوم فقال داده كير لا يقع * 
طلق الميرسم فليا سحا قال قد طلقت امرأتي ثم قال إِنما قلته لني توهمت وقع الطلاق الذي تكامت به في البرسام إن كان في ذكره 
وحكايته صدق وإلا لا * صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته كذا فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صبره وقال حرم 
عليك بنتي بذلك الهين دينا فقال نعم حرم على فهذا اقرار بالحرمة والقول قوله في أنه واحد وثلاث وأفتى الإمام ظهير الدين وغيره 
فيه وفي مسئلة البرسام أنه لا يقع لأنه بناه على غير الواقع والعاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يخلط 
وكل منهما غالب * النائم والمغمى عليه والصبي وامجنون والذي شرب الدواء مثل البنج والأفيون وتغير عقّله وطلق أو أعتق أو تصرف 
تصرفا يختص بالعبارة لا يترتب عليه الحك فلا يقع طلاقه وروى عبد العزيز الترمذي عن الإمام رحمهما الله تعاللى والثوري أن شارب 
ابنج إن كان يعلم حين شربه أنه ما هو فطاق يع وإن لم يعلم لا قال قاضيخان والصحيح أنه لا يقع على كل حال لأنه شرب الدواء 
والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ولو من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر الختار في زماننا لزوم الحد لأن الفساق يجتمعون 
ليه وكذا الختار وقوع الطلاق لأن الحد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه فلما وجب ما يحتال لأن يقع ماعكافل ول وق خلال فيان 
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الإسلام البزدوي نافى الحد بالفرق بينه وبين السكر من المباح كالمثلث فعجز ثم قال وجدت نصا عن محمد رحمه الله على لزوم الحد * 
وطلاق الحازل والذي أراد أن يقول استقنى ماء فسبق على لسانه الطلاق وفي العتاق يدين والغلط ما ذكرنا من سبق الاسان وقال الإمام 
الثاني لا يدين فيهما وني الأصل إذا قال طلا في القضاء * حكى يمين رجل فلما بلغ ذكر الطلاق خطر بباله ذكر امرأته أن نوى عند 
ذكر الطلاق عدم الحكاية واستئناف طلاق وكان الكلام بحيث يصلح للايقاع على امرأنه ابتداء بقع وإلا لا وان م ينو فهو على الحكاية 
* وسئل الإمام الأوز جندي فيمن يذكر مسائل الطلاق عند امرأته ويقول أنت طالق ولا ينويه لا تطلق قال أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان رضي الله عنه لا يقع طرق السكران وبه أخذ الشافمي والطحاوي والكرخي ومد بن سلام * شرب النبيذ فلم يوافق فصدع 
رأسه حتى ذهب عقله وطاق لا يقع * أكره على شرب ار أو شربه للضرورة كاساغة لقّمة وعطش فسكر وطلق لا يع في الصحيح 
كا لا يلم الحد وسائر تصرفاته * (نوع آخحر في الإضافة) * قال لما أكرتوزن مندسه طلاق بحذف الباء من لفظ الطلاق وقال ل أنو به 
إياها لا يقع الطرق لعدم الإضافة إليها وكذا لو قال هرزني بزني كنم سه طلاق بلا إضافة فتزوج امرأة لا يقع االصحيح وفي النوازل 
إذا قال توطلاق يقّع * طلبت منه الطلاق فال سه طلاق توداذورفتى لا يقع يكون تفويضا إليها وان نوى يمع الثلاث ولو قال سه 
طلاق خودراورفتي يع بلا نية وعلى قياس قوله خذي بطلاقك ينبغي أن يمع ولو طلبت الطلاق فضربها وقال اينك طلاق لا * ولو 
قال ايبكت طلاق يقع * سئل شيخ الإسلام رحمه الله من ضرب زوجته وقال دار طلاق قال لا يقع * وسئل احمد القلاننبي عمن 
وك امرأته فقال اينك يك الطلاق ثم ذطر ثانيا وقال اينك دو طلاق وكذا في الوكزة الثالثة قال تطق ثلاثا قال شيخ الإسلام لا يقع 
لأنه سمى الضرب طرقا فيبطل والإمام أحمد يقول سعى الطلاق فيقع * فترت ولم يظفر بها فقّال سه طلاق إن قال أردت امرأتي 
يع وإلا ر وفي قوله ذان طرق شوى لا يمع لعدم الإضافة وقيل بلانية وهو الأشبه لأنه لا يمسك طلاق الزوجة إلا عن زوجها * 
قالت لزوجها لو كان الطلاق بيدي طلقت نفسي ألف تطليقة فقال الزوج من نيزهزارادم ولم يقل لك بيقع لأنه خرج جوابا بلا زيادة 
فلا يعد بادئاً * قال لها أنت تفعلين كذا فقالت نعم قال إن كان كا قلت هزار طلاق قال شيخ الإسلام إن كان قال تواز طلاق 
شده است ومثله ذكر البزدوي أن الطلاق قد وقع ولا يكتب وقع ولا يكتب وقع لعدم ظهوره في الاسناد * قال لما دورفته است 
وسه رفته است وقد كان طلقها طلقتين قبله ولا نية له لا يع الثالث * قال لها طلاق تويجادر كوشه تويستم قومي والبسى الملحفة لا 
بقع وبعد ما لبست يتأمل لأنه يصلح حكاية وأخبار فلا حاجة إلى نقله انشاء * قال لحا هزار طلاق بدامنتا دركودم قال الفقيه أبو 
جعفر إن في حال مذاكرة الطلاق أو نوى الطلاق وقع الثلاث وإن ل ينولا والقول له مع بمينه * طلاق تويجادر كوشه تراست قوبى 
والبسى الملحفة لا يمع لا في الحال ولا بعد مالبست أو قال طلاق توبخورستان برنهادهست قد قيل يقع في المستثلتين وهو الأشبه لأنه 
ِقَتضى وجود الطلاق كذا اختار في الفتاوي وسأتي الختار آنفا * وفي بعض 

الفتاوى قال هو سه طلاق توبكر أنه جادر توبستم برو يقع الثلاث * سئل صاحب المنظومة عمن له امرأة حلال ومطلقة فقالت له 
امرأته بحانه وزن سه طلاقه مي روى فقال المطلقة بالثلاث هي التي تقول أنها مطلقة ثلاثا * له امرأة هندية فال هندوستان رادادم 
طلاق ولم يجر ما يدل على إرداة الطلاق لا يقع فقيل إلا ضار لا يحري في الفارسية قال نعم فال ازده سؤال يكن يعني أن أهل 
القرية رجال ونساء فإذا جمع بين الأهل وغير الأهل لا يع * قال لما جهار طلاق دردرمنت ,ردم أن توى أو كان في مذاكرة 
الطلاق يع ولو قال طلاق توبخورستان برنهاده است اختلفوا والأحم أنه يقع بالنية قال كدبانوى من كلاق داده شويدان كان لما 
زوج قبله لا يقع * نساء أهل الدنيا أو أهل القرى طالق لا يقع على امراته بلا نية وكذا قوله جميع نساء الدنيا في الأحم وفي باب علامة 
السين في فتاوى سعرقند تطلق ولا يصدق حك ذكر الميع أم لا * ول قال نساء أهل هذه المحلة وهو من أهلها أو نساء أهل هذه الدار 
طلقت امرأته وكذا نساء هذا البيت إن كان فيه وفي نساء أهل خذخ القرية اختلفوا قيل هو كلمحلة وقيل هو كالمصر * ولو قال فلانة 
بنت فلان ثم قال أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته بخلاف ما إذا أقر لمسمى فادعى رجل 
أنه هو :وأ يضدق بالقلت وكلت الله ماله عليكهذا الماك ولا لت الله ماهو فلان وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امراته 
آمنة فقال كل امرأة له سوى ميمونة فكذا لا يقع وكذا إذا حلفه أن يخرج من مصرقان خرج فامرأته فاطمة لا تطلق إذا خرج * 
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له امرأتان وينب وعمرة فال لعمرة أنت زنب فقالت نعم قال أنت ط الق إذن لا تطلق وكذا لو قال لعبدة أنت فعلت كذا وكذا 
فقال نعم قال إذا أنت حر ولم يفعل الغلام ذلك وكذا لوق ال فاطمة الحمذانية كذا وهي فاطمة ولكنها ليست ببمذانية لا تطلق * له 
امراتان عمرة وزينب فنادى يا زرينب فاجابته عمرة فقال انت طالب طلقت المجيبة فلو قال نويت زينب طلقاتها هذه بالإشارة وتلك 
بالإقرار * قال التي في البيت طالق وليست في البيت وقت التكلم تطلق ولو قال هذه التي في هذا البيت ولم يكن فيه لا تطلق * عادته 
اراق عية رثول ها ما درك سه خلاق قراف ولده وقال هذا المقال بلا علم طلقت لأن الصريح لا يتوقف على الإرادة والعلم * 
(نوع في محله) * المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق لا المعتدة بعدة الوطء * سل الزوجين لا يقع على الأخرى طلاقه * فرقت بخيار 
البلوغ أو العتاقة بعد الدخول لا يقع الطلاق في عدته * خلع امرأته قال لما ما دامت سه أن نوى الطلاق فهي ثلاث * قيل الكثايات 
لا تلحق امختلعة لو بائنا أم التي يع بها الرجعية فتلحقها وكل فرقة توجب الحرمة نؤبد لا يلحقها الطلاق والصريح يلحق البائر وعكسه 
والصريح يلحق الصريم والبائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقاً بان قال لا أن دخلت الدار فأنت بائن ونوى الطلاق ثم أبائها واحدة 
ثم دخلت الدار وفي العدة يقع * قال للمبانة أنت طالق بائن يقع أخرى وأو قال أمك بائق لذ لانه أخبار خلذل: الأول * :ولو قالاشك 
بتطليقة لا يقع * قال لها في العدة أن أنت امرأتي فأنت كذا وأن لم يرد به الإيقاع لا يقع * كل امرأة له طالق لا يقع على المختلعة 
وكذا إذا قال أن فعلت كذا فامرأته كذا لا يقع على المعتدة من بائن واو أشار إلى المعتدة من بائن وقال هذه طالق تطلق قال للمبانة 
ابنتك بأخرى يقع لأنه لا بصلح اخبارا * (نوع آخر في ألفاظه) * طلاقك واجب أو لازم أو فرض أو ثابت قيل يمع واحدة رجعية 
نوى أولا وامختار عدم الوقوع لأن الوجود لا يلازم المذكور والثبوت يكون في الذمة * ولو قال طلاقك على لا لأن الذي في الذمة لا 
يازم وجوده في الخارج ولو قال عليك الطلاق يقع إذا نوى * قالت له اقرأ على اعتدي أنت طالق فقرأ وهوي عل ولم ينو طلقت قضاء 
لا ديانة نة * قال ها أنت طالق من فلان يقع بالنية إلا ان يكون جوابا لسؤالها الطلاق فلا يتوقن هعلى النية * طلقها ثم ثم قال لما يا مطلقة 
لا يقع وفي المحيط لو قال لما يا مطلقة وقال أردت الشتم لا يصدق قضاء ويدين والفرق ان الأخبار وةفي الأول ظاهر لسبق الطلاق 
لا في الثاني لعدم السبق وإن قال أردت طلاق زوج كان لها قبلي إن لم يطابق الواقع فلا عبرة به وان كان وكات فذلك وإن طابق 
الواقع دين باتفاق الروايات الروياات ولا يصدقه القاضي لأنه قصد التخفيف وخلاف الظاهر * ولو نوى الطلاق عن وثاق دين لا 
قضاء * أنت طالق من من وثاق أو من هذا القيد صدق زودين * أنت طالق من هذا القيد ثلاثا يمع قضاء وديانة * ولو نوى الطلاق 
عن العمل لم يدين أيضاً عن الإمام أنه يدين ولو قال أنت طالق منهذا العمل يع قضاء لا ديالنة * أنت مطلقة يقع إلا إذا نوى * قال 
ها قولي أنا طالق فقالت وان لم يقل لا بخلاف ما لو قال لآخر قل لامرأتي أنها ط 

الق حيث تطلق قال الرجل أم لا أصله ما ذكر في الأصل قال لآخخر أخبرها بطلاقها أو بشرها أو حمل إليها طلاقها يع أخبر ل لا واو 
قال لآخر قل لما أنت طالق لا تطلق ما ل يقل لأنه توكل واو قال لا تخبرها أنبا طالق حتى تخرج قبل انقضاء العدة فإقرار بالطلاق 
* قال لها أنت طالق ما لايجوز عليك أو ما لايقع عليك من الطلاق فهبي واحدة لأن هذا الوصف ثابت في كل طلاق فلا ضرورة 
إلى الزائد * أراد يطلقها فقالت لا تطلقني هب لي طلاتي فال وهبت يريد عدم الإيقاع لا يقع قضاء وديانة * ولو قال ابعداء قائلا 
ل ل ل ال ل ل ل ا 
قول وهبت لك ثلاث تطليقات لا يع لأنه تمليك الإيقاع وفي الفتاوى وهبتك طلاقك ل يروعن المتقدمين فيه نص والمتأخرون على 
أنه لا بقع وإن قال تركت طلاقك مرديا عدم الإيقاع صدق قضاء وان أراد به الإيقاع وقع ولو قال أعرضت عن طلاقك لا يقع 
وان نوى واختلفوا في برئت من طلاقك إذا نوى وفي الشافي الأحم أنه يقع وفي الفتاوى الأصح أنه لا يقع وان لم ينو لا يقع أقرضتك 
طلاقك لا يقع * أعرتك طلاقك صار في يدها لأنه تمليك الانتفاع وعن الثاني أنبي قع خلافاً محمد قيل له أطلقت امرأتك قال ن م 
ع أو قال لها أنت طال ق يع بخلاف التبجي بلفظ السجدة حيث لا تجب السجدة لأن وجبها متعلق بالرقاءة وأنه ليس بقران حق 
لو تبجى في الصلاة قدر الرقاءة فسدت الصلاة لنه كام الناس ووقوع الطلاق متعلق بدلالة الإيقاع وأنها بالتكلم المتعارف والككابة 
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كذلك إذا كان مرسوماً مستبيناً * قيل له أنها زوجتك قال نعم فقيل أنها طالق قال نعم ولو وقع ولو قال ظننت أنه أعاد الأول فقات 
لا يصدق لنه لولم يسمعه ما أجاب * وفي النوازل قال مؤذن المحلة صلاة عردم فقال له رجل زن طلاق كردي قال نعم لا تطلق إذا 
قال طننت انهاقال صلاة كدى وخور أن قزق ين المسكلتة أو كالق: اللواضة ولا ركرن هذا كفر لأنه امقرواء باللافن لأ بالاذان 
* قالت له أنا عليك مطلقة بثلاث فقال أزيد أو أزيد من مائة فهذا القرار بالثلاث * قالت له لا لأكون معك فقال لا تكونى فقالت 
طلاقك بيدك فطلقني طلاق مي ث مراكم ثلاث وقع الثلاث بخلاف قوله كنم لأنه استقبال * وفي حيط قوله أطلاق لا يكون 
في الحال إلا إذا غلب عليه * قالت له ثلاث مرات طلقني فقال الزوج أيضا ثلاث مرات طلقت يمع الثلاث وقيل واحدة حملا على 
التأكيد * قالت أنا مطلقة فال الزوج هلا لا تطلق لأن هلا للاستعجال بمعنى أيضاً ثلاث مرات طلقني فقال الزوج أيضاً ثلاث 
مرات طلقت يمع الثلاث وقيل واحدة حملا على التأكيد * قالت له أنا مطلقة فقال الزوج هلا لا تطلق لأن هلا للاستعجال بمعنى 
زودباش وللموافقة أيضاً يقال هلا باتو بروم فلا تطلق إلا بالنية لعدم التعيين وليس بمعنى آرى أي لنه يصلح ماضيا ومستقبلا * قالت 
له حلال الله عليك حرام فقال نعم تطلق واحدة * اذهبي إلى بيت أمك فقالت طلقني حتى اذهب فقا من طلاق دمادم بغرستم 
لا تطلق لأنه عدة * قالت له أنا طالق فال نعم تطلق * ولو قالت طلقَني فقال نعم لا وأن نوى * قال ألست طلقت امرأتك قال 
بل طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات ولو قال نعم لا لأنه جواب الاستفهام بالنفي كأنه قال نعم ما طلقت * قال لما ما بقي 
لك سوى طلاق واحد نطلقها واحدا لا يمكن له الزوج بها وإقراره حجة عليه ولو قال بتي لك طلاق واحد والمسئلة بحالها له أن يتزوج 
بها لأن التخصيص بالواحد لا يدل على نفى بقاء الآخر لأن النص على العدد لا ينفى الزائد كما في أسماء الأجناس * قال لما خذي 
طلاقك فقالت أخذت وقع ولا يحتاج إلى النية في الأصم وفي فتاوى صدر الإسلام والقاضي لا يحتاج إلى قومها أخذت * قال طلقك 
الله أو أعتقك الله يقع وني المنتفى شاء الله طلاقك أو شنْت طلاقك لاي قع بلا نية * ولو قال هويت طلاقك أو أردت أو أحبيت 
أو رضيت لا وأن نوى وفي القياس الكل سواء * طلبت الطلاق فقال ثم دايم مكان دادم أن لغة بلدة من البلدان لا يصدق في أنه 
لم ينو الطلاق ا لو أجاب بالعربية وان لغة بلد الزوج فقط فكذلك بل أظهر وان لم يكن لغة بلدة ما لا يكون جوايا * تراسه طلاق 
بقع الثلاث كقوله أعطيتك ثلاث تطليقات وكذا هزار طلاق وترا ولو قال من ترا طلاق دادم يقع إلا إن ينوي به التفويض واو 
قال لها لك الطلاق يع عند الأمام أن نوى ولو عليك الطلاق يع إذا نوى وكذا العتق ولو قال تو طلاقي يع ولو قال تو طلاق باش 
كله طلاق شو يقع بلانية وبه أَفتى الإمام ظهير الدين وقيل لا تطلق بلانية * ترا طلاق ده فال دادمت يقع وكذا لو قال بعد الخلع 
هزار ديكر دادم * طلبت الطلاق فال جور فتى طلاق دادهشد وقال ما أردت الطلاق صدق * طلبت فقال توخودسر باي طلاق 
كردهان نوى وقع * اتهمها برجل ثم رآه في بيته فغضب فال زن غررا طلاق دادم قيل يمع إذا نوى وقيل يقع بلانية * كان خدم 
الزوج ؛سعون 

في تفريق زوجته قال جندان "رديبت كه طلاق كردينش أوسه طلاق كردبيش يمع * قال طلقت امرأة أو امرأة طالق وقال ل أنو 
زوجتي صدق * إن اشتريت أمة أو تزوجت عليك فأنت طالق واحدة فقالت لا أرضى اواحدة فقال أنت طالق ثلاثاً لأن مثل هذا 
الكلام يذكر به للابتداء غيظاً بها ويذكر التعليق لتقرير الأول فلا يقع شيء في الحال * قالت له إن كان في يدي ما في يدك استنقذت 
نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقال المرأة طلقت نفسي ثلاثاً فقال الزوج قولي مرة أخرى فقالت طلقت نفسي ثلاثاً وقال 
الزوج لم أنو الطلاق لا يصدق وقوله لحا قولي مرة أخرى تصديق لما * قال لما تلاق وتلاغ وطلاغ وتلاك وطلاك يقع وإن قصد أن 
لا يقع ولا يصدق قضاء ويدين ديانة وإن أشهد على أنه تساومه الطلاق وهو يتلفظ ببذه الألفاظ دفعاً لمقالها الأقصدا إلى الإيقاع لا 
بقع عليه استقر الفتوى وكان الإمام ا حلواني في الابتداء يفرق بين العالم والجاهل ثم رجع إلى ما قلنا * وضع يده على رأسها أو عضوها 
وقال هذا العضو منك طالق لا يقع وذكر الإمام الحاواني أن ذكر عضواً معبراً عن جميع البدن ونوى اقتصار الطلاق عليه لم يبعد أن 
يصد ولو ذكر اليد والرجل وأرد به كل البدن قلنا أن يقول يقع الطلاق وإن كان جزأ لا يستمتع به كالسن والريق لا يقع * قالت 
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له أكل امرأة غيري فال كل امرأة له طالق لا تطلق امخاطبة بخلاف ما إذا قالت تزوجت على فقّال كل امرأة له طالق حيث 
تطلق الخاطبة خلافاً لثاني لأنه إن عمم لاعتراضها في الأمى المباح فلا تقيد بامحتمل وفي الثاني أخذ بعض المشاية بقول الإمام الثاني 
تقييد بالغرض الباعث والتقيبد بالغرض جائز نص عليه في مختصر التقويم وسيأتي في مسائل بيع الوفاء ومسائل بدل الإجارة إن شاء 
الله تعالى * قالت له من بابوغى باشم فقال اكرنه باثى أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا فقال من باشم يقع الثلاث وعلى هذا الولام 
الزوج أبوه لأس أته فقال الزوج كتواخرش تست بدن ذاد قت بلة:ظلاق فقال:الأى عر اخوش است ول يقل بس يكون تعليقاً 
بخلاف قوله لها أكرمى انخواهى ترا طلاق فقّالت مرخواهم لا يقع لأنه عاق بالإرادة وأنه أمى باطن فتعلق بالأخبار في الجاس وإن 
كان كاذياً وقوله بس دادمش تحقيق * قال أنا بريء من نكاحك وقع الطلاق * ظن وقوع الثلاث عليها بإفتاء من ليس بأهل فأ 
الكاتب بكتبه صك الطلاق فكتب ثم ثم أفتاه عالم بعدم وقوع الطلاق له إن يعود إلبها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك 
ومثل في الإقرار بالمال لو قال كان الإقرار بعاء على سبب ظننته سبباً للوجوب * بعتك طلاقك فقالت اشتريت 8 رجعي * ولو قال 
بعت نفسك منك فقال اشتريت بيقع البائن ولا يقع ببعت قبل قوها اشتريت أو ق بكاوك و كان وروم لا يقع ما لم يقل خريدم 
ويسقط المهر وإن لم يذكر البدل * قال ها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل خذي أي طريق شتت وينوي به الطلاق وإن 
الكنية الطلاق فالقول له * ولو قال لما رآه كشادم | إذا وى بتع وإنا م يقل جدي أي طريق شنْت لأن الأول إخبار عن كون الطرق 
مقتوتفة لا أن بالذهاب فلا يمع الأنجذى أي طريق شُئْت ليكون كقوله اذهبي وقوله كشادم يحتمل معنى دستوردادم وكشادم 
ترايك نكاح برداشتم فينوي كاذهبي يحتلم أن يكون أ بالزهاب مع قيام التكاح ومع قطعه * اذهبي فيعي كان الثوب وآراة باذهبي 
الطلاق لا يقع ويصح نية الثلاث في قوله دامت طلاق أوترا طلاق * قال لها طلقتك أو أنت طالق وأراد اللخبر عما مضى كدباله في 
الديانة إمساكها وإن لم يرد به اللحبر عن الماضي وراد بالكذب يع قضاء وديانة وكذا لو قالت الزل وكذا في العتاق (مسائل الإيقاع 
بلا قصد واضافة) له بنات ذوات أزواج قال زوج إحداهن لأببهن طلاق على بنتتك وقع على أمى أنه لأنه لا يملك إلا الإيقاع على 
امرأته فانصرف إليها * إذا قال لامرأته طلاق داده شند لا يقع لأنه ذكر إيقاع الغير لا الإيقاع من نفسه * تراسه ذكر الصدر أنه 
لا بقع لأنه لا أضمار في الفارسية وامختار الوقوع إذا نوى وقد ذكرنا عن صاحب المنظومة جريان الأضمار في الفارسية ولفظه يحتمل 
الطلاق وغيره فإذا نوى تعين وفي موضع آخر قال الصدر يقع وقال أبو القاسم لا وقال غيره أن في المذاكرة أو الغضب يمّع وإلا لا * 
2 التصاب قال لما بعد اللخلع من ساعته نمه خرنه حاف وقوع الثلاث وان لم توجد الإضافة لأنه سبق ذكر الطلاق * أبن زن 
كه عراست بسه لا يقع وقال أبو بكر العياضى إن نوى يقع وقال أبو بكر الورشتني رحمه ادركك ادم وجدت الإضافة في 
أو الكلام * لقته الطلاق بالعربية وهو لا يعلِم أو العتاق أو التدبير أو لقتها الزوج الأبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربي وه لا تعلم 
قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلاً صيانة لأملاك الناس عن الأبطال بالتلبيس وكا إذا باع أو اشترى 
بالعربي وهو لا يعم وبعض فرقوا ب بين البيع والشراء والطلاق والعتاق واخلع والهبة باعتبار 

أن الرضا أثراً في وجود البيع لا الطلاق واهبة تماها بالقبض وهو لا يكون إلا بالتسليم وكذا لو لقنت الخلع وهي لا تعلم وقيل يصح 
الحلع بقولها والمختار ما ذكرنا وكا لوقن المديون الداتّن الأبراء عن الدين بلسان لا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه الفتوى نص عليه في هبة 
النوازل * أراد شيئاً جرى على لسانه النذر أو الطلاق أو العتاق في النذر يلزم المنذور بلا خلاف والطلاق والعتاق كذلك عند محمد 
وعن الإمام يقع الطلاق لا العتاق وعن الإمام الثاني يقع العتاق لا الطلاق لأن العتاق لا يحتمل إلا وجهاً واحداً لطلاق يكون عن 
انكاح وعن الوثاق فلا بد من قصد طلاق النكاح وسئل الإمام أسد بن عمرو عمن حلف وأراد أن يقول اللحبز لخرى على لسانه الهم 
أو اراد زنب طالق لفرى على لسانه عمرة يقع على التى سمى في القضاء وفي الديانة لا يقع على واحدة أ/ على الذي معى فلعدم الإرادة 
وأما على الذي أراد فلعدم اللفظ * جمع الأصدقاء وأراد أن يطعمهم فأص الزوجة بالطبخ فلم تفعل فال زن كه دوست ودشمن ص 
أنه بنود أزمن طلاق تطلق لأنه وصفها بهذه الصفة * قال طالق قيل له من الآن قال امرأتي طلقت * أنا بريء من طلاقك لا يقع 
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ولو قال أنا بريء من ثلاث تطليقاتك فالظاهر أنه لا يقع شيء وان نوى * قال من أزتو بيزارم فال الزوج امرأته من رجل لا يمع 
بخلاف ما لو قال لما اذهبي وتزوجي فإنها تطلق بالنية * قالت طلقني فال لست لي بامرأة تطلق لأنه جواب * ولو قيل له هل لك 
امرأة فقال لا قيل لا يقع بالاتفاق وقيل أنه على اللحلاف أيضاً * قيل له لم لا تطاق هذه القبيحة فقال نكاحنا كنكاح النصارى لا 
يكفر ولا يحرم لأن معناه أن نكاح النصارى لا طلاق فيه فكذا في نكاحنا * قالت من برتوسه طلاقم فقال هذا أو قاهمجنان لا يقع 
ولول قال همجناني لا يقع ولو قال همجناني يا همجنان است يكون طلاقاً (نوع آخر) * طلقها ثم قال طلقتك أو قال طلاق دادم 
ترا يقع أخرى ولول قال طلاق داده أم أركنت طلقنك لا يقع أخرى لأنه إخبار * نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل 
ثثيتين قيل يمع واحدة باعتبار بالرأس لأنه في الأعلى وبعض اعتبرهما لأن الفرج في الأسفل نوى الزوج الثلاث أم لا وإن ذكره بلا 
حرف عطف إن نوى ثلاثاً فثلاث وإن واحدة فواحدة * طلقَني ثلاثا فال أنت طالق يقع واحدة إن قال طلقتك يعق الثلاث * ولو 
قالت زدني فقال فعلت طلقت أيضاً * وعن مد قيل له أطلقت امرأتك ثلاثاً قال نعم يقع واحدة في الاستحسان وعن الإمام الثاني 
عمن قال لرجل أطلقت امرأتك ثنتين قال هذه ثالثة لزمه الثلاث وإن لم يذكر الطلاق في مقدمتها والمسالة بحالها فقوله هذه إقرارها 
ثالثة لا يوجد شيئاً إذا ل ينو * قال لها دست بازداشمت بيك طلاق فقالت طلاق فقالبازكوى تامى دان بشنوند فقال دست بازداشتم 
وكرر ثلاثاً ينظران قال ثانياً وثالثاً دست بازدا شتدام لا شك أنه في إخبار فيكون واحدة ولو قال دست بازداشتم أودست اشقّت يقع 
الثلاث وإن عني بالثانية والثالثة الإخبار صدق أصله في الأصل * وقال للمدخولة أنت طالق ثلاث مرات أو طالق وطالق وطالق أو 
قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك وقال أردت التكرار صدق ديانة * قال أنت طالق فسأله إنسان ماذا قلت فقال 
قلت هي طالق أو طلقت فواحدة لأن النقل بالمعنى جائز * قال أنت طالق ثم قال للناس زن بروى حرام است إن عنى الأول والنية 
له صار الرجعي بأتنا وإن عني الابتداء ال ا برت طالق لا قليل ولا كثير يمع الثلاث في امختار وقال الفقيه أوب جعفر ثنتان 
في الأشبه ولو قال لا كثيراً ولا قليل فواحدة ولو قال لما ترابسيار طلاق أو غلبه الطلاق فثنتان بلانية * ولو قال كل الطلاق فواحدة 
وأكثر الطلاق فثلاث * أنت طالق نصف تطليقه وثلث تطليقه وربع تطليقه فثلاث لومد خولة واونصف تطليقه وثلثها وسدسها فواحدة 
ولو نصف تطليقه وثلثها وربعها فثنتان * أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثاً إن لانقطاع النفس فثلاث وإلا فلا يقع إلا واحدة * أنت 
طالق فقيل له بعدما سكت م قال ثلاث وقع قال الصدر يحتم ل أن يكون هذا على قول الإمام فإن موقع الواحدة لو أوقع ثلاثا بعد 
زمان حم * وكذا لو قال دادمت يك طلاق وسكت ثم قال ودو طلاق وسه طلاق يقع الثلاث * واو قال لها ترايك طلاق وسكت 
ثم قال ودو يقع الثلاث * ولو قال دوبلا ووان نوى العطف فثلاث وإلا فواحدة * قال لها أنت طالق واحدة فقالت هزار فقال هزار 
إن نوى شيئاً فعلى ما نوى وإلا فلا شيء * قال لها ترايك طلاق أكرجيزي من بكسي يدهي ودووسه يقع الثلاث عند وجود الشرط 
وقال الفراء يقع واحدة * أنت طالق عشراً إن دخلت الداريقع الثلاث إذا وجد الشرط * ولو قال أنت طالق إذا دخلت الدار عشرا 
لا تطلق واحدة حتى تدخل الدار عشرا * أنت طالق وأمسك إنسان فه ولم يقل نكا أرعاتك قل أن فول ثلاثاً يقع اده لاد 
وقوع إلا باللفظ * ترايك طلاق واين أولين وآتحرين است فواحدة * أنت طالق كل يوم فواحدة عند 

الثلاثة وإن نوى الثلاثة ولو في كل يوم فثلاث * أنت طالق راس كل شبر فثلاث * أنت طالق في رأس كل شهر أو في كل شهر 
فواحدة * أنت طالق مع كل تطليقة فثلاث في ساعة الحاف * قال لها قبل الدخول اكرتوزن مني ترايك طلاق ودو طلاق دست 
بازداشتم فثلاث ولو لم يقل دست بازداشتم فواحدة * وكذا لو قال فلانة رابزني كنم ازمن بيك طلاق ودود طلاق وسه طلاق 
فتزوجها فواحدة * ولو قال بكي ودووسه طلاق يمع الثلاث إذا تزوج * وقوله ترايك ترايك طلاق بلا عطف بمنزلة قوله أنت طالق 
أنت طالق * قال لما أنك سه طلاق بايت كشاده كردم إن عنى وصل الأخير بالأول وقع الثلاث وإن ل يرد الوصل فواحدة لأن قوله 
إنك سه طلاق ليس بإيقاع وقوله بايت كشاده عردم إيقاع واحد رجعي * جرى بينهما خلع فاسد فسئل وقيل له فارقت امرأتك 
قال نعم فقد أقر بالحرمة * خالع معها فسئل عنه فقال هي المرة الثالثة فهذا إقرار ببطلان الخلع ووقوع الثلاث وليس له عليها سبيل * 
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(نوع آخر) * قال لما حين طلبت الطلاق ابرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق للنساء على الرجال 
فطلقها فوره وهي مدخولة يع البائن * قال طلقني على أن أهب مبري من ولدي ففعل فأبت الهبة وقع رجعي ولا شيء عليها * قال 
ها إن طلقتك تطليقة واحدة فهي بأئئة أو ثلاث فطلقها واحدة فههي رجعية لأن الوصف لا إسبق الموصوف * إذا جعل الرجعي بائما 
ي العدة مح خلافاً محمد رحمه الله والعدة من يوم إيقاع الرجعي ولو جعلها ثلاثاً فكذلك وعندهما لا يصير ثلاثاً * قال لما إن دخلت 
الدار فكذا ثم قبل دخوها الدار قال جعلته بائياً أو ثلاثاً لا يصح عدم وقوع الطلاق عليها * قال لما بيك طلاق دست باداشقت رجعي 
ولو قال بيك طلاق دست بازداشتم بائن وفيتاوى الفضلى عكسه لعل في الأول داشهّت بائماً وفي الثاني داشتم رجعياً وما في الاب 
سبو من النقلة * أمرك بيدك لتطلقي نفسك أو لكي تطلقي فطلقت نفسها فهو بائن * واو قال أمى بدست توتهادم بيك طلاق فرجعي 
كا لو قال وبين أمرك بيدك ف يتطليقة * وفي شرح الطحاوى قال لها بيك طلاق دست بازداشتم ترافهو بائن قولو قال بيك طلاق 
ترادست بازداشتم فرجعي * نكحها على طلاق ضرتها وقع الرجعى على ضرتها وعن الإمام الثاني طلقها واحدا ثم قال جعلتها بائنا رأس 
الشبران لم يراجعها فهو بائن راس الشبر وان راجعها قبله لا ولو قال جعلتبا راس الشبر ثلاثا والمسالة بحالما فثلاث عند راس الشبر 
ولا إشبه جعل الواحد ثلاثاً جعله الواحد بائنا وعنه أيضاً أنه لا يكون ثلاثاً ويكون واحداً بائنا * أنت ت طالق واحدة يكون ثلاثا أو تعود 
ثلاثا أو تصبر تصبر ثلاثا أو يتم ثلاثا فثلاث ث * طلقها ثم قال في العدة الزمت امرأتيٍ ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها تطليقتين 
بتلك التطليقة فثلاث في الأول وثنتان في الثاني * طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال جعلت تلك التطليقة بائنا لا يكون يائنا لأن الرجعة 
أقوى من انقضاء العدة * (نوع آخر) * هرزنيكه ورابر تاسه سا فكذا إن لم ينوشياً أونوى كل امرأة يتزوجها يقع على كل امرأة تزوجها 
لا على التي عنده وإن نوى الحالية وما تدخل في نكاحه .يتناولمما وإن نوى الحالية لا المستفادة فالظاهر بتناولهما * هرزني كه وراباشد 
فكالأول وهو أظهر في تتاول المستفادة وكذا بودباشد وباشدتا كيد بود والفتوى على أن بودلا تجعل فاصلاً حتى او الحق به الاستثناء 
حم وانصرف إلى الأول ا في قوله أنت حر وعتيق إن شاء الله تعالى * قال لما أنت طالق إن لم أجامعك في حيضك فادعى بعد 
حيضبا وطهرها إنه جامعها في الحيض وأنكرت فالقول قوله وحاصله أن التعويل على صريم الشرط وكذا في الإيلاء لو قال في المدة 
جامعتها يصدق وبعد مضيها لا وان كان الشرط مصر حابان قال إن لم أقربك أربعة أشبر فأنت طالق فلا انقضت الأربعة قال كنت 
قربتها في المدة فالقول له فإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج إلا في شرط يعلم من جهتها * (نوع اخر في التوكل وكايته) * 
قال لآخر لا أنباك عن طلاق امرأتي لا يكون ولا به بخلاف ما لو قال لعبدة لا أمباك عن التجارة حيث يصير ومأذونا * قالت له 
الراك روا راق الالرلئك عدي ا جم بوإ ارك ار اراي ااا ةوالع اويا قار الاو لاا 
له إن يصدقه * قالت له من ول توهشتم فقال نعم فقالت طلقت نفسي ثلاثاً فقا الزوج توير من حرام اكد مار اجدابايديوة أن 
نوى بالتوكل الطلاق لا العدد فواحدة رجعية وإن نوى المفارقة لا العدد فبائئة وعند الإمام الثاني لا يقع شيء كالول بالواحدة طلق 
ثلاثاً * قال لها أثريدين إن أخلصك من زوجك فقال نعم -فعلها منه بجهرها ونفقة عدتها فقالت لا أرضى بهذا الصنع ولم أرد هذا 
النوع من احلاص فالقول لما * قال لغيره طلق امرأتك فقال الغير الحم إليك فقّال إن كان الحم والأمى إلي طلقتها لا تطلق * وكله 
بالطلاق فطلقها في حال السكران كان التوكل على طلاق بما لا يقع أو كان التوكل 

في حال الصحو والإيقاع في حال السكر لا يقع وان كان في حال السكر وقع وإذا كان ب المال يقع مطلقاً لأن الرأي لا بد منه لتقدير 
البدل * طلقها بين يدي أخي أو بحضرة الشبود فطلقها بلا حضورهما وقع وذكر الحضور مشورة * وقعت الخاصمة بينهما فقالا لرجل 
أمرنا بيدك تصلح بيننا فإن جرى ذكر الطلاق له أن يطلقها وألا لا * أولياء المرأة طلبوا منه الطلاق فال لأبيها ماذا تريد مني افعل ما 
تريد وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق وإن ل يرد الزوج التفويض والقول في ذلك قوله * انطلقي إلى فلان حتى يطلققك صار فلان 
وكا وإن لم يعلم في والزيادات لا يصير وكلا فإذا أنباها عن الانطلاق لا يصير مغرور لا قبل العلم بابي * قال لغيره خواهى كه 
زنت را طلاق دهم فال خواهم فقال دادمش إن قال دادمش طلاق يمع واحدة رجعية وإن قال دادمش سه طلاق لا يمع أصلا 
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قياساً على ما لو وكله بتطليقة فطلقها ثلاثاً لا يقع شيء عند الإمام * وكلها بطلاقها لا يماك عزلها * قال لها إذا جاءك كاب هاذ فأنت 
كذا فوصل الككاب إلى أبيها فزقه ولم يدفعه إليها إن كان هو المتصرف في كل أمورها فوصوله إلى أبيها في بلدها كوصوله غليها وإن 
دفع إليها ممزقاً إن كان يمكن فهمه وقراءته وقع الطلاق وإلا لا * الككابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه الرسالة مصدراً معنوناً 
الت ذلك بإقرارة أو اليثة فكالخطابات وان قال لم أنوبه الطلاق لم التركة يصدق قضاء وديانة وفي المنتفى أنه يدين * ولو كتب على 
شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صم وإلا لا ولو كتب على الطواء أو الماء لم يمع شيء وغن نوى وإن كتب امرأته طالق 
فهي طالق بعث غليها أولاً وإن كان المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا فما لم يصل لا تطلق وإن ندم وحامي الكتبا ذكر الطلاق وترك 
ما سواء وبعث الاب إلميا فهي طالق إذا وصل وحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإئما يقع إذا بتي ما إسمى كابة أو رسالة فإن ل 
يبق هذا القد لا يقع وإن محا الخطوط كلها وبعث غليها البياض لا تطاق لأن ما وصل ليس باب * ولو بحد الزوج الاب وأقامت 
البيئة عليه أنه كتبه بيده فرق ينبما في القضاء * أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لا 
بقع لأن الاب >اللخطاب باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا وأوسع من هذا ما ذكروا إن المظلوم إذا أشبد عند استحلاف الظالم بالطلاق 
الثلاث أن يحلف كذبا يصدق في الحرية والطلاق 5 وهذا ححيح بيان وجه القول الصحيح رواية عن السلف * قال مهس الأعة 
قال لعبده هو حر أو قال لها أنت طالق وعني به الإخبار كذبا لا يقع * كتب إليها حوائجه أولا ثم كتب في آخخره إذا أتاك كابي هذا 
فأنت طالق بقع إذا جاءها الاب ولو كتب في وسطه الطلاق وكتب قبله وبعده الحوائح ثم محا الطلاق وترك ما قبله وقع لأن الحو 
كالرجوع وبقاء العنوان بقاء الاب فإن محا ما قبله أو أكثره وترك ذكر الطلاق لا بقع لأنه لم يبق كبا * كتب كاب الطلاق ثم 
7 000 وم يمل عليه فأتاها الاب طلقت ثنتين قضاء وواحدة في الديانة * كتب غير الزوج ات 
الطلاق وقرأه على الزوج فأخذه وختم عليه أو قال لرجل ابعث هذا الاب إليها فهذا بمنزلة كابته بنفس * ولو كتب أنت طالق إن 
شاء الله موصولاً لا يقع وإن كان غير موصول وقع (مسائل الجازاة) قالت له أي قرطبان فقال الزوج اكرمن قرطبان من فأنت كذا 
اختلف فيه نصير بن يحبى وحمد بن سلام قال أح أنه على المجازاة فيقع وقال الآخر إنه على الشرط وقال الإمام مد بن الفضل إن 
نوى المجازاة يقع وإن نوى التعليق لا وقال اخخر إن في حالة الغصب فعلى الجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى وكذا لو قالا كرسرتاياي 
زرد يزي دادمت سه طلاق يقع إن لم ينوا التعليق * قال أي دوزخى فقال ١‏ كبن دوزخم تو طلاق ونوى التعليق لا يقع لأن المسم 
لكر عيضي ارسق قرام بال وتحة شرف كترضق: الننناءة ولأ رط أعديك لذبن التو لباه ورسلل اتن فيه الا ان 
ا الرشيد مع امرأنه وما نقرر في عقيدة أهل السنة إن المسم وإن ذا كبيرة لا يخلد في النار وعاقبة الجنة يصدق إن المؤمن 
ليس بجهنمي * قال لها إن أحببتني فأنت طالق وإن شمّتني فأنت طالق فلعنته طلقت وقال ابن سلمة يقع طلقتان وقولها يا حمار يا أبله 
عامل حي عه لجن لطا ارا بيضاريرا ردن ال ولا رو لشليي يي را رماتل الا لمم تنه وز دور 
يكون عالماً راضياً بفجورها وقيل هو العالم الراضي بفجور محارمه وقيل من يبعث إليها التلميذ أو يخليها مع الغلام البالغ وعن الإمام أن 
المسلم لا يكون سفاة وعليه الفتوى وقيل يكون وهو الام أو ال حائلك وجاء ني تفسير قوله تعالى واتبعك الأرذلون إنه الحائك قال خلف 
بن أيوب هو الذي يرفع الزلة من الدعوة في موضع لم يعتادوها وفي بلاد تركستان والدشت وفرغانة لا بأس بها والمرأة لا غاية 

لها والحرص لا نباية له قال عليه الصلاة واللام شر الطعام طعام الولبة يدعى إليه الأغنياء ويذاد عنه الفقراء فلو كانت زلة العالم زلة 
العالم واكتفى الفقير الحاضر بالرائحة والرؤية من بعيد لا يبعد أن يكون الحائك من السفلة وعن الإمام رحمه الله إنه من لا يباللي ما 
قال وما قيل له من الذم والشتم وعن مد الذي يلعب بامام ويقامى وقيل هو الطفيلٍ وقيل هو الذي يختلف إلى باب القاضي وقيل 
هو الذي يطعم أهله خبز الشعير وحم البقر في موضع لم يعتادوا مع الإمكان والكرخ الذي يستهزاً به ويضحك عنه وهو ضعيف في 
رأيه وقيل الذي له امرأة عفيفة أراد أن يتزوج عليها أخرى وابكه رش الذي حيته طويلة جاوزت الحد حتى صارت عارالة قال 
القائل عملها مائق * مقلوب هارون بها لائق الحلوقة اللحية الطويلة والمنائق الأحمق ومقلوب هارون نوره الغريم ورعنا ريش من فيه نوع 
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حماقة مع البله وبي حميت من لا يمنع امرأته عن كشف الوجه من غير امحرم وبإخوان مرد قال الإمام الأوزجندي المسلم لا يكون 
كذلكوتكاهوا في الكوسع والأحم إن لحيته خفيفة فهو كوييع وني عرفنا لاكويخ من لحيته على الذقن لا الحدين أو أعلى الذقن والحدين 
إلا أنها متفرقة غير متصلة وإن كان شعور الحدين متصلة بشعور الذقن فهو خفيف الحية وليس بكويع واليامس هو الذي لا يبتدي 
إلى احير ولا يميل إلى الرشد * قالت لا طاقة ة بلي بالكون معك جائعة فال إن كنت معي جائعة يوما في منزلي فكذا إن لم تكن جائعة 
ل ل ال ل ل ل ل ل ا ل ل 
فقال إن لم يكن عظيماً فكذا ونوى التعليق وإن كان رفيع القدر حتى كانت الشاكية إهانة له لا يقع وإن كان دون ذلك يقع * قال 
ها إن أغضبتك فأنت كذا فضرب صبيا لها إن كان في موضع يحتاج إلى التأديب لا يقع وإلا يقع * قال لها إن لم أقل لك عند أخيك 
كل قبيح في الدنيا فأنت كذا يقول لما عند أخيها ثلاثة أنواع من القبيح فيبر ثم يقول إنه كان للبر لا بيان الواقع ومثله ما يحكى أنه 
فقد للرشيد درة فاتهمها خطيبته وقال إن لم تصدقيني فكذا فعرض على الإمام الثاني فقال إذا سألك الخليفة عن الدرة بأنك أخذتها 
فقول له أنا أخذت فإذا طالبك بها فقولي ما كنت أخذت إنما صدقتك لتبر * قال لها إن لم تكوني أهون علي من التراب فإنت كذا 
إن أهانها إهانة فاشحة حت تقول الناس إنبا أهون من التراب عنده لا يقع * إن لم أشبعك من ابماع فأنت كذا يجامعها ولا يفارقها 
حتى تنزل هي * قالت إن لم يكن فرججي أحسن فرجك فكا وقال أيضاً كذلك إن كانا قاين وقت الحلف برت المرأة وحنث الزوج 
لأن فرجها أحسن حال القيام وفرجه حال القعود وان كانا قاعدين بر وحنثت وإن كان الرجل قائماً وهي قاعدة أو كان الرجل قاعداً 
وهي قائمة قال الفقيه أبو جعفر لا عل النابه وينبغي أن يحنثا لآن شرط البرفى كل أن يكون فرجه أحسن من الآخر ولم يوجد * إن 
ل يكن رأسي أثقل من رأسك فكذا طريقة إذا ناما دعيا فأمهما كان أسرع إجابة فالآخر أثقل * إن لم يكن ذكرى اشد من الحديد 
فأنت كذا لا تطلق لأنه لا ينقص بالاستعمال * إن لم يكن دبر فلان أوسع من دبرك فأنت كذا لا تطلق لأنه لا يوقف عليه * 
أوسعكا فرجاً طالق يقع على الأعجف وقال الإمام المرغيناني يقع على ارطيهما * إن لم أطأ كالدر فهاذ مول على المبالغة في الماع * 
قال في غضب اكمن لله أي وي نكن فكذا مل على الإساءة في المتعارف * قال الآخر أي غرز نبدرم حلف إنه ما شم إياه حنث 
لأنه شتم الأب لأنه يستلزم الشخنة ديوث حتى كان الكفر جائزا على أزواج الأنبياء لا هذا * (الثاني في الككايات وفيه أجناس * 
الأول) * أنت على حرام في غير حال مذاكرة الطلاق إن نوى طلاقا فبائن وإن نوى ثلاثاً فثلاث وثنتين لا يصح إلا في الأمة وإن 
ظهار الإظهار وان نوى البين أو لم ينو شيئاً فيمين وإن نوى الكذب فكذلك في ظاهر الرواية وكذا حرمتك علي أو لم يقل علي أو أنت 
محرمة على أو حرام علي أو ل يقل علي أو أنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفس عليك ويشترط قوله عليك في تحريم نفسه لأنفسها 
حتى او قال حرمت نفسي ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يع وكذا في البينونة بخلاف نفسها هذا عند المتقدمين والاسكاف وأبو كبر 
بن سعيد على أنه طلاق بلانية * وني الححيط قالت له أنت علي حرام أو أنا عليك حرام فيمين وإن لم ينو يا في جانبه حتى لو مكنت 
الزوج لزمتها الكفارة * وفي الفتاوى قال لها أنت علي حراغم والحرام عنده طلاق وقع وإن لم ينو وذكر الإمام ظهير الدين لا تقول لا 
تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفاً وكذا في قوله هرجه بدست راست كيرم أو بدست ,فته أم برمن حرام لا يصدق أنه ل ينو وقوله 
هرجه بست جب كيرم ففي النووازل لا يع وإن نوى وفي قوله هرجه بدست كرفتم لا يقع لأن العرف في كيرم لا في كرفتم * 
قال هرجه بدست كيرم و يراس وجب فنزلة بدست راست كيرم * ولو قال كل حل 

عليه حرام أو هرجه مراحلاً لست برمن حرام است قال في الصغرى لا بد من النية وني امحيط نوى أولا يمين فينصرف إلى الطعام 
والشراب لا المرأة إلا بالنية ومشايخ بلخ على أنه تدخل ام رأته بلانية وعن مد إذا نوى المرأة لا يخرج الطعام والشراب فيحنث أي 
ذلك تناول ومراده أنه حنث وانقضى حك لا يلزمه المميز به حتى لا يحنث بعد ذلك ويستوى تناول القليل والكثير بخلاف ما أو 
حلف لا يأكل هذا الطعام والواحد مما إستوفيه لا يحنث ما لم إستوفه وكذا لا يدخل اللباس بلانية وإذا دخل لا يخرج الطعام والشراب 
* ولو نوى الطلاق على نسائه في يمينه بنعم الله تعالى فهو طلاق وبمين * ولو قال حلال إيزدبروي حرام أو حلال الله عليه حرام لا 


51121120 44 


؟ الملف الثاني 


حاجة إلى النية وعليه الفتوى وهو الصحيح لأن العرف في حلال إيزد قاتم وفي كل موضع انعدم لفظ ايزد أو خداي لا ينصرف ال 
الطلاق بلانية وإذا وقع يمع البائن (فإن قلت) إذا وقع الطلاق بلانية .ينبغي ان يكون كالصريح فيكون الواقع 6 (قلت) المتعارف 
به إيقاع البائن لا الرجعي خلاف فارسية قوله سرحتك وهو بايله كردم ا فاو وراب مركا بل مع به نجم الزاهد 
الحوارزي في شرح القدورى ألا يرى أنه فارق الصريح في مسألة تعدد الطلاق على المتعددة منبن وان نوى ثلاثاً فثلاث وإن قال لم 
أنو لم يصدق في موضع صار متعارفا وقوله أنت معي في الحرام بمنزلة أنت على حرام وقوله حلال المسلمين على حرام بمنزلة قوله هرجه 
بدست راست كيرم بورى حرام قال القاضي لا يصدق على ترك لنية في الكل إلا ف يقوله هرجه خلال كرده استخداي بروى حرام 
وفي المواضع التي يمع الطلاق بلفظ الحرام إن لم يكن له امرأة إن حنث زمه الكفارة والنسقى على أنه لا يلزم وإن كان له أكثر 
من زوجة واحدة وقال في التفاوى يمّع على كل تطليقة واحدة بخلاف الصريح فإنه لا يقع إلا واحدة فيما إذا قال امرأته طالق وله 
أكثر من واحدة وأجاب شيخ الإسلام الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة وإليه البيان وهو الأشبه وسيأتي لهذا مزيد تفصيل * 
قال حلال الله عليه حرام اكرايتزن راباتو بمائم فسعى ولم إستطع أخذها منه إن مضى منوقت الحلف يوم ولم يتحقق أخذها وقع الطلاق 
لأن مادون اليوم لط كالساعة فإن زمان البر مستئئى من الهين عندنا خلافا لزفر * قال لآخر هرجه 
يدست راست كيري عليك حرام إن كنت فعلت هذا الأم فال هزار بارو كان قد فعل يمع واحدة وان كان قال هزار ولم يقل 
بار وقع الثلاث * أنت علي حرام ألف مرة يقع واحدة * قال له حلال الله عليك حرام فقال نعم طلقت هذه المرأة وفي كل موضع 
إشترط النية ينظر المفت إلى سؤال السائل إن قال قلت كذا هل يقع بقول نعم إن نويت وإن قال ؟ يقع يقول واحدة ولا يتعرض 
لاشتراط النية لأن 5 عبارة عن عدد الواقع وذلك يقتضي وجود أصل الواقع وهذا حسن * حلال الله عليك حرام أو ما أخذدت 
نفسي بيني عليه حرام إن كنت فعلت كذا وكان فعل يقع واحدة نوي أولا مدخولة أم لا * إن فعل كذا خلال الله عليك ثم حرام 
ثم قال كذلك لأعى آتحر ووجد الأول ووقع لابائن ثم وجد الآخر يقع الثاني أيضاً يا لو كان الثاني معلقاً الأول * قال إن فعل كذا 
هرجه بدست كيرم بروي حرام فقيل له هرزني كه بزني كني قال نعم ففعل ذلك الأمى ثم تزوج يع ولو زادالواو وقال وهرزني كه 
بزني كني لا تطلق لأن منجزو الثاني معاق فلا يصح العطف عليه وكذا إن عني الوصل وفيه تغليظ عليه لأنه عطف على الباطل لأن 
الأول منجز ولا امرأة له وذكر الإمام الأوزجندي إنها تطلق إذا تزوجت كي لا يلغو كلامه كا في قوله كل امرأة لي فهي طالق إن 
فعلت كذا ولا امرأة له ونوى امرأة فتزوجها يقع عليها يا لو قال كل امرأة تكون لي ذكاهما في جموع النوازل ولو قال لامرأة أن 
تزوجتك لفلال الله عليه حرام وتزوجها يقع * ما أخذت يمين فهو على حرام ولم يكن له امرأة فهو يمين إلا إذا أراد التعليق -فينئذ 
يكون بمنزلة قوله إن تزوجت فا أخذت بميني فهو عليه حرام * أنت على ؟؟ فلان فليس بشهيء ذكره في المحيط * وإن قال أنت علي 
كامار والحنزير أو ما كان محرم العين فهوكقوله أنت على حرام وإذا لم ينوهل يكون بمينا فقّد اختلفوا فيه * ولو قال حلال واحد على 
حرام وقال عنيت لحم الإبل تطلق امرأته * قال لها بامن جناني كه باهمه شهر يقع الطلاق بالنية * خلع امرأته ثم تزوجها ثم قال لها 
عداذاك وو هاي ارمع عر عليه * وق تتاو جمرقند هذه المرأة حرام على وإن لم تكن حراماً فهو كافر إقرار بالإيلاء إذا 
لم ينوا الطلاق وفيه دليل أن الإقرار بالحرمة بلانية ينصرف إلى الإيلاء لأنه أدنى الحرمات واختار الإمام ظهير الدرين في قوله هرجه 
حلال است مرابرمن كان حرام أو حلال برمن حرام من غير لفظ ايزدا أو خداي أنه لا يشترط النية في زماننا لعلبة العرف فيه أيضا 
ومشايخنا أفتوا في أنت على حرام أو الخلال عليه حرام أو كل حلال الله عليه حرام أو حلال 

المسلمين عليه حرام إن الكل بائن بلانية وإذا حلف ببذه الألفاظ على فعل في المستقبل ففعل وليست له امرأة عليه الكفارة وان له 
امرأة وقت الحلف وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط الصحيح إن لا تطلق امرأته المتزوجة وعليه الفتوى لأن 
حلفه صار حلفاً الله تعالى وقت الوجود فلا ينقلب طلاقاً * قال إن شربت المسكر إلى عشرة أيام فشرب في اليوم العاشر تطلق أ لو 
حلف لا يكلم عشرة أيام فكل في العاشر حنث * ولو حلف لا يشرب المسكر إلى اجمعة فشرب في يوم اجمعة لا تطاق لأن يوم اجمعة 
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غاية ‏ فلا يدخل * طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت على حرام ينوي الثنتين لا يصح ونية الثلاث : تصح ويقع طلقتان أخريان * له 
اما مطلقة وانقضت عدتها لف وقال اكروبراباز بخواهم أواووا زف كتم حلال الله عليه حرام قتزوجها لا تطاق واِئما تطلق 3 
كانت له عند المين كا لو قال امرأتي طالق لا يقع على المعتدة ولا على التي تزوجتها * وذكر برها الدرين خالعها ثم قال لما أكر باتوشتي 

كنم حلال الله بروى حرام ثم تزوجها لا تطلق * وقالت له ترا اندرين خانه جيزي جلال نيست فقال الزوج مباش كوى ثم قال لها 
اندرين خانه جه مي كني إن ل ينو بالأول الإيقاع لا يقع ولا يدل كلامه الثاني على الإيقاع * قال لما إن تزوجتك خلال الله عليه 
حرام فتزوجها تطلق قال بعضهم والصحيح خلافه لأن تقدير كلامه اكر فلأنه رايخواهم زن ازمن بطلاق وفيه يمع على القائمة لا على 
المتزوجة الحادئة لأنها معرفة في موضع الشرط فلا تدخل تحت الجزاء النكرة لتضاد بينبما ولولم تكن في تكاحه وقت وجود الشرط 
امرأة لا يقع على فلانة أيضاً لأن تقدير كلامه اكر فلانة رابخواهم زن ازمن بطلاق ولو قال كذلك وله امرأة ثم يتزوج فلانة طلقت 
القائمة لا فلانة الحادثة قال حلال الله عليه حرام وليس له امرأة وقت الحلف يكون بميناً لتعذر الصرف إلى الطلاق وتحريم الحلال 
يمين فإنه إذا قال حرام الت بالوتون كفان يكون يمينا ويه أفى الإمام الأوز جندي وقال الفقيه أبو جعفر إذا تزوج امرأة يقع عليها 
الآن تقدير كلامه كل امرأة أتزوجها فكذا وقال صاحب المنظومة إذا لم تكن له امرأة وقت الحلف بطل الكلام ولا يكون حلفاً أيضاً 
وإذا لم تكن له امرأة ونوى تعليق الطلاق بالتزوج ببذا الكلام يصح كذا اختاره ثمس الإسلام الأوز جندي ولو قال هرجه بدرست 
راست كيرم برمن حرام ولمن تكن له امرأة فهيمن وإن أراد به التعليق في امرأة يتزوجها يصح لأنه قوله كيرم استقبالية كذا عن 
صاحب المنظومة * وني قوله حلال الله عليه حرام وله امرأتان إن لم تكن له نية طلقتا وان نوى إحداهما دين لا في القضاء وفتوى 
الإمام الأوز جندي على أنه يع على واحدة واليه البيان وقد ذكرناه وفي قوله هرجه بدست راست كيرم بروى حرام كرفلان كارييم 
ففعل وله أربع طلقت كل تطليقة لأن هرفارسية كلمة كل وبالعرف جعل هذا حلفاء على الطلاق فتقديره هرزتي كه ويراهست كذا 
إن فعل بخلاف حلال بروى حرام إن فعل كذا وله أربع حيث لا يقع الأعلى واحدة وإليه البيان لأنه بمنزلة قوله امرأته طالق * وفي 
الظهيرية حلف ببذه الألفاظ أنه لم يفعل كذا وكانفعله وله امرأة أو أكثر بن وإنليست له امرأة فلا شيء عليه لأنه حمل على الطلاق 
فلا يراد به شيء آخر وإن جل على المين فهو غموس * وني فوائد شيخ الإسلام قال حلال الله عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف 
بطلاق امرأته إن فعل كذا وفعله وله امرأتان أراد أن يصرف هنين الطلاقين في واحدة منهما أنه يماك ذلك * وفي الدينارى اكرزن 
بخواهم طلاق فتزوج امرأة وقع علبها ثم تزوج أخرى لا يقع لبطلان الهين بالحنث بخلاف كل امرأة أتزوجها حث لا ينجل بمرة بل 
إذا تزوج أخرى وقع * وفي الذخيرة له امرأتان فقال هرجه بدست راست كيرم بروى حرام اكفلان كاركم ثم حلف وقال حلال 
بروى حرام اكفلان كارك ذكر الفعل الذي ذكره أولا ثم خلع إحداهما وتزوجها ثم خلعها أخرى وتزوجها ثانياً ثم فعل ذلك الفعل 
انحلت الهينانووقع على الختلعة المين بالوضم الأول طلاق لأنه في معنى كامة كل وكان وقع عليها بالخلع طلقتان فصار ثلاثاً وبقيت 
ابمين الثانية وه قوله الحلال عليه حرام القيام امحل عندنا لأن الخلع طلاق بالخلع وقد زالت مزاحمة المختلعة بالخلع فيع عليها طلاقان 
بالأولى طلاق ومن الثانية الدائر بينهما طلاق آخر * في الذخيرة إن فعل كذا خلال الله عليه حرام ثم حلف كذلك على فعل آخر 
حنث في الأول ووقع الطلاق على امرأته ثم حنث في الهين الثاني وه في العدة لا يقع الثاني والأشبه الوقوع لالتحاق البائن بالبائن 
إذا كان معلقاً * في الفتاوى قال حلال الله عليه حرام وما أخذت بمين فهو عليه حرام إن كنت فعلت كذا وقد كان فعل طلقت 
ثانية نوى أم لا دخل بها أم لا بخلاف ما إذا علقه بفعل في المستقبل * وعن شيخ الإسلام فيمن حلف قائلا ازانجا كه آفتاب برايدتا 
آنجا كه افتاب فروردو هرجه افتاب بروى تابد 

وخداي حلال كرده است بروى حرام كه جنين كاركرده است وكان فعله أنه لا تطلق امرأته إلا إذا كان نوى * وعنه حلفه صبره 
إنه إن لم يذهب بامرأته إليه إلى ثلاثة أشبر خلال الله عليه حرام وبانت منه امرأته في المدة بطلاق بائن وانقضت عدتها ولم يذهب 
بها إليه لا تطلق ولم يذهب بها غليه لا تطلق بخلاف قوله لا اكام زوجة فلان هذه حيث يحنث إذا تكلم بعد زوال الزوجية عندهما 
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* قال حلال الله عليه حرام اكر جامه نه درانيده أم وان درانيده أم دوخته أم ودرانيده بوده است ودوخته لا يحنث ويصير آخخر 
كلامه قيد الأول * في الذخيرة قال لما ازاكنون تايك سال كردتوكردم هرجه حلال كه بخواهم عليه حرام ثم صاحيها إن صاحبها قبل 
مضي مدة أربعة أشبر حرمت عليه بحم الشرط ا لو قال كل امرأة عليه حرام إن صاحبها إلى سنة وإن بعد مضى مدة أربعة أشهر 
حرمت عليه بكم الشرط كا لو قال كل امرأة عليه حرام إن صاحبها إلى سنةوإن بعد مضي مدة أربعة أشبر من وقت الحلف حرمت 
عليه بحم الإيلاء أصله إن قربتك فكل امرأة يتزوجها طالق إيلاء عندهما خلافا للإمام الثاني * اكرفلان كاركنم هزار حلال عليه 
حرام يقع واحدة عند وجود الشرط لا فرق بين المنجز والمعاق * قالت أنا عليك حرام فقال لا أدري أحلال أم حرام لا يقع شيء * 
قال بين يدي أعحابه من كان امرأته عليه حراماً يفعل هذا الأمى ففعله واحد منهم قال في الحيط هذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحم 
وقيل لا يكون إقراره بالحرمة * قال لأخراى حرام زن فقّال بلى فهذا إقرار منه بالحرمة وقال شيخ الإسلام برهان الدين إن كان له 
مبانة ومنكوحة فإلى المبانة وإلا إلى المنكوحة وقيل إن كان يدعى بين أحعابه بهذا الاسم لا يكون إقراراً وإلا إقرار * اتهمها في كلمة 
فقال حلال برمن حرام كه اين ذن كفته فقالت في كفته أم إن كانت قالت لا يقع وإن كانت لم تقل يقع فتقدير الكلام كأنه قال 
اكإنه كفته تو طلاق وشرط البروجود التكلموشرط الحنث عدم التكلم * قيل له إنك فعلت كذا فقال حلال بروبى حرام ١‏ كركدهام 
وقد فعله طلقت لأنه تعليق بشرط كائن * قال لما فلان كاركرده فقاللكردهام فال اككده تو طلاق وقع لإقرار الزوج أولا وإن 
حافت على أنها لم تفعل * قالت له أنا عليك حرام فال توجه حلال جه حرام قبل لا يع لأنه إظهار الكراهة * قال لما حلال عليه 
حرام كه تردردشكم نيست فقال هست قال في المحيط القول قوها يمع كا في الحيض وخالفه غيره وقال القول قوله ولا يقع * قال 
ثلاث مرات حلال الله عليه حرام أن فعل كذا ووجد الشرط وقع الثلاث * قال لغيره حلال باتوبسه طلاق كه فلاتكارنه كرده 
فقّال نعموكان فعل وقع * وفي الظهيرية قال لما مرتين أنت على حرام ونوى بالأول الطلاق وبالثاني البمين فعلى ما نوى * قال لامرأتيه 
أنتَا على حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى ولو قال نويت الطلاق في إحداهما 
والمين في الأخرى عند الثاني يع الطلاق عليهما وعندهما ما نوى * قال لثلاث أنتن عليه حرام ونوى الثلاث في الواحدة والين في 
الثانية والكذب في الثالثة طلقن ثلاثا وقيل هذا على قول الثاني وعلى قولهما نبغي أن يكون على ما نوى * القاضي هرجه حلال كرده 
خداست بروى حرام يصدق على ترك النية لعدم التعارف ويكون بميناً * قال لها ده سالت كه يامنى ويك روز حلال نبوده يحتاج 
إلى النية على بخلاف قوله أنت على حرام ونظائره حيث لا يحتاج إليها للعرف * في يده دراهم فقال هذه الدراهم حرام علي فاشترى 
بها شيئاً حنث وإن وهبها أو تصدق لم يحنث لأنه لا يراد به تحريم كل التصرفات بل زمه يراد به ما يختص به من التصرفات غالباً 
وهو الشراء * وقيل له وزن توبسه طلاق كه فلان بخانه تونيست فال بخانه من نيست لا يحنث لعدم الحلف مه وان كان في بيته * 
قال هذا اهخمر حرام علي وشربها قيل عليه الكفارة إذا شربها لأن التحريم المضاف إليه لا يكون إلا بالبهين كا في تحريم المباح وقيل لا 
لأنه أخبر صادقاً والفتوى على أنه ينوى إن نوى الإخبار لا يلزمه شيء وإن نوى الهين عليه الكفارة وإن لم ينو شيئاً لا يلزمه شيء وكيا 
يصح إضافة التحريم غليها يصح له ا غيران الإضافة غليها تصح بدون ذكر الزوج حتى لو قال لها حرمتك ونوى الطلاق صم أو قال 
أنت على حرام ول يقل على نفسي يع ولا تصح النية بلا ذكرها حتى لو قال حرمت نفسي أو أنا حرام ولم يقل عليك ونوى الطلاق 
لا يقع * وفي المستزادلو قال هرزني كه بخواهد وبودوباشدا كرفلان كاركندا وقال هرزني كه بكندو بخواهد وباشد لا يصح المين 
ويكون أحد هذه الألفاظ لغواً فاصلاً بين الشرط والجزاء بالاتفاق * وقال الإمام الاوزجندي فيمن قال إن كنت في هذه البلد إلى 
شبر هرزني كه ويراد بود وباشد فكذا ومكث بعد المين فيه شبر فالتي في عمّده لا يمع عليها الطلاق وكذا أجاب القاضي في قوله لآخر 
إن ل يفعل كذا هرزني كه وباشد فكذا ومكث بعد ابمين فيه شبرا فالتي في 

عقده لا يمع عليها الطلاق وكذا أجاب القاضي في قوله لآخر إن لم يفعل كذا هرزني كه تراخوسته وناخوسته ازتو طلاق خلف الآخر 
كذلك إنه لا يقع الطلاق ويصير فاصلا وبه يفت وذكر الإمام الرستغفيني إن قوله بودو باشد لفظ واحد على قول الإمام كقوله أنت 
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؟ الملف الثاني 


حر وحر إن شاء اللّه وفيه نظر لأن العبارتين مفتافتانوذك المصدر أنها لا تطلق على قياس قول الإمام لأن كلا اللفظين بمعنى واحد * 
قال ا كرتايك سال اندرين شهر باثم هرزني كه مرابود فكذا ومكث طلقت التي في تكاحه) * (نوع آخحر في قوله داده كير) * قالت له 
مرا طلاق ده فمّال داده كير أوودهكير أو قال دادهباد أو كرده بادان نوى يمع الرجعي والا لا ولو قال داده است أو كرده است 
بقع نوى أو لا ويصدق علترك النية في الأول قضاء ولو قال داده انكار أو كرده اتكر لا 3 واننوى لأنه في العرف لتنزيل العدم 
منزلة الوجود ولو قال لما بعدما طلبت لاطلاق داده كير وبرولا يقع أخرى إلا إذا نوى ثنتين ولو قالت لا أكتنفي بالواحدة فقال 
دوكيرانتوى به الاثنتين بن من الطلاق وقع الثلاث ولو قال كفته كير حين طلبت الطلاق لا يقع وإن نوى وفي الصغر قالت له مرا 
مدارا ودست بازدارو طلقني فقال داشته كير أو داشته كيرم أو ياز كير يقع بالنية لكن في طلقني رجعي وفي غيره بوائن * قالت له 
من بروتو طلاقم فال همجنان كير اختلف فيه وامختار الوقوع ولو قال همجنان ولم يل كيرلا بلا خلاف * قال مرايله كن فال يقع 
بالنية * تزوجها فقيل له جرا كردى فال كردهنا كرده كير يقع إذا نوى والفتوى على أنه لا يتقع وإن نوى لأنه إنكار التكاح * قالت 
طلقني أ ارزوى نوائيست حنين كير ول يقل شيئاً وقامت لا تطلق * قالت له من بيكسووتو بيكسو فقال غنجنين كير لا تطلق * 
قال لها ما حلفت بطلاقكواكر خورده ام خورده كير أو قال آن 7 توترا وآن من مس إلا يقع وإن نوى * قال لها خويشتن بزنى إسمن 
دادي فقالت داده كير إن نوت وهناك شهود صم وكذا في العتق وكل ما يستوى فيه الجد والحزل بخلاف البيع والإجازة والإقرار فإنه 
و قال بع هذا الثوب فال فروخته كير أو قال اقرلي فال اقرار كرده كير لا يكون بيعاً وإقرار بخلاف ماذا قال لآخر كافر شدى 
فقال كافرشده كير حيث يكفر لأنه استخفاف * قالت له لم جئت إل فإني لست بزوجدة لك فمّال لي كير لا تطلق لأن غاية اللأمس 
إنه انكاد النكاح * قال لما جنك بازداشيم مازتوونوى قال أبو جعفر يقع باتئنه وهو الأصم وغيره يع واحدة رجعية وذكر ظهير الدين 
بن اق إنه يقع فيه وفي يله كردم ببشتم وباي كشادم بلانية وني النسفى في يله كردم رهاكردم أو تراهشتم أودست بازداشمم لا 
يقع بلانية لكن رها كردمت أويله كردمت بالنية يقع البائن وفي بازداشقت أو بازداشقّت بيك طلاق ويعق الرجعي ولا يصح نية 
الثنتين في الكثايات * (نوع آخخر في إنكار النكاح) * قال لا توس جيري نباف أو لم يكن ,يننا نكاح أوم أتزوجك لا يقع وانتوى ولو 
قال لا نكاح بيني وبينك يقع إن نوى وفي لست لي بامرأة لا يقع وإن نوى عندهما وعند الإمام يقع بالنية * قال توزن من فى لا يقع 
وإن نوى في امختار * وفي المحيط قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوى الطلاق لا يقع ولو قال لست لي بامرأةولم يواجهها لا يقع عند 
الإمام ولو قال على حجة أن كان لي امرأة قال السرخس لا يمع بالإجماع ولو قال للست بامرأتي أو فسخت النكاح تطاق إذا نوى ولو 
قال مالي امرأة لا يقع بالنية أيضاً ولو قال لست بام رأتي أو فسخت النكاح تطلق إذا نوى واوقال مالي اعرأة لا يقع بالنية أيضاً ولو 
قال واللّه لست لي بامرأة لا تقع إنتوى قال القاضي رايت بخط والدي إن في الحلف وبدونه وبلمخاطبة والمغيبة سواء وفي الفتاوى في 
لمغايبة لا يمع وإن نوى إجماعاً واللحلاف في المخاطبة * قالت لست لي بزوج فققال هو صدقت فهذا وما لو قال لست لي بامرأة سواء 
* وفي الفتاوى قال لما لست بامرأتي إن دخلت الدار في قياس قول الإمام وحمد يع إذا دخلت الدار * في مجموع النوازل قالت له 
آخرزن توم فقال مه توومه زن تواو قال تومى ابيكانه أولا حاجة فيك لا يقع إن نوى * قال لآخر إن كنت تضريني لأجل فلانة التي 
تزوجتها فإني تركتبا نفذها ونوى الطلاق يع واحدة بائئة ولو قالت ترك و؟؟ كفتم وزن رها كردم لا يقع بهما إلا واحدة * واو قال 
أنا بريء منك لا يقع وإن نوى ولو قال أبراتك عنالزوجية يقع بلانية * قال لها مالك ازتوبيزادشدم لا يتبع بلانية * قالت بيزاد شوازمن 
أودست بازدارازمن فقال بيزادشدم إشترط النية وبمقالها في هذا لا يصير الحال حال مذاكرة الطلاق * قيل له بازاشق كردى فقال 
2-0 كفم وزن رارها كردم فقوله رهاكردم يحتمل معنيين تفسير الأول فلا يمع باللفظين إلا واحدة ويحتمل إخبار على حدة 
هلاخ البرك انااخرله نين ترك وى كفتم بائن وني قوله ره كردم اختلاف المشايغ فوقع الشك في كونه رجعياً فلا يكون 
06 بالشك * (نوع آخر) * قاللهاترايكم أو تراسه أوترايكي وسه قال الصفار 

لا يقع شيء وقال الصدر يمع بالنية وبه يفى وقال القاضي إنكان حال المذا كرة أو الغضب يمع وإلا لا بقع بلانية كا في العربي أنت 
واحدة * ولو قال إبن زن كه مراست سه الدبوسى لا يقع والعياض يقع بالنية * أنت بثلاث قال الفضلى يقع بالنية * طلبت منه 


؟ الملف الثاني 


الطلاق فمّال دادام يكيودوسه بقع الثلاث بلانية وأكربوبكار أي ودووسه لا يقع بلانية * طلبت منه خلفت بالطق خلف اكرفلان 
كاركدهام توسه لانطاق * أنت مني ثلاثاً إن نوى طلقت وإن قال لم أو لا يصدق إذا كان حال المذاكرة قال لها توسه إن نوى الطلاق 
بقع ولو قال اكرتوفلان كاركني بيك طلاق ففعلت طلقت لأن معناه بيك طلاق هشتي وفيه دليل على أن الأضار يجري في الفارس 
وقد مس خلاله ووفاقه * (نوع اخر) * اذهبي وتزوجي يقع واحدة ولا حاجة إلى النية لان تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثااثة * 
قال لما اذهبي ألف مرة ونوى يقع الثلاث اذهبي إلى جهنم ونوى يقع * قالت اذهب إلى موضع كذا فقال الزوج أكم غى كيردت 
باجكاو كان بايراندرروا ولم يقل هكذا لكنه قال خوش مى روى باسه طلاق روها هنا يقع * قال لما مى ابابوكارى نييست وترابمن 
فى أعطيني ما كان عندك واذهبي حيث شت لا يقع بلا نية لأنه يراد به في المتعارف حقوق المالية فكيف وقد قرنه بالإعطاء وأنه 
لا يكون إلا في المالية * قال لا برخيز ويخانه ما درووسه ماه عدت من بدار ثم قال دادمت يك طلاق ثم قال سفن أخخحرين يدان 
كفتم شايد كه نحن أول راندانسته باثى قيل يمع ثنتان بقوله برخيزو بقوله الصريح * قال لما دادمت بيك طلاق وشوى خويش كير 
وروزى خووش طلب كن فغذا لم ينو بالثانٍ طلاقاً بقى الأول رجعياً وإن توي ضار نهو أيضاً بائماً ووقع عليها بائمان * (نوع آخر) * في 
المتفرقة قال لها تراجنك بازداشتم أوبيشتم أقنناة كردم ترااوباى كشادة عردمترافهذا كله تفسير قوله طلقتك عرفا فيقع الرجعي بلا 
نية وفي النسفي قال لا يقع بلا نية وكذا في بازدا شمّت رها كردمت يقع البائن بالنية وفي دست بازداشتم يقع الرجعي واختار الفقيه 
أبو جعفر أنه يقع البائن في جنك بازداشتم في الأصم وغيره أنه يقع الرجعى وقال ظهير الدين فيه وني يله كردم باي كشادم جنك 
بازداشتم يقع البائن بالنية إلا في بمشتم ترا أرزني فإنه رجعي لا يحتاج إلى النية وفي الحيط ببشتم ولم يقل أرزني إن كان الحال حال 
مذاكرة الطلاق يمع واحدة رجعية بلانية وإن نوى بائنا أو ثلاثاً وقعن وعن مد بن مقاتل الرازي إن ببشتم حكمه حك الصريم لا 
تعمل نية البائن أو الثلاث فيه وإن قاله له لم أرد به الطلاق ونحن أعلم بلغتنا من غيرنا وعن الإمام إن ببشتم لا يكون طلاقا إلا بالنية 
لأنه عبارة عن التخلية وفيه إشترط النية إلا أنه يفارقها بوجهين إذا نوى الطلاق لا البينونة ولا عدداً فهو رجعي والثاني إذا قال مهتم 
في حال الغضب أو المذاكزة لا يقع بلا نية بخلاف خليت فإنه يقع لو في المذاكزة ويعمل فيه دلالة الحال ولا يعمل في بهشتم لأنه 
أضعف من لفظ التخلية وقوله بازداشتم تفسير خليت سبيلك فيقع فيه البائن واختاره الإمام الفضلى وإن قال لم أنوبه الطلاق يصدق 
وعليه الفتوى * قالت وهبت حقيق منك جنك إن من بر دار فال جنك بازداشتم لو قال ثلاثا يقع الثلاث وقال الفقيه ابو الليث 
وعندي يمع واحدة * وني الإيضاح عن الإمام وهبتك لأبيك أو لأمك أو لأهلك أو للأزواج يع بالنية قباوها أم لا وكذا وهبت 
نفسك منك ولو قال لأخيك أو لأختك أم ما اشيهه لا بقع * وني الأجناس تضى عني أو الحتي برفقتك يقع إذا نوى * وعن الإمام 
في قوله لا حاجة لي فيك أو لا أحبك أولا اشتبيك أو لا رغبة لي فيك لا يع وإن نوى وقال ابن أب ليل بقع في قوله لا حاجة لي 
فيك بالنية وعن ابن سلام يقع به الثلاث بالنية * ولو قال فسخت النكاح ونوى فعن الإمام بقع وإن نوى ثلاثاً فلاث وعن محمد يقع 
بالنية * قال لم يبق بيني وبينك عمل فني البرهان لا يقع وإن نوى وفي الفضلى خلافه * ولو قال أربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع 
وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شدْت وفي المنتقى عن مد اذهبي ألف مرة ينوى به طلاقاً فثلاث وعن ابن سلمة أنا بريء من 
طلاقك رجعي مع النية ولو قال من نكاحك فبائن وعنه تجوزي عن ونوى فبائن وقيل في قوله برئت إليك من طلاقك يقع ولو ل يقل 
إليك حت ينوى وقيل لا يقع فيهما وهو الصحيح وذكر بكر لا نص في قوله برئت من طلاقك قال الإسكاف لا يع وقال الهندواني 
وابن سلام يع وهو الأصم وني قوله تركت لك طلاقك يع بالنية وكذا في قوله خليت لك طلاقك وفي قوله أعرتك طلاقك لا رواية 
فيه وعن الثاني يمع خلاف مد وفي النوازل عن الإمام يصير الطلاق بيدها وفي قوله وهبت طلاقك لا رواية عن المتققدمين وقالوا 
يجب أن لا يقع وفي قوله لآخر احمل إليها طلاقها يمع لأن امل لا بتحقق قبل الوجود وفي التعويذ خذي طلاقك أو وهبتك طلاقك 
أو أفرضفك طلاقك يمع * قال لأمى أنه نجدد النكاح احتياطا فقالت بينوجه الحرمة ونازعته فقالت 

سزاي ابن زنكان آنست كد همجين حرام مي دادى إقرار بالحرمة ولو قال سزاي ابن زنكان أأنست كه حرام دادي لا يكون إقراراً 


> الملف الثالكث 


بالحرمة لعدم الإضافة في الثاني بخلاف الأول اوجود التحقيق فيه بقوله هيف * قال لحا ادست. أزمفق بازداد لقال بازجاشتم بسه 
طلاق فقال الزوج من نيز بازداشتم إن نوى واحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث وإن لم ينو لا يقع به * قال لما لا حاجة لي فيك أو 
ما أريدك أو مارا بكار ننشيني لا يقع وإن قالت كران تخريدي بعيب بازده فقال بعيب بازدا دمت ونوى يقع ولو قال بازدادم ثلاثاً 
لا بقع وإن نوى بمنزلة قوله الحتي بأهلك * ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يمع وكذا في أبعدي ونوى * قال أنا استتكف 
عنك فقّالت كالبزاق إن كنت تستتكف فارم فقال تف قف رميت لا يقع وإن نوى * قال لها وهبتك لأهليك أو لأبيك أو لأمك 
أو الأزواج وما أشيهبه ونوى يقع وجد قبوها أم لا وكذا وهبت نفسك منك * قال وهبتك لأخيك أو لأختك أو ما أشببه لا يقع * 
قال لآخر لم طلقت أمرأتك فقال إن ببر تو ولم يكن طلق ولا نوى لا يع ولو قال من قبل أنها فعات كذا وفسبها إلى شيء طلقت 
لأنه يصلح علة للطلاق * قال لها أزمن جنان دوري كه اومكة تامدينة لا يقع بلانية * قال الآخر توهزار طلاقه است فقال الآخرون 
تونيزبر توهزار ل ا ابن سماعة وفي ظاهر الرواية لا تطلق * طلبت الطلاق فقال الزوج لم يبق لك عندي طلاق 
قومي واذهبي فإقرار بالطللاق لأن عدم البقاء لا بتحقق إلا بعد الوقوع ولو قال ليس لك عندي طلاق إشترط النية * قالت 28 
طلاق دادي مرابهل ازخانه توبيرون في روم فقال الزوج شده راه كاري فإقرار بالثللاث ث * تشاجر معها ثم سئل عنا فقَال بحاش 
ما ندم أو عفو كردم أو نجداي بخشيدم أو خداي كردم أورها كردم ففي هذا يقع بلانية وفي البواقي إشترط * قالت جون منت ثمى 
يام مرارها كن أو باي كشاده كن أوازادم كن فقال الزوج عردم يا بخشيدم يا عفو عردم يا ماندم يا ازادب ",ردم يمع بلانية 
وقوله رها كرد بمنزلة رها كردم * (نوع أخر) * طلقها واحدة أو اثنتين ثم ثيل له م ألا تتزوجها فقال وي نشايد مراهمه عمراوهر كر 
فتزوجت بآخر ثم جاءت إلى الأول له أن يتزوجها * قال لها تومى الشابي تاقيا مت أو همه عمر لا يع بلا نية لاحتمال عدم الصلوح 
بسوء الحاق * ولو قال تراشوى حلال م بايد صارت مطلقة بالثلاث * ولو قال لما توحيله خويش كن لا يكون إقراراً بالثلاث * ولو 
قال ميان ماراه نيست إن نوى الثلاث فثلاث وإلا فلا شيء ولو قال أن ساعت ميان ماراه نيست ليس بشيء بلا نية قال ميان ما 
ديوار آخنين مي بايد لا يقع وهذا السوء خلقها * قالت له طلقني فقال لست لي بامرأة فهذا جواب يقع الطلاق بلا نية * قيل له هل 
لك امرأة قال لأذكر بعض المشاي أنه لا يقع في قوهم جميعاً وذكر الكرنبي أنه على الحلاف إذا قال الزوج في ميع هذه الحالات ل أنو 
الصلاق يصدق ديانة * أنت طالق كالثلج إن أراد في البرودة فبائن وإن أراد في البياض فرجعي * قال لها أنت طالق ثم قال للناس 
أْن زن بر من حرام است أن عنى به الأول أو لا نية فقد جعل الرجعي بائئاً وان عنى به الابتداء فآخر بائن * طلبت منه الطلاق فقال 
م ببق بين وبينك عمل لم تطلق إلا أن ينوى به التكاح ينوى به إيقاع الطلاق -فينئذ يقع * ولو قال لم يبق بيني ويينك شيء ونوى لا 
يع * قالت طلقني فقال هرجه اندرخانه طلاق است تراد ادم لا بقع شيء الأصل أن كل كلمة في الفارسية تستعمل في الطلاق 
ولا استعمل في اغيره فهو صريح وكل ما اتنتعفل: فيه وقي: غيرة فهو كلية #العرني * طلقني فقال داده كير إشترط النية لوقوع الطلاق 
وكرت رجا ولا منافاة بين اشتراط النية ووقوع الرجعي م في اعتدى ويقع البائن في قوله هرجة بدست راست كيرم اشترك النية 
* طلقني ثلاثاً فقال كفته كبر لا يقع وإن نوى * قالت مرادر كارخداي كن 


انتوي ج؛ ص ٠‏ 5 
'الملفت القاللة 
اج ص ٠٠١١‏ 


يام ابخداي بخش فقال ,ردم باخشيدم أن وى بيقع وإلا لا * قال إن دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت وقال كنت أردت 
التبديد لا يصدق * قال لآخر طلق أمرأتك فقال ويراد وسه طلاق هست يع الثلاث ‏ في لما الطلاق * قال إن وطئت أمتي فأنت 
5 قادفت الروحة توظاها وال المولى فالقول قوله وإن علمت بذلك لا تدعه يجامعها ولا تقيم معه وإن قال المولى أكر كردم خوش 
أوردم فقد أقر فيقع الطلاق * قال الزوج فعلت كذا ثم حلف أنه إن كان فعل ذلك فأمى أنه كذا طلقت لسبق الإقرار منه بذلك 
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مع الملف الثالك 


* قال إن شربت مسكراً بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا في الإذن فالقول له والبينة لما * جعل أمرها بيدها إن ضربها بلا 
جناية نفرجت إلى المأتم بلا أمره ثم ضربها بعد سنة وادعى أنه ضربها لتلك الجناية فالقول له لأنه أعرف بجهة الإيقاع * قال لها 
إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلا شبر فأنت ذا فأبرأته قبل الشبر بطل الهين * (الثالث في الخلع وفيه ستة أنوع) * * (الأول في 
المقدمة) الخلع والطلاق بمال يمين من جانبه حتى لو قال خالعتك ورجع بل قبولها لاي صم ولا يبطل بالقيام قبل قبولها والأصل يه 
أن من له الرجوع في خطابه قولاً بيبطل خطابه بقيامه عن المجلس ومن لا رجوع له عن خطابه لا يبطل بقيامه واندلع من جانبها 
يبطل بقيامه أيضاً حتى لو قالت سرخيدم فقام ثم قال فروختم لا يصح (فإن قيل) لما كان بيناً لزم أن لا ييطل بقيامما وكذا .ينبغي 
أن يصح قبولها في مجلس آخر (قلنا) هذا جواب اللخطاب وهو إنما يطلب في الجلس ولأنه من جانبه تعليق تمليك فاقتضى جواباً في 
اجاس كأنه قال إن قبلت ولو غائبة فبلغها اللحبر جاز بالقبول في مجلسها * ولو قال إذا جاء غد فقد خالعتبا على ألف أو إذا قدم فلان 
يصح وإليها القبول بعد مجيء الغد والقدوم في امجاس ولا يصح الحيار من جانبه ويراعة المعاوضة من جانهها حتى لو ابتدأت ثم رجعت 
قبل قبوله صم ويبطل كلاها بقيام أمبما كان ولا يصح كلامها عند غيبة الزوج إذا ل يقبل عنه قابل لأنه شطر العقّد وكلام العبد 
والمرأة لا يقبل الإضافة والتعليق ويصح شرط الخيار لا عنده خلافهما ولو قضى حاك بكونه فسخاً قيل ينفد وقيل لا وفي لفظ البيع 
والشراء هل لابن عباس فيه قول أم لا قيل لا وذكر بعضهم في كل لفظ لم يذكر فيه لفظ الطلاق وهذا طلاق بائن بلا خلاف وقيل 
خلااقه: ولك فرطم ات اك: في نظ كاية و اكز يه ال يضاق الي انه 0 و العالااق وخر نيه باللا هدق #واطاع عل 
أنواع * (الأول) * خالعها بعد الدخول على مبرها إن غير مقبوض سقط الكل وإن مقبوضاً رجع عليها بكل المهر عند أصعابنا * قالت 
الوم نه عل كي ردن مجرتي زلا لاض مان ابرع رده ادا ررد كل يكيان لشت 
وهو ألف رجع به استحسانا وإن لم يكن الكل مقبوضاً سقط الكل ولا يرجع استحسانا * (الثاني) خالعها على , بعضن المهر مثلا غل 
عشرة وهو ألف إن بعد الدخول والمهر مقبوض رجع بمائة وسلٍ لما البافي في قول وإن ل يكن مقبوضاً سقط كل المهر عنده الععشر 
بحم الشرط والباقي يتك لفظ اندلع وعندها لا إسقط إلا العشر وإن قبل الدخول إن قبضت كل مبرها يرجع عليها مفسمائة استحسانا 
وني القياس يرجع بستمائة بدل الخلع و“مسماثة بالطلاق قبل الدخول وإن قبل الدخول والقبض سقط كل المهر عنده العشر بالشرط 
والباقي بالخلع * (الثالث ) خالعها ولم يذكر العوض الصحيح إنه يبرأ كل من صاحبه وإن لم يكن على الزوج عبر بردما ساق إليها من المهر 
لأن المال مذكور بذكر املع عرفا وني رواية عنه وهو قوهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبر من نفقة العدة ومؤنة السكنى في قوهم 
إلا إذا شرطا ذلك في املع ونفقة الولد ومؤنة الإرضاع لا : ف اليا سيا ورد ل الحم الخام والااخرط إو ويك ناليع 
جاز وإن لم يوقت لا أبو ولا تقع البراءة عنبما ولو اجتمعت علهي النفقة المفروضة ثم خالعها تسقط النفقة الجتمعة * قالت خووشتن 
د اح كا ع لس يطل عد "ري اميل لمارا ا 
ثم اختلعت على مبرها يبرأ عن المهر الثاني لا الأول وكذا قالت خويشتن خريدم ازتوبكابين وهم حقها لا يبرأ عن الأول وهل يبرا 
عن دين آخر سوى المهر اختلفوا على قوله والصحيح أنه لا يبرأ * (الرابع) * خالعها على مال آخخر سوى المهر بعد الدخول إن مقبوضا 
لا يرجع عليها إلا ببدل اللخلع ف يقولهم وإن كان المهر غير مقبوض يرجع عليها ببدل الخلع ويسقط عنه كل المهر عنده خلافا لما 
وإن قبل الدخول رجع عليها ببدل الخلع لا بشيء من المهر إسبب الطلاق عند الإمام وعل به ما ذكرنا من جواب الاستتحسان فيما 
إذا خالعها وهي مدخول بها والمهر مقبوض قول الثاني ومد رحمها الله * ولو خلع الأجنبي بمال نفسه م اللخلع ولم يسقط المهر عن 
الزوج لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها والمهر حقها 

والباراة كالخلع عند الإمام وحمد والطلاق على مال فيه روايتان عن الإمام 0 (نوع آخر في ألفاظه) * قال لها 
خويشتن هي خرى بمهرك ونفقة عدتك فقالت خريدم ولم يقل الزوج فروختم لا يصح الخلع بالاتفاق ولو قال خويشتن خريدي بمهرك 
فقالت خريدم ولم يقل فروختمم لا بصح الخلع وب أخ فقي أب اليث وقد مس جواب مس الأمة في انكاح * قال ها خويشين 
ازمن ابخر فقَال خريدم وم يقل الزوج فروختم إن ذكر بدلاً معلوماً بان قال بكابين ونفقة عدة أو بمال آخر معلوم حم وإن لم يذكر 
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البدل أو ذكر بدلاً مجهولا لا يصح وهي امرأته كذا اختار الفقيه أبو الليث والصدر وبه يفتى واختار الأستاذ وقوع الطلاق وكذا لو 
قال بالعربية اشترى نفسك مني فقالت اشتريت لا يقع ما لم يقل بعت بخلاف اخلعي نفسك مني فقالت خلعت ولم يقل الزوج قبت 
حيث يصح املع لأن اخلعي أعى بالطلاق بلفظ الخلع والزوج يملكه بيدل أو بغيره أما قوله خويشتن بخر أو اشترى اعى بالمعارضة وعن 
محمد بن الفضل اشتر. شترى نفسك بمنزلة اخلعي يتم ؛ بلا ذكر بدل وقبول اعني بعت وعن بعض مشايخنا رحمهم الله إنه يتم تم بقوله خويشتن 
خريدي لأن تقديره خويشتن خريدي كإمن فروختم وعن الفقيه أبي جعفر أنه إن نوى التحقيق يتم وإن نوى الشةّ 9 يتم ما لم يقل 
اخاررت ‏ اناه ا عر زات عام بزاردة الاريك مدو اتوي لبون 1 لالض ما لقن يعت :© قال لا 
خلعتك فقالت قبلت لا سقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل لقبولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم 
تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم أرد الطلاق لا يمع ويصدق ديانه وقضاء * قال لما بعتك فا لم تقل اشتريت لا بيقع الطلاق وكذا 
سي الو ب الل ل لمي ع لوم 
لأن المال مذكور عرفا ولا تسقط نفقة العدة ولو قال خالعتك على ما لكذا وهو معلوم لا يقع ما لم تقبل المرأة ولو قال الزوج خلعتك 
ونوى وقع بائن لأنه من الككايات وإن قبلت وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء ويدي * قال بازن خلع كردم أو خريد فروخت 
م ل يي ل ل ل ل لا يقع وقال 
صاحب المنظومة , بقع ولو أضاف إلى ذلك الخلع وقال بأن خلع لا يقع عند الكل أو قال خداي كردم بأن خلع لا بقع شيء * (نوع 
أخر) عائو يل وساي لمعيه و راي لاع نايا لي اها روا بن الور رويك عه رابا الخال يما 
في يدي أو في بيت من شيء ولا شيء فلا شيء له كا إذا خلع على شيء لا قيمة له ولو بمالها عليه من المهر يظن أن عليه ب بقية المهر 
وعل إنه ل يبق شيء من المهر ردت المهر إن قبضت وإلا بريء الزوج وإن عل أنها وهبت المهر م الخلع ولا يرد شيئاً ما لو خالع على 
ما في البيت من المتاع وعل أنه لا متاع فيه وكذا لو باعها تطليقة بمهرها عالما إنه لم يبق عليه شيء من المهر واشترطت وقع الطلاق 
الرجعي مجاناً ولا ترد على الزوج شيئاً * قال خويشتن خريدي ازمن فقالت خريدم وقال الزوج فروختم يقع البائن ولا ترد ما قبضت 
من المهر في الختار وان لم يقبض برئ الزوج بحكم الخلع * وفي الفتاوى قال سرخريدم وقال الزوج فروختم اسقط بقية المهر الذي على 
الح وتان الا جه انلع ري ارات ولا راتوا الو الذي يلاها ادا شرف ١‏ كرد الى رن اله وار يال الل 
“لالت عودق وحم فاك فروح فهذا مكواه صري ” فيتم الخلع إذا نوى ألا يرى أنه لو قال أبيعك حال صم لأن مي حال وفي 
اه يتم املع في مي خرى وفي الفتاوى اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو اشترى نفسي بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا 
العدة فقال أعطيت صم ويقع * وفي امحيط قالت خرمي والمسألة بحالها يصح ولا قرع الأنه للاحابة :وهنا ولو قالت خرم لا يصح 
ولا ينوى لأنه للعدة وفي العربية لفظهما واحد وذكر صاحب المنظومة خخرمي للاستفهام لا للإيجاب فينوى حينئذ لأن الاستفهام قد 
ولعو رار تاك رح سراد رد خرا شرم 1 عنام كن روعي 4 د إذا رت الدادسيدا ردق 
* قالت خويشتن خريدم وقال الزوج فروخته أم فهو كقوله فروختم * قال لها كل امرأة أتزوجها فد بعت طلاقها منك بدرهم ثم 
تزوج امرأة فالقبول إليها بعد التزوج في المجلاس 5 إذا تحالفا * قال لما خالعتك على ألف درهم أو بارأتك أو طلقتك بألف فالقبول 
غليها في مجلسها * أمرها بشراء راس شاة فاشترت فقال سرخريدى فزعمت المشتراة وقالت خريدم وقال فروختم لا يصح الخلع لكن 
إن نوى الطلاق يقع فينوى حينئذ لأن الاستفهام قد يذكر للتتحقيق * وإذا لقنا اللخلع بالعربي وهي لا تعلم فقالت ذكرنا أن الفتوى على 
أنه لا يقع كذا اختاره في الصغرى * قيل لها خويشتن خريدى من زوجك 

بكذا وقيل للزوج فروختي فقا لا ثم قال فروختم لا يصح وكذا لو قال الزوج لها خويشتن بخر بكابين وعدت فقالت بكابين خريدم 
وطاضري ول كل اللو بدو قينا رم كوي الات رحو ايع لبان اققال اروم تخلساء لظن اللي كناكم وقيل 
ع وإن طال إذا كان كلاءبما متصلا لا إذا تخلل كلام آخر * اختلعا وهما يمشان إن كان كلام كل منهما متصلا بالآخر صم وإن لم 


> الملف الثالث 


يكن متصلا بالآخر لا يصح ولا يقع الطلاق أيضاً * واو اختلعا وزعمت مام الخلع وادعى القيام ثم القبول القول له لأنه إتكار للخم * 
قالت لزوجها خويشتن خريدم بعدت وكابين فال الزوج فروخته كير تصح اللخلع إذا أراةالبحتيق * قالك اله ازمخ شير هده حوس 
خريدم فقال الزوج فروختم صم أما إذا قالت اكرسيرشده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم إن ذكر على وجه الجازاة بأن جرى 
يينبما كلام يوجب ذلك كان اخلع صعيحاً وإن أراد التعليق لا يصح مالم يقل الزوج آرى سرشدهام * قالت بعت منك مبري بتطليقة 
فقال اشتريت يقع البائن * قال لها بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع الرجعى مجان وبه أجاب الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله 
وقال بعضهم يع البائن وترد المهر وإن لم تقبض برئْ وبه قال صاحب النحيط وقال الصفار إذا لم يذكر المال يقَع الرجعى ا قال الفقيه 
رحمه الله * قال لها بأن طلاق كه ترابيش منست مرافروختقى فقالت فروختم فقال نخريدم طلقت ثلاثاً وقال القاضي يقع الثلاث إذا 
نوى الزوج والمرأة ذلك يم إذا قال لها بمالك عندي من الوديعة خل كل وديعة لما عنده * قال بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم 
فقالت اشتريت ثم قال لها ثانياً وثالثا والزوج يقول أردت التكرار لم يصدق ويقع الثلاث ويلزمه ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال 
في الثاني والثالث وهو صريح فيلحق البائن * قال لما بعد الخلع دادمت سه قال الإمام النسفى إن نوى الثلاث طلقت ثلاثاً لأن المضمر 
في هذا اللفظ صري الطلاق واو قال قد خلعتك قد خلعتك ونوى الطلاق فهي واحدة ولو قال قد خلعتك بمالك علي من المهر ثلاث 
مرات وقالت قبلت أو رضيت طلقت ثلاث لأنهلم يقع بلا قبوها * قال ثلاث مرات قد بارأتك ولم يسم شيئا فقالت رضيت أو أجزت 
وقع الثلاث بلا شيء قالت خلعت نفسي منك بألف يلاك تعرراك :قال رضت أو اعوت وقع الثلاث بغلاثة آللاف كذا في المنتقى 
* قال لها خويشتن ازْمن بخر بكذا وكور ثلاثاً فقاات خريدم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة * ولو قالت خويشتن خخر يدم بألف وكورت 
ثلاثاً فقال فروختم يع الثلاث بالأموال الثلاثة وعن الإمام الثاني إنه فرق بين الإيجابيين باق ومن جانيها لا حتى لو قال طلقتك على 
المالين يتوقف على قبولها وفي اللحزانة في قولما خويشتن خريدم ثلاثاً فقَال الزوج فروختم يقع واحدة وبطل الأول بالثانية والثانية بالثالثة 
بخلاف طرفه لأنه لا يحتمل النقض لكونه يمينا * قال لما من خويشتن ازتوخريدم بعدت وكابين فقالت فروختم ونوى الطلاق قال 
أكثر أهل العلل أنه لا يصح وبه يفت وقال في النوازل يصح * قيل لها اشتريت نفسك بتطليقة بكل حق يكون للنساء على الرجال من 
المهر فقالت اشتريت وقيل له بعت فال بعت صم وان لم يقولوا لحا اشتريت نفسك من الزوج وبه يفتى * قال الزوج فروخت ولم يقل 
فروختم حم * تزوجها أو وقال عند رجل امرأتي لا تشتري بدرهم فقّال الرجل اشتريتها بمائة درهم هل بعت مني فقال الزنوج نعم 
لا تحرم عليه * قالت سران توكابين خريدم فهذا بمنزلة ما لو قالت بكابين خريدم * قالت خويشتن خريدم بعدت فهو بمنزلة قولها بنفقة 
عدة ولو خلعها بكل حق لا عليه لا ريدم نفقة العدة * اختلعت على أن لا سكنى لما لا يصح واو على أن مؤنة السكنى عليه يصح * 
ولو اختلعت على أن لا نفقة لها أو اختلعت وأبرأته عن النفقة صم * املع والمبارأة لا يوجبان البراءة عن دين آخخر غير دين النكاح في 
الصحيح ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حموق النكاح على قول الإمام اختلف فيه وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ 
ما وراء النبر يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده والصحيح أنه لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكره * طلقها على ألف قبل 
الدخول وها عليه ثلاثة آلاف يسقط ألف وخمسماثة بالطلاق قبل الدخول وبقى عليه ألف ومسمائة ونقاصا بألف ولا ترجع عليه 
مفسمائة عند الثلجى وترجع عند غيره وعليه الفتوى بناء على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام 
أم لا فالثلجى يوجبه وغيره لا وعن مد أنهما إذا تخالعا ول يذكرا المال إنه باطل لأنه لا يكون بلا مال * وإن قال لما اخلعي نفسك 
مني بغير ثيء ففعلت وقبل الزوج صم بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقع البائن * ولو قال اخلعي نفسك مني أو قال اخلعي بمال 
فقالت اختلعت بألف لا يتم ما لم يقل الزوج فعلت أو خلعت أما لو قال اشترى طلاقك بألف أو اخلعي بألف فتّالت اختلعت بألف 
تم بلا قول منه * وقال الإمام السغدي إذا تخالعا ولم يذكرا بدلا ترد 

عليه ما أخذت من المهر وعن مدا خلعت بكذا لا يجوز حتى يقول الزوج أجزت ذكرت قليلاً من المال أو كثيراً * ولو قال اخلعي 
بألف فققالت خالعت نفسي صم وتم * ولو قال اخلعي نفسك فقالت خالعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام الثاني 
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إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسيس لا يكون إلا بمال إلا أن ينوى بغير مال * ولو قال لغيره اخلع امرأتي ليس له أن 
يخلعها بلا مال وعن مد إذا خلعها يكون طلاقا بائنا بلا مال وفي الإيضاح مطلق لفظ الخلع ف يالمتعارف مول على الطلاق بغير 
ل 
بائئاً فقالت طلقت وقد مس أنه يكون خلعه وترد ما ساق إليها من المهر وإن كان عليه مبر برئْ بخلاف ما إذا قال لآخر اخلع امرأتي 
نفلعها بلا بدل لم يقع ولا يجعل كأنه قال له طلق امرأتي بائاً لأن الحلع طلاق بعضو عرفا إلا انه في حق المرأة إذا ل تذكر البدل 
تعذر حمله على التوكل بالخلع عل مجازاً عن قوله طلتي نفسك أما في حق الأجنبي يصح جعله توكلا ببدل شاءه الوكل لأن العقد لا 
يتم به بل به وبامرأة فلا يؤدي إلى التضاد فعلى قياس هذا لاوكل بالطلاق ينبغي أن لا يملك الخلع وبه قال البعض وإن كان قبل 
الدخول لأنه فوض إليه التنحير فلا يملك التعليق وقيل يملك لأنه خلاف إلى خير فإن الرضا بلا بدل رضا بيدل * قال اختلعي ولم 
يذكر المال أصلا وقالت اختلعت يع بائماً إذا نوى ولا يبرأ ع عن المهر كطلقي نفسك بائناً وفي النغاوق تبقط #تزل:فاويية ا هبيه 
خواشتن بخرا وبيعي نفسك من نفسك وبه يفتى * قال اخلع امرأتي ولم ينك البدل صم التوكل كالبيع بخلاف الأمى بالشراء وإن ذكر 
ما لا غير مقدر فقال اختلعي على مال فقالت اختلعت لا يقع لأن التوكل لم يصح لأنه إذا ذك المال كان خلعا والخلع لا يصح بلا 
ذكر بدل والبدل مجهول فلا يصح والرواية صحجيحة والدليل منظور فيه لأن اخلع امرأتي صحيح بلا ذكر المال أصلاً وفي رواية عن مد 
ا ل له خلعت وني رواية 
كاب الوكالة يصح ويبرأ الزوج عن المهر وبه يفتى * قالت اختلعت فمّال الزوج طلقت وقع البائن ولا يبرأ الزوج عن المهر * قال 
لهااختلعت نفسك مني بمهركونفقة عدتك فقالتاختلعت لا يصح مالم يقل قبلت إلا إذا أراد به التحقيق لا السوم * قال خويشتن بخر 
بعدت وكابين فقالت خريدم فقال الزوج من ني فروختم صم لأنه تم بقوها خريدم بعد قوله بخر وكذا لو قال الزوج بعد ذلك من يك 
طلاق دادم يمع بالإيلاء طلاقان بانذلع والتطليق * اختلعت بمهرها ونفقة عدتبا صم وإن لم تجب النفقة بعد وهي مجهولة لدخوها تبعا 
كبيع الشرب جاز تبعاً الأرض وإن كان مجهولاً * وني شرح الطحاوي خالعها على نفقة العدة صم ولا تجب النفقة بخلاف ما لو 
أبرأت الزوج عن النفقة في المستقبل حيث لا يصح وفي الظهيرية إن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح وكذا بعد الطلاق وقيل 
يصح وهو الأشبه * (نوع آخر) * قالت خويشتن ازتو نخريدم بكذا فقال الزوج فروختم ثم قال أردت غيرها لا يصدق * قال أنت 
طالق بعد غد على ألف وغدا على ألف واليوم على ألف فقالت قبلت فإنها تطلق للحال واحدة بالألف ويقع الثاني والثالث في وقتهما بلا 
بدل لأن البدل يقابل زوال التكاح وقد زال بالأول * قال لها لست بامرأتي لخلع جرى بينننا منذ ثمان سنين وقالت بل منذ سبع سنين 
ريثت الخلع بإقرارهما وإن لم يبت التاريخ © كل انراع عل انج عله سن م بصت ع وكات ويم ويام من لمن وم تزه 
ذلك عليه رجع علها بقيمة ذلك إن عروضاً وبالمثل في المككلات والموزونات كأنه استحق بدل اندلع فيرجع بالقيمة * اختلعت على 
أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى إن له عندها كذا من القطن يصح لأن البراءة تختص بحقوق النكاح * قالت لأجنبي جون 
شوى من بنج دينار تبودهد تومى ابيك طلاق باي كشاده كن شوى بنج دينار بأجنبي داد أجنبي باشوى ان 
ونفقة العدة سقطا لأن قوها للأجنبي باي من بيك طلاق كشاده كن توركل له باخلع مطلقاً والفلع لا يكون بلا بد لوبدكه ب بقية المهر 
ونفقتها فكأنها قالت اخلع مع زوجي على مبري ونفقة عدتي وفيه دليل على أنها إذا قبضت المعجل إنه لا يرجع عليها بالمعجل لأن تلفظه 
بلفظ اطلع دليل على توكله بإسقاط مالا عليه والمستوفى ليس كذلك وعليه الفتوى * وقع الخلع ببدل على الزوج قال القاضي الإمام 
ف الأسرار يجوز املع ولا يجوز بذل المال وقال بعضهم يجوز امختار الجواز وطريقة أن حمل على الاستثناء من المهرفان الخلع يوجب 
براءته عن المهر فكأنه قال الأقدرا من المهر فإنه لا اسقط عني فإن لم يكن عليه مبر يجعل كان ذلك القدر استثنى عن نفقة العدة فإن 
زاد على نفقّة العدة يجعل كأنه زاد على مبرها ذلك القدرة 

قبل الخلع ثم خالع تصحيحاً لذاع بقدر الإمكان * قالت خويشتن خريدم فروش فقال فعلت يكون خلعاً ولو لم تقل فروش لا يكون 
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خلعاً * قالت له خويشتن خريدم ازتوبعدت وكابين فقال الزوج لرجل آخر قل بعت فقال بعت تم الخلع لإخراج الزوج الكلام مخرج 
الوكالة أو الرسالة لأن الوكل فيه رسول * خريدم وفروختم وقال الزوج كان في ضضيري بعت رأس الشاة أو قال قلت فروفتم بإلناء فيل 
القول له مع المين إلا إذا كان قبض بدل اللخلع لأنه دليل إرادة الخلع خفينئذ لا يقبل قوله وقيل لا يقبل وإن ل يقبض لأن كلامه 
خرج جوابا فيقيد بالسؤال عن تمليك النفس وعليه الفتوى وإن شبد شاهدان إنه قال فروفتم بإلغاء واخر إن إنه قال فروختم باللحاء 
قضى بصحة الخلع وقيل || نوى منطقة أو خشبة في يده فإن أشار إلى تلك اللحشبة أو المنطقة إشارة تفهم إنه المراد بصدق إنه لم يرد 
الخلع وكذا إن شبد قبل مجلس الخلع على هذه المواضعة ثم أشار في وقت كلامه إلى ذلك الشيء إشارة فهمها الشبود لأن اللخلع بمعنى 
النزع كأنها قالت نزعت هذا عريدى * قال اده دينار بده وخويشتن بخر فقالت خويشتن خريدم ولم تدفع الدينار راد 
اروم لاع اذه علق بالأد انوا بوعل * التتلصت يمطيقة باه على كل بح يب بالقنا عل لجال هل الكل بويعده ول بار 
الصداق توتفقة الندة تلبت البراءة ”عنما للآن' المهر فابت قبل قبل الخلع وبعده ثثبيت نفقتها * خالعها قبل الدخول وكان ل يسم مبر افسقط 
امتعة بلا ذكر * ارتدت والعياذ بلله ثم خالعها لا يصح الماع وتبقى له بعد الخلع ولاية الجبر على التكاح لأن اخلع يكون عن التكاح * 
اختلعت في التكاح الفاسد لا يسقط المهر لأنه ليس بخلع * طلقها بائا ئم خالعها على مبرها لا سقط المهر لأنه لم يسم لها بادلع شيء 
* خلعها ثم تزوجها ثم قال إنبا حرام على بذلك الخلع تحرم عليه لأنه أخبر عن حرمتها بذلك الخلع ولا يكون ذلك إلا بالطلاق ويجب 
عليه كل المسمى لأنه لا يصدق عليها فيه وإنما يصدق فيما عليه نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها 
في الخلع لعلبة قيمته الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الفراق فلو كانت المبرأة أيضاً كذلك لا حاجة إلى النية وإن 
كان من الككايات وإن لم يكن كذلك فبقيت مشروطة في البارأة وسائر الككايات على الأصل * قال لها سرتوفروختم ول يقل خريدم 
إن نوى الطلاق لا يقع بلا بدل وإلا لا ولو قال سرتو فروختم بكذا من المال لا يقع بلا قبول كا لو قال لعبده بعت نفسك منك 
بكذا لا , يعتق بلا قبول لأنه معاوضة وإن ل يذكر البدل عتق قبل أم لا نوى أم لا لأن بيعه نفسه منه اعتاقه * قالت عند غيبته من 
سرخريدم أي فلان توبرووشوى هى أخبركن فقبل أن يخبر الزوج رجعت ول يعلم الرسول ولا الزوج الرجوع حتى أخبر الزوج فقبوله 
باطل لصحة الرجوع بلا عمله لأنها باشرت العقّد بنفسها وما فوضته إليه وكان رسولاً في الأخبار وللمرسل عن يرجع بلا علم الرسول 
فلنا إن اللخلع معاوضة من جانبها ولو قالت لرجل اخلعني من زوجي على ألف أو قالت من زوجي على ألف أو قالت للزوج اخلعني على 
ألف ثم رجعت بلا علمه ثم خالعها المأمور كا أمرت جاز عليها لأنها وكلت غيرها والركل لا يصح عزله بلا مله فلا يعمل العزل * 
خالعها وقالت إن ل أؤْد البدل إلى أربعة أيام فالمع باطل فضت المدة ولم 7 تؤد فهذا بمنزلة شرط المحيار في املع وإنها على اتلحلاف إذا 
كان من جانبها * قال لها سرخريدى واكرنه دادمت سه طلاق طلقت إن لم يخالع لأنه علق بشرط عدم الخلع وقد وجد * قالت له 
م |ازتوسرنه وباى نه من سر خريدم فال اكرترا ازمن جيزى نيست من قروختم تطلق إن أراد به امجازاة وإن أراد به التعليق لا إلا 
إذا وجد الشرط بان كان لا يعطيها اللباس * اختلعت على أن تثرا ك الولد عند الزوج صم امخلع وبطل الشرط لأنه لا يبطل بالشروط 
ال ل ا ا ل نفقة عدتها وعل أن تمسك الولد سنين بنفقتها 
فأمسكت الولد أياماً ثم وارت نفسها بقية المدة للزوج إن يرجع عليها بقيمة نفقة نفقة الولد في المدة التي لم تمسك لأنبا امتنعت عن إيفاء 
بدل اطع فيجب قيمته كا لو اختلعت على عبد وواته * اختلعت منه على إرائها من نفقتها ادها الرضيع ص *طلق امراق يشرط 
أن لا تخرج من المنزل شيئاً ففعل والزوج يقول إنك أرجت شيئاً وهي تقول ل أخرج فالقول له كاختلاف يقع في الحنث * قالت 
خويشتن خريدم بدان كه بجه رايدارم .يك سال ورختها خانة ترا فقال فروختم ١‏ كربرين باشثى فهذا فارسية يلة على ويكتفى بالقبول 
في المجاس ولو قال اكربرين شرطها بروى يشترط الأداء في اليجاس وإمساك الولد تلك المدة ثم يقع الطلاق بعد مضى المدة * قالت 
لزوجها خويشتن خريدم ازتوبده درم شوى كفت كه فروختم بد أن شرطه كه تاده روزاين ده درم بمن دهى ومضى عشرة أيام وم 
تعطه قال القاضي المروزى لا يصح انلع 
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وقال صاحب المنظومة يصح عليها تسليمه وهذا تعليق بالقبول لا بالأداء فققد نص في الاب أنه لو قال إن أعطيتني الفا فانت طالق 
ولا تطلق بلا أداء واو قال أنت طالق على آلف تطلق بالقبول والإمام السيسد صاحب الإحقاق أخذ بقول القاضي * قالت سرخريدم 
فقَال بد إن شرط كه هرجه هست ازاندك ووسيارسر يمن فروختم فأعطت بعض القماشات لا البعض قال آثم ازان روى است 
تاهمه نرساند خلع درست نه بودو على قياس ما له صاحب المنظومة ينبغي أن يع وتجبر على تَسليم القماشات * اختصما فقالت له 
أنت تذهب من البلدة فطلقني وقالت من سرخريدم توفر وختى شوى كفت فروختم بشرط أنك اكر دوماه رانه أم لا تطلق امرأته 
في الحال لأنه على الخلع ويشترط قبول الآخر بعد وجود الشرط والإيجاب الموجود منها لم يبق بعد الشرط فإذا قالت المرأة بعد وجود 
الشرط خريدم وقع الطلاق والمراد من وجود الشرط انقضاء مدة الشبرين وعدم الاتبان * قال لها تو طلاق بدان شرط كه فلان 
جيزبمن دهى طلقت إن قبلت في المجلس * أنت طالق إن أعطيتنى ألفاً يقتصر على المجلس فإن جاءت بالألف بعد الاقتراق لا تطلق 
لأنه طلب تمليك الألف منها بإزاء الطلاق وإنه للحال ولم يوجد ل على الطلب فيما وراء الجاس فاقتصر بخلاف إذا أعطيتني أو 
متى أعطيتني فإنه لا يقتصر حت لو قالت له اشتريت نفسي منك بكذا فقال بعت إذا أعطيتني أو فروختم جون بمن برسد يقع متى دفع 
البدل في اجاس أو غيره * قالت اشتريت نفسي منك بكذا جميع فقال بعت اكر بدل خلع بمن برسد إن دفعت البدل في المجلس يصح 
وإلا فلا كقوله إن أعطيتني وجعل الإمام إذا هنا كتى لأنه لو جعل بمعنى أن يبطل بالقيام ولو بمعنى متى لا فلا يبطل بالشك بخلاف 
إن كاتني فأنت طالق لأنه شرط محض فكان يمينا محضا وني الإيمان لا يطلب وجود الشرط في المجاس ولو شرط البدل من جانبه 
فيه فقالت اشتريت نفسي منك بكذا إن أعطيتني أو قالت خريدم جون ابن مقدار بمن برسد إن أعطاها البدل في مجلس م وإلا لا 
لأن الماع من جانبها معاوضة فلا يتوقف على ما وراء ٠‏ الجلس * أنت طالق على أن تعطيني نقد أو على ألف يقع بالقبول في الجاس 
ولا إشترط الإعطاء ولو لها عليه الف تفاضا وان نص على الإعطاء والدينان الحالان من جنس واحد يتقاصان وني إن أعطيتني لا 

يقع ما لم يعط ولا تقع المقاصة أيضاً لأنه معلق بالأداء فلا يقع قبله والمقاصة ليست بإعطاء وكلمة على وإن للشرط لكنه على خلاف 
سائر أدواته فإن يقتضى تحقق المشروط في الحال بشرط إيجاد الجزاء بعده كقوله أزورك على أن تزورني فالزيارة منه موجودة في الحال 
ولهذا دخل على البيع بالجيار واقتضى تحقّق السبب وتأخر الحم بخلاف قوله إن زرتني زرتك * قال لما بعد الخلع أنت طالق على ألف 
لا يقع إلا بقبولها وان كان المال لا يلزمها وهذه مسأًلد الجامع وهي رواية في واقعة الفتوى * خالعها أمرتين ثم قالت في عدة الثاني بقى 
لي طلاق واحد اشتريته منك بعشرة دنانير حتى تكمل الثلاث فال الزوج بعت الطلاق الثالث منك بعشرة وقالت اشتريته يقع الثالث 
ولا يجب المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وانه حاصل وأما اشتراط قبولها في أول المسألة فلأن قوله أنت طالق على 
ادق الى طبع لاني برلادبع يجري الدريد © الزوسها إن + ئّة ووهبت له مائة قبل القبض ثم خالعها على المهر 
المذكور في العقد قبل قبض المهر إن علم الزوج يرجع عليها * قال لها يك دينار بتوز سدسرخر يدى بعدت وكابين وأراد به التحقيق 
فقالت خريدم فهذا خاع تام منجز لأن معناه خويشتن خريدى بعدت وكابين بيك ديناركه بتورسد خطاب * اخلع إذا جرى بين الزوج 
والمرأة فإليها القبول كان البدل مرسلا أو مطلقاً أو مضافاً إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك أو ضمان ومتى جرى بين الأجنبي والزوج 
وكان البدل مرسلا فالقبول غليها وإن أضيف إلى الأجنبي إضافة ملك أو ضمان فإلى الأجنبي لا المرأة * وكله أن يخالع معها بعد شير 
فضت المدة ولم يخالع الوكل لا يجبر الوكيل على اللخلع وإن طلبت المرأة وبمضي المدة لا ينعزل الول * وطئ المنكوحة فاسد أو وجب 
المهر ثم اختلعت منه بذلك المهر قبل يسقط المهر لأن اللخلع هنا كاية عن الأبرياء بعض المتأخرين على أنه لا يسققط لأن الخلع لغو لعدم 
النكاح وعلى هذا إذا طلقها بائنا ثم اختلعت من زوجها وقد ذكرناه * قالت اشتريت نفسي بالمهر ونفقة العدة فقال من فروختم إسه 
طلاق ون تلش يكم اللا رالا قا إلا إذا نوت الشزاء بعلت تطركاح يق انعلع. بعلات زار ل يكل هذا ولكن :قال مك عاق 
ثاثا ونوى الجواب وهي نوت الواحدة لا يصح الكلع ويقع الثلاث * قالت خويشتن خريدم فقال مستبرياً دارهان فروختم أو قالت 
سرخريدم فقال مستهزئاً من فروختم ثى نخرى قيل يكون خلعاً بخلااف قوله فروشتم ثمى خرى لأن قوله فروشتم استقبال لا إخبار عن 
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الحال * قالت سرخريدم فوكنها وكزا وقال أبنك فروختم لا يقع ولم يذكر فيه خلافاً وقد مضى 
في الطلاق لحلاف * (النوع الثالث فيما يكون جواباً وما لا يكون) * قالت اخلعني أو خويشتن خريدم فقال مجيباً لها أنت طالق 
صار بمنزلة خلعت فيقع البائن"وجعل كانه قال أنث طالق بالخلع لأنه حرج جوابا ولا يبرأ عن المهر والختار أنه إذا أراد الجواب يكون 
جواباً فيكون خاعاً ويبرأ عن المهر ولو قال فروختم يكون جوابا بلا نية وقال الإمام ظهير الدين أنت طالق وبيك طلاق باي كشادم 
جواب بلانية في الصحيح واو قالت في ق أطرائية سيك كناف 55 م أودست بازداشتم وكل لفظ لا يحتمل معنى الشتم إن نوى الزوج 
الإيقاع يكون إيقاعاً ؟؟ أو قبل يكون جواباً إذا نوى ولو قال فروختم بيك طلاق رجعي يكو جواباً ويلغو لفظ الرجعى ما ذكرنا كا لو 
قال أنت طالق بتطليقة بائئة أملك الرجعية يع لابائن ويلغو لفظ ملك الرجعة لأن الرجوع لا يصح * قالت خويشتن خريدم فقال 
طلقتك واحدة للسنة والمرأة مدخولة يقع رجعية على رواية الأصل لأن البائن ليس بسنى لزيادة الصفة وعلى رواية الزيادات يقع بائما 
لأنه سنى للحاجة إلى احلاص الناجز * قالت اشتريت نفسي منك بطلاق فال فروختمت لا يمع ما لم يقل خريدم * قال لها خويشتن 
بخر بعدت وكابين وكل حق يكون للمرأة على الزوج فقالت خريدم م الخلع بدون قول الى تار در ار لانن 
خريدم بعدت وكابين لا يصح انخلع ما ل يقل الزوج بعت * قال لها بعت منك مبرك بتطليقة ققال اشتريت يقع بائئاً ولو قالت بعت 
منك بتطليقة مبرى وقال بعت منك بتطليقة يقع الرجعى مجاناً لأن العوض لم يذكر في كلامه ولا يصلح جواباً لكلامبا أيضاً * قال لها 
بعت منك طلاقك بما على من المهر فقالت طلقت نفسبي يقع البائن بمهرها كقوها اشتريت ولا إشترط النية هنا عند الكل * قال ها 
بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت مجيبة له بعت ولم تقل اشتريت ت يانت حت الأسكافة وال الفقيه أب اللبك لا 
يقع في اغختار وقال صاحب المحيط قول أبي يك الاسكاف أحب البناء * قالت له اخلمق فقال فعلت أو أجزت يكون خلهاً * قال ها 
بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بجحان خريدم صم الع وهذا للمبالغة * وعن الإمام الثاني قالت أبرأتك بمالي عليك على 
ل 
كان للتأخير غاية معاومة صم التأخير وإن لم يكن له غاية معلومة لا يصح الطلاق رجعى على كل حال ولو طلقها على أن تبرثه من 
الألف التي كفل بها للمرأة من فلان نصح والطلاق بائن * قالت اختلعت أو اشتريت منك نفسي فقّال نيك آمد لا يكون جوابا ولو 
قوعم كبن ولو هرم 3 قات انق عالقا ١‏ قالكر خويطي عرى ارتو عورى بوققة عدن ادي هاف الروق ار رومت 
الفرقة ولو قال آرى بينم لا وكا لو قال بزرفتم لا يكون جوابا ولو قال نعم أو بلى فهو جواب في الختار لعدم الفرق بينهما في عرف 
العوا م * قالت خويشتن خريدم فقال رواكنون لا يقع لاحتمال إظهار النفرة وهذا مستقم على قول من قال في خووشتن خريدى 
فقال خريدم لا , تلع وول تولدتن اررض ١‏ سم ولي قاالكة تر خويان خررإدة:ازاو فقاك:الروج برو لذ .بكر هلما بواددتوى 
الطلاق كان طلاقاً * قال اشتريت نفسي فقالت ببحكم خواشتن فروختم صم * وني الأصل اختلعت بحكمه أو بحككها أو بحم أجني 
ص وبطلت التسمية وتراد المهر المقبوض * قالت خويشتن ازتوسه بازهشتم فقال دست إن أراد به الإجازة وقع الثلاث وإلا واحدة 
رجعية * بعت منك أمرك بألف درهم إن اختارت نفسها في الجاس وقع الطلاق ولزمها المال فكلا أن الاعتياض عن الطلاق المنجز 
يحص كذلك عن المعلق يصح * قالت له وهبتك مبري فعوض لي فقّال عوضتك ثلاث تطليقات وقع * (النوع الرابع في فاسده) * 
إذا أشبد على أن الزوجة إذا قالت خوبشتن خريدم ازتو يقول لها فروختم يالك أو القع وكيد شاعب أن إثه قال الى او الفيع إن 
ل ال ل ا ديلل تع بوارقره 
بعض أهل المجلس إنه قال بالحاء يقبل ويصح الخلع ولو برهن على أنه باع رأس الشاة أو قال بألفين أو ألفا يقبل ولو برهنت على أنه 
قال بالخاء في معارضة برهانه فالعامة عل أن برهانها أولى وصاحب المحيط على أن بينته أولى وبصدق عند عدم البينة بالمين والقاضي 
في الفتاوى لم يبحب عن هذه المسائل سد الباب الحيل * قالت خويشتن خريدم بيكى جابادى فال من بيكى كرده فروختم إن كانت 
الجردقة مثل الجابادى أو أصغر مه يكون جوابا وإن كانت أزيد لا يكون جوابا وان كانت الجرادق مفتلفة سكل الزوج أي جردقة 
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أردت وين الح عليه إن كان مثل الجابادى أو دونه خواب وإلا لا * قالت اشتريت نفسي منك بكذا درهم وعشرة ثياب معينة 
فل يي ع انعا إل الحاكم اليذه و بد والزام القت الام را تصل ااخان العيده قبن ١‏ يصح القلع وقال مولانا 
صاحب المنظومة صميح وتام * قال لها ان كترى تقسك نون انفقة العدة الور ققاللق اشتر يق لاس بالميرة ل : بقع كلع مالم يقل الزوج 
بعت لأنها زادت على الجواب بالنقصان فكانت بائدة ولو قالت اشرتيت بنفقة العدة ولام تم انفلم وان ل يقل الزوج بعت لأنها وان 
زادت على الجواب لكنها ما قصرت لأنها أعادت كل ماق النسؤال وهذا تمام الجواب أيضا * خويستن خريدم بعدت وكابين فقال 
أنت طالق وطلقتك تقع تطليقة بائدة في الختار لأنه يصلح جواباً وفي النوازل يقع الرجعى والأول أصم ولا يسقط المهر عملا بالشببين 
* قالت خويشتن خريدم بعدت وكابين فال يك طلاق دادمت إن عن الابتداء صدق ويقع الرجعى وإن عنى الجواب واب وإن 
لم يخطر بباله شيء لا يكون جوابا لأن جوابها فروختم لأ:ظطلاق داناسف إلا ]ذاعتاه بواخهان الفقية: أب الليت بوالعتدر أنه رات +* 
خالعها على إرضاع ولده ولم يوقت صم وترضعه سنتين ولو مات الولد بعد سنة فعليها قيمة رضاع سنة أخرى وإن شرطت إن الولد إذا 
مات قبل المدة تكون برية عن قيمته يصح ولا يرجع عليها إذ يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره وإن خالعها على رضاع ولده سنة وعلى 
نفقتة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح يصح والجهالة لا تمنع هنا كا لو استأجر ظنراً بطعامبا وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة 
جرت بالتوسعة على الاظار وهنا يصح عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من ليم في نفقة ولده فإن مات الولد أو عل أنه لم يكن 
في بطنها ولد فإنها ترد القيمة وشرطها البراءة على تقدير هذه العوارض صحيح كا ذكرنا * قال حلال الله عليه كذا إن فعل كذا ففعل 
ا مد عر لمر قاف تويك رو الاواوا جياه اا ره نادت ار مادم شري زرو كفت بود 
أي زن كفت من بيرون امدم مرد كفت من رها كردم خلع إن نوى الجواب قال الشيخ لا حاجة إلى هذا القيد لأنه أراد الجواب 
ظاهراً لأن قولها بيرون امدم صار متعارفاً في الخلع وكذا رها كردم وإن كانت فارسية خليت سبيلك لكنه صار بمنزلة الصريح لكثيرة 
الاستعمال ونفي قوله رها كردم لا آشترط النية ويقع البائن * قالت وه في بيت اشتريت نفسي وقال وهو ف بيت آآخر بعت ولك 
منبما إسمع كلام الآخر يصح الذلع * قال لما سر فروختم بعدت وكابين توخر يدى فقالت خريدم ول يسمع الزوج كلامها لا يصح 
الخلع * قال سرخريدى بعدت وكابين فقال برين كاغدباره خريدم فهذا إيجاب آخخر لا بد من القبول حتى لو قال بعده فروختم يقع 
الطلاق * قال اشتريت نفسي منك بكذا فقال الزوج بعد كلمات بعت إن كانت الكامات ما يتعلق بالخلع يصح ولا يتبدل المجلس 
وان طال وكذا إذا قال اختلعت على كذا كذا درهماً فعدت الدراهم فليا تم العد قال قبلت يصح خاعها بتطليقة فقال رجل ديكر فقال 
دادم يقع أخرى * باع منها تطليقة بمهرها ونفقة عدتها أو اشترت ثم قال الزوج من ساعته هرسه وقع الثلاث لانصرافه إلى الطلاق 
لسبق ذكره * قال للمدخولة أنت طالق واحدة فلاموه فال ديكر ولم يقل طلاق ولا لك لا يع أخرى لأنه جواب له وبناء عليه خالعها 
بغير خسران أن يلحق الزوج فإذا أبرأته عن مبرها يمع الطلاق وإلا لا لأن ارتفاع اللحسران يكون سلامة المهر له وإن قال أنت طالق 
إن دخلت الدار بغير خسران أو أنت طالق إن دخلت الدار على أني برئٌ من هبرك يشترط قبولها بعد وجود الشرط لأن التعليق إِنها 
وان نمييا فقلة وه الشرط فكأنه صار قابلاً عنده فيشترط القبول ثمة وكذا لو قال لغائبه إن دخلت الدار فامرأته طالق على أن 
لا مبر لها إشترط القبول عند تحقق الشرط وكذا لو قال أمرك بيدك إن دخلت الدار على أن تبرئيينى من المهر أو على أني بريء من 
خسراني إذا وجد الشرط وعليها أبراؤه عن المهر ثم اختيارها نفسها * قال لما اكر فلان كاركني تلا طلاق ا 0 
ذلك الفعل يبرا الزوج عن المهر إذا أبرأته وأما وقوع الطلاق ففيه تفصيل إن أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا 
أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأته قبل تحقيق ذلك الفعل ثم أوجدت ذلك الفعل لا يقع الطلاق لأن 
قوله باييزارى بمعنى معي فيشترط القران وذلك بعد تحقق الفعل امحلوف عليه يكون بخلاف ما إذا قال ا كرفلان كاركنى ترا طلاق 
بي زبان من فإنها إذا أبرأته قبل قبل ذلك الفعل أو بعدما فعلت الفعل يقع الطلاق لأنه لم يوجد لفظ يدل على القرن فإذا وجد الأبراء 
عن المهر ونفقّة العدة وفعلها وقع الطلاق * اختلفا في عدد اللخلع الجاري بنيهما فال مرتين وقالت ثلاثا قال الآخر الاسبيجابى القول 
له وقال الإمام صاحب المنظومة عن كان بعد النكاح القائم في الحال بينبما بان ادعت الفساد بسبب الثلاث وادعى الجواز لوقوعه 
مرة أو مرتين فالقول له وإن في العدة أو بعد انقضائها ادعى الخلع مرة أو مرتين وادعت الغليظة فالقول قول قوها ولا يجوز التكاح * 
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قالت سرخخريدم نه فروختى فقال الزوج فروختم القول له في الطلاق وفي المهر أيضاً لأن الخلع 

معاوضة من جانهها فصار كأنه قال بعت ول تقبل وقال قبلت فالقول للمشترى وكذا لو قال سرتوفروختم وتونه حريدى وقالت خريدم 
قالقول :له أيضا لاتكارة * ادعت المهر ونفقة العدة لأنه طلقها وادعى الخلع وليس لا بينة ففي حت المهر القول لها وفي النفقة قواه 
* ادعى الخلع على مال والمرأة تتكر بقع الطلاق وبإقراره والدعوى في المال على حالما وان ادعت الخلع وأنكر الزوج لا يقع الطلاق 
كيفما كان * إذا طلبت الخلع فالمسألة على اربعة أوجه خالعني على ألف يتم بقبول الزوج ولا حاجة إلى قبول المرأة في امختار خالعني 
بمال أو على مال ولم يذكر قدره لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه ييفق وقيل لا وهو 
اليه الدليل وار قالك بغالعو بال عالء :قال «خلمة: لمق ولم تزد فّال خلعت يع الطلاق * قال خويشتن بخراو بيعي نفسك 
فقالت اشتريت سقط المهر وبه يفتى * قالت خويشتن بعدت وكابين خريدم ازتو فال يك طلاق رجعى دادم يقع رجعى لأنه ابتداء 
بخلاف قوله من يك طلاق دادم لأنه يصلح جواباً * وني النوازل قالت خويشتن خريدم وقال فروختم لا يقع ولو قال فروختمت 
يصح ويقع وذ السغدى أنه لا بد من الإضافة إلى أحد الزوجين واختار أبو الليث رحمه اله إنه إذا جرى مقدمات الخلع لا حاجة 
إلى الإضافة وقال صاحب المنظومة تفق مشايخنا على أنه يصح بلا إضافة لغلبة الاستعمال فصار كقوله هرجه بدست راست كيرم 
فإلا طلاق إضافة عندهم في هذا يعني قوله هرجت بدست راست كيرم حرام وتو حرام متساويان في أنه يع الطلاق على امرأته 
فيكون الإطلاق في قوله حرام إضافة أي تو حرام عندهم أي عند الفقهاء * (النوع اللحامس في التوكل) * قال لآخر طلق امرأتي 
فطلقها المأمور بمهرها ونفقة عدتبا أو خالعها عليهما قال الفقيه أبو جعفر يجوز مدخولة أو لا لأنه لما رضى بالطلاق بمؤنة تلحقه لأن 
يرضى بما لا يلزمه أولى وقال الفقيه أبو بكر الاسكاف لا يجوز مدخولة أو لا وبه أخذ الفقيه أبو الليث والإمام ظهير الدين لأنه يلزم 
منه زيادة وصف البينونة * وكله بان يخالعها على قباء فأخذ القباء وخالعها ثم رأى أنه لا بطانة له أو ليس له كان لا يصح الذلع 
لأنه لا يسمى قباء وان لم يكن له أحد الكثين يصح لقة النقصان * أنت طالق ثلاثا على ألف فقبلت الواحدة بألف لا يقع شيء لعدم 
وجود الشرط واو وكله بطلاق امرأته ثلاثا على ألف فطلقها واحدة بألف وقع بخلاف الأول فإن تصرف الزوج مع امرأه يقتضى 
المطابقة بين الإيجاب والقبول صورة أو معنى والوكالة مبناها عل عدم الخالفة لكن الوالي خير لا بمنع النفاذ * زعم ول او 
عن زوجة اللخاطب بالخلع عل مبرها تفلع ثم أنكرت الوكالة إن ضمن الوكيل البدل ثم الخلع وإن لم يضمن إن ادعى الزوج الوكالة عنها 
وقع الطلاق بإقراره وان لم تدع إن كان قال مدعى الوكالة أبرأتك عن مبرها على أن تطلقها لا يقع الطلاق وإن لم يقل كذلك وقع 
الطلاق وذكر الإمام مد رحمه الله إن توكل الصبي والمعتوه عن العاقل البالغ باللملع صصيح * (وما يتصل به خلع الفضولي) * خلع 
ابنته الصغيرة على مال لم يجز أي لم يجب بدل اللخلع على الصغيرة وفي وقوع الطلاق روايتان وجه عدم الوقوع أنه معلق بلزوم المال وقد 
عدم وإلا صم الوقوع لأنه معاق بقبوله وقد وجد * اختلعت الصغيرة مع زوجها البالغ على مال وقع الطلاق ولا يجب المال وإن ضمن 
الأب البدل صم وتم كالأجنبي ولا يرجع في مالا ولو خالعها على مال وقبل الأب ولم يضمن المال لا رواية فيه عن مد رحمه الله 
واختلفوا قيل لا يمّع ما لم تقبل الصغيرة وقيل يع بقبول الأب ويجب المال على الأب لأن عبارته كعبارتها وقيل بِقَع الطلاق ولا 
نه الما عل اعد * والخلع على مبرها وبمال آتحر سواء في الصحيح والاختلاع من الأمة على مال بدون إذن المولى صحيح تؤاخل به 
بعد العتق وكذا المدبرة وأم الولد وان يأذن المولى فالأمة تباع فيه كسائر الديون إلا أن يفديها المولى والمدبرة وأم الولد تسعيان وتؤديان 
من كسبهما والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق * إذا ومتاع اختلعت الأمة على مبرها بلا إذن مالكها لا يسقط المهر ويقع الطلاق وغذا 
أراد أن يصح خاع الصغيرة عل وجه يسقط المهر والمتعة عن زوجها يخالع أجني مع زوجها على مال قدر المهر والمتعة فيجب البدل 
على الأجنبي فيبرأ ذلك الزوج عن المهر ويكون في ذمة ذلك الرجل * الكبيرة إذا خلعها أبوها أو أجنبي بإذنها جاز والمال علبها وإن ل 
تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن فانخلع يقف على قبوها إن قبلت تم املع في حق المال 
وهذا دليل على ان الطلاق واقع وقيل لا يمع الطلاق ههنا إلا بإجازتها * قال لاخر اخلع امراتك على هذا العبد او على هذا الالف 
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أو على هذا الدار نفلعها فالقبول غليها لأن البدل مرسل فيه فصار كأنه قال بع عبدك من فلان بكذا فالقبول إلى فلان بعد البيع فإذا 
قبلت المرأة وجب عليها تسل المشار إن 

أمكن وإلا سليت المثل إن مثليا والقيمة إن قيميا ولو أن أجنبياً قال للزوج اخلعها على عبدي هذا أو داري هذا أو ألفى هذا فعلها 
عليه فالقبول إليه لا إلى المرأة لأن العاقد هو الأجنبي فنظيره صلح الأجنبي وتبرعه بقضاء دين الغير ولو قال الزوج للأجنبي اخلعها على 
عبدك هذا فقال الأجنبي خلعت تم بلا قبول الخاطب وإذاتم بقبول الأجنبي لزمه عين البدل فيما يتعين فإن جز عن تآسليمه لزم تسليم 
المثل في المثل وغلا فالقيمة كا في قبول المرأة * قالت له اخلعني على عبد فلان نفلعها صم الخلع ولا حاجة إلى قبول فلان فإن قدرت 
على تسلميه بإجازة مالكه سلمته وإلا فالمثل فيما له مثل أو القيمة في القيمى وكذا لو قال الزوج لما خلعتك على عبد فلان فقبات م 
وحك المسألة ما ذكرناه وإن لم تقبل وقبل فلان لم يصح ولو أن الزوج خاطب بهذا فلاناً والمرأة حاضرة فقا يا فلان خلعت على 
دابتك هذه فالقبول إلى صاحب الدابة ولا حاجة إلى قبولها وكذا إذا قال الأجنبي للزوج اخلع زوجتك على عبد فلان فالقبول إلى 
فلان لا غليها ألا يرى أن الأجنبي إذا قال اخلع امرأتك على ألف عل أن فلاناً ضامن فقبل الزوج ذلك كان القبول إلى الضامن لا 
إلى المخاطب ولا إلى المرأة ولو أنها قالت اخلعني على ألف على أن فلاناً ضامن نفلعها صم املع فإن ضمن فلان المال طالب الزوج 
أمبما شاء المرأة حك القبول وفلان بالضمان ولويم يضمن فلان أخذت المرأة بالمال ولو أن رجلا قال له اخلعها على هذا العبد نفلعها 
فإذا العبد لآخر فالقبول غليها لا إلى صاحب العبد والمخاطب الول بالخلع * خالع على ألف أو هذه الآلاف أو على ألف عليها يحب 
علا في كل الصور واو على ألفى هذه أو ألف من مالي على أني ضامن فعليه لا على المرأة ويرجع عليها قبل الأداء وبعده بخلاف 
الول بالتكاح إذا زوج عل ألفه أو ألف على أنه ضامن ا مطالبة الوكل والموكل فإن أدى الوكل برجع وإلا لا لن البدل في الخلع 
على القابل بك الخلع لا بالضمان فكان فائدة الوكالة الرجوع بما أعطى أذلولاه لعريت عن الفائدة لأن اللزوم على القابل سابق حصوله 
على الوكالة ولهذا ملك الرجوع عليها قبل الأداء لكونه حكم الوكالة واو كان حك الضمان تعب الأداء ووككل النكاح لا يلزمه المهر 
المهر إلا بالضمان حتى لم يسبق مكنة الرجوع الأداء فإذا كان الضمان بلا أمى لا يرجع * اختلعت في صعتها وهو مريض جاز الخلع 
بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لما مات في العدة أو بعدها وان اختلعت في مرضها بمهرها الذي عليه إن كان الزوج أجنبياً غير قريب 
لها وهي مدخولة وماتت بعد انقضاء العدة ينظ ر إلى المسمى في بدل الخلع وإلى ثلث مالها فإن كان المسمى مثل ثلث مالا أو أقل فله 
ذلك وإن كان أكثر من الثلث فليس له إلا الثلث إلا أن يرضى باق لاورثة وإن لم يكن لها مال آخخر سوى المهر يعتبر الثلث من المهر 
وإن ماتت قبل انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وغل قدر ميرائه منها فإن كان البدل مثل حصته أو أقل سل له البدل 
وان كان البدل أكثر لا يسم له الزيادة إلا برضا باقي الورئة وان كانت غير مدخولة فالنصف عاد إليه بالطلاق قبل الدخول والنصف 
الآخر تبرع منها للأجنبي في المرض فإن خرج من الثل فذاك وإلا فله بقدر ما خرج منه فإن ل يكن لا إلا المهر سام له ثلثه ورد ثلثاه 
* الواحد لا يصلح في الحلع وكلا من الجانبين بأن وكلت رجلا بالخلع فوكله الزوج أيضاً سواء كان البدل مسمى أولا وعن محمد أنه 
يصح خلع ابنته الصغيرة على صداقها إن ضمن الأب تم الخلع والصداق على الزوج وهو يرجع على الأب وإن لم يضمن كان الأب 
لا يجب المال على الأب ولا على الصغيرة وإن قبلت الصغيرة هذا الخلع يقع الطلاق ا إذا كان الخلع مع الصغيرة وإن قبل الأب 
الخلع فالصحيح وقوع الطلاق لأن لسانه كلسائها وإن جرى الغ بن دوع الصغيرة وأمبا فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو 
ضمنت تم الخلع كالأجنبي وإن لم تضف ولم تضمن لا رواية فيه والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب وإن كان العاقد أجنبياً 
ولم يضمن البدل إن كانت الصغيرة تعمل العقد والزوج والصداق إنه ما هو يتوقف على إجازتها وقيل لا يتوقف ومذهب مالك رحمه 
لله أن الأب إذا على أن الخلع خيراً لما بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالملع على صداقها صصيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه * 
خاع على ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف لع الصغير على إجازة الولى * الأبوان إذا أراد أن يفرقا بين زوجين صغيرين فالوجه فيه إذا 
كانا رضيعين أو أحدهما رضيع أن ترضعهما امرأة أو ترضع أحدهما المرأة التي أرضعت الآخر فإن لم يكن رضيعا فإن بلغت حد الشبوة 
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مسها أبو الزوج أو ابنه بشبوى أو هو أم المرأة أو ابنتها لكن هذا لا ينبغي أن يفعل وأحسن ما قيل فيه أنه يرفع الأ إلى قضا يرى 
التفريق بالعجز عن الانفاق إن لم يكن له مال أو بوجوه أخرى قد اوحنا عليه ولو حكار جلالا يصح لأنه لا ولاية لهما على تحكمم الغير 
عليهما * وكلت الصغيرة بالخلع ففعل الوكل في رواية يصح ويتم الخلع وله البدل وف يرواية لا إلا إذا ضمن الوكل البدل وغذا لم يضمن 
الوكل لا يمع الطلاق * قال لها وهي صغيرة إن غبت عنك فأمرك بيدك فطلقي نفسك متى شئت بعد أن تبرثي ذمتي من المهر فوجد 
الشرط فطلقت نفسها بعد ما أبرأته لا يسقط المهر لعدم صحة أبراء الصغيرة ويقع الرجعى لأنه كالقائل ها عند. وجوه الشرط انق طالق 
على كذا وحكمه ما ذكرناه * وذكر صاحب المنظومة إن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن ع ينادان وان كان بلفظ 
الطلاق بِقَع الرجعى * وكلت الصغيرة رجلا بالهلع نفلعها إن ضمن البدل لزوج يقع البائن اتفاقاً وإن لم يضمن ففي كاب الوكالة إنها 
تيين وفي النوادر لا تبين * خالعها أبوها أو أجنبي على صداقها إن ضمن لخالع تم ووقع كائياً من كان العاقد وبعد البلوغ أخذت الزوج 
بنصفه لر قبل الدخول ويكك لوبعده وقال مس الأمة مر جو يه عل الات لا عل الروع ارادام بعتن الآ لوانت يرن المنات لا 

سقط وله نقع البينونة إن قبلت الصغيرة وهي أهل للقبول وقع اتفاقاً وان لم تقبل إن كان امخالع انا ولم يضمن لا يمع اتفاقاً وتكليوا 
أنه 0 يتوقف على إجازتها إذا بلغت قيل لا وان كانالعاقد أنا ولم يضمن الزوج قال بكر رحمه الله اختلف المشايم الوقوع وقال الإمام 
الحلواني فيه روايتان وفي حيل الأصل إنه لا يمع ما لم يضمن الأب الدر أثله وفي كشف الغوامض أن الطلاق يمع بقبول الأب على 
قول محمد بن سمة رحمه الله وان لم يضمن البدل أي الصداق ولا يجب البدل على الأب ولا عليها وعنه إن الخلع واقع بقبول الأب 
والبدل عليه وإن لم يضمن وني طلاق الأصل في خلع الأب على صداقها قبل الدخول بها إن الخلع جائز وها نصف الصداق ويضمن 
الأب للزوج نصف الصداق (قالوا) كيف صم الخلع على صداقها قبل الدخول بها وهو ملكها ولا ولاية له في إبطال ملكها وكيف 
يصح ضمان الصداق للزوج وهو عليه ولأي معنى يضمن الأب نصف الصداق للزوج وقد ضمن الزوج ذلك لما (أجابوا) عن ذلك بأن 
الخلع عن مبرها وذلك ملكها كان مضافا إلى ماما والإضافة إلى مال الغير بان خلع على عبد إنسان تصح كاضافة الشراء 
إلى مال غيره فلما ع إضافة الشراء فلآن يصح الخلع وه أقرية إل الخراز أو لكن في باب الشراء يجب تَسليم البدل على العادة 
وني الخلع لا يجب إلا بضمان كرجوع الحقوق إلى من يمع بالضمان فإذا خلع وضمن صم وضمن البدل ووقع الطلاق بقبوله ووجب 
نصف المهر وسقط النصف على الزوج أداء نصف إليها بإذن الأب أو إلى الأب ويجب للزوج على الأب نصفه بضمانه ليم كل 
امهر إلى الزوج وإن كانت مدخولة فلها جميع المهر عليه والأب يضمن للزوج كله لأنه ضمن 1 يا ا 
الوجوه في خلع الصغيرة (وحيلة أخرى) أن يحيل الزوج بالصداق على الأب فيبرأ الزوج منه وينتقل إلى ذمة الأب والأب يملك 
قبول الحوالة إذا كان المحتال عليه أملأ من المحيل والغال له كون الأب أملاً من الزوج وكذا لو كان المحتال عليه مثل المحيل في الملاءة 
ذكره في الجامع وذكر اصصق الولوالجى أنه لا يملك قبولها لو كان مثله في الملاءة ولو كان المخالع ونا عن الاي جعله القاضي وصيا حق 
بملك قبولها (وذك الحاكم حيلة أخرى) وهي أن يقر الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها ثم يطلقها الزوج بائئاً وهذا خاص بالأب لصحة 
قراره بالقبض بخلاف سائر الأولياء ويبراً الزوج في الظاهر لإقرار الأب لا في إقرار غيره ويكتب إقرار الأب بقبض حقها وطلاق 
الزوج بائئاً * وخلع الأب ابنته الكبيرة على صداقها بإذنها جاز والمال عليها ولو بلا أذنها ولم تجز أيضاً فإن لم يضمن الأب المهر لا 
يجوز ولا يقع وإن أجازت وقع وبرئ من الصداق وإن من وقع الطلاق واعتبر هذا اللخلع معاوضة بين الزوج والخالع وطلاقاً بلا 
بدل في حقها فإذا بلغ احبر فأجازت نفذ عليها أو برئْ الزوج وإن لم يجحز رجعت عليه بمهرها والزوج يرجع على الأب بحم الضمان 
وتقدير هذا الخلع كان المخالع فال 0 131 بلغها دين واتعادت كان البدل عليها وان ل تجزه فالبدل على وما يحب على الأب من الضمان 
إغا يجب بالعقد لا 0 الكفالة ولو كان مكانه أجني فكذلك لأنه ليس للأب ولاية الخلع فكان كالأجنبي وكذا لو خالع الأجنبي أو 
الأب عن النفقة وهي صغيرة أو كبيرة وم يأذن ولا أجازت بعد الخلع جاز الخلع ووقع الطلاق ويجب على الزوج النفقة ثم يرجع 
على الأب أو الأجنبي بالضمان وإن خلع الأب على صداقها ولم يضمن وهي كبيرة توقف على إجازتها فإن أجازت جاز وييرأ الزوج 


51121120 ١٠١ه‎ 


* الملف الثالكث 


عن المهر وإن لم تجز وقع الطلاق لأنه معلق بالقبول وقد وجد * تزوجها على ألفين ووهبت أم المرأة له ألفاً وضمنت له ودخل الزوج 
ثم اختلعت على ألنفي درهم وقبل الزوج ليس له أن يرجع على الأم بشبيء (فإن قيل) لم يبق من المهر إلا ألف فلم يجب على الزوج 
ألف زائد (3 قلنا) لعدم صعة هبة الم فكان المهر على حاله وضمانها ليس 

بالتزام ابتداء بل وعدت أنها لو طلبت الألفين فيه تعطيه ألفاً ولم يكن كذلك بل اختلعت على ألفي درهم وهما عليه فصح ولم يجب 
على أمبا ثبيء * ادعى الاستثناء في الحلع أو الشرط وكذبته فيه فالقول له فإن شبدا بخلع أو طلاق وقاللا خالع أو طلق بغير استثناء أو 
شرط لا يقبل قوله وإن قالوا لم نسمع منه غير كلمة امخلع والطلاق كان القول له ولا يفرق إلا أن يظهر منه | يكون دليلاً على صعة 
اللملع من قبض البدل ونحوه وهذه من المسائل التي قبلت فيها الشبادة على النفي شيا ق إن قا الك تعالى * وفي الكافي طلق أو خالع 
ثم ادعى الاستثناءات ذكر البدل لا يلتفت إليه لأن ذكره للخلاص والاستثناء يبطله وكا لا يصدقه القاضي لا يصدق امرأة أيضاً فيه 
ضف موضع آخر ادعى الاستثناء في الخلع أو الطلاق وقال الشبود لم نسمع إلا كامة الخلع أو الطلاق لا يلتفت إلى قول الزوج إلا ببينة 
لأنه فسد الناس فلا يصدقون إلا بينة والفتوى على صحة دعوى المغير والمبطل إلا إذا ظهر ما ذكرنا من التزام البدل أو قبضه ونحوه * 
ادعى الاستثناء وقال قبضت ما قبضت منك بحق لي عليك وقالت بل لبدل اللخلع فالقول له لأنه أتكر وجوب البدل عليها وأقر أن له 
عليها مالا واحداً لا مالين والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخر فيكون القول بخلاف ما إذا لم يدع الاستثناء لأنه يدعى عليها بدل اللخلع 
وهي تتكر فالقول لما * دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أنه قبضه بيجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين رحمه الله تعالى أن القول له وقيل 
ها لأنها المملكة * وعن ظهير الدين أنه إذا طاق وقال استثنيت تثنيت لا يصدق ووو قالت قلت أنت طالق وادعاه يقبل على قول محمد رحمه 
اللهاتعال لآ تعلق .وهر الأحوذ وقد من * وني المنتقى لو قال طلقتها ثم استثنيت لا يصدق في قول الإمامين * وفي الفتاوى سخالعها أو 
طلقها ثم تكلم بالاستثناء في نفسه بحيث لم يسمعها غيره لا يصدق بل يجب عليه أن يجهر بحيث إسمعها رجلان ليشهدا له عند الحاجة 
* (النوع السادس في البدل) * خالعها على مال ثم زاد عليها في بدل الخلع فالزيادة باطلة وكذا الزيادة في بدل الصلح عن دم العمد 
* خالعها على أن جعلت صداقها واولدها أو لأجنبي جاز والمهر للزوج لا لغيره * أجل بدل الخلع إلى أجل معلوم جاز وتأخر وصم 
الرهن به والكفالة وحم تأجيله إلى الحصاد والى موت فلان لا * ويصح الله ويجوز الخلع على مككل أو موزون موصوف أو مشار 
إليه فيستحق المسمى ويجوز على ثوب مسمى هروي أو مروي ولا يجوز على مطلق الثوبٍ وترد ما قبضت من المهر والحاصل أنه إن 
بى ما ليس بمتقوم لا يجب شيء وإن سمى موجوداً معاوماً يجب المسمى وإن معى مجهولاً جهالة مستدركة كذلك إن شت الجهالة 
وتمكن الحطر بأن خلعها على ما يشر نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وردت ما قبضت من 
المهر لأن المعدوم لا يصح عوضاً فبتي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من المال لا يتعاق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا 
يوقف على قدره بأن اختلعت على | في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في خخلها من المّر أو ما في بطون غنمها من الأولاد إن كان 
هناك ما ذكّت فله ذلك وإلا ردت ما قبضت من المهر * طاق المدخولة بعد املع وقع الطلاق بخلاف املع بعد الطلاق * ولو في 
العدة على ما ذكرناه قال لما خلعتك بعدما أبانها وبالطلاق لا يمع * اختلعت مع زوجها على مبرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها 
عشرين درهماً صم ولزم على الزوج عشرون دليله ما ذكره في الأصل * خالعت على دار على أن يرد الزوج عليها ألفاً لا شفعة فيه وفيه 
دليل أن إيجاب بدل الكلع عليه يصح * وني صلح القدوري ادعت عليه نكاحاً فصالحها على مال بذله لها لم يجز وفي بعض النسخ جاز 
والرواية الأولى تخالف المتقدم والتوفيق أنها إذا خالعت على بدل يجوز يجاب البدل على الزوج أيضاً ويكون مقابلا ببدل انملع وكذا 
إذا لم يذكر نفقته العدة في الخلع ويكون تقدير النفقة العدة أما إذا خالعت عللا نفقة العدة ولم تذكر عوضاً آخر ينبغي أن لا يجب بدل 
الحلع على الزوج وقد ذكرنا ما فيه من الوجه * (نوع آخر) * برهنت بعد الخلع على أنه كان طلقها قبل الخلع بائئاً أو ثلاثاً يقبل واسترد 
بدل الداع لأن التناقض هنا عفو لأن الزوج يستبد بالطلاق فصار كدعوباحرية بعد الانقياد أو الإقرار بالرق نحفاء حال العلوق وتفرد 
لولم العو * مطلقة الثنتين قالت له طلمني ثلاثاً على ألف فطلقها واحدة عليها الألف لأنه كلما يملك * قال لها بعث منك تطليقة 
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* الملف الثالث 


ميع مبرك وجميع ما في البيت إلا القمبص الذي عليك وعليها مع القميص ياب وسوار وخلخال فكسوتها وحليها ما استئنى وما لم 
دعا" المت ب اروعها عل وص اراد م بنامجديع الأجعل ني لا بصع * وعن الإمام الثاني رحمه الله قالت طلقنئي 
أربعاً بألف فطلقها ثلاثاً الزمبا ألف ولو طلقها واحدة فثلث الألف * خالعها على عبد معين فهلك العبد عندها قبل 
الم أو كاف فيا رقت الخلع علبها قيمته * (الرابع في الأ باليد) * وفيه خمسة أنواع * (الأول في المقدمة) ا امن اانه 
بيدها أن نوى الطلاق أو كان الحال حال المذاكرة أو الغضب ونوى أو لم ينو فييما فسمعت أو كانت غائبة فعملت في المجلس قبل 
أن ,تبدل وإن طال يوماً أو أكثر فقال اخترت نفسي يع واحدة إن نوى واحدة أو ثنتين وإن ثلاث فثلاث وليس للزوج أن يرجع 
ولا أن ينبي المفوض إليها عن الإيقاع * جعل أمرها بيد أبيها فال أبوها قبلتها , بقع وكذا لو جعل أمرها ببدها فقالت قبلت نفسي تقع 
واحدة ولا يصدق الزوج ف القضياء إن لم يرد به الطلاق في حال المذا كراة والغضب وفي غيرهما إذا لم يرد الطلاق فليس بشيء ولو 
أدعت البينة أو الحالة وأنكر فالقول قوله مع الحلف وتقبل بينتها في إثبات الحالة لا النية لعدم الإطلاع عليهما إلا إذا برهنت على إقراره 
بالنية ودعواها على زوجها أنه جعل أمرا بيدها لا تقبل أما لو أوقعت الطلاق بحك التفويض ثم ادعت المهر والطلاق يسمع وليس 
لها أن ترفع الأعى إلى القاضي حتى يجبر الزوج على أن يجعل أمرها بيدها * ولو قال أمرك في كفك أو يمينك أو شمالك وقال لم أعن 
الطلاق لا يصدق قضاء ولو في عينك وأمثاله يسثل عن النية وقوله في فك ولسانك كقوله في يدك وأمري بيدك * قال للكاتب اكتب 
لها خطا على أني متى سافرت بغير إذنها تطلق نفسها كلما شاءت واحدة فقالت لا أريد الواحدة وطلبت الثلاث ول يتفقا على شي 
عوتفرقا صار الأعى في واحدة بيد وكذا لو كان مكان الأعى باليد مين بالطلاق ثم أن الأمى لا يخلو أما إن يجعل بيدها أو بيد فلان 
مرسلا أو معلقاً بالشرط أو موقناً فإن كان مؤقتاً كان الأعى بيدها ويد فلان ما دام الوقت باقياً علمت هي أو فلان أو لم تعلم ويول 
مضي الوقت علما أو لم يعلما لأن الأم يحتمل التوقيت بخلاف الطلاق حتى لو قال أنت طالق إلى عشرة أيام يكون إلى بمعنى بعد لأن 
0 الوقوع غير تمكن فأجل الإيقاع ولو نوع أن يمع ف الخال يقع ولو قال أمرك بيدك إلى عشرة أيام صار الأس في يدها ويزول 
ين نشي تان لي رد الا معاي الستزقا بحسو نضا واوا ل لي تاكن روس د 
ران وان كان مطلقاً فالأمى يصير بيدها في مجاس مجلس العلم وإيمقاع الطلاق قبول منها ويرتد بالرد وذكر في الفتاوي جعل أمرها بيدها 
أو بيد أجنبي فردات أورقة الأجنبي لا يرتد لأنه تمايك شيء لازم فيازم كذا روى عن أصحابنا رحمهم الله والتوفيق أنه يرتد بالرد عند 
الشويضن :وام بعده قلا فلا برتد بالرد وقبل العلم لو أوقع المفوض إليه الطلاق لا يقع كالول لا يصير ولا قبل العلم ببا حت لو تصرف 
لا يضح تصرفه بثلاف الوصبي لأنه خلاقه كالورالةنوإن كان معلا بالشرط يضير الأس يلها إذا جد الشرط وفي تجلسن العل يماك 
الإيقاع ويرتد بالرد وان كان مؤقتاً فالأمى في يده ما دام الوق يافياً * أمرك بيدك رأس الشهر فالأمى بيدها الليلة التي يبل الحلال 
ومن الغد ولو قال في هذا الشبر فاختارت الزوج أو قالت لا أطلق خرج من يدها في جميع الشبر عندهما وعند الإمام الثاني رحمه الله 
لا يبطل خيارها ولما الخيار في مجلس آتحر واو قال أم امرأتي بيد فلان شهراً فن يوم قاله والعتق والكفالة إلى شبر كالطلاق إليه وعن 
الثاني إنه كفيل في ال حال والفتوى على أنه كفيل بعد شهر * أنت حر من هذا العمل اليوم عتق ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق 
ديانة * تزوجها إلى يوم موته أو موتها ع ولو اشترى نسيئة إلى موته أو موت الائع لم يج جهالة وابيع إلى شهر تأجيل لثمن والوكالة 
تقبل التأقيت حتى لو تصرف بعد الوقت لا يصح وفي رواية يصير وكلا بعد مضي المدة وفي رواية أنه يصير وكلا مطلقاً وفي الإجارة 
إلى شبر تعين ما يلي العقد وتمت بمضيه وكذا في المزارعة والشركة إلى شبر كالإجارة والصلح إلى شبر والقسمة إليه لا يصح والإبراء 
إلى شبر كالطلاق إلا إذا قال أردت التأخير فيكون تأجيلا إليه والإقرار إلى شبر أن صدقه المقَر له ثبت الأجل وإن كذبه لزم المال 
حالاً والقول له وإذن العبد لا يتوقف والتحكيم والقضاء يقبلان التوقيت * نهى الوكل عن البيع يوماً يتوفت * جعل أمرها بيد مجنون 
وصى فهو بيده في مجاسه ولا يماك إخراجهما منه * قال لها طلتقي نفسك يقنتصر ولا يماك الرجوع ولو لأجنبي لا يقتصر ويملك الرجوع 
* ونص في الصغرى أنه قوله أمى امرأتي بيدك لأجنبي كقوله لما وفي ال حيط وهو الأصم وإن قبل فهو توكل لأنه صرح بالأمى ولو وكل 
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* الملف الثالكث 


امرأته لتطاق نفسها كان تمليكاً حتى اقتصر * كل شيء لو قال الزوج وقع به الطلاق إذا قالته المرأة حين صار الأمى بيدها طلقت * 
وي المنتقى لو قال لما طلقي نفسك قالت أنا حرام أو خلية أو بريئة أو قالت دست بازداشتم ولم تقل خويشتين ولا تحرم وان قالت 
أردت نفسي وإن كن المجلس قائاً صدقت وصار كقوهها اخترت في جواب التخيير وقيل ينبغي أن يقع كا في الخلع يقع بقوله 

فروختم بلا إضافة إليها وإن قالت افكندم تسثل إن قالت طلاق لا يع ولو قالت طلاق أفكندم أو أمى افتكنجم يفع بلا نية * ولو 
قال لأجنبي طلاقها بيدك أو طلقها إن شئت كقوله أمرها بيدك يقتصر ولا يماك الرجوع * قالت تركت مبري عليك على أن تجعل 
أمري بيدي ففعل ذلك فهرها عليه ما لم تطلق نفسها * قال لها أمى نسائي بيدك أو قال لها طلقى أية نسائ شت لا تملك تطيق نفسها 
وني المتقى لها أن تطلق نفسها وكذا من شاءت م نسائه يخلاف ما لو قال لها إن دخلت الدار فنساؤه طوالق فدخلت وقع الطلاق 
عليها وعلى غيرها * جعل أمس كل امرأة يتزوجها بيد امرأته ثم زوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل فطلقتها المرأة التي أمرها بيدها لا 
يقع الطلاق وهي حيلة في الباب * (النوع الثاني في الأمى بالغيبة) * قال لها إن غبت عنك ومكثت في غيبتي يوماً أو يومين فأمرك 
يدك فهذا على أول الأمرين فيقع الطلاق لو مكث يوماً * إن غاب عنها كذا فأمرها بيدها لخاء في آخر المدة فتوارت حتق مضت 
المدة أفتى البعض ببقاء الأمى في يدها والإمام قاضيخان على أنه إن عل بمكانها ولم يذهب إليها يقع وإن لم يعلم بمكاتها لا والأحم أنه 
لا يتّع قال في اللحزانة وإذا كانت الغيبة منها لا يصير بيدها واختلاف الأجوبة في المدخولة وفي غيرها لا يصير بيدها وفي المدخولة او 
كانت في المصر ول تجيء إلى منزله حتى تمت المدة يصير بيدها * جعل أمرها بيدها متى غاب عنها من موضع يسكان فيه من بخارى 
شبراً تطلق نفسها متى شاءت فغاب قبل البناء بها فطلقت لا يقع لأن الغيبة عن موضع يسكئان فيه قبل البناء بها لا تتحقق * قال إن 
غبت عن كورة بخارى أو بلدته أو بالفارسية غائب شوم ان شبر بخارى فبيدها فرج عن كورها وقراا صار بيدها ولو قال عن بخارى 
تناول من يرمينية إلى فربر فلا يصير بالخروج إلى قراها عند أكثر المشايخٍ * جعل أمرها بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشبر ولم تصل إليها 
النفقة فبعث إليها خمسين إن لم يكن قذر نفقتها صار بيدها ولو كانت النفقة مؤجلة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأعس بيدها 
لارتفاع المين عندهما خلافاً للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وأدعت حصول الشرط قيل القول له لأنه يتكر الوقوع لكن لا 
بثبت وصول النفقة إليبا والأصم أن القول قولها في هذا وفي كل موضع بدعي إيفاء حق وهي تنكر * جعل أمرها بيدها إن لم يعطها 
كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الإعطاء وعلمه بعد الوقت فالقول له في حق عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في 
الذخيرة * وفي المنتقى إن ل آنك إلى عشرين يوماً فأمرها بيدها فيعتبر من وقت التكلر فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه 
ينكر كون لأعى بيدها وذكر مد رحمه الله ما يدل على أن القول لا فيمن قال أن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التى لك عيه فأنا 
كفيل به فات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب أنه يتكر الاستيفاء 05 استحسان 
* قال لها إن لم تصل إليك في شبر نفسي ونفقتي فأمرك بيدك فوصلت إلبها النفقة قبل مضي المدة ولم تصل النفس لا يصير بيدها لأن 
اشرك عدم وصوهما(١)‏ بخلاف قوله إن لم تصل إليك فيه نفسي أو نفقتي حيث يصير لأن الشرك وصوهما * جعل أمرها بيدها إن 
شرب المسكر أو غاب عنها فوجد أحد الشرطين فطلقت نفسها ثم وجد الشرط الآخر لا تتمكن من الإيقاع مرة أخرى وما ذكرناه في 
قوله إن غبت عنك يوماً أو يومين إنه على أول الأعس يقتضي أن يكون الحم في مثل هذه المسائل ذلك * إن بت عنك فأمرك بيدك 
فأسره الظالم لا يصير بيدها وقال الشيخ رحمه الله أن أجبره على الذهاب فذهب بنفسه صار بيدها لأن الإتيان مكرها أو ناسياً سواء 
في تحقق الحنث * وكلها بطلاق نفسها لا يملك علا بمنزلة طلقى نفسك فعليها وغل غيرها ولو قال أمى امرأة واحدة من أاسائي في 
يدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها أو غيرها صم وانطلقت ببذا التفويض واحدة فقال الزوج عنيت أخرى لا يصدّق قضاء وإن قال إن 
طلقت امرأة من نسائي فهي طالق أو طلقي امرأة من نسائي فطلقت نفسها لم يصح وني قوله أمرك بيدك في عمري يصير بيدها في يوم 
واحد كقوله لله على صوم في عمري * قال لها قبل الدخول إن غبت عنك شمراً فأمرك بيدك فوجد الشرك لا يصير بيدها لأن الغيبة 
لا تتحقق قبل البناء بها لعدم الحضور فإن الغيبة قبل الحضور لا تمكن * قال لآخر قل لامرأتي أمرك بيدك لا يصير بيدها ما لم يقل 
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لها ذلك لأنه أمى بالتفويض * ولو قال قل لما أن أمرها بيدها صار قبل الإخبار أراد السفر غلفه صبره فقال إن غبت عتها شهراً ول 
تصل إليبا عند راس الشبر فهي طالق فال الحتن بالفارسية هست ووجد الشرط يمع لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * قال 
المديونة إن لم تقض حتي إلى شبر فأمى امرأتك يكون بيدي فقال المديون فليطن كذلك ووجد 

)١(‏ قوله بخلاف قوله إن لم تصل إليك فيه نفسي إِنم هكذا في أكثر النسخ الت بأيدينا وحرره أ ه وعصحه. 

الشركة أن يطلقها * قال لها إن لم أرسل نفقتك في هذا الشبر أوإن لم ابعث فأنت كذا فأرسل إلبها بيد رجل فضاعت من يد الرسول 
لا يقع لأن البعث والإرسال قد تحقق * جعل أمرها في ثلاث فقالت طلقتني بلسانك ثم قالت طلقت نفسي يمع وقوها لا يكون ردا 
وفيه نظر لأنه ..تبدل به المجلس لأنه كلام زائْد * وقوله لما اختاري بمنزلة أمرك بيدك في جميع الأحكام إلا في خصلة وهي أنه تصح نية 
الثلاث في لأ باليد وني التخيير لا يصح إلا الواحد * جعل أمرها في ثلاث فقّالت طلقني بلسانك ثم قالت طلقت نفسي يقّع وقوها 
اكيكون زد وفيه نظر لأنه يتبدل به مجلس لأنه كلام زائد * وقوله لها اختاري بمنزلة أمرك بيدك في جميع الأحكام إلا في خصاة 
هي أنه تصح نية الثلاث في الأعى باليد وفي التخيير لا يصح إلا الواحد * جعل أمرها بيدها ثم أقامبا عن المجلس أو جامعها طوعا 
أو كرها خرج من يدها وإئما يذكر في باب الأمى باليد قوله تطلق نفسها متى شاءت لاختلاف العلماء في الأعى باليد والخيار فالبعض 
على أنه بملك عززلها كالوكالة والأصم أنه لا بملك وعلى قول أولئك يقع ميهمة في العمر إذا لم يعلق بوقت فإذا عاق بالمشيئة صار كالهين 
فينقطع الاختلاف * أمرك بيدك كلما شت وفارسيته بأن تختار نفسها كلما شاءت في مجلس أو مجالس لكن لا تملك في مجلس لا 
واحدة فإذا وقعت واحدة ثم أخرى في مجلس آخر في الغدو وأخرى في آخر وقع الفاكلكة قاذ "تروك رار وعاذكة إلى الول لا 
يبقى الهين ولو شاءت واحدة وعادت إلى الأول بعد التزوج بآخر عادت بثلاث عند الإمامين خلاف محمد بناء على الخدم فيما دون 
الثلاث وعدمه * أمرك بيدك إذا شئت أو متى شت للها أن تختار نفسها مرة واحدة في ذلك المجلس وغيره ولا تملك أكثر من الواحدة 
لأن لا يقتضى التكرار بل يقتضى تعميم الأوقات فلم يقتصر على مجلس كا او قال في أي وقت شئت وإن اختارته خرج الأمس من 
يدها وكذا.ى إذا ذا شلك دوق كيف نت إقتصن الرقت قل الخليين و5ذا واحيق دك > جعل أعرها يذها إن عاب عنا شرا 
تطلق نفسها كيف شاءت وأين شاءت وحيث شاءت ووجد الشرط تطلق نفسها في الساعة التي تم الشبر في مجلس الذي صار المر 
بيدها لعدم اقتضاء الألفاظ التعميم وهنا ألفاظ هروقت وهركاه هرجه كاه وهر زمان وهمي وهميشه وهربان أجمعوا عل تكرار الحنث 
في هرباب واختظفوا في تكرره بتكرر الفعل في غيره من الالفاظ اللدكورة فاختار للفتوى على أنه لا يتكرر إلا في هريار * قال خا أمى 
فلانة بيدك لتطليقها متى شنْت فهذه مشورة والأم بيدها في ذلك المجلس * أمرك بيدك فطلتي نفسك غداً فقوله طلتي غداً مشورة 
لها أن تطلق في الحال * قال لغيره إن غبت شهراً فأمرها بيدك حتى تخلعها بمهرها ونفقة عدتها فوحد الشرط قال صاحب المنظومة 
هذا ول مطاق لأنه وغن ذ] الأ بايد لكنه فسره بج هو تركل وهو لطع الحم للفسر كد لوقال عند السؤال لمكن "كتب في 
الفتوى مع مشايغ بخارى رجمهم الله وسعرقند أنه تمليك يبطل بالقيام عن الجاس وهو الصحيح لأنه صرح بالأمزى اليك © فالتخا أعرله 
بيدك في تطليقة أو أمرك بيدك في ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين يملك الرجعة * أمرك بيدك لتطلقى نفسك أو لكي 
تطلقي أو حتى تطلقي فبائن * أمرك بيدك بيك طلاق رجعي فرجعي * أمرك بيدك هذا اليوم فهو على اليوم كله ولو قال في هذا اليوم 
كان لها عجلسها * أمرك بيدك راس الشبر توقع على نفسها في الشبر مرة واحدة ولا يبطل بتبدل المجلس لتقيد التاقيت * وذكر شيخ 
الإمام رحمه الله قال لها أمرك بدست تونها دم شمش ماه را فالأمى بيدها عند تمام ستة أشبر * قال أمرك بيدك إذا جاء رأس الشهر 
ثم طلقها واحدة قبل الدخول ثم تزوجها وجاء رأس الشبر كان بيدها * وكذا لو قال أمرك بيدك في هذه السنة فطلقها ثم تزوجها فيها 
كان بيدها عند الإمام رحمه الله * جعل أمرها بيدها أو أجنبي ثم جن مطبقاً ألا يزول الأأمى بخلاف الول بعد جنون الموكل * وكله 
بأن يزوج امرأة فزوجها على أن أمرها بيدها جاز النكاح وبطل الشرط * وإذا خافت المرأة أنه إذا تزوجها لا يجعل الأمى بيدها بعد 
التزويج تقول زوجت نفسي منك بكذا على أن أمري بيدي طلق نفسي منك بائئاً مق شئُت كلما ضربتني بغير جناية أو تزوجت على 
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أخرى أو تسربت أو غبت عني سنة * جعل أمرها بيدها وههي صغيرة على أنه متى غاب عنها لسنة تطلق نفسها بلا خسران يلحق الزوج 
فوجد الشرط فأبرأته من المهر ونفقة العدة وأوقعت طلافها يقع الرجعي لا إسقط المهر والنفقة يا لو كان الإيجاب من الزوج موجود 
لوقت وجود الشرط * فضولي قال لما أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي أو قالت جعلت أمري بيدي واخترت نفسي فبلغ ذلك الزوج 
وأجاز كله لا يقع شيء لقاو الاين بيدها فإذا اختارت نفسها بعد الإجارة وقع الطلاق لأن تصرف الفضولي عندنا إنما يتوقف إذا 
كان له مجيز فلا يتوقف والأعس باليد ملك الزوج إنشاءه فتوقف على إجازته أما إيقاع الطلاق بقولها اخترت نفسي 
لا يملكه الزوج حتى لو قال لها بعد جعله الأمس بيدها اخترت نفسي لا يقع ولا يملك الإيقاع به قبل علمها بتفويض الزوج فلغا ومثله 
ما ذكر محمد رحمه الله * قالت إن دخلت الدار فطلقت نفسي فدخلت فبلغ الزوج فأجاز كله العقد الهين ولا يقع الطلاق لأن الزوج 
بملك الهين فيملك الإجازة ولا يماك دخوها في الدار فلا يملك إجازته فإن دخلت بعد إجازة الهين وقع الطلاق بخلاف ما إذا قالت 


جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي فأجاز الزوج كله وقع رجعي ني الحال وصار الأعى بيدها فإذا اختارت نفسها وقعت بائمة أخرى 
لأن كل واحد من التصرفين له مجيز في الحال * ولو قالت اخترت نفسي وقال الزوج أجزت لا يقع وإن نوى * ولو قالت أبنت 
نفسي وأجاز الزوج يع إذا نوين * “ول قالك حرمت نفسي وأجاز يقع بلا نية * قالا تشهد أنه اعرأنا أن تقول لزوتجته أنه بعل أمرك 
بيدك فبلغناها فطلقت نفسها بذلك لم تقبل شهادتهما ولو قالا نشبد أنه قال لنا أجعلا أمرها بيدها لخعلنا فطلقت نفسها بذلك ل تجز 
شهادتهما لأنهما شهدا على فعل نفسهما * قال لها بعت منك أمرك بألف إن اختارت في الجلس صم ولزمها المال * قالت تركت مبري 
عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل فهرها على حاله ما لم تطلق نفسها لأنه جعل المهر عوضاً عن الأمى باليد وأنه لا يصح * قال 
لها أمى ثلاث تطليقات بيدك إن أبرأتني من مبرك إن قامت عن المجلس خرج الأمى من يدها وان أوقعت الطلاق في المجاس أن 
قدمت الإبراء وقع وإن لم تبرئه عن المهر لا يقع لأن التوجل كان بشرط الإبراء * قال لها أكرزيرتوزن بخواهم فأمرك بيدك فس أمبا 
وو تك ويفا ها بندية المصاهرة ثم تزوج أمرأة لها أن تطلقها بحكم الأمى لأن القاضي لو قضى بجواز بقاء هذا التكاح أخذا بمذهب 
من يرى عدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا يأم الزوجة أو بنتبا نفذ قضاؤه عند مد رحمه الله خلافا لثاني ولو كان شافعي المذهب لا 
شك أنه يبقى * جعل أمرها بيدها برائكه أكركا بين ييشى باي خود كشاده كنى متى شئْت وكانت وهبت برها قبل أن يجعل الس 
يدها قال شيخ الإسلام نظام الدين وبعض أصحابنا رحمهم الله لها أن تطلق نفسها وبعضهم قالوا ليس لما ذلك * جعل أمرها بيدها 
في طلاق إن فعل كذا متى شاءت ثم خلعها على مال ثم وجد الشرط وه في العدة يملك الإيقاع بح الأمى وإن كانت العدة قد 
مضت وتزوجها ووجد الشرط ذكر ني الزيادات ما يوؤْخذ منه جوابه وهو أص رجلا أن يطلق زوجته على ألف ثم أبانها ليس له أن 
يطلقها وكذا إن جدد النكاح ولو وكلها بطلاقها على مال بعد الإبانة فطلقها على مال وقبلت وقع الطلاق ولا يجب المال ولو جدد 
النكاح في العدة ثم طلقها الوكل على مال وقبلت وقع ولزم المال بخلاف ما إذا جدد النكاح بعد انقضاء العدة حيث لا يقع الطلاق 
وان قبلت * جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها أخرى أو ظهر أن في نكاحها حلالاً أخرى تطلق نفسها متى شاءت فأبانها ثم تزوج 
امرأة أخرى ثم تزوج المبانة إن كان النكاح والزوجة طاهر وقت العقد لا يصير الأمى بيدها * قال لامرأة أكر أص بدست لوثهم بك 
مارداً كرزن من شوي ازمن جنين فتزوجها ولم جحل أمرها يدها لا تطلق كقوله هذه المرأة التي أتزوجها * قال لها إن لم أعطك 
دينارين إلى شبر فأمرك بيدك فاستدانت وأحالت على زوجها إن أدى الزوج المال إلى امحتال قبل مضي المدة ليس لا إيقاق الطلاق 
وإن لم يود ملكت الإيقاع * أمرك بيدم إن خرجت من البلدة إلا بإذنك شفرج من البلد وخرجت من البلد وخرجت من مشابعته 
لا يكون إذناً ولو استأذنها فأشارت لم يذكر حكله و.نبغي أن لايعتبر لأن الإشارة من الناطق لا : تعتبر * حلف بالطلاق إن لا يذوق 
طعاماً ولا شراباً فذاق أحدهما طلقت كا لو حلف لا يكلم فلان ولا فلانً ولو قال لا أذوق طعاماً وشراباً فذاق أحدهما لا يحنث * 
قال امرأته طالق إن شرب المثلث وقامى ولعب بالمام حكى عن الشيخ الفضل رمه امحاف كز زانطة ممه من الأحياء روط عل 
حدة وغيره من المشايخ جعلوا الكل شرطاً واحداً ولو حلف على أن لا يشرب المثلث ولا يقاس ولا يعلب باجام فكل واحد شرط على 
حدة بلا خلاف * وإن لم تصل إليك نفقة عشرة أيام فأمرك بيدك فنشزت بأن ذهبت إلى بيت أببها بلا أذنه في تلك الأيام ولم تصل 
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إلها النفقة لا يقع لعدم وجود النفقة فضار ىا إذا طلقها حتى تمت المدة * أنت طالق إن فعلت كذا وكذا لا تطلق ما لم يوجد الكل * 
وان كرر حرف الشرط إن أكلت وإن شربت إن قدم الجزاء فآي شيء وجد منها يمع الطلاق وترتفع البمين وإن آخر الطلاق لا يقع 
ما لم توجد الأمور على قول مد رحمه الله وعلى قول الثاني إذا وجد واحد يقع الطلاق ويرتفع المين * جعل أمرها بيدها مق شاءت 
بطلاق إن لم يرسل إليها النفقة إلى أن يمضي الشبر هذا فأرسلها إليها بيد رجل ولم يجد الرسول منزها وأعطاها بعد مضي الشبر أجاب 
القاضي إلا ستروشتي رحمه الله بأنها تملك الإيقاع وفي نظر لما مى أن النفقة إذا ضاعت في يد الرسول لا يصير 

بيدها لأن الشرط عدم الإرسال وقد أرسلها إليها * قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام فأمرك بيدك في طلاق مق 
شئت فضى الأيام ول يرسل إليها النفقة إن كان الزوج أراد به الفور لما الإيفاء وان لم يرد به الفور لا تملك الإيقاع حتى يموت أحدهما 
* إن لم أبعث إليك النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا فأرسل إليبا قبل انقضاء العدة من كرمينية طلقت لعدم حصول الشرط 
* حلف لا يدخل كورة كذا أو رستاق كذا فدخل في أرضهما يحنث وقيل بأن كورة اسم العمران وكذا البلدة واختلفوا في بخارى 
والفتوى في زماننا أنه اسم العمران وشام وخراسان اسم الولاية وكذا فرغانة وسغد وتركستان * ولو حلف لا يدخل الري أو ميدنة ري 
أو بلخ أو مديئة بلخ فهذا على العمران وذكر ا حلواني سواد سعرقند غير سمرقند وكذا سواد مرو غير مرو وسواد الري من الري وهذا من 
حت العرفة وان خوارزم فهو اسم الولاية كالروم ونحراسان والعراق والهند والصين واسم مدرلئة الآن جربجانية © أمرها يدها مق 
شاءت في طلاق إن خرج من بلدة بخارى بلا إذنها تفرج إلى كواسراي ومكث فيبا يومين لا تطاق * جعل أمرها بيدها إن قا 
فقاى فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها وادعت الإيقاع في مجلس علمها وأدعت الإيقاع في مجلس العم فالقول 
لا * وذكر الخااكم قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك وقالت اخترت فالقول له * قال لآخر في مجلس الشرب هرزني كه 
خواسته أم برائي توخواستم وفاش ووه عون دردشت عريودهاستك قال الكغراق: كان كذللك فطلقت عر اتلك بو اشيدة أو كلام لا 
يع لأن قوله دردست توبودهاست أخبار عن كون الأمى بيدها في الماضي فلا بتحقق البقاء به في الحال بل الأعى المطلق فيقتصر 
على المجلس وقد تبدل وبطل بخلاف ما لو قال دردست تواست لأنه إقرار فصح التطليق * جعل أمرها بيد رجلين فطلق أحدهما لا 
بقع بخلاف ما لو قال مما طلقا امرأتي ثلاث فطاق أحدهما واحدة والآخر ثنتين يقع الثلاث * رجل قال إذا مضى هذا الشبر فأمرها 
بيد فلان ففضى وفلان لا يعلم ثم مضى شبر آخخر وعلم المفوض إليه بالتفويض فله مجلس الع لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود 
الشرط فكأنه قال عند مضي الشبر أمرها بيد فلان وإذا كان كذلك يتوقف على علمها إن غائبة ويقتصر على مجلس العلل إذا لم يقل مق 
شاءت كذا هنا بخلاف ما او قال أمى ام رأتي بيد فلان شبراً حيث يصرف إلى الذي يليه فإذا مضى منذ حلف شهر ولم يعلم بالتفويض 
أو عل لا يبقى المين لأن المفوض موقت فلا يبقى بعد الوقت * (النوع الثالث في الضرب) * جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية 
في طلاق فطلبت النفقة أو الكسوة وألحت لا يكون جناية لأن لصاحب الحويد الملازمة ولسان التقاضى ولو شقّته أو مزقت ثيابه 
وأخذت لحيته لؤناية * قال لها أو بيري فقالت نوى أو ماردرتوست أو شقت أجنيياً خناية * قالت له يا حمار أو أبله أو خزايت مرك 
دهن أن انسحت قار “تقال ذا لسعت رتاف ققال لنت كردي قؤياد فيل انين هتاه لكا ليمت يانه كال اند تماق الأرصي' اله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظل والعامة على أن جناية إلا إنه لا قصاص فيه حتى لا يكون الثاني جانبا * قال لا بليد فقالت له 
مثل ذلك فهو جناية منها إذا صرحت به أما إذا قالت نونخودا اختلفوا قيل لا يكون جناية لأنها ما صرحت بالشتم وعلى هذا لو قال 
أي مادرتوست لفناية وان كانت أمه في الحياة لأن الشرط هو الجناية أي مطلق الجناية لا الجناية عليه حتى لو ضربها لشتمها أجنبيا 
لا كرة الأن هده * ع رداك بتر بطاية التق تساف وى كنقت والاعت اشرب ققال اما ضريكالقضد الع فى عليسن 
آل أنه شري عفاية لذ سم هذا ذف الأند: اف رصا بالغري *«قالك أى دخو إن كانت سادفة الا يكوة جارة أى بعزة ى 
حق الشريف جناية * قولها خوش مي كت حين نباها عن معصية جناية وإن لم تكن في المعصية لا تكون جناية * جعل أمرها بيدها 
إن شقها فقال لما لا تمت حرك لا أولاتا كلي العذرة أو كلي أو امري رأسك بالجدار لا يصير بيدها لأنه ليس بشتم عرفا * كشفت 
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وجهها لغير حرم قال القاضي لا يكون جناية لأنها ليست بعورة وقال الشيخ جناية لأنه لا يجوز الكشف و«النظر بلا ضرورة * ولو 
كامت الأجنبي أو كامت عامد مع الزوج أو شاغبت معه فسمع صوتها أجنبي خناية * خروجها من البيت بعد إيفاء المعجل جناية في 
الأصم وقيل جناية مطلقا * جعل أمرها بيدها على أنه مق ضر بها تطلق نفسها على وجه لا تكون بينهما خصومة الأزواج فطلقت نفسها 
بعد وجود الشرط يجب المهر لأن طلب حق الثابت ليس بخصومة * ولو قال بغير خسران لا يحب المهر لأن طلبه خسران وقد مى * 
حلف لا يضربها فتعمد غيرها فأصابها يحنث لأن عدم القصد لا يعدم الفعل حتى وجبت الدية والكفارة على المخطئ * وفي الديئاري 
حلق لا يضر بها وكانت على حمار فضرب امار فأصابها لا يقع وهذا يخالف الأول ولزوم الدية بترك التثبت ملحطر 

الدم * حلف لا يضربها فأمى غيره بضربها فضربها قيل يحنث كا في العبد وقيل ؟ في الولد * حلف لا يضربخا فوجأها أو قرصها أو 
مد شعرها أو عضها أو خنقها والمها حنث وإن على المزاج لا وإن أوجعها أو أدى رأمها في الصحيح لأنه ليس بضرب عرفا وبعض 
المشايخ قالوا إن عقد الهين بالفارسية لا يحنث ببذه الأفاعيل لأنه لا يعد ضرباً في عرفهم وفي إيمان الجامع في هذه الأفاعيل يحنث في 
عرفهم لا في عرفنا وفي الظهيرية لو نفض ثوبه فأصاب رأسها فأدماها لا يحنث لأنه ليس بضرب عرفاً ولا يقصد بالهين وفي النوازل 
لو رماها بحجارة أو أشابة لا يحنث وكذا لو دفعها دفعة ولم يوجعها لأنه رمى لأضرب * جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ثم 
قال لها أذنتك أن تذهبي في كل عشرة أيام إلى بيت أبويك ومضى عشرة أيام أو أزيد و تذهب إليهما وزارها أبوها ثم ذهبت بلا 
إذنه فضربها صار الأعى بيدها * وان طلب رجل متها بزر البطيخ فأعطته بلا إذنه فضربها فإن كانت العادة مسامحة المرا” بذلك بلا 
مشورة الزوج يكون الأعى بيدها وان كانت العادة بخلافه لا يصير بيدها * جاء إليها باللحبز اليابس بلا أدام فقالت نا تبى رايكون 
درنه أودعاها إلى أكل الحبز الجرد فخضبت فضربها يكون الأعى بيدها لأن إقامة التعزير في الأول غير مفوض إليه ودعاؤها عليه جناية 
واذا رفعت صوتها في الستر حتى سمعها غير امحارم فإنه يختلف باختلاف الأثخاص * جاءت أم المرأة إلى بيت الزوج فال جاءت 
أمك الكلبة فقالت الكلبة أمك وأختك فضربها لا يصير بيدها * ولو قالت في هذه المسألة أزواج النساء رجال وزوجي لا فضربها لا 
يصير الأمى بيدها وهذا الكلام جناية منها * (النوع الرابع فيما يصلح جواباً وما لا يصلح) * اخترت جواب لأمرك بيدك ولاختاري 
لا لطلقي وطلقت جواب للكل والأمى لا يصلح تفسير للأعى بأن قال أمرك بيدك فقال أمري بيدي وكذا الاختيار للاختيار وطلقي 
نفسك يصلح تفسير القول أمرك بيدك ولقوله اختاري * جعل أمرها بيدها فقالت في المجاس اخترت أو طلقت أو نحوه أو قال الزوج 
أنت على حرام أو بائن مني فواحدة بائئة وإن نوى ثلاثاً فثلاث ولا يصح رجوع الزوج عنه ولا يختار الأمرة إلا إذا قال كلما شت 
فتكرر المشيئة ولو قالت في الجواب ملكت أمري كان باطلا لا يقع شيء واخترت أمري كان جائزاً وكذا في الوقوع * لو قالت أنا 
أختار نفسي بخلاف ما لو قالت أنا أطلق نفسي وإن قلت اخترت أن أطلق نفسي كان جائزاً * ولو قالت امراً فكدم أو أفكندم أو 
أفكندم وقالت ما نويت طلاقاً صدقت * قال لما إن دخلت الدار فأمرك بيدك فدخلت الدار ثم طلقّت نفسها إن أوقعت الطلاق 
قبل أن تزايل المكان الذي سميت داخله طلقت وإلا فلا * (النوع اللحامس في بطلانه) * قال لما اختاري أو قال لها أمرك بيدك ثم 
أبائها بطلا ولو رجعياً لا لأن البائن لا يلحق البائن لأن المرأة تملك نفسها بالبائن ولا تملك نفسها بالرجعي فلا يبطل بالرجعي ما خيرها 
الزوج أو جعل أمرها بيدها وليس هذا كالتوكل بالطلاق فإن طلاق الموكل لا يرفع الوكالة حتى تنقضي العدة لأن في الطلاق سعة 
وني التفاريق عند الثاني طلاق الموكل يرفعها أي تطليقة الوكل * وني الكفاية أمرك بيدك هذه السنة ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها 
في السنة لا خيار لما عند الثاني خلاف الإمام وإن تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمى بخلاف ما إذا كان معلقاً بالشرط بأن 
قال إن دخلت الدار فأمرك بيدك ثم أبانها واحدة أو ثنتين ثم نكحها في العدة أو بعدها ووجد الشرك وكذا لو قال لها أمرك بيدك إذا 
جاء غد فطلقها وتزوجها ثم جاء الغد لما أن تطلق نفسها * وني الأمالي اختاري إذا شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم أبانها ثم تزوجها 
فاختارت نفسها تطلق ثانياً عند الإمام لا عند الثاني وقوله ضعيف * وفي بعض التفاوى جعل أمرها بيدها ثم أنابها أو خلعها لا يبطل 
الأمى لأن ابمين لا يبطل بزوال الملك * جعل أم المرأة التي تزوجها عليها بيدها بأن قال إن تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك أو ما 
دمت ام رأتي أو قال لها تاتوآن مني يادرتكاح مني فكل امرأة أتزوجها فأمرها بيدك ثم طلقها ثانياً أو خالعها وتزود أخرى في عدتها 
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ثم تزوج بالأولى لا يصير الأعى بيدها لأن المراد ادخال المنازعة في القسم ولم يوجد وقت الإدخال * وإن قال لما إن تزوجت امرأة 
فأمرها بيدك ولم يقل عليك وتزوج أخرى صار الأمى بيدها * قال لها أمرك بيدك وأص فلانة بيدك ثم طلقت نفسها جاز وببذا لا 
يتبدل المجلس لأن الواو لا تقضى الترتيب وكذا لو قالت لله على عتق أسمة وهدى بدنة وحجة واحمد لله شكراً لما فعلت إلي وقد طلقّقت 
شن وكذا لو قالت ها نصنع بالوان م طلقت نقبهما يقع وان قامت :يطل الأ وان اليفك ل" ييل وقيل يات الرسادة كا يفطل 
للنوم يبطل * ولو كانت راكبة فأجابت ثم سارت أو لما معت التفويض أجابت وأسرعت حتى سبق جوابها خطواتها وقع وإن سبقت 
خطواتها جوابها لا يقع وان ذهبت لطلب الشهود ولم تجد أحدا 
قيل يبطل وقيل لا وإن ابتدأت الصلاة يطل ولوفي الفريضة لا يبطل بإتمامما ولو في النفل إن قامت إلى الثانية لا ييطل ولو إلى الشفع 
الثاني يبطل وإلا ربع قبل الظهر والوتر كالفريضة ولو كنا على دابة أو في مل فسارت بعد الخيار خطوة بطل خيارها إلا أن يتصل 
الجواب باللجيار وقيل اللحطوة ليست بإعراض ولا يتبدل الجلس والأكل يطل نوات قل ولو امتشطت أو اغتسلت أو مكنت زوجها 
ل ل ل 
بيد الله وبيدك صم البيع لأن ذكره تعالمى لافتتاح الكلام قال الله تعالى واعلنوا إنما غنتم من شيء فإن لله حمسه * ولو قال أمرها بيدك 
ويد فلان أو بيدي وبيدك لا يقع بإيقاع الخاطب حتى يجيز فلان في الأول والزوج في الثاني * قال طلقها بما شاء الله وبما شئت 
فطلقها الرجل على مال وقع ولو قال طلقها بما شاء فلان وشئُت فطلقها الخاطب بمال لا يقع بخلاف قوله بما شاء الله وشئت * جعل 
أمرها يبدها فقالت أنت علي حرام يع ولوقالت أنت حرام ولم تقل علي بطل الأمى قالت طلقني فال الحقي بأهاك وقال لم أنو الطلاق 
كان مصدقاً بالحلف ولا يقع * ولو قال زوجني اعرأة واشترط لما على أفي إذا تزوجتها فأمرها بيدها لم يكن المر بيدها بلا شرط الول 
لأن في الأول علق المر بالتزويج لا بالشرط ولو كلت رجلا بالنكاح فشرط الوكل عليه أنه تزوجها يكون الأمى بيدها فزوجها منه صار 
المر بيدها بحم تفويض الزوج * له امرأتان جعل أمى إحداهما بيد الأخرى ثم طلق المفوض إليها بائناً أو رجعياً أو خالعها ثم تزوجها 
يصير أمرها بيدها لأنه توكل بخلاف ما لو جعل أمرها بيد نفسها ثم طلقها بائئاً على ما مى لأنه تمليك * قال الصبي أو امجنون وجعلت 
أمى امرأتي بيدك صم واقتصر على المجلس لأنه لم يصح باعتبار المليك صم باعتبار لتعليق إذ معناه تعليق الطلاق بإيقاعهما فصار كتعليقه 
بدخول الدار لكنه لما كان في ضمن القليك اقتصر حتى لو قال لما وهي صغيرة أمرك بيدك ينوى الطلاق فطلقت نفسها يقع كأنه علق 
طلاقها بإيقاعها * قال لكاتب اكتب أنْني إذا خرجت من المصر بلا إذنها فهي طالق واحدة فل ثتفق الككابة وتحقيق الشرط وقع 
وأصله أن المر بكّابة الإقرار كتب أم لا * قال لما اختاري أختك أو أخاك أو أباك أو أمك يعني به الطلاق فاختارت ما قال الزوج 
لا يقع إلا في الأبل والأم استحساناً لأنها بالطلاق ترد إليهما ولا ترد إلى غيرهما فلا يكون طلاقاً كذا في الاسبيجابي * (الرابع في 
المشيئة) * قال لغيره طلقها إن شاءت لا يكون توكلا ما لم تشأ ولا المشيئة في مجلس عملها وبعد المشيئة يصير وكلاً فلو طلقها الآن 
3 ولو قام الول عن مجلسه بطلت الوكالة فلا يقع الطلاق بعده قال الإمام الحلواني رحمه الله وهذا يحفظ فإن الزوج يكتب إلى 
يثق به أنها إذا شاءت الطلاق فطلقها والوكلاء يؤخرون الإيقاع عن مجلس المشيئة ولا يدرون أنه لا يقع * قال لها أنت طالق إن 
شنت ول تناني قدم الطلاق أو أخر ول ال أنت طالق إن شلت شئْت وإن أبيت طلقت في المشيئة والإباء لأن آخره يعني أبيت لغو لنقصانه 
وكذا إن شك شتت أو قااً أبيت وإنخيرة إذا قات لظلب: الشيوذ لذ يخلوا ما إن لا تخول هن اخلين أو ول قعل الول لا ييظطل اتخيار 
بالاتفاق وعلى الثاني اختلفوا بناء على أن المبطل الإعراض أم تبدل المجلس قيل كل منهما إذا وجد وقيل الإعراض وهو الأصم حتق 
لو قال خويشن خريدم فقام ومشى خطوة أو خطوتين وقال فروختم خ المبيع وهذا موافق للبعض مخالف للمجامع الصغير فإنه نص 
فيه إذا قم عق :سود يطل تيار أله إعز لضن ركنا كل فلن دل عل د تطع نما لد "6الر | عت يطعم لكل أر ذلك يلوم 
وإن أكلت أو شربت قليلاً و نامت قاعدة أو لبست ثيب بلا قيام أو قالت ادعوا أبي للشورى أو الشهود أو كانت في سفينة فسارت 
لا يبطل * (الخامس في الاستثناء والشرط) * إنما يصح لو اتصل ولو تنفس بين التصرف والاستثناء ووجد من التنفس بداً أو لا 
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لكنه وصله يصح الاستثناء كذا عن الإمام الثاني رحمه الله وني الأجناس سكت سكتة قبل التنفس ثم استثئى ثنى لا يصح الاستثناء إلا 
أن يكون سكتة التنفس * ويبطل بأربعة بالسكتة وبالزيادة على المستثنى منه كانت طالق ثلاثاً إلا أربعاً وبالمستاوا واكاك يعض 

الطلاق أنت طالق إلا نصفها * قال إن حلفت فعبده حرم ثم قال عليه المشي إلى الكعبة إن شاء الله لا يعتق لأن الاستثناء يبطله 
كن حلف إن أقررت أن لفلان علي عشرة دراهم فعبده حرم ثم قال له علي عشرة إلا درهماً وقوله ما شاء الله أو إلا أن يشاء الهه 
تعالى لصا 0 لدان إلا هذه وليس له سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعاً لأنه 
بعرنن عن #لاليها ابت ظالق واد وا تين وثلاثً وأربعً إن كامت فلاناً تعلق الكل يعني لا يقع في الحال شنيء كا في قوله 

هررق رنود و اداه وكقوله أنت حر وعتيق إن شاء الله خلاف أنت حر وحرإن شاء الله * شبد أنت استثنيت متصلاً وهو لا 
يذكره إن كان بحال لا يدري ما يحري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا * قال لما أنت طالق خرى على لسانه بلا 
قصد الاستثناء لا يقع قال شداد بن حكيٍ رحمه الله وهو الذي صلل بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني ستين سنة خالفني في هذه المسألة 
خلف بن أيوب الزاهد فرأيت الإمام الثاني في المنام فسألته فأجاب بمثل قولي فطالبته بالدليل فقال أرأيت لو قال أنت طالق خخرى 
على لسانه أو غير طالق أيقع قلت لا قال هذا كذلك وكذا قال إن شاء الله ولا يدري عمله ولا معناه * قال إن شاء الله فأنت طالق لا 
يقع * إن شاء الله أنت طالق أو أنت طالق لا تطاق عند الثاني وهو الأصم * أنت طالق لولا أبوك أو لولا جمالك أو لولا حسبك لا 
يقع لأنه استثناء معنى وكذا لولا أختك * قال اله لا أكلم فلانأ استخفر الله إن شاء الله كان استثناء ديانة لا قضاء * أراد أن يحلف 
رجلا ويخاف أن يستئني عقيبه سراً بأمى أن يقول عقيب حلفه متصلاً سبحان الله أو كلاما آخر لأن الهين حقه فله المنع عن إإبطاله 
* قال أنت طالق إن شاء الله أنت طالق فالاستثناء ينصرف إلى الأول ويقع الثاني عندنا خلافاً لزفر فإنه ينصرف إليهما عنده ولا 
بقع شيء وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله أنت طالق وقع واحد في الحال * أنت طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق اثنتين 
إن لم يشأ الله لا يقع شيء أما في الأول للاستثناء وأما في الثاني فلا فلو أوقعناه علمن إن الله تعالى شاءه ولأن الوقوع دليل المشيئة 
لأن كل واقع بمشيئته تعالى وهو علق في الثاني بعدم مشيئته تعالى لا بمشيئته جل وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة * وذكر في الكاني على 
رأي المعتزلة ماد الدين الصولي المعتزلي أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله إن كان يمسكها بمعروف لا يقع الطلاق وإن كان يسيء 
معاشرتها بقع الطلاق عندنا يريد به المعتزلة لأن الطلاق في الأول حرام والقبائٌ لا يتعلق بها مشيئته تعالى وفي الثاني واجب وبه يتعلق 
مشيئته تعالمى ففيه خلاف بين المعتزلة كذا هنا * أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ فاثنتين ففضى اليوم ولم يطلقها 
طلقت اثنتين لأن وقوع اثنتين معلق بعدم مسيئة الله تعالى الواحدة في اليوم عرد ادو عر 0 الواحدة في اليوم 
لأن العلم 17 عليه بالماضي فرع الوجود فوجد شرط اللضتق أنك طالق إن ث اذ فت وان شنّت وإن ١‏ تشائي لا ينعقد المين 
لأنه لا يتصور اجتماعهما وكذا لو قال إن شت وإن لم أشائي فأنت طالق لأن الأول غير تام الثوب اتوقفه على الثاني 0 
فيصير إن شرطاً واحداً ولا يتصور اجتماعهما بخلاف ما إذا قدم الجزاء حيث يصير كل منهما شرط على حدة كأنه قال إن شنت 

ا ا ل 
لوز أن لا عب ولا سنن :ؤلذ جوز أن ثقاء أولة تعاء > أنت«طالق إددهاء الله مين عند الذاق خلافا مد سق الو.علف بالطلا 
إن حلف بطلاقها فقال أنت طالق إن شاء الله يحنث عند الثاني في الهين الأول والفتوى على قول الثاني * أنت طالق وإن شاء الله أو 
فإن شاء الله يقع الطلاق ولا يكون استثناء كذا عن الهين * أنت طالق ثلاثاً ما شاء الله قال في المنتقى يققع واحدة ينصرف الاستثناء 
على الأكثر وفي موضع آخخر لا يقع شبيء * إن تكلمت بطلاقك فعبده حر ثم قال أنت طالق إن شنْت فقالت لا أشاء لا يقع الطلاق 
ويعتق العبد قاله أسد بن عمرو وكذا لو قال إن تكلمت بقذفك ثم قال لها أنت زان وكذا لو قال إن تكلمت بالشرك ثم قال إن الشرك 
لظلم عظم قل الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا القول أحب إل لأنه تكلم بما حلف عليه وقال الحسن رحمه الله له نيته ولا يحنث إن 
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م ينو قال الصدر قول الحسن هو امختار * (نوع في الفصل) * أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله أو ثلاثاً وواحدة إن شاء الله بطل 
الاستثناء عند الإمام رحمه الله ولو قال واحدة وثلاثاً إن شاء الله لا يبطل عند الكل * إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار 
فعبدي حر هما واحد فالقياس عدم الحنث حتى يدخل دخلتين فيها وفي الاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثاني تكراراً وإعادة 
ولقائل أن يقول لو جعل الثاني تكراراً لوم ثبوت الحرمة حالاً على قول الإمام ويصير الثاني فاصلاً ما في أنت حر وحر إن شاء الله 
ويجاب إن وحر الثاني تكراراً معتى لا لفظ لأن الثاني عطف على الأول ولا يعطف الشيء على نفسه والعبرة في هذا الباب للفظ فإذا 
انتتّى لتكرار لفظاً كان الثاني حشواً فصار فاصلاً وفيما نحن فيه الثاني غير معطوف على الأول فأمكن جعل الثاني تكراراً فكانا واحداً 
معنى فلا يصل ونظيره قوله حر إن شاء الله وفيه لا يعتق ولا يكون فاصلا ولا رواية فيه عن الإمام فلنا أن منعه على 
قياس مسأل هذا الاب والفرق يويد قول مشايخ سمرقند في قوله هرزنى "كاسوؤاوة وناشيه: إن هنا البرك لوقت انيه مان 
إلى معنى واحد والثاني ليس بتكرار لاختلاف اللفظ فلا يجعل شيئاً واحداً وأجمعوا أنه و قال فررن 5 بكند وبود وباشد فين أحن 
الألفاظ فاصلاً ولو قال هرزنى 4 مراهست ووقق راشي مت القن ولا بصو قافيلة * (نوع آخر) * أنت طالق غداً إن دخات 
الدار إذا ذكر الغد وتعلق الطلاق بمطلق الدخول ففي أي وقت دخل وقع ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق غداً تعلق طلاق 
الغد فإذا دخلها في اليوم لا يقع وإن دخلها في الغد يقع * أنت طالق ثلاثاً يا فلانة إلا واحدة يصح الاستثناء ولا يفصل النداء لأنه 
قد يكون لتأكيد تعريف امحل وكذا أنت طالق ثلاثاً بائئة لا واحدة أو ثلاثاً البتة إلا واحدة يقع اثنتان وبائمة البتة لا يفصل مع أنه 
حشو حتى يقع اثنتان رجعيتان لا مكان امل على التأكيد لاختلاف اللفظ وإن لم يؤد معنى زائْد على ما فهم بخلاف ثلاثا لاتحاد 
اللفظ كالمعتى فكان تكراراً حضاً ولأنه صفة وهي تذكر لتأكيد الموصوف حت لم يفصل في أنت طالق بائن إن دخلت الدار أنت طالق 
ثلاثاً إلا واحدة غداً وإن كلت فلا تعلق اثنتان يجيء الغد وكلام فلان الأصل أن المستئنى إذا وصف بما يليق بالمستئنى يجعل صفة 
لمستئنى ويبطل بطلان المستئنى وان كان يليق بالمستئنى منه لا غير قيل يجعل وصفاً له حتى يثبت ,ثبوته له تصحيحاً بقدر الإمكان 
وقبل يجعل وصفاً للكل تحقيقاً للمجانسة بين المستثنى والمستثنى منه لأنه الأصل ظاهراً وإن ذكر وصفاً يليق بهما قيل يجعا وصفاً الكل 
تحقيقاً للمجانسة وقيل يجعل وصفاً للمستثنى منه لا غير لأنه لو جعل للمستثنى بطل هذا إذا ذكر وصفاً زائداً وان ذكر وصفاً أصلياً لا 
تعتبز أصلا ويجعل ذكزه ولا ذكره نواه بياتة أن طالق النتين إلا واحدة بائمة أو إلا واحداً بأئماً تطلق وابحذة رجفية لأنه. لا يلت 
صفة للمستئنى منه لا يقال طلقتان بائن وصلح صفة للمستثنى فبطل ببطلانه ولو قالت أنت طالق اثنتين البتة إلا واحدة يقع واحداً بائمة 
لصلاحية الوصف للمستثنى منه يقال تطليقتين البتة عل صفة له واستثنى واحدة منها * وإن فبقع واحداً بائئة وكذا أنت طالق اثئنتين 
إلا واحدة البتة يع واحدا بائمة : لأن البتة لا يصلح صفة لامستئنى لعدم وقوعه ويصلح صفة للمسئثنى منه فيجعل صفة للكل أو للمستئى 
منه كأنه قال اثنتين البتة إلا واحدة * ولو قال أنت طالق ثلاثاً البتة إلا واحدة وأنت طالق ثلااً بائئة إلا واحدة يقع ريضتان أن 
كلا منبما وصف أصل للثلاث ولا يوجد بدونهما فلا يفيد إلا ما أفاد الثلاث فلا يعتبر فصار كأنه قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة * 
قال لير الأدكرية أيف طالقة بأاذائية ثلاناً قال الإمام رجه الله لا ظظظ لأن الثلاث وقع علبها وهي زوجته ثم باتت بعده وإنه كلام 
واحد لأنه تبع أوله آخره والمرأة طالق ثلاثاً وقال الثاني يقع واحدة وعليه الحد لأن القذف فصل بين الطلاق والثلاث ألا يرى أنه لو 
لم يدخل بها حتى قال أنت طالق أنت طالق تقع واحدة وكذا قوله أنت طالق يا طالق ثلاثاً وكذا قوله أنت طالق يا زانية ثلاثاً لأن قوله 
يا زانية فيه حكم أشد من قوله يا طالق وهو الحد وليس مثل قوله أنت طالق يا عمرة ثلاث لأنه لا يقع به شيء بل هو نداء محض ألا 
برى أنها لو قبل قوله يا عمرة كان الطلاق لازماً لأن النداء ليس من الطلاق * قال لما أنت طالق يا زانية إن خلت الدار فطلقت ولا 
حد ولا لعان كقوله أنت طالق يا طالق إن دخلت الدار تطاق بالأول والثاني باطل ولا يلزم الحد لأنه وقع بدخول الدار * قال أنت يا 
زائية طالق إن دخلت الدار عليه اللعان ولا يلزمه الطلاق بلا دخول * أنت طالق يا زانية ثلاثاً وقع الثلاث ولا حد ولا لعان في قول 
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الإهاميخ * أنت طالق يا زائية إن :دتفلت: الدا تعلق الطلاق بالذخول ولا يضيريا زآنية اميل لأنه ايداع * أت طالق كلا يا زانية إن 
شاء الله تعالى يقع وصرف: الانتهان لى :اضف وكا امف طالن ضيه إن عاد يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق 
كأنه قال يا فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخخر الكلام إذا كان بقع به طللاق أو يازم به حد كقوله يا طالق يا زانية فالاستثناء 
على الكل * إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق إن كامت فلاناً فالطلاق الأول الثاني معلق بالشرط الأول والثالث بالثاني فلو 
دخلت يقع وان كامت تقع واحدة إلا َُ بجعل الأوك شرط الانعقاد في حق الكل والثاني شرط الا نحلال واللأصل فيه أنه إذا 5 
الطلقات الثلاث عقيب الشرط الأول متصلاً بحرف العطف يتعلق الكل بالشرط لأنه قضية العطف إذا اقتصر على الشرط الأول 
فإذا أعقبه بالشرط الثاني لو لم يتعلق بالثالث به يلزم بطلان الثاني فلهذه الضرورة قطع الثالث عن الأول فلا ضرورة في الأول والثاني 
فاتصلا بالشرط الأول * أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار لا يتعلق الطلاق بالدخول 

والاستثناء فاصل واتفق أثمة بخارى أن بودو باشد يمين صحيحة ثم قيل لآن بود يقع على التى تحته وباشد على التى يتزوجها والإمام 
حمد بن الفضل عل أنه يقع على التي يتزوجها في المستقبل وباشد تأكيد * إن ضربتك فكل ماله بودو باشت كذا فطلقها ثم تزوجها 
بعد العدة وضربها لا تطلق لأنها معرفة بالطلاق والشرط متكر والمعرفة لا تدخل تحت المتكرة للتضاد * حلف على بمين وقال إلا أن 
بدو لي أو إلا أن يكون خيراً لي من ذلك استثناء فلو قال إلا أن لا أستطيع فهذا على ثلاثة أوجه أما أن يريد عدم الاستطاعة بسبب 
القضاء والقدر في قضاء الله تعالى خلاف ما حلف عليه وعدم الاستطاعة بعارض يحدث من مرض وغيره من البلايا فيحمله على 
انك أو لقهوه عن إانت امحاوف عليه أو لم يكن له نية ففي الأول يحنث لأنه كالمصرح بالاستثناء كأنه قال إلا أن يكون في قضاء 
الله تعاللى أن أكامه فلما كلمه علم أن في قضائه كلامه وني الثاني إن كلمه قبل عروض عارض حنث لا بعد عروض عارض مله 
على الكلام والحكم في الثالث كالخ في الثاني * قال ترا طلاق اكريشيمان أشوم لا يقع ندم أم لا * كتب الطلاق واستثنى بلسانه 
أو للق باسانه واستثنى بالككابة يصح * (السادس في دعواه) * ادعى الاستثناء أو الشرط فالقَول له ولو شهدوا أنه طلق أو خالع بلا 
استثناء أو شهدوا بأنه لم يستثن يقبل وهذه مما تقبل فيه البينة على النفي لأنه في المعنى أمى وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقيب 
التكلم بالموجب وإن قالوا طلق ول إسمع منه غير كامة الخلع والزوج بدعي الاستثناء القول له لجواز أنه قال ولم إسمعوه والشرط سماعه 
لإسماعهم على ما عرف في الجامع الصغير * وفي الصغرى إذ ذكر البدل في الخلع لا يسمع دعوى الاستثناء وذكر الأوزجندي رحمه 
الله إنما يصح دعوى الاستثناء ما بخص إن ثبت الطلاق بإقراره ولوثبت بالبينة لا يقبل وإن ظهر منه ما يدل على صحة الخلع كقبض 
البدل ونحوه لا يصح دعوى الاستثناء وقد مى * قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله أو لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن 
شاء الله وأنكرت فالقول كذا في فتاوى الأصل * وذك المنتقى ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها لا يصدق الزوج بلا بينة 
وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له * (نوع في الألفاظ التي بقع عا الكلاك أو الوائهدة أو لبان أو الرجعي 
وما يصح من تصرف فيه بعد الإيقاع) * طلقتك أخحر ثلاث تطليقات فثلاث لأنه الثالث ولا يتحقق ذا إلا بتقدم مثليه عليه * ولو 
قال أنت طالق آتحر ثلاث تطليقات فواحدة لأنه في الأول أخبر عن إيقاع الثلاث فيقع وني الثاني وصف المرآة بكونها آخعر الثلاث 
بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه يقع الواحدة * أنت طالق تمام ثلاث أو ثالث ثلاثة فثلاث * أنت طالق ما 
بين واحدة وثلاث فواحدة بخلاف إلى ثلاث ولو قال غير اثنتين فثلاث يقول القائل رأيت غير رجل أي أكثر من رجل ولو قال 
غير واحد فائنتين * أنت طالق كل يوم فواحدة * قال هرروز كه آفتاب برايد حلال بروى حرام لا يتعدد بتعدد طلوع الشمس كا 
لو قال كل دار أدخلها فعلى حجة إلا إذا قرن به ما يدل على العموم كقوله فعلى بها حجة فيتعدد بتعدد الدخلات * (نوع في عطف 
الخاص على العام) * اللخطاب اللخاص لا يمنع الدخول في الحطاب العام * أنت ومن دخلت الدارمن نسائي طالق طلقت الخاطبة في 
الخال فأن دخلت الدار ولو في العدة طلقت أخرى * أنت وفلانة طالق إن دخلت الدار وفلانة لم تطلق واحدة منهما حتق تدخل 
فلانة الدار * كل امرأة من نسائي تدخل الدار فههي طالق وفلانة طلقت فلانة في الحال ولو دخلت في العدة يقع أخرى * كلما دخلت 
ارا من نسائي الدار فهي طالق .وأننت. لأمرأة أخترى لزمبا الطلاق ساعة ما سكت وان دخلت الدار يقع أخرى لو في العدة * كل 
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زاف اويا فهي طالق وفلانة طلقّت فلانة في الحال ولا ينظر التزوج * أنت طالق وفلانة إن تزوجتها لا تطلق امرأته حتى يتزوج 
فلانة * اي امراة اتزوجها فهي طالق وعمرة عمرة امراته فتزوج امراة طلقت هي وعمرة فإن توج اخرى طلقت هي لا عمرة ولا 
يتكور الحنث في عمرة وكذا كل امرأة أتزوجها فهى طالق وعمرة * إن دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهى طالق أو أنت طالق 
كان كا قال ولا يقع على امرأته قبل الدخول فإذا دخل وقع عليها ولا ينتظر التزوج * ولو قال ما استفدت من امرأة أو ما ملكت 
فههي طالق وأنت أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق لا تطلق حتى يتزوج أخرى إلا أن يعني القائمة في الحال * كل امرأة 
أتزوجها فهي ونسائي طوالق وقع على نسائه * ولو قال لعبده أنت حر ومن دخل الدار من عبدي عتق المخاطب لحال فإن عني تعلق 
عتقه بالدخول لا يدين قضاء * وعن الثاني قال أن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهذه الأخرى لم تطلا حتى تدخل الأولى الدار ولو 
قال وأنت طالق مكان قوله وهذه فالثانية تطلق في القضاء لأن قوله وأنت طالق إضراب عن الخاطبة الأولى * قال كل امرأة أتزوجها 
فيا دن 
رعق لمخاطبة ولو قال ما دامت فلانة حية أن أشار إليها وقال فلانة هذه حية لا تدخل فلانة أما إذا لم تكن مشاراً إليها تطلق 
لأن التعريف بالاسم تعريف من وجه دون وجه فن وجه يخرج عن كل امرأة ومن وجه لا فلا يخرج بالشك * قال لامرأته كل 
امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلقها ثم تزوج هذه المرأة لا تطلق وإن نواها عند البمين * (نوع فيه على سبيل الجواب) * قالت له 
لك امرأة غيري أو غيرها قالت له لك امرأة غيرها فقال كل امرأة له طالق لا تطلق هذه بخلاف قولها أنك تريد الزواج علي فال إن 
تزوجت امرأة فأبانها ثم تزوجها أو قالت أنك تزوجت علي فال كل امرأة له طالق تطلق الخاطبة إلا في رواية عن الثاني قال الآخر 
زن نواز نوته طلاق كه إن كارنه كارده فال بهزار طلاق يكون جواباً فإن لم يكن فعل ذلك لا يقع * قالت له طلمَني ثلاثاً فقال 
أنت طالق قال نصير بن يحبى رحمه الله وقع الثلاث وقال ابن شاذان أن القول له إن قال نويت جوابها فثلاث وإن واحدة فواحدة 
وإن قال الزوج فعلت فهي ثلاث على كل حال * وعن مد رحمه الله قالت طلقني ثلاثاً فقال أنت ثم طالق فهي واحدة رجعية وإن 
عنى الجواب استحسن أن أجعلها ثلاث * قالت طلقني فقال طلقت إن نوى الواحدة فواحدة وإن ثلاثاً فلاث * قالت طلقني طلقني 
طلقني فال طلقتك وقع الثلاث وكذا قوها خيرني ثلاث مرات بواو أو بدونه * ولو قالت طلقني ثلاثاً فقال ابنتك فهذا جواب وهي 
قلذث إن #وجتك فادمث بالكوفة فههي كذا نفرج من الكوفة ثم وادا إليها وتزوج لا تطلق لانتباء المين بالمفارقة وإن فارق بنفسه 
ووطتها بها كذلك لا يحنث إلا أن ينوي دوام وطئه بها * حلف لا يتزوج قروية فن كان خارج الربض فهو قروي فلو خرجت 
مصرية إلى قرية صيفاً فولدت ثمة بنتاً فالأم مصرية والبنت قروية في قول الإمام رحمه الله * كل امرأة يتزوجها في قرية كذا فكذا 
فأخرجها منها ثم تزوجها لا يقع لعدم التكاح فيها وكذا لو نكحها في قرية أخرى لا يقع لأن شرط الحنث التزوج فيها ولو قال كل 
اضرا تزوجها من قرية كذا فتزوج الل لامعا حيدك سي كان التزوج * كل امرأة تكون له يبخارى فكذا فتزوجها في بخارى طلقت 
وان تزوجها في غيرها ثم نقلها إليها فالصحيح عدم الوقوع لانه يراد به العرف التزوج فيها * إن تزوجت من بنات فلان لا يدخل فيه 
من يتولد بعد المين * لا أتزوج امرأة من الكوفة يدخل من يحنث بعد البمين * حلف لا يتزوج من أساء الكوفة فتزوج من ولدت فيها 
ونشأت وتوطنت بالبصرة حنث عند الإمام رحمه الله لاعتبار الولادة * ولو حلف لا يتزوج من أهل بيت فلان فتزوج بنت البنت 
لا يحنث لأنها لا تسمى أولاد فلان * قالت ثلاث مرات م طلقني كن فقّال كردم كردم كردم * وقع الثلاث * قال طلقني فقال 
طلاقي مي كم ثلاث مرات طلقت ثلاثاً * (نوع في التعميم وغيره) * من قال أنت طالق لو دخلت الدار فهو إخبار أنه دخل الدار 
وقد أكاده بالمين فإن لم يكن دخل طلقت وبالفارسية زن ازوي بطلاق كه جنين كاري يرده است فإن كان فعل يبر وإلا يحنث 
وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار فهو كقوله أنت طالق إن كنت دخلت أنت طالق دخلت الدار يع الساعة * وكذا أنت طالق 
وان دخلت الدار ولو قال أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق امرأة ليطلقها إن دخلت الدار بمنزلة قوله عبده 
حرإن دخلت الدار لأضريئك فهذا رجل حلف بعتق عبده ليضربنه إن دخلت الدار فإن دخلت الدار ولزمه أن يطلقها فإن مات أو 
نت فقّد فات الشرط في آتمر الحياة * قال لها إن شئْت فأنت طالق غداً فالمشيئة إليبا للحال بخلاف أنت طالق غداً إن شئت فإن 


511216120 ١١١ا/‎ 


> الملف الثالث 


المشيئة إليها في الغد وقال الإمام الثاني رحمه الله المشيئة إلها في الغد في الفصلين وقال زفر رحمه الله المشيئة إليها في الحال * قال لما 
اسازيوض زد لدت اخارى غذاً إن حنك أب قريذك عدا إن شت أ يدك إن شكت أبر يدك إن قشع هذا ادك ةطالق 
اذاافنت ا نقتت ا نكن شتت 0+ اموي طاريق د بكرو او ا اكير الربدانية ١‏ 
لعل ساسا ع اك المت رار لا و اقول ليد ل * وذكر شمس الأعة إذا قال إن شه امامل 
إذا شد لقنا لوسرو ارك لحك ل تاق لير مامه ري ة فإن قالت في امجاس شئت أن أكون طالقاً إذا شئت 
فقن وعد اقرط .وض المطلق: كأس قال أنت طالق ذا عقت شت فإذا شاءت بعد هذا طلقت وإن لم تقل شيئاً وقامت عن المجلس تبطل 
المشيئة وسواء قال إن شئت الساعة فأنت طالق إذا شت أو لم يتكلم بالساعة ونواها وعن الثاني طلتقي نفسك متى شنْت واحدة بائمة ثم 
الال وا ري راي لد ان ب يي روه ل لان جا ادي و ادا عار و١‏ 
شئت أنت طالق اثنتين إن شت فقالت شئْت واحدة وقد شت اثنتين إن وصلت يقع الثلاث * أنت طالق إن شئْت وإن لم تشائي 
فإن شاءت في المجاس طلقت بالمشيئة وإن قامت 
بلا مشيئة طلقت لأنما لم تشأ وكذا أنت طالق إن شئت أو لم تشائي وهذا كله إذا لم تكن له نية فإن نوى وقوع الطلاق في كل ذلك 
بقع الطلاق والعتاق والظهار متى علق بشرط متكرر يتكرر والهين لا وإن علق يتكرر حتى لو قال كلما دخلت الدار فو الله لا أكل 
زيداً فدخل الدار مراراً لا يتكر المين لأنه إنشاء عقد والإنشاء لا يتكرر بلا تكرر صيغته ألا يرى أنه لا يتعدد وإن سمي التعدد لأن 
الكفارة لا تلزم بلا هك حرمة اسم الله تعالى * قال كلما زال طلقتك فأنت طالق ثم طلقها يقع اثثتان بخلاف ما لو قالوا كلما وقع 
عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها حيث يقع الثلاث لأن الطلاق معلق بالوقوع وقد تكرر الوقوع فيتكور الطلاق إلا أن الطلاق لا 
مزيد له على الثلاث وي الأولى الطلاق معاق بالإيقاع ولم يوجد الإيقاع بعد الحلف الأص فيقع واحد بكم الإيقاع والآخر بحكم 
التعليق * قال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلقها حتى ماتت وقع اثبين لأنه وقع اليأس عن التطليقة فوقع 
الهين الثانية ووقع أخرى بالبين الأولى ولو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق وإذا طلقتك فأنت طالق ا يطلقها حتى مات يقع واحدة 
لأن شرط وقوع الطلاق بانهين الثاني طلاق يقع بإيقاع بعد ابهين الثاني ولم يوجد * قال ها إن شئت شئت وإن لم تشائي فأنت كذا فهذا 
على وجوه إن قدم المشيئة أو أخر أو وسط الطلاق وكل على وجهين أعاد كلمة الشرط أو لا وذكر حرف العطف فإن لم يعد كلمة 
الشرط وعطف لا يمع في الوجوه الثلاثة لتعلق الطلاق بالمشيئة وعدمها وإنه لا يتصور وإن أعاد كلمة الشرط إن تقدم المشيئة لا يقع 
أبداً م لو قال إن أكلت وإن شربت فكذا لا يصح المين وإن قدم الطلاق أو وسط فقالت في الجاس شئْت طلقت لتعلق الطلاق 
بأحدهما وإن قامت قبل أن تقول شيئاً طلقت أيضاً وهذا إذا لم ينو شيئاً فإن نوى الوقوع لا التعليق وقع قدم الطلاق أو وسط أو أخر 
لأنه كالقائل أنت طالق شئت أو لم تشائي * (نوع في تعليقه بالملك) * إن تزوجت فلانة فهي طالق * إن أمرت أن يزوجينها فهي 
طالق فأم إفساناً فزوجها منه وقع طلقتان وإن نوى واحدة فواحدة * إن تزوجت فلانة أو أمرت من يزوجها فهي طالق فأمى إفساناً 
فزوجها منه وتزوجها بعد ذلك بنفسه لم تطلق لأن الهين انحات بالأمى وإن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن أمرت من يزوجنيها 
فهي طالق فزوجت منه بأمره طلقت طلقتين لأنه انعد هنا بمينان أحدهما على الأمى والآخر على التزوج وإن قال تزوجت فلانة وإن 
أمرت من يزوجنهها فهي طالق فزوجت منه بأمره طلقت لأن المين واحد والشرط شيئان فلا بحل الهين بالأمى وكذا لو تزوجها بلا 
أ لأ“تطلق لأنه يعض 'الشرط فإن:.أس :بعد .رجلا فقال زوق :فلانة وهي: امرأتة عل. هاما طلقت لأنه كل الشرط إن تزوجت 
فلانة أو بخظها 350 مزويتها ل تطلق الأننا حدق باطتطية دل هذا علق "الحقاد الميج حى: وصنك انعقاد العين حدق «وضت بالحتخ 
فيكون رداً على من زعم أن الهين لا ينعقد لأن الشرط أحدهما وأحدهما صالح بعينه والآخر لا ومع ذلك نص على الحنث فلو تزوج 
قبل الأمى في المسألة الأولى وقبل اللحطبة في الثانية لو تصور فإنها تطلق * قال لأجنبية أو مبانة اكزترا بخواهم خويشتن باترا طلاق 
فتزوجها لا يمع لأن التزوج تسبقه الإرادة غنث بالإرادة فلا يحنث بالتزوج بعده * قال اكر فلانة رابزني ك ويرا طلاق صم التعليق 
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* ولو قال اي فلانة وابزنى بمن دهند أو قال من دهند ويرا طلاق لا يصح التعليق ولا يقع الطلاق إذا تزوجها هو المختار ولو قال 
اكر فلانة رابمن بزنى داده شود لا يصح التعليق * قال لمنكوحته إن تزوجتك أو ترا بزنى كم يا ترا تكاح كنم انصرف إلى التزوج 
وإنما ينصرف إلى الوطء إذا قال لمنكوحته إن نكحتك واو قال لمعتدته عن رجعي اكر ترا بزنى كنم ينصرف إلى النكاح لأنه الحقيقة 
إلا أنه يحتمل الرجعة أيضاً فإن نواها ينصرف إليبا وذكر النسفي أن النكاح كنم ينصرف إلى الوطئ كالعربي والصحيح الأول * قال 
لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصح ويصير كأنه قال أن تزوجتك وطلقتك ولو قال لما إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً لا يصح ولو قال 
لمتكوحته نكاحاً فاسداً إن طلقتك فعبدي حر فالهين على الطلاق باللسان * حلف ليطلّن فلانة اليوم ثلاثاً وهي أجنبية عنه أو مطلقة 
ثلاثاً فالبر فيه أن يطلقها باللسان وإن لم يقع كالطلاق في النكاح الفاسد * حلف ليتزوجن فلانة اليوم ولها زوج بر بالتكاح الفاسد * 
فضولي زوج رجلا امرأة ثم حلف المزوج أن لا يتزوج امرأة فأجاز ذلك النكاح لا يحنث لأن الإجازة ليست بعقد هذا إذا زوجة 
قبل الهين ولو بعده وأجاز بالقول حنث لأنه كالتويل في الابتداء والإجازة بالفعل كسوق المهر إليها لا الوطء والقبلة لأنه حرام قبل 
نفوذ العقد ولو بعث إليها هدية قاضيخان أو عطية ل يكن إجازة لعدم اختصاصها بالنكاح بخلاف سوق المهر * وكل امرأة تدخل في 
تكاحي فهي طالق وكل امرأة أتزوجها سواء بعك إليا شين من 

المهر ولو يدفع الملأمور إليها لا رواية فيه وقيل يكون إجازة ولو دفع وقال أند هرك فإنطازة قرلا والقييل [عازة ركه واخارة ينا إجازة 
وبعث النفقة لا لأنما ليست من الحصائص * ولو زوجه فضولي ثم تزوج بنفسه وقد حلف على أن يتزوجها لا يحنث كأ لو حلف لا 
يدخل هذه الدار فأدخل ثم دخل وفيه اختلاف المشايخ * وتطليق الفضولي والإجازة قولاً وفعلا كالتكاح وتكاح الفضولي والتزوج 
فعلاً أولى من فسخ الهين في زماننا وينبغي أن يج إلى عالم يقول له ما حلف واحتياجاته إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز 
بالفعل فلا يحنث وكذا إذا قال بماعة للي حاجة إلى النكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل أَعقد لي عمّد فضولي يكون 
توكلا * قال كل امرأة أتزوجها أو يجوزها غيري لا جلى فهي طالق فالحيلة أن يزوجها الفضولي ثم يتزوجها بنفسه فلا يقع الثلاث 
لانحلال الهين ما لو قال إن خطبت فلانة أو تزوجها شفطبها ثم تزوجهاولو زاد أو يزوجها غيري لأجلى وأجيزه لا وجه إذا لجوازه 
وعن صاحب الحداية يمكن نكاح الفضولي في قوله هرزني كه در نكاح من داريد ولا بمكن في قوله كل امرأة تحل لي * (السابع 
في الرجعة) * تزوج المطلقة الرجعي صار مراجعاً في الختار * طلقها ثم قال إن راجعنتها فههي طالق ثلاثاً فنكحها بعد انقضاء عدتها 
لا يع ولو كان الطلاق بائاً يتقع أن الريجعة هنا يراد بها النكاح * وقوله لمطلقته الرجعية أنت عندي 3 كنت أو أب امرأتي لا 
يكون مراجعاً بلا نية وبها يكون مراجعاً * قال لها أي رفته باز آوردمت إن عنى الرجعة صار من مراجعاً ولا يحب المهر بالرجعة إلا 
الوط * رانجعها وقال ؤدت .ميرك لآ يضح:ولو قال راجعتك بأل وقالت قبلت سح * وإذا سقطت تام اللحاق أو ناقص اللحلق 
بطل حق الرجعة لانقضاء العدة ولو قالت ولدت لا يقبل بلا بينة فأن طلبت بمينها بلله لقد أسقطت ببذه الصفة حلفت اتفاقاً قال 
مد رحمه الله لو قبلته المرأة بشبوة إن صدقها الزوج فهو رجعة وإن أي لا وكذا إذا مات الزوج وصدافته المراة.وكذ! لى قله وهو 
انم أو معتوه أو اختلسته ذكر شمس الأئمة على قول صار مراجعاً ولا تقبل البينة على الشهوة ولأنه غائب * طلقها وهو مفيق ثم جن 
إن راجع بالفعل صم لا بالقول والنظر إلى فرجه بشبوة في القياس كالقبلة وفي الأصل جعل هذا قولما وعند الثاني نظرها إلى فرجه 
وتقبيلها لا .ثبت الرجعة ونظره وتقبيله أو لمسه بشبوة إياها رجعة إجماعاً والنظر إلى دبرها بشبوة لا يثبت الرجعة * فالرجعة السني أن 
يراجعها بالقول لأنه متفق وتعليقها بالشرط وإضافتها إلى مستقبل لا يصح كالتكاح * قال بعد امخلوة بها وطئتك وأتكرت فله الرجعة 
وان أكر اوج الوطء لا رجعة له * (الثامن في العدة) * (وفبها أربعة أنواع) عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشبر وعشر مدخولة 
أو لا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كابية * قال لمرأتيه أحداً كا طلق ثم مات قبل البيان على كل منهما عدة الوفاة تستكيل فيها ثلاث 
حيض واو بين الطلاق في إحداهما فالعدة من وقت البيان والمطلقة رجعياً موت زوجها في العدة تصير عدتها عدة الوفاة وإن بائناً أو 
ثلاثاً إن كانت لا ترث لا تصير عدة وفاة وإن ورت بالفرار اعتدت بأربعة وعشر تستكل فيها ثلاث حيض وقال الثاني عدتها ثلاث 
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حيض ولو مضى حيضة من عدتها بعد الطلاق ثم مات الزوج والطلاق بائن يحتسب هذه الحيضة من العدة * أم الولد إذا كانت 
محرمة على المولى قبل موته بان كانت منكوحة الغير لا تجب عليبا بموت المولى عدة * بلغت فرأت يوماً دما ثم انقطع ومضى حول ثم 
طلقّت فعدتها بالأشبر وان رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعدتها بالحيض إلى أن تبلغ حد الإياس وهو حمس 
ومسون سنة في الختار وعند مالك للآِسة تسعة أشبر ستة أشبر لاستبراء الرحم وثلاثة أشبر للعدة قال العلامة والفتوى في زماتعا على 
قول مالك في عدة الآيسة واذ رأت الآيسة بعده دماً ذكر في النوادر أنه حيض وهو القياس لأن النص يقتضى كونه حيضا قيل هذا 
إذا رأثت قبل الحم بالإياس أما بعده فلا وقال الميداني نما يحكم يكوه عيضا إذ1 كان سائلا أما إذا كان بله فلا فالمشايخ عى رواية 
الدراهم اللوافو © إذا: عق هاارات أخيو او اموق او اضفر :ولو الخو ل لأ كردت حيضا ثارك بالاجتباد فلا يبطل الحم بالإياس 
باجتباد مثله وطريق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد النكاح بحم قيام العدة فيقضي القاضي رازه ووالققاء العدة ديا ل ير وان 
5 قبل تمام الاعتداد بالأشبر ما حم القاضي بأذمارأت يفطن زبأن الأغتذاد.(الاشر قل بطل وان رات بعد تمام الاعتداد لا 
يبطل قضى القاضي به أم لا ولا تبطل الأنكحة به ويف وفي النوازل أن عند بعض المشايخ يفسد النكاح ولو قضى بجواز النكاح ثم 
رأت لا يكون فاسداً والأحم جواز النكاح ولا إشترط القضاء وفيما يأ العدة بالحيض وي التجريد اعتدت الصغيرة بالأشبر ثم رأت 
الدم انتقلت عدتها إلى الحيض 

رجعياً كان أو بائناً * ولو حاضت حيضة ثم أيست استقبلت العدة بالشبور * وإذا حبلت في العدة فعدتها بوضع امل * وفي المتوفى 
عنها زوجها لو حبلت بعد وفاته تعتد بالشهور * قال كل امرأة يتزوجها فكذا ونبى ما قال ثم تزوجها ثم طلقها بائماً ثم تزوجها في العدة 
ثم طلقها قبل الدخول يجب هبر كامل وعدة مستقبلة وعند مد نصف المهر وتمام العدة الأولى وعليها بقية العدة ولو كان الأأول صحيحاً 
والثاني فاسداً لا يلزمه المهر ولا العدة بالإجماع ولو الأول فاسداً والثاني صحيحا فهو كا لو جاز * طلقها ثلاثاً ووطئها في العدة مع العلم 
بالدرمة لز تان العدة وتنقضي العدة بثغلاث حيض ويرجمان إذا علما بالجرمة ووجد شرائط الإحصان * ولو كلن متكراً طلاقها لا 
تتقضي العدة ولو ادعى الشببة تستقبل وجعل في النوازل البائن كالثلاث والصدر لم يجعل الطلاق على مال وانذلع كالثلاث * 
الفتاوى طلقها ثلاثاً فليا اعتدت حيضتين أكرهها علمة اجماع أن أتكر طلاقها تستأنف العدة وإن أقر بالطلاق لا تستأنف وليس لها 
طلب النفقة في العدة المستأتفة ولا يقع الطلاق في هذه العدة بولا غريم كج الأخت * وذكر صدر الإسلام خالعها بمال أو بغيره ثم 
وطتئها في العدة عالاً بالحرمة تستأنف العدة لكل وطأة ونتداخل العدة إلى أن تنقضي الأولى وبعده تكون الثانية والثالثة عدة الوطء لا 
الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق آخر ولا تجب فيها نفقة * تزوج منكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير ودخل بها تجب العدة 
وإن كان يعلم لا تجب العدة ولا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفت * أقر أنه طاق امرأته منذ “مسين سنة إن كذبته في الإسناد أو 
قلت لا أدري يقع الطلاق من وقت الإقرار وان صدقته فن وقت الإسناد على ما ذكره مد وامختار الوقوع من وقت الإقرار لكن 
لا تجب النفقة والسكنى كذا اختاره المتأخرون ولا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجراً له عن كتم طلاقها وعلى الزوج المهر ثانياً 
بالدخول لإ قراره وتصديقها إياه * ولو كان غائباً فطاق أو مات فن وقت الطلاق والموت وإن لم يعلم * جعل أمرها بيدها إن ضربها 
فأكر الضرب وبرهنت وقضى بالفرقة بعد مدة فالعدة من وقت الضرب كا لو ادعت الطلاق في شوال وقضى بالبينة في امحرم فالعدة 
من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ومن النكاح الفاسد في الموت والطلاق ثلاث حيض ولا تعتد في بيت الزوج * والعدتان 
تتقضيان بمدة واحدة حتى و طلقها ثلاث للسنة وقع بالحيض أو الأشبر بقي من عدتبا حيضة أو شير * وللمعتدة أن تمتشط بالأسنان 
المفتوحة لا بالطرف الآحر كا تدهن رأسها لدفع الأذى لا للزيئة * وإذا ريا الزوج أن تعتد في منزل القاضي ليس له بذلك بل تعتد 
في منزلها قبل الفرقة * وإذا مات الزوج في منزل بأجر فعليها أجر المثل في ماما زمان العدة * وإن طلقها فأجر المثل على الزوج * وإن 
خافت سقوط المنزل تتحول * طلق الأمة اثنتين ثم اشتراها لا تحل له قبل التزوج بزوج آخر * وهل يباح الدخول على معتدته للاطلاع 
فيه روايتان * واعتبار الشبور فيبا بالآهلة إجماعاً والحلاف في الإجارة والقدوري ذكر االحلاف في العدة أيضا * مريض قال كنت 
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قد طلقتك في صصتي وانقضت العدة وصدقته لحا أن تتزوج في الحال ولا ميراث لها * ادعى طلاقها في وقت ماض وأخبرها بانقضاء 
العدة وكذبته يجعل في حقها كأنه طلقها في الحال وكانت باقية في حق النفقة والسكنى زائلة في حق حل أربع سواها أو أختها * 
خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين لا يحتسب الرجلان عن البدن ومن قبل الرأس سوى الرأس انقضت العدة والبدن من 
المنكب إلى الإليتين * طلقها رجعيا ومات في العدة فعدتها عدة الوفاة لا غير وبطل الحيض * وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد 
* والدخول في اصطياد النكاح بلا شبود يوجب العدة لأنه مختلف في صعته * وكل نكاح هذه صفته فالدخول فيه يوجب العدة * 
وانخلوة في الفاسد توجب العدة * والأصل أن المانع من الوطء في حال الحاوة إن كان شرعيا تجب العدة وإن كان حقيقيا كالمرض 
لا * اختلف مشايخنا في الصغيرة إن طلقت في وجوب العدة عليها فأكثرهم لا يطلقون لفظ الوجوب عدم اللخطب بل يقولون عدت 
بايد داشتن * في تسع مسائل الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني على الاختلاف * تزوجت من غير كفء فرفع الولي الأأعس 
إلى الحام وفرق بينهما وألزم المهر والعدة ثم تزوجها ني هذه العدة بلا ولي وفرق قبل الدخول بها لزم المهر كاملا وعدة مستقباة 
وعند محمد نصف المهر وتمام العدة الأولى * الثاني تزوجها إنتكاحا صحيحا ودخل بها ثم طلقها في العدة وتزوجها ثم طلقها بلا دخول 
* الثالث تزوج صغيرة ودخل بها فبلغت واختارت نفسها ثم طلقها قبل الدخول * الرابع تزوجها ودخل بها ثم ارتدت والعياذ بالله 
تعالى وفرقت ثم أسلمت وتزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول * اهامس تزوجها ثم دخل بها وطلقها ثم تزوجها في 
العدة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول * السادس تزوج 

أمة ودخل بها ثم أعتقت واختارت نفسها ثم تزوجها في العدة * السبع تزوج أمة وطلقها ثم تزوجها في العدة وأعتقت قبل اللحول 
واختارت نفسها * الثامن تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها م تزوجها في العدة وبلغت قبل الدخول بها واختارت نفسها * لاع 
نكحها فاسداً وذخل :بها وفرق م تزوجها في العدة نكاحاً ححيحاً وطلقها قبل الدخول * (نوع في حد المريض) * الذي يكون فار هر 
أن نكوق ساغب فراش أضناء ارهن آنا الذي يتردد في حوائجه لا يكون فاراً وان كان يشتكي ويحم وقال الكرخي رحمه الله ا 
يكون فاراً إذا كان مضني لا يقوم | إلا بشدة وهو بحال بقدر على الصلاة قاعداً وقد ذكرنا أن المجنون من لا يسقم كلامه وأفعاله والعاقل 
ضده والمعتوه من يخلط من غير أن يغلب أحدهما الآخر وقيل المجنون من يفعل هذه الأفعال بلا قصد والعاقل من يفعل فعل الجانين 
أحياناً عن غير قصد والمراد بالقصد أن العاقل يفعله على ظن الصلاح والمعتوه من يفعله مع ظهور وجه الفساد وفي النوازل المعتوه من 
كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالجنون * رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثاً 
في حال اعتد له وزعم الطلاق حال إصابة الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول له وفي السير الكبيران إن لم يعلم ذلك إصابة 
فالقول لا وإن عل فله وإن شبدوا أنهم رأوه مجنوناً مرة فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له وفي المنتقى أنه لا يقبل * ولو 
ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه * المعتوه إذا كان يفيق أحيانا فنفي حال إفاقته هو كالعاقل سواء 
كان لإفاقته وقت معلوم أولاً * ظن أن النكاح الذي بينه وبين امرأته فاسد فقّال لا نكاح بيننا أو قال تركت النكاح الذي بيننا ظهر 
صحته لا يع الطلاق ويعتبر في كونها صاحبة فراش العجز عن المصالح الداخلة وفي حمّه العجز عن المصالم الحارجة * والمرأة في حالة 
الطلق كالمريض والمراد به وجع يقترن بانفصال الولد لأن المعتبر في مرض الموت ما يتصل به الموت والمريض الذي يتعقبه السكون 
في حك الصحة كريض يتعقبه البرء * وقال نفر الإسلام رحمه الله الفتوى على أن العجوز إذا رأت الدم الخالص يكون حيضاً وإن 
غير خالص إن كان قليلاً لا يكون حيضاً والقليل أن لا يتجاوز طاقة واحدة وان كان كثيراً إن كان حم بأناسا لا كوه يما 
متصلا أو منفصلاً وإن كان لم يك فالمتصل حيض لا المنفصل والمتصل أن لا ينقطع وقت صلاة كاملا ولمنفصل أن يقطع وقت 
صلاة كاملا * وعن مالك رحمه الله فن طلقها زوجها ومضى عليها نصف عام ولو ترد ما يكم باياسها حتى تمضي عدتها تعتد بثلاثة 
أشهر وروى عن ابن حمر رضي الله عنهما مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل بلوغها إلى الياس فاعتدت بغلاثة أشبر بعد مضي نصف 
سنة وبه قضى القاضي جاز لأنه مجتبد فيه ويحفظ هذا لكثرة وقوعه * طلقت الصغيرة بعد الدخول اعتدت بثلاثة أشبر وتجب لها 
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النفقة قال الإمام الفضلي إن لم تكن مرهقة فكذلك وإن كانت مراهقة فلا تنقضي بالأشبر لاحتمال كونها ذات حبل الخطا فينفق 
اراح و رمي اوكرت را ل مقت زرا اوقد جور ذر اككت أوز وتو برنو لكلا رن رفي 
اليقين * (التاسع في الحظر والإباحة) * وفيه أربعة أنواع * (الأول في سبب الحرمة) * سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ولا تقدر 
على منعه إلا بقتله إن علمت أنه يقريها تقتله بالدواء ولا تقتل نفسها وذكر الأوزجندي رحمه الله أنها ترفع الأعى إلى القاضي فإن ل 
تكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالأثم عليه وإن قتلته لا شبيء عليها والبائن كالثلاث * شبد أن زوجها طلقّها ثلاثا إن كان غائبا ساغ لما 
أن تتزوج بآخر وإن كان حاضر إلا لأن الزوج إذا أنكر احتيج إلى القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج وفي النوازد 
حرمت عليه بثلاث ويمسكها يباح لها أن تتزوج بآخر من غير عل الزوج ولا يطلق لما وقال الإمام صاحب النظم رحمه الله إن كانت 
موثوثاً بها يطلق لها * شبد قوم أنه طلقها في السكران صدقهم بثبت الطلاق وإن كذبهم شهدوا عند القاضي فيحك بذلك * شك أنه 
علق :1 اهدده أو أكثر فهي واحدة إلى أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكثر ظنه على خلافه وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها 
وأن أخبره عدول حضروا ذلك الجلس بأنها واحدة صدقهم وَاخَد بقوهم إن كانوا عدولاً وعن الإمام الثاني حلف بطلاق أمرأته ولا 
يدري أثلاث أم أقل بتحرك فإن استويا عمل باشد ذلك عليه * وعن مد رحمه الله ادعت عليه أنه طلقها ثلاثاً وهو يجهد فات الزوج 
خاءت تطلب الميراث إن كانت صدقته قبل الموت ورثته ولم تطلق وان لم ترجع إلى تصديقه حتى مات لم ترث * طلقها ثنتين فقا 
5 طلقها ثلاثاً قال نعم ثم تزوجها إن كانت سمعت جوابه للسائل لا يحل لها أن ترجع إليه ولا يحل إمساكها * سمع رجل من امرأة 
أنبا مطلقة الثلاثة والزوج يقول لا بل مطلقة اثنيتين لا 

يسمع لمن سمع منها إلى أن يحضر نكاحها وبمنعها ما استطاع * أراد أن يتزوج امرأة فشبد عنده أو عند القاضي اتانيه فرصنا 
لا يفرق * (نوع آخر في امحلل) * تزوجها الثاني فاسد ألا تحل للأول ولا تحل مطلقة الثلاث للأول بنكاح ولا يملك يمين حتى يدخل 
الثاني بكاح صحيح * تزوج صغيرة لا تؤتى لصغرها فطلقها زوجها ثلاثاً فتزوجها الثاني ووطثها لا تحل للأول بهذا الوطء وإن كان 
يوطأ مثلها فوطئها الثاني حل ولو قضى القاضي بل دخول الثاني الأول أخذا بقول من يراد لا ينقذ القضاء لأنه قول مبجور مخالف 
للاجتماع قال الصدر من أفت بالحل قبل الدخول فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين وقد صم أن سعيد أرجع عن هذا 
القول واف موعت عير #فيء ل كن الول يوالاول أن كوو ا بالخاً فإن مالك تمان يشرط الخرزال *توان رسك مق 
عبد بلا إذن سيدة فوطتئها ثم أذن السيد وطلقها قبل الدخول بعد إذن السيد لا تحل الأول بلا دخول بعد الإجازة * مطلقة المسلم | اذا 
كانت كابية فتزوجت بابي ودخل بها حلت الأول * وإن لم إشترك لتحليل في النكاح حل للأول ولا يكره ولا تع تعتير النية لو شرطاه 
فعلى اللحلاف وقيل الحلل مأجور وتأويل اللدك ]د امقروط لخر “روط د تروت اق لفيا ان قزر جك قلي 
ثلاثاً فبالثاث تحل للأولين * أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر ابماع حلت للأول ولو على القلب لا * ادعت وطء الثاني وقال الأول 
بعد نكاحها ما كان الثاني وطئك يفرق بينهما ويحب على الأول نصف المهر * وني الفتاوى ادعى الأول الدخول بعد التكاج وأنكات 
إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا تصدق والجاهلة تصدق * قالت بعدما تزوجها الأول ما كنت تزوجت بآخر والزوج الأول يدعى 
التزوج والدخول لا تصدق المرأة * ولو قال الثاني هذا النكاح كان فاسداً لأني كنت قد تزوجت أمها قبلها أن صدقته المرأة لا تحل 
الأول وإن كذبته تحل * منكوحة رجل قالت لآخر طلمّني زوجي وانقضت عدت جاز تصديقها إذا وقع في الظن صدقها عدلة أم لا 
ولو قالت نكاح الأول فاسد ليس له أن يصدقها وإن كانت عادلة * المطلقة ثلاثا إذا قالت تزوجت وانقضت عدتي إن كانت عدلة 
أو غلبة على ظلنه صدقها ساغ تصديقها وإن قالت حللت لك أو حلاله كردم لا تحل بلا ستفسار * توحك قيرب 1 2ن للارل 
ما لم تحبل لعدم الدخول حقيقة وحكا وتحل إن حبلت لوجود الدخول حكأ حتى ثبت النسب * تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني 
تزوجتني في العدة إن كان بين التكاح والطلاق أقل من شبرين صدقت في قول الإمام وكان التكاح الثاني فاسد وإن أكثر من رن 
أو شبرين صم الثاني * والإقدام على النكاح إقرار بمضى العد لأن العدة حق الأول والنكاح حق الثاني ولا يجتمعان فدل الإقدام على 
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المضي بخلاف المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت تزوجت بك قبل نكاح الثاني حيث لا يكون إقداءها دليلاً على إصابة 
الثاني ونكاحه * قالت المطلقة ثلاثاً تزوجت غيرك وتزوجها الأول ثم قالت كنت كاذبة فيما قلت لم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت 
بدخول الثاني كان النكاح باطلاً وإن كانت أقرت به لم تصدق وقوله عليه السلام لعن الله امحلل وامحلل له مول على المحلل بالانفراد 
كقوله أحالت لك ابنتي أو أختى أو ما أشبه ذلك لأن الإحلال فيه يضاف إليه خاصة وهنا إلى الشرع لا إلى الزوج الثاني بانفراده 
* خافت ظهور أمرها في التحليل يبب لمن يثق به تمن عبد فيشترى مراهقاً فيزوجها منه بشاهدين ثم يبب الغلام لما فيبطل النكاح 
ثم يبعث لغلام إلى بلد آخحر فلا يظهر أمرها قال الإمام الحلواني رحمه الله وفيه نظر لأنه تزويج من غير كفء وفيه خلاف وكذا من 
مراهق وفيه أيضاً خلاف فلعله يرفع إلى حام يرى مذهب من لا يقول بالصحة فيفسخه فلا يحصل المرام وان خافت أن لا يطلقها 
محال تقول له حتى يقول إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق * علق الطلاق الثلاث بشر ووجد الشرك ويخاف أنه لو عرضت عليه 
أنكره أو أستفتت المرأة فأفتوا بوقوع الثلاث ويخاف أنه او عرضت عليه أنكره أو استفتت المرأة فأفتوا بوقوع الثلاث وتخاف أنه لو علم 
أكر الحلف لها أن تتزوج بآخر وتلل نفسها سرا منه إذا غاب في سفر فإذا رجع الست منه تجديد النكاح لشك خالج قلبها لا لإنكار 
الزوج الطلاق * زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرك أن يجامعها ويطلقها لتحل للأول قال الإمام رحمه الله التكاح والشرك جائز 
إن حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت للأول قال بعض المشايخ رحمهم الله إذا لم تكن آل الصغير مشتهاة في 
حق المرأة لا تحل للأول * أقرت أن زوجها خالعها وأكر الزوج ثم فارقها ومضت عدتها حل للأول تصديقها وتزوجها لأنها أخبرت 
عن أمى بينها وبين ربها وهو الحل للأول ولا حق للثاني فيه فوجود إنكاره وعدمه سواء وكذا إن أخبره به ثقة وإنكارها الدخول بعد 
إقرارها به وتززوجها بالأول. لا سمع للتناقض * (النوع الثالث فيمن حلف لا يطلق) * ا 

بإيمان أن لا يطلق فالميلة فيه أني تزوج رضيعة ويأمى أخت امرأته أو أما فترضعها فتحرم المرأة لكونه جامعا بين اخالة وبينت الأخت 
أمتيكرة ا بين الأختين ولا يحنث أما الفرقة باللعان أو الإيلاء أو التفريق بالعنة أو الفلع طلاق * (النوع الرابع) * قالت لرجل 
أنه أبى رضاعاً وأصرت عليه يجوز أن يتزوج بها إذا كان الزوج يتكره وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قوها لأن الحرمة 
يست إلهها حتى لو أقرت بعد النكاح بذلك لا يلتفت إليه وهذا دليل على أن لا أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى * ولو قال 
الرجل أنها أمي أو أختي رضاعا ثم قال أخطأت أو نسيت وكذبته المرأة أو صدقته يجوز له أن يتزوجها * ولو قال قولي حق ثم اراد أن 
يتزوجها ليس له ذلك ويفرق * ولو قال ذلك بعد النكاح ثم قال أوهمت لا يفسد التكاح استحسناً ا 0 
به فرق ولو جدد ذلك لم ينفعه بجحوده وإئما يقبل فيما إذا قال أختي ثم قال أوهمت ولا يفرق إذا لم يقل أنه حق أما إذا قال أنه حق 
ثم أوهمت يفرق ولا يقبل منه أنه وهم وكذا إذا قال لغير معروفة النسبة ذلك ثم ادعى أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العنق 
أخذ بالقياس ونحك بالعتق في قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه بنتي ولا ينفعه الرجوع * واو قال لزوجته هذه بنتي من النسب وها 
نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك لأنه مكذب شرعاً وكذا لو قال هي أي وله أم معروفة وإن لم يكن لما نسب 
معروف وثابت على ذلك ويولد مثلها له يفرق فإن أقر أنها بنته .يثبت النسب وإن كان لا يولد مثلها له لم .يثبت * قالت طلقني ثلاثاً 
نم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو كذبت نفسها ونص في الرضاع على أنه إذا قالت هذا ابني رضاعاً واصرت 
عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إلهيا وقد كرناه قالوا وبه يف في جميع الوجوه * طلقها بائا فال آخخر اشتق تى غى كنى فقال 
عرافن شايد] 5 لل لس يا * خلق :وننى أنه بالل عاق أو بالظلاق أو العتاق -قلقه ياطل * حلف 
الطلاق وقال لا أدري أكنت مدركا أم لا حنث نث * (كّاب الإيمان) * حتى مسائلة ثلاثة أقسام الأقوال الأفعال وما لا يكون قولا 
ولا فعلاً * (وحملته خمسة وعشرون فصلا) * * (الأول في المقدمة) * وفه كفارة اهن ركنه كراسم ا تا ترون اليو ويمكه 
وجوب البر وحلفه الكفارة والذي نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى به أن يحلف على أ ماض أو حال على ظن أنه ححق فيه كن يقول 
والله هذا الطير غراب فإذا هو حمام * وذكر ابن الوليد في فتاواه إن لم يكن هذا فلاناً فعليه حجة وكان لا يشك أنه هو وإن لم يكن 
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لزمه اللغو لا يوَاخْذ به صاحبه إلا في العتاق والطلاق والنذر * والمين على نية الحالف لو مظلوماً وعلى نية المستحلف او ظالماً وهذا في 
للضي كا لو أكره على ببع عين نخلف بلله أنه دقع إلى فلن يريد بائعه ئعه ليقع عند المكره أنه ملك غيره فلا يجبره في المستقبل على نية 
الحالف وفي الفتاوى وو بالطلاق أو العتاق أو ما شاكله فعلى نية الحالف ظالاً أو مظلءاً إذا لم ينوا الحالف خلاف الظاهر كان الحالف 
مظلوماً فالنية له وان كان ظالاً يريد بهينه أبطال حق الغير فلستحلف وهو قولهما * (نوع آخحر في الكفارة) * له عبد يحتاج إليه بجحب 
اغضاقه 14 ف الظهار يوعد اسان أن .كرت 1 اقطال تعن ماقا بكقيةوإن: كاناى ملكة عبد التصيوض عليه “اليد أو" الكتيرة أن 
الطعام ل يجز له الصيام قال الثاني رحمه الله لو كان له دراهم قدر ما يشتري به ذلك لا يجوز به الصلاة وانلحف والقلنسوة يجوز عن 
من الطعام إلا الكسوة وفي الثوب يعتبر حال القابض إن كان يصلح يجوز وإلا لا قال بعض المشايخ إن كان يصلح لأوساط الناس 
يجوز قال شمس الأعّة رحمه الله وهذا شبيه بالصواب ولو أنه عمامة تلف بدنه يجوز ولم يذكر محمد السروايل والصحيح أنه لا يجوز للرجل 
والمرأة قاله الإمام الثاني وقال مد رحمهما الله أن أعطى المرأة لا يجوز وإن أعطى الرجل يجوز وإن أعتق الرجل يجوز وان كان لا 
يرج لا يجوز لأنه ميت حكا * أدى عن ست صلوات اثني عشر إلى مسكين ومنا إلى آخر قيل يجوز كا في صدقه الفطر وقيل لا 
يجوز إلا عشرة أمناء نمس صاوات ولا يجوز غن السادسة وكذا او أدى أثق عش رمنا إلى أربعة وعشرين مسكيناً قيل لا جوز به أخل 
الإسكاف وقيل لا وبه أخد الفقيه أبو الليث رحمه الله ومفارة الهين تفارق كفارة الصلاة من جهة أنه لو فرق على مسكين لا يجوز 
كا دفع تسعة أمناء لفقير ومنا لآخر عن أريع ولو أعطى منوين فقيرا ثم 8 شترى وأعطى فقيراً آخر إلى أن تم العشرة ة يجوز يجعل الأمناء 
هده الس كدقترين منا وإن أعطى ثوباً خلقاً أمكن الانتفاع به أكثر من ثلاثة أشبر جازو هو أكثر من نصف مدة الجديد * أطعم 
خمسة وكسا مثله أجزأه من الطعام إن كان الطعام أرخص وعلى القلب لا وهذا في طعام الإباحة أما إذا مالك 

يقام الكسوة ويحوز جاز في الطعام الإباحة والقليك ولو أدّى إلى مسكين هنا من حنطة ونضف صاع من نشعر جا وان خاضت في 
خلال صوم كفارة البمين استأنفت بخلاف كفارة الصوم إذا أدى إلى عشرة مساكين كل مسكين اتلف من عن كفارات إيمان لا 
يجوز عند الإمامين إلا عن كفارة واحدة ويعطى كل صلاة منوين ولو أدى جملة إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة الهين فعلم أن 
كفارة المين تفارق فدية الصلاة في حق عدم جواز صرف الكل إلى فقير واحد حيث جاز فيها بخلاف كفارة المين ويشترك فيه 
العدد لا في فدية الصلاة وتساويها في حق عدم جواز أداء أقل من نصف صاع إلى مسكين حيث لا يعتد به فيهما بخلاف صدقة 
التطوه وبه يفى * إذا غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر عن الإمام الثاني فيه روايتان في رواية شرك وجودهما في يوم واحد وفي 
رواية المعلى لم يشترك لو غذاهم وأعطاهم للعشاء منا لا يجوز وبرواية الى يجوز ولو أعطى مسكيناً واحداً عشرة أيام كل يوم طعام 
مسكين قيل لا يجوز لعدم العدد والأصع الجواز ويتعدد حك بتعدد الحاجة * وضع خمسة أصوع من طعام بين يدي عشرة مساكين 
يقسمها فاستلبوه يجزيه عن مسكين واحد لأنه لا يخلو أن يكون واححد منهم أخذ أقل من نصف صاع *[الفاق قيما يكوت عينا)”* 
وفيه ثلاثة أنواع ) * (الأول في لفظة) * وهو بأسماء الله تعالى تعارفوا أم لا في الظاهر من المذهب ومن أصحابنا من قال كل اسم لا 
يسمى به غيره تعالى كالرحمن فهو يمين ولو أطلق على غيره كالرحيٍ والعليم يكون يميناً بالإرادة وإلا لا والأول هو الأعم * قال والله أبن 
كارا كربكن يكون بميناً الطالب الغالب يمين ووجه الله يمن إلا إذا قصد به الجارحة * وأما الصفات إن كان متعارفاً فيمين كالحلف 
بالقدرة والكبرياء بالله لا يكون بين إلا إذا نوى باله لا يكون بميناً لأنه ل يذكر اسم الله تعالى إلا إذا أعر بها بالكسر وقصد الهين بالله 
بالنصب والرفع والتسكين وكذا بدون حرف القسم وله أن عنى يمينا يمين من المشايخ من قال هذا إذا جر أما إذا سكن أو رفع أو 
نصب لا يكون بميناً لأنه لم يأت نجرف الهين ولا إعرابه ومنهم من أجراه على الإطلاق وحق الله لا يكون يميناً في الصحيح وحمة الله 
كق الله ولو قال حقّاً لا يكون بميناً وقيل يكون والصحيح أنه إذا أراد اسم الله تعاللى فهو يمين والمحق لا فعل كذا بمين * قال خداي 
رابدر فتم أن لا أفعل كذا بمين ولو قال خداي روا بيغا مبررابد رفتم لا يكون بميناً * لا إله إلا الله لا أفعل كذا أو سبحان الل لا 
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يكون يمينأ إلا أنه ينويه وكذا يسم الله وعن مد أنه يمين فيتأمل عند الفتوى * سوى كندمي خورزم كه بن كين يا كنيتم فهو تفسير 
* احلف وكذا سوكنج بخوري أو خورم ولو قال خورم لا يكون بيناً وذكر ابن الوليد في فتاواه سوكند خورم بخداي يمين وسوكند 
خورداهم أخبار فإن صادقاً حنث إذا فعله وإن كان كاذباً لا شيء عليه * وقوله سوكندمي خورم وطلاق لا يكون تطلقاً في العرف 
* ولو قال سوكنديٍ خورم خداي يكون بميناً بالعرف وقوله برمن سوكنداست تفسير قوله على يمين * قال لي حلف أو قال لي حلف 
بالطلاق إن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذباً وأدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول 
لا يصدق * حلف لا حيلف فقوله قت أو قعتدت بالله أو أن قت فأنت طالق بين وقوله أنت طالق إن شئّت أو هو بت ليس بين 
لأنه تتجيز وكذا إن ظهرت لأنه تفسير الشيء وكذا أنت طالق غدا أو رأس الشبر ولو علق عبيء الغد فين وتطلق بلا نية المرأة في الأصم 
في قوله مراسوكند خانه است ولو قال اشبدك اللهم أو أشبد ملائكته أن لا أفعل كذا ففعل يستغفر اللّه ولا تلزمه الكفارة بخلاف 
أشبد بالله أو أشبد مسلماني تكردم أن أفعل كذا وفعل لا يحب عليه شيء إلا إذا نوى إن ما أداه من المفروضات لم يكن حقاً كان 
قال إن فعل كذا فهو كافر * هراميدي كه بخداي داشتم نومبدم إن فعهل كذا ففعل حنث لأنه يمين * والرحمن لا أفعل كذا إن 
أراده به السورة لا يكون يميناً وان أراد به صفة الله فيمين * بالله العظهم كه برزكترازين نام نيست أو بزر كترازين شوكلد نييلت أو 
بزر كتر ابن نام است كه لا أفعل كذا فيمين * وبزر انج ليس بفاصل فإن قال ما قصدت الحلف بل قصدت أنه أعظم الإيمان لا 
يصدق اوصله مع الفعل به * وبحقه صل الله عليه وس لا يكون بميناً لكن حقه عظيٍ * بحرمة شبد الله وآمن الرسول ولا إله إلا الله 
لا يكون بميناً * الله يعم أتى ما فعلت كذا وقد فعل فالعامة على أنه يكفر * هو يبودي إن فعل كذا يمين فإن اعتقد أنه يمين فيمين 
لا غير وإن اعتقد أنه كفر يكون كفراً وكذا في هو بريء من الله تعالى * دعى إلى الصلح فقال صم راتجده كن وبادى آشتى نكتم 
يكفر لأنه مطلق غير معلق * إن فعل كذا فأشهدوا عليه بالنصرانية بمين * اكراين رن راخواهم ويرامغ وجهود تراساخوانتد وتزوجها 
لا بيء عليه * هو شر من المجوس أو شريك اليهود إن فعل كذا 

وميد * كل سرافل الخرس غلية إن قعل 145لا ركو عيبا #ولى قالخرحه نشاق :دعاست يكاز إن ذاد إن فل الا 
يكون بميناً * إن فعلت كذا فلا إله في السماء فهو بين ولا يكفر * (نوع منه) * أخذه الوالي وقال بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم 
لمعة فقال الرجل مثله فل يأت لا يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صارفاً صلا بين اسم الله تعلى وحلفه ومثله لا يطاق فيما إذا قالت 
له اترك الله بالشطرثح فقال نعم فقال أنا منك طالق إن لعبت به فقال إن كنت ألعب به فقالت أي شيء هذا فقال الزوج همان كه 
توصي كونتي ثم لعب لا يقع * مى على رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام لا يلزم المار شيء لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى * 
قال فعلت كذا أمس فقال نعم فقال السائل والله لقد فعلتها فقال نعم فهو حالف وكذا في النفي * إن كلمت فلاناً فعبدك حر فقال 
الآخر إلا بإذنك إن كلمة بدون إذنه حنث * (نوع آخر) * الله ليفعلن كذا أو مع الواو فقال الآخر نعم إن أراد المبتدئ الحلف 
والجيب أيضاً فهما حالفان لأن نعم يقتضي إعادة ما في السؤال وإن قصد المبتدئ لاستحلاف والمجيب الحلف فالحالف هو المجيب 
وان لم ينو كل منهما شيئاً فامجيب هو الحالف في قوله الله والمبتدئ في قوله واللّه وان قصد المبتدئ * الاستحلاف والمجيب أن لا 
يكون عليه يمين ويكون قوله نعم على معناه بلا يمين فهو كا نوى ولا يمين على واحد منبما * قال امرأتك طالق إن لم تؤد دين فقال 
ناعم فقال الدائن قل نعم فقال نعم لزمه الهين ولا يمل فأصلا * والله لا أذهب إلى منزلك فقال الآخر والى منزلي أيضاً فقال نعم 
صار حالفا بهما * (نوع) * هذا الثوب عليه حرام يحنث بلبسه * إذا أكلت الطعام فهو على حرام لا يحنث يأ كله وكذا لو قال القوم 
إن أكلت عند طعاماً فهو حرام لا يحنث بالأكل وفي المنتقى قال كل طعام آكله في منزلك فهو على حرام في القياس لا يحنث وفي 
الاستحسان يحنث والناس يريدون به أن أكله حرام * قال لقوم كلامكم على حرام أيهم كلم حنث واو قال كلام فلان وفلان على 
حرام لا يحنث بكلام أحدهما وكذا لو قال كلام أهل بغداد حرام * قالت لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار يمينا حتى لو جامعها 
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طائفة أو مه" عيرق طلان نا لراتيلق لآ يد كل هله الذاق وأمل فيه مكما له حدق ومساه أدنتل غولا واو أ كه عل الدخول 
فدخل مكرهاً حنث * هذه الدراهم التي في يده على حرام إن اشترى بها حنث وإن وهب أو تصدق لا حك العرف * قال حرام 
است مراباني عفن كفتن يمين * ولو قال انخمر على حرام شرب إن أراد به التحريم تجب الكفارة كأنه حلف لا يشرب المر وان أراد 
الإخبار أو لم يرد شيئاً لا تجب الكفارة وهو الختار للفتوى * ولو قال اللحنزير على حرام ليس بشيء إلا أن يقول إن أكلته وقيل هو 
قياس اثمر * (نوع) * حلف أن لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخحر أن لا يفعله وحنث يلزمه كفارتان إن نوى بالثاني 
بميناً مبتدأ وان نوى الهين الأولى لزمه كفارة واحدة وعن الإمام رحمه الله حلف بإيمان في مجلس أو مجالس فلكل كفارة وإن قال 
أردت بالثاني الأول ل يصح في الحلف باللّه * قال واللّه لا أكامه يوماً والله لا أكلمه شبراً والل لا أكامه سنة إن كمه بعد ساعة فعليه 
ثلاث كفارات وإن كمه بعد الغد فكفارتان وان كمه بعد شبر فواحدة وإن كلية بعد سنة لا شيء عليه * هو بودي إن فعل كذا 
فتعان انان .ف الإراره انه سور دمن الكعيه أن المر]ن والقاة باللاتفتد ىن الخعار رك ما كان رارك عد كف فيز 
مين وهو بريء عن ثلاثين يوماً يعني شبر رمضان إن أراد البراءة عن فضيتها فيمين وإن أراد البراءة عن أجرها أو لم ينو شيئاً لا يكون 
بميناً وفي الاحتياط يكون بيناً * هو بريء من الصلاة التى صلاها إن فعل كذا وحنث لا يلزمه ثىء وهو بريء من القرآن الذي 
تعلمت بمين * بريء مما في هذا الككاب إن فعل كذا إن كان فيه اسم الله تعالى فيمين * برنيء من المغلظة أو مما في المغلظة ليس بهن 
إلا إذا عرف أن فيها اسم لله تعاللى وعني البراءة عنها * أنا بريء من الشفاعة لا يكون بيناً في الأصم * أنا بريء من الله ورسوله عليه 
كفارة واحدة وأو قال بريء من الله وبريء من رسوله فكفارتان * قال بريء من الله بريء من رسوله واللّه ورسوله بريآن منه إن 
فعلت كذا يحنث * عليه أربع كفارات والصحيح الأول * قال أرسيه وشصت ابة قرآن يبزارم إن فعلت كذا فيمين واحدة وكذا 
قال بريء من كل آية في المصحف يكون بميناً واحدة بريء عما في المصحف بين * ولو قال ازخداي بيزارم وان شبد الله بيزارم أن 
لا إله إلا الله بيزارم إن فعلت كذا فنث لزمه ثلاث كفارات وإن ذكر البراءة مرة واحدة فيمين واحدة وعلى هذا قال أنا بريء من 
الكتب الأربعة أو بريء من القران أو التوارة عليه كفارة واحدة لو قال أنا بريء بعض القرآن بريء من التوارة فكفارتان * مسلمانينه 
كردم كاين كاربكم فهذا اليس بشيء من 

النقية إن أراد الكذب يكون آثماً ولا كفارة عليه * قال والعياذ باللّه كل ما قاله الله تعالى فهو كدب إن فعلت كذا يفت بأنه يمين 
وأمانة الله في الأصل يمين وعن الإمام الثاني رحمه الله لا وعن الإمام رحمه الله وأيم الله ولعمر الله يمين موكدة قوله تعالى لعمرك أنهم 
لفى سكرتهم يمهون * قالوا لخالف إن يقسم بخلفه وليس نخلقه أن يقسم الآية لأن التعظيم الخاص حقه تعالى * وفي المنتقى حرام على 
قتل فلان إن قتله فقتله ولم تكن له نية كان يميناص دلت المسألة أن تحريم الحرام يمين * قال أنا بريء من المؤمنين يمين لأنه يكون 
لإنكار الإيمان * إذا تخلل بين اسم لله تغالى وبين الشرك ما لا يكون بميناً *'قال لا لا تخسر جيء من الذار لا بإذني فإني. حلفت 
بالطلاق نفرجت لا يقع لعدم ذكره * حلقة بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له ومصحف هداي بدست وى سوخته إن 
فعل ذا ألا يكون يينأن * بحره شبد الله أو لا إله إلا الله لا أفعل كذا فيمين ذكر في ملتقط صدر الإسلام * كافر بروي شرف وارد 
إن فعل ذا لا يكون يمينا وكذا بحق الرسول بحق القرآن بالقرآن * لله على أن لا أفعل كذا إن نوى يمين * سلطان الله بمين في الأحم 
إن أراد به قدره الله تعالى قال لها إنك فعلت كذا فقالت لم أفعل فقال إن كنت فعلت فأنت طالق ثلاثاً فققال “ن تاب فعلت فأنا 
طالق ثلاثاً إن أراد بمين البراءة لا يقع وفي العتابي إن قال على سبيل التخويف لا يقع * جماعة كان يصفع بعضهم بعضاً فقال واحد 
منهم من صفع صاحبه بعده فامرأته طلاق فال احدها ثم صفع القائل صاحبه لا يمع لأن هلا ليس يمين وعن الإمام رحمه الله أنا 
عبدك من دون الله أو سجد للصايب إن فعلت كذا يكون بيناً وكذا لو قال إن فعلت كذا تواخدا شيء * (الثالث في النذر) * بدر فت 
ابن جنين نكنم يكون نذراً وإن ل ينو شيئاً * لله على أن أصبل في موضع كذا جاز أن يصلي في موضع آخر في الظاهر عن الثاني إن كان 
مكان الإيجاب أفضل من مكان الأداء لا يجز وعلى العكس يجوز * لله على صوم شمر إن قال بعين كرجب يلزمه التتابع ولو أفطر لا 
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زم الاسغال + قي صوم عصان بن امه قاد يوم ولو قال ضوع الوم يعتد أن الترع الحا زم وان طاو لا زمه الاي بوي 
الاعتكاف يازمه التتابع عين أو أطلق * ثم في الاعتكاف والصوم أن أفسد يوماً إن كان شبراً معيناً لا يلزمه الاستقبال لعدم القدرة 
وان غير معين يلزمه لقدرت على التتابع * حاضت في صوم الشهرين لا يلزمها الاستقبال وعن مد رحمه الله لو صامت شبراً ثم حاضت 
ثم آنست من الحيض تستقبل * التزم بالنذر بأكثر مما يماك لزمه ما يملك في المختار كن قال أن فعلت كذا فعليه ألف صدقة وليس 
ه إلا مائة * لله على أن أهدي هذه الشاة وههي ملك الغير لا يلزمه ولو قال لا هدين هذه الشاة والمسألة بحاها بلزمه وإن نوى يمينا 
كان بيناً * والنذر بالمعصية كقول الله على أن اقتل فلاناً بمين يلزمه الكفارة * قال إن كلمت فلاناً حداى رابر من بك ساله روزه 
بالهاء لا يازمه شيء بالكلام ولو قال بك سال بلا هاء يازم * ألزم على نفسه الحد إن فعل كذا ألزمه الحج ولا يجوز به كفارة الهين 
وعن القاضي المروزي انه باخيار إن شاء كفر وعن الإمام رحمه الله أنه رجع وقال كني الكهاوا و عليه الفقرى لكاره الباوى * إن 
فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة على المساكين لكل مسكين درهم واحد لخنث فأعطى الكل لواحد جاز * لله على أن اعتق 
هذه الرقبة وهو يملكها لزمه الوفاء وإن ل يف يأثم ولا يجبره القاضي * إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذيحها فصح 
لا زمه شء ولو قال على شاة أذبحها وأتصدق بلحمها لزمه * لله على أن أذيح جز ورأوا أتصدق بلحمه يذيح مكانه سيع شياه * لزمه 
أرقة شأنين وسطين فذبح شاة سمينة تعدل وسطين لا يجزيه لأن المقصود الإراقة والتصدق باللحم والسمينة وإن عادلتهما في الهم لا 
تعادلهما في الإراقة * إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة فلله على صوم كل ميس فالموافقة فقة هي القانعة الراضية بما ينفق عليها الباذلة ما 
يريد منها من المتع * ولا يجوز صرف الال المنذور إلى أبيه وجده وولده ككفارة المين * إن فعلت كذا فعلى كذا فعلى نذر فهو يمين 
عند عدم النية وان نوى بالنذر حجة أو عمرة فعليه ما نوى وإن ل ينو لزمته الكفارة * علق النذر بما هو معصية كقوله إن كامت أبي 
فعلى نذر فهو ؟ا لو علقه بمباح أن أِهم وكان عليه أن يحنث نفسه ويكفر لأنه إذا عرى عن النية فهو يمين وإن نوى شيئاً بعينه فهو 
على ما نوى ولا يحنث نفسه في المباح * إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما ل يقل لله على وفي الاستحسان يجب أن ل يكن تعليقاً لا 
يحب قياساً واستحساناً كا إذا قال أنا أ فلا شيء ولو قال إن فعلت كذا فأنا أ ففعل يجب عليه الحج * إن سلم ولدي أصوم ما 
عشت فهذا وعد * حلفت أن تصوم بكل اثنين ما لم يرجع ابنها من احج فبلغها أن أبنها مات في طريق الحج تبطل المين 

عندهما خلافاً للثاني * (الثالث في يمين الطلاق) * وفيه ثلاثة أنواع * (الأول في الشرط وتقديمه على الجزاء والقلب) * ويستوي في 
ألفاظ الشرط أن يتعلق بفعله أو فعل غيره وفي كلما يتكرر الطلاق يكور الشرط وأشار الإمام الثاني رحمه الله إنه إذا دخلت على 
المعين أو الخاطب تكرر كقوله كلما اشتريت هذا الثوب فهو هدي لزمه كل مرة فلو قال ثوباً لا يلزمه إلا مرة وكذا كامة تزوجت 
هذه المرأة أو امرأة وكذا كلما تزوجت فلانة فإن عادت إليه بعد الثلاث وزوج آتحر لا يحنث عند الثلاثة فإن أضاف الطلاق إلى 
الملك الثاني أو إلى كل ملك حنث أبداً لوجود الفعل كقوله كلما تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق * أنت كذا إذا جاء غد يمين 
وإن قال أنت غداً كذا ليس بين لأنه إضافة ة * قال لها إذا فعلت كذا إلى مس سنين نصري مطلقة مني وقصد تحذيرها قفعات قبل 
انقضاء هذه المدة يسأل الزوج أنه هل كان حلف بطلاقها إن أخبر بأنه كان حلف على طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف 
بالطلاق فالقول له مع الههن * قال لآخر فلان في بيتك فأتكر فال زن توسه طلاق كه فلان بخانه تونيست فقّال بخانة من نيست لا 
يحنث وإن كان في بيته والطلاق المضاف إلى وقتين يتنزل عند أولهما والمعلق بالفعلين عند أخحرهما والمضاف إلى أحد الوقتين كقوله 
غدا أو بعد غد كلقت ولو علق الفعلين ينزل عند أوهما والمعاق بفعل ووقت يمع بها سبق وي الزيادات إن وجد الفعل أو لا يقع ولا 
بنتنظر وجود الوقت أو لا لا يقع مالم يوجد الفعل وعن الإمام الثاني رحمه الله إذا وجد الفعل أو لا لا يقع حتى يوجد الوقت أيضا 
* قال لآخر كلما قعدت عندك فامرأته طاق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثا لأن الدوام على كما يستدام بمنزلة الإنشاء * قال لها إن 
دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت ثم قال أردت تخويفها لا يصدف * أنت طالق كه إن كاركرده أم يه كردهام فهذا تعليق مطلقا 
قال الفقيه رحمه الله أنه تعليق ما لم يرد الايقاع قال الصدر رحمه الله وبه نأخذ يؤيده ما ذكر في المحيط أنت طالق لدخلت الدار فإن ل 
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تكن دخلت تطلق وام كانت دخلت لا تطلق فد جعل إدخلت شرطا لأن لفظ كه ترجمة لدخلت اكرفارسية أن ولا يحنث الامرة 
دهمى أي متى وهميشة بمنزلة حيثما ولا يحنث فيبما الامرة وهركاه وهرزمان الختار الحنث مرة وهر باربكل مرة * قال لما بخانه فلان 
اندرائي ترا طلاق طلقّت الساعة كانت طالق دخلت الدار * قال لغيره ان لم أفعل كذا غدا بدانك انك عى اخانه است بطلاق است 
ولم يفعل است بطلاق است ول يفعل غدا طلقت ولا فرق بين قوله ترايك طلاق است وبين قوله فهي طالق * قال لما هزار طلاق 
اكر فلان كاركنى ونوى التعليق لا يتعاق بذلك الفعل واو قال اكر فلان كاركنى هزار طلاق تعلق وبعض المتأخرين قالوا تعلق فيهما 
جميعا لأن عند تقديم الشرط طربق الصحة ادراج اللحطاب وذا حاصل عند تأخر الشرط * اك فلان كاركني توبيك طلاق فوجد 
الشرط طلقت من غير نية الزوج * قال لأجنبية ان طلقتك فعبدي حر صم وصار كانه قال إن تزوجتك وطلقتك ولو قال إن طلقتك 
فانت طاق ثلاثا لم يصح امين * (الثاني فيمن حلف لا يطلق) * قال ان سألتني الطلاق الليلة ولم اطلقك فانت طالق ثلاثا وقال ان بم 
أسألك الطلاق الليلة جميع مالي صدقة فسألت الطلاق ليلا فمّال انت طالق إن شنْت فقّالت لا أشاء ومضت الليلة لا يمع الطلاق 
ولا حنث عليهما ولو قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق فضت الليلة طلقت ثلاثا لأن انت طالق إن شئت لم يكن تعليقا لأنه يقتصر 
على امجلس وإن دخلت تعليق فلم يحصل الاتيان بشرط البر * أنت طالق ان شاء الله حنث عند الإمام الثاني وعليه الفتوى أراد بأن 
يحلف بالثلاث ولا يطلق امرأته يطلقها بائنا ثم يحلف ويقول كل امرأة له طالق ثلاثا إن فعلت كذا ولا ينوى امرأته فإن أشاروا إليها 
فقالوا تحلف بطلاق هذه يقول أحلف بطلاق كل امرأة فضلا عن الحلف بطلاق هذه ثم يقول كل امرأة له طالق ولا ينويها * قال 
لا أن طلقتك فكل امرأة أضع رأسي مع رأسها على المرفقة فههي طالق أو كل جارية أطؤها فهي حرام لا تصح المين لعد الإضافة 
الى الملك أو سببه * قال لها اكر من عفن طلاق توبزبان رانم فانت طالق ثلاثا ثم قال اكر فلان كاركم تواز من بطلاق طلقت ثلاثا 
* وعن الإمام الثاني رحمه الله قال لها ان قلت انت طالقث فانت طالق ثم قال قد طلقتك طلقت أخرى وان قال أردت ان يكون 
الطلاق معلا بقوله انت طالق صدق ديانة لا قضاء (الثالث في المتفرقات) * قال ان كان فلان فميها فامرأته كذا وفلان فقيه عند 
الناس فقيها أو لم ينوشياأ يقع وان أراد حقيقة الفقه فكذا لم في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع لأنه ل 0 
روى عن الحسن البصري رضى الله عنه أنه سماه انسان فمهيا فال له أرأيت فقيها قط إِما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في العقبى 
البصير بعيوب نفسه * إن بلغ ولدى اتلفتان ولم أختنه فكذا فوقته عشر سنين وإن نوى أول الوقت لا يحنث ما لم ييلغ 

سبع سنين وان نوى آنخر الوقت الختار اثنا عشر سنة * إن كنت أخاف من الشيطان فامرأته كذا أن لم يكن به ساعة الهين خوف 
منه ولا إسبيل من أن يخاف منه لجناية جناها لم يحنث * اتبم رجل بامرأة وقيل قال فلان كان يسر معها فلف على أنه ما اسر معها 
وقد كان اسر معها في أمى آخريرجى ان لا يحنث * قال لها ان لم أعامل معك على الخدمة ا كنت أعامل فأنت طالق ان كان له 
مقدمة يقد بها والا يرجع إلى نبته فإن أراد كنت أتجاوز عنها والآن لا أعفو عنها فإن عفا عنها طلقّت * ا كرمماماش ماتويزد فكذا 
فالمراد به في العرف الموافقة وبالكلام المجرد لا يحنث * حلف لا يجد امرأته بكرا فالقول فيه له ولا يحنث ولا يمكن لما إقامة البينة على 
ذلك إلا إذا أقرأ ونكل عن الحلف عند الحاكم ولا يجري العان في هذا * حلف أن لا نار في بيته وفيه شمع ان حلف حين طلب منه 
نار للايقاد يحنث وان طلبوا منه لأجل اللحبز أو نحوه أو ل يكن ثمة سبب لا يحنث * أراد أن يتزوج على امرأته سوى التي في المقبرة 
طالق وظنوا أنه يقول المرأة التي من الأحياء لا يحنث * وكذا الحيلة في المرأة التي تتبم زوجها بوطء انبارية وتحلفه باعتاقها إن كانت 
له تحتال به * ان فعلت كذا فامرأته طالق وليس له امرأة فتزوج ثم فعل لا تطلق * رجل له امرأة ببلح فذهبت إلى بترمذ زوجة فقال 
ان كانت لي ثمة امرأة فهي طالق أو قيل له هذه المتلفعة زوجتك ثم قيل له احلف بالطلاق انه ليس لك زوجة سوى هذه المتلفعة 
خلف وعلٍ إن المتلفعة أجنبية تطلق امرأته قضاء لا ديانة وهو طلاق الحازل وقال الإمام الثاني لا تطلق * حلف إن فلانا ثقيل وهو 
غير ثقيل عند الناس وعنده ثقيل لا يحنث إلا إذا نوى ما عند الناس * إن لم يكن هو حيرا من فلان والذي زعم أنه كذا حريص 
شرير وفلان صالح من أهل الصلاح فيما ظهر عند الناس طلقت امرأته قضاء وفيما بينه وبين ربه إسعه * إن فعلت كذا فامرأته طالق 
وله أغراتات أو كثز طلقّت واحدة وإلبها البيان وان طلق احداهما بائئا او رجعيا ومضت عدتها قم وجد الشرط تعين الأخرى للطلاق 
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وان كان ل تنقض العدة فالبيان إليه * قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ان كلمت فلانا لابد من اعتبار الملك عند الشرط الأول 
فان طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وعي في العدة وكلمت وه في العدة أيضا طلقت * إن دخلت الدار فأنت طالق طالق 
طالق وهي غير ملموسة فالأول معلق بالشرط والثاني ينزل في الحال ولغو الثالث وإن تزوجها ودخل الدار نزل المعلق ولو دخل بعد 
البينونة قبل التزوج انحل الهين لا إلى جزاء ولو موطوأة تعلق الأول ونزل الثاني والثالث في الحال * (الرابع في النكاح) * وفيه ثلاثة 
أنواع * (الأول في ألفاظه) * في النكاح قوله فلانة رايخواهم سه طلاق بمنزلة قوله ان تزوجتها وان قال أردت اللحطبة لا يصدق في 
ديارنا ويصدق ديانة ولو قال اكر فلانة خواهندكه ؟ فعلى اللحطبة * اكرزن كنم بمنزلة ان تزوجت وفي قوله اكرزن آرم اختلفوا فيه 
والفتوى على أنه يمل على الزفاف * قال اكرد ختر فلان ابمن دهندويرا طلاق فتزوجها لا تطاق ولو قال ا كرويرابزنى يمن دهند أو قال 
داده شود اختلفوا فيه والصحيح انها لا تطلق ايضا * قال لابويه ان زوجتماني امرأة فهي طالق فزوجانه امرأة بلا أمره لا يقع لأن 
الطلاق لم يضف إلى الملك لأن عمّد الأبوين له بلا أمره لا يصح فاندفع ان تزوجت لأن تزويجه صحيح فاقتضى التعليق الملك * لا 
يتزوج فلانة ولها زوج فهذا على التكاح الصحيح واو زاد اليوم فهذا على الفاسد واختلفوا في أن النكاح الفاسد منعقد لا على وصف 
الكال أو غير منعقد أصلا قيل ينعقد مقتضى الاقدام على الوطء ضرورة أن لا يضيع ماء الزوج فإذا جاءت بالولد يثبت النسب فلا 
يظهر في حق الحنث لعدم الضرورة فلو حلف علمالماضي أنه لم يتزوج فهذا على الجائز والفاسد بخلاف المستقبل والصلاة والصوم نظير 
النكاح ويحنث بالفاسد في الشراء والبيع * ولو أشبد شاهدين فيما إذا إذا حلف على أن يتزوجها سرا لا يحنث * كل سر جاوز الاثنين 
شاع * قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق فهذه على الواحدة إلا أن ينوي جميع النساء * ولو قال هركدام زنى كه بزنى كم يقع على 
امراة واحدة في امختار * أية امرأة زوجت نفسها مني فهي كذا ,,تناول جميع النساء ول قال هرزنى بزنى كم يقع على كل امرأة مرة 
واحدة الذ ان ينوي التكرار * ولو قال هرجه كاء بزنى كم فعلى واحدة هذا ثم بل نحل * اكرم ابائن جهان زنى بود فكذا فتزوج طلقت 
ولو اف لذ كنا ١‏ تعن جزازتوزن كنم ماقا يع انس از دادم الا على التي زوجي اولك أن نل يشارل :لا الوالفلدة 
* قال ازين رورتاهزار يال هرزنى كه ويراست طالق ولم تكن له امرأة فتزوج تك ان تزوجت فالانة أبدا فههي طالق فتزوجها 
مرة فطلقت ثم ثم اذا تزوجها أخرى لا يقع لأن التأبيد بمنفي التوقيت لا التوحيد فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر * ان تزوجت فلانة فههي 
طالق ان تزوجت فلانة فتزوج لا يقع فان طلقها 

ثم تزوجها وقع * قال اكرمن بنكاح دخترخوبشن بنشيم فكذا فقام فيعقدها ان أراد حقيقة القعود لا يحنث وان أراد القيام بالتزويج 
كا يقال قام فلان بالأس حنث * حلف لا يتزوج وكان تزوجها وطلقها رجعيا وراجع لا يقع * قال لأجنبية مادمت في نكاحي فكل 
اغراة اتزويجها فهي طالق ثم تزوجها وتزوج عليه امراة لا بقع * ول قال ان تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها عليها 
والمسألة بحالها يقع لصحة التعليق هنا لا في الأول ففرض المسألة في الأجنبية وكلمة مادام ومازال وما كان غاية ينتبى الهين بها فإذا 
حل لا يفعل كذا مادام ببخارى تنتهى الهين بالحروج فلو فعل بعد العود لا يحنث والفقيه رحمه الله قيد الخروج بأهله ومتاعه كا في 
قوله والله لا أكامك مادمت في هذه الدار ولم إشترطه الإمام الفضلى * قال لأجنبية اكرجزازتوزن كم أو قال اكرجزتومى ازن باشد 
في طالق فتزوج امرأة ثم زوج امرأة أخرى طلقت الأولى * المرأة التي يتزوجها طالق بقع بالتزوج بلا دخول ولو قال هذه المرأة التي 
أتزوجها طالق لا وكذا لو قال امرأته التي تدخل الدار طالق لا يقع بلا دخول ول قال امرأته فلانة التي تدخل الدار طالق طلقت في 
الحال بلا دخول * حلف لا يتزوج فتزوج فاسدا أو بغير أمرها بأن زوجها فضلى لا يحنث وذكر دفر الإسلام رحمه الله أن الصواب 
أن يحنث عند الإمام وفي رواية الجامع أن التوكل مطلقا لا يتصرف إلالفاسد ولم يذكر خلافا وهو الصحيح * (الثاني في الفضولى) * 
لا يتزوج فزوجه فضولى وأجاز بالقول حنث واو بالفعل لا هذا في التزوج بعد البمين فلو زوجه قبل الهين ثم حلف على عدم التزوج 
فأجاز بالقول لا يحنث أيضا عند الكل * وكل بأن يزوجه امرأة ثم حلف أن لا يتزوج يحنث بتزويج الوكل * ولو جعل أمرها بيدها 
ثم حلف أن لا يطاق لا يحنث وكذا الول بالعتق * قال لما أن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت الدار وقع 
الطلاق ولا يحنث ولو كان الحلف أولا والمسألة حالما حنث أو الدخول بعد الحلف * قال لما طلقي نفسك ثم حلف أن لا يطلقها 
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فطلقت نفسها حنث وكذا لو قال لما طلقي نفسك ولو قال لها أنت طالق ان شئْت ثم شاءت لا يحنث * تزوج بعقد الفضولى ثم حلف 
ما توح رواراوها تزوجت بنفسي لا يحنث وعن همد رحمه الله فيمن حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يزوج بنته الصغيرة فزوجها رجل 
وأبوها حاضر ساكت وقبل الزوج ثم أجاز الأب لم يحنث لأنه بم يزوجها وكذا لو حلف على أن لا يزوجه أمته فزوجها بلا إذتما ثم 
حلف أن لا يتزوجها فرضيت لم يحنث ول حلفت المرأة لا تزوج نفسها فزوجها رجل بأمرها أو بغير أمرها فأجازت أو كانت بكرا 
فزوجها الولي وسكتت حنثت وهذه كا ترى غخالفة للمتقدمة وكذا لا يأذن عبده فرآه .يبيع وسكت حنث وعن الثاني أنه لا يحنث 
في المسئلتين * حلف عبد أن لا يتزوج فزوجه مولاه لا يحنث لأنه لم يوجد منه الفعل وشرط الحنث فعله حتى او أكرهه مولاه على 
التزوج فتزوج حنث اوجود الفعل منه * حلف أن لا يتزوج لخن فزوجه وليه لا يحنث ولو صار معتوها فزوجه أبوه حنث * حلفت 
لا تأذن في تزويجها وهي بكر فزوجها أبوها فسكتت تم النكاح ولا تحنث * حلف لا يتزوج فوكل غيره يحنث بخلاف البيع هذا إذا 
كان ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن_يفوض إلى غيره كالسلطان يحنث وان كان ممن يفوض مرة ويباشر 
ضري فالحكم للغالب * وفي النوازل والله لا أزوج فلانة فأمى آتخر فزوجها لا يحنث بخلاف التزوج لأن التزويج بأمره لا يلحقه حك 
والتزوج بأمره يلحقّه حك وهو الحل * والحاصل الحنث بالمر في ثلاث وعشرين التكاح والطلاق والخلع والعتق بمال ويغيره والكّابة 
والمحبة والصدقة وضرب العبد والحروان كان سلطانا أو قاضيا والكسوة أولا مله على دابته والحياطة وذي الشاة وبناء الدار وقبض 
الدين وقضائه والصلح عن دم العمد والقرض والاستقراض والإيداع وقبوله والإعارة وقبولما وما لا يحنث بالأمى ستة البيع والإجارة 
والاستئجار والقسمة أربعمائة والصلح على مال والفتوى على أن اللحصومة ملحقة ببذه الستة * (الثالث فيما يتعلق بالمنكوحة) * لا 
أتزوج من بئات فلان أو من هذه الدار فولدت لفلان ول يكن في الدار ساكن ثم سكنها قوم بعد الحلف ثم يحنث عند محمد رحمه الله 
وامختار الحنث وهو قوما * لا يتزوج من اهل بيت فلان يحنث بتزوج بنت ابنه لا يتزوج بنت بنته ولو قال من نجار فلان يحنث 
ببنت البنت أيضا * كل امرأة يتزوجها في قرية فلان فكذا فتزوج امرأة فيها ليس من أهلها يحنث اوجود التزوج فيها * لا يتزوج امراة 
فتزوج صغيرة حنث واو حلف لا إشترى امرأة فاشترى صغيرة لا يحنث * تزوج امرأة ثم قال كنت أقسمت أن تزوجت ثيبا فهي 
طالق ووجدتها كذلك طلقّت فإن صدقته فلها مبر بالدخول ونصف مبر آخر بالطلاق قبله وعليها العدة ولا يازمها النفقة والسكنى ولا 
الحداد وإن كذبته فلها مبر واحد ونفقة العدة والسكنى وعليها الحداد وني المحيط إنما يقع الطلاق إذا كانت ثيبا بالوطء 

وان كانت بوثبة أو طفرة أودروردم لا يع لأنه لم يتزوج الثيب حتى عد بكرا في الاسمّار * ان تزوجت امرأة كان لما زوج أو ثيبا أو 
روى كشاده فهي طالق فطلق زوجته ثم تزوجها لا يحنث اعتبار للفرض وقيل يع اعتبار العموم اللفظ * قال لأمرأته ان طلقتك 
فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فطلقها ثم تزوجها لا بقع وكذا لو قال أن زنيت بفلانة فكل امراة يتزوجها أو قال لماخاطبا أن زنيت 
بك فزنى بها ثم تزوجها لا يقع * قال لامرأته كل امرأة أتزوج بامعك فهي طالق ثم طلقها وتزوجها لا تطلق وان نواها عند الهين * 
حلف لا يتزوج إلا على أربعة دراهم فتزوج عليها فأكل القاضي عشرة لا يحنث وكذا لو زاد بعد العقد في مبرها * حلف لا يتزوج 
على أزيد من دينار فتزوجها لما هو أكثر من قيمته بأن تزوجها على ماثة نقرة لا يحنث * (اللحامس في الشراء وفيه مسائل الفور) * 
لا إشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء نحزا وفروا أو قباء أو طيلسانا يحنث قال صاحب المنظومة وفي عرفنا لا يحنث بالكساء لأنه 
لا يسمى ثوبا ولو مسحا أو بساطا أو طنفسة أو قلنسوة وكذا ان اشترى خرقة لا تساوي نصف ثوب وان بلغ نصف ثوب أو أكثر منه 
يحنث وان اشترى قدر ما تجوز فيه الصلاة يحنث بخلاف القانسوة * لا إشترى أو لا يلبس ثوبا جديد ١‏ فا لم ينكسر لونه حتى يصير 
شبه الخلق فهو جديد وقال الصدر رحمه الله قبل الغسل فهو جديد وبعده لا بالعرف * لا يشترى قيصا مقطوعا غير مفيط لا يحنث 
* لا يشترى سلاحا فاشترى حديدا غير معمول أو سكينا لا يحنث وبالدرع والقوس يحنث * حلف لا يشترى هذا العبد ولا ياس 
بشرائه احدا إشترى عبد آخر ثم يأذن له في التجارة فيشتريه العبد المأذون ثم ييحجره فيدخل في ملكه ولا يحنث لعدم شرط الحنث * 
ان اشتريت باللحيز ماء فأنت كذا ان اشتراه به يحنث ولو دفعت اللحيز ليحمل إليها الماء لا يقع الطلاق وقيل يقع * لا يشترى شيئًا 
فاشترى مكاتبا أوأم ولد أو مدبرا لا يحنث وان اشترى ببذه الأشياء قال بعض المشايخ يحنث 5 لو اشترى بالخمر اللحنزير * وذكر بكر 
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رحمه الله لا رببيع فباع المدبر لا يحنث * (نوع منه) * ساوم بعشرة وأبى البائع ان ينقص من عشرين فقال المشتري عبده كذا أناشترى 
بعشرين فاشترى به وبدينار حنث ولو قال اكرترازيك درم تاده درم جامه خخرم فكذا فاشترى له ثوبا بأكثر من عشرة يحنث على قياس 
هذه المسألد وقوله جامه خرم وكن سواء * ولو بأحد عشر درهما ودينارا لا يحنث وان زاد على ما ذكر من الغاية ولو كان البائع حالفا 
فباعه بعشرة ودينار أو بأحد عشرة درهما لم يحنث واو باعه بتسعة لا يحنث أيضا في القياس وفي الاستحسان على عكسه فان العروف 
ريزعات اك لايم وار أ وفيا الدربين ١‏ لرضا” عات ١‏ بين مر متي بريه قامريتشرة راز اروب | 
لقم وان ناه معة كفق دق الاسعيان: و5ة| عدة ان تاغه : عكرة إل تالزيادة أؤيا كثر سم عه عشرة فباعه بتسعة يحنث ولو قال 
إنايكه جقرة حي روبد اناف رعنطة هيناريا :كيل ركذا لورافة تمع يذو ا دقار" عيلدم بل ن. | شت هد هوه إلا ذل فاغتراد 
تسعة ودينار حنث استحسانا * أراد بيع عبد بألف واراده المشتري فسماثة فقال البائع هو حران حطت عنك من ألف شيئا ثم باعه 
ختهالة تح قبل المشتري أو لا وعتق العبد ولو قال إن حططت من ثمنه والمسألة بحاها لا , بعتق وكذا لو باع بما شاء والحط عنه إما 
كرد اند روه واوجط د 1 بعتق أيضاً لعدم الملك فإذا كان الجزاء عتق عبداً آخخر عتق ولو حط كل القن أو وهبه ولا يحنث 
ول برأ عن بعضه قبل القبض يحنث وبعده لا ولو قال البائع لا أبيعه إلا بعشرة فباعه بتسعة حنث وكذا لو باعه بدينار وخمسة دراهم 
لا يحنث لا إن باعه بدينار وعشرة دراهم * (نوع منه) * لا إشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنائير لا يحنث ولو نقرة فضة أو 
سبيكة ذهب أو طوق ذهب أو فضة حنت لا أن اشترى داراً في سقوفها ذهب أو مسامير من أحد ارين لأن بائعه لا يسمى بائع 
الفضة والذهب * لا إشترى حديداً فاشترى سيفا أو درعاً لا وفي الكانون والمسامير والقفل من الحديد بحنث قال المشايغ في عرقنا لا 
يحنث في القفل وبالنية يحنث في الكل * لا يشترى قصباً فاشترى بواري قصياً لا يحنث * لا يشترى شعراً فاشترى مسحاً أو جوالقا 
من الشعر لا * لا يشترى جارية فا شترى عوزاً أو رضيعاً حنث * لا يشترى غلاماً من السند فهو عل ذلك الجنس * لا يشترى من 
عراسان فاشترى عرآسائياً فى غير تعيزاسان لآ يحنت حى 'بشترية فيه * لا يشتري بماك فا شترى أرضاً فها يقل قد نبت وشرطه في البيع 
حنث * وكذا الرطب مع النخل أن شرط حنث * لا يشترى لماص لا يحنث بالرأس بخلاف ما لو حلف لا يأكل خا فأكل رأسا * 
لا إشتر إشترى باباً من الساج فا شترى داراً له باب من الساج حنث * لا يشترى خلا أو تجراً ذأ فارطا ابقل وخر 17 
ا كريخ دارا لما طائط * لا إشترى حشيشار 

الثرى أرضا فيا احشيين لاخيث * لا يشترى صوفاً فاشترى أرضاً فهها حشيش لا يحنث * لا إشترى صوفاً فا: شترى شاة على ظهرها 
0 يحث * والأصل أن حاوف عليه متى دخل نعلا يحدث أن الاتاع لا يرد ا حك على حدة وإذ دخل مقصودً حدث 
* حلف لا إشترى من فلان شيئاً فأسلم إليه في ثوب حنث * حلف لا يشترى من فلان شيئاً فأسلم إليه في ثوب حنث * لا إشترى 
عبد الفلان قآجر به داره لا يحنث * حلفه السلطان أن لا يشترى طعاماً للبيع فاشترى طعاماً لبيته ثم بدا له فباعه لا يحنث لأنه ما 
اشترى للبيع يا لو حلف لا يخرج إلى بيت فلان نفرج إلى مجلس ثم ذهب إلى بيت فلان * باع عبداً من آآخر وسامه إليه ثم حلف أن 
لا إشترى من فلان ثم إقالة المشترى فقبله لا يحنث وهو قول محمد رحمه اللّه لأن الإقالة فسخ عنده إذا كان بالْن الأول وعند الثاني 
بيع جديد فيحنث عنده وأو أقاله بمائة دينار وكان اشتراه بعشرة دراهم حنث وكذا لو أقاله بأكثر من الدْن الأول أو أقل * اشترى 
بالتعاطي ثم حلف أنه ما اشتراه أجاب الإمام عل المدى الماتر يدي أنه لا يحنث واختاره الإمام ظهير الدين وكذا او باع بالتعاطي ثم 
حلف أنه لم يبيع لا يحنث وكذا روى عن الإمام الثاني رحمه الله وقال الإمام الفضلى رحمه الله لا يحل لمن عل أنه كان بالتعاطي أن 
يشهد على البيع بل يشبد على التعاطي * قال لما أن تركتني ادخل دارك ولم اشتر لك حاياً فأنت كذا فدخل فلم يشتر لها الحلي اختلف 
فيه الثاني ومد رحمها الله وامختار الحنث لأنه على الفور وكذا لو قال لامرأته أن بعت بقرتك ول أقبله فكذا فباعت منه ول يقبله على 
الفور يقع الطلاق وكذا لو قال إن فعلت كذا ولم أفعل كذا فأنت كذا يشرتك فعله عقيب ذلك الفعل فوراً وكذا لو قال متى لم أبن 
لك هذا الحائط أو متى لم اشتر لك داراً أوإن دخلت البصرة فلم اشتر لك داراً فكله على الفور * قال لما إن لم تطلقي نفسك فعبده 


5112112 ١١ 


مع الملف الثالك 


خر فمل اللهلسن وكذا لو قال إن 1 ابع عيدني هذا فمندي الاخر سر أو قال إن كلشي قل أجيك غل القن * امراته ‏ كذا إن ل أخبره 
مشت يح يخبريك تاخز شب يطزيهير اطالت لأدد اقيق عل الدب يخاسة الأن الشرت من يرول والأخبار من أن فا لا ند 
فأشبه ما لو حلف لين فلاناثوبً حتى يلبسه أو هين له دابة حتى يركها بر بالمبة وإن لم يركب ويلبس * لا أفارقك حت تعطيني حفي 
فلازمة ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد وإن قال أردت به الملازمة خاصة لا يصدق قضاء * إن لم ألازمك لتقضيني 
انمه ل دل امس ع 1ن 1 رذ ار تحن قشل تست أت امال لت د 
الشراء بلا فصل طلقت وإن دخلت الغيرة بعد الشراء بزمان لا وهذا إذا ظهرت الغيرة بلسائها بلجاج أو كامة قبيحة وإن كانت في 
قلها ولم ثتلكم بها لا "كن حلف لا يعادى فلاناً فعاداه بالقلب وحفظ اللسان والجوارح لا يحنث * اشترى شيئاً بمائة فأعطاه المشترى 

بعض القن فلما طالبه بالباقي قال المشترى اشتر يت فسين وأوفيت كل الْن -خلف البائع * بائن عقّد كه توةي كوبني من جيري 
ناه أ أ بيذا السبب الذي تذك لا يحنث * باع شيث بدراهم ثم حلض أن لا يأخذ نه فأخذ بها حنعة حب * حلت ليشترين: له 
هذا الشيء فاشتراه ثم أنه دفع ذلك الشيء إلى البائع بر في يمينه * اشترى ثلاث دواب بمائة وتمسة دراهم ثم حلف أنه اشترى واحداً 
بمفسة وثلاثين يحنث * ثمانون شاة بينبما حلف أحدهما على أنه لا يملك أربعين يحنث وتازمه الزكاة ولو اشترى عبدا خلف أنه لا يملكٍ 
اربعين لا يحنث ولا تازمه الزكاة * حلف لا أنفق هذه الدراهم في الدقيق فاشترى بها دنانير ثم بها دقيقا لا يحنث * لا إشترى له ثوبا 
فأمى أن يشترى لابنه الصغير ثوباً أو لعبده فاشترى لا يحنث * لا إشتري ببذه الدراهم خبزاً لا يحنث ما لم يدفع هذه الدراهم إلى 
الحباز أولاً ثم يقول ادفع ببذه الدراهم خبزاً ولو قال له قبل الدفع إلى اللحباز لا يحنث وفي الجامع يحنث إذا أضاف العقد إلى الدراهم 
قبل الدفع أو بعده * قال إن بعت عبدي بهذه الألف درهم أو بهذا الكر فهما صدقة فباع ببما واضاف العمّد إلييما لزم التصدق 
بالحنطة لا الدرهم وذكر القاضي رحمه الله أنه يلزمه التصدق بالدرهم أيضاً في هذه الصورة لكنه فرض المسألة في الشراء قال لأنه 
اشترى بها وبقيت على ملكه بعد الشراء لأنها لا نتعين وكان له أن يدفع غيرها مكانها * لا إشترى فاشترى عبداً حفر أو خنزير وقبضه 
أولا حنث وعن الثاني أنه لا يحنث وكذا إذا باعه فضوللي حنث قبل إجازة امالك عند محمد وقال الثاني لا يحنث قبل الإجازة كا في 
لتكلح وإن اشترى يدم أو مميئة لا ينث * قال لرجلين أن اشتزيقا أو ملكتما عيداً فعيد من غيدي خر فلك عيداً بينهما أو اشترى 
أحدهما وباع من الآخر يحنث بخلاف قوله إن ملكت عبداً فهو حر فلم يجتمع لا يحنث * إن كنت ملكت إلا “مسين درهماً ولم يماك 
إلا عشرة دراهم لم يحنث وإن ملك مسين درهماً وعشرة دنانير أو سائمة أو شيئاً للتجارة حنث وإن ملك مع الخمسين عرضاً التجارة 
أو رقيقاً أو داراً ل يحنث لأن مرادد في العرف أنه لا يماك من المال إلا مسين ومطلق اسم المال ينصرف إلى الزكوي * قال امرأته 
طالق إن كان جعل ماله باسم ابنه وكان باع ماله من ابنه وقبل هو قيل يحنث وقيل لا * قال أن قوموا ثوبي غداً بمفسة ولم أبعه بأربعة 
فامرأته كذا فقوموه في الغد بثلاثة دنانير ومع هذا دفعه وأربعة دنانير فها باعه ومضى الغد لا يحنث * (السادس في الببع) * قال والله 
لا أبيع له ثوباً ثم باع له ثوباً على قصد أن يكون البيع له ويجيزه ويأخذ ان فأجاز البيع جاز وحنث الحالف وكذا يحنث إذا باع قبل 
إجازة امحلوف عليه * وإن باعه لنفسه لا على قصد أن يكون للمحلوف عليه لا يحنث * حلف لا يبيع داره فأعطاها في صداق المرأة 
حنث إذا تزوجها بالدراهم وأعطى الدار عوضا ولو تزوجها على الدار ابتداء لا يحنث * حلف لا ببيع هذا الثوب إلا برح كثير فباعه 
برح ده دوارده إن قال التجار هذا الريج كثير في المتاع لا يحنث * لا ببيع هذه الجارية فباع نصفها ووهب نصفها لا يحنث والإمام 
الثائني علم هذه الحيلة للرشيد وروى إن الإمام الأعظم قال للحسن بن زياد رحمهم الله حين أراد التعلم أسألك عن شيء فإن أجبتني 
تقدر على التعلم للفقه عنز ولدت ولدين لا ذكرين ولا انثيين لاحيين ولا ميتين ولا عناقين ولا عتودين ولا أسودين ولا أبيضين فرفع 
الحسن رأسه وقال الولد أن أحدهما ذكر والآخر أن أحدهما حي والآخر ميت أحدهما أبيض والآخر أسود * حلف لا يبيع عبده 
فسرق منه لا يحنث مالم يستيقن بموته لا مكان المبيع * إن لم ابع هذه الجارية اليوم فههي حرة فباعها على أنه بالجيار ثم فسخ البيع لا 
تعتق * قال لها إن لم أبعك فأنت حرة فدبرها أو استولدها حنث عند الإمام لانسداد باب البيع وعلى قول الإمام الثاني لا لاحتمال 


* الملف الثالكث 


حدوث الرق بالارتداد والسبي بعده ولو حلف على , بيع أم ولد أو حر فباع برعند الإمام رحمه الله * (نوع منه في العتق والهبة والوصية 
وغيرها) * لا , بعتق عبده وكاتبه وأدى البدل أو اشترى آباه وعتق عليه أو باع العبد من نفسه أو وهب وعتق عليه حنث لأن الكل 
اعتقا * قال لأنه إن ظهر حملك ول أعتقك فامرأنه كذ فظهور الل بالولادة وهو على حلفه في التق حتى بمرت * قال لعبده إذا 
باععك فلان فأنت حر فباعه ثم اشتراه لا يحنث * لا يبب له عبداً فوهبه بشرط العوض ييحنث ولو تصدق به عليه لا يحنث * لا يبب 
لفلان فوهبه ول يقبل بر والنحجلى عطية مثل الهبة بخلاف البيع والإعارة والاستقراض والحدية والصدقة وبدون القبول لا يكون القرض 
قرضاً عند تمد رحمه الله وكذا الإجازة والحاصل إن كل عمد ليس فيه بدل مالي فالقبول فيه لا يشترك للحنث عند مد وفي رواية عن 
شاط النرس لحان 9 مسام د أ وه ريق رم 
بعتق لعدم الإضافة والوصية كالهبة في تمامها بالواحد في حق ال حنث لا في حق الملك والرهن والنكاح واللخلع كالبيع * حلف لا يو 
فرهب أ في مضه أو اشترى أبه في مضه وعتق عليه لا يحضث بل ا 900 
بقبضه بر في يمينه * مات الواهب قبل 3 قبض الموهوب له لم يملك القبض لأنه صار حق الورثة * وهبه حال السكر ثم قال إن لم اقل 
هذا من قلبي فامرأته كذا لانطلق عن ابلااقها عدم بجعا ل تعلداتها الزميوظق أبرها لاق أن إن وين تعد افا انار نين 
الزوج عرضاً مستوراً بمهرها وتقبض منه فيأتي اليوم ولا مر عليه ثم تكشف ذلك الشيء وترده بخيار الرؤية فيعود المهر عليه * أكرهها 
على هبة صداقها منه ثم ادعى عليها الحبة يقول القاضي اتدعي المبة بالطوع أو الكره فإن طوعاً لها أن تحلف على عدمه * (السابع في 
الاستدانة والشركة والإعارة والإجارة والقمار) * لا يشارك في هذا الباد نفرج منه وشاركه ثم دخلاه إن أراد العقد فيه لا يحنث وان 
أراد العمل فيه حنث ولو دفع أحدهما إلى صاحبه فيه مالا مضاربة حنث لأنها تسمى في بلادنا ولو شاركه فيه مع امرأته لا يحنث * 
لا يعمل مع فلان فعمل مع شريكه يحنث لأن عهدته ترجع عليه بخلاف العمل مع عبده المأذون لعدم عود العهدة على المولى وكذا 
لو حلف لا إشارك فالحيلة فيه أنه إذا كان لحالف ابن أن يعطيه ماله مضاربة برح قليل ويأذن له في أن يعمل برايه فيعطيه الابن عمه 
فإذا عمل وري يأخذ العمل ما شرط له والباتي للأب ولا يحنث الأب * حلف لا يؤاجر داره وكان أجرها فتقاضى الأجرة في كل 
شبر لا يحنث لو طلب أجرة شبر لم يسكن فيا بعد يحنث إذا أعطاه الأجرة ولو معدة للغلة فتركها عليه لا يحنث * أكر أبن جيري 
رابكسي بعاريت دهم فكذا فأعار البعض ومنع البعض لا يحنث لأنه ما أعار الكل * لا يعير توبة من فلان خاءه وكل المحاوف عليه 
واستعار منه الفتوى 
على أن يحنث ولو حلف لا يعيره دابته فأرادفه خلفه لا يحنث والإعارة أن يسابه إليه * قيل لفلان عندك وديعة فقال إن كان لأحد 
عندي وديعة فكذا وكان عند وديعة لغيره يحنث * لا يقاس مع فلان فقامى مع آخير فشارك الحلوف عليه مع آخر ولعبوا يحنث * لا 
يستدين فتزوج على صداق لا يحنث وإن عقد السلم وأخذ الدراهم حنث * حلف لا يؤاجر فآجرت امرأته وقبضت الأجرة وأنفقت 
أو أعطت له لا يحنث لعدم العقد منه * (الثامن في الكلام) * وفيه أربعة أنواع * (الأول فيما يكون كلاماً مع فلان ومالاً يكون) 
* لا يتكلم خاءت امرأته عند أكله الطعام فال خذها يحنث * لا يكلم فناداه بحيث أو أصغى يسمع يحنث وإن لم يسمع لعارض 
كاشتغاله بأمى أو بصمم وإن كان لا يسمع لبعد وإن أصفى لا * إن كلمت فلاناً فأنت طالق فكامته بعبارة لم تفهم طلقت ولو بعلف 
لا يكلم فلاناً أبداً فكلمه بعدما مات لا يحنث دل أن الإفهام شرط * لم يكلم أحداً خاء كافر يريد الإسلام فوصفه له وما كلبه لا 
يحنث وليس له أن يمتنع عن وصف الإسلام بسبب الحلف * قال اكرمن عيب توبا كسي بكويم فكذا وكان قال مع امرأته فلان 
سيك فروش وسيك خواردبودهاست وتاب يحنث * إن كلمت مع الأجنبي فكذا وكلمت مع تلميذ الزوج أو من له معرفة أو ذا رحم 
غير محرم يحنث * لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه حنث وإن لم يستيقظ ففيه روايتان وإن كلم غيره على قصد أن إسمعه لا يحنث * 
قال لها إن شكوت مني إلى أخيك فكذا خاء آخرها وعندها صبي لا يعقّل فقالت له يا صبي إن زوجي فعل بي كذا وكذا لا يحنث 
لأنبا خاطبت الصبي لا الأخ فصار كسألة الحائط * لا يكل امرأته فدخل الدار وما فيه غيرها فال من فعل هذا وأين هذا إن كان 
في الدار غيرها لا يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها يحنث وإن قال ليت شعري من فعل هذا لا يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها 
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* قال إن ابتدأتك بكلام فكذا فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه حنث الحالف وكذا لو قال إن كامتك قبل أن تكلميني أو إن 
كلمتك إلا أن تكلميني * لا يكلم فلاناً فر على جماعة فيهم فلان فسلم علييم حنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال 
السلام عليكم إلا على واحد لم يحنث واو أم قوماً وفلان فييم فس في آخرها لا يحنث وقال شمس الإسلام رحمه الله يحنث إذا نواه 
وفي الشافي يحنث إلا أن ينوي غيره وإن كان الحالف مِوْتناً فعندهما الجواب فيه كالجواب فيما إذا كان إماماً وعند الإمام الأعظم 
رحمه الله يحنث على كل حال ولا يحنث بالكابة والإيماء والقراءة والتسبيح * لا يكلم فقرع الباب المحلوف عليه فقال الحالف كي تو 
ييحنث للخطاب وكذا لو قال لبيك أو لبي بدون الكاف يحنث وكذا لو قال كيست أو كيست أبن أو كيست أن لا يحنث ولو قال بعد 
ماق الباض: امن :هذا تدك #ولر قال ماده شتدى قال حوب أسث أو سم أ ااي يك ول اهيز ها ديرا فقا اعد له أوتتها 
إسوءه فقال إنا للّه وإنا إليه راجعوه لا ولو قال أجارنا الله وإياك يحنث * قال لها إن لم تسكني فأنت طالق فقالت لا أسكت ثم سكتت 
لا يحنث * إن أعدت ذكر فلان فكذا فقالت لا أعيد عليك ذكر فلان أو قالت لما منعتني عن ذكره لا اذكره لا يحنث لأن هذا القدر 
مستئنى عادة بخلاف ما لو قالت لم منعتني عن ذكره أو أن منعتني فقّد ذكرته يحنث ولو ذكرت اسم فلان بالمجاء لا يحنث * إن كانت 
لوي بع ناي جرد ل وداب انه وري أرقا مرووق با در جرد اج اناب )ا تارك نا ارده 
أن يعلم بالأمى مخاطبا لخائط يا حائط كان كذا وهي واقعة عبد الرحمن بن عوف مع امو اممف ين عثمان رضي الله عنهما * وفي فوائد 
اسع شل ل جلا تدان لزنا ل سان لال اه مسق برد اق امعد ران ل لين لان 0 
الحالف في السوق فال بوشت والمحلوف عليه هناك لا يحنث * لا يحوم حول أو بكر دوى نه كردم بمنزلة لا يكامه ولو أراد امحاوف 
تم رساو تارادا بالف ان كرك الا سول 23 يينيسنا ناك الماوسية مكن لالص لذن الكو الطلي يورت إلى مايتهم 
وأو في الصلاة يفسد وقبل يحنث أيضاً لا آم أنجي أمى ادا كر كار فرما بم فكذا فأرسل إليه ثوباً على يد رجل وقال قل له حت ,ببيعه 
1 ذل لجرل نقد أخرشي أر اسع امد تس ردقال يعد ١‏ يتا * استجت وك ولاك رح لل ا 
هذا فامرأته كذا فتكلم الحالف يحنث * من كلم غلام عبد الله فكذا أو اسعه عبد الله وله غلام فكلبه لا يحنث لأن الإعلام معارف 
وضعا وتستعمل تكرة لأن الإنسان لا يذكر ذاته باسم العلم ولا يضيف غلامه إلى ذاته بهذا الطريق بل إشير إلى نفسه ويضيف بالياء 
فلكره على هذا الوجه يوهم أنه أراد به رجلا آخر يسمى عبد الله * (نوع آخخر في المعترضة) * إن دخلت الدار ثم كلم فلاناً لم يحنث 
وعلى العكس يحنث وهي المسألة المعترضة يقدم المؤخر ويؤخر المقدم وفي الفارسية المقدم مقدم 
والمؤحر مؤخر وعليه الاعتماد * كل امرأة أتزوجها فهي كذا إن كلمت فلاناً فتزوج قبل الكلام وبعدة أيضاً تطلق المتزوجة بل الكلام 
1 اثاني يقع على المتزوجة بعد الكلام ولو تزوج قبل الكلام واحدة أو ثنتنين فتنين أو ثلاث ثم كم فلانً طلق الكل لأنه جعل الكلام 
غاية * إن ظل فلاناً فكل امرأة يتزوجها هي طالق فهو على التزوج بعد الكلام * كل امرأة يتزوجها أبداً أو إلى ثلاث سنين فهي طالق 
إن كامت فلاناً فهذا على ما يكون بعد الكلام وقبله إلى تلك المدة * كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً فكامه ثم تزوج لا 
تطلق ولو كلمه ثانياً بعد التزوج تطلق * (نوع آخر فيمن حلف لا يكلم وفيه (مسائل الشتم) * لا يكلمه أخوه فلان وله أخ واحد فكامه 
إن كان يعلى حنث وإن كان لا يعلم لا يحنث كن حلف لا يأكل من هذا الجراب ثلاثة أرغفة وليس فيه إلا رغيف وهو لا يعلم 
* لا يكلم فلاناً وفلاناً لا يحنث حت يكامهما ولو نوى الحنث بأحدهما صم واختلف فيما إذا لم تكن له نية والمختار عدم الحنث حتى 
يكامهما ولو حلف لا يكامه أو قال بالفارسية با ابن دوكس سخن نه كويم ونوى واحداً لا يحنث حتى يكامهما لا تصح نيته ويذبغي 
أن تصح لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد فإذا نواه وفيه تغليظ عليه فيصح ثم في قوله إن كلمت فلاناً وفلاناً لو أعاد كلمة الشرط فعلى 
ثلاثة أوجه قدم الطلاق على الشرط أو وسط أواخر كقوله امرأته كذا إن كلمت فلاناً وإن كامت فلاناً إن كلمت فلاناً فامرأته كذا 
وإن كامت فلاناً طلقت بكلامها أبما وجد وبطلت الهين ولو أخرإن كلمت فلاناً وان كامت فلاناً فكذا لا تطلق حتى يكلمهما 
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لا يكلم فلانا أو فلانا أولا فلانا فكلم أحدهما حنث * لا اكلم فلانا وفلانا يوما ويومين ثلاثة فها على ستة أيام لا أكامه لا يوما ولا 
يومين ولا ثلاثة أيام فعلى ثلاثة أيام * لا يذوق طعاما ولا شربا فذاق أحدهما لا يحنث قال الفضلى ينوي وإن ل يكن له نية فك ذكر 
اكر بخانة فلان وباوى نحن بكويم فكذا فلم بذهب لكنه كامه في مكان آخحر لا يحنث * ولو قال أكر بخانة فلان بروم وباوى نحن نكريم 
والمسألة حالما يحنث زن أزوى طلاق رسكي خوردة ومفامري كند وكبروتداري كند قال الفضل كل شرط على حدة بلا خلاف 
وغيره جعل الكل واحدا ولو قال سيك نه خورد ومقّامي نكند وكبوترنه فكل شرط على حدة بلا خلاف إن كنت ضربت فلانا 
هذين السوطين إلا في دار فلان فكذا فضربه أحدهما في دار فلان والآخر في غيره لم يحنث ولو قال إن لم أكن ضربت هنين السوطين 
في دار فلان والمسألة بحالما حنث إن لم ادخل هاتين الدار بن اليوم أوان لم أضرب فلانا هذين السوطين اليوم وأن ل اكلم فلانا وفلانا 
اليوم فشرط البر دخول الدارين وضرب السوطين وكلاهما اليوم فان لم يوجد أحدهما لا يبر لا يكل فلانا أبدا أو ل يقل أبدا فهو على 
الأبد وأن نوى يوما أو يمني أو ثلاثا أو بلدا أو منزلا يدين ولا يحنث حت يتكلم بكلام مستأنف بعد البمين منقطع عنها حتى لو وصل 
وقال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي لم يحنث ولو قال اذهبي أو اذهبي يحنث قال لها أن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لما أن كامت 
إنسانا فأنت طالق فك فلانا يقع ثنتان أن تزوجت فلانة فههي طالق ثم قال كل امرأة يتزوجها فكذا يقع ثنتان كلما تكلمت كلا ما 
حسنا فأنت طالق ثم قال سبحان الله واحمد الله ولا إله الله واللّه أكبر يقع واحدة ولو قال الله امد الله لا إله إلا الله وقع الثلاث 
لا أكامه يوما يومين ذكرنا أنه إذا كامه في الثالث لا يحنث وفي رواية إذا كامه في الثالث يحنث ا لو قال لا أكلمه ثلاثة أيام لا أكل 
فلانا اليوم لا غدا ولا بعد غد له أن يكله بالليل لأنه ثلاثة أيمان ا في قوله واللّه لا أكلمه اليوم الله لا أكامه غدا فكل يمين معقودة 
على حدة ولا تدخل الليلة بخلاف لا أكلمه اليوم وغدا بعد غدا لأنه يمين واحد كا لو قال لا أكلمه ثلاثة أيام والله لا أكلمه كل يوم 
من أيام هذه ابلمعة لا يحنث حت يكلمه في كل يوم سماه فيتوقف الحنث على سبع كلمات فلا يحنث إذا ترك كلام يوم ولا يحنث 
بالكلام السبع إلا مرة ويدخل في قوله لا لأكلمه كل يوم الليلة حتى او كمه في الليل فهو كالكلام في النبار يا في قوله أيام هذه 
اجمعة وني قوله في كل يوم لا تدخل الليلة فلو كلم فيها لا يحنث لا يكامه اليوم وغدا بعد غد فهذا على كلام واحدا ليلا كان أو بارا 
ولو قال في اليوم وفي غد وفي غد لا يحنث حت يكلم كل يوم سماه ولو كمه ليلا لا يحنث في يمينه كقوله لامرأته أنت على كظهر 
أي كل ويم لم يقربها ليلا ونهارا حتى يكفر ولو زاد في قوله أن يقربها ليلا وظهاره على الأيام يبطل كل يوم يعبيء الليل ويعود تجيء 
الغد ولو كفر عن الظهار في يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد من الغد لا يكلم صديق فلان أو زوجته أو ابنه * والأصل أن كل من 
كان منسوبا إلى فلان بغر ملك يراعى وجود هذه النسبة وقت الهمين حتى لولم نكن زوجته وقت الحلف ثم صارت زوجته ثم كلمه 
لا يحنث * لا أكلم عبيدك فهو على ثلاثة لا يحنث إذا كلم اثنين وكل شيء من هذه فهو على الثلاثة إلا الأخوة والعمام والبنين فإن 
ذلك يطلق على الاثنين منهم لا يكلم غلمان فلان ولا يركب دوابه ولا يلبس ثيابه فعلى ثلاثة وأن كان في ملك فلان أكثر من ثلاثة 
بخلاف لا أكر أولاد فلان أو أخوته أو زوجاته أو أصدقاءه حيث لا يحنث إلا بكلام اجميع الموصوف بصفة تنسب إلى فلان وقت 
الحلف وعن الثاني لو قال لا أكل عبيد فلان أن له من العبيد ما يمع بسلام واحد عادة لا يحنث حت يكلمهم ونصفه وإن كانوا مما 
لا يسم على مثلهم في العادة مرة بأن كانوا مائة أو أكثر حنث بكلام واحد منهم وعنه حلف لا يكلم عبيد فلان وله ثلاثة أعبد تفلفه 
على كلام الكل او كلم واحد منهم لا يحنث ولو حلف لا يركب دواب فلان ولا يلبس ثيابه يحنث بواحد ثم قال كل شيء سوى بفي 
آدم فهو على واحد وني بني آدم على الثلاث * (مسائل الشتم) * إن شمّك في المسجد فكذا فشتمه في المسجد والمحاوف عليه خارجه 
يحنث * وعلى العكس لا وفى القتل والضرب وني كل فعل له أثر امحلوف عليه كالشبح والربي يعتبر كون المحلوف عليه في المسجد 
لا الحالف والطحاوي جعل الرمي كالشتم والفرق بينهما العرف يقال صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وإن لم يكن النبي 
صل الله عليه وسل في المسجد بخلاف القتل والضرب * (نوع آخر) * إن شمتي فأنت طالق لصغيرة يا بلاني يمعان أن قالت اشيء 
كرهته من الصغيرة لا يقع وإن لشيء كرهته من الزوج بقع لأنها شقته قال لما إن شقّت أي وذكرته بسوء فكذا ثم قال لها كانت أمك 
سلام عليك فقالت 
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كانت أمك إن كان سلام عليك في هدفهم يطلق على السائل يحنث لان معناه المكدية وإن كانوا لا يعدون ذلك شما ولا ذكرا بسوء 
ولا في ديارنا لا يعد ذلك ذكا بسوء * لا يشت أحداً فشتم ميتا يحنث * لا يشتم فلانا فقال له يا ابن الزانية فقال الصدر الختار أنه 
يحنث لأنه يعد قذفا في ديارنا * قال لما أي غرزن بدر ثم حلف أنه لم يشم أباها لا يحنث * حلف لا يتهم امرأته فقال خداى 
دانداكه جها كردى لا يحنث * امرأة تمن بما صنعته فقال الزوج أكراييس مرابرزاني فكذا فذكرت ذلك عند غيبة الزوج لغيرة لا 
فلك لذ إذا رافك كدي بدي وايحاشه قال لآخر تاوده دشنام نه دهي مرا من بكى ندهم تراو حلف عليه ثم شمّه عشرا جملة 
أو متفرقة فل يشتمه وشتقه لا يحنث لو جود الغاية * ولو قال هركاه كه مراده دشنام دهي من بكى دهم في أي وقت شقه ولم يسبق 
شمّه عشرا حنث ولو جمع بينهما بأن قال تاتو مراد شنام دهي ده بارهر كاه من شنام دهم يلتبي الهين بعشر شهّات منه ولو قال هر 
كاه ميان ما جنك ود بالحاح شود تاتوده بارد شنام هي من تراك دشنامن دهم لا مهي يكينه لوجود الشتمات لان ذكره غاية لكل 
وقت وجدت اللحصومة لان اللفظ عام فيتوقف لهذا الشرط * حلف لا يشتم فلانا وحلف عليه ثم قال لا أنت ولا ولدك ولا مالك 
ولا اهلك هذا اللعن واللعن شتم * قال لصبرته ا كرفردانوم ادتداورى ببيج بدويتك فامرأته كذا فقالت الصبرة لختن في الغد إما أن 
مسكها أو يطلقها إن كأن اعحتن استشارها فيه لا يقع وأن ابتدأت بذلك يع لوجود الشرط * قال لها أكرمن جواب بازى فكذا ثم 
قال الرجل مع أخروى شهبره كسى است فقالت من شبره ازيو ينم لا يحنث لأنه لم يخطبها فلم يكن جواباً له * (نوع آخر في الإعلام 
والبشارة والإخبار) * أي عبد بشرني بكذا فهو حر فأرسل أحدهم رسولا فأن أضاف إلى المرسل عتق المرسل وإن لم يضف لا يعتق 
المرسل ولو قال أي غلماني أخبرني فالأول والثاني والكاتب والرسول سواء الآن إلا أن ينوي المشافهة فتعمل نيته لأنه نوى الحقيقة 
في بعض سخ الأصل والأخبار والإعلام سواء والإعلام يحصل بالككّاب والرسول لا يتحقق من الثاني لأن الإعلام لا يتكرر بخلااف 
الأخبار يقال أخبرني غير واحد وخبر متواتر وحدثني على المشافهة بمنزلة كلميني سن أن قر ليخبرنه فعلم عليه أن يخبره 
ولا يجديه علمه ولو كان حلف ايعامنه وعل فلم يعلمه لا يحنث عندها خلافاً الثاني بناء على مسألة الكوز * إن علمتني بقدوم فلان فكذا 
فأعلمه كذبا لا يحنث * ولو قال أن أخبرتني أن فلانا قدم أو قلت فاخبره كذابا يحنث * إن كتبت إلي بقدوم فلان أو فلانة قدم 
فعبدي كذا فكتب أنه قدم عتق وو قال ان كتبت إلى بقدومه فكذا نقدم والكاتب لا يعل به وكتب بقدومه عنق بلغ الكاتب أم لا 
* ليكتمن سره أولا يظهره أو لا يقشيه أن أحن وسالة أو كابة أوقين كان كذا لشيء بعينه فأشار برأيه نعم يحنث اوجود الإظهار 
58 بعم بمكان فلان فأشار برأسه نعم وأن عنى في الوجوه والإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق * عند عامة المشايخ قضاء د 
الحم أء كبر انه د تددم بالإيماء والإشارة استخدم خدمة فلان أو ل يتخدمه * لايكدت لا عدت بالإشارة * لاش 

مر إن ره إل وجل آخر قد أفثى فأن على بها لمر ول أوأكثر بي مرا قلا ينث أن أففا بده وإذا خلفوه ع أ 
لا يخبر بأساميهم أن كتب يحنث والحيلة أن يعرض عليه أسماء رجال فإذا بلغ إلى أسمائهم يسكت أو يقول لا أقول فلا يحنث لأنه 
لم يخبر * حلفه اللصوص على أن لا يخبر أحد فال الحالف لمن يلاه على الطريق ذئاب فإن أراد الذئاب السارق يحنث وإن أراد 
حقيقة الذئاب لا يحنث وكذا إن أراد الكذب * قال لآخرين عفن مرايا كستي جرا كفتي فقال إن كنت قلته لغير امرأتك فكذا وكان 
قاله لها وسمع غيرها أيضاً لا يحنث * سكران قال هذا البيت من إنشائي وإن كان من إنشاء غيري فامرأته كذا لا يعلم كونه لغيره إلا 
بإقراره أو يعلم لغيره وفي الباب ألفاظ كلام وأخبار وإقرار وبشارة وإظهار وإفشاء وإعلام وكابة وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان 
والأخابر والإقرار والمباشرة تكون بالكابة أيضاً والكلام لا يكون بالإشارة والإياء والإفشاء والإعلام والإظهار يكون بالإشارة أيضاً 
فإن نوى في الإفشاء والإعلام والإظهار والإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة * حلف لأي عرفه وكان يعلمه بوجهه 
لا باعمه ونسبه لا يحنث وقد ذكر مد رحمه الله في مسألة امخمسة أن الشهور إذا قالوا نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه لا تتدفع الدعوى 
عند مد خلافا للإمام رحمهما الله * حلف لا يستخدم فسأله وضوءا أو شرابا حنث لأنه حلف استخدم أن أوفاه إليه ذلك * حلف 
لا يستعين فأشار بشيء من ذلك حنث أعانه أولا لأن الاستعانة طلب الفعل * أمى غيره أن يكتب إلى فلان فأملاه إلى واحد فكتبه 
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ثم حلفا أن كلاءبما ما كتب إلى فلان صدق الآمى قضاء والكاتب ديانة أن نوى أنه ليس 

صاحب الكتّاب * (التاسع في الهين في الأذن) * قال أن خرجت بلا أذني فكذا فقامت المخروج فال دعوها ولا نية له لم يكن إذنا 
وان نوى به الأذن يبت دلالة وإن قال لما في الغضب اخرجي ولا نية له كان إذنا إلا إذا نوى الطلاق * اتحرجي ليخزينك الله أو 
ليرينك ما تكرهين أو ألحت في الاذن فقال هركا كه خواهي برو أنا لا آذن الأول ليس بإذن والثاني تبديد وان حرجت بعض قدمها 
إن كانت على الخارج يحنث وإن على الداخل أو عليهما لا * ممع سؤال سائل فقال لها أعطيه لقمة فإن كان السائل في مكان لا تقدر 
على دفعها بلا خروج كان إذنا بالحروج إن قدرت على الإعطاء بلا خروج يحنث بالحروج أو كان السائل رجع فدعته فرجع إلى مكان 
تجرد مطاطية صوق كنت اتروع * وان قال لما اث شتري ببذه الدراهم حما فهو إذن بالمخروج ولو أذن لا بالمخروج إلى بعض 
أقاربه فلم تخرج ونحرجت لكذس الباب طلق وإن لم تخرج وقت الإذن ونخرجت في وقت آخخر يحنث * خرج مع الأمير وحلف أن 
لا تخرج الا بإذنه فسقط منه شيء فرجع إلى طلبه لا يحنث * إذن ها بالحروج إلى أهلها فأهلها أبواها وإن كانا في منزلين فنزل الأب 
لأن المشترك لا عموم له وان لم يكونا في الأحياء فكل ذي رحم حرم وإن أذن ول تسمع لا يعتبر عند الإمام وحمد رحمهما الله عند 
الثاني يعتبر * وفي الصغرى لا تخرجي إلا برضائي أو بغير رضاي فإذنها ولم تسمع أو سمعت ول تفهم ولا يحنث باللحروج بخلاف لا 
بإذني أو بغير إذني حيث يحنث لأن الرضا بتحقق بلا علمها والأذن لا بتحقق * أذن لما وهي نائمة ففى التجريد جعله إذنا وفي النوادر 
لا كالإذن بالعربية وهي لا تعل * أذن مرة ثم تباها يعمل النبي * أذنت لك كلما خرجت ثم تهاها يعمل عند محمد رمه الله خلافا 
للثاني * وفي المنتفى أذن لما ثم قال بعد ذلك لا آذن لك يحنث باللخروج وقال الثاني لا يحنث إذا حرجت بعده ولو قال إلا بأمري 
فالأ أن يسمعها نفسه أو رسوله فإن أشبد قوما على ذلك لم يكن أمر! ولو بلغوها بالتبليغ عفرجت لا تطلق وإن ل يأمرهم وخعرجت 
تطلق وفي الإرادة والحوى والرضا لا إشترط سماعها الرضا والإرادة * امرأته كذا إن حضرته خرجت إلا بإذني أو برضاي أو عللى 
نهذا عل كل عرة:وإن قال أردات مرة صدق قضاء عندهما وان قال أذنت لك أبداً أو الدهر أو كما أردت أرشئت هه و إذن لها في 
ال مم ارا حر ل اللاو ا اا ا ار او 
إذني فإن مرة تفرجت ثم حرجت مرة أخرى بلا أذن يق © إن خرص توق ادن 3 تنتبى الهين بالأذن مرة فلا يشترط الأذن في 
الازكواة توى زكنة :إلا مق عدن ولا قطاء رن أراك: كانه تعن إلا ف أيغيا أنه تترعل بو الأول افيف وى قال كلا حرجت 
من الدار بغير أذني إشترط الأذن كل مرة ولو قال مق خرجت أو مق خرجت بغي رإذني نفرجت بإذنه مرة ثم خرجت مرة أخرى 
غير إذنه لا يحنث ولو قال هركاه كه بي دتوري من أزخانه بيرون آبي قكذا فإنها مرة ثم خرجت في التثنية بلا أذنت تطلق وقيل في 
للحي الي ملسي رد ارين مذاوعة اله وال عع لابه رعرجت ت ثانيا بلا علم 
يحنث * الدائن أو المولى أو السلطان أو الزوجة حلفوا المديون أو العبد أو احداً من الرعية أو الزوج على أن لا يخرج ن البلدة إلا 
0 فات بالمديون أو قضى الدين أو مات المولى أو عتق العبد أو خرج عن ملكه أو عزل الوالي أو زالت الزوجية سقطت الهين ولا 
تعود بعود الولاية * قالت لزوجها أَنّذن لي باللحروج إلى .بيت أ فقال أن أذنت لك باللحروج لا يحنث ولو قال لعبده إن أذنت لك 
بتزوج النساء أو بالتزوج حنث ولو قال لعبده إن اشتريت هذا فكذا فإذن له في التجارة فاشترى العبد يجوز ويحنث لو أذن له بشراء 
البر فاشترى هذا العبد لا يحنث ويجوز الفرق أن الإذن في الأول مطلق فتناوله وفي الثانى خاص مقيد والإطلاق باعتبار أن فك 
اخرلا يقل اللخصيض #حلت ل مارح نان امغر إلا ردن امر أيه فأدقى' اندرو عقرة بام كك بيفة لأ يفك أن امك 1 
يدخل تحت الحلف وإنما دخل الحروج بلا أذن وقد كان بالأذن * حلف أن لا تخرج امرأته من الدار بلا إذنه وكانت رهنت مد 
ها فاستأذنت في الخروج فقال اذهبي وسلي المال واقبضي الرهن فهرجت ولم تجد المرتين لها بالخروج إلى وجود الغاية بالإذن الأول 
* إن خرجت من الدارإلا بإذني لا بد من الأذن في كل مرة فإن خرجت بلا أذن وتحقق الحنث ثم خرجت ت ثانيا بلا إذن لا يحنث 
لأن الببين واحد وإذا نوى في إلا بإذني الأذن مرة لا يصدق قضاء على ما عليه الفتوى لأنه خلاف الظاهر فالحيلة أني قول كلما 
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أردت أو شئت الحروج فقد أذنت لك فإذنها يعمل نبيه عند محمد رحمه الله وهو اختيار الفضلى وعليه الفتوى خلافا للإمام الثاني ولو 
ناويد واحدة يعمل البق :الجن فضت بترو "اقل للدي حيدق يادي لم فاك اليو افو كروي لذ كوت 
إذنا وإن أنا ملحرجة واحدة يعمل الذي بالإجماع ويحنث باللحروج * قال لبعده أن خرجت إلا بإذني ثم قال لغيره آنذن له في الخروج 
لا يكون إذنا وأن أذن له الغير وكذا لو قال الغير إذن لك مولاك في الخروج ولو أمى المولى غيره أن يخبره بإذن المولى فأخبر يكون 
إذنا ولو قال المولى أن فعلت كذا فد أذنت لك به لا يصح لأن تعليق الإذن باللخطر لا يصح واو قال له المولى أطع فلانا في كل 
ما يأمرك فإذن له فلان باللخروج نفرج يحنث * إن حرجت إلا بإذني فاستأذنت في زيارة الأمن نفرجت إلى بيت الحتن لا يحنث 
لوجود الإذن باللحروج وان زاد إلى اخر فإذن لما في زيارة الام فذهبت إلى بيت اللحتن حنث * لا يشرب إلا بإذنه فناوله القدح بيده 
وم يقل بلسانه شيئا فشرب يحنث لأنه دليل الرضا لا الإذن * لا تخرج امرأته إلا بعلمه تفرجت وزهو يراها لا يحنث * وإن أذن 
بالحروج نفرجت بعده بلا علمه لا يحنث * أكر بيرون شوي تامن نه فرمايم فأنت طالق إن نوى الإذن في كل مرة صدق وإن لم يكن 
له نية فعلى مرة واحدة إلا أن يكون عرف الناس على خلافه (العاشر في صلاة وصوم وقراءة وغسل) إن صليت ركعة فهو حر فصلل 
ركعة "© تك لا يعتق وان ركعتين عتق بالأولى * وني الجامع عتق بالأولى * وني الجامع عبده حران صلى اليوم صلاة فصلى ركعة 
وقطعها لا يحنث ولو لم يقل صلاة يحنث إذا قيدها بالسجدة * لا يصلي صلاتين فصل ركعتين بلا قعدة قيل يحنث وقيل لا وقيل إن 
عمد يمينه على النقل لا وإن على الفرض فإن كان من ذوات المثنى فكذلك وإن كان من ذوات الأربع يحنث في لا شبه * حلف 
لا يصلي بأهل هذا المسجد ما دام فلان حيا يصلٍ فيه فلم يصل فلأن فيه ثلاثة أيام لمرض الموافق أولا لم يحنث الحالف بالصلاة فيه 
* لا يصل خلف فلان فقّام يجنبه وصبى يحنث لأن المراد به الاقتداء به وإن نوى حقيقة الحلف لا يصدق قضاء * والله لا أصلي 
معك فصليا خلف أمام يحنث إلا إذا نوى أن يصلي معه بحيث لا يكون معهما ثالث * لا يوم أحدا فافتتح الصلاة لؤاء جماعة واقتدوا 
به حنث إذا ركع وسجد بهم قضاء لا ديانة وكذا لو صلى بالناس يوم ابمعة ونوى أن يصلي لنفسه جازت اجمعة ولمم في الاستتحسان 
وحنث قضاء لا ديانة ولو أشبد قبل دخوله في الصلاة في غير المعة أنه يصلي لنفسه لم يحنث ديانة وقضاء ولو شرع فيها ثم أحدث 
فقدم آخر حنث * قال لما لم تصلي الساعة فأنت طالق وقامت وكبرت وحاضت حنث قال صاحب المنظومة هذا صحيح على مذهب 
الثاني بناء على مسألة الكوز والصحيح وقوع طلاقها عند الكل لوجود الشرك وهو عدم الصلاة يا لو قالت لله على صوم غداً وحاضت 
فيه يصح النذر لأن الحيض لا يمنع وجوب الصوم ولو قالت لله على صوم يوم حيضي لا يصح * قال لها إن لم تصومي غداً فأنت كذا 
فصامت من الغدو وحاضت حنث * إن لم تصلي الفجر غداً فأنت طالق فشرعت فيا وطلعت الشمس أفتى ركن الإسلام رحمه الله 
بالوقوع والحلواني بعدمه وكذا لو غسلت عضوها ثلاثاً ثلاثاً ولو كانت غسلت مرة أمكنها الإدراك قبل الطلوع لا يقع عند الحلواني * 
ما أخرت صلاة عن وقتها وقد كان نام حتى خرج وقت الصلاة ثم قضاها فالصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وائتبه بعد 
خروجه لا يحنث وإن كان نام بعد دخول الوقت يحنث * إن تركت صلاة فأنت طالق فترك وقضاها قيل يحنث وقيل لا وبالأول 
أفتى عبد الرحيم الكرميني وبالثاني ركن الإسلام السغدي وهو الشبه * لا يقرأ اليوم فالحيلة أن يأتم بغيره * لا يقرأ سورة فنظر في 
المصحف حت أنى آتحرها لا يحنث بالإنفاق بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كاب فلان فنظر فيه وفهمه يحنث عند مد خلافا للثاني 
لأن المقصود منه فهم ما في الاب والفتوى على قول الثاني * إن قرأت كل سورة من القرآن فعلى كذا قال مد رحمه الله هذا على 
جحميع القرآن ولا يحنث بالبسملة إلا أن ينوي في سورة الفل * لا يقرأ سورة فترك حرفاً منها يحنث ولو ترك آية طويلة لا يحنث * لا 
يتوضأ من الرعاف فرعف أو با ورعف وتوضاً فالوضوء منهما ويحنث وكذا لو حلف لا يغتسل من امرأته هذه من الجنابة فأصابها ثم 
أخرى أو على القلب فاغتسل يكون منهما ويحنث * (الحادي عشر في الأكل) * إلا كل إيصال ما يتأنى به المضغ أو المشم إلى جوفه 
مضغه وابتلعه أو ابتلعه بلا مضخ والشرب أن يوصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه الحم في حال وصوله كالنبيذ والماء * ولو حلف لا 
يأكل شيئاً لا يتأق فيه المضغ بنفسه فأكل مع غيره وهو مما يؤكل كذلك حنث نحو أن يحلف على أن لا يأكل هذا اللبن فأكله مع 
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اللحيز أو القر حنث * لا يأكل هذا العسل فأكله كذلك حنث ولو صب عليه ماء فشربه لا يحنث في لا اكل ويحنث في لا أشرب 
* لا يأكل هذا الرغيف فدقه وصب فيه الماء ثم شربه لا يحنث وإن أكله مبلولاً لا يحنث وكذا السويق إذا شربه بلماء فهو شرب 
لا أكل وإن بله ثم أكله حنث * لا يأكل عاماً سماه فضغه حتى دخل في جوفه من مائة ثم ألقاه لا يحنث * التغذي أكل مترادف 
يقصد به الشبع والتعشبي كذلك وما يتغدى ما 

يعتاده حتى لو حلف على ترك الغداء فشرب اللبن لا يحنث والتاوي بخلافه * حلف لا يتعشى فأكل لقمة أو لقمتين لم يحنث * أكل 
شيئاً سيراً فقال له رجل تغديت فقال عبده حر إن كان تغدى لا يحنث حت يأكل أكثر من نصف الشبع * حلف في رمضان أن 
لا يتعثى الليلة فأ كل بعد انتصاف الليلة لا يحنث والسحور بعد ثلثي الليل إلى الفجر الثاني والعشاء أن يأكل أكثر من نصف الشيع 
والذوق إن يصل إلى فيه ويجد كعمه فإن عنى بالذوق الأكل لم يدين قضاء سواء كان مأكولا أو مشروباً * حلف لا يذوق فأكل أو 
شرت حت :وللا يأ كل أو لز شرت لا يمت بالذوق ق وعن مد فيمن حلف لا يذوف فيمينه على الذوق حقيقة وهو أن لا يوصل 
إلى جوفه إلا أن يتقدمه كلام نحو أن يقال له تعال تعد معي خفلف لا يذوق معه طعاما ولا شرابا فهو على الأكل والشرب * لا 
يذوق الماء فتمضمض للصلاة لا يحنث * لا يأكل طعاماً ينصرف إلى أكل مأكول مطعوم حت أو أكل الخل يحنث وإذا عقد يمينه 
على ما هو مأكول بعينه ينصر إلى أكل عينه وإذا عقد على ما ليس بمأكول بعينه أو على ما يؤكل لعينه إلا أنه لا يؤمل كذلك عادة 
ينصرف إلى المتخذ منه * بيانه لا يأكل من هذا العنب أو الشاة لا يحنث بما يتخذ منه * لا يأكل من هذا الكرم فأكل من عنبه أو 
زبيبه يحنث * لا يأكل من هذا الحم فأكل من مرقه ل يحنث * لا يأكل حما ولا نية له لا يحنث بالسك إلا إذا نوى وبلحم الإبل 
والغنم حنث مطبوخاً أو مشوياً أو قديداً فهذا من مد إشارة إلى أنه لا يحنث بأ كل النيء وبه أفتى أبو بكر الإسكاف وهو الأظهر وعليه 
الفتوى وعند الفقيه أبي الليث يحنث ويستوى الحلال والحرام * ولو أكل شيئاً من الرؤوس يحنث بخلاف ما لو حلف لا يشتري لما 
فاشترى رأساً مشوياً لا يحنث وفي الشاني جعل الأكل والشراء واحد والأولأصم ولو أكل شيئاً من البطون كالكبد والطحال يحنث 
في عرف أهل الكوفة وفي عرفا لا يحنث وكذا في شحم الظهور لأنه لحم مين ولا يحنث في شحم البطن والإلية بالإجماع لأنه ينفي 
عنه | مم الحم فلا يستعمل استعمال المحم في اتخاذ الباجات ولو أكل الجرة التي في وسط الإلية يحنث لأنه لحم * لا يأكل حلياً فأكل 
شحماً خالطه لحم لا يحنث عند الإمام رحمه الله وهو الصحيح والشواء والطبيخ على الحم خاصة وإن كان له نية فعلى ما نوى والسمك 
المشوي لا يدخل فيه * لا يأكل من هذه الشجرة فأخذ منها غصن فوصل بأخرى فأكل من ثمرها لا يحنث وقيل يحنث * لا يأ كل 
شيئاً من الحاواء يحنث بالعسل والبطيخ وكل ما هو حاو في عرفهم وني عرقنا الحلو كل شيء حلو لا يكون من جنسه حامض فالعنب 
والبطيخ من جنسه حامض * لا يأكل خبزاً فأكل قرصاً يقال له بالفارسية كليجه أو ما يسمى نواله بريده يحنث وفي الجوز ينج وقرص 
القطائف لا يحنث ولو أكل ثريداً أو خبزاً بعدما تفتت أو العصيدة أو التتماج أو الكري لا يحنث * لا يأكل طعاماً فأكل دواء ليس 
بطعام ولاغدااين هرس كيه #النقفونها لايضنت واو بو خلاوة كالسكسيق ينك * لا قرب« زاةولا داو فشرب لينان أو 
استعط بدهن أو تحتجم لا فكل ما يسمى دواء في العرف يدخل تحت المين وما لا يسمى دواء لا يدخل وإن كان دواء في الحقيقة 
* لا يأكل طعاماً إن كان ملحاً يقال له بالفارسية شور يحنث ا لو حل لا يأكل الفلفل فأكل طعاماً فيه فلفل إن وجد طعمه 
حنث وإلا لا وفرق بينهما الفقيه وقال في الفلفل يحنث لأن عينه مأكول لا في الملح ما لم يأكل عينه مع الحبز أو شيء آخر إلا إذا 
دل الدليل وقت الفين أنه أراد الطعام المالح * وقال القاضي يحنث فيهما لعموم المجاز ويقول الفقيه يفتى * لا يأكل إذا ما ولا نية له 
فالأدام الخل والزيت واللبن وكل ما يصطبغ ويختلط به اللحبز والعنب والبطيخ والقر ليس بأدام إجماعاً * لا يأكل من هذا امحل فاتخذ 
سكاجة وأكل لا يحنث * لا يأكل من نز هذه البقرة فأكل من دوغه يحنث ولو من دوغته لا يحنث * لا يأكل اللبن لفعل في أرز 
وطبخ لا يحنث وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه وفي النوازل إن كان يرى عينه ووجد طعمه يحنث * لا يأ كل زعفراناً فأكل كعكاً 
على وجهه زعفران يحنث * لا يأكل كل هذا السمن -فعله خبيصاً وأكله يحنث وكذا في كل موضع يرى عينه وإن لا يرى لأوان 
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وجد طعمه * والمّر لو جعل عصيدة وأكل يحنث لبقاء اسم القر * وعن مد حلف على ما لا يؤكل فاشترى به مأكولاً وأكل يحنث 
وان مأكولاً لا * لا يأكل الثار لا يحنث بالبطيخ * لا يأكل الدهن يحنث بدهن الكراع وفي الشراء لا * لا يأكل سكراً فأخذ السكر 
ومصه حتى ذاب ثم ابتلعه لا يحنث ولو فعل هذا في الصلاة فسدت * لا يأكل رمانة فصها لا يحنث * لا يأكل من حلو هذا الكرم 
وحامضه يحنث بأكل بسره وعنبه * وقوله أزشيرني إبن رزنه خورم على الدبس * لا يأكل من هذا المساوخ فأذيبت اليته حتى صار 
دهنا فأكل لا يحنث * حلف ليأ كان السم أو يؤكل فلاناً يأكل لب الجوز لأنه سم حتى لو أكثر أكله قتله * لا يأكل حلم شاة فأكل 
ا ل مي ا 
جنس والجاموس اسم نوع قال القاضي وينبغي أن لا يحنث في الفصلين لأن الناس يفرقون بينهما لمي ل 
يحنث * لا يأكل ما يشتريه فلان فاشترى فلان عفلة فذبحها فأكلها الحالف لا يحنث * (نوع منه) * من الحم فقالت 
ل ل 
مرقة فإذا فيه مرقة قليلة يحنث لا يقال في العرف في مثله في البيت مرقة أو كانت كثيرة فاسدة لا يحنث وإن كانت تصلح ابعض 
ولا تصلح لبعض يحنث * لا يأكل من هذا القدر وكان اغترف منها في قصة قصة قبل الحلف فأكل لا يحنث * ما مشب ديك 'فيتم دنه 
خورديم وباتكان جوشيده اندوخورده أند لا يحنث * لا يأكل من طبيخ فلانة فسخنت مرقة كان طبخها غيرها لا يحنث * وقوله 
أزديك كرده تونه خورم فهو كقوله بخته تو ولو وضعت القدر في التنور إن لم يكن فيه نار وأوقدت هي يحنث وإن أوقدها غيرها لا 
وإن كانت فيه نار إن كانت أوقدتها قبل الوضع حنث وإن كان أوقدها غيرها قال الفقيه يحنث لأنه في العرف يسمى واضع 
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ج4؛ ص١‏ .0 
القدر طباخاً كا يسمى موقد النار تحته وعليه الفتوى * لا يأكل طبيخاً ولا نية له فعلى فعلى الحم واقلية التي لا مرقة لها ليس بطبيخ وهو 
على الحم والمرقة وقال ابن سماعة على الشحم أيضاً #بجلق وو جين ته اي دعوت كو هذا ع اب اأرع إه ولط أ 
يضيفهم في هذا اليوم جملة أو متفرقاً في أي مكان وجدهم بحيث يسمى هؤلاء ضيفاً وهو مضيفاً حتى او أطعمهم خيراً قفار يحنث 
ولو غابوا في موضوع لا يمكنهم الوصول في اليوم يحنث لعدم البر بخلاف مسالة الكوز لأن شرب الماء المراق لا يتصور بخلاف قطع 
المسافة البعيدة * لا يأكل مما يأ كله فلان فأكل منه بعد خروجه عن ملكه لا يحنث * لا يأكل هما اشتريه فلان فاشتراه فلان وباعه 
أكل منه احالف لا ييحنث * لا آكل من ميراث فلان فات فلان فأكل من ميرائه حنث وإن ورئه من وارثه وأكله لا ييحنث فسخ 
الميراث الثاني الميراث الأول كالشراء * حلف لا يطعم فلاناً من ميراث ال 1 ا فأطعمه أو دراهم فاشو ب اطاها 
وأطعمه يحنث وإن بدل الطعام بطعام آخر وأطعمه لا > ااانا كل مخ مترائة وده قفا فاك ولاه ورك ماله فاشتري' لاا 
فأكله لا يحنث في القياس لأن الطعام ليس بميراث ويحنث في الاستحسان لأن المواريث هكذا تؤكل في العادة فإن اشترى بالميراث 
شيئاً ثم اشترى بذلك الشيء طعاماً وأكل لا يحنث لأنه اشترى بكسبه لا بميرائه * لا يأكل من زرع فلان فأكل منه ما هو عند 
المزارع أو عند المشترى منه يحنث لأن الشراء لا يفسح الزرع وان اشترى منه آخر وبذره فأكل من ذلك اللخارج لا يحنث * لا يأ كل 
نظام اميق لان فا كل ان العام ضيفه وباك من حر يمل ٠.00‏ كلمن "كنع فلات قورت كته جروا لإا جد اوإنا 
اتعقل إلى غيره بشراء أو إجارة أو هبة وأكله لا يحنث * لا يشترى ثوباً مسه فلان فباع فلان بعد مسه منه عحدف # با 6 من نيه 
فلن فأكل من ماء بعد علد الوق عليد كلك قل هذا في القناء وف الفريك عنث وكا لى أ كل من قفر بطي فلان أو قات 
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خبز ألقَاه على فناء داره إن كان لا يعطى منبا للسائل * إن أورده فلان نه خورم فأكل من جمد حمله فلان يحنث * لا يأ كل من مال 
غنيم نينا دا كل عنن صر كن تعد دغ طن [الضية > وا رقع اق بانشيؤلا رأ كلد من ملعة ذا عل لق اندرو لفة وعل 
في عين فأكل من خبزه لا يحنث لأنه تلاثى * قال لما إن أكلت والدتك من مالي فأنت كذا فطبخخت امرأته قدراً لجارها وجعات 
فيه شيئاً من الحوايٌ من مال زوجها وأطعمت أمها من ذلك القدر إن فعلت ذلك برضا جارها ورضا زوجها لا يحنث وقيل لا يحنث 
مطلقاً لأن الحوايٌ دخلت في ملك صاحب القدر * لا يأكل من خبز ختنه فسافر اللحتن وخلف لامرأته النفقة فأكل منه إن كان 
الحتن أفرز لها النفقة لا يحنث لأنه صار ملكا لها وان لم يفرز وقال كلى من طعامي ما يكفيك فأكل منه يحنثن لا يأكل من طعام 
امرأته فأدخلت عليه الطعام وقالت له دار بخور فأكل منه لا يحنث ولولم تقل دار بخور يحنث * لامرأته بقرة لبون فرت منازعة في 
ابقرة فقال إن كربت عن لنلف فأنك :طالق .يضرف إل إن البقرة فإن بات القرة من آخر ثم أكل من لبنها لا يحنث * قال للها اكيا 
زمزدادا يك تو بخورم فكذا فوهبت الأجر لآخخر فأ كل الحالف منه قيل يحنث لأنه أجر الإرضاع والأصم أنه لا يحنث كأ لو حلف لا 
بأكل من غزل فلانة فباعت غززلها ووهبت القن لابنها ثم وهب الابن الحالف شيئاً فأكله لا يحنث * ولو قال إن أكلت من مالك لا 
يحنث * ولو قال إن أكلت من مالك لا يحنث إذا أكله بعد بيعه من غيره * لا يلبس ثوباً اشتراه فلان أو بملكه فلان أو داراً فلبس 
ثوباً وسكن دار اشتراه فلان مع غيره لا يحنث لأنه اسم للكل فلا يقع على البعض بخلاف ما لو حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان 
فأكل ما اشتراه فلان مع غيره إلا أن ينوي شراءه وحده لا يأكل من خبز فلان فأ كل مشتر يا بينه وبين غيره يحنث وفي النوازل لا 
لأنه أكل حصته ولو قال رغيف فلان لا يحنث بالمشترك وكذا دار بين أختتين فإن قال زوج إحداهما إن دخلت إلا في نصيبك وهي 
الح ممحار كات اند الكرارن لومي * لا يدخل دار فلان فدخل داراً مشتركاً ببنه وبين غيره لا يحنث عخلاف لا 
بزرع أرض فلان فزيع أرضاً بينه وبين غيره يحنث لأن نصف الأرض أرض لا نصف الدار * لا يأكل من مال فلان فأكل من 
حب خل بينه وبين آآخر حنث * وقالا فيمن حلف لا يأكل طبيخ فلان فأكل ما طبخه هو وغيره حنث فإن حلف لا يأكل من 
قدر طبخها فلان فأكل من قدر طبخه هو مع غيره لا يحنث * لا يأكل من رمانة اشتراها فلان فأكل من رمانة اشتراها مع غيره لا 
يحنث * لا ألبس من نسيج فلان فلبس مما نسجه مع غيره حنث واو كان قال لا يلبس ثوباً من نسجه والمسألة بحالها لا لما ذكونا * لا 
يلبس من غزل فلانة فلبس من غزلها مع غرل غيرها حنث * لا يأكل من ماله فأكل مما اشتراه من درهم مشترك لا يحنث * لا 
كل يق :طقامك أرلة البين قره كيابك 

وامخاطب بباع الطعام والثياب فاستعمل بعد الشراء منه يحنث * إن أكلت من مال أبي فكذا لا يحنث بالأكل بعد موته لو زاد بعد 
موته يحنث * لا أكل من كسبك فأكل من مال أوصى به له يحنث واو أكل هما ورثه امخاطب لا يحنث واو أكل الحالف مما ورثه 
ون اقابل فيك له كت اطاط حي هورف هه كت اخ دل قفدت 15 ١‏ كلد ونه اط نه أو الرصية له والهين تمن 
المرأة وكذا أرش الجراحات * ولو قالت أكرمن جيزي توخورم فكذا فبعث إليها طعاماً فأكلته لا يحنث لأنها أكلت من شيء نفسها * 
(نوع آخم) * لا أكل من هذه اللحدجة فأكله حين صار بطيخاً لا يحنث وكذا في العنب إذا صار زبيباً وكذا المحوخ إذا ببس بخلاف 
الجوز والفستق واللون والتين وأشباه ذلك * ليأكان هذه الرمانة فأكلها الأحبة بر إلا أن ينوي الكل ولو ربى بالحب ومص ماءها 
ِبر حلف على أكلها أو شربها * لا يأكل عنباً فأكله ورى بقشره وحبه لا يحنث لأنه شرب * ولو ابتلع الحب مع الماء حنث لأن 
القشر لا حك له * لا يأكل بقلاً فأكل بصلا لا يحنث إلا أن يكون عنده ذلك * والتين والمشمش والتفاح واللحوخ والفستق واللوز 
والإجاص والعناب والككثرى والسفرجل فاكهة إجماعاً رطبها ويابسها نيؤها ونضيجها إلا اللحيار والقثاء والجوز بالإجماع وكذا العنب 
والرطب والرمان عنده خلافهما والتوت فاكهة وعد الإمام القدوري البطيخ. من الفوا كه ولم يعده الإمام الحلواني منه قال الإمام 
رحمه الله السمسم والباقلا لبسا من القار والحاصل أن كل ما بعد فاكهة عرقاً ويؤكل تفكها يدخل وما لا فلا الذي من نان 
العام إن قال في وقت الفاكهة فهو على الرطب وإن في غير حيته فعلى اليبس هذا هو العرف * (نوع آخر) * إن أكلت اليوم أو 
تغذيت اليوم إلا رغيفاً فأكل بعده تمراً أو فاكهة حنث * القاضي لا يأكل اليوم إلا رغيفاً فأكله مع الأدام كالخل لا يحنث لاقتضاء 
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الاستثناء الجناس في المعنى المطلوب والأدام لا يجانسه في الأكل * إن أكلت يو أكثر من رغيف فعلى اللحبز خاصة * لا آكل من 
هذه اللحابية التي فيها الزيت يحنث بأكل بعضه لو حلف على البيع لا يحنث مال بيع الكل * لا يأ كل هذه البيضة أو هاتين البيضيتين لا 
يحنث إلا بأكل الكل * قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله حلف على شيء بمكنه أكله في عمره لا يحنث بأكل بعضه والصحيح أنه إن 
لم يمككن أكل كله في مجاس يحنث بأكل بعضه * قال مد رحمه الله كل شيء يمكن أكله لواحد في مجلس أو شربه لا يحنث بأكل 
بعضه وكل ما حلف على الواحد منه يحنث بقليله إذا جمع بين اثنين منه أو أكثر يحنث * وعن الإمام رحمه الله فيمن قال كلما أكلت 
الحم أو شربت الماء فلله على أن أتصدق بدرهم فأكل فعليه في كل لقمة وشربة صدقة * لا يأكل هذا الرغيف فأكل إلا قليلا منه 
يحنث إلا إذا نوى الكل وهل يصدق قضاء فيه روايتان والصحيح في قوله هذا الرغيف عليه حرام إن لا يحنث بأكل البعض لأنه 
منزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف * قال لغيره والله لا آكل من طعامك فإن أكلت منه فهو على حرام فأكل لقمة حنث في البين 
الأول فإن عاد فأكل حنث في المين الثاني أيضاً ويلزمه كفارتان * ليغدينه اليوم بألف أوإن لم اعتق عبداً اشتريه بألف أوإن لم تغزلي 
اليوم قطناً بألف فاشترى ما يساوي درهماً بألف فغداه أو أعتقه أو غزلته بر * (نوع آخر) * لا يأكل حراماً فاشترى بدرهم غصب 
خبزاً وأكله لا يحنث وهو آثم وان غصب خبزاً وأكل حنث وإن بدل الحبز بزيت وأكل لا يحنث * وإن أكل لحم قرد أو كلب قال 
أسد بن عمر ولا يحنث وبه أخذ نصير بن يحبى وقال الحسن كله حرام * قال الفقيه ما اختلف فيه العلماء لا يكون حراما مطلقا وانه 
حسن والختار أنه يحنث المضطر بأ كل الميتة وأختار في الفتاوى أنه إن أكل المغصوب المتغير قبل أداء الضمان يحنث لبقاء الحرمة 
قبل أداء البدل ولو أكل من الكرم الذي دفعه معاملة لا يحنث * لا يأكل هذا اللبن فشربه لا يحنث وأكله إن يثرد فيه ولو حلف 
لا يشرب فأكله لا يحنث هذا في العربية أما في الفارسية يحنث بأمبما كان فيهما وبه يفتى * وعم حمد رحمه الله حلف على دراهم 
لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوساً ثم اشترى به طعاماً وأكل حنث * وإن بدل الدراهم بالعروض واشترى بالعروض طعاماً وأكل 
لا يحنث * لا يأكل من مال فلان فخضب منه حنطة وطحنها أو دقيقاً خفيزه وأكله ذكره في المنتقى في الموضعين وذكر في أحدهما أنه 
يحنث وفي الآخر أنه لا يحنث وان قال لا آكل من طعامه والمسألة بحاللها حنثء لا يأكل من هذا العتب فأكل من زبيبه أو عصيره 
د رساك ب 1ن نا الكرم فأكل من عصيره أو خله أو ما أشبه ذلك لا يحنث» ويحنث بالعتب والزييب واللحوخ 
والكتثرى رطباً أو يابساً لأن هذه الأشياء تخرج من الكرم من غير صنع العبدء لا يأكل الدباء فأكل عصيدة فيها دباء لا يحنث لأنه 
مستبلك إلا أن يكون الدباء قائاً بعينه في العصيدة» لا يأكل من هذا اللبن فأكله مع الأرز مطبوخاً لا يحنث 

وعلى قياس ما لو حلف لا يأكل قرا فاتخذ عصيدة منه فأكله يحنث ينبغي أن يحنث أيضاً هناء لا يأكل هذا الصقراط -فعل في تقاج 
وأكله يحنث لأن عين الصقراط في اللطيطة قائم يرى والاسم لم يزل. 

(الثانني عشر في الشرب) وقفيه إذا أدخل الحالف في المعقودة شرطاً لا يشرب النبيذ فامختار أنه يقع على المسكر من ماء العنب نيا 
لي 1 الصالحين يسمونه شارب اخمر واسم سيكى يقع على كل مسكر من ماء العنب أيضاً وفي النوازل أنه يقع على كل 
مسكر من ماء العنب وغيره كالبكني وأفتى شيخ الإسلام به واسم على النيء من ماء العنب إلا إذا نوى مطلق الشراب وقيل أنه 
منزلة سيكى نخورم وافتى الإمام النسفي أنه إذا نوى مطلق الشراب أو المسكر يحنث بكل مسكرء لا يشرب اليوم شرابا لا يحنث بالخل 
والزيت والسمن ويحنث بالماء والنبيذ» لا أشرب اليوم يحنث بكل شيء شربه حت اللحل والسمن وني الفتاوى لا يحنث بالماء واسم 
الشراب يقع على البكني وإلا خمسة لغة لا شريعة وفي الشريعة يقع على اخخمر خاصة وي الأصل يقع على الماء أيضاً قال شمس الأعّة 
وف اند هذا في العربية وفي الفارسية يقع على الجر خاصة والختار للفتوى على ما ذكرناه عن الأصل قال القاضي وفي عرفنا يقع على 
كل مسكرء لا يشرب المسكر فصب في حلقه ودخل بغير فعله لا يحنث واو شرب بعده يحنث فإن أدخله في حلقه بفعله حنث» لا 
يشرب مع فلان فالشرط اتحاد الجاس وإن اختلفت الآنية والشراب» لا يأكل مع فلان فأكل هذا من قصعة وفلان من قصعة أخرى 
لا يحنث إن قلت هذا من السكر فكذا فهذا على تسمية الناس أياه سكراء سكران قال لامرأته أنه أمشب ,تر خاته فلان به برم وي 
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دح 2 بدعي ووم ستهارا جات وإر فالا تززع وطابتك لكريم :وولف لهذا خيراتل إلى إمكان: ار إن ل بيو عر 
هين الشرب يحنث في الصحيح وقيل لا بحنث» لا يتخذ مرا بعل عصيراً في خاية ليتخذه خلا فصار شمراً ينبغي أن يجعل فيه ملحا 
اوها لوقه فإن لم يفعل إن كان أهل البلدة يخللون ذلك كذلك لا يحنث» عوقب على الشرب فقال واللّه لا أشرب اللخارج 
من هذا الكرم يحنث بالشرب من خحمره اعتبار العرف الناس» عاتبته امرأته في الشرب قال إن تركت شربه أبداً فأنت طالق أن عزم 
على عدم الترك يحنث وإن لم يشربء لا يشرب أكثر من مرة في كل منزل يكون فيه فشرب ضبيقاً في منزل واحد مرة وشرب معه 
في البستان مرة لو الضيافة مرة يحنث» لا يشرب ببنا لهذه البقرة قصب فيه لبنا اخر لبقرة أخرى فالثاني يعتبر الغالب وعند مد ييحنث 
كل حال لأن المثين ,لآ غلب الحندى :هده بن يكثره :وان مسية قي الماة:وشريه:إن اللو. والطعم للين جتخشكة-واق ننياء :عند الداق 
ل ل ل ل ا ل ا 
مزج الحالف على ترك شر ب اخمر إياه بآخر كالبكني والبتخ تعتبر الغلبة باللون والطعم عند الثاني كا ذكرنا في اللبن وإن مجه بالدبس 
تعتبر الغلبة أيضا وني الفتاوى لا يشرب المسكر قضم غير المسكر إليه وشرب إن بحال إسكر الكثير من الخاوط يحنث وفي التجريد عند 
مد يحنث ولو مغاوباً يجنسه إلا إذا حلف على قدر من ماء زمزم فصبه في حوض أو بر عظيٍ لا يحنث إلا إذا صب في إناء فيه ماء 
يحنث عنده وإن مغلوبا لا يشرب هذا الماء العذب خفلطه بالمالح حت غلبه أولاً يشرب لبن ضان أو هذا الضأن خفلطه بابن معز يحنث 
ول تعتبر الغلبة» علق طلاقها إن شرب خمراً إلى السكر فشهدا برؤيته سكران ومعه رائحته وقدم إلى القاضي كذلك يحد ولا يفرق وقيل 
الحد قول مد وفي الأصل لا يقضى ببذه الشبادة» إذا أحلق الحالف بالهين المنعقدة شرطاً إن الشرط له لا يلتتحق بالهين إجماعاً وان 
غلبه قال محمد بن سل لا يتتحق وقال نصير ياتحق وهذا أشبه بقول الإمام فإن الشرط الفاسد يلتحق عنده بالعقد التام والمختار قول ابن 
سلمة هو عدم الالتحاق بعد الفراغ في ال حالين وبه يفت ويتفرع على هذا ما لو قال لجاره امرأتي كانت عندك الباحة فقال إن كانت 
عندي البارحة فكذا ثم قال بعد السكوت ولا غيرها فعلم إنه كانت معها أخرى أو حلف لا يشرب المسكر ثلاثة أشبر فقال امرأته أربعة 
أشبر قال في المنتقى إن وصل بالأول فعلى أربعة وفي النوازل ذكر الحلاف بين نصير وابن سلية كا قلنا وعلى هذا إن غسلت ثيابي فأنت 
كذا فأمرت غيرها فقال وإن هي أيضاً قال إن دخلت الدار فكذا فسكت ثم قال وهذه الأخرى دخلت في المين ولو قال وهذه الدار 
لأخرى لا يدخل لأنه له والأول عليه» قال أنت طالق مريدا أن يقول إن دخلت الدار فأَخذ غيره بقية لما خل قال إن دخلت الدار 
لا يقع» لا يشرب في كل أربعة أشهر إلا يوماً فشرب من الظهر إلى العشاء يحنث واليوم هنا بياض الهار لأن الشرب يمتدء لا شرب 
في دار فلان فأكل في داره قال ابن سلية يحنث وقال الصدر لا وهو الختار إلا إذا نوى والحق أنه إن 

كان بالعربية فك قال الصدور إن بالفارسية فكا قال الأول» لا يشرب من ماء فلان وكان الحالف يقعد في حانوت فلان فاشترى 
الاق كوزاً ووضم البلا ى انوت لاق قشرت هه احالف إن كان اشتزآء اسمنوالا" عند لضن اتيك » لا.شرزب هذا المأء 
فاضمد فأكل لا يحنث وإن شرب بعد الذوب يحنث كالحالق على أن لا يجاس على هذا البساط فاتخذه خرجاً وجلس عليه لا يحنث 
وان فتقه وصار إساطاً وجلس عليه حنث وابن الوليد على أنه لا يحنث لانقطاع النسبة يقال ماء ابلهد ولو كان مكان الماء خل يحنث 
لعدم تبدل النسبة» لا شرب من وسط جيحون فا لا يقع عليه اسم الشط وسط وذا ثلثه أو ربعه» لا شرب في هذه القرية فالكروم 


المتصلة بعمرانها وغمرانها منها لا غير المتصل واللحراب» لا شرب من بقرى فلان فاتت وكبرت علتها وشرب من لبنها لا يحنث» لا 
يشرب من هذا الحب فشرب منه بإناء حنث ولو جعل في حب ائحر بخلاف ما لو قال لا بشرب من ماء هذا الحب لا يشرب منه 


ولو على ماء المطر رت دجلة وشربه لا يحنث» وإن جرى المطرفي وادخال أو اجتمع في مستنقع وشرب حنثء إن شربت كل الماء 
الذي في القدح أو شيئاً منه أوصيته أو وضعته وأعطيت أحداً فأنت كذا فالحيلة فيه أن يرسل فيه قطناً ينشفه وإن كان قال إن شربت 
هذا الماء ول يرد عليه يشرب البعض ويصب البعض كا لو أخذ بفيه لقمة فقال إن أكلتها فامرأته كذا وقال آخحر إن أخرجتها فكذا 
بأكل البعض ويخرج البعض فيكون لم يأكل لكل ولم يخرج فلا يحنثان» لا شرب عصيراً فعصر حبة عنب في حلقه لا يحنث وإن في 
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كفه ثم حساه يحنث وأن لا يدخل في حلقه عصيراً يحنث فيبما لكن هذا في عرقهم لا في عرفنا لأن ماء العنب في أول ما عصر لا 
يسمى عصيراً عندناء (الثالث عشر في ابماع) * لا يحنث بابجماع فيمادون الفرج وإن أنزل إلا إذا نوىء اتبمه بالغلمان غلف لا يأتي 
حراماً لا يحنث بالقبلة والمس بشهوة ويحنث بابجماع فيمادون الفرج وإن لاط بها فالفتوى على أنه يحنث» لا يفتتح سراويله على ام رأته 
إن أراد عدم المجامعة فعليه وان ل يرده إن فتح السراويل للبول ثم جامع لا يحنث لعدم الشرط وإن فتح ولم يجامع يحنث لوجودهء 
لا يحل التكة خامع بلا حل إن نوى عين حلها يصدق قضاء وإن ل ينو حنثء لا يغتسل من هذه عن جنابة خامعها وأخرى أو على 
العكس ثم اغتسل حنث كا لو حلف لا يتوضأ من رعاف فتوضاً بعد بول ورعاف يحنث» أكرزن من بكار ايد فكذا فهو على الوطء 
وإن اراد به بكدبا نوى يحنث به وبالوطئ ولا يصدق في الصرف عن اجماع» ا كر باي بيشتر توفرو كنم فكذا إن ل يرد به ابجماع بصدق 
ولا يكون مولياً وان نوى ابمع يصدّق في نية ترك قربان أربعة أشهر ولا يصدق في صرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا قربان 
وان دخل في فراسها وهي ليست فيه إن دل الحال على كراهة مضاجعتها لا يحنث وإن دل على كراهة استعماله فراشها ييحنث» أ كوسر 
بربالين تومهم إن عن الماع فإيلاء وإلا فعلى الوضع على وسادة مملوكة لها وإن وضع رأسه على وسادة نفسه وحده أو معها لم يحنث» 


دعاها إلى الفراش فأبت فال إن نمت معك إلى اللحريف فكذا إن نام معها وجامعها قبل اللحريف 
انا 
يحنث إن نوى المجامعة أو لم يبو: شيئاً وإن نوى المضاجعة يحنث بابجماع الغا اكرباتو صحبت كنم مول على ابماع» إن اغتسلت منك 


عر تعنابة أو غن. الخرًا امع :إل يتشهل مقبيق :و36 وي الال كذ د امم ه43 ف اختملتة نان «الطرام فكذا فعانق أجنبية 
فأنزل واغتسل لم يحنث وكذا في الحلال لأنه مول على ابماع» لم تطاوعه في المراودة فال إن لم تدخلى معي البيت فكذا فدخلت في 
وقت آتخر لا في هذا الحال يحنث أن الدخول بعد سكون شبوته» لا تغسل رأسها من جنابته خامعها مكرهة لا يحنث» اتهمته بالحرام 
فقَال ا كتايك سال حرام كنم فكزا فعل اجماع بمعاربنتها او على إقراره م بالزنا او 6 اربع شبادات بتداخل الفرجين لان الزنا 
ثبت ببذه الأشياء فإن أنكر وليس لا بينة يحلف فإن حلق وسعها المقام معه» قال لها أكربا كسبى حرام كنى فكذا فابانها ثم جامعها 
في العدة طلقت عندهما لأنهما يعتبران عموم اللفظ والإمام الثاني يعتبر الفرض وعلى هذا لا تطلق عنده وعليه الفتوى» أكرمن بخائه 
توخيانت كنم فكذا فاق #طلتقة إن بعل أنضاء العداة لآ عدت لآ يط أمر أنه سراما فرطك عتال الليضن أورعد الظيان لذ عيرق بذ 
نية» لا يزني فلاط لا يحنث» اهمها مع رجل فوجد الرجل مع امرأته في منزل والرجل جالس في موضع والمرأة نائمة في موضع آخر 
خلفه الحا م على أنه ل يأخذ امرأته مع المتهم لا ضحت والأحذ معها أن يكونا في التكلم أو الوطء أو دواعيه» أكرقرطباني كنم فكذا 
فاجتمع الحالف مع امرأة في منزل وتمازحا وتصاخا وتعلق كل منهما بالآخر وزوجته تنظر إلههما وليس في الدار ثالث ولم تمنع فالأصح 
أنه لا يحنث وهذا ليس بقرطبانية» إن فلانا .بتبع امرأتبك فقال أكرمن فلان رادرييش زن خود بينم واد هروك نه ايد بلودة وأكاء 
مك بينهما لا يحنث حتى يقول مراخودك آمد كا في مسالة الحبة لأنه لا يوقف عليه إلا منهء قال بعد الصبح إن لم أجامعك الليلة إن 
علم الانفجار فعلى الليلة الآنية وإن لم يعلم لا ينعقد وإن نوى تلك الليلة عندهما خلافا الثاني وهي فرع مسألة الكون وكذا لو حلف على 
أن يقربها في هذا الصف وهو في الحريف سواء ء علم أنه في الخريف أو ظن أنه في الصيف وعلى قياس مسألة الكون إن لم يعلم بخروج 
الصيف لا ينعقد البن ولا يحنث خلافا للثاني وكذا لو قال إن لم آت هذه الدار في هذه الليلة وقد طلع الفجرء حلف بطلاقها إن ل 
يذهب بها اللياة إلى منزلة وكانت في القرية فذهبت إلى منزلة قبل انفجار أصبح لا يحنث في المختار» ظن خخروجها من الدار فقال إن لم 
آت بها إلى داري الليلة فكذا فلما أصبح قالت كنت في الدار لا يحنث عندهما خلافا للثاني ولو قالت كنت غائبة حنث إن صدقهاء 
قال لها انت طالق في مجيء يوم في النبار فعلى اليوم القابل فتطلق بطلوع الفجر من اليوم الثاني ولو قال في مجيء اليوم لا تطلق لأن 
ججىء ذلك اليوم محال» قال لا منه إن وطئتك ما دمت في هذه المجرة فتحولا إلى اخرى ثم رجع إلى الأولى ووطمًا لا يحنث» إن 
وطئتك ما دمت معي فطلقها بائناً ثم تزوجها ووطثها لا يحنث» ليست المرأة جبة ديباج فال الزوج إن لم أجامعط مع هذه الجبة فأنت 
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كذا وإن جامعتك في هذه الجبة فأنت كذا وكذا إذا قال أن لم أطاك في هذه المقنعة فكذا وإن وطثتك في هذه المقنعة فكذا فالحيلة له 
فيه أن يطأها بلا جبة ومقنعة ولاي حنث ما دامت الجبة والمقنعة باقية قية وهما حيان» قال إن لم أبت معك الليلة مع قيصك هذا فأنت 
طالق وقالت إن بت معك الليلة مع قيصي هذا خاريقٍ حرة لبس الزوج ذلك القميص وربيتان معاً ولا يحنث الزوج لوجود البيتوتة 
مع القميص ولا المرأة لعدم البيتوتة معه مع القميص» لا يقربها فاستلتقى وجاءت وقضت منه حاجتبا يحنث فيما عليه الفتوى ولو نائما 
لا يحنث» إن قربتك إلى سنة فأنت طالق فإذا مضى أربعة أشبر بانت بالإيلاء ثم لا يتزوجها حتى تمضي السنة فيتزوجها بعده وإن لم 
يوقت لا حيلة له بخلاف الموقت لأنه لا يقع في السنة بلا فربان وبالقربان بعد سنة لا يمع لعدم الوقت وهنا لا يمكن بقاء النكاح بلا 
طلاق لأنه يقع بالقربان وبلا قربان يقع بالإيلاء وغذا تزوجها يقع بالإيلاء بعد مضي المدة» قال لامته إن جامعتك فأنت حرة فالحيلة 
أذ نيعا مع خره ل يرجه اويطاها نعل ل إن بخزاء ا بتار نمه منه فيطؤها فلا تعتق» قال لامرأته أكرمن دست درا بكم بأتو 
تايك سال مل على الوطء فإن جامعها فيمادون الفرج لا يحنث وإن تركها أربعة أشبر بانت بالإيلاء» حلف لا يغشاها وهو عليها 
فالبين على الإخراج ثم الإدخال فإن دام عليها لا يحنثء إن لم أجامعك ألف مرة فهو يمل عل الكثرة والتسعون كثرة * (الرابع عشر 
في اللبس) * لا يلبس ثوياً بعينه فاتزراً وارتدى أو اشقل به حنث والقميص وغيره سواء بخلاف لا يلبس قيصاً فاتزراً وارتدى لا 
ييحنث ولو وضعه على عاتقه يريد امل لا يحنثء لا يلبس القباء أو قباء ولم يعين فوضعه على كتفه ولم يدخل يديه لا يحنث ويحنث 
في المعين لأن في غير المعين يمل على اللبس المعتاد والأوصاف في المعين لغو واختار الصدر ووالده الحنث في المكر أيضأ وضع القباء 
على اللحاف ونام تحته قبل يحنث وقيل لا والمراد بالخاف قزاغند لا الدثار قافا لو جعل القباء فوق الدثار يحنث يؤيده ما ذكر في الفتاوى 
لا يلبس هذا الثوب فألتى عليه وهو نائم قال مد رحمه الله أخشى عليه الحنث والختار خلافه لأنه ملبس لا بس ولو انتبه ووجد 
حرارة الثوب فإلقاء كا انتبه لا يحنث وكذا لو ألتّى عليه وهو منتبه» أكر رشته زن خودبوشم فكذا فريط خيوطا منه في ظهره لا يحنث 
وكذا لو صلى على فراش من غزلها لأنه لا يسمى لبسا عادة ولو نواه لا يحنث أيضاً ولو جعل الفراش كاللحاف ونام تحته لا يحنث أيضاً 
بخلاف المعين بأن حلف لا يلبس ثوباً من غزها فلما بلغ الذيل السرة تذكر ولم يدخل الكم والرجل تحب اللحاف لا يحنث» لا يلبس 
السراويل أو الحفين فادخل أحد رجليه لا يحنث» أكر رشته توبتن من برايد فكذا فوضع يده على غزالها أو خاط به قيصاً لا يحنث 
وسئل عنه أبو مطيع البلخي رحمه الله في آخر عمره فأشار برأسه أنه لا يحنث قال الفقيه رحمه الله هذا دليل على أنه يجوز للسائل أن 
يعمل بإشارة المفتي بخلاف الوصية والشبادة لكونه أمرأ يتعلق باللفظ والمقصود في الفتوى معرفة السؤال وقد حصل» إن وضعت 
بدك على الدوك فكذا فوضعت يدها عليه ولم تغزك لا يحنث * (نوع آخر) انس عون سرض تفي د يرك مودلك 1 
خمته ولا يعتبر سداه وعامه إلا أن ينوبه» لا يلبس هذا القطن فاتخذه ثوباً ولبسه حنث ولو حشا به ولبسه لاء لا يلبس من غزل فلانه 
ولا نية له فلبس ثوباً نسج من غزل فلانة يحنث وان نوى عين الغزل لا يحنث بلبس ثوبه ولا ببس الغزل أيضاء لا يبس من ثوبها 
فغزلت قطنا ملك الزوج ودفع الزوج إلى النساج بأجر فلبسه إن أراد الزوج به رشته وي ساخته وي يحنث وإلا لاء لا يلبس هذه 
الممحقة خعلت قيصاً وخيطت فلبسه لا يحنث كا لو جعل البساط خخرجاً وجاس عليه وكان حلف أن لا يحاس على هذا البساط واو 
أعيد ملحفة يحنث إذا لبس وكذلك احرج و أعيد بساطاً بخلاف ما إذا قطع البساط قطعاً حتى خرج عن كونه بساطاً وجعل خرجين 
نم أعيد بساطاً لا يحنث لأنه صنعه أخرىء إن لم أجعل من هذا الثوب قباء وسراويل فكذا عفاطه سراويل ثم فتقه وجعله قباء لا 
يحنث وإن دل سوق كلامه على أني تخذهما معاً لذاقة لياط وسعة التونتفالفرن عليه تلات .ا ىقال من "هذاه :| النحفة حيرض الا 
كر را انار الروير ا انار ار عاد وا اسارج اكع اران ليمك كز اك قا تر ا فوا 
وأسجه ولبسه لا يحنث أ إذا حلف لا يدخل دار فلان فباع داره ثم دخل إن كان لمعنى في الدار ‏ يحنث والا فلا وقيل إن كان 
الحلف بمعنى في لغزل ييحنث وإلا فلاء لا يلبس من ثوبها فاشترى وليس لا لانقطاع النسبة إلا إذا نوى من غززهها (نوع آخر) لا يلبس 
من غزها شيئاً فيس من غززلها وعزل غيرها إن لم يذك الثوب يحنث وإن ذكره لا وكذا لا يلبس من فسيج فلان والثوب مما ينسجه 
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فردوان كان مما ينسجه اثنان يحنث هذا إذا كان ,نسج بنفسه فلا يحنث بلبس منسوج غلمانه وأجيره وإن تقبل هو العمل ”ا إذا قال 
لا يلبس من عمل فلان أما إذا لم ينسد بيده ولكنه كان يأمى به يحنث بعمل مأموره وكا لا يلبس من غزله على هذا التفصيل» لا 
يلبس من ثياب فلان وهو ينوي ما عنده فلبس ثوبا لفلان اشتراه بعد المين ولبس لا يحنث والعبرة لوقت المن» لا يلبس من ثياب 
فلان وفلان بياع الثياب فلبس ثوباً اشتراه منه يحنث» قال لما لابساً من غزلها ابن جامه كه بوشيده ام كه رشت تو إن لبست من 
ما كان لابماً طلقت» وأو قال اكجزار من يوشم فل ينع لا يحنث لأن ابن في الأول تعلق بلفعل وفي لاني تعلى بالمين فاقرقا ل 
لبس من غزرل فلانة فلبس ثوباً من غزهها وعليه رقعة من غزرل غيرها أو قيصاً من غزلما البنتة من غزل غيرها أوزره أوصله في كه 
أو دخاريصه أو عليه علم من غزل غيرها حنث وليس هذا كالنسج ولو لبس ثوباً من غزيها وغزل غيرها لكن غزها في آآخر الثوب 
أو أوله فصل غزلها منه ولبسه خاصة إن بلغ إزار أو رداء حنث وإلا لا» ولو كان خيط بغزل فلانة لا يحنث وإن تكنه من غزل 
فلانة يحنث عند الثاني خلافاً محمد والفتوى على قول الأخير لأنه لا يعد لابساً ببس التكة وني التجريد قال يحنث في التكة بلا ذكر 
خلاف ولبس 25 من حرير يكهر إجماعاً وفي الزرو العروة التي يقال لها بالفارسية أنكله وسابكجه لا يحنث ولا يكره في فى الحرير وكذا 
يحنث بالرقعة قعة التي يقال لا سبان إذا كانت من غزل فلانة وغذا زاد لفظ الثوب بأن قال ثرباً من غزل فلانة لا يحنث إلا بما يعطلق 
عليه الثوب أقله ما يتزر به ولو وضع على عورته خرقة منه لا يحنث» لا يلبس ثوباً بعينه يحنث بلبس ما هو أكثر من نصفه لأن الإنسان 
قد بليس الرداء وبعضه على الرض ولا يشبه هذا العلم ولا يحنث بلبس القلنسوة وعن الثاني أنه يحنث» وفي العمامة من غزها إذا تعمم 
بها لا يحنث عند مد ويحنث عند الثاني وفي التجريد ذكره أنه لا يحنث بلا ذكر خلاف وهو الصحيح وكذا الثمار إذا لم ييلغ الأزار» لا 
أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوباً فلكت فلانة ثوباً من رجل فباعه من الحالف واتخذه الحالف ثوباً لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن 
يجعل لنفسه من غزلها أو نسجها فينئذ لا يحنث واو قال لم أعن هذا صدق ديانة وقضاءاً كرجامه تومرا بكار آيد أن نوى اللبس فعليه 
0 نوى الانتفاع ينه فعلية والا فعلى اللبس ورسمان توبكار برم لا يحنث بلبس ثوب من غزلها أ ركاركد توإشود وزيان من درايد 
رشته توفكذا فغزلت ركتاة شكا وطيا ها أن قطي يه ويه أو بافق وفرت ها كزلة أ عون ووفك إله لا كاوه نوه 
مر ل ل ل ا ل ل ا 
لبسه ني أيامه» لا يلبس ثوبأفليس قلنوسة أو عمامة لا يحنث ول لم يذكر لفظ الثوب بحنث وبالسراويل يحنث لأنه يحزى عن الكفارة 
فإذا أعطى عشرة سراويل لعشرة مساكين يجوز عن الكسوة وعن الثاني أنه لا يحنث في العمامة إلا إذا كانت تبلغ أزارا أو رداء 
ويقطع من مثلها قيص أو سراويل وعنه أنه يحنث في العمامة مطلقاء لا يلبس هذا الثوب فاتخذه فلنسوية يحنث» لا يلبس ثوب 
فلان فوضع قاد عل كته عد لأنه لان لسن الزذاة لآ لس" التميض»: أرادت قطع قباء له فقال الزوج أكإين قبا كه تومي 
بري اكنون من بوثم فأنت كذا فقطعت بعد ذلك بسنة فلبس طلقت لأن هذا الثوب ليس بفور فلا يتقيد» إن بعت غزلك فكذا 
فباع غزلا لأناس فيه غزلها حنث وإن لم يعللء لا يلبس ثوباً من غزها فلبس فوق ثوب أو حاف لا من غزها يحنث إجماعاً وقيل لا 
كا او لبس حريراً فوق دثار قطني بحيث ل يتصل ببدنه فإنه لا يكره عند الإمام رحمه الله (الامس عشر في المساكنة) إن ساكنه في 
رمضان أو سنة فكذا بحنث بمساكنة ساعة وان نوى كل المدة دين لا قضاء وفي الفتاوى شرط لحنث استيعاب المدة» لا .بيت على 
سطح هذا البيت وعليه غرفة أرضبا سطحه فبات فيها لا يحنث لأنه يقال بات في الغرفة» لا ينزل بالكوفة شهراً أو لا سكن فسكن 
يوما يحنث واولا يقب لا يحنث إلا بالإقامة جميع المدة درين ده تناشم نفرج على عنزم عدم العود ثم عاد إن زائرا أو ناقلا للمتاع لا 
يحنث وإن على نية السكني يحنث وإن سكن ساعة؛ لا يسكن هذه الدار وهو ساكن في عيال غيره كالابن الكبير والمرأة فرج وترك 
القماشات لا يحنث لأن السكني لا تنسب إليه» لا يسكن هذه الدار ونوى خروج نفسه عنها صدق وإن لم ينوها شفرج ونقل متاعه 
إلى المحلة ولو بإجارة أو إعارة لا بد من تساي الداو رق فو ان 3 لد فإن لم يسم لا بد من اتخاددا راخري وإلا يحنث 
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ولو ملكاً فسلمه إلى غيره كفاه وإن ل يعذذ في مكان آتحر إجماعاً وان اشتغل بتقل متاعه كل يوم لو لنقل على العادة لا يحنث وإلا 
يحنث» وإن أغلق باب السكة وبقي فيها يوماً وليله لا يحنث وإن كان فقَيهاً أو شريفاً لا يمكنه نقل المتاع فاشتغل أياماً لطلب الإجراء 
لا يحنثء لا أسكنه إلا ثلاثين يوماً أو لا أسكنه ثلاثين يوماً له أن يفرق» لا يسكن بغداد أو لا يساكن فلاناً لا يحنث بالسكنى أقل 
من خمسة عشر يومأء لا يصوم رمضان بالكوفة فهو على صوم كله فيهاء عبده حران أفطر بالكوفة فهو على المقام بها يوم الفطر لا على 
إلا كل والشرب» إن ضحيت بالكوفة فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وان عنى كونه بها يوم الأضجى صدقء لا يرى الحلال بالكوفة 
فالمراد كونه فيها وقت الحلال وان غنى الرؤية ببا 

صدقء قال وهو في منزلة إن أفطرت عندك فكذا فتعشى في منزل امحلوف عليه حنث وإن شرب في منزله ماء ثم تعشى عنده لا يحنث 
ولولم يشرب في منزله وذهب إلى بيت الخلوف عليه ولم يأكل عنده لا يحنث» لا يقتله بالكوفة لفرحه بالحربة ومات في الكوفة 
يحنث» لا يسكن هذه القرية نفرج منبا كا هو شرط البر ثم عاد وسكن يحنث وكل ماله امتداد إذا لم يوقت يمل على العمر والقاضي 
على أنه إذا عني الفور أو كان دليلا قاماً لا حينث بالعود» نزل في خان ثم قال اكرا مشب ايتجابا ثم فكذا ينوى لاحتمال إرادة اللحان 
أو اخجرة أو المصر ويعمل بها وإن لم ينو فعلى اللحان» أنهم فقال أك أين كاروجه أم هرجه زن خواهم تاده سال فكذا اكإدرين شير 
بام وكان بريئاً عن التهمة وسكن البلدة ارو ا 0 ابمين بالتزوج وشرط سكنى هذه 
البلدة وم يذكر جزاءه» لا يسكن هذه الحلة ومنها تتشعب محله أخرى فانتقل إليها إن كانت الثانية زقاقاً للأولى أو على العكس يحنث 
لأنها تبيع لها وإن كانت محلة أخرى غير تابعة للأولى لا يحنث؛ لا يسكن هذه الدار فاشترى صاحبها في جنهها بيتاً من دار أخرى 
في جنب هذه الدار وجعل طريقه فيها وسد باب البيت الذي كان فيه فسكن ال حالف في هذا البيت وجعل يدهله بلا دخول الدار 
يحنث» لا إشترى من هذه الدار شيئاً فاشترى هذا البيت منها لم يحنث بخلاف السكنى * (نوع منه) * ) لو حلف لا يسكن هذه الدار 
فوجد الباب مغلقاً لا مكنه الفتح فلم بمكن الخروج لا يحنث وقيل ييحنث واو منع بالقيد لا يحنث إجماعاً وعن الثاني فيمن حلف لا 
سكن هله الداز إن إعلاق البايه عدو ولنس عليه أن" يسور الائط ويه نأخذ حتى لا يقع الطلاق إن علق بالسكنى فيه بخلاف ما 
إذا قال إن لم أخرج منه اليوم فكذا 

م 2-0 1 

وقيد ومنع حيث يحنث بي الصحيحء إن لم تحضريني الليلة فكذا فقيدت ومنعت منعا حسيا ذكر الفضلى أنه يحنث وذكر الصدر الشبيد 
بعد هذا انه لا يحنث والاحم انه يحنث والفرق بين الفعل وعدمه ان التسرع لا بجعل المعدوم موجودا ويجعل الموجود معدوما بعذر 
الإكراه وشرط الحنث في مسألة السكنى أمى وجودي فانعدم بإكراه الفاعل وفي مسألة الخروج أمى عدمي» قال لها إن سكنت الليلة 
في هذه الدار فكذا فلم تقدر على اللحروج ليلا لا يحنث بخلاف الرجل واو تحقق العذر في حقه أيضاً باللص فهو معذور أكرا مشب 
درين شبرباثم فكذا فأصابه الجى ولم يقدر على الخروج حنثء لا يساكن فلاناً ولا نية له فساكنه في دار كل منهما في مقصورة لم 
يحنث ولو كان في الدار مقصورة فسكن فيها أحدهما في الدار والآخر في المقصورة يحنث واو نوى حين حلف أن لا يساكنه في منزل 
واحد أو بيت أو حجرة واحدة يكونان فيه معالم يحنث حتى يساكنه فيما نوى وإن بيِتاً بعينه لا يصح وإن مديئة معنية أو قرية سماها 
فإن ساكنه فيها بيتاً أو منزلاً واحداً حنث والهين على المنازل التي يكون فيها المأوى والأهل والعيال إلا أن يدل الحال على المساكنة 
في السوق أو نواها ولو لا يساكن فلاناً فدخل داره غصباً إن أخذ هو في القلة لم يحنث وإلا حنث وإن زاره وأقام يوماً أو يومين 
لا يحنث والمساكنة الدوام عليها بالأهل والمتاع» سافر الحالف وسكن مع الحاوف عليه أهله يحنث عند الإمام رحمه الله بناء على أن 
قيام السكنى بالأهل والمتاع وعند الثاني لا وعليه الفتوى وان سافر الحالف أقل من مدته يحنث» لا يسكنه وهو فيه بأهله فاجتهد في 
إخراجها فغلبته ولم يخرج لا يحنث» خاصها عند 0 أولاة وكذا الو منع بالوئاق لأنه مسكن لا ساكن (السادس عشر في الدخول) 
لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راك أو ماشياً حافياً أو منتعلا حنث فإن نوى ماشياً ودخلها راجا لا يحنث كا لو أدخل مكرهاً 
فإن أدخل مكرهاً وهو قادر على المنع اختلفوا فيه والأحم أنه لا يحنث هذه إذا حمل وأدخل فإن دخل بقدميه يحنث قولاً واحداص 
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واو شيج ثم دخل فيما إذا أدخل 0 هل يحنث اختلف المشايخ فيه قال السيد أبو تجاع لا يحنث والأصم انث وإن على الدابة 
فغلبته وأدخلته أو ألقاه الريج أو زلق ووقع فيه فالأصم أنه لا يحنث ولو جاء إلى الباب لا يريد الدخول فاشتد في المشي ووقع فيه لعثاره 
يحنث» تزوجها ثم قال ويرابخانه آرم فكذا فملها غيره لي بيته إن أراد حملها بنفسه لا يع وإن أراد إمساكها فيه أن خلا بها فيه ولم 
يخرجها يقع (نوع) لا يدخل بنياً فقام على اسكفته إن رد الباب يبقى خارجه لا يحنث وأن يبقى داخله يحنثء إن حرجت الأباذني 
فكذا فقامت على العتبة وبعض قدمها في الخارج وبعض قدها في الداخل وذلك يعل أيضاً بإغلاق الباب بأن يبقى بعضها في الخارج 
والبعض في الداخل فاعتمادها أن على اللخارج يحنث وإن على الداخل أو علههما إلا إذا كان يدخل فيه قائَاً أما إذا كان مستلقياً على 
ظهره أو بطنه أو جنبه فصار بعض بدنه خارجه والبعض داخله يعتبر الأكثرإن كان في الداخل داخل وني الخارج خارج ولا يحنث 
بإدخال الرأس بلا قدميه وكذا لو تعاول رحمه شيئاً بيده لا يدخل بيت فلان خلس على دكة بابه وهو تابع لبيته و.ينتفع .مها الحلوف 
عليه يحنث وفيه نظر» وان دخل حانوتاً منتزعاص من هذه الدار إلى الجادة وليس لحانوت باب في الدار يحنث ا كر فلان راما ثم تاباي 
بدراندرائهد فكذا ثم أن الحالف رآه في الكرم فلم يخرج يحنث لأن المقصود منعه من الدخول إذا رآه ومنعه عن الكون إذا رآه بعد 
الدخولء لا يدخل بلخ أو مدينة كذا فعلى العمران وكذا مدينة ري بخلاف كورة بخارى أو رستاق كذا إذا أدخل أرضها يحنث كر 
كرد سقاية فلان ؟دى فكذا وقال أردت به الدخول وهو يحوم حولهم ولا يدخل بينهم يحنث لأن حقيقة حقيقة اللفظ هذا وقيل مل هنذا 
على الدخول بخانه فلان درابي ول يقل أكر يحنث في الحال ويحنث بإدخال أحدى رجليه؛ لا يدخل هذه الدار فقام على السطح أو 
شجرة لو سقط سقط في الدار لخواب الرواية وهو المختار أنه يحنث والفقيه على أنه إن من العجم لا يحنث» لا يدخل هذه الدار وحلف 
آخر لا يخرج من هذه الدار قنام كل على سطحه لا يحنث واحد منهماء لا يخرج فارتقى تجرة او سقط سقط في الطريق 5 
لو دخل الكنيف وبابه في الدار» لا يدخل هذه الدار فدخل يا منها قد أشرع في السك وله باب في الدار أيضاً يحنث وكذا لو دخل 
علوها التي على الطريق أو الكنيف وبابهما في الدار» لا يدخل هذا المسجد تفرب واتخل مسجداً آخخر ودخل حنث كالدار» لا يدخل 
سكة فلان فدخل مسجدها وليس له باب إلى تلك السكة لا يحنث في الختار وإن دخل بيِتاً من طريق السطح ولم يدخل البيت قال 
الفقيه الأقرب الحنث وقال الإسكاف عدم الحنث أقرب قال الصدر وبه يفتى والحق أنه إن كان ظهره إلى هذه السكة أوبابه إلى 
سكة أخرى لا يحنث وإن له باب آخخر إلى هذه السكة أيضا يحنث» لا يدخل 

من باب هذه الدار فدخل من غير هذا الباب ول يحنث ولو ل يعينه ولكنه نوى لا يصدق قضاءء ولو حفر سرداباً تحت تلك الدار 
فدخله أو القناة لا يحنث ولو كان رأس القناة مكشوفاً في الذانات كانت كبيزة ممق معنا آهل الدار يحنث إذا بلغ إلى ذلك المكان 
وان صغيرة لضوء القناة لا يحنث» لا يدخل هذا الفسطاط وهو مضروب فنزع وضرب في مقام آخر ودخله يحنث» لا يكتب ببذا 
القلى فكسره وكتب به لا يحنث لأنه بعد الكسر لم يبق قلماء لا يلبس هذه النعل فقطعه شراكها وشركها بآخر ثم لبسه يحنث وفي 
الحباء العبرة للعيدان» لا ييجاس على هذه الأسطوانة وهي من آجر فنقض وبنى ثانياً فلس عليها لا يحنث» (نوع)» لا يدخل بيتا لفلان 
وهو فيه بإجارة أو إعارة يحنث عندنا إن سل الدار إلى المستغير ونقل هو متاعه إليه وإلا لاء لا يركب دابة فلان ولا يستخدم عبد 
فلان فركب واستخدم المستأجر والمستعار لا يحنث بلا خلاف ولو دخل بيتاً له قد آجره لا يحنث» لا يسكن حانوتاً لفلان فسكن 
حانوتا آدره فلان إن كان فلان ممن يسكن الحانوت لا يحنث عندهما خلافا محمد وإن كان ممن لا يسكنه حنث عند الكل» لا يدخل 
على فلان ولم يسم شيئاً ولم ينو فدخل عليه في بيته أو بيت غيره ضيفاً يحنث وفي المسجد لا ويراد به الدخول عليه لأجل التعظيم في 
ترام دلق ديوع المادي ور عرفا مير دعن ياوا مسد ورور حل كله فى تاك أر يتالكا لو حلي 
بانع لا عدت لان سف عزام ضع التعظيمء ولو دخل عليه فيخيمة إن كان من أهل البادية حنث ولو مصريا لاء وإن دخل دارا هو 
فيها لم يحنث كا لو حلف لا يدخل داراً وفلان فيها وهو لم يره أو في بيت أخن وهو دعل ينا الى لة تلا يديل هليه فلخل 
يريد غيره لا يحنث ولول يكن له نية يحنث كالحالف على أن لا يسم فلانا فسم على قوم هو فييم ناويا غيره لا يحنث وإن خلا عن 
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النية ييحنثء لا أدخل دارك والمخاطب في دار ولم يكن الحالف فيها ولا في غيرها فتحول المخاطب إلى أخرى بإعارة أو إجازة فدخل 
عليه الحالف يحنث ولو سكن فيها آخر بعد تحول المخاطب وحلف الحالف أيضاً لا يدخل منزل فلان ثم دخلها يحنث بالهينين والمذكور 
وقبل جواب الرواية وهذا جواب المشايخ» لا يدخل دار فلان ولا يكم عبده فباعه ثم وجد الشرط لا يحنث وقد تقدم إن الدار إن 
جر لأجلها يحنث وإن لمالكها لا وان ل يكن في ملكه عبد ثم استحدث بعد الن حنث وفي الدار كذلك عندهما خلافا للثاني وكذلك 
لو تزوج بعد البهن على أن لا يكلم امرأ فلان ولم تككن له زوجة وقت الحلف يحنث عندهما بكلام الحادثة» لا يدخل دار فلان فدخل 
داراً مشتركة بينه وبين غيره إن ل يكن فلان ساكاً فيها لا يحنث وألا يحنث» لا أدخل منزل فلان فأكتريا منزلاً واحداً إلا أن هذا 
فق أياكدوهدا ق أماع:والنالمة بولنطدة حك كرون كل اعد واغاد فى سر عائعيه أمطاذف الذان :شارك إن اولك دان 
فلان فأنت كذا فات فدخلت الدار إن لم يكن على فلان دين مستفرق لا يحنث لانتقال الملك وان كان فالفتوى علبأنه لاي حنث 
أيضاً لأن الدين وإن منه ملك الورة ثة إلا أنه لم يبق في ملك فلان حقيقة لعدم أهليته للملك بالموت وبقى على ملكه لحاجته فكان قاصراً 
لتك أن الوزقه ملكون الالتغلاض» جيرا علس بيتك فق انز قال :بالقررية إن دخات نهدا البيتة فامين غل لبيك :وان 
بالفارسية أكر من دراين خانه درايم فعلى المنزل فإن اراد البيت دين لا قضاء ولو أشار إلى البيت فهو عليه على كل حالء لا يدخل 
دجلة لا يحنث بركوب السفينة أو الجسرء لا يدخل بغداد فر فبها في السفينة لا يحنث عند الثاني وعليه الفتوى» لا يدخل دار فلان 
وفلان ساكن مع ابنه والأب هو الذي يستأجره ويعطي غلته يحنث كأ لو حلف لا يدخل دارها وهي تسكن مع زوجها أو لا يدخل 
دار فلان 

كردن 1 

ولامتي او حرا ورا امي ده برك ملا داري يحنث وإن كان لكل دار أخرى على حدة لا يحنث وفي 
الع اأختار الحنك بمطلقاً اعتاراً بلامساكتة إلة ذا تو دارا ملوكة لكل "هتما لا يدطل :دارا اشتزاها زيد.وجته اشترى اخدالق 
وول اعدف واو وهيادمن الم روخ ضع لأآن الع ا رفظ بالقراء لختاللية» إن شخلت دان ابيك فك عر :ا تاويفها 
فكذا فوجد الشرك فرمت عليه ثم تزوجها لا تطلق لأنها معرفة لإضافة البمين إليها ومتناول البمين تكرة ولا تدخل المعرفة تحت النكرة 
للتضاد؛ إن دخلت الدار وقع علبها وعلى غيرها والاعتماد على هذا لا على الأول آجرت دارها فغضب الزوج وقال تافلان درخانه 
أست وقباله دردست وي أست إن دخلت هه الدار فهي كذا فانفسخت الإجارة والقابلة ضاعت فدخلت الدار لا يقع والشرك او 
تبعاً لا يعتبر اموا اوري ع لح لس ا إليها فدخلتها لاي حنثء أنت على كذا على 
دخولك الدار فقبلت وقع» لا يدخل داره إلا شكفت يم م أن رت بيه أو كل أو هدم أويوت فدخل لا يحنث» لا يدخل امام 
ا ا ليسم على اماي 0 (نوع اخر)ء إن أدخلت فلا نابيتي فهو على الدخول بطر وقوله إن دخل 
ع ابو النطك أي ام الع ام اورت كن عر ل التو عوك لحن لتر الوك إثرة لوكو أي عل ررد بن قد 
ترك عق دحل » إن تركت ابفي بعمل لفلان فنعه فلم : متنع إن كان كبيراً بالغاً لا يقدر على منعه لا يحنث» لا أتركك في داري فقال 
الل م القاضي وحلفه في اليوم» لا يدعه يدخل هذه الدار فإن لم يملكه 
فنعه بالقول وإن ملكه يمنع بالقول والفعل أي فلان رايخانه راه دهم فكذا فدخل داره فأخرجه من ساعته لا يحنث» قال لزوجته 
كسى توبلين خانه اندرايد فأنت كذا فدخل فيه قريب له وها فإن دخل لأجلها حنث» لا يدخل في هذا البيت إلا الذي آخذه بيدي 
وأدخله فأخذ بيد رجل وأدخله ثم دخل هو بنفسه يحنث ولو قال إلا الذي أدخله نم دخل هو بنفسه يحنث واو قال إلا الذي أدخله 
أنا ولم يزد عليه والمسألد بحالها لا يحنث ولو دخل صبي من غير إدخاله يحنث لأنه رجل ولو ذهب الحالف مع امرأته وتوطن في بلد 
آخر فدخل بلا إذنه في ذلك البيت رجل يحنث وقد ذكرنه قوله أن دخلت الدار بغير خسران يلزمني فأنت كذا فلا نعيده» (السابع 
والذهاب) إن نخرجت من بيت فأنت كذا نفرجت إلى الدار فقط يقع ولو أن خرجت فقط لا إلا بالخروج إلى المحلة والفتوى على 
أنه لا يحنث لا بالحروج إلى المحلة فيهما لو فارسياً وعليه الفتوى» لا يخرج من هذه الدار فرج منها إلى البستان أو الكرم إن كان بعد 
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من الدار بأن لم يكن لهما باب على حدة لا يحنثء لا يخرج من باب هذه الدار نفرج من غير الباب لا يحنث ولو نوى اللحروج من 
الدار يحنث ولو حرج بعد رفع الباب وهو ينوي باب اللحشبة لا يحنث وإن لم يردها حنثء قال لما إن خرجت من باب هذه الدار 
فصعدت السطح فنزلت في بيت الجار لا يحنث في الأصعء لا يخرج أو لا يدخل مع فلان فرج أو دخل وحده أو مع غيره ثم لحق 
به فلان لا يحنثء لا يخرج إلا لما لا بد فهو لج أو لجواب 

غ1 

الدعوى بإلزام الخاكم ولو لدعوى نفسه إذا لم يجد من يوكله وكذا لزوجها أن بمنع من اللخروج لدعواها إذا وجدت وكلاء لا يخرج إلى 
بغداد فرج يريده فرج قبل جاورة العمران لا يحنث م إذا حلف لا يخرج إلى جنازة فرج يريدها ورجع قبل اللحروج بيات 
الدار قال جاوز العمران أو خرج من الباب يحنث وف الإتيان يتوقف الحنث على الوصول وي الذهاب ينوي فإن اراد الاتيان أو 
الخروج فهو وإن خلا فعلى الاتيان المعروف» لا يخرج المكة ماشياً فشى حت جاوز العمران ماشياً ثم ركب يحنث وإن عكس لاء لا 
يأتها ماشياً فركب إلى الدنو ثم دخل ماشياً حنث لأنه أتى ماشيأء لا يمشي إليها فركب البعض لا يحنث بخلاف اللخروج» لا يخرج 
من نحراسان إلى بغداد نفرج قاصداً مكة ودخله إن كان قصد حين خرج دخوله أيضاً حنث وإلا لاء لا يخرج من الدار إلى المسجد 
نفرج يريده ثم تركه وسار إلى غير المسجد لا يحنث» لا يخرج من بغداد شفرج ليجناة إلى المقابر التي خارجها حنث إن حزنسف بيرون 
أيم فعلى مجاورة القرى التي له وازشبر سف فعلى مجاوزة العمران فردابإين كا وإن ا كربيرون نروم فكذا فذهب العير ولم يعلم وإن خرج 
كا علم ولحق بالعير لا يحنث وإلا يحنث» لا أدعك تذهب إلى بيت فلان فأذن في الذهاب ترك فيحنث به» لا أذهب إلى وليهة فذهب 
طلب غريمه لا يحنث» (نوع في الفور)» خرج من بخارى إلى سعرقند وطلب خروج الزوجة معه فأبت فقال يس من بيرون نه ايقي مع 
فلانة فكذا فإن أراد به خروجها على اثره مع فلانة فإذا لم تخرج فلانة حتى عاد الزوج سقط امين وإن أراد به أن يكون عدم خروجها 
شرطاً بوقوع الطلاق عليها يقع؛ أنت طالق مالم أخرج من الكوفة فسكت ساعة يماكس 

ةا ولو مككث ساعة لا لطلب الكراء يحنث لانقطاع الفور بمضى الساعة وكذا لو اشتغل بالأكل والشرب والتطوع» آفت 
الخروج فقال الزوج أن جعت فكذا فلم تخرج ثم خرجت ورجعت قوال أردت الفور في الصحيح يصدق» هربت منه فقال إن لم 
تعودي إل فأنت كذا فعادت بعد العشاء يع لأنه على الفور ولا يصدق في عدم إرادة الفور» تشاجرا فقال لامرأته إن خرجت من 
هذه الدار في هذا اليوم فإن رجعت إلى سنة فأنت كذا تفرجت إلى الصلاة أو إلى غيرها بلا حاجة ثم رجعت إن كان سبب الخروج 
السفر لا يحنث ولا يقع على غير تلك اللحرجة ديانة» خرجت إلى قرية فققال الزوج أكرييش ازيسه روزنة روزنا آبيتي انجا فأنت كذا 
فانصرفت في الثالث إلى قرية أخرى ومنها إلى تلك القرية وأقامت أياماً ثم عادت إلى القرية الأخرى إن كان خروجها من الأخرى 
على عنزم عدم العود لا يقع وإن على عززم العود إلى الأخرى يمع لبقاء الكينونة في عززم العود وعدمها عند عدمهء قال لامرأته إن 
لم تخرجي من هذا البيت وتبكى هناك فأنت كذا نفرجت ودخلت وبككت في البيت يمع قال الفقيه هذا إذا كانت في مكان يسمع 
بكاؤها وان عدم هذا الغرض فإن حرجت قبل البكاء فقد خرج من المين» إن تركت هذا الصبي يخرج من الدار فكذا فشرعت في 
الصلاة أو غابت عنه نفرج لا يحنث» كانت تخرج إلى سطح الجار أو الباب فكذا نفرجت إلى سطح جار آخعر لا يحنث ولول تجر 
هذه المقدمة يحنث لعموم اللفظ (نوع آخر) قيل له أنك تفعل مع فلانة كذا وهي على سطح وامرأة أخرى على سطح آخر والسطوح 
متصلة والليلة مظلمة فال الرجل إن فعلت بتلك المرأة كذا فكذ١!‏ ولم يسمها وأشار إلى 

الأرى بيده وقد فعل بفلانة ذلك يحنث قضاءء مع والدته في الكرم فغضب وقال اكربيس من اينجا آبم فكذا إن دلت السابقة على 
أنه أراد القرية فعليها إلا على الكرم كان له أو كان فيه ضيفاء دعى إلى الصلح مع فلان فال إن صالحت معه فكذ١!‏ قتركه ثم صالح 
دهده ل عدف الأنه غل؛ القون ولو قال لأ :ام اصصق عطق تين فأعطاه عل إن كان عليه تظرق قلا ركرك ارشوة إن 
أرتقيت هذه السلم أو وضعت رجلك عليها فكذا يحنث في الوضع يوضع إحدى الرجلين لا في الارتقاء إلا بوضع الرجلين لأنه لا يعد 
ارتقاء إلا بوضعهماء إن خرجت من الدار ووضعت رجلك في السكة فكذا يحنث بوضع القدم في السكة؛ كانا على سطح فارادت 
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النزول من السلم والذهاب إلى بيت الأخ فقال إننزلت وذهبت إلى بيت الأخ فكذا فنزلت ولم تذهب لا يحنث وإن ذهبت لا من 
الس إلى الأخ يحنث لأن الشرك ادع عر قال لامرأته أكرامشب نزديك من نه آيني فكذا لخاءت إلى الباب ولم تدخل يحنث 
اوعس مقا او د 
فى فكذا فاءته إلى فراشه ,رهابلا وضول قدهها الأرض لا يحدث لأنه لما بجاءته كرها لا يمكنها الجيء وكانت فرع مسألة الكوزء 
حت هذ دار كال يدث حى لخر م تدخل» ذهيت إ بيت وام قال إذ م جيء الل إ مني ها خاات قبل 
انفجار الصبح لا يحنث» ليجئن فلاناً غداً فأاتاه ول يأذن له لا يحنث وان آتاه ولم إستأذن أو لم يجده في بيته حنث * (الثامن عشر في 
قضاء الدين)» ادعى عليه ألفا فأككر خلف أنه لا شيء عليه فبرهن عليه به 
د ط سيط ال لال انان لاط ربط لك لان دروا ال ا 
فبرهن عليه به يحنث ولو قال كان على فأوفيته لا يحنث وإن ادعت أنها امرأته فأنكر وحلف على كذا ثم برهنت على الزوجية فقال 
نعم كانت إلا أني طلقتها لا يحنث عند مد رحمه الله ادعى ألفاً فال امرأته كذا إن كان ألفاً وقال المدعى امرأته كذا إن ل يكن 
الفا فرهن الدع عل أنه ان وفطي نري يقرق بت اللذعن بشلي»ويرة ن امرأته نص عليه حمد وقيل عند مد لا يفرق» وإن برهن على 
إقرار المدعي عليه بالمال لا يفرق لأن الشرط كون الألف عليه وهذا محتمل وإن برهن المدعي عليه إنه كان أوفاه قبل دعواه إن زعم 
أنه لم يكن له إلا هذا الألف فتفريق القاضي باطل» ولو أدعى كل أن الدار له وهي في أيديهما وبرهنا فهي بيدبما ويحنثان في الحلف 
ولو ني يد أحدهما حنث الذي في يده ولو في أيديهما ولم يبرهنا لا حنث عليهماء حلف بطلاقها على دار أنها له وفي يده فبرهن آخر أن 
الدار داره وقضى له يحنث ذو اليد ويقع قضاء وإن قال نعم كانت له إلا أني اشتريتها منه يحلف المبرهن على أنه ما باعها فإذا حلف 
قضى بالدار له ولا يققع الطلاق أيضا والجاحد في هذا يخالف المقر له» على آتحر دين وابن المديون علامل به فات فشهدا عند الابن أن 
ل ل ل ا 
الدين -خلف المديون أنه ليس له عليه شيء أن علم بموت الدائن حنث لأنه علم أن الحق له وإن لم يعلم بموته لا يحنث لأنه 5 قبل العم 
بالموت لا يعلم شغل ذمته بحق الوارث ولو حلف المشترى من الوكل بأنه ليس للموكل عليه دين لا يحنث 
١‏ رع أ ان ري يا أقرناك عو اه ناو ور نفد لك :ا ارق عدا لوده تحن مت رمه قال فزن 
لا يحنث ون انتبه وابتعه لا يحنث إن ذهب وتركه حنث وان كبره وانفلت لا يحنث وإن أحال به على آخحر أو أبرأ الطالب المطلوب 
عليه وفارقه لا يحنث عندهما خلافاً الثاني فإن رجع الطالب على المطلوب عليه بعد النوى لم يحنث لأن الدين ساقط فلهذا لا يعود» 
ليقضينه يوم كذا فأداه قبل اليوم أو وهبه له أو أبرأه منه وجاء الوقت وليس عليه شبيء لم يحنث عندهما ولو مات الدائن وقضاء إلى 
ورثته أو صوية بر فى بمينه والا فهو حانث» لا يفارقه قبل استيفاء ماله فقّعد فى مكان يراه يحفظه فغير مفارق وان توارى بينهما ستر 
او غوة المسجمد وإن قعد أحدهما داخل امعد والاض خارعة .والياب بست يرا وان يوارى بحائط المسجد والآثر داخله ففارق 
وكذا لو كان الباب مغلقاً إلا أن يكون الحالف حبسه وأوجف عليه الباب وإن كان المطبق عليه الحالف حنث لأن الحالف فارقه» 
لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم أولاً أفارقك حت تعطيني حفي أبداً أو لا أفارقك حتى أقدمك فضى اليوم في الأول ولم يعطه إن 
ويه ادم قار قة قبل الاقتضاء والتقديم ولم يترك لزومه لا يحنث وإن ترك الملازمة حنث ولو بعد اليوم وإن قدم اليوم بأن قال 
لا أفارقك اليوم حت 7 تؤديني حقي لا يحنث إلا بترك الملازمة في اليوم وإن فارقه بعد اليوم لا يحنث لأنه وقته بذلك اليوم» حلف 
عزيمة أن لا يذهب من البلد حتى يقضي دينه أو ماله فذهب قبل قضاء الدين كله يحنث 
دعا البر قضاء الكل كا لو حلف أن لا يقضى دينه أو ماله فقضاه إلا فلساً لا يحنث» حلف على أخذ ماله غداً والمديون على 
عدم الإعطاء فأخذ منه جبراً لا يحنثان وإن لم يمكنه الجر إلى الحام وخاصم برء لا أدع حقي عليك اليوم فقدمه فيه إلى الحام وحلفه 
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بر ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا أذنه فأوفاه اليوم ول يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث لأن المقصود هو 
غات لفن سشه الوم افقاب الداق برف الم إلى اللا 5 ويفطية وان ل يكين ثمة حا 5 يحنث وبه يفت ويبر بالتخلية بحيثق لو مد 
القابض يده تصل إليه ي الذلك عل الأذاء والقيطن :دا كان أو مديوناء لا يؤدي زكاة ماله فأخذها العاشر وقع عنها ولا ييحنث» لا 
يعطى ماله بلا قضاء فقَضى على وكله بعد الخصومة وأعطاه لا يحنث» تابقاضي بزي ندهم فالشرك الجر إلى بابه والدعوى ولو قال تابدر 
قاضي فالشرط الجسر فقطء ليقضين دينه إلى يوم اميس يحنث إذا قضاه بعد طلوع الفجر منه لأن الشرط قضَاوه قبله ولو إلى خ“مسة 
أيام إشترط قضاءه قبل غروب الشمس من الخامس كا لو آجر داره خمسة أيام لأنه لا يصير نمسة أيام بلا مجيء اليوم الحامس فكأنه 
قال قبل خمسة أيام» لا يؤخر الحق الذي عليه إلى شبر فسكت عن التقاضي حتى مضى الشبر أو حلف الشفيع على أن لا إسلم الشفعة 
فلم يخاصه إلى أن بطلت لا يحنث» وكذا آجر داره كل شبر ثم حلف أن لا يؤاجرها فسكت حتى مضى الشهور ولو تقاضاه الأجرة 
إن كان آجر الماضي لا يحنث وإن كان انل الآن دك إذا أعطاه الاق آنه رصن انيرا وعد المديون القضاء وقال اكرفرادانه ايم 
00 ينغ فكذا ججاءه في الغد وأراه نفسه لا يحنث» إن لم أقضك يوم 


ال فكذا فلم يعيد مصره وعيدوا في مصر آخر لاختللاف المطالع لا يحنث وإلا يحنث» حلف الدائن المديون كه ازمن روى نه يوشي 
ولم يؤقت فكل وقت طلبه وعل به ولم يظهر له حنث وإن دخل السوق متوارياً لا يحنث وإن طلبه ول يعلم به ولم يظهر الوجه لا يحنث 
ولو كان حين حلف ببذا الوجه رب الدين اثنين فَقَضى لأحدهما انتبى المين في حقهء لا يذهب من باب دار المديون أو من هذا 
الموضع حتى يققضيه دينه فدفعه المديون حتى زال عن الباب أو عن الموضع بحنث وإن أزاله باجل لاء لا يقبض منه ماله اليوم فقبضه 
من وكله فيه يحنث لأنه نائبه لا من المتطوع أو من وليه أو امحتال عليه فيه لعدم النيابة هذا إذا كان لمحتال عليه مديون المطلوب وإلا 
يحنث إذا كانت الحوالة بعد الحلف لا قبله وكذا الوكالة على ما ذكر في المنتقى وذكر غيره أنه يحنث بالوكالة السابقة ةغل الخلق أيضا يا 
لو وكل بالنكاح ثم حلف على أن لا يتزوج بخلاف الحوالة ولو اشتري به منه فيه حنث بخلاف ما إذا اشترى فيه وقبضه بعده حيث 
لا يحنث ولو قبض بعضه فيه وحط الباقي لا يحنث لعدم قبض الكل ولو وهب الكل لا يحنث وإن اشترى به فاسداً إن في قيمة المبيع 
وفاء حنث وإلا فلا لعدم قصر الكل» لا يأخذ منه ثوباً هروباً فأخذ جراباً هروباً فيه هو حنث قضاء وإن لم يعلم به وكذا في لا يأخذ 
درهماً فأخذ فلوساً فيبا درهم بلا على لأن دس الدرهم في الفلوس معتاد بخلاف ما إذا أخذ الدقيق وفيه درهم حيث لا يحنث ديانة 
لا قضاء لعدم العادة بالدس في حال الأخذ والإعطاء فيه فلا يحنث ديانة وقضاءء لا يقبض منه دينه اليوم فأخذ 

سرح سومج كلتف ران الات ليه زرا جل لظ لك بإزة | د بور ااا 1 ست 
مف لأبه اسقاء حت شاركه شريكه له فيه في الدين المشترك اللازم بسبب متحد لهما على المخصوب منه بخلاف ما إذا أحرقه ولزمه 
الفرم عي ا حا مدع للب سد حقيقة وحكأء لا يأخذ منه من متاعه فأخذه مكانه حنطة أو زيوفاً أو نببرجة يحنث 
كالمستحقة لأن بطلان الفضاء لا يوجب بطلان الاقتضاء حتى عن المكان بالف سصوية وان رفياضا أو ستوقه» (نوع آخر), لا 
ينفق هذا الألف فقضى به دينه لا يحنث لأنه ليس بإنفاق عرفاً وقيل يحنث لأنه انفاق على نفسه وإن نواه حنث وفاقاً لأنه عليه 
لكن لا يصدق ني العرف» ليعطين أقاربه كل يوم درهماً ووقع بعض الإعطاء ليلا والبعض نباراً إن لم يخل كل يوم وليلة عن إعطاء 
درهم برء ليناولها شيئاً فى به إلما من قريب أو ؛ بعيد بر» أعطاها شيئًاً في السكر فقال تأخذه مني في الصحو فقال والله لا آخذه منك 
فأخذه منها في السكر لا يحنث لأن ما في السؤال قيد في الجواب» لأعطينك هذا القباء ببذه الحدية فصالحه عنه بعد زمان على عشرة 
لا يحنث ما دام امخالف والقباء باقياً حتى لو أعطاه بعد القباء بر وقيل يحنث يا لو صالح» غصب الجاني وقال حالفاً اكرسيم ابن كوى 
بدست كيرم فكذا فأعطى ما كان معه وأخذ من بيته درهماً ودفعه حنث» حلف أنه يعطى ري الدين كل شبر عشرين وكان التزم ول 
يعط شيئاً حنث ولا يبر إلا إذا ألتزمه وأعطاه شبر والدائن على اسقرار الطلب في الآتي مرابوي جزازد ويتم درهم دادني 
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7 
نيست وله عليه درهمان ودانق لا يحنث ولوازيد من الدرهمين ونصف يحنث كم لو قال لا أملك إلا مائة وفي ملكه خمسون ولا يحنث 


لأن المراد منه نفي الزائد على المائة» زعم أنه دفع إليه ثوباً لالقصار فأنكر فلف أنه إن لم يكن دفع إليه فكذا وكان دفع إلى ابنه أو 
ليذه الذي في عياله لا يحنث ولولا في عياله يحنث إلا إذا عني الدفع إليه فلا يحنث مطلقاً وقوله لا مال لي يتصرف إلى الزكوي ولا 
إشترك كونه نصاباً ويدخل فيه الودائع من النقدين وإن قل لا الدين على مقرأ وجاحد ملء أوفقير أو المغصوب المستبلك أو المجحود 
القائم وقيل المخصوب ليس بمال على كل حال» لزم رجلا فلف ليأتينه غداص -فاءه في مكان اللزوم لا يبرأ بل عليه الاتيان في منزله 
الذي يسكن فيه لا في منزل الملازمة إلا أن تحول عنه» لا أخرج حتى أريك نفسي فأراه من بعيد أو من فوق حائط لا يصل إليه أن 
حك الجرددان فصا ما صيه اع النضياء كل ناك القاصبي يبيعه إذا رفع إليه بر وإلا لاء لا يأخذ من فلان ماله إلا 
جملة أو إلا جمعاً فأراد أخذه متفرقاً وهب منه له درا ثم يأخذه كيف شاءء لا يأخذ من حقه شيئاً دون شيء إن فرق في الأخذ 
أو وهب البعض حنث والحيلة أن يؤدى له عن المديون رجل أو يوكل الحالف من يقبض له فلا يحنث وإن متفرقاء لا يتقاضى لا 
يحنث» ليأتينه غدا ويريه وجهه فأتاه فلم يجده لا يحنث» أكر فردا انه ين تا معاملت من بيرون برى فكذا خاء لذلك فلم يأخذ الدائن 
ماله ولم يطالبه به حتى مضى الغد لا يحنث لأن الشرط الاتيان لتقطع المعاملة وقد وجدء لا أفارقك قبل استيفاء حقي فاشترى منه 
عبدا بذلك الدين ثم فارقه قال 

مد لا يحنث في قول الإمام جا لو وهب له الدين قبل المفارق وقبلهالمديون وعلى قول الثاني يحنث كا في المبة وإن مات العبد قبل 
اي (التاسع عشر في السرقة والميانة)؛ خلف أنه لم يسرق شيئاً من فلان ول يره وكان رآه قبل السرقة 
لا يحنث لأن الخال دالة على أنه أراد به وقت السرقة والختار, حملت من بيت أمها إلى زوجها حطباً وما فقال إن أكلت حبة هما 
أتيت به فكذا فأكل من الحم حنث والأصل اعتبار اللفظ أن أمكن ولا فالغرض ولا يمكن اعتبار اللفظ لعدم الحبة في الهم خمل 
على الغرض "ا في وضع القدم بخلاف ما إذا قال إن لم أبعث نفقتك من بخارى فكذا فأرسلها من ممعرقند يحنث لأن اعتبار اللفظ 
ل ا لي ل ل 1 
ارذع تال القرية بك مسد » 0 كين بيصت جرعي وكين بعشرة لا يحنث اعتبار اللفظ» قال الزوج لما حين أ: نت مال لرفع 
الأمتعة اكزازين خانه خلال دندان بيرون آري فكذا فاخرجت غير الحلال لا يحنث اعتبار اللفظ وكذا إذا قال لها اكرجشم من برين 
زن حي افتدتا فلان كاركند فكذا فنام في البيت وكامها من غير أن يع بصره عليها لا يحنثء ولو وزع في أرضها قطنا وقال حلال 
المسلمين عليه حرام أكراز غلة إين زمين بخانه من اندرايد ثم وضعت على راسها قطناص من هذه الغلة لتذهب به إلى النداف ودخلت 
البيت يحنث اعتبار اللفظ» لا يسرق وكان كارا فأَخذ ألفوا كه بلا أذن المالك أن للأكل أو لحمل إلى بيته لا ييحنث وان لا للأأكل 
حمله إلى المتزل وليس من رأيه أن ْ 

8 المالك يحنث وأما الإنزال كالخيار والحبوب كلها يحنث على أي وجه كأن أخذها بلا أذن لا لحفظ وإلا كان والوكل سواء 
وها إذا تليق القرا 16 أرها معدةه تمان برق جره هو غانرتة تور لغيره تفلف أجيره أكرمن تورازيان يرده أم فكذا 
يحنث» قال لآخر من در مال توخيانت مه كإجه ام وقد كان خانت امرأته بإجارته ١‏ كربيش ازين كسي رازيان ازدجه درم زيادة 
ترك فامرأته طالق زن خودراز يان زيادت ,ردقا الصحيح أنها لا تطلق لأن البمين منكر وامرأته معرفة فلا تدخل تحت المين كن 
حلف أن دخل داري هذا أحد فكذا فدخلت بنفسها فإن كانت معرفة بدهولها في الجزاء فنفى حق الشرط متكر والهين مركبة من 
رفوا طراء :قإذا عر دها ون لاق فون جد فق اند :هذا افتيخ' قآن: القاقى .رديه نط لآن فى فرك من تتاخلع دازعج هذه :اعد 
فكذا فدخلت هي طلقت وإن عرفت في الجزاء وكذا لامرأتين له إن حلفت بطلاق امرأة منكا فهذه طالق لأحداهما بعينها ثم حلف 
بطلاقها حنت في بمينه أما المعرفة في الشرط لا تدخل تحت النكرة في الجزاء ففي قوله إن دخل داري صار هو معرفاً في الشرك فلا 
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يدخل تحت الكرة في الجزاء» سرق ثوبه أو غصب حخلف رب الثوب أنه إن كان له ثوب فكذا وأشار إلى ذلك الثوب إن كان قائاً 
يحنث وإن هالكاً لا وان لم يعرف أحداً لأمرين يحنث كن باع فضولياً ثوب غيره فأجازه إن قَائماً حم وإن هالكاً أو لا يعليء هاا 
فطبه ولم يحده -فلف أنه ذهب ماله إن لم يأخذه إنسان يحنث إلا إذا نوى الذهاب عن ملكه» سرق ثوب من آخخر فقبل المطالبة دفم 
إليه السارق دراهم لخفحده المسروق منه وحلف 

وعم 

السارق ما سرق لا يحنث وان كان قائاً لوقوع المقاصة وأنه مشكل لبقائه على ملك المالك إلى القضاء بالضمان لأن الضمان واجب في 
الاستبلاك على رواية وني الحالك وإن لم يحب الضمان لكنه موقوف على اختيار امالك فله أن يختار القطع وله أن يختار الضمان فلا 
ثبت الضمان قبل الاختيار حتى تمع المقاصة ونص في المحيط عن بعضهم على أنه يحنث كيفما كان لما قلناء وفي الأصل بحد لوديعة 
ثم أودع عند المالك من ماله الجاحد إن كان من جنس حقه وسعه إمساكه لا أن كان من خلاف جنسه» وفي الجامع الصغير ظفر 
بدنانير المديون وله دنانير فكنه الأخذه على الروايتين» وفي المنتقى له عليه ألف درهم فاغتصب منه الف درهم قال محمد قصاص بلا 
نية وقال الثاني لا بلا مقاصة فإن مات قبلها فأسوة للرغماء» حلف السارق على أنه ليس معه من الدراهم غير المأخذان الباق عنده 
أقل من الثلاثة لا يحنث وإن ثلاثة أو أكثر إن الهين بالطلاق حنث عل أو لم يعلم وان بالله فغموس ولو قال اكرسيم هست جزازين 
كه كا كرفت تم عل أن معه شيئاً إن بحال لو عل السارق به أخذه حنث وإلا لا (نوع آخر)» ضاع مال في جار تفلف كل واحد 
أنه لم يأخذه وم يخرجه من الدار ثم علم أن واحداً أخرجه مع آخران كان لا يطيق حمله وحده حنث لأن إخراجه كذلك يكون وان 
أطاقه وحده لا يحنث لأنه صادق في يمينه» رفعت من مالك الزوج ودفعت لغزل الققطن مال الزوج إن رفعت من مالي شيئاً فأنت 
كذا وه قد رفعت واسترت لواح الوك أو احاجت الجارة إلى الدقيق فناولتها والزوج لا يكرهه بل يكره الدفع للغزل إن كانت من 


يتولى شراء ال حوائح للزوج لا يحنث وان كانت لا ثتولى يحنث» إن رفعت 
م7 


درهماً من كيسي فلت رأس الكيس وأمرت غيرها بالرفع فرفع ودفع إليها قيل يحنث وقيل لا يحنث» ولو دفع إليها دراهم لتنظر 
فرفعت منها بلا علمه فال لها أرفعت منها فقالت نعم لا على وجه السرقة وردت بعد المفارقة يحنث وإن قبلها إن ألكرت يحنث وإن لم 
تعكر لاء إن رفعت من مالي فكذا فوجدت صرة له ملقاة حتى تكنس المنزل فوضعتها في ظرف وأخبرته به لا يحنث» قال لها كرسي 
من رفع كدى طلاق هستى فقالت هستم فعلم رفعها إن أراد الإيقاع بقع وإن أراد تخويفها لتقر لا يقع والقول له مع الحلفء إن 
دفعت شيئاً من مالي إلى غير فأعطت الكبريت أو الملح أو الماعون إن ثم الزوج به يحنث وإلا لاء إن لم تردى الثوب الساعة فكذا 
فأخرجت من العيبة فأخذه الزوج من يدها أو العيبة قبل أخذها الثوب إن كانت فتحت لارد لا يحنثء إن لم تجيي غداً بمتاع كذا 
فكذا فأرسلت على يد إنسان إن كان نوى الوصول لا يحنث وإن نوى امل أو لم ينو شيئاً يحنث؛ دفعت الدراهم إلى قصاب للحم فقال 
الزوج إن لم تردي تلك الدراهم فكذا فزعم القصاب أن الدراهم غائبة فا لم يعلم أنها أذا يبت أو طرحت في الوادي لا يحنث وان 
خلط تأخذ كيس القصاب وتعطيه الزوج» قالت له دفعت تلك المتاع أنت أو أ فقال تواز من بسه طلاق كه ما در توبرد اشته 
است اين جيزي راوفد رفعت الأم أو قال أنت طالق كه مراد شنام داده فأنكره لا تطلق والرفع والشتم شرط البر» (العشرون في 
الضرب والشتم)» لا يضر بها فنفض ثوبه أو رماه حجر او أشابة فاصابها لاا يحنث» ولو مد شعرها فالصحيح أنه ان على الغضب يحنث 
وإن لعبا لا وقيل أن بالفارسي لا يحنث مطلقا وإن بالعربي يحنث وإن حلف العربي بالفارسي يسال فإن 

5 بالعرب بأن وضع لفظ زون موضع ضرب فكالعربية وإن أراد ما يراد بالفارسية فعليها وان لم يعلم يعتبر اللغة 
التي حلف عليها وكذا الفارسي يحلف بالعربية» لا يرميه فربى صيداً فأصابه لا يحنث ليضربنه مائة فضربه خفيفاً إن تألم بر ولو ل تألم 
إلا لأنه ليس بضرب معنى وإن إسوط له شعبتان خمسين إن أصابتا كل مرة بر حتى يكتفى به حداً وكذا إن جمع الأسواط إن وقع 
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الكل على البدن بر ولا بقدر المصاب واو لرؤوس الأسواط المستوى وقعت الإصابة وعليه عامة المشايؤ» لأضربنك بالسياط حتى أقتلك 
فعلى المبالغة بخلاف ما لو قال لأضربنه بالسيف حت يموتء إن لم أضربك حت أتركك لا حية ولا ميتة قال الثاني هذا على الضرب 
الوجيعة وحتى يشتكى حتى يبول حتى إستغيب وفي بعض الفتاوى إن لم أضرب ولدك على الأرض حتى ينشق نصفين فأنت كذا 
فضربه فل .ينشق يحنث وإنه يخالف ما تقدم» لا يضربه بالفأس فضربه بمقبضه لا يحنثء ليضربنه بالسيف فضربه بعرضه بر لأنه حديد 
بخلاف المقبض لأنه يكون بالخشب عادة ولأن عرض السيف منه حتى ل يلزم المقبض في الإقرار بالفأس وإن ضربه به وهو في 
مده لا يا لو حلف على الضرب بالسوط فضرب به وقد لفه في ثوب لا يبر وان نوى فعلى ما نوى» لا يضربه بنصل هذه الشفرة 
أو بنج هذا الرخ فنزع النصل والزج وجعل في آخر وضربه به لا يحنث» لا أمس شعره فلق رأسه ثم نبت آخحر فه أو لا يمس سنة 
فنبت آنحر حنثء إن لقيتك ول أضربك فكذا فرآه من بعيد يحنث» لا تصل إليه يده ول يضربه لا يحنثء لا يضربها فضرب غيرها 
ب م م0 ل ور 

الإيلام حاصل» إن سررتك فكذا فضربها فقالت سرني لا يحنث بخلاف إن كنت تحبين أن يعد بك الله في نار جهم فقالت أحب 
ولو منحها ألفاً فقالت ما سرني فالقول هاء إن ضربتك بغير جرم فوضعت القصعة على المائة فالت وانصب على رجله بغير قصدها 
فضربها لا يحنث لأن الحطأ مؤاخذ به في أحكام الدنيا حتى لزم إلا رش عليه وان سقط في حق اللأتم والحنث والمغرم من أحكام 
الدنيا * (نوع منه)» لأعذبته لخبسه يحنث إن نواه لأنه تعذيب قاصر فتوقف على النية كامجاز إن لم أحبسه جائعا عاريا فكذا فبسه 
0157 3 طحي و كناو( قبره مكيف حد يوه تقال .الترويه وان سراف وي نكم لا ,يتناو امجازاة الشرعية من القصاص «التعزير 
ولا ترك المجاوبة وإثما يناول الإساءة إلى الضارب عرفاً فإن نوى الفور فعلى ما نوى وإلا فعلى الإطلاق واو قال أكرمن نكنم أمس وزيا 
توانك مي بايد كردن فامرأته طالق فضى اليوم فلم تجاوزه لا بإحسان وإساءة لا يحنث لأنه ما فعل ما .ينبغي وهو العفو إلا أن ينوي 
الضرب والشتم فيحنث إن أخلاه منه» أكرمن ترا بخون اندر نكنم فضربه فأدمى أنفه وتلطخ بثوبه بر إن نوى هذا القدر وكذا إن لم ينو 
لأن الظاهر إن الكال غير مراد» أبن كوى راتر كستان نكن فكذا فشرك البر أن يسلك عليه أتراكاً كثيرة» أي فرادا جنانه كنم كه 
شك بإنبان كريد يمزق بعض ثيابه ويجره ويلقيه على الأرضء قلا لغيره وني المشاجرة أ كرمن ترانجاركون خرنه كنتم قيل لا يحنث ما 
عاش لأنه يراد به القهر والغلبة وقيل يحنث في الحال لتحقق العجز إلا إذا نوى ما تقدم فلا يحنث إلى الموت وبه أفتى المندواني» إذا 
دنوت مني فكذا فدنت حين ضرب ابنه لدفع الضرب بحالة 

احردنا 


لو مدت إليه نصل حنثء إن أغضبتك فكذا فضرب ولدها في أمى إستحق التاديب لا يحنث؛ إن آذيتك فكذا فتسري عليها جارية إن 
عد التسري إيذاء محنث والا فلا وهذا إذا لم يكن هناك مقدمة فإن كانت فعليهاء دعاها إلى الفراش فابت وقالت إنك تعذبتي فقال 


إن عذبتك فكذا لخاءت خامعها إن طائعة ئعة لا يحنث وإن كارهة يحنثء إن لم أحرق منزلك غداً أو إن لم أضريك غداً فقيد حتى مضى, 
أو منع الاتباع عنه ولم يمكنوه قيل يحنث وقيل لا يحنثء لا يضرب فأعس غيره فضربه لا يحنث إلا أن يكون الحالف سلطاناً أو حاكاً 
أو المولى فينئذ يحنث بالأعى لأنه يملك الضرب فيملك الأمس؛ أكر مرا سرزتس كنى فكذا يحنث بالملامسة مشافهة» أكر مرابرسرزني 
ينصر إلى المنة إذا احتملت القرنية وإلا فعلى الضرب على الرأسء لا يؤذي امرأته فأصابت النجاسة ثوبه فقال اغسليه فأبت فقال 
زهره دران ويشوى قيل لا يحنث لاستحقاقها ذلك بالإباء عن مثل هذا وهذا أذى منها لا منه وقال القاضى يحنث لوجود الشرك 
منه وبه يفق» لا إشتمه فقال له أي كير خوره زن يحنث لأنه شتم له وبه يفتى لأأنه في العرف يطلق على أمى يلزم منه كشنخة» 
(الحادي والعشرون في الركوب والجلوس)» لا يركب فهو على ما يركبه الناس كالفرس وغيره ولا يحنث بركوب إنسان لعبور الماء به 
ويتخدث بالسفينة لأنها مركب البحر عادة وني التاوى لا يقع في عرفنا إلا على البرذون والفرسء لا يركب دابة لا يحنث إلا بركوب 
امار والبغل والفرس والبرذون لا بكل ما يدب ولا يحنث بالبعير إلا أن ينوي وان نوى اليل خاصة لا يصدق فضاء إذا كان المين 
الطلاق ولول يكن لفظ الابة كور ونوى انخيل 
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غ5 
لا يدين ايض لا يركب فرساً فركب برذوناً لا يحنث وكذا العكس لأن الفرس العربي والبرذون والعجمي ولو بالفارسية حنث على 
كل لأن للفظ أسب يطلق على الكل ولفظ اشتر لا يتناول الإبل إلا إذا كان في موضع يركب الإبل أيضا لا يركب هذا السرح 
فزيد أو نقص منه فركب يحنث لا أن يدل الحنا وهو المعتبر في السرج وهو اسم لقربوسين المقدم والمؤخرء كما ركبت دابة فلله على 
التصدق بها فركب فتصدق بها ثم اشتراها وركب تصدق أخرى بخلاف مسالة التخجيرة» ليركين هذه الدابة اليوم فيد ومضى اليوم 
ولميركب حنث بخلاف لا أسكن اليوم هذه الدار وقد ذكرناء لا يقعد على الأرض فلس على بساط أو غيره على الأرض لا يحنث» 
لا يمي على الأرض فشى بخف أو نعل عليه حنث ولو مثى على البساط لاء لا يجاس على هذا الفراش خلس على فراش فوقه لا 
يحنث بلا نية ولو جعل عليه محبساً وجليس يحنث» لا ينام على هذين الفراسين يحنث بالمع والفتريق ولو لم يعين لا يحنث إلا باجنمع» 
(الثاني والعشرون في الحرف والفعال المتفرقة)» لا يكون من أكرة فلاه وفلان غائب لا يمكن النتّقض حنث من ساعته فإن ذهب 
إلى رب الأرض لنقضه لا يحنث وإن كان في البيت فلم يجد المتفاح لا يحنث ما دام في طلب المفتاح وكذا لو كان صاحب الرض 
في المصر فتح من الذهاب» حلف امحترف وقال اكردست برين هانهم فكذا فسها لا للعمل لا يحنث إذا هاج حلفه من ذكر العمل» 
شت نه كنم في هذه القرية فزرع برز البطيخ أو القطن يحنث ولو كرب أو ستى أو حصد ما يذره غيره لا فإن دفع إلى غيره منزارعه 
أو استأجر أجيراً فزرعه إن كان ممن يتولى العمل بنفسه لا يحنث وإلا يحنث وان 
0 الغيرية حنث وإن زرع غلامه أو أجيره الذي استأجر للزراعة قبل البهين مكان يروح لأجله حنث» أكراين كشت دكارايد مرا 
فكذا فباع أو وهب أو أقرض حنث وإن أتلفه واحد فأخذ ضمانة وأنفقه لاء لا يصطاد ما دام الأمير في البلد تفرج الأمير فصاد ثم 
رجع الأمير فصاد أيضاً لا يحنث» لا يعمل يوم ابمعة فدفع إلى الحياط ثوباً فعمل لا يحنث والهين على عمل الحالف» (نوع) لا يخدم 
فلاناً نفاطه ثوباً إن بأجر لا يحنث وإلا يحنثء حلف الأجير أن لا يعمل له في هذا الشيء يشتري منه الشيء فإذا فرع من العمل 
ملكه منه وكذا لو حلف لا ينسج له كرباسا يشترى الغزل منه فإذا نسح ملكه منه والحال على أن لا يسنج كرباساً لا يحنث يفسج 
امار لاختصاصه باسم على حدة واسم اهام لا يتناول المزارع واسم التبع ,تناوله» برادرخودرا نه صرمايم ليعمل لي عملا فدفع إلى 
زوجت نتيا لتأمره بإصطلاحة فإق كان ]شالق أرسلها بهذا الأ تصنت والا'ليثه لا أرافقك تقرها إلى الشف إن كنا فى تعمل :وأتين 
أو كاغنا أو قطارهها واحد يحنث والمارققة الاجتماغ قي طعام واخد أو أس واحدء لا أصاحبه إمن. ان كل في اقطان لا يحتت» 
ذهب إلى المطرب ليجيء فأبى فقال أنحانا همواران اند فققال اكرانحا ناهموران اند فكذا لخاء فوجدا لقَوم سكارى إن زعم الحالف أنهم 
ليسوا ناهواران فعلى زعمه لأن حلفه يحتمل أشياءء ليبلغن عدله المشرق والمغرب يرفع الباج فيصل نفعه إلى الشرق والغرب» إن لم 
تكوني غسلت القصعة فكذا فأمرت الجارية فغسلتها إن كانت من عادتها مباشرة الغسل بنفسها يحنث والا لا وان كانت أحيانا فالظاهر 
الحنث» إن غسلت ثيابي فكذا فغسلت الكم أو الذيل أو اللفافة لا يحنث» 0 
ا داري فكذا اندفعت إلى غيرها لبمسكه إن الحلف لأجل لوث المنزل لا يحنث وان لأجل اشتغالها بالطيور يحنث» دستاس نه 


كشم خراس كشيد يحنث أن جعل دقيقاً لأنه في معناه حتى لو جزء برجله يحنث وإن كان اللفظ لا ينئ عنه قيل وفيه نظر لأن في 
الإيمان يعتبر اللفظء لا يضرط فانفلت منه لا يحنثء لا يأتمنه على شيء فأراه درهماً أينظر فيه لوم يفارقه لا يحنث وإن فارقه حنث 
لأنه صار أمانة وإن أعطاه دابته وقال امسكها حت أصلى يحنث» إن مشطت أحداً فكذا فعقدت شعر امرأة أو سرحت رأسها يحنث 
وفيه انظر لأنه :لا يعد مشطا غرفاء كل. أعراة يتزوججها فكذا وتوى امرأة من يلد كذا لا يضصدق فيظاهر الرواية و5 اخصاف اند 
يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العالم بالنية فالخصاف جوزه وفي الظاهر لا وعلى هذا أخذ منه درعهماً وحلفه على أنه ما أخل 
منه شيعاً ونوى الدنانير فالخحصاف جوزه والطاهر خلافه والفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقول اللحصاف فيما إذا أوقع في يد الظلية لا 
بأس به وقد ذكروا عن السلف أن المين على نية الحالف إن كان مظلوماً وعلى نية المستحلف إن كان الحالف ظالاً وفي الديانة يصدق 
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في الأحوال كلها بلا خلاف ومعناه أن المفتى يفتيه أنك غير حانث في الهين ببذه النية لكن القاضي يح بالحنث ولا يصدقه ك6 إذا 
استفق فيما إذا استقرض من رجل وأوفاه هل برئ يفت بالبراءة لكن إذا سمعه القاضي يض بالمال إلا أن يبرهن على الإيفاء دل 
على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضاً فلا بد من كون القاضي الحخام في الدماء والفروج عاماً ديناً وين الكبريت وأين العليء 
وفي الخلاصة الهين إن كان بالطلاق والعتاق وما شاء كل ذلك 

0 لفالف لان كاذ أو مظارفاء تطلنة لتلطاه أنه الأ يحرف امال فاك وؤوسة فلدن كانت أووغطة مالا فظن أنه مانا أو خليت 
ثم قالت كان مال فلان لا يحنث حتى يصدقها الزوج أو يقضي على أنه له بينة عادلة» بك فإن فلان بخورم يحنث بأكل بعض الحبز 
لأنه على المبالغة يا إذا قال يك دم آب فلان نه خورم إلا إذا سبق الدال على أكل خبر تام» (الثالث والعشرون في المعرفة وهو أول 
القسم الثالث)» معرفة الكبير بالاسم والنسب ومعرفة الصغير بالوجه حتى لو أخرج ولده إلى جاره فرآه ولم يعرف اسمه ثم حلف الجار 
أنه لا يعرف هذا الصغير يحنث» تزوجها ودخل بها ول يعرف اسمها أو حلف لا يعرف هذا الرجل وهو يعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه 
لا يحنث لماقلنا وان نوى ببمعرفته بوجهه فقد شدد على نفسهء حلف أنه لا يعلم أمركذا خلف ثم عل بالتذكر بعده إن كانعالماً لا يحنث» 
حلن السلطان رجلا ليأخذه بالتبمة غرماء المتوارى أو أقرباءه بأنه لا يعلمهم وهو يع فالحيلة له أن يذكر اسم الرجل الذي توارى 
وبريد غيره كا لو أكره علدسب مد صل الله عليه وسلِ يريد حمداً ليس برسول ولا شك في صعته عند اللحصاف ويفق بقوله في المظلوم 
ويعلم منه أنه لو ادعى على زيد مالا تفلفه بأنه ليس له عليه شيء -خلف وأشار بأصبعه ني كه إلى آخر بريدانه ليس له عليه أنه لا 
يصدق قضاء ويدين» حلفه السلطان أنه لا يدري إين فلان خُلف ونوى أنه لا يدري أت هو من داره لا يحنث» يروى أن النخعي 
0 اجاج خط مدور أو قال لخادمه قل ليس هو ههناء (نوع في النوم)؛ لا ينام حتى يقرا كذا قنام جالساً لا يحنث» 
لا ينام مع فلانة فنام مع اخرى والحلوف علبيها عند رجله 

"+ 

لا يحنث إن ل يمسها قصدأء شب نه خفتم وجثم كزم نه كردم وجثم برجثم فنها دم وكان اضطجع على فراش ول يتم إن نوى حقيقة 
النوم لا يحنث وإن لم ينو حنث ولو وضع جنبه وضم عينه» لا ينام على هذا الفراش فأخرج حشوه ونام عليه لا يحنث وإن نام على 
الصوف بعد نزع الظهار يحنث» إن نمت على ثوبك فكذا فاضطحع على وسادتها أو فراشها أو وضع رأسه على مرفقة لها أو وضع جنبه 
على ثوب لها أو أكثر بدنه يحنث لأنه يعد نائماً ولو اتكأ أو جلس على وسادة لما لا إلا أن ليضع جنبه أو أكثر بدنه عليهاء لا ينام على 
هذا الفراش عله في فراش آخر ونام عليه لا يحنث حتى لو جعل في فراش ديباج يسمى فراش ديباح عل أن المعتبر فيه الظهارة» لا 
ينام على هذا البساط فوضع عليه رأسه لا يحنثء إن نمت إلا في حجري الليلة فكذا فنام في فراشه في حجرة لا يحنث ولو قال بالفارسية 
كار من قال الصدر يحنث» أراد النزول عن السطح فنعوه فال واضعاً رجله على ناحية السطح إن بت الليلة أو أكلت ههنا مريداً 
موضعا بعينه منه فنام أو أكل في غير تلك الناحية يحنث قضاء لا ديانة» ()الرابع والعشرون في الرؤية والمواقيت)» لا ينظر إليه فالرؤية 
على الوجه والرأس والبدن جميعاً وان رآه اظهر أو الصدر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد رآه وإن أقل من النصف لا وإن رآه 


ولم يعرفه فد رآه وان راها جالسة أوففقية أو متقنعة فقّد راها إلا إذا أعني رؤية الوجه فيدين لا قضاء إلا أن 5000 يدل 
عليه فيدين قضاء أيضاً وإن تايف اسه أو أعلى رأسه لم يره وان رآه في ثوب يستبين منه الرأس والحسد بحيث ,يصفه الثوب فقد 
رآه وان لم يستبن رأسه 

تن 


ولا جسد فل يرهء قال تمد رحمه الله لا ينظر إلى وجهها فنظر إليها في النقاب إن كان أكثر الوجه مكشوفاً يحنث والا لأوان رآه 
خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث وفي المرآه لاء لا انظر إلى وجهي ورأسي فنظر في الماء والمراة حنث لأنه حلف على شيء 
كرة ادا اذ لمرثي فيهما المثال؛ لا ينظر إلى الحرام فنظر إلى وجه الأجنبية لا يحنثء إن نظر إليك فلأن باللحيانة قكذا إن انضم إلى 
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النظر كلام أو عمل يدل عليهما كالمزاح والإشارة بشيء أويد يحنث» إن كشفت وجهك على غير محرم فرآها غير الحرم بلا قصدها 
لا يحنث وإن كشفت في موضع يراها الناس حنث وإن بلا قصدء كان جالساً في الشمس والقمر يحنث إلا إذا عنى قرصهما وكذا 
النار والسراج» (نوع آخر)» أول الشبر قبل مضي النصف وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخحريوم من أول الشبر وأول يوم من آخره 
فعلى اللخامس عشر والسادس عشرء لا أكامك إلى بعيد فعلى أكثر من الشهر ولو سريعاً فل شبر غير يوم» أبن حندروز على الشبر وفي 
التوازل على أقل منه لأن هذه الكلمة يراد بها التعجيل» وعن صاحب المنظومة أكر إين جندروزدختر من ازشرى بيرون نه آيد فكذا 
اماد عر درواي دواد اميا رد كمايق المريم يكلمه في صبح يوم النحر عند مد وإذا زالت الشمس من يوم 
عرفة عند الثاني» غرة الشبر الليلة الأولى مع اليوم الأول وثلاثة أيام لغة والسلخ لغة من الثامن والعشرين إلى الآخر وعرفا التاسع 
والعشرون والغداة من طلوع الفجر ا إلى ما قبل الزوال والسحور بعد ذهاب ثلث الليل صلاة الظهر وقت الظهر كله طلوع 
الشمس من حين تطلع إلى أن تبيض وقت الصحوة 
0 تبيض إلى الزوال والمساء اثنان من بعد الزوال والثاني بعد المغرب فبنوى لو أطاق ايام البيض الثالث والرابع والخامس 
عشر والشتاء قال مد إن كان عندهم على حساب فذاك وإلا فالشتاء ما اشتد البرد دائماً والصيف ضده والربيع ما انكسر ابرد دائما 
والخريف ما اتكر الحر دائماً وقيل الشتاء ما يحوج الناس إلى الوقود والمحشو والصيف ما يستغني عنهما والربيع واللحريف ما يستغني عن 
أحدهما وذكر الناطفى إن الشتاء ما يلبس فيه أهل بلده الفرو الحشو وآخحره إذا ألقاهما أهل بلده والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء 
واستحض ثياب الصيف والربيع آخر الشتاء ومستقيل الضيف أن يبس البقل في موضع العشب وهذا في ديارهم بيبس العشب لشدة 
الحر واللخريف فصل ما بين الشتاء والصيف وقال محمد رحمه الله ليس عندنا شيء في معرفة الشتاء والصيف إثما يرجع إلى أقوال 
الناس فإِذا قالوا بأجمعهم ذهب الشتاء والصيف فهو كذلك اعتباراً معرف وقيل إذ١‏ كان على الأتجار أوراق وثمار فصيف وإذا بقيت 
الأوراق لا الغار فريف وإذا ل يبق شيء فشتاء وإذا حرجت الأزهار لا الفار فهو ربيع وإن نخرجت الأزهار وقيل الفتوى عليه إذا 
لم يكن لحم حساب لأنه أيسر والنيروز نيروز المسلمين وهو نيروز الخليفة لا نيروز المجوس ولا نيروز المزارعين» ولا يكم فلاناً حتى يقع 
الثلج فالمعتبر لمده حتى لو كان في بلج لا ؛ بقع الثلج أصلا فيمينه على الأبد وحقيقته ما يستر الأرض ويحتاج إلى الكنس ولا عبر بجا 
يطير في الهواء ولا إستر الأرض وان نوى وقت وقوعه فهو أول الشبر الذي يقال له أدار وان ل ينو شيئاً فالمراد وقته أيضاً وأيام العيد 
أسبوعه؛ لا يكامه إلى قدوم الحاج أو الحصاد فقدم 
ا ت الهين» ششه على مضي شوال إن لم ينو وإن نوى ستة متصلة بالعيد أو ستأ آخر فعلى ما نوى وفي عر فنا 
متصل بأيام العيد ليلة القدر تقع على السابع والمقوي يد برضا إن عابي وان ارقا باختلافهم فعند الإمام يتقدم أو يتأخر وعندهما 
لا وتمر به بمن حلف لا يكامه حتى مضي ليلة القدر وقد مضى يوم من رمضان لا يكامه حتى يمضي كل رمضان الثاني وعندهما يكلمه 
إذا مضى يوم من رمضان الثاني وان حلف قبل رمضان يكلمه بعد انقضاء رمضان والفتوى على قول الإمام» لا يكلمه قريباً من سنة 
فهو على نصفها ولا شرب النبيذ إلى صفر فشرب في اوله لا يحنث على ما تقرير عليه الفتوى ورأس الملال إذا اهل الحلال ولا نية له 
فعلى الليلة التي بل ويومها وإن نوى الساعة التي يبل يصدق لأنه تغليظ عليه لله على صوم يومين متتابعين من أول اشبر وآخره يصوم 
الخامس عشر والسادس عشرء (اللحامس والعشرون في المتفرقات) أكر كرد استانة فلان كردى وقال نويت الدخول وهو يحوم ولا 
بدخل عدت لآن اللفظ حقيقة لهذا إلا للدخول وقال القاضي هذا على الدخول وكذا لو قال أكر كرادديوار من كردى اودر ديوار 
من كردى فهو على الدخول» اكر بفلان نشيتي وتتخيزي فكذا أو فلان على السطح وهو على الأرض في الدار يتكلم معه قيقة امجالسة 
أن يمعهما مجاس واحد في الجلوس لكن في العرف يفهم منه الخالطة والاجتماع وقد تحقق في أمى يقصد بالمنع فيحنث ران انفق 
عبوره على السطح لا لهذه ونظرت إليه وتكامت لا مخالطة نرجو أن لا يحنث» إن دخلت دار أي فكذا فسكن الأخ داراً أخرى 
6" 
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ودخلت الحديثة إن كان لحامل غيظاً لحقه من الدار لا يحنث وان غيظاً من الأخ يحنث وإن لم يتعين واحد حنث عند الإمام ومد 
وإن دخلت الدار التي كانت للأخ عند ايمين وهي ني ملك الأخ إلا أنه لا يسكن فيها حنث لا إن خرجت عن ملكه بعد الحلف لهبة 
أو غيرها وان مات الأخ وتحولت ميراثاً إن بعد القسمة لا يحنث وإن قبلها ذلك في الأصم وإن كان على الأخ الميت دين مستغرق 
يحنث» (نوع في الصفات)» والأصل فيها ثلاثة أشياء اللغة والشرع والعرف» الصبي رجل ختى حنث في يمينه لا أكل رجلا يكلامه 
لأنه في الاصطلاح يطلق على الذكر الذي بأزائه أن من أحد الثقلين قال الله تعالى وانه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من 
الجن والصبي واللحصي رجلان دخلا في آية المواريث ي قوله تعالى وإن #ا حول يوقره عليه الصلاة والساام قل9 ول بيهل واتنمي 
غلاماً إلى أن يبلغ تسع عشرة ثم شاباً إلى أربع وثلاثين ثم كهلا إلى أحد ومسين ثم شيخاً إلى آخر عمره لغة والعلام شرعاً إلى أن يبلغ 
وبعده شاب وفتى وعن الثاني إن الشاب من نحمسة عشر إلى ثلاثين ما لم يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى خمسين 
والشيخ ما زاد وعنه الشاب من خحمسة عشر إلى خمسين إلا أن يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى آخخر عمره والشيخ 
ذا زاد على :مسين وكان يقول قبل 
ذلك الكهل من ثلاثين إلى مائة وأكثر والشيخ من أربعين إلى ما فوقه والغلام أقل من خمسة عشرة حتى يحتلم وعنه أن الكهل من 
ثلاثين إلى أربعين والشيخ الزائد على مسين وإن لم يشب إن زاد على الأربعين وشيبه أكثر فشيخ وإن السواد أكثر لا وعن مد الغلام 
أقل من خمسة عشر الشاب والفق خمسة عشر وفوقه والكهل من أربعين وما زاد إلى ستين إلا أن يقلبه الشيب فيكون شيخاً وان ل 
يبلغ خمسين إلا أنه لا يكون كهلا حتي بلغ أربعين ولا شخياً حتى يجاوزها والأرملة التي بلغت ومات زوجها أو فارقها دخل بها أم 
لا والأيم التي لا زوج لها وقد جومعت بنكاح صعيح أو فاسد أو ور والثيب التي جومعت بحلال أو بحرام لها زوج أم لا والبكر التي 
لم تجامع لها زوج أم لا وذاهبة العذرة بحيضة أو وثبة أو وضوء بكر إلا في فصل الشراء قيل هذا قولهما وقيل قول الكل وهو الصحيح 
وحيف القوم من يأتعهم ويقول أنا منكم ويحلف عليه ويحلفون له على الموالاة» لا يقبل فلاناً قبل يده أو رجله خاصة اختلفوا فقيل 
على الوجه خاصة وفصل البعض بين المتلحي وغيره ففي الملتحى يحنث وني غيره لا وقيل بالفارسية لا يقع إلا على الوجه وبالعربية 
يفصل بين الملتحى وغيره والأول أحم وأظهر» قم وصل الفجر وإن ل تصله ايوم فكذا فصلاه بعد الوقت لا يحنث إلا إذا وجد دليل 
الفور» أكراين زن يك روزا توما نم فكذا فسعى ول يقدر على الفرقة يحنث» اكريك روز ماندش بوي فلو كان المين على عدم الفعل 
يعذر بالعجزء إن ترك الصلاة فكذا فقضاها اختلفوا قيل لا يحنث وبه افتى الكرميني عبد الرحيم وقيل يحنث وبه أفقق ركن الإسلام 
وهو الأشبه والأظهر لا أتركك تخرج من هذه الدار فققال تركتك يحنث وإن لم 
3 
0 اكر فلاتر ابنخانه راة دهم فدخل بلا رضاء فإن لم يخرجه في الحال حنث استحساناء لا يدعه يدخل هذه الدارات كان لا 
ملك فعلى الببي فإن كان يملك فعلى النبي والمنهء قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان فهو على المنع بالقول ولو صغيراً فعل 
القول والفعل والله أعلرء ( (كاب العتاق)» فيه ثلاثة فصول الأول في ألفاظه والثاني في تعليقه والثالث في التدبير وقيمة المدبر والمكاتب 
وغل الكل فصلا واحداء اعتقه وله مال فالمال للمولى وله ثوبه الذي يواريه» اق ص من العمل تح لابه خإن انرق الحرية عملا 
دين لا قضاءء أنت أعتق من فلان يريد عبده الآخر وعني به انه أقدم ملكا دين لا قضاء ولو زاد في ملكي أو في السن لا يع يعتق أصلاً 
أنت حر النفس ونوى به كم الأخلاق عتق وإن زاد في أخلاقك لا , يعتق» قال لمملوكه إذا ملكتك فأنت حر عتق كم لو قال إن 
مرضت فكذا وي مريضة؛ قال لعبده إذا مررت عل العاشر فقل أنا حر فقاله وقت المرور عتق ولا , يعتق قبل القول إلا إذا نوى ولو 
١‏ يعتق بلا قول» قال له نفسك حر أو أصلك حر إن عم أنه قدسي لا يعتق والأعتق» قال قل لعلامي أنت حر 
بعتق قبل القول كأنه وكله بالاعتاق ولو قال قل لغيره أنك حر أو أنه حر عتق قضاء ساعة تكلوء قال لعبده يا سيدي يا مالك هل 
بعتق بانية فيه روايتان» يا أزاد مردبا ازدادزن لا ؛ يعتق في المختار ولا عتق في النداء إلا ف فصلين يا حر يا حرة يا مولاي يا مولاتي 
5 في المنتقى» هذا عمي او خالي بعتق هذا أخي أو أختى لا والصحيح أنه يعتق في الكل ورواه الحسن عن الإمام» واو قال يا ابني 
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لا يعتق وكذا لو قال كوجه من لعدم التعارف ولأن كوجه يراد به غير الولد أيضاء يقال أن 
١ه"‏ 
اكوجكان فللان وه اند» تملوك صغير يقول لمولاه بابا ويقول له المولى لبيك ١‏ بعتق »2 قال لعبده أو أمته أن عبدك , يعتق إذا نوى ولو قال 


أي مولاي من أي خوجه من بحنو قال رمن يده نت وار قال من لدم بوم أو كنيزك يوم أوجا رك 
وكذا لو قال أي خداونداواي مولاي أواي جوجه أواي اميراواي كدباتوا لأمته لا يعتق ولو قال أي كدباتوي من يعتق ولو قال 
لعبده أي آزاد كرده أي آزادشده وقال ل أنو العتق لم يصدق قضاء ولو قال لعبده أي جان بذراي جكر بذراى فرزيد بذر لا يعتق 
سادق افك أن اسم مدو 101 ايسا رقو واو اماه فق والعكس عل العكس اتوكيه أبغا شت آذه ديك 
0 تق اعتقك الله يعتق قضاء ويدين ولو قال جعلتك لله وقال لم أنو به العتق متصلا لا يعتق» ولو قال له أنت لله أو 
أنك لله لا يعتق إلا إذا اراد به الحرية» ولو قال له ادخل الدائنوات حر فهو كقواه إن مفلرت الدار فهو حر إلا أن جواب إل 
595 الشرط بالفاء» ولو قال اعتق عني عبداً أو أنت حر فهو كقوله إن أعتقته فأنت حر وكذا قوله أد إلى ألفا وأنت حر فهو 
كقولة إن اذيك إن الها فأنت حر وعن الثاني أخدمني سنة وأنت حر قال الإدام يسن ق الساعة ولا شيء عليه وقال الثاني لا يعتق بلا 
غدمةة وعن د قال اليذه إق أديك: إل ألقاً فأنت حر فباعه ثم اشتراه وأدى لا يحبر المولى على القبول لسقوط الهين وتجدد الملك 
وعن الثاني أنه إن كان الألف إلا درهما ثم اشتراه بعد بيعه يجبر على القبول إن كان أدى الباتي» قال إن احتجت إلى بيعه إن بقي 


بعد موت فهو حر فباعه جازء قال إذا مت أنا لا سبيل لأحد عليك يصير مدبرأًء قال لقوم معلومين أن يندكان 
وم 
هس ايئده ثما يند فهو وصية بالعتق» قال لأمته عنك وصيته إذا خدمت ابي وبنتي إلى ن استغنيا فانت حرة تخدههما إلى الإدراك» وقيمة 


المدير قبل تصنت قبينة القن لأ كان فيه ثوعا منشعة البيع وماشا كله والإجارة وماشا كلها وقد زال البيع وبي الآخر واختاره أبو 
الليث وبه يفق» أقر أن الجارية وادت منه صارت أم ولد ولو في مرضه إن كان لها وإذ فكذلك وإلا عتقت من الثلث كالعتق المنجز 
وقيمة المكاتب نصف قيمة القن لأن الانتفاع كان بنوعين بالعين والبدل وقد فات أحدهما لأنه على تقدير الأداء بالبدل وعلى العجز 
العين وقيل لو كان بيعه بالصفة التى هو عليها وه العود بالعجز والحرية بالأداء جائز أيكم يشتري فقيمته ذلك» دبره ثم جن لا يبطل 
التدبير بخلاف ما إذا أوصى به لإنسان ثم جن حيث تبطل الوصية لأن التدبير فيه معنى التعليق حت لم يبطل بالإكراه وجاز بخلااف 
الوصية والجنون لا يبطل المعلق» مات المكاتب وعليه دين بدئ بالدين فإن بدئ ببدل الككابة عتق وأخذ بالدين وسلِ للمولى ما قبض 
استحسانا قال لأمته حملت مني أو حبلت مني حبلاً صارت أم ولد له ولا يصدق في أنه ريخ وان صدقته الأمة في ذلك بخلااف 
ما لو قال ما في بطن جاريته منه ولم ,نسبه إلى حبل أو ولد ثم ادعى أنه ريح وصدقته له بيعها لأنه اعترف في الأول بالحبل والولد» 
ويصح استيلاد المعتوه والمجنون وإن لم يوجد منهما الدعوىء أد إلى ألفاً فأنت حر فاستقرضه وأداه عتق ورجع به الغريم على المولى» 
وان استقرض ألفين أكل أحدهما ثم أدى الآخر وزعم إليه وقيمته ألف درهم فللمقرض أن يأخذ من العبد المعتق الألف التي دفعها 
إلى المولى ويضمن المولى للمقرض ألفاً آخر فإن سرق ألفاً من المولى 

وأداه إليه أو كان من كسبه قبل التعليق فكذلك ورجع المولى عليه بمثله وان من كسب بعد التعليق لا يرجع ورجع بالفضل على بدل 
العتق وإن أدى بدله متفرقاً يحبر المولى على القبول وللمولى بيعه قبل الأداء وإن كان في المرض ولو أخذ المولى كسبه بعد التعليق لا 
يعتق لعدم الشرط وهو الأداء ويجوز للمولى ذلك لأنه ملكه» وعن الثاني قال أنت عتيق فلان أو مولى فلان فر وإن قال أعتقك فلان 
فليس بشيء» استولد موطوأة الأب بعد موته ريثت فسبه وان كانت مشتركة» زنى بحارية غيره فولدته منه ثم ملك الولد يعتق عليه وان 
: يبت نسبه والحيلة في عتق المدبر بعد الموت بلا سعاية إن يشبد على التدبير ثم يكتب كاب آخر يقر فيه أن زعلا را هار شيف 
أودع مقنوه هذا ألنا بإذنه وقبضه المدبر والمولى أخذ منه هذه الألف وأنفقها على نقنه وغيا وت كينا عله ولزم عليه دفعها إلى المدبر 
ليؤديها إلى المالك ويشبد على كله فإذا مات لا سبيل للورثة على المدبر» ( كاب البيوع)» سبعة عشر فصلاء (الأول في السلم)» من 
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شرائطه تسليم بدله قبل الافتراق بالبدن وإن مكمًا إلى الليل أو سارا فرعا أو أكثر ثم سل جاز وإن نام أحدهما أو ناما لم يكن فرقة 

أبى المسل إليه قبض راس المال أجبره الحا 5 عليه وعلى قولهما أعلام قدره بعد أن يكون مشار إليه ليس بشرك حتى لو قال أسلمت 
إليك هذه الدراهم في كرحنطة أو هذه الحنطة في زعفران لا يجوز عند إذا لم يعلم قدر الدراهم وانشعوا أكتنرامن الماله ل فرعي اد 
حيوانا أو عدديا متفاوتا يتعين» أسلِ عشرة في كر ولم تكن الدراهم عنده فدخل المنزل ليخرجه إن توارى عن المسل إليه بطل وإن 


هه 


والحوالة والارتبان برأس ماله ولا يجوز عند زفر وأقل الآجال شهر في الصحيح وقبل ما رآه العاقدان وقيل ثلاثة»؛ شرط حمله إلى 
منزل رب الس بعد الإيفاء في المكان المشروط لا يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة وشرط الإيفاء خاصة أو حمل خاصة 
أو الإيفاء بعد امل جائز لا شرك الإيفاء بعد الإيفاء على قول عامة المشايخ كشرط إن يوفيه في محله كذا ثم يوفيه في منزله ولو شرك 
امل بعد الإيفاء أو امل بعد امل لم يجز وفي بعض الفوائد شرك امل بعد امل يصح لأن امل لا يوجب الملك لرب السلم فلما 
شرك امل ثانياً صار كشرطه مرة وكذا لا يشاء بعد امل والإيفاء بعد الإيفاء ولما شرط ذلك صار الأول منفسخاً وإذا شرط الإيفاء 
في مديئة كذا فكل محلاتها سواء حتى او أوفاه في مله ليس له أن يطالبه في محله أخرى؛ ويبطله شرط اللحيار قال أسقط قبل الافتراق 
ورأس المال قائم في يد المسلم إليه مع وإن هالكا لا ينقلب صعيحأء ولا برد المسلم فيه بخيار الرؤية ولو وجد بعد قبضه فيه عيباً وحدث 
عنده عيب آخخر بسماوي أو بفعل أجني فالمسلم إليه إن شاء قبضه وعاد السم وان لم يشأ لا ولا شيء عليه» فروختي بمن يعقد سل 
0 ولا يثبت الورام في السلم بخلاف البيع إن كان الورام فيه معهوداً حتى ملك إن معتاداً حط 
من القن لا إن لم يكن معتادا (نوع ادام و قار ار رسع ااا بع را جاده وبجطيا قاذم برعي عر 
خراسان لأنها ولاية لا ينقطع طلباها غال عل اراد به هراة العراق قرية نسب إليها الثياب لكن يصح السلم في الثوب الهروي لأن 
المراد به الجنس بشكله 
وهم 1 20 
لا ما ينسج فيه خاصة حتى لو أراده لا يصح أيضا إن كان مما يتوهم انقطاعه ولو ذكر النسبة في الطعام لبيان الجنس والصفة كالحراني 
يخارى يصح» لا يجوز السلم في الحم عنده والحيلة قضاء القاضي أو حك الحاكم بجوازه واستقراضه وزناً يجوز عند اصعابنا وفي الجامع 
أنه مضمون بالقيمة قال الاسبيجابي يريد به إذا انقطع عن أيدي الناس وعن ممد أنه مثلي والطحاوي كل موزون مثلي فالعنب واللحم 
والغزل مثلي وكذا الجهد والدقيق والحبر قيمي والسلم في الآلية وشحم الكو بهار وزيا واف القاضي والطحاوي بجواز الس في الحنطة 
وزنا وبه يفت للعرف العام والحاجة إليه» وعن مد لا يجوز إقراض الحنطقة وزناً فإن أخذه وأكله قبل الكيل فالقول للمستقرض أنها 
كذا قفيزاً أسلم ف حنطة وقال نيك أو بيره أو نيكو يجوز وساتقراض اللحيز وزناً يجوز في قول الثاني وعليه الفتوى وكذا السلم فيه وزنا 
لحاجة الناس وعليه الفتوى» والسلم في الدقيق وقرضه كلا ووزناص يجوز وبيع الدقيق بالدقيق كلا في النوادر جوزه متساوياً لكنه 
يحتاط وقت القبض كي لا يقبض غير ما يستحق فيكون استبدالاً فيقبض دقيق الحنطة لو أسل فيه لا دقيق الشعيرء دفع الدراهم إلى 
خباز ليأخذ منه اللحبز يقول له كلما أخذه هذا على ما قاطعناك عليه» ولو دفع الدراهم إلى خباز وقال اشتريت ماثة من اللحيز وجعل 
أَخْذْ كل يوم خمسة من ففاسد وما أكل يكره ولو أعطاه دراهم وجعل يأخذ كل يوم قدراً من اللحبز ول يقل في الابعداء اشتري- 
كذا جاز وهو حلال وإن نوى وقت الدفع الشراء لأن بالنية لا ينعقد البيعه بل عند الأخذ وعنده المبيع والْن كل معلوم ولا عبرة 
بالنية إلا يرى أنه لو اشترى عبد ايعتقه ول يتلفظ به جاز قال الفقيه وبه 


كوم 
اكوا ا دفع الحنطة إلى الحباز ليأخذ اللحبز فطريقه أن يباع خاتم أو نحوه من اللحباز بالقدر الذي اتفقا عليه من اللخبز ويصف اللحبز 


حتى يكون ديا عليه ويسم احاتم ثم إشترى تلحاتم بالحنطة التي يريد دفعها ولا يجوز في التبن ون و جوز 5 كلا وكله الغرابيل لوعم وان 
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م يعلم فلا خير فيه وعن الثاني أن متلفه يضمن مثله واستحسن الثاني جواز شراء الماء بالقرب لعدم التنازع فيه ولو أسلم في الماء وبين 
المشارع يجوز وإذا جاز فيه جاز في الجن أيضأً القرطاس والباذنجان يجوز السلم فيهما واستقراضهما عدداً والثوم والبصل وزناً لإعداد 
عور أو_الان والعضين وال يمون 56 أو وزياً وإذ١ا‏ انقطع العصير لا يجوز السلم فيه ولا في الجواهر واللآلل للتفاوت إلا أن تكون 
صغيرة آشترى للدواء وإن أطلق كر للذراع في الثوب فله ذراع؛ ولا خير في الس في الأواني المتخذة من الزجاج وفي المكسور يجوز 
وزناً وفيما لا يتفاوت عدداً كالطابق وفي الأواني المتخذة من اللحزف أن نوعاً يصير معاوماً عند الناس يجوزء لا خير أن يسم غز لا 
في قطن» أسل قطناهر ويافي ثوب هروى جاز وان شعراق أسيج شعران كان النسج عاد شعراً لا يجوز وألا يجوز ولا بأس بالسلم 
في الحصير والبواري إذا وصف الطول والعرض والصفة لأنه مذروع معلوم كالثياب والحصير بتخذ من البردى والبوريا من القصب»ء 
ويجوز السلم في الكيزان الحزفية إذا بين نوعاً لا ثتفاوت آحاده (نوع آتحر في الاختلاف) جاء بثوب وقال أنه جيد وأنكره الطالب يرى 
القاضي أهل الصناعة والاثنان أحوط والواحد كاف إن قال جيداً جبر على القبول وإن اختلفا في القن تحالفا استحساناً وييدأ بعين 
الطالب في ثاني قول الثاني وبه ممد فإن برهن أحدهما قضى له وإن برهنا فبينة رب السم بن 

9 في قول الثاني وهو قول الإمام والمسألة على وجوه رأس المال عين أودين وطل على وجوه انفقا على رأس الملل واختلفا في المسلم 
فيه فقط أو بعكسه أو فيهما فإن كان رأس المال عيناً واختلفا في المسل فيه فقط بأن قال الطالب هذا الثوب في كر حنطة والآخر في 
نصف الكر أو الشعير أو الحنطة الرديئة وبرهنا قضى بينه رب الس إجماعاً وإن في رأس المال بأن قال في كر حنطة وقال الآخر لا 
بل العيد في هذا الكر وبرهنا قضى إسلمين عند مد والثاني يقول كل يدعى عقداص غير ما يدعيه الآخر وإن كان رأس الماك دراهم 
والاختلاف في المسم فين لذ أغين أرق رأس المال لا غير وبرهنا فالبينة بينه رب السلم ويقضي بسلم واحد عند الثاني خلافا محمد وإن 
اختلفا فيهما وبرهنا بأن ادعى أحدهما عشرة في ركين والآخر خمسة عشر في كر قضى الثاني عفسة عشر في كرين لا بسلدين ومد 
يقضي مفسة عشر في ركو وبعشرة في كرين إن لم يتفرقا وإن ادعى أحدهما أن راس المال دراهم والآخر دنانير يقضي إسلمين كا في 
الثوبين» (نوع آخر)» أسلم في ثوب وسط وجاء بالجيد فقال خذ هذا وزدني درهماً فعبل وجوه لأن المسلم فيه كلي أو وزني أو ذرعي 
ولا يخلو أما أن يكون فيه فضل أو تقصان وذلك في القدر أو الصفة فإن كليا بأن أسل في عشرة أقفزة خاء بأحد عشر وقال خذ هذا 
وؤةق ورا جا لأنه ع 0 بمعلوم ولو جاء بتسعة وقال خذه وأرد عليك درهماً أجاز أيضاً لأنه إقاله وإقالة الكل تجوز فكذا إقالد 
الفضن ولزاء بالأجود أو الأردأ وقال خذ وأعط درهماً وأرد عليك درهماً لا يجوز عندهما خلافاً للثاني وفي الثوب إن جاء بذراع 
يل وقال زدني درهماً 

2 َ 2 0 

جاز لأنه بيع ذراع يمكن آسليمه بدرهم فاندفع بيعه مفردا وكذا لو زاد في الوصف يجوز عندهم وإن جاء بأنه نتقص ذراعا ورد لا 
يجوز عندهما لأنه إقالة فيما لا يعلى حصته لكون الذراع وصفاً مجهول الخصة لو جاء بأنه نتقص من حيث الوصف لا يجوز واو بان يد 
وصفاً يجوز وهذا إاذا لم ييين لكل ذراع حصة أما إذا أبين جاز في الكل بلا خلاف والفلوس مثمن على قولمما فيجوز الس فيه ومن 
على قول محمد فورى أبو الليث الحوارزمي عنه أنه لا يجوز والسلم يجوز بلفظ البيع والشراء إذا ذكر شرائطه خلا فالزفر وفي الحرد أنه لا 
يجوز أسلم الكل وني وزني يتعين بالإشارة كالزعفران والحديد يجوز وإن لا يتعين إن كان بلفظ البيع فهر بيع عن مؤجل وان بلفظ 
السلم لا يجوز وشارح الطحاوي أجازه ين مؤجل» انقطع امس فيه في أوانه بتخير رب السلم وعن ا أنه ينفسخ» أسلم مكايله فيما 
إثنت ونه تنا أ عكثة لأ حرق ما روآة الحسن ويجوز قيما رواه الطحاوي وذكر الزند وشيق أنه لا رواية في السلم وزنا في الكل 
فرواية الحسن في النوادر وعدم الجواز وابن سماعة في النوادر الجواز وقال الفضلى إن كان ا وهو مكوال لأهل بخارى يسع فيه 
خمسة وسبعون منا من الحنطة لا يجوز لو بالأمناء يجوز وقد اتفقت الروايات إن ما نص على كله لا يجوز بيعه بجنسه وزنا كالحنطة 
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بالحنطة لعدم المسوى وكذا مانص على أنه موزون لا يباع بجنسه كلا إلا رواية شاذة عن الثاني أنه يجوز إذا اعتادوا خلاف المنصوص 
لأن النص كان للتعارف وإذا جاء المسلم إليه ببعض الدراهم وزعم أنه وجدها زيوفا فالقول له والتخلية في بيت المسلم إليه بين المسلم 
فيه ورب السلم تسليم عند الثاني خلافاً محمد (نوع في القرض) باع المقرض من المستقرض الكر المستقر 

ا 

الذي في يد المستقرض قبل الاستهلاك لا يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض وعند الثاني يجوز لأنه لا بملك المستقرض قبل الاستبلاك 
وبيع المستقرض يجوز اجماعاً فيه دليل على أنه يملك بنفس القرض وإن كان مما يتعين كالنقدين يجوز بيع ما في الذمة وأن كان قائاً في 
يد المستقرض ويجوز لمقرض التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكل بخلاف البيع» استقرض عبد اليقضي به دينه وقضى 
ضمن قيمته» أقر باستقراض ألف وقبضه واستبلاكه وزعم زيافته وأكره المقولة أن وصل فالقول للمقر له مع ايمن وإن فصل لا يصدق» 
بعث بكتاب ليبعثه ألفاً قرضاً فبعث بحامل الاب فا لم يصل إلى الكاتب لا يكون من ماله وإن أرسل إليه به رسولاً فقبضه الرسول 
صار من مال المرسل لأن قبض الرسول قبض مرسله وحامل اكاب رسول في تبليغ الاب لا في القبض» وعن مد استقرض منه 
ألفاً فأتاه بها فقال ألقه في البحر فأللقاه لا ضمان على المستقرض لعدم القبضء أن سماعة عن الثاني استقرض فواكه كلا أو وزناً ثم 
انقطع يسير إلى أن يدخل الحديث إلا أن يتراضيا على قيمته كن استقرض طعاما في بلد فيه الطعام رخيص ثم التقيا في بلد فيه الطعام 
غال ليس له الطلب بل يوئق المطلوب ليعطيه في تلك البلد وعن مد استقرض طعاماً بالعراق ولقيه بمكة عليه قيمته بالعراق ولقيه بمكد 
عليه قيمته بالعراق يوم الحصومة وليس عليه أن يرجع معه إلى العراق لأخذ وقال الثاني عليه قيمته يوم أقرضه وبشر عن الثاني أقرض 
طعاماً أو غصب ثم التقيا في بلد الطعام فيه غال أو رخيص يستوثق منه بكفيل حتى يوفيه في مكان الأخ وقال الثاني وأمهما طاب 
قيمته التي في تلك الباد حال اللخصومة وأقضي بها والقول فيها قول المطلوب وإن كان 

ل ده افيه اختديلا أقضي بالقيمة» باع باصيبان بكذا ديناراً ثم وجد المشتري قبل النقد بيخارى طلب «نانيره مكان العقدء 
اشترت ثم اختلفا فقالت كنت رسول الزوج في البيع ولا على القن وقال البائع أخذت لنفسك فالقول لا والبينة للبائع» استقرض منه 
عشرة وبعث عبده للقبض فقال المقرض دفعتها للعبد وأقر به العبد وقال أوصلتها إلى مولاي وأنكره المولى فالقول له ولا شيء على 
العبد لأنه أقر أنه قبض بحق» استقرض جماعة من واحد وأمروه أن يعطيه لواحد منهم اعطاق طن حي ل سر كن 
المكسورة ليؤدي الصحاح باطل وعليه مثل ما قبضء أقرضه الدراهم البخارية بها أو باع منه شيئاً بها ثم لقيه في بلد آخريروج البخاري 
فها أبضاً إلا أنه لا يوجد قال الثاني وهو قول الإمام يؤجله مدة الذهاب والجيء إلى بخارى ويستوثق منه إن شاء كفيلا وإن كان لا 
يروج فيه البخاري يغرم قيمتباء قال بعد استبلاك المستقرض كان زيوفاً أو مبرجة يرد مثلها ولا يرجع بشيء إن ثبت» واقراض الصبي 
والعبد احجور والمعتوه على اللحلاف الذي عرف في الإيداع منهم لكنه إن وجد ماله بعينه عند هؤلاء عله منهم لأنه عين حقه» 
ولا يجوز القرض إلا في المنليات ونعنى به ما يضمن بالمثل عند الاستبلاك من المككلات والموزونات والعديانت :ذوات: الأمقال وما 
يعدن بالقيية كلت رعات: لا عرد امكراهه التأجحل :فيه حال التركن أو ريد الإقز اك اال :قال لقره بالسشترهى فى فق فلا 
ففعل المأمور وقبض وقال دفعتها إلى الآمى وأتكره الآمى لزم المال المأمور ولا الدين يصدق على الآمى الول بالاستقراض من معين» 
إذا قال المقرض إن فلاناً قال لك أقرضني يكون قرضاً على المرسل وإن لم يقل على وجه 

الرسالة يكون على الوكل» خذ هذا المال وأنفقها أو اصرفها إلى حوائجك أو إلى الغزاة فهل قرض لأنه يحتمله والهبة وإنه أدنى فاندفع 
ما إذا دفع إليه ثوباً وقال اكسر به نفسك حيث بملكه لأن قرض الثوب باطل فصار هبة تصحيحاً لتصرفه؛ (الثاني فيما يكون بيعاً)» 
وفيه التعاطي والمقبوض على سوم الشراء والإقالة واتحاد المجلس» وألفاظ البيع بعتك عبدي بألف فإن لم تتقد القن غداً فيه فقال 
المشتري فيه بعتني عبدك بألف فال نعم فقبل العمّد البيع الساعة لانتقاض الشراء السابق بخلاف البيع الفاسد وكذا لو قال إن لم تنفد 


القن إلى ثلاثة أيام ولو قال إلى أربعة أيام أو سنة لا يجوز وإن سل القن في الثلاثة جاز البيع لرفعه المفسد قبل التقرر كم في الحيار 
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الزائد على الثلاثة» إن أديت إلى من تمن هذا الثوب كذا وكذا درا فقد بعته منك فنقده في المجلس يصح البيع استحساناء وكذا لو 
قال فروختم جون بها بمن رسد فأعطى القن في الجلس» وعن الثاني قال عبدي هذا لك بألف إن أعبك فقال أعبني فهذا بيع وكذا 
اواقال إن :واففك أو ارت أو هريتك قال أردث اوهويتك بيع في الجواب لا في الابتداء» قال البائع هو لك بألف هو بالغين فقال 
المشتري قبلت بألف لا يصح لأن البيع الأول قد بطل بالرجوع عتبنه وإن قال قبلت البيعين بثلاثة ألاف فهو كقوله قبلت البيع الآخر 
بغلاثة آلاف فكأنه زاد على القن ألفا فالبائع بالحيار إن شاء قبلها أوردها في المجاس» اشتريت هذا الثوب أو هذه الدار أو البطيخة 
بعشرة وفي البلد .ببتاع بالدراهم والدنانير والفلوس ولم يذكر واحد منهم ففي الدار ينعد على الدنانير 
ل اراق وفي البطيخة على الفلوس وإن كان لا بتاع إلا بواحد ينصرف إلى ما بتاع الناس بذلك النقدء هذا بعشرين فقال 
المشترى أخذته بعشرة فهلك الثوب عند المشترى لزمته القيمة قال البائع بعده لا أبيعه إلا بعشرين يلزمه عشرون» وفي النوازل ساومه 
بعشرة فقال البائع بعشرين فذهب به المشترى ولم يقل شيئاً إن كان الثوب في يد المشتري فالبيع بعشرين وإن كان في يد البائع ودفعه 
إليه فبعشرة وفي الواقعات جعل الاعتبار لآخرهما كلاماء بعتك بألف فقال آخذه به لا يصح وإن قال أخذته صع» قال البائع الثوب 
ري وقال المشتري لا أريده ثم رجع وأخذه فهو بعشرين» بح شواتاك الجر حو ال طلمودت م 
صاحب الثوب لا أبيعه فله ذلك لأن قوله بده درم "كم ند -هم ليس بإيجاب» بعته بألف فقال المشتري اشتر يت بألفين م ومل على 
أنه زاد ألفاً أرى فإن قبله فبألفين والإجاز يألف تصحيحاً لتصرفه» ولو قال اشتريت بألفين فقال البائع بعته بألف جاز بألف فكأنه 
باع بألفين وحط عنه ألا بعت منك هذا العبد بألف ووهبت القن منك وقال الآخر اشتريت لا يصح لأنه بيع بلا تن وفي النوازد 
الشراء جاء حامت يام وسكق عن لمن علض ذا المي الفبضو او قرح القال ولف" 6 لي الياعارك اناما وى قيعت يدر 
من لا يصح أصلا (نوع في ألفاظه)» قال له إن الناس يشترون متاعك بألف فقال البائع بعته منك بألف وقال المشتري اشتريت صم 
إن كان لا على وجه الحزل فإن اختلفا في (الباب) الجد والحزل فالقول لمدعى المزل فإن بذله شيئاً من القن لا يصح دعوى الهزل» 
ادعى أنه باع منه هذا بألف فأتكر الشراء ثم عاد في المجاس أو 
1 تصديق البائع فالأصل فيه إن كل عقّد يكون الحق فيه لهما كالبيع والنكاح عود المكر إلى التصديق قبل تصديق الآخرء 
الممكر في الإنكار يبطل الإنكار وكل عقد يكون الحق فيه لأحدهما كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه التصديق بعد الإنكار» بعت هذا 
11111111111 زا ا 1 2101# 
يت منكط بألف وقال البائع بعت ثم قال المشتري لا أريد ليس له ذلك» خر يدي أبن جيزي أزمن بكذ ١١‏ فلان فقال اشتر 
ل البيع وعن السرخسي أنه يتم يعني بكذا فقال بعت ول يقل ا* ايت ورا قل الت انفده مت 
بازدجه فقا دام لا تتم الإقاللة ما لم يقل قبلت» قال لآخر أن أسب خورداً يا أسب تو عرض كوم فقال الآخر أنا قبلت أيضاً ح: 
بعت منك هذه الدار وآجرت منك هذه الأرض فال الآخر قبلت فهو جواب لمماء قال المشتري خريدة مقام خريدم م وجعل في 
الأجناس أبيعك بمنزاة بعت منك كذا بكذا فقال قبلت أو أخذت ثمء ولو بدأ المشتري وقال اشتريت فال البائع هو لك يتم وهبت 
منك هذا بألف وقال الآخر قبلت ثم وكذا لو قال علت هذا لك بألف فقال الآخر قبلت تم بعت هذا منك بألف وقال المشتري قد 
فعلت تم وإن قال نعم لاء وفي الواقعات اشتريت هذا منك بألف فقّال نعم أوهات القن تم وقد ذرنا خلافه والمختار في الواقعات» 
اشتريت منك طعامك بألف فتصدق بها على المساكين ففعل في المجاس تم وإن لم يتكلم إدلالة القبول بخلاف التصدق بعد الافتراق 
لرجرد الأعراض قبل القبول وكذا لو قال بعتك هذا الثوب بألف فاقطعه 


قيضا دل قبل الافتراق يتم البيع» ولا يصح البيع بلفظ الإقالة وقال أبو بكر الإسكاف إذا قال أقلتك هذا الشيء بكذا وقبل الآخر 
تم البيع» بكم هذا الوقر فقال بعشرة» فقال سق امار فساقه لا يكون بيعاً ما لم يسلم الوقر وينقد المْن» له عليه دين ظاليةا يه كا رسي اليد 
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شعيراً وقال خذه بسعر البلدان كان السعر معلوماً وهما يعلمانه كان بيعاً وإن لم يعلم أو لم يعلما لا يكون بيعا وسماع كل من المتعاقدين 
كلام صاحبه شرط انعقاد ابيع حتى إذا أوجب أحدهما أو قبل ولم يسمع الآخر لا يتم البيع بالإجماع وكذا في النكاح واللخلع في الختار» 
ولو سمع أهل الجاس 'وزعم اهيا عدم السماع إن لم يكن في أذنه وقر لا يصدق قضاءء قال بعت وقال المشتري اشتريت وقارنه 
الاح يفعت [ذاا ل يتم البيع وإن عاقبه البائع برجعت تم اشترى عبداً بألف ثم قال لآخر أشركتك فيه أو أدخلتك مع نفسي فيه 
ار شريكا فى تصفة بألك» أذهب بيده النتلعة فانظز ليها الي م فإن رضيتهبا فههي لك بكذا أوقال إن رضيتها اليوم فهي لك بكذا فذهب 
بها تم البيع لأنه تفسير قوله بعتك بكذا على أنك باحيار اليوم والقياس إن لا يصح البيع لأنه : ل ا 
لق إن تيوه إن الين اد عل مزالا الوه قلطت عه لك جا ان ١‏ هاا بام ليع سي مقرل لاك ملت 

أو أجزتة. وكذا لو قال. جعلته بيغا لك بألث إن شت شت فقال شئت يتمء إذا قال آجرتك بعتك بألف إن رضي موضعا فلأن ووقت لارضا 
وقتاً جار أن رضي» إن أديت إلى كذا من هذا الثوب فقّد بعته منك فأدى في المجاس م استحسانا أبعتني عيدك بألت 

قال نعم قد أحريه لزم البيع» وعن الثاني كيف تبيع الحنطة فال قفيز بدرهم فقال كلني خمسة أقفزة فكالمالة لزم يفسة» بعته منك 
بألف فقبضه ول يقل شيئًا تم البيع» وإلا كل واللبس بعد قول البائع بعت رضا بالبيع وكل ما يصح إليه إضافة العتق يصح إضافة البيع 
كالرأس مثلا والأصل عند اجتماع التسمية والإشارة أن المشار إليه لو من خلاف جنس المسمى فالعبرة للاسم إن لم يعرف المشتري 
اي و اح يا لي الاو 
لو قال اشترى لي جارية ببذه الألف مشيراً إلى الدنانير تعلق التوكل بالدنانير فإذا اشترى بالدراهم مار قر السمدهك فك 
الداويا لك درهم ثم قال بعتبا منك بمائة د ينار فال المشترى قبلت تم البيع انان دنه اكير غلط في اسم المبيع باذ أراة افقو 
هذا العبد فقال هذه الجارية فعلى ما تلفظ في القضاءء بعته من فلان بكذا فبلغه هو أو غيره فقبل ثم لان قول الرسول كقول المرسل 
ولول ل يرسل فال اشتريت لا يجوز لأن شطر العقد لا يتوقف إلى ما وراء المجاس» قال الآخر بعت منك كذا بكذا فقال الآخر قل 
اشتريت فقال اشتريت فإن كان بطريق الرسالة م البيع وإن كان بالوكالة لا لأنه باعه منه وقبول الوكل لا يكون قبوله لأنه أصل في 
ابيع بخلاف الرسول وبخلاف اللخلع» إذا قال الزويج لآخر قل اشتريت لأنه سفير فيه فكان كلامه ككلام الزيج» اشتريته بكذا فقال 
هو لك أو عبدك أو فداك تم البيع» إذا قال أبيع أو اشتري وأراد الإيجاب فقال بعت تم البيع» ولو قال اشترأ وقال على وجه السؤال 
اشتريت متى لم يتم ما لم يقل بعت» (نوع في المجلس)» كنا يمشيان فقال 

0 بعث وقبل الآخر بعد خطوة أو خطوتين قال الصدر في ظاهر الرواية لا يصح وفي جموع النوازل قال يصح والبعد ان كان 
يحال بموجب إلتباس ما يقول كل منهما يمنع وإلا في صلاة الفريضة فأتم وقبل جاز ولو أضاف ركعة في النفل ثم قبل جاز ولو قدح 
نافاق تعره وقل عار وق أكل قن ككاضة ولو ناما أو اعدقزا مصطلكا و جاو جاه لل فالقايدت فقاء المقارى قل 
أو قبل بعد قيام البائع أو كان البائع خارج الدار والمشتري فيها فقبل بعد القيام قبل الرواح يصح, بعت من فلان الغائب لغضر في 
ابجلس وقبل حم وكا ينعد باللحطاب من الغائب أيضا كتب البائع إلى آخر بعت عبدي منك بكذا وقال عند وصول الكّاب قبلت تم, 
زإن كتب المشتري بعت عبدك كذا مني بكذا فقال اشتريت لا يصح ولو كتب إليه اشتريت عبدك فقال بعت تم لوجود الركنين. 
نوع في المقبوض على السوم). إذهب به فإن رضيته اشتريته فذهب به وضاع لا يضمن ولو قال أن رضيته اشتريته فذهب به وضاع 
لا يضمن ولو قال أن رضيته اشتريته بعشرة فذهب وضاع ضمن رفع قارورة الزجاج ليراها أو ليريبا غيره فسقطت وانكسرت أن كان 
بين القن ضمن وإلا لا وأن أخذه لا على النظر ثم قال انظر إليه فضاع لا يخرجه الكلام الأخير عن الضمان الواجب بأول المرة وأن 
أخذه بلا إن ضمن في الوجهين. أخذ ثلاثة أثواب واحداً بثلاثين وآخعر بعشرة على أن يأخذ أيها شاء فضاع الكل معاً أو متاقباً وحده 
ول بعلم الأول هلا كاولا الثاني ضمن ثلث الكل عشرون لأن الواحد مقبوض على السوم ولو على التعاقب وعم ضن الأول لأنه أميز 
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في الأخيرين وأن هلك إثنان لزمه نصف فيمة الكل أن لم يعلم الحالك أولةً ورد الثالث لأنه أمانة وأن هلك واحد وبقي الثوبان ضمنه 
ورد القائين فانة ات ق الثوبان وبعض الثالث ولم يعلى امحترق أولا رد الباق من الثالث بلا ضمان له وضمن نصف قيمة امحترقين وأن 
اأحترق. أحدهنا ونضصق الأشن :نه ول ملك تجعل الآمانة في الحالك وامساك النصف الباقي بكل القن وكذا لو بقى من الثياب شىء 
لس له فودوالقبرط عن البو [غا يعدن إذ1' كن الى مي عل ما عليه النتوف: غلط وسل غير المبيع وهلك ضهن القيمة لأنه 
قبضه على جهة البيع بعث رسولاً إلى البزاز أن أبعث إلى ثوب كذا فبعث إليه البزاز معه أو مع غيره فضاع الثوب “لى ثوب كذا 
قت يد ان افق أو مع غيره فضاع الثوب قبل الوصول إلى الأآمس وتصادقوا عليه لاضمان على الأمى فالضمان على الآمى وأن كان 
رسول البزاز فلا ضمان على احد لكن إذا وصل إلى الآمى ضمن وكذا لو أرسل إلى آخخر وقال أبعث إلى عشرة دراهم قرضاً فأرسله معه 
فالآ ضامن غذا أقرأنه رسوله فإن بعثه مع غسر رسوله لا ضمان على دلآمى قبل أن يصل إليه وكذا الدائن إذا بعث رسولا ليقبض 
دينه فبعث معه وضاع يكون من مال الدائن وأن مع آخر لا حتى يصل إليه» استباع قوساً وتقرر القن فده بإذن البائع أو قال له أن 
الكسر فلا ضمان عليك فده فانكسر يضمن قيمته وأن لم بتقرر الْن لا ضمان ولو بالإذن لا لأن ا شتراط عدم الضمان في المقبوض على 
الوم باطل. وعن الإمام أراه لدرهم لينظر إليه فغمزه أو قوساً قده فانكسر وثوباً فتخرق ضمن أن لم يآعى بالغمز والمدواللبس وقيل 
أن كان لا يرى إلا بالغمز لا يضمن أن لم يجاوز ويصدق في أنه لم يجاوز. 
نوع التعاطي . قال البائع هذا بعشرين وقال المشتري لا أريده وذهب ثم جاء وأخذه لزمه عشرون. ساومه شيئا وفارقه ثم جاء بالوعاء 
واعطاو م نا وكا ب كان نيعا 355 لزاقاله اللديوة لادان أعطيلك لدينك دنانير وساومه ول يع البيع ثم أعطاه بعد المفارقة الدنائير 
بناء على تلك المساومة كان بيعاً الساعة, بعتك عبدي هذا بألف فقبضه المشتري وم يقل شيا تم وكذا إذا قال المشتري كله بدرهم 
فكاله ول يقل شيئاً. قال بكم عشر من هذه البطاطيخ فقال البائع بدرهم فأفرز عشر أو أعطى درهماً و أخذه تم البيع وكذا الرمان وأن 
كان متفاوتاً اشترى وسائد وطنافس لم بنسج ول يذكر الأجل لا يصح ولو نسج الوسائد وسلمه لا يصح والتعاطي إثما يكون اذام 
يكن بناء على بيع فاسد أو باطل سابق أما إذا كان ببناء عليه فلا وأفقى الإمام الحلواني بأن التعاطي من أحك الخانين لأ بكرن ينا 
منظلقاً مع بيان القن بل لابد في الححتار من الجانبين والكرماني على أن تسليم البيع على وجه البيع والتقليك مع بيان القن بيع وتأويله إذا 
0 القن أما إذا دفع الصمن ول يقبض المبيع لا يجوز لأن البيع أصل إلا إذا كان بيع مقابضة وفي اللحبز والحم بيع بلا بيان 
القن وفيما سواهما كالصابون ونحوه لا اشترى وقرا بانية ثم قال أئت بوقر آخخر وألقه هنا ففعل له طلب القْن.قال لقصاب 5 من هذا 
الحم بدرهم فقال منوين فقال زن واعطى درهما واخذه فهو بيع جائز ويعيد الوزن وان وزنه فوجده انقص رجع بقدر من الدراهم 
فإني لا من الحم لأن الانعقاد بقدر البيع المعطى, قال كيف تبيع الحم قال ثلاثة أرطال بدرهم فقّال أخذت فزن فله أن يزن ولا 
يلزم وَأَث وزن فله للمشتري أن لا اخد وَأ فبضه المشتري ع ا في وعاء اهن - 3 ابيع وفيه انعقاده بالإعطاء من 
جانب اتفق أخل بإدة على سعر الحم واللحبز وشاع على وجه لا يتفاوت فأعطى رجل نا واشتراه فإعطاه أقل من المتعارف أن من 
ا 
اشترى من القصاب حماً بدرهم وزناً وفبضة أن كان القصاب ذبح شاته وباع منه يحل للمشتري إلا كل قبل الوزن وأن كان اشتراه 
موازنة لا يحل للمشتري منه إلا كل قبل الوزن كالبيع وللاحتياط كان السلف يمسكون المزازين في البيوت ساومه الطابق الذي على 
الكوة وعينه ودفع الّن فهلك قبل قبضه ضمن المشتري وعلى هذا الحطب وغيره ولو قبض المشتري المبيع يجعل بيعاً أيضاً. القاضي 
دفع الصابون إلى بقال للبيع بلا ذكر القن أو أخذه منه بجهة الشراء بلا ذكر القن لا يجعل بيعاً. والحاصل أن فيما سوى اللحبز واللهم 
لابد من بيان القن حتى يكون بيعاً بالتعاطي لع عيه عشرة طلبها منه فإعطاه ألف من من الحنطة ولم يذكر بيعاً ولا مقاصمة بالدين يكون 
بيعاوان كانت لا تفي الدين أن السعر معلوما فبيع بقدر قيمتها وإلا فلا بيع. وفي الدينار يستم بيقال دازاده كد كان توفلان جيزي 
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برم وهلك المال يبلك على البقال لأنه ملكه وفيه أن البيع بالتعاطي ينعد بإعطاء القُّن. جاء أن الثوري جاء إلى فأمى ووضع عنده 
فلس وأحك .رمالة ومطين فى ولم يتكلم وبه أخذ الفقيه لكن إن يجوز هذا عند ظهور السعر فأما ما يجري فيه النزاع فلا حتى يكون تجارة 
عن تراض. حلف لا إشتري أولاض ,بيع فباع أو اشترى بالتعاطي قيل وقيل (نوع في الإقالة) أقلني حتى أؤخرك القن سنة أو أقني 
على أن أضع عنك عمسين تصح الإقالة لا التأخير والحط وقال الثاني جاز أيضاً أصله أن الإقالة تصح عند الثاني بلفظين أحدهما ما 
ماضى والآخر مستقبل كقوله أقني فقال الآخحر أقلتوقال مد لا إلا بماضيين كالبيع وإختار في الفتاوي قول مد. تركت البيع فقال 
المشتري هات اهن فإقالة كقوله أقلني وقبولهما يقتصر على الجلس وكا يصح القبول نصاًيصح دلالة بأن خاطة بعد قول المشتري أفات 
قيصاً قبل المفارقة والتكلم بكلام ويسترط لصحتها قيام المبيع أو بعضه لا الّْن ومانع الرد في البيع الفاسد والمعيب مانع من الإقالة وفي 
المقابضة تصح الإقالة وفي المفابضة تصح الإقالة بعد هلاك أحدهماء اشتري بائّني عشر وحط درهمين ثم جدد العقد بعشرة لا ينفسح 
العقد والحط ملتحق باصل العقد لكنه لا يلتتحق في حق المين حتى لو حلف لا ببيعه أو لا يشريته باثني عشر يحنث ببذا. اشتري 
عبداً ول يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك فلو باعه جاز وانفسخ الأول واو قال بعه لي أو بعه ممن شنّت أو بعه ول يزد عليه لايصح. 
ولو باعه من البائع قبل قبضه لا يتفسخ البيع» ولو وهب قبل القبض ينفسخ وفي التجريد ولو وهب من البائع أو رهن قبل قبضه لا 
يصح وأن قبل انفسخ وأن أمى البائع بالاعتاق قبل قبضه فاعتقه عن البائع وانفسخ البيع عند الإمام بالفارسية وعند الثاني العتق باطل 
وحجود ما خلا النكاح فسخء باع أو المتولي شيئا أكثر من قيمته ثم أول لا يصح. باع 

المنقول ونقابضا ثم تقابلا نم باع من المشتري قبل القبض بعد الإقالة يجوز لأن الإقالة فسخ في حقهما فلا يكون , بيع المنقول قبل 
كح سن لل يه اناه ا سات برو و ا ل ا ا كفيل 
لا تعود الكفالة في الوجهين وأن به كيل فوهبه الدائن للمديون فبردها عاد الدين لا الكفالة» ويجوز شرط اخيار فيها كالبيع وجازت 
بأجل وبأقل من القن الأول عند حدوث عيب ويجوز في أحد المبيعين بحصته من القن ويجوز بالرسالة فإذا فسخ قبل الاشتغال بعمل 
آخريصح ولا يصدق على الفسخ الإبالبينة.قال البائع لا آخذ القن فأأفسخ البيع فسكت و...ذهب كان فسخا والرد بعيب بعد القبض 
صاحاً إقالة. باعها ثم أتكر البائع والمشتري يدّعيه لا يحل للبائع وطؤها إلا إسذا عزم المشتري على ترك اللحصومة وسمعه البائع. 

بيع بمن بازده فال دادم لا تتم الإقالة ملم يقل بذرفتم وبه يفتي. وفي المحيط بيع بمن بازده فقال هلا بدهم ينفسخ وأن لم يدفع وتجوز 
الإقاللة في المككل من غير كل» قال المشتري أنه يخسر فقال البائع بعه فإن خسر فعلي فباع نفسر لا يازمه شيء طلب أن ينقص من 
لذن قال البائع هات بالمبيع وثمنك هذا فقال المشتري همجنان كم أفق بأنه إقالة. هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسلم بطلت جاء بقبالة 
العقار المشتراة فأخذها البائع وتصرف في العقار فإقاله وفي الحزانة دفع القبالة إلى البائع وقبضه ليس بإقالة وكذا تصرف البائع في المبيع 
بعد قبض القبالة وسكت المشتري لعدم تسل المبيع وقبض المْن ولا يصح تعليق الإقللة بالشرط بأن باع ثوراً من زيد قال اشتريته 
رخيصاً فقال زيدان وجددت مشترياً بالزيادة فبعه فوجد فباع بازيد لا ينعمّد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط» تقابلا 
فابق العبد من يد المشتري وعجز عن تسلميه تبطل الإقالة. قال المشتري أقلني فقال أقلتك لا حتى يقول البائع بعده قبلت في قولهماا 
حلا فالثاني رد المشتري على البائع ما ا رمرم ل وو لاي لاقي مارو ارد ين 
الأول على حالة ولا عبرة بالدلالة بعد التصريح قبض الطعام المشتري وسلم بعض القن غال فرده البائع بعض عضن القن المقيرمن ف قال 
البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين جعله إقالة وهو الصحيح ومن شرط الفبض من الجانيين لا يكون إقالة (الثالث فيما يجوز بيعه 
وما لايجوز) اشتري أرضاً وذكر حدودها لإذرعها طولاً عرضاً جاز وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران يصح وأن لم يذكر الحدود 
ول يعرفه المشتري جاز البيع إذا لم بقع بينهما تجاحد وجهل المشتري بمنع وبيع الجوسي ذيحته أو ما هو ذيح عنده كالحنق من كافر 
جاز عند الثاني وبيع متروك التسمية عمداً من كافر لايجوز. بعتك نصيبي من هذه الدار ولم يعلم به البائع وعم به المشتري جاز. إذا أقر 
البائع أنه كا يقول المشتري وأن لم يعلم المشتري لا يجوز عند الإمام وتمد رضي الله عنهما على البائع أم لا ومع ذلك لو قبض وباع صم 
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كالبيع الفاسد» قال المشتري في يدي لك أرض خراب لا يساوي عشرة فبعه فباعه ثم علم أنه يساوي اكثر منه شرح جاز. دار بينهم 
ما باع احدهما نصفه إلى قسطه ولو عم وقال بعت هذا النصف لا يجوز» مات عن ثلاث بنين وبئات فباعت إحدى البنات قسطها 
من الأخرى أن كان قسطها معلوماً لها وأن باعت قسطها من كل شيء جاز ول من معين لا. وفي الحيط عن الثاني بينهما دار باع 
أحدهما نصف بيت معلوم منها شائعاً قال الإمام لا يجوز لأن شريكه يعضرر به عند القسمة وأن كان بينهما عشرة أقواب هروية باع 
اجدها يض رسايييه جرزسه عر ياد | جحل أخها جاعرها ١‏ ترز 5 اولسرا لازي لزيا لدتو يها رمت 
ل نى الناس عنه لا يفسد القعد في الباقي. جمع بين وقف وملك يجوز في الملك أصله 
جمع بين قن وجور باعهما يفسد معى لكل * نا أم لا هذا إذا باعهما معاً أما إذا باع أحدهما وقبل سح في القن تصحيحاً اتصرفه» وار 
اشترى عبدين فاستحق والوعطدار اسم وه مالم وياد مدق الت لع لك اص اا يدوا سر وزيم يم انمد 
رجل آخر اشتراه منه قبل قبضه يصح في الذي عنده عند أصعابا رحمهم الله اشترى أرضاً فيه طريق العامة لا يفسد البيع والطريق 
بع اال ا الور روصو وى اران اجا ااه لين ق الطريق فللمشتري أن يرد 
الباقي من الدار والأرض وله أن ياخذ الباق بحصته من القن أن كان الطريق مد مختلطا وأن مميزاً معلوم الحدود لا وأن استحق ق الممر لزمه 
بحصتها لا خيار ولو باع القرية واستثنى المسجد لا إشترط ذكر حدود المستثنى وكذا الحياص والمقابر إذا كانت ربوة كذلك وإلا يشترط 
ذكر حدود المقابر. اشترك مع غيره في أرضه للزراعة ثم باعها أن البذر من الغير لا يجوز لا رضاه وأن منه بعد البذر فيه فكذلك وأن 
قبله يجوز لانه لا يجبر على إلقاء البذر. 
وأن باع برضا المزارع مع الزرع والبذر منه ول .ثبت لا شيء للغير من المُن وأن البذر من الغير ول .ينبت فله قيمة حصته من البذر 
ومبذور وفي الكرم والنخل أن قبل خروج افر يجوز البيع بلا رضا العامل وأن بعد نبات الزرع وخروج القر برضا العامل جاز وله 
فين وات باع بغير إذن ولو بلا عذر للعامل إبطال البيع (نوع الأوراق والأنتجار) اشترى أنجار للقطع ولم يعطع حتى جاء الشوقك 
أن أضر القطع بالإرض وأصول الطره اع للمشتري قيمة تجر قائم وا وقال المو قم رع وأن لم يضر بواحد قطع 
او الجر مطلقاً له القطع من الأصل» أدعى البائع على المشتري كسر أغصان الأتجار وقال المشتري ما تعمدت ولكنه ما كان 
بذ منه يرجع إلى أهل العلى بع أن قالوا أنه مما يمكن التحرز عنه من النقصان وأن قالوا مما لا يمكن لا يضمن شيئاً ساومه أتجار على 
أرضه للحطب فاتفمًا على أن ينظر أهل الحبرة م وقراهو فاتفقوا على أنه عشرون وقرا فباع فوجد أن أكثر منه بعد القطع تسلم الزيادة 
للمشتري كا هو في الثوب إذا وجد أزيد من الزرع المسمي.وجد الشجرة المشتراة لا تصلح لغير الحطب رجع ينقصان العيت ال أن 
يأخذها البائع مقطوعة اشترى شجرة بعروقها وقد نبت من عروقها أثجار إن كانت تلك الإثجار تبس إذا قطعت الشجرة دخان في البيع 
وإلا لا ولو كان لها عصنان باع أحدهما الغصن يجوز أن يبن موضع القطع ولا ضر في القطم. شرق أوزاق الفرضاد عل الية أن 
يقطعهما الساعة يجوز ولو لا شرط وأخذها اليوم 1ن ترك يوماً فسد لأن ما يفو في ساعة لا يمكن الاحتراز عنه ومادون اليوم 
لدم التقدير ملحق وأن شرط الترك أو وأن يقطع شيئاً فشيئا لا يجوز لأنه يغو فيختاط المبيع بغيره والحيلة أن يشترمها بأصلها فإذا أخذ 
الورق باع الشجر منه وأن ذهب وقت الأوراق أن كان اشترى وبين موضع القطع لا يرجع والا يرجع وكل ما يفو ساعة فساعة لا 
يجوز بيعه إلا بقطعة من ساعته كالصوف على ظهر الغْنم والقثاء والقشد إلا الكراث للتعامل فيه وقوائم اللحلاف تفو من الأعلى فلا 
يلزْم اختلاط البيع بغيره وقال الإمام الفضلي لا يجوز بيع القوائم أيضاً بلا بيان موضع القطع. (نوع في الزروع والقار) بعتنك هذه 
اللبطخة ا ا كان فيه عنب أو تمر فإن ذكر 
نا كثيراً يصلح للنخل والأرض فهولهما وأن قليلاً فعلى القر. باع أحد الشريكين حصته من الغالين برضا الشريك الآخر لا يجوز لأن 
2 قلعه ضرراً ولا يجبر الإنساان على إلتزام الضرر. ولو لواحد فقال قبل خروج الحدجة ابن خيار زاررا بتوفر وختم يجوز ويعقع عل 
شجرة البطيخة وما يخرج من الحدجة فعلى ملك المشتري واو أراد أن يتركه المشتري في الأرض ويكون له الولاية الشرعية تر كا فالحياة 
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شراء الأجار واستعارة الأراضى لكن الإعارة لازمة فيستأجر الأراضى بعد شراء الأشجار على مدة معلومة ويوزع ما قدر في نفسه أنه 
من على القن والأجرة وأن يدم الإجارة على الشراء بيبطل لأن الأرض مشغوات ولو باع الحشيش الذي أنبته بعفسه بأن سقى الأرض 
لنبت فيه الحشيش يجوز وو باع الزرع قبل أن يصير بقلاً لا يجوز وبعدما صار بقلاً بشرط القطع أو على أن يرسل فيه دابته يجوز 
وبشرط الترك إلى الإدراك لا وكذا الرطبة والبقول والبقل الذي يقال له شبت شبت زاد في الختار ولو الزرع مشترك بين اثنين ن باع أحدهما 
نصيبه من غير شريكه بلا إذن الآخر قبل أن يدرك الحصاد لا يجوز وبعد الإدراك يصبح ولو من شريكه يصح مطلقاً وكذا الشجر ولو 
باع غير شريكه ولم يفسخ البيع حتى أدرك صم ازوال المانع كم إذا باع جذعاً من سقف ونزع وسلم ولو كان الزرع والأرض مشتر 
كافباع نصفها مع نصفه من الشريك أو أجني جاز وأن بم يرض به الآخر وناب المشتري عن البائع وعن مد أنه لا يجوز وعدم جواز 
بيع نصف الزرع بدون الأرض فيما إذا كان قرار الزرع فيها مستحقاً عليه أما إذا كان لازم القلع فيجوز كورع الغاصب وكذا بيع 
نصف البناء بلا أرض ولو متعدنا في البناء يجوز ولو الكل له فباع الأرض مع نصف الزرع لا يجوز وذكر الناطنفي بيع نصف الأتجار 
معها أو نصف الزرع معها يجوز وبيع نصف الزرع معخا يجوز وبيع نشف الزرع بلا أرض أن باع إلا كاد من رب الأرض جاز لا 
العكس ولا سقط العمل كالسقي ونحوه من الإكار مادامت مدة الزراعة باقية أنا إذا باع رب الأرض من أخخر وجاز البيع سقط 
من الاكار العمل. وعن مج البناء بين رجلين والأرض لغيرهما باع أحدهما حصته من اجنبي لم يجزء شراء القار على الشجر نصفه 
قبل الإدراك لا يجوز والنصف الآخخر بعد الإدراك يجوز وقبل الإدراك أن لم يتورد أو تورد لكنه لم يصلح للأكل. وعلف الدواب 
قال شيخ الإسلام وشمس الأمة لا يجوز وفي الإيضاح وشرح الطحاوي والتدوري يجوز بلا شرط الترك وأن لم يضر منتفعاً به ول 
يظهر صلاحه القبض وهو الصحيح والحاصل أن شراء القصيل والقّر على النخل 

قبل أن يصلح للانتفاع به بعض على عدم الجواز وبعده يجوز بشرط القطع أو مطلقاً لا بشرط الترك واختار القدوري والاسبيجابي 
الجواز ونص مد دل عليه قال باع قصيلاً أو ثراً في أول مايطلع أن جزه المشتري في الحال فالعشر على البائع 5أن تركه بإذن البائع وجزه 
بعد الإدراك فعلى المشتري وعند الثاني عشرها بقدر الطلع والبقل على البائع والزائد على المشتري فلولا جواز البيع لما لزم على المشتري 
والحيلة للجواز عند الكل أن ,بيع مع الشجرة أو .يبيع أول ما يحرج من الورد مع الورق فيجوز البيع في القار تبعاص وفي التجريد بيع 
القمرة والزرع الموجود فيل كونه رَزَعا متتفعا بةاجهافة بلا شرك الترك وبع يفسد وأن تناهي العظم فشرط 0 
وخوالا منندواة علافيما وان قارع 06 وترك ان تناهي عظمها أولم يتناه لكنه بإذن البائع طاب وأن لم .تناه والترك بلا إذن 
تدافا راذدابو أخرعوت القيرة قز أخرى قل عاد الأول فهي للبائع أن جعلها البائع إد'طات د واث؟احتاظل بالمر عرق تق 
لم يعرف أن كأن قبل التخليه فسدوان بعدها تشتركا والقول في المثدار قول المشتري وأن اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباق 
يتقارب وشرط الترك جاز عند مد وأن كان يتأهر إدراك الباقي كثيراص لا يجوز فيما لم يدرك وجاز في المدرك والبطيخ والباذنجان 
ويجوز بيع ما ظهر لامالم يظهر ولو باع الأصول بما فيها من الصمار جاز في الكل. وذكر شمس الإثمة اشترى ثمار الكرم والفالين وقد 
خرج بعضها قال الكرخى لا يجوز وهو ظاهر المذهب وقال ابن الفضل وجدت عن مد أن بيع الورد جملة معلوم أن الورد يتلاحق 
وبه أفتى الحلواني في الباذتجان والبطيخ والقار وعيرها بالجواز وجعل الموجود أصلاً ومال السرخسى إلى قول الكرخى. وأن استأجر 
الأثجار ليترك عليها القار لا يجوز لكنه لو ترك بناء على الإجارة تطيب الزيادة ولا يجب الأجر ولو اشترى حصيلا واستأجر الأرض 
وترك القصيل لا تطيب الزيادة ويجب أجر المثل لأن أجارة الأرض متعارف وأن بين المدة يصح واستئجار الأثجار لم يتعارف فلا 
يصح وأن بين المدة فاعتبر مجرد الإذن فطاب ولم يجب أجر المثل لعد الإجارة رأساً. والحيلة أن يقول المشتري للبائع جعلت لك جزأً 
من ألف جزء من هذسه القّرة على أن تعمل فيها بالمسافاة وإنما يحتاج إلى الإبقاء قبل التناهي وجينئذ تجوز المسافة وبيع نصف القار 
مشاعاً قبل بدو الصلاح من شريكه جائز لا من غيره كبيع نصف الزرع من شريكه. وأفتى السعدي على أنه لايجوز من شريكه أيضاً. 
باع نصف نزل الكرم والعنب قدر المجموع لا يجوز وبعد ذلك أن لم يتلفظ بلفظ العنب وصار عنباصظ ينقلب بلفظ جائز أما لوذ كر 
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لفظ العنب لا يعود جائزاً اشترى العنب كل وقر بكذا والوقر معروف عندهم أن كان العنب من جذس واحد يجوز عند الإمام في 
فرد ا في الصبرة وعندهما يجوز في الكل والفقيه على أنه يجوز عند الكل في الكل فيه وأن كان من أجناس مختلفة لا يجوز عنده 
أصلا وعندهما يجوز في الكل والفقيه على أنه يجوز عنده في الكل ويكون كل وقر بما قال أتحد مجلس التسليم أم اختلف والفتوى 
عل قرطتيا ها سير المسلين: اقتراء الشجزة غل أثلاثة أوجة أما #ترمل القطع وأنه صجيح في الصحيح والبعض على عدم الجواز أن لم 
يبن موضع القطع لاحتمال المنازعة فيه فيماعها بعروقها على العادة ويدخل أصلها إلههما في البيع ولا يحفرها إلى نباية العروق إلا أذا 
كان بشرط من وجه الأرض أو يكون في القلع من جه الأرض مضرة للبائع من توهين بناءاً س ونحوه ويقطعها من وجه الأرض 
فإذا قلع أ قطع ونبت من العروق أخرى فالبائع لرضا المشتري بدخول ذلك القدر في ملكه إلا إذا قطع من العى الشجر فالنابت إذن 
الدشتري وأن بشرط القرار فيها لا يؤعى بالقلع وأن قلع له أن يغرس مكانها أخرى وأن مطلقاً قال الثاني لا تدخل الأرض وقال حمد 
رحمه الله له الشجر مع القرار كا في الإقرار والقسمة والهبة والصدقة والوصية على الاختلاف والفتوى في مسألى البيع على قول مد 
وإذا دخل ما تحت الشجرة في التصرفات التي تدخل يعدر علظها وقت البيع فإذا بزاد الغلظ عليه للبائع تحت الزائد ولا يدخل ما 
تنتي إليه العروق والأغصان وبيع التبن قبل الذر لا يجوز لأنه معدوم وبيع الكدس قبل التذرية يجوز» وشراء حليج قطن يم يندف 
وجبة قبل الحلج أو النوى في القر واللؤاؤ في الصدف أو البذر في هذا البطيخ ورضى البائع بقطعه فالبيع فاسد بخلاف بيع الحنطة في 
سنبلها لأن الغالب وجودها ويقال أيضاً أنبا حنطة. اشترى مائة من من هذه الصيرة يجوز. باع حنطة أو شعيراً في ملكه ولم يضف 
ول يشرو المبيع موجود في ملكه م وكذا لو باع أرضه ولم يذكر الحدود ولم يشر إليها وكذا لو قال بعتك كا من حنطة وفي ملكه كر 
واحد يصرف إليه فإن كان أنقص من ,ر فالبيع باطل في الكر لأنه باع المعدوم والموجود وكذا لو قال بعتك جارية وله واحدة فإن 
الاثنتان قسد لجهالة وقد أعدنا مسائل بيع الأرض بعد 

إعطائها للزراعة لفوائد وتفايع ترك ذكرها. باعها وهي في عقّد زراعة الغير فالحلواني على أنه أولى في مدته تمن كان البذر منه فإن أجازءة 
فلا شيء لعمله وفي مجموع النوازل فإن وفيها غلة فاكل للمشتري وأن لم يجز لا يجوز البيع وكذا في الكرم ظهرت العّاراً ولا وقيل الجواب 
على تفصيل ذكرناه فيما تقدم أنه بعد إلقاء البذر لا يحوز وقبله أن من المزارع لا يجوز والا يجوز وكذا في الكرم قبل ظهور القار يجوز 
به أفتى المرغيناني وذكر القاضي أن البذر إذا كان مشروطاً من العامل زرع أم لا يتوقف البيع على إجازة العامل وصاحب الحيط أن 
البذر ولو من المزارع لا ينفذ البيع في حقه لأنه في إجازته وأن من المالك ينفذ لأنه أجيره وأن من المالك لكنه زرعه ولم ينبت لا 
ينفذ بيعه لأنه تعلق به حق المزارع ولو لم يزرع لكنه كرب أو حفر الأنبار فظاهر الرواية وهو الصحيح نفاذ البيع بلا رضا المزارع وقيل 
لا وفي الكرم لإنفاذ في حق العامل عمل أم لا الولوالجي البيع بعد مازرعها العامل والبذر من ربها قبل النبات برضا العامل جائز ولا 
شيء للعامل لعدم ثبوت حقه قبل النبات وأن من قبل العامل قبل النبات برضاه جاز وله تن ما يخص بذرة لأنه ملكه وأن بعد 
النبات ففي الخاليق. 13 ساق البيع ونصيب العامل قاتم ولو بلا رضا العامل فقيده دل على الجواز قبل النبات بلا رضاه وقد ذكرنا أنه 
موقوف على إجازة العامل. والكرم والنخل أم لم يخرج .يصح بلا رضاه لعدم ملكه إِنما له أجر عمله وفي غر يب الرواية إجاز المزارع 
على أن يكون على نصيببه فالبيع فاسد وقد ذكرنا أنه يجوز وحصة المزارع على حالة وأشار في الأصل أن بيع الأرض مع نصيب المزارع 
لا يجوز وني بيوع غيب مد الرواية اشترى الأرض المزروع المشترك بلا رضا المزارع أن طلب تسل الأرض في الحال فسد فإن صبر 
إلى الحصاد أو أجاز المزارع جاز وأن أجاز على أن نصيبه على المزارعه لا يا ذكرنا وأن باع رب الأرض أرضه بقسطه من الزرع بلا 
إذن المزارع أن طلب تسليمه في الحال فسد وأن صبر إلى الحصاد جاز ولا يتصدق المشتري بما زاد فيه لأنه حدث على ملكه وكذا 
إذا باع داره بعد ما أجر أن صبر المشتري حتى تنقضي المدة يجوز البيع أب طلب تسليمه في الحال فسد البيع» وذكر الصدر والناطفي 
نخلة بينبما عليها تمر أو أرض فها زرع مشترك باع أحدهما نصيبه من الأرض أو النخلة أو الزرع أو القر يجوز ويقوم المشتري مقام 
البائع ولا ضرر فيه وذكر شيخ الإسلام باع أحد الشريكيين حصته من الزرع من شريكه بلا أرض قبل الإدراك لم يجز للزوم ضرر 
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على المشتري في غير المعقود عليه لأن البائع يأعى بالقلع ليفرغ أرضه وأجاب صاحب المنظومة فيمن اشترى كما بغلته المدركة ومنع 
إلا كار المشتري عن حصته أن البيع برضا إلا كار لا يصح منعه ولو بلا برضاه إلا كار لا يصح منعه ولو بلا برضاه لا يصح البيع 
وحصته مانعة جواز البيع 

باع أرضاً على وجه لم يدخل زرعه في البيع افتى صاحب المحيط بفساد البيع كبيع جذع من سقف وأفتى البعض بأن البيع موقوف 
فإذا رفع الزرع جاز البيع باع الأرض بلا إذن المزارع الزرع يقل ذكر في الأصل أنه يوقف على إجارة جاز لإبطاله حقه وأن لم يجز 
خير المشتري بين الفسخ والتربص إلى رفع الزرع لعج البائع عن تَسلي المبيع أت جاز البيع يوم المالك والمزارع بتسلين الأرض إلى 
المشتري ثم يدفع المشتري الأرض إلى لمزارع بأجر المثل إلى الحصاد لجواز إجارة العقار قبل القبض عند الإمام خلافاً محمد فياصم 
القاضي ليسم قيرتفع اللخللاف ولا إيصح لاحن بالقلع لعدم التعدي وأ كان الزرع لرب الأرض باع منه الزرع 0 معلوم وتقايضا 
ثم آجر منه الأرض وكذا في الشجر والكر م بدفعهما معاملة ويبيعها منه ثم يؤخر الأرض منه هذا إذا ل ! سم الزرع أما إذا سماه يتوقف 
على إجازة المزارع فإن ل يجز نقض الحا م البيع في الأرض وحصة ربها من الزرع لأنه يصير كبيع نصف الزرع شائعاً ولا يمكنه 
التسليم إلا بضرر يلزم فيما لم بيع فلا يجوز وأن لم يبقض إلى أن إدرك جاز البيع في الأرض وني حصة ربها وأن طلب البائع التقض 
وأبى المشتري ليس له ذلك بخلاف عكسه لأن النتقض حتق المشتري وذكر الولوالجي أن بيع الأرض بلا رضا المزارع موقوف على 
إجازته فإن لم يجزه خير امشتري في ظاهر الرواية والأص في النقض إذا اختصم ابائع والمشتري عند عدم إجازة لمزارع قبل امياد 
إلى المشتري وذكر القاضي بيع الأركن بلا زرع أو عكينة ا بيع نت لوحن بدونه وبيع الاكار من المالك وأن باع رب 
الأرض من الا كار لا يجوز إلا إذا كان البذر من الا كار فيجوز. وفي الجامع الأصغر بيع المزارع حصته من رب الأرض أو من غيره 
لا يبجوز وبعده يجوز وني الفتاوي الزرع إذا كان كله لوانطذ أو كان ستركا بيت وخلين أو قلدة باع بعضه أو واحد قسطه بلا أرض 
أن مدركاً جاز وأن لم يكن مدركاً لا يجوز فإن ل يفسخ حتى إدرك عاد جائراً لزوال المانع وهو لزوم الضرر لمطالبة المشتري بتفريغ 
الأرض كذع من سقف القاضي رجلين باع أحدهما نصيبه السراجيه من أجنبي لم يجزوان من شريكه يجوز وأن بين ثلاثة باع أحدهم 
من آخر لا يجوز وأن باعهما جملة يجوز وهذا الردع لو بين ثلاثة باع أحدهم نصيبه أحدهما لا يجوز وأن باع منبما جاز وفي موضع إذا 
باع رب الأرض نصيبه من الاكار لم يجز وكذا في المساقاة إذا اشترى العامل حصة مالك الأتجار لكنهما إذا لم يتنازعا حتى أدرك 
جاز البيع لزوال المفسدو ولو مدركاً وقت البيع جاز بيع كل من الآخر وفي النوازل أرض بينهما فيها قطن باع أحدهما حصته من 
القطن من شريكه أو أجنبي بلا أرض لا يجوز وكذا الكرم بين رجلين باع أحدهما حصته من الإنزال وهو حصرم أن طلب القطع في 
الحال يك بالفساد وأن صبر حتى أدرك لا وفي العدة باع الاكار من ربها حصته لا إسققط من الاكار العمل إلى تمام المدة وأن باع 
الدهقان نصيبه منغيره يكار البيخ سقط العمل من الاكار وذكر صاحب المنظومة باع الدهقان حصته من نزل الكرم بلا رضا إلا كار 
لم يجز وللأكار أن يقول لا أعمل للمشتري وأن برضاه بطلت المسافاة وأن اشترى حصة الاكار بلا رضا الدهقاة لا نحو وبرضاة ا 
وخرج الاكار عن المساقاة وذكر الديناري باع العامل والمالك نصف النزل مشاعاً قبل الإدراك لا يصح للزوم الضرر إذا طلب القسمة 
وكذا الزرع قبل الإدراك ولو باع رجل نزل كمه وهو حصرم جاز لأنه مال مقدور التسليم والقاضي باع حصته من المبطخة المشتركة 
والقطع يضره لم يجز ونصيب البائع قبل القبض للمشتري ولو أجاز الشريك البيع ثم رجع عن الإجازة له ذلك لأن تمل الضرر لا 
يلزم على أحد وإذا أراد أن يكتب كاباً فيما إذا باع رب الأرض أو الكرم نصيبه من الزرع والقر ولم يبع الاكار نصيبه والزرع والفر 
مدرك كتب نصيب 3 بإنفراده وأن بم يكن درك للق به حك الحا ثم وقال وحم بصحته حا 5 من حكام الإسلام هذا إذا لو 
يوافق الا كار البائع وَأ وافق باع الكل جملة النصف بحم أنه ملكه والباقي بحك الإذن من شريكه ثم يتقايلان البيع في حصة العامل 
بإذنه فيبقى للمشتري النصف ووجه ثالث أن يكتب البيع يا ذكرنا غير أنه لايكتب فيه لا خيار للمشتري ولا قبضه المشتري ثم يمككان 
حتى يدرك فإذا انقلب جاتنا لرؤال المانع ثم يكتب قبضها المعقود لوا لم يبق للمزارع ولا للبائع هذا قبله حق وإذا باع نصف نزل 
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الكرم مشاعاً لا يجوز ولو باع الكل ثم تقايلا في النصف يجوز فلو كان فضوليا في بيع النصف الآخر لا يجوز أيضاً. 
اشترى قصيلا ولم يقبضه حتى صار حباً بطل البيع عند الإمام وقالا لا يبطل وشراء قصيل الحنطة بالحنطة كلا أو جزافا يجوز لأن 
هذا بيع الحشيش بالحنطة فيصح كيفما كان باع أرضاً فيها زرع لا يدخل الزرع نبت أم لا وفي التجنيس الزرع إذا لم يكن له قيمة 
فل رع ارح اك أ لاود اعرات رع ا د اشراطية ار ليد لاا قبي قرا اريك ره 1 ل 
واف أبو بكر الاسكاف وأبو نصر الفقيه أن البذر إذا كان فسد في الأرض وتيك لكنه حال لأا قيمة له يكون للمشتري لأنه لا 
يجوز بيعه بإنفراده فصار جزأ من الأرض أو نبت وصار بحال له قيمة لا يدخل وأفق أبو القاسم أنه للبائع في الأحوال كلها وبه 
عدر كا رن مكرك« عن الث وحم لكر رالقره 111ل لكك لبا من يل ارقن باد 2740 الستووقدرا عن ل 
يدخل القْر في بيع الشجر بلا ذكر وأن مجوداً وقت البيع وكذا قوائم لحلاف على ماعليه بعد الفتوى منتفى إذن له بزراعة أرضه فأراد 
أن يحرجها بعد الزراعة ليس له ذلك ولو كان له فبها زرع فباع الزرع لا الأرض ترك الأرض على البائع بأجر المثل إلى الحصاد واذا 
كان في الزرع لا ينتفع به كالتين وفي بنبغي أن يستئني ليجوز البيع وقال السيد الأمام أبو القادم ينبني أن يجوز البيع بشرك الترك 
إلى الإدراك لأنه ينتفع به في المال كالمهر وا محش وأن لا على تقدير الترك الأولى أن لا يجوز وقال شمي الأئمة في شراء غرة ستان 
ظهر البعض الأحم عندي عدم جواز البيع لأنه لا ضرورة إليه لا مكان شراء الأصول فيكون المتواد على ملكه وأن كان لا يسخو 
به نفس البائع يشتري الموجود ببعض القن ويؤخر العقّد في البافي فيحصل المقصود ببذا فلا حاجة إلى بيع المعدوم وعن عبد الكريم 
بن مد اشترى ألوان القار في بستان أدرك البعض ولم يدرك البعض وليس لها قيمة إذا كان الأكثر لها قيمة يجوز لأن الأقل تبع 
الأكثر وما ليس له قيمة كاللحوخ والرمان والتين يشتري المتقوم بكل امم ويبيح له البائع الباقس فيتناوله بالإباحة» وفي المتقط 1 
اهرك ايفن وا ط الترك إلى أدراك الباق جاز الشراء والشرط أيضاً وأن لم يجعل الترك أجلا معلوماً ولا يملك البائع الأعى بالتقاطه 
إلى أن يدرك وفي مختصر الكرخي بدا صلاح بعض القار والبعض يتقارب إدراكه كالنخل اشتراه بشرك الترك يجوز عند محمد رحمة 
الله للعادة وأن كان يتأخر كثيراً كالعنب يدرك بعضه قريب الشتاء حم في المدرك لا في الباقي وفي الملتقط بيع القار كالحصرم والتفاح 
ونحوه قبل الإدراك يجوز وني نحو اللموخ والكثمرى لا يجوز قبل الإدراك إلا إذا أدرك بعضها فيجوز فيا أدرك وما لم يدرك على تلك 
الشجرة وفي الظهيري باع كل نزل الكرم والبعض فيء والبعض نضيج أن ار كان بعض كل الأنواع 
يا والبعفن نضجاص لا يجوز والصحيح الجواز في الوجهين وأن باع بعضه أو كان مشتركا باع قسطه والكل فيء أو البعض أن من 
شرك فق السبعدي الدالا عور أظا وقل أن باع من العامل لا يجوز وأن العامل من رب الكرم يجوز كا في الزرع القاضي يرم 
ينهما باع أحدهما نصيبه من نزله وهو حصرم لا يجوز كالزرع وكذا القطن بن شريكين اشترى على أنه سبعماثة من من عنب بعشرة 
إذرع كرباس فرج ثله ة من فالبيع فاسد ويرد المشتري مثل العنب ويأخسذ كرباسه وأن كان استبلكه باخذ قيمة الكرباس وفي 
اظهيري اشترى عنب كم على أنه ألف من فظهر تسعماثة طالب ابائع بحصة مالة من من الن وعلى قياس قول الإمام يفسد العقد 
في الباقي وكان قاضي الحرمين يروي عن الإمام من جنس هذا وبه افتى الحاواني والسرخسي على أن العقد يصح فيما وجدو بع الصدر 
وفي امحيط اشترى نصف ما في هذا الكرم العين من العنب الذي على الكرم على أنه خمسمائة يجوز وجد ذلك القدر أقل أو أكثر وذكر 
اللامسبي أنه نما يجوز إذا وجد خجمسماثئة» ولو قال بعت ألف من من العنب من هذا الكرم أن العنب من نوع واحد يجوز وفي الملتقط 
إذا علم أنه كذا كوارة وذكّها ونظر المقومين لتقدير القيمة فإن شرط أنبا كذا كوارة يجوز إذا استجمعت فيها شرائط السلم وإلا ولا 
على المشتري ضهان متلفه ولا شيء عليه من ثمن البافي واذا كان العقّد الجائز الذي لا إاشترط فيه ولا ذكرها وعددها فإذا وجدها ناقصاً 
أو زائد لا شيء لأحدهما على الآجر لأنه اشترى اجملة بلا تقدير وهرجه درين خيار زار ست أزسيري بتوفر وجته وفيه ساق دخل 
أيضاً وقال ابن الفضل فيمن له قطن في أرض باع منبا مائة من أن كان إدرك أكثر بأن كان مثلاً على الأرض ألف من أدرك مها 
اسقائة وباع منها ماثة من يجوز وإلا فلا فعلى هذا لو باع ألف من من عنب هذا الكرم والكل مدرك يجوز باع تمراً على رأس النخل 
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وخلى البائع بيته وبين المّر وقال برئت منه وقبله المشتري ثم أصابه آفة يبلك من مال المشتري لأن التخليه تسليم وفي شروط الظهيري 
شراء الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمس بالقطع وذ أراه الترلك إن 

الإدراك ذكرنا أنه يستأجر الأرض وفي القار يجوز الشراء أيضا قبل الإدراك ولا يمكنه استئجار النخيل على الترك لعدم العادة وقد 
ذكناه وأن أزاة أن يلزم الترك يكتب أن لهذا المشتري حق ترك القار على هذه الأتجار مدة كذا بأم لازم رخف واتصي والد هر أن 
تكون الأتجار لرجل والفار لآخر ويكون له حق الترك على هذه الأتجار إلى الإدراك حقا لازماً أو يأذن له البائع في الترك عليها مدة 
كذا على أنه كما باه عنه فهو مأذون فيه إذنا مستأنفاً فلا يفيده التبي لأنه كلما نباه بتجدد الأذن بالشرط جائز كالوكالة فصح تعليقه 
بالي عنه ويدخل في بيع بروتوزر في عرف سمرقند الجوز واللوز والتفاح والسفرجل والكمثرى والعنب والغبيراء وجميع ما على الأثجار 
بلا استثناء والقرع والمبطخة إلا إذا نص على استثنائها وهند دخولها يدخل النضج والتي والخدجة والشتوى لا حشيشها وكذا اللوبيا 
التي فيها ويدخل في البيع ما بتخذ من العريشة من الأغصان والحشيش وهي معلومة وكذا عنب العريشة والأولى بيان عنب العريشة 
في البيع ولا يدخل الحنطة والشعير ولا ما حصل من القار ولا الخلفة الحريفية نحو الأرز والماش والأولى ني الخريفية أو أثباتها في 
البيع لأنه ربما يجحري فيه النزاع ولا يدخل الحطب الذي يحتاج إليه المشتري سنة إلا أذا بين شيئاً معاوماً أو جرى الرمم به ولا يدخل 
الباذنجان بلا بيان أو في موضع بياع فيه الباذنجان كثيراً ولا يدخل الجزر والسلجم والبقول والرياحين إلا أن يساع بقدر مايحتاج إليه 
المشتري أما إذا باع كرماً فأي شيء يدخل فيه بلا ذكره قال ظهير الدين الرطابات والأغراس التي للقطع تدخل في الأصم كالشجر 
الكبير وقوائم الحلاف قيل لايدخل لأن لقطعها نباية معلومة كالثار وقيل يدخل لأنه ليس من ريع الأرض حت لم يجب فيه عشر 
وقصب الكسر لا لأنه كالزرع والورد والآس لا يدخل بلا ذكر لأنه كالقار وأصوهما تدخل لأنه لا نباية لقطعها والياسمين وتجره 
: هذا والقطن والعصفر بمنزلة المار لا يدخل بلا ذكر وأصوهما قيل دخل وقيل لا والقئاء الرطب والكراث وكل ما كان على وجه 
الأرض لا يدخل وما كان معيباً في الأرض قيل بال يدخل بلا ذكر كالزرع وقيل يدخل كالشجرة وجميع الرطاب على هذا والجزر 
والبصل والسلجم المدرك للبائع والمغيب والظاهر منه سواء وغير المدرك للبائع والمعيب والظاهر منه سواء وغير المدرك للمشتري ولا 
يدخل الزعفران بلا ذكر وني أصوله عن مد روايتان والحبوب كالمنص والعدس والباقلا والسكان والذرة كالزرع وعن بعض المشايح 
أن أوراق الفرصاد وسامها لا تدخل في بيع الشجر بلا ذكر وكذا في بيع الأرض. وأن دخل الشجر وفي بيع الأرض يدخل كل جر 
يغرس للتأبيد ولو كان .بنتقل ويحول لا يدخل بلا شرط وبيع ورق التوت قبل أن يخرج لا يجوز ولكن أن باع الأغصان ليقطعها ثم 
إذن له في الترك حتى خرج الورق جاز وكان الورق تبعاً أقل مال الربا نصف صاع فلا باع منا من ونصف جاز وبيع الحنطة بالحنطة 
وزناً لا يجوز إلا في رواية شاذة عن الثاني وكذا الدقيق بمثله وزناً لأنه كي ولو باغها كلها مائفة فوزياً فتساوياً لا حون عتدنا لأن 
الشرك العلم بالمشاو ف 01 اك البيع, وفي فتاوى سمرقند أن تمائلا كلا جاز ولو باع الدراهم بالدراهم يلا لا يجوز وأن تساويا في الكل 
والوزن وبيع الحنطة بالدرهم ود يجوز وبيع الفضة بالفضة كفة بكفة يجوز وأن ل يعلم القدر. 

باع حنطة غير معينة ولا مشار إليها لكنها في ملكه ني السواد وعم به المشتري فلا خيار له أن لم يعلم له اللخيار وذكر الجيار دل على 
جواز البيع ولو كان البعض في السواد والعض في المصر لا يجوز ولو كان الكل في المصر في موضعين يجوز بلا إشارى في الأحم وسواء 
كان الْن تقداص أو دين على البائع وأن لم تكن في ملكه واشتراها وسم لا يجوز وكذا إذا لم يكن البعض في مللكهلأنه باع الموجود 
والعدوم بخلاف شرائ رزمة على أن فيها عشرين ارده 2 ا أن فضل المُن لأنه من قبيل الغلط وذكر 
الإمام طهير الدين باع كرا من الحنطة أن في ملكه أقل منه بطل في المعدوم وأن في ملكه لكن من نوعين أو في موضعين لا يجوز وأن 
من توع في موضع جاز وإذا علم المشتري بمكانها له الخيار أن شاء أخذها في مكانها وأن شاء فسخ باع عبداً ولم يضف واضافه إلى نفسه 
بأن قال بعت عبدي هذا يجوز ن كان له عبد واحد وأن لع عبد أن لا يجوز م لولم يضف أحد إلى نفسه وسيأتي ولو قال بعت سالاً 
واسم عبده سالم لا يجوز وكذا الجارية ولو قال بعت الجارية التي اشتريتها من فلان أو التي في البيت يجوز وكذا الشعير والتقطن ونحوهما 
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وكل ما لا يتفاوت كالبر يجوز البيع بلا إشارة وإضافة ولو كان في ملكه قد دار المبيع كله بعتك مائة من هذه الحنطة وأعطاها من 
كدس آخر لا يجوز لأن غير التدين يتعن بالتعين له عليه حنطة أكلها فباعها مه نئة لا يجوز لأنه بيع الصكاك والحية أن إندبعها 
بثوب ويقبض الثوب م 0 بدارهم إلى أجل» باع حنطة 2 يام البائع الدوس ولتذرية وكذا لو أطاق وله حنطة 2 سنبلها 
وبيع برقي سنبله بحنطة على |الأرض لا يجوز ويجوز بيع الدقيق عثله كل وقال الفضل ! إغا يوز إذا كاذنا مكبوسين وقرضه باز اجماعاً 
ولا تجوز المفاضةل لكون أحد الدقيقين أخس أو أعلة وكذا بيع التخالة بالنخالة وبيعهما بالآخر وزتاً لا يجوز لأن الدقيق بالحنطة وزتاً 
ول وزننا لجاز وبيع النخالة بالدقيق والدقيق بالنخالة بالاعتبار يجوز عند الثاني بأن كانت النخالة الخالصة أكثر وعند مد رحمة الله لا 
يجوز إلا متساوياً كلا ويجوز التفاضل في بيع الحنطة بالشعير وأن كان في الحنطة حبات الشعير أو العكس غذا كان مصل ما يكون 
من الشعير فيهاإعادة والمقلية بغيرها لا يجوز وبالقلية جاز إذا تساويا أو المبلولة بغير المبلولة لا يحوز عندنا وكذا بيع المباولة والرواية محفوظة 
عن مد أن اليابسة بالمبلولة إثما لا يجوز إذا انتفخت أما إذا بلت من ساعتها وأن يجوز تساويا بيع الحنطة بالحنطة مجازفة لا يجوز إلا إذا 
ظهر التساوي في الجلس» اشترى قطناً معلوماً بن معلوم يحط من القن حصة الوارم أن كان معهود الأن المعروف كالشروط (نوع 
في المتفرقات) شارء ستر الكعبة المعظمة شرفها الله تعالى من السدنة لا يجوز لعدم الملك فإن نقله إلى بلد خر لزمه التصدق به على 
الفقراء الحديد والرصاص والنحاس والصفر والشبه اجناس والحروى مع المروى والمتخذ من السكان والقطن والزند نجي مع الوداري 
جنسان الحل مع العصير جنسان وقال القاضي لا لأن العصير يصير خلا فيحرم الفصل لشبية الجانسة ما لا البقر والجواميس والبخت 
والعراب والضأن والمعز واحد وجاز بيع لحم البقر بلحم الشاة متفاضلا ولم الشاة بالشاة جاز مطلقاً لا بالاعتبار عند الأمامين وبيع 
الزيتون بالزيت بطريق الاعتبار اجماعا ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن إلا متساويا ولا باس بالسمك واحدة باثنين لعدم الوزن ولا 
خير فيما يوزن إلا مثلاً بمثل ولا خير في الجبن باللين ولا بأس في السمن بالجين وعن الثاني لابأس لحم الطير بلحم الطيرمتفاضلا لأنه 
ليس بوزني اشترى ما فذهب ليأتي بال فابطأ فباع البائع اثلا يفسد يحل العالم بالقصة شراؤه فإن باع بازيد تصدق به وأن باتقص 
فالتقصان موضوع اصله مسألة الجامع الصغير اشترى عبد أو غاب قبل قبضة إلى آخر استرى كذا قرية من ماء الفرات أن كانت 
معلومة جاز بيع الما ولو في الحياض الاك يجوز إلا في وعاء يجعله باع جمداً في جمدة يجوز في الغنتا سواء سل اولا ثم باع أو عكس 
لكن او أخر التسليم إلى اليوم الثالث انتقض البيع لا أن أخره يومين لكنه على الخيار لأنه يذوب كل ساعة لعل الذوب في المدة 
القليلة عفوا لا الكثير واستقراضه وزناً يصح فإن امخترضة ينا وميه شتاءاً برئ وهو قيمي استأجر إنساناً ليرسل عليه العلق يجوز 
اتفاقاً بيع القرد وجميع امحرمات إلا اللحنزي يجوز للانتفاع بجلدها وفي دود القز الفتوى على قول مد أنه يجوز وبيع القز جائز عندهما 
وعليه الفتوى وشراء السباع جائز وحمه لا وبيع الفيل جائز وبعتك كل ما هذه القرية من الدقيق أو البرأ والثياب أو هذا البيت أو هذا 
الصتدوق أوجهذا الذار أو هذا اخرااق أن عل بما في هذه المواضع جاز في الكل وأن م يعلم جاز في غير الدار والقرية وأخذ الأتراك 
منه ثوباً وعجز عن استرداده فباع من تمكن من 

إخراجه وحلف المشتري أنه ثوب لا يحنث لأن بيع المغصوب إذا كان" لذا ميك ننقر ا أو عليه اود قو 1ن :ضوواينعه مزه الخاصي 
كنا وا اه واذا أراذ بيع البيت مع المامات بيع باليلي وحين اجتمعت كلهن فإن باع بالنهار ولم يجتمعن فسد (مسائل بيع المشاع) 
الشركة إذا كانت بسبب اخلط باختيارهما أو بالاختلاط بلا اختيار يجوز بيع أحدهما حصته من شريكه لا من أجنبي إلا بإذن شريكةه 
وأن باع وكانت بالميراث أو الهبة أو الشراء أو الاستيلاء يجوز من شريكه ومن أجني وأن لم يأذن شريكه ولايملك التصرف إلا بإذن 
تر اق اس بور ارت الأجار تقش اماد لا بيع لذن ابيا تجا وتدكها عل اليس ل العاف مع هذا ورم ييتنازعا 
جتى أدرك مسح بناء بينهما باع أحدهما قسطه من أجنبي بلا إذن شريكه لايجوز دار بين اثنين ن بلع أحدهما بيت معنياً من رجل لا يجوز 
وعن الثاني أنه يجوز وفينصيبه وفي شرح الطحاوي و باع أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين الصعير فالآخر أن يبطله ولو 
أن بيتاً أو أرضاً بينهما باع أحدهما نصيبه من أجنبي من غير أن يكون للمشتري طريق في الأرض جاز وأن بشرط أم يكون له طريق 
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لا وفي المتفى بعتك لصبي من هذا الكعام ول د يبن 5 هو بطل البيع وأن بينه بعد ذلك وكذا لوباع نصيبه من الدار ولم يبينه وأن اتفقا 
على أنبما يعرفان ؟ هو فيجوز وفي الفتاوى أن عل المشتري نصيبه جاز وان لم يعلم البائع أن الأمى كا قال المستري وأن لم يعم المشتري 
قال الإمام وحمد 'لا جوز عل البائع أم لا (مسائل ترابع المبيع) على بابا الحانوت المبيع ظلة في السوق أن باع بمرافقه دخل لا مطلقاً 
باه الات كن مقفلد لا يدخل القفل والسرر المركبة تدخل وألواح الحانوت تدخل في مطلق البيع والصندوق المثبت في البناء 
والدنان المدفونه في الأرض أو المركبة في البناء أو جذع القصار الذي يدق عليه لاي دخل في بيع الخانوت وأن 55 نرافقه وحترقه 
وقدر امام يدخل بلا ذكر والقصاع لا تدخل وأن ذكر الحقوق الحطب والقصب والطرفاء وكل ما كان من جذس اللحشب يدخل بلا 
ذكر وقد ذكرنا ان كل ما يقطع في كل سنة أو سنتين أو ثلاث لا يدخل لأنه كالقار إلا بالذكر وتدخل الأفسار في بيع امار والسرج لا 
يدخل في بيع الفرس إلا أن يكون القن كثيراص يصاح هما والعجول تدخل في بيع البقر وبلا ذكر لا امش في بيع الاتان لأن البقرة 
لا .ينتفع بها بدونه وقيل عما سواء لا تدخل بلا ذكر أقر بدار له في محله كذا أو بكر له لرجل ينصرف إلى دار المقر وكامه وقت الإقرار 
ولو مات لا يجبر وارثه على البيان مشجرة بين رجلين بلغت الأشجار القطع باع أحدهما حصته أجنبي جاز لأنه لا ضر والمشتري أن 
حت لد مرحي ار الى الاي الطار انع الا ادا لا اا روي 10 
لزم الضرر خير المشتري بين الصبر إلى الفصل والفسخ وقال القاضي بيع الباب المغلق لا يجوز مطلما واجمددان كان ع بالووق در 
المساواة بينه وبين الماء ان بيع في الوزن قال بعتك عبد أو لم يسمه ول يره المشتري فباطل وأن عبد إلى فإن اتفقا على أنه هذا العيد 
جاز البيع ثم اختلفوا 3 البيع ثم اختلفوا أن البيع الأول يجوز إذا اتفتا ان ينعقد بيهما بيع آخخر بالتعاطي هذا إذا كان له عبد آخحر أما 
او واحد قيل يجوز وقيل لا يجوز أما لو قال بعتك عبد إلى في موضع كذا وليس له ثمة إلا واحد قيل يجوز وقيل لا يجوز أما لو قال 
بعتك عبج إلى في موضع كذا ولي له ثمة إلا واحد يصح عند الكل باع شيئاً في غلافه لا يجوز إلا الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها 
والذهب والفضة في ترابها بخلاف جنسة من المْن وبيع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز وأن نزع وس لا ينقلب العقد جائزاً وعن 
تمد باع ألف من من القطن ثم قال لم يكن في يدي يوم البيع هذا القطن وإِنما حدث بعده وقال المشتري قد كان فالقول للبائع أنه 
حادث بيع حبة من الحنطة لا يجوز ولا يضمن متلفها ولا يصح جعواها كقطرة ماء وحفنة تراب وكذا كل مالا تقول ويوجد ملقي 
في الطريق اشترى مس من ذي خمراً وشربه لا يازمه القن ولا يلزمه الضمان لبطلان الشراء والشرب بإذنه وقد ذكرنا أن الإذن في 
العقد الباطل معتبر جبل فيه ملح أو كبريت أو جر أو فستق أو شيء من المباحات وليس ملكاً لأحد حمل شيء منه فبيع سح وحل 
القن لأنه مباح يملك بالاستيلاء وفي الديناري اشترى نصف ثجرة لحطب لا يصح ولو للقرار يصح الرابع في الفاسد وبع المبيع قبل 
واذا قبضه اشترى منقولاً وقبل قبضه دينه لا يصح ولو تصدق المشتري أو المستأجر بالإجرة أو بدل الصلح عن دعوى العين لا يجوز 
عند الثاني خلا فالمحمد ولو وهبه من آخر وأمره بالقبض جاز في المنقول والعقار بخلاف البيع وكذا لو رهنه من آخخر وأمى بالقبض 
فقبضه وفي التجريد وهب أو تصدق أو رهن أو أقرض من غير بائعه لم يجز عند الثاني واجارة مااشترى قبل القبض لا يجوز عقاراً أو 
واه 
بقبضه وقال مد يجوز الرهن والقرض والصدقة لغير البائع وكذا الوصية لغيره ولو رهنه للبائع أو وهبه منه لا يصح اتفاقاً ولو زوج 
الجارية المشتراة قبل القبض يجوز ولو وقفه قبل نقيد الغْن والقبض يوقف الأمران قبضه وأدى امن م وهذا على قول من لا إشترط 
في صحته التسليم إلى المنولي ولو مات ولويترك مالا يباع الوقف ون أعنقه البائع أو دبره جاز وسققط حق حبسه وأن كاتبه قبل القبض 
ملك البائع الجبس فإن أدى المشتري القن نفذت الككابة وأن اعتقه المشتري قبل قبضه ونقده القن وهو مفلس لم بملك البائع سعاية 
العبد عندهما خلاف المرهون وأن أعارة أو أجر من البائع لم يحز فإن هلك في العمل قن البائع وأن سم من العمل فلا أجر وأن أعاره 
المشتري أجنبياً وأمى بالقبض فقبض حم وأن أبرأ الأجر المستأجر من الأحزة أو تصدق أفوهيا أن استوق المتعة أو شرط تعجيل 
الأجرة جاز بالاجماع وأن لم يوجد كلاهما لا يصح عند الثاني ديناً كانت الأجرة أو عيناً والإجارة بحالها عند مد والثاني أولا "أن ديناً 
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جاز قبل المستأجر أولاً ولا ولا بطل الإجارة وأن عيناً وقيل بطلت الإجارة وأن ردت لا تبطل وعادت الإجارة وفي التجريد ولو 
وهب بعض الإجرة أو أبراً جاز بلا خلاف وهو حط والحاصل أن كل تصرف في القن يجوز في الأجرة بعدما وحبت وقيل الوجوب 
فعل الاختلاف وأن كانت عيئاً لا يجوز التصرف قبل القبض وف اتتجريد يجوز التصرف في الأثمان والديون قبل القبض سوى 
الصرف والسلم وكذا في الديون والنقولات الموروثة والموصي د ارسي يجوز التصرف والبيع قبل القبض والتصرف في القرض 
قبل القبض جائر وني الإقالة بعد قبض المشتري لو باع المبيع من البائع ع لا من غيره لأنه بيع في حث ثالث وبيع المنقول قبل قبضه 
من البائع أو الأجنبي لا يجوز والمفسوخ يختار الشرط قبل رده إلى البائع اشتراه المشتري أو الأجنبي يجوز والحاصل أنه أن يفسخ 
البيع في المنقول بسبب هو فسخ حقهما لا غير يجوزه من المشتري لا ن غيره نوع أخر في بيع الشيء في الشيء باع حب هذا القطن 
اختار الفقيه جوازه وغيره عدمه باع صوفافي فرشه أن في فتقه ضرر لم يجزو إلا يحبر على فتق قليل حتى ينظر فيه المستري فإن رضي 
اا وكذا في الجزر في الأرض وقال القاضي أن تضرر في الفتق يفسد البيع كالجذع وبيع النوى في القر فاسد 
وبيع البزر في البطيخ أن مكسوراً يصح وإلا لا ذبح شاة ثم باع مسلوخها أو كرشها يصح ويازمه التسليم وجخير المستري باع دجاجة 
ميتة مع لوْلوة في بطنها أو اللؤْلؤة لا يجوز وأن باع ملك الدجاجة صم واللوْلوَة للبائع وأن باعها وهي في الصدف فسد عند محمد وعليه 
الفتوى وعند الثاني يجوز والحيار للمشتري وأن اشترى الصدف امرأة وسكت عن الولو جاز والاؤلؤة له لأنه يتولد من الصدف فاشبه 
البيضة من الطير بخلاف ما إذا اشترى سمكة ووجد فيا اللؤلؤة حيث يكون البائع واو وجد فيها صدفا فيه واو فهو للمشتري وكذا كل 
ما هو غسذاء للسمك وكذا لو وجد في بطن السمك أخرى وكذا العنبر الموجود في بطنها لأنه حشيش في البحر هو طعاما وعن مد 
رحمه استفى الصدف المشتري وجد لؤْلوا فللمشتري كالسمك لا في الدجاجة لأن الأؤاؤ يتولد من الصدف كبيض السمك ولا كذلك 
الدجاجة وفي المنتتقى وجد في بطن السمكة اواو وني بطن سمك ابتلعه السمك المشتري فهو لبائع والبيع إذا كان فاسداً لا اختللاف 
ين المشتري بالرد إلى منزل البائع قبله البائع. أم لا وأن كان مختلفاً في فساده لابد من قبواه أو القضاء بع وتجرد الرد إلى منزلة لا 
كا سي ايا ال ل ال ا ره 
القن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله البيع إلى النير وزاذا كان البائع والمشتري يعلمان الوقت الذي فيع النيرون يجوز البيع اشتر 

ل ل 
لم يتفاوت فإن تفاوت فالبيع باطل وعند مد البيع باطل وباع جارية عليها قلب وقرط ول إشترط دخوله وأككر البائع لا يدخل الل 
في البيع فإن سلم الحلٍ أو سكت عن طلبها وهويراها كان لها وف بيع العبد والجارية يلزم البائع من الكسوة قدر ساتر العورة وأن بيع 
وعليه ثياب دخل ان كان ثياب مثله أو مثلها لا الثياب التي تكون علبهماا للعرض وللبائع أن يمسك ثياب العرض وعليه أن يعطي 
ثياب المثل ولا يكون للثياب قسط من القن وجد في جذع دار ااشتراها مالاً أن إدعاه البائع فهو له يحلفه أن أتكره المشتري وإلا فهي 
لقطة باع عبد أو له مال لا يملكه المشتري بال شرط فإن شرط البائع له أن كان اكتسبه عند هذا البائع ملكه المشتري وأن كان 
اكتسبه عند بائعه الول لا اثر لهذا الشرط لأنه ملك البائع الأول وأن اكتسبه عند البائع الثاني يملك بالشرط أن لم يكن دينا ويشترط 
القبض في المجاس أن 

صرفاً وأن ديناً لا يجوز البيع في حق المال وني حق العبد على اللحلاف المعروف في صرف وبيع باجتماع عقد النسيئة ولا يدخل 
إلا كاف في بيع امار موكفا أولاً وهو الظاهر إلا أذا ذكر ويدخل العذار في بيع الفرس والزمام في بيع البعير ولا يدخل المقود في 
بيع امار تصدق بدار ثم باعها منه ع البيع وانفسخت الصدقة اتقن المشايخ أن المشتري بالميتة والدم لا يملك والمشتري أمانة في يده 
وثعس الأعة علملا أنه مضمون وقيل مضمون عندهما أمانة عنده ومُرة عدم الملك أن دعوى المستحق على المشتري بالميتة لا لسمع 
وتسمع على المشتري بانثمر واللحنزير وبضمنه بالفبض وقيل أنه أيضاً أمانة ولو باع ماله ومال عيره صفقة أفتى ظهير الدين أنه لا يجوز 
البيع أصلاً والصحيح عدم البطلان في ماله ولو شرط فناء الدار في البيع فسد عنده وقال مد لا لأنه ليس بيع الفناءء لأن الناس علموا 
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أنه لا يباع فعلى هذا إذا باع قرية واو يستئنى المسجد والمقبرة لا يفسد عنده جمع بين داره وطريق المسلبين بيعاص واستحق الطريق 
من المشتري خير بين الرد وبين إمساك الدار بحصتها من القن أن اختلط الطريق بالدار وأن اختاط الطريق بالدار وأن ثمر إلزم الدار 
بالحصة بلا خيار وأن الطريق غير محدودة ولا يعرف فسد البيع وأن كان مكانه مسجد كان خاصاً فالقول فيه مثل الطريق المعلوم وأن 
المسجد جامع فسد البيع كله لأن بيع الجامع لا يجوز وأن كام أرضاً مبدوماً أرخ أو ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون في الأصل جامعا 
والأرض المشتراة فاسد إذا جعلها مسجداص وبى فبها انقطع حق البائع وكذا لو غرس وكذا لو وقعها وبنى عليها عند الإمام وتجرد 
الوقف وجعله في المسجد بلا بناء لا يبطل وأن أدعى المشتري فاسداً بيعه من غائب برهن لا يقبل وأن أقر البائع بطل حقه وقضى 
على المشتري والمقبوض فاسداً مضمون وبميع قيمته أوصافه وأطرافه لأنه ضمان قبض كالغضب وودها غير مضمون كولد المغصوبة 
وأن حدث نقصان بالولادة أن بالورد وفاء أجبر وإلا ضمن نقصائها وكذا كل نقصان والغاصب من المشتري كغاصب العاصب وأن 
اكتسب عندي المستري رده مع الكيين لأنة بع الأصل وهل ينفرد البائع بالفسخ ففي المتقى نعم وفي المبسوط لابد من القضاء 
أو الرضا وفصل البعض بأنه أن في البدل ككونه تحمراً أو المبدول فلكل في المواجهة وأن لا فيها لكن بشرط زائْد كالبيع إلى العطاء 
فلكل قبل القبض ولمن له الشرط بغده ولو قبل المشتري فاسداً أو أعتقه وقيمته زائد يوم الاتلاف على يوم القبض غرم قيمته يوم 
القبض بخلاف الغصب ولاي صم إبراء البائع المشترى فاسداً عن القيمة قبل هلاك اليم ولا يل أكن 0 شتراه فاسداً عن 
القيمة قبل هلاك المبيع ولا يحل أكل طعام ا شتراه فاسداً ولا وطء الجارية بعد القبض أيضاً وأن صبغة المشتري أحمر بطل حق البائع 
وقيل يكره وطء الجارية المشتراة فاسداً قيل يحرم ولو حبات صارت أم ولد للمشتري ويغرم قيمتها لا عمرها وفي رواية البيوع العمّر 
أيضاً وأفتى ابن سلام أنه يحل فيه التصرف لا المباشرة >الأكل ونحوه كالعصير الذي يقع فيه الفارة والقبض نوعان صريح ودلالة 
كقبض المشتري فاسداً عقيب العقد بحيث يراه البائع ولا ينهاه عن القبض فيكون كاذبة به كا في المبة وبدون حضرته لايملك إلا 
بإذن صريحاً وني بعض الفتاوى أن المشتري يملكه بالتخلية كالصحيح ا شترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع بقبضه مضتنول يرك ادغ 
مقبوضه إلا بإجارة المالك البيع فيه قزق ذال فالمدا وقجيا واعري علد فاليا نم قدمه البائع إلى القاضي وقضى على المشتري 
بقميتها يوم القبض فلشفيع أن يأخذ بذلك القيمة منه وللبائع فيه استرداد المبيع ما لم يوجد مبطل حق الفسخ ولا يبطل حق الفسخ 
بالإجارة لا يموت المشتري لأن الملك فاسداً ينتقل إلى ورائه أن مجرد الحق يورث فيسترده البائع أو وارثه من المشتري أو وارثه ولو 
اح المشترى الأرض من غير البائع أن لم يكن زرع نقص الإحارة لأنها تفسخ بالعذر وأن زرعها لا حتى يدرك لتعلق حقه بها وأن 
وطىء البائع الجارية المبيعة فاسداً في يده أو يد المشتري لايكون أبطالاً البيع بخلاف وطثه والحيار له حيث يكون أبطالا للبيع المشتري 
فاسداً إذا تصرف في المشتري نفذ تصرفه وبطل حق البائع بم يحتمل الفسخ أولاً كالاعتاق إلا الإجارة والنكاح فإنهما لا يبطلان حقه 
في الفسخ وإذا ورثه الوارث وإذا زال المانع من الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حقهما وحق الكافة عاد حق البائع كالرهن 
يفك أويرجع في المبة لا أن رد بعيب بعد القبض بالتراضي لأنه في حق المشتري كأنه اشتراه ثانيا ولو كان قضى بالقيمة ثم زال المانع 
ولا يعود حقه في الوجود كلها والزوائد لا تمنع الفسخ إلا متصلة غير متولدة كالصبغ واللحياطة والمتولدة كالسمن وأن منفصلة متولدة 
كالكسب وإنزلد لا تمنع ولاتضمن الزوائد أن هلك وتضمن أن انتيلك وأن هلك المبيع درهم لا الزرائد أخذها البائع مع قيمته يوم 
قبضه وأن منفصاة غير متولده كالطبة ' 
استردها مع المبيع ولا تطيب له الزوائد وان هلكت أو استبلك 


انتّتى جع ص ٠٠‏ 
اج ص١٠‏ 
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الزوائد لا يضمن خلافهما في الاستبلاك وعلى هذا لحلاف زوائد الغصب المنفضلة وأن هلك هو وهذه الزوائد قائمة ضمن المبيع والزوائد 
لمشتري بخلاف المتولدة منه وأن انتقص البيع عند المشتري بآفة سماوية أو بفعل المبيع والمشتري له أخذ المبيع مع أرش النقصان 
وأن بفعل الأجنبي أن شاء البائع ضمن المشتري النقصان ورجع هو على الجاني وَأ شاء اتبع الجاني كالخغصب وأن بفعل البائع صار 
مسترداً حتى إذا لم يوجد من المشتري جنش عن البائع هلك منه والنقود يتعين في الفاسد في الأصم فيأخذ القائم ويرد منثل الحالك 
سترى من مديونه شراء فاسداً ثم يتقاصاه ليس له حبس المشتري لإستيفاء ماله على البائع من الدين ولو الشراء صحيحاً بملكه والفرق 
ادق اصع حل اقرع يع يكن ال اهاحر ارو نايدا له 5لا بلك و41 01 الى لوق مطل لبن اتتيار القاري 
مديون البائع أبعنا وات الو عن قفد عه الأول نايا فصان قيضا بالمقاصة والفاسد لا يازم * مناً فلا مقاصة وكان الدين الأول قائاً 
والمبيع ل يقابله فلا يماك الحبس كا قبل الشراء وهذا قانا لو مات البائع هذا وعليه ديون لا يملك المشتري فاسداً أن يستبد بالمبيع بل 
بتحاصى الغرماء ويكون كواحد منبم فيه بخلاف المشتري صعيحاً هما لو العيمن بعد الفسخ في يده للشمن حيث يكون أحق من الغرماء 
وهنا مقال كثير يوقف عليه في الإجارة أن شاء الله تعالى ودر القاضي أمى المشتري فاسد البائع باعتاقه قبل القبض أو الطحن او 
حنطة قبل قبضها قفعل وقع عن البائع وذكر الظهيري أنه يقع عن المشتري وصار قابضاً والولاء الدقيق للمشتري فإما أن مل على 
اختلاف الروايتين أو يكون أحدهما غلطا من الكاتب لكن مققتضر الدراية المتأخر لأن أمس بالاعتاق طلب التسليط على القبض إإذا 
فعله عنه تقدم عليه قبضه اقتضاء بخلاف ما لو أعتقه المشتري لعدم القبض فلك الآمى بشيء لا يليه الآم كذا عللوا به وفيه كلام 
تفي سور الى ل رع عر راد شونا 17 دس و واي اميق عن اله لعدم لزوم القبض 

في البيع ولا يرد مفاوض مطالب بالعُن اعم لأنه لي منه بل هو من فبيل تعليق الهبة بالشرط تعن امنتراها عبار قافا دل كرت نايا 
بالاقتضاء فإذن المرضى دراية كلام القاضي اعتقها المشتري في الفاسد قبل فبضها فإجاز البائع وقع عن البائع لتوقفه على إجازة اباتع 
لعدم ملك قبل قيطا لاف اع 166 فاضدا وآضن المشتري البائع بخلطه بملكه لأنه بالاتصال بملكه صار قابضاً باع عبداً فاسداً 
وقبضه المشتري ثم أبرأه البائع عن قيمة الغلام ثم مات لزمه قيمته وأن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء لأنه إخراج الغلام من 
كونه مضموناً والإبراء عن القيمة حال قيامه لا يصح لأن الواجب رفع الفساد رد العين القائم وبعد الحلاك يصار إلى القيمة على هذا 
الحم في الغصب أن أسند الإبراء إلى القيمة حال القيام لا يصح ولأن إلى العين زال الضمان والمنصوص عن المشاي في الغصب 
خلافه ويشهد له حة الرهن والكفالة بقيمة المغصوب حال قيام العين وأنه منصوص في الحداية وإذا أصر البائع والمشتري على إمساك 
المشتري فاسداً وعلم به آخر القاضي له فسخه حقاً للشرع وبأي طريق رده المشتري فيه إلى البائع صار تاركاً لللبيع وبرئ عن ضمانه 
وأن باعه من البائع وقبضه البائع انفسخ البيع وأن على خلاف القن الأول جاء بالمبيع فيه إلى البائع فلم يقبله فأعاده المشتري إلى منزاه 
أو الغاصب فعل كذلك وهلك في يدهما لا ضان عليهما وأن وضعه بين يدي البائع أو المالك فلم يقبلا -خمل إلى منزله وهلك ضمناً 
لأنه بالنقل ثانا أعاد يده المبطلة بخلاف الأول لأن الرد لم يتم وهنا تم بالوضع ا شترى ثوباً فاسداً وقطعة قيصاً ولم يخطه وأودعه عند 
البائع وتلف ضمن النقصان فقط لأن بالإيداع منه صار راداً إليه إلا قدر النقصان فقط لأن الرد مستحو مستحق عليه فبأي وجه وجد وقع 

عن المستحق وفيه إشارة إلى أن النقصان في يد المشتري لا بيبطل حق البائع في الفسخ لأنه لو بطل لما صم وقوعه عن المستحق وفي 
الزيادات استراها من غير ذي اليد بعبد وسلٍ العبد ثم أخذها من ذي اليد بهمة أو صدقة أو شراء أو وديعة أو عصب ليس للمشتري 
أن يرجع بالعبد على بائع الجارية لأن المستحق من غيره من عليه الاستحقاق لا يعتبر وصولاً كالمستري فاسداً. باعه من آخخر أو وهبه 
ثم اشترى الثاني وهبه من البائع الأول أو تصدق عليه لا تسقط القيمة عن المشتري الأول ولا يلتف إلى هذا الوصول لكن فيه كلام 
فإن الاستحقاق بعد تعاق حق الغير لم يبق فلا يصح النقيض وكذلك الصدق المعين إذا وهبت من الزوج وطلقت قبل الدخول لا 
يرجع عليها بنصف المعين لأن حصول الوصول كان من المستحق عليها وأن كانت وهبت بعد القبض من آخر ووهب الموهوب له من 
وزجها وكلفها قبل الدخول يرجع الزوج عليها لأن تبدل المالك بمنزلة تبدل الملك لما عرف دل أن خصول الوصول من غير المستحق 
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وصولاً من الجهة المستحقة. باع منه صحيحاً ثم باعه أُيضاً منه فاسداً ينفسح الأول لأن الثاني لو كان صعيحاً يتفسخ الأول به فكذا لو 
فاسداً لأنه ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام وكذلك إذا باع المؤاجر المستأجر من المستأجر فاسداً تتفسخ الإجارة كا إذا باعه 
صحيحاً باع إلى الحصاد ثم أسققط الأجل عاد جائراً ولو باع بألف ورطل مر وأنزل انخمر لا يعود جائاً لأن المفسد في أحد بدلي العقد 
بخلاف الأول فإن الأجل لا يدخل في العمقد وغصب عبداً قيمته ألف فزاد عنده إلى أن بلغ ألفين ثم اشتراه غاصبه فاسداً ومات 
شل الوصولة بعك القراء إلى" الخاصيت «فعليه القتح وا ده لوصول اليه فالفات لأن الزيادة كالوديعة باع فاسداً وسلم ثم باع من 
غيره وادعى أن الثاني كان قبل فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأول فالقول له لا للبائع 
وينفسح الأول بقبض الثاني (نوع آخر) باع إلى الحصاد فسد ولو باع إلى هبوب الريح ثم اسقطه لا ينقلب جائراً والقبض فيه بلا إذن 
البائع لا يتعبر والتخليه فيه قبض كالصحيح ولو مات البائع وعليه دين آخر فالمشتري أحق به من الغرماء يا في الصحيح بعد الفسخ ولو 
مات المشتري فالبائع أحق .مق سات العرماء بماليته وتصرف المشتري من المكره كالبيع والإجارة والكابة ينفسخ خلاف سائر البياعات 
الفاسدة وتصرفات المشتري فاسد إلا تفسخ إلا الإجارة الهبة ادك وللشفيع حق نقض تصرفات المشتري لكن نقض الإجارة 
يكون بالقضاء لأن الإجارة بالإعذار تفسخ بحكم القاضي باعها فاسداً وسلمها إلى المشتري ثم قال هي حرة لا تعتق وان قال ينك ذلك 
هي حرة لكن الإيجاب الأول او بحضرة المشتري تعتق بالإيحاب الثاني بالاتفاق ولا يشترط القضاء في فسخ البيع التاين اشترئ هيدا 
وقبضه ثم تقابلا ثم أبرأ البائع المشتري عن القن صم لأن القن واجب عليه ولو مات العبد عند المشتري لا ضمان عليه لأنه كان مضمونا 
باقن وقد أبرأه عنه وبموت العبد بطلت الإقالة (فوع فيمنا يتصل بالبيع الفاسد) وهو بيع الوفاء ذكر صاحب المنظومة في فتاواه أنه 
رهن في الحقيقة لا بملكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن البائع ويضمن ما أكل من نزله وأقلف من شجره ويسقط الدين ببلاكه ولا 
يضمن مازاد مالامانة ووسترد عند قضاء الدين لانه الاعتبار بإغراض المتعاقلين فإن البائع يقَول رهنت ملكي والمشتري يقول إرتبنت 
ملكه وعليه السيد أو جاع وابنه والإمام على السغدي والقاضي بو الس الماتريدي وكان الإمام الزاهد على الرامتني على أنه بيع جائز 
يلزم فيه الوفاء بالوعد فكامه فيه مفتي كن فالس بارا فقال من قصدي الرجوع إلا أن الإمام الأمير لأنه عني وقد رجع الأمير 
عن هذا إلى أنه رهن دل عليه أنه سئل عمن باع نصف حديقته وفاء فأخرج البائع المشتري بثقله إلى الكرم وأخذ البائع نصف النزل 
والمشتري النصف ثم أدى البائع الدين وأخذ الحديقة أن كان المشتري اخذ النزل بلا إذن البائع له أن يضمنه الغلة امحمولة وأن كان 
بإذنه أو أعطاه البائع لا لأنه هبة منه وكذا إذا كان ال* شترى كله وأخذ الغلة فهذا دليل على جعله كالرهن حيث لم يطلق له الانتفاع 
بالإنزال وكذلك إجاب فيمن باع داره وفاء ثم آخخره من البائع لا يلزم الأجر م لو استأجر الراهن الرهن من المرتبن وكذلك اجاب 
فيمن باع كرمه وفاء من آخخر وباعه المشتري بعد قبضه من آخخر باتا ولسلمه وعاب فالبائع الأول لاسترداد من الثاني لأن حق الحبس 
وأن كان للمرتبن لكن يد الثاني مبطلة فلامالك أخذ ملك من المبطل فإذا حصر المرتين أعاد يده فيه حتى يآخذ دينه وكذا إذا مات 
البائع والمشتري الأول والثاني فلورثة البائع الأول الأخذ من ورثة المشتري الثاني ولورثة المرتين أعادة يدهم إلى قبض دينه هذا كله 
دليل على الرجوع والقول الثاني ما سذكر الكشي عن علامة سمرقند مولانا صاحب المنظومة أنه قال اتفق مشايخ الزمان على صحة هذا 
البيع ولا عبرة تجرد النية بلا نفظ فإن من تزوج إمرأة بنية أن يطلقها إذا مضى سنة لا يكون متعة وجاء صاحب الحادثة إلى العلامة 
وقال بعت حانوتي ثم أدعى المشتري أنه وفاء وطلب مني نقد القن وتسلم الحانوت وادعيت أنه كان باتاً قال القول قولك قال كان 
من عنمي أن أنقد وأسترد ومن عزمه الرد حين أنقد فهل لي أن أحلف قال كان ذلك قبل العقد باللفظ ولا عبرة بالسابق وحال 
المتايرق القلج واد غبرة إن ياة انض فالافظ: للم ءا الريهن قيلت ما بلفظا ون قلت الباع ببعتزه وؤدي الدراج في الفزات االمتتر دك 
أنه ملكه قلت يفعله طوعاً لا جبراً وكذا لا يجبر على ترك الوفاء ويجعل البيع باتاً ويكون للمشتري حق المطالبة في المْن فإن أنهدمت 
الدار المبيعة لا يجبر البائع على رد الصمن لأنه بمنزلة بيع جديد وكذا إذا كان المبيع عيناً هلاك تم الأعى ولا سبيل لو أذ منبما على 
الآخر والقول الثالث ما ذكره القاضي قال الصحيح أنه إذا جرى بلفظ البيع لا يكون رهناً ثم أن شرط فسخ مستقلة البيع 
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في العقد وتلفظاً بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظاً بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد وأن ذكر البيع بلا شرط ثم 
ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء وقد يازم الزعدفتحفل هنا لازم لحاجة الناس إليه والقول الرابع قال في العدة 
واختاره الإمام ظهير الدين أنه بيع فاسد فلو تبايعا ثم قال أحدهما جون سيم أت بيع عن بازده فال نعم لا يفسد البيع أما لو شرطاه 
ورا سناو وي اهعد رس عه ارنام رعل يناريا كلدي الاتداق 501 المرحسي واد اليسر أنه اشترط وفي الإيضاخ لا 
يشترط وهو الصحيح وفي فوائد البرهان تبايعاً مطلقا ثم أتقا الوفاء يلتحق عند الإمام كإثبات الشرط المفسد وإسقاطه إذا لم يكون يوياً 
وعندعما لا وأن شرطاً الوفاء ثم عمّدا مطلقاً أن ل يقر بالبناء على الأو فالعقد جائز ولا عبرة بالسابق ا في التجائة عند الإمام والقول 
الخامس ما اختاره أت خوارزم أنه غذا ألق البيع لك وكل المشتري ويلا بفسخ البيع إذا أحضر البائع العْن أو عهد على أنه إذا اوفاه 
فسخ البيع والمّن لا يعادل المبيع وفيه غبن فاحش أو وضع المشتري على أصل المال ريحايان وضع على ماثة عشرين ديناراً فرهن وأن 
كان بلا وضع ريح بمثل القن أو بغبن يسير فبات بشرط أن يعلٍ البائع بالغبن الفاحش أما إذا ظن المعادلة وباع بالغبن الفاحش فبات 
لانا إنما نجعله رهناً بظاهر حالة أنه لا يقصد البات عالماً بالغين وليس بمعهود وضع الريم على الهْن في البات واختار خاتم الجتهبدين مولانا 
سيف الدين العصبة وأنه رهن» والقول السادي ما اختاره البعض واختاره الشيخ الإمام نفر الزاهد أن الشرط إذا ل يذكر في البيع 
نجعله في حق المشتري حق ملك الإنزال ورهناً في حق البائع فلم يملك المشتري تحويل يده وملكه إلى غيره وأجبر على الرد إذا حضر 
الدين لأنه كالزرافة مركب من البيع والرهن فكثير من الأحكام كالمبة حال المرض وبشرط العوض وجعاناه كذلك الحاجة الناس 
إليه فراراً من الربا فبلخ اعتادوا الدين والإجارة وه لا تصح في الكرم وبخاري الإجارة الطويلة ولا يمكن تلك في الأتجار فاضطروا 
إلى بيعها وفاء وما ضاق على الناس أمره استع حكمه وقد نص في عى يب الرواية عن الإمام أن البيع لاي كون تلجئة حتى ينص عليها 
في العقّد وهي والوفاء واحد واختار الصدر الشبيد تاج الإسلام والإمام المرعيناني والإمام علاه الدين المعروف بيدر أن البيع بشرط 
الرد عند نقد القن أن المشتري يملكه وقال الإمام علاء الدرين بدر يملكه انتفاعاً فإن باعه المشتري من غيره أجابوا سوى علاء الدين 
بدر بصحة البيع الثاني لأنه سمه البائع الأول إلى المشتري برضاه والقول السابع أجاب علاء الدين بدر أنه لا يصح وعلى هذا اختيار 
صاحب اللداية وأولاده ومشايخ زماننا وعليه الفتوى أعنى لا يملك المشتري البيع من الغير كا في بيع المكره لا كالبيع الفاسد بعد 
التي“ وتكل الصدنعنه ابه حمل فاسداً ويمنع من الاسترداد بعد البيع من غيره كالفاسدوان قضى الدين قال هذا كبيع المشتري 
من المكره قيل له فإن أكل المشتري غله الكرم والأرض والدار قال حكمه حك الزوائح في لابيع الفاسد يعني أنه يضمنه أن ابعال ولا 
يغرم أن هلك كدوائد المخصوب والقول الثامن هو القول الجامع فيه ما قاله بعض الحققين في أثماء مسألة وهي من باع عقاره خائفاً 
بمائة مثمّال ذهب ثم باع هذا الذهب من مشتري العقار بمائة مثقال فضة نقّدا الحيلة الريح ثم فسخ الوفاء في العماريرد الذهب الذي ذكر 
في العقد لا الفضة المقبوضة (اعترض عليه) بأن هذا البيع فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل متبما الفسخ وصحيح في حق 
بعض الأحكام كل إلا نزال ومنابع المبيع ورهن في حق البعض حت ل يماك الشاري بيعه من آتحر ولا رهنه ولم يملك قطع الشجر 
ولا هدم البناء وسقط الدين ببلاكه وانقسم القن أن دخله نقصان كا في الرهن فلم لا يعطي له حك البيع الفاسد أو الرهن الصحيح 
في حق هذا الح حتى لا يجب عليه وقا الفكاك إلا ما قبض كفي البيع الفاسد والرهن يجب رد المقبوض لا المسمى (قلت) هذا 
العقد مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والفر جوز حاجة الناس إليه بشرط سلامن البدلين لصاحبهما والبدل 
المذكور لما كان ذه وجب رعاية سلامتها (اعترض عليد) بأنه يحب رعاية سلامة المقبوض لا في فراكم المد دز ولانه إذا وقع التردد 
في الحافة بالفاسد أو إظاقه بالصحيح فالحاقة بالفاسد أو لأنه فاسد حقيقة لإلحاق الشرط الفاسدية وهو رط الفسخ عثلد نعل الع 
ولهذا لم يصح بيع الوفاء في المنقول وص فى التقاوبامشصناة يحطن النأ ري ل ابه خال عن المفسد فإذا كان كلذلك فالحاقة بالفاسد 
اون © الل بالبلانه قباد لا جر الشاري عن دقع .لمن (قلت؟) الضرر معارض قد يقع في المذكور وقد يقع في المقبوض فلا 
ير وقولك بانه فاسد حقيقة ممنوع لأنه يشبه بيع التلجئة وأنه صحيح عنده لا عندهما 
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فأعطى له حك الصحيح عملا بقوله وحكم الفاسد في بعض الأحكام عملا بقوهما وحكم الرهن في بعض الأحكام عملا يقول الناس 

0 فيا تقدم وإذا وقع التردد في الحاقة بالفاسد أو فإلحاقه بالصحيح أحك لقليلا للقداة وتريخيداً القول الإمام فيعتبر المذكور 

ثن لا المأخوذ والقول التاسع الذي استقر عليه فتوى صاحب الحداية وأولاده ومشايخ العهدان الملك .ثبت للمشتري في زرائد ولا 
يضمنه بالاتلاف فإنه استفتى عماد الدين عبد الوهاب فيما إذا نقد البائع وفاء المال بعد خخروج الغلى قبل الدفم خل يجبر المشتري على 
قبوله وفسه البيع حتى يسم النزل للبائع قال لا (واجاوب) الإمام علاء الدين بدر يحبر بشرط ان يعطي البائع للدشتري حصته من 
النزل (وأجاب) منباج الشريعة يجبر على القبول ويس النزل للبائع جعله كالرهن وأن كان المشتري رفع علة النسة ثم نقد في السنة 
الثاني البائع قل الأراك اجابا مواميما الأول واجات عماد الدرين بدران كان مضي ثلثا السنة لا يجبر المشتري على القبول وأن كان 
البيع مستغلاص كالدار ونحوه فالختار أنه في أي وقت احضر النقد يحبر المشتري على القبول ولو نقد البائع القن قبل خروج الغلة قيل 
لا يكون له قسط من الغلة على اثني عشر جزءا فيأخذ قسط الماضي من المسنة قال بعضهم هذا إذا ظهرت في أي شيء بيقى العقد قال 
صاحب المداية يبقى العقد في قدرة ولا بتفاوت فيما إذا ظهرت الغلة أم لا دفعاً للضرر عن المشتري فإنه قد شتري في اللحريف فإذا 
طلع النزل في الصيف نقد وفسخ فيحرم المشتري أو في أول الربيع حين وجد الف سالف للثمار فيدخل الضرر بالشراء ودفعه المالك 
فيما ذكرنا بالإقساط بإبقاء العقد في قدرة قيل له يعد أداء كل الدين كيف ببقى العقّد قال بقدر ما أبقينا العقد يكون الدين المودي 
ديا للبائع على المشتري فإذ دفم النزل يجعل قصاصاً قيل كيف يبقى في العقّد الثار المعدومة قال يبقى في الأصل لا في النزل قيل 
وان كان المشتري استوفى مار سنين سلفت قال نعم وأجاب الديئاري أنه أن كان رفع غلة سنة يجبر على قبول القن ويفسخ العقد 
وكذلك إذا كان شرط له نصف غلة الكرم ثم نقد القن قبل إدراك الغلة لا يتمكن من الفسخ قبل أن تتم السنة إلا إذا رضى أن يترك 
حصة الماضي من الغل للمشتري ولو أراد ترك الغلة وأخذ القن من البائع له ذلك وهذا كإذا كان الخارج له قيمة وإلا فلا واختار 
صاحب الحداية وأولاده أن للمشتري طلب الخصة رج الْر أولاً وأجاب عماد الدين وعلاؤ الدين بدرو منهاج الشريعة في المشتري 
وفاء إذا باع باتاً أو وفا أو وهب أن هذا التصرف لا يصح وإذا مات المشتري وفاء فورثته يقومون مثامه في أحكام الوفاء وأن هلك 
أثجار الحديقة المشتراة وقاوٌ أو بناء المنزل المشتري وفاء بآفة سعاوية أجاب عماد الدين ان حيار للبائع أن شاء أخذ العرصة بحصتهم من 
اهن المنقود وأجاب منهاج الشريعة بأنه يحبر على الإقالى ولا يضمن الحالك وأجبا علاء الدين بأنه لا يضمن امالك ويقبله إسذا نقد 
البائع القن وأن كان المشتري استبلك البناء والأشجار قال عمالد الدين يضمن وقال علاء الدين لا قال نظان الدين اجاب مولانا فيما 
إذا تقض المبيع وفاء أن البائع مخير بين الآخذ بكل القن والترك وقال بعض مشايخ سمرقند أمسك حصة التثبالغاً ما بلغ وأن زاد على 
القن استرد المبيع محاناً فال مولانا هذا لايصح لأن هذا للنظر ولا نظر فيه وذكر في جواهر الفقه أنه ,ثبت الحيار في فصل النقصان 
كا ذكرنا للبائع والذي استقر عليه فتوى الأ والاساتذة في مسألة نقصان المبيع وفاسقوط حصة النقصان من مال الوفاء وهو القن 
ويقسم مال الوفاء على الباق والالك فيسقط قسط المالك وبيقى حصة الباقي بيانه اشترى دار بالوفاوٌ قيمتها تساوي ألفا بمائة فر بت 
الدار حت صارا القيمة ختمسون وكذا إذا استبلك المشتري البناء والأتجار يضمن القيمة كالمتن وأجاب صاحب لاهداية في المرتهن إذا 
فتح كوة في جار الرهن للإضاءة فوهن الجدار وسقط منه ضمن النقصان ولو كان مكان الرهن بيع وقاء لا يضمن بوأن استبلك أجني 
البناء أو الأتجار ضنه المشتري قر قيمة التالف وصارت رهناً في يده وأن لم يضمنه فبقدر قيمة النقصان لا يلك المطالبة بالن لما تقررآن 
الرهن إذا غصبه غاصب من المرتين لا يملك المرتين مطالة الدين مالم يسترده منالغاصب وإذا غاب البائع وفاء والمبيع في يد المشتري 
وفاء قال عماد الدين لا ,ينتصب المستري خصماً لمن يدعيه وقال منباج الشريعة وعلاء لني كرد كهنا رفاسن الحداية وكثير من 
مشاية سمرقند على أنه إشترط حضرتهما وقال علاء الدين إدر لا إشترظ فصل فيه الاختلاف واللحراج في البيع الجائز على البائع وذكر 
النسفي أنه على البائع أن نقصته الزراعة لأت به يجب الضمان عليه وهو كالآجر واللحراج على بلآجر عند الإمام فإذا لم يطالبه قد صيغ 
حقه م إسذا أبرأه عن الأجر ويدل عليه ما قاله في الاستحسان أن الخراج في جميع الصور على رب الأرض 
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إلا إذا زرعها الغاصب ولم تنقص الأرض بالزراعة وزكاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بالقبض وعلى المشتري أيضاً لأنه يعد مالا 
له موضوعاً عند البائع وليس فيه زكاة مال على رجلين لأن النقود لا نتعين في العقود والفسوخ وعليه صاحب الهداية والإمام اليردوي 
وأن أجر المبيع وفاء الباعئع فن جعله فاسداص قال لا تصح الإجارة ولا يحب شيء لأن المستحق بجهة إذا وصل على وجه إلى 
المستحق يمع على تلك الجهة والرد بكحك الفساد لازم فيقع عنه ومن جعله رهناً كذلك لم يازم البائع الأجر وقد ذكرناه ومن أجاز 
جوز الإجازة من البائع وغيره واوجب الأجر وأن أجره من البائع قبل القبض أجاب صاحب المداية أنه لا يصح واستدل بما لو أجر 
عبد اشتراه قبل قبضه أنه لا يحب الأجر وهذا في البات فا ظنك في الجائز عير أن الرواية في إجارة المنقول قبل القبض والذي ورد 
عليه الوفاء في الفتوى مطلق فلا بد من القيد وذكر في الإيضاح أن كل ما يصح بيعه قبل قبضه تجوز إجازنه مالا فلا وبيع العقار قبل 
القبض جائز فكذا إجارته وقال الإمام الارسابتدي لا تجوز أجارة -العقار أيضاً قبله لأن العقد يرد على المنفعة وهي منقولة واعترض 
عليه الكرماني بأنه أن صم لزم ان لا نجوز أجارة المستأجر قبل القبض والنصي على خلافه وانت خبير بان العين قائم مقام المنفعة وأن 
زعم البائع أنه كان قبل قبضه ولم يجب بالسكنى وزعم المشتري الوجبو لكونه بعد القبض فالقول للمشتري إدعواه الصحة وأن نقد 
البائع الملل في أثناء لمدة تنفسخ الإجارة ويجبر المشتري على القبول لعدم لزوم العقّد وله الأجر كان للمشتري على قول من جعله فاسد 
أيضاً ا في الغصب بل أولى وغلة الكرم على ما شرطا ولو أراد فسخ البيع وقد شرط له جزأ من الغلة هل له ذلك قد ذكرنا باختلااف 
فإنه وأن بيع بجنيها دار فق الشفعة للبائع لا للمشتري ا في الرهن حق الشفعة للراهن وأن في يد المرتهم وكذا الحم في بيع التلجئة باع 
نصيبه من الكرم وفاء من شريكه ثم باعه باتا من أجنبي وأجار المشتري وفاء بيعه البات من أجنبي والمشتري وفاء شريكه إذا فضى 
البائع مال الوفاء وأجاز البيع ليس له الشفعة وقوله ليس له الشفعة حق أما قوله إذغ قضى مال الوفاء يصح البيع. خطأ لأنه انعقد 
موقوفاً على إجازة المشتري فلا يجوز بإجازة البائع وهذه إحدى ما يخالف فيه الوفاء الرهن وذّك الديناري باع كرماً وفاء وشرط أن 
بطاله بان يعن فيضن عله الكرعموعيلة لاثم بورفع المشتري الغله إن لي الفتقيل عام االنينةوأن: ل وشترط القسبخ قبل ام البفة يج 
أرضا مزازوظة بوفاء وشرظ الزرع فأخذخ المشتري مزروعاً ثم فسخا البيع فإن كان من جنس القن فالمقاصة بقدره من القن الذي 
على البائع وإلا فيرجع على المشتري بقيمة الزرع لأن البيع في الزرع فاسد لأنه صفقة في صفقة فدل هذا أن البيع في الزرع ولامر بعد 
الائلاف يكون جائزً انا فيأخذ البائع من المشتري حصةالزرع والْرة باع كرمه وفاء ثك باعه قبل السنة وخروج الثقرة من المشتري 
بيعاً باتا بدون الغلة أو ل يذكرها تكون المْرة للبائع وأن آجر المشتري وفاء المشتري من غيره شهراً ثم أن البائع باعه بانا من غيره في أول 
الشين وا طاقة المشتي في نصف الشبر فأجرة كل المدة تكون لمشتري في هذه الصورة لأن الفسخ هنا من جهة المشتري والشمتري 
غير مضطر في إجازة هذا البيع لعدم العذر في فسخ هذا البيع كالدينوغيره فلا يفسخ البيع فإذا بي العقد يكون البدل للمشتري وأن 
كان الفسخ من الدرن البائع أن كانت المدة متعا متعا رفه لا يظهر في حق المستأجر وأن لم يكن متعارفة يظهر الفسخ في حق المستأجر 
لأنه لا يازم الضرر في الأولى لقصر المدة يلزم في الثانية لتطاول المدة ولو دفع البائع لاصمن بطلب المستري لا يظهر الفسخ في حق 
المستأجر أيضاً لأن له الانتناع عن الإداء قبل فسخ الإجارة وقوائم اللحلاف التي تقطع في كل سنة وكذا كل ما يحصد في كل سنة لا 
يدخل بلا ذكر أن كان موجوداً وقت البيع أما الحادث بعد الشراء فلمشتري لكنه إذا اشترى كرما وفاء وحدث فيها قوائم اللحلاف 
غبر الشترى عل أن يصرف منه إلى دعام الكرم قدر المتعارف فأما القوائم الرعوةة ان الييع ودخل في البيع بالنكر لا يجبر على 
الصرف منه لأنه ملكه حك ان له قسطاً من القن فلو صرف له الرفع حين الفسخ وإذا باع المبيع وفاء من المشتري وفاء باتا وتفاتتخا 
البات بما هو فسخ في حق الكل يعود الوفاء وأن كان ما هو كبيع جديد لا يعود وقد ذكرنا أنه إذا باع المبيع وفاء باتا وقضى القن لا 
يصح البيع البات الموقوف ويحتاج إلى تجديده بعد القَضِاوٌ لكنه ينتفذ بإجازة المشتري وفاء فإذا جاء إليه بالْن وقال بعت المبيع وفاء 
منك من آخعر بانا وهذا دراهمك من ذلك نفذها فاخذها يكون أجازى ولا يحتاج إلى التجديد وإذا خلى البائع وفاء بين المشتري والقّن 
يصير قابضاً ويتفسخ البيع وأن ابي عن قبض القن لا يتفسخ بلا قبول وأن قبل , بعض القن انفسخ بقدره هذا 
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البيع فإن شئْت فبعه أو راهنه فإني أمبلك لا ينفسخ به لابيع وإذا قال البائع أو المشتري فسخت هذا البيع بعد ستة أشبر لا يصح 
الفسخ وإذا باع البائع وفاء المبيع باتا من غيره وأدى المشتري الثاني القن إلى المشتري وفاء بعزض دينه الذي هو مال الوفاء على البائع 
ليسم له ابيع ليس للبائع ان يطالبه بان وان قضى العُن للبائع البات م ادى ايضا مال الوفاء ا:لحلااص المبيع عن المشتري ا 
إسذن البائع أجاب بعض المشايخ أنه لا يماك الرجوع على بائع الوفاء بخلاف معير الرهن إذا قضى دين الرهن حلاص المرهون لأنه 
مضطر إليه لحلاص ملكه وذكر في إجازات الذخيرة باع العين المستأجر المؤاجر من أجنبي وأدى القن المشتري إلى المستأجر بعوض 
الإجرة أن كان الأجر حاضراً فهو متبرع وان كان غائباً لا لأنه ملجأ حينئذ الخلاص ملكه وني ذكر إجارات العدة غذا باع المؤاجر 
بإذن المستأجر لأجله بلا أمى المؤاجر يكون متبرعا باع أرضه وفاء ثم من آخحر بلا إذنه باتا وباع المشتري باتا من أخر كذلك ثم أجاز 
المستري وفاء بيعه البات لا ينفذ بيع المشتري باتا من غيره كالمشتري من الغاصب إذا باع ثم أجازة المالك باعه وفاء ثم من آخر بان ثم 

من آخحر كذلك فأيهما أجاز المشتري وفاء نفذ ذلك كامرهون بتعدد عليه بيع الراهن باع داره باتا ثم باعه المشتري من البائع قبل نقذ 
الغ بأقل من لعن الأول عا ناءا لاقو إذا لقي البائع المشتري وفاء في بلد اخز:وظلت المشتري دينه من البائع المشتري وفاء فى ف 
بلداخر وطلب المشتري دينه من البائع بعد فشخ البيع له ذلك كم في المرهون الذي له حمل ومؤّنة إذا لقى الراهن في بلد آخخر للمرتين 
طلب الدين باع أرض غيره وفاء بأمى المالك أن باع له فهو وكل وأن باع لنفسه فهو كالمستعير العين ليرهنه باع داره وفاء ولم يقبض 
القن ليس للبائع فسخ البيع ولا بيعه من غيره بلا حضور المشتري وإذا جمع في البيع الجائز بين العمار والمنقول الذي لا يجوز فيه البيع 
الجائز بأن ل يكن تبعا للعقار حتى فسد في المنقول لا يتعدى إلى العقار بل يجوز فيه وهذا أخر إشارة إلى أنه لا يجوز الوفاء في المنقول 
وفي النوازل جواز الوفاء في المنقول أيضاً واختلفت أَعمة سمر قند في أن الوصي هل يلك بيع عقار الصبي وفاءفا كثرهم على أنه لا يماك 
سا حي حر امسر رد اكات رج ب سا ا 
من غيره فهو كبيع المكره يلحقه بيع المشترى منه من آخر وإذا تلفظا بلفظ الوفاء أو البيع الجائز لا يفسد "باع وفاء وأحال بالقن إلى 
غيزه وانتيحق ق المبيع بعد أداء شيء من من امن إذا كانت الحوالة مطلقة للمحتال طلب الباقي وأن مقيدة لا ورجع بما أدى على بائعه لاه 
أداة بالأس وأن شاء على الحتال" أضاف الضمان في البيع الجائز إلى فسخ البيع على أن المشتري باللجيار في مطالبة تمن الوفاء عن البائع 
انق ان كانت الكفالة مشروطة في العقّد تكون الكفالة إجازة للبيع والا لا واذا قال الضامن فيه إذا توجهت المطالبة بالغن 
فالمشتري بالخيار في طلبه مني أو عني المشتري يصح الضمان أما إذا قال أجنبي من مال وقارابذرةم لا يصح الضمان لأن مال الوفاء 
مرا م 1 ا 5 باعه بع جار من غيره أيضاً بلا أذن 0 ومن | 2-7 
بيع جائزاً وتقاصا أو وقعت المقاصة لجناس برأ الكفيل فإذا تفاتفاً البيع بعده لا تعود الكفالة ذات المسئلة أن مال الوفاء ليس بثابت 
في ذمة 0 0 !1 ليع ويدل ع عله ها د نقد أجني ٠‏ مال 0 بلا 2 00 ا 00 ارده 0 لأنه 3 
عر اسان وعود الدين أ جا وعقد الإجارة به بعد قبضه مع لبائع ركفل ان لا بالأجر رجل وس 1" 0 المشتري 
فزعم الكفيل أنه من القن والمشتري أنه من الأجرة يرجع فيه إلى البائع فإن غاب أو مات يكون القول قول الطالب" دار في يد رجل 
زعم آخر أنه ملك فلان باعها منه وفاء قبل بيعها باتا من ذي اليد هذا فصالح مع ذي اليد على مال عن دعواه الجائزات عن انكار 
جاز وحمل على أنه أغطلاة له فتداء العين وأخدة هو لقضاء أجلي دينه وَأن ع اقرار لا لأنه أن كان على مال نفسه فهو رشوة له 
جازة البيع وأن على القن الذي عليه فهو وعدولاً لزوم ويداحادف نا إذا اشتري جل دارا فقال الآخر صكه باسمي فادفع ماله 
أعطيك قبالته ففعل يلزم المال لأنه إما 
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شراء الكاغد أو شراء حق له في الدار "برهن على الوكالة العامة من آخر وحكم بها وباع عقاره وفاء وادعى آخخر شراء هذه الدار من 
موكله والمشتري يقول اشتريتبا من ول من يدعي التلقى منه قال بعضهم لا تتدفع الدعوى بلا بينة ما في دعوى البيع البات وقيل 
تتدفع بلا بينة لأن اليد ليست ببد خصومة بل يد أمانة "كن يدعي شراءها من فلان وذو اليد يدعي أنها وديعة فلان هذا وإن ادعى 
الشراء من فلان وعليه الغصب منه وبرهن ذو اليد على أنه شراها جائراً من فلان الذي تلقى منه الخارج الملك ورهن لا يندفع لدعوى 
الفعل عليه" ادعى أنه اشترى هذه الدار وفاء من بغير فلان الميت وبرهن ذو اليد على أنه اشتراها جائزاً أسبق منه وبرهن عند الحا كم 
ثم ظهر الوارث وأكر شراء ذي اليد فإن كان الحا كم دفع دعوى المدعي ولم يجعل المشتري قاف صما كلف قاعت: اليد إغادة 
البينة على الوارث "وكل أخاه ببيع عقاره وفاء فباع ومات الموكل لا يخرج الوككل عن الوكالة فلو ادعى في هذا العقار خارج حقاً أو 
ملكا والدار في يد المشتري وفاء فاصم هو المشتري فو برهن على المشتري وفاء بموجب الدعوى فالخصم في التسلبم صاحب اليد" باع 
ذارة يفا ع1 واحتاج إلى العمارة فعمر بأمى القاضي على أن يرجع له الرجوع" باع كرمه جائزاً واستحق المشتري كل الغلة ثم أنهما 
ترظا أن يكون للمشتري ثلثها يستحق المشروط لا ما يقتضيه العقد وخاصة على قول الإمام أن الشرط المتاخر يلتحق بالعقد المقدم 
باع أرضاً وفاء ثم اجره من البائع قال صاحب الحداية الإقدام على الإجارة بعد البيع دل أنهما قصداً بالبيع لارهن لا البيع فلا يحل 
لمشتري الانتفاع بع وإذا باع أرضاً جائزاً وقبضه المشتري وزرع فيه فنقد البائع مال الوفاء وفسيخ البيع خل يحبر المشتري علا التفريع 
أم يترك الرع باأجر قال بعض اثمة سمر قندان طلب المشتري مال الوفاء واداه البائع يجبر على القلع وأن ادى البائع بلا طلبه لا يجبر 
يترك بأجر ولو افق بأنه يترك فيهما بالأجر له أيضاً وجه فغنه ذكر في الدغيزة استا جر ارضاً وورع فيها ثم فسخا العقد والزرع بقل قيل لا 
يترك لأن المستأجر رضى بالفسخ أختيار أو قيل يترك بأجر استلاً لا بمسألة المزارعة استاجر رضا للزراعة إلى مدة وزرع في آتر المدة 
ومضت والزرع بقل بترك باجر إلى الإدراك وان لم يرض المؤاجرة مع أن المزارع ورضي لانن شه معن اشن اق ان فلن الملدة 
بخلاف ما إذا كان مكان الزرع اثجار حيث لا يترك لأنه لا نباية لما إلا أنه يجب على المؤاجرة قيمة الأتجار مقاوعة وكذا لو استأجر 
ارضاً وزرعها ثم اشتراها هو 

5000 1 1 1 1 

ولو إشرط البيع لا ولو من فلان أو من البائع فسد لأن له مطالباء اشترى ساحة على أن .بيني فيها مسجداً أو طعاماً على أن يتصدق به» 
كل شرط يشترط على البائع وهو يفسد لعقد فإذا شرط على الأجنبي فالشرط باطل كشرط أن يبب هو له عشرين أو يبب لي فلان 
عشرين وما إشترط على البائع ولا يفسد به البيع فإذا شرط على الأجنبي يجوز ويكون له الحيار» باع بما باع فلان إن علم في الجاس 
جازة وق امال لقا شرطاً فاسداً يلتحق ولو بعد الافتراق ا لو باع مثقال فضة بمثلها ثم زاد أو حط وإن كان بشرط فاسد ثم 
أبطلاه إن في صلب العقد صم الحذف في المجلس لا بعده وكذا بيع جذع من سقف حم بالتسليم في اجلس وفي شرح الطحاوي تعليق 
الإطلاقات باللخطر كالتوكل وإذن العبد والطلاق يجوز لا تعليق القليك كالبيع والحبة والصدقة والإبراء عن الدين وعزل الوكل لكن 
تعليق الإبراء عن الدين بأم كائن يجوز كقوله قضيت دينك الفلان فقال الدائن إن كنت قضيت فقد أبرأتك وكان قضاء برئ» العقود 
ثلاثة» عقد يتعلق بذك الشرط الجائز كالبدل فلا يصح إلا بالبدل المنطوق المعلوم الحلال الذي يجري فيه القليك والقلك فالفاسد من 
الشرك يفسده كالبيع والإجارة والصلح عن مال والقسمة وعقد لا يتعلق بالجائز من الشرط فالفاسد من الشرط لا يبطله كالتكاح 
واللخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال وهذه ببينه العقود تصح ببدل وبدونه ويبدل مجهول وحلال وحرام وعقد يتعاق بالجائز 

م الشرط والفاسد فيه على نوعين نوع منه يفسده 

0 يفسده وهو عمّد الكابة وأنه يتعلق بالشرط الجائز حق لا تصح الكابة إلا ببدل» وذكر القاضي العققود التي يتعلق تمامها بالقول 
ثلاثة قسم يبطلها الشرط الفاسد وجهالة البدل وهي مباداة المال كالبيع والإجارة والقسمة والصلح على مال عن دعواه وقسم لا يبطلها 
الشرط الفاسد ولا جهالة البدل وهو معاوضة بمال بغيره كالنكاح والخلع ولاصلح عن دم عمد وقسم له شبه بالبيع والتكاح كالكابة 
لا يفسدها الشرط الفاسد ويبطلها جهالة البدل وإذا جمع بين شيئين فقبل في أحدهما لا يجوز في الأول سمى لكل بدلا أولاً وبكل 
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حال يجوز في الثاني وفي الثالث إن سعى لكل بدلا جاز وإلا لاء وني الجامع الصغير كاتبه على أن لا يخرج من الكوفة جازت الكابة 
ويبطل الشرطء وفي الجامع الكبير كاتهها وهي حال على أن لا يدخل ولدها في الكابة فسدت لأن الكابة تبطل بالشرط الفاسدء 
وتعليق الرجعة واضافتها إلى وقت في المستقبل باطل كالنكاح وانما يحتمل التعليق ما يحلف به ولا يحلف بالرجعة وتعيق عزل الول 
بالشرط يصح في رواية الصغرى ولا يصح في رواية الإمام السرخسبي والطلاق والعتاق بمال وبدونه سوءء إذا قال المولى أو القاضي 
أذنت لهذا العبد أو الصبي في التجارة ولا أجيز ما لا بعلم إلا بإقراره صار مأذوناً ولا عبرة للشرط والصلح عن دم العمد والجراحة 
التي فيها القصاص حالاً أو مؤجلاً لا تبطل بالشرط» وإذا ضمن رجل جناية الغصب أو الوديعة أو العارية بشرط كفالة فيها أو حوالة 
لا تبطل وتعليق الوقف بالشرط باطل والوصية والوصاية جائرٌ وتعليق الهبة بكلمة إن باطل وبعلى إن ملائماً كهبته على أن يعوضه يجوز 
وإن مخالفاً 


ع 
0 وححت اطبةء والشركة لا تبطل بالشرط الفاسد والمضاربة لو فيها نشرط ما يبطل الشرط وتصح المضاربة وتعليق الكفالة 


متعارفاً كقدوم المطلوب بصح وان قرط ما كان دخل الدار أوهبت الريح لا والكفالة إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل 
ونص النسقي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط والحوالة هيء إذا قدم فلان فاتت أمير في هذه البلد أو قاضهها 
يصح لأنه يصح تعليقهما بالشرط وتعليق كونه حكاً بالخطر أو الإضافة إلى مستقيل صصح وعند تمد خلافاً الثاني والفتوى على الثاني 
وتعليق وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يلزم وتعليق تسليم الشفعة نحو إن كنت اشتر يت لمت فإن غيرك لا يصح لتفاوت بين 
الجيران وتعليق القرض حرام والشرط لا باز والرهن والإقالة لا ييطل بالشرط الفاسد وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن قال 
كما نجم ولم تؤذ فالمال حال صم عار مال وتعليق الإجارة بالشرط بأن قال إن زاد في القن فقد أجزت باطل» زوج ابنته البالغة 
فبلغها احبر فقالت أجزت إن رضيت أ فالإجازة باطلة كإنشاء العقدء إن كانت جارتي حاملا فتى صم أصله تعليق الدعوة يح 
وتعليق الإقرار بالشرط باطل نحو إن أمطرت السماءء ولو قال له على ألف أن مت لزم امال مطلقاً والمزارعة تبطل بالشرط» تعليق الرد 
بالغيب باطل وله الرد وفي خيار الشرط صحيح» عقد الذمة لا يبطل بالشروط الفاسدة كالإمام يصالح على مقدار يأخذه من الأراضي 
خاصة لا يصح الشرط داره»ء البيع بشرط إن بكامة على ما ذكرناه وان بكامة إن فباطل إلا في صورة بأن يقول بعت إن رضى فلان 
في ثلاثة أيام جاز أن رضى فيه 
ا بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقهما بالشرط ثلاثة عشر البيع القسمة الإجارة الرجعة الصلح عن مال الإبراء عن الذبن 
عزل الوكل في رواية والوقف في رواية إيجاب الاعتكاف المزارعة المعاملة الإقرار» وما لا ييطل ستة وعشرون الطلاق والخلع والعتق 
مال وبغيره الرهن القرض المبة الصدقة الوصاية الوصية الشركة المضاربة القضاء الإمارة التحكم عند مد الكفالة الحوالة الوكالة الإقالة 
الكابة الأذن في تجارة النسب الدعوة الصلح عن دم العمد الجراحة التي فهها القتصاص 00 أو مجلا جناية الغصب والوديعة والعارية 
ضنا رجل وشرط فيا خوالة أو كفالة عقد الذمة تعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط بالشرط وعزل القاضي والنكاح لا يصح تعليقه 
ولا إضافته لكن لا يبطل إلا بالشرط ويبطل الشرط وكذا الجر على المأذون لا يبطل به ويبطل الشرط وكذا الحبة والصدقة والكفالة 
بالشرط المتعارف يصح الشرط والكفالة وبغير المتعارف تصح الكفالة ويبطل ا ع ل 
له فلان حت الكفالة وبطل الشرط» (نوع اخر)ء باع ا بشرط أنكله عارتيست وقصه أن لا يرجع عليه ان عند الاستحقّاق 
فسد البيع» باع أرضاً بشرط أنه إذا استحق وقد غرس فبها المشتري أو بنى يرجع على البائع بقيمة الحادث أيضاً فسد» باع أرضاً على 
أنه كذا فيها نخلاً أو داراً على أنه مائة ذراع فنقص خير لأنه وف لا يقابله تن ولو أن فيها كذا مثمراً بثرها فوجد فيها نخلة تر فسد 
لأن الفرة لها قسط من القن بالذكر وسققط حصة المعدوم ولا يعلم ؟ الباقي من القْن فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا خفذها مقطوعة» 


باع داراً على أن غلبتها عشرون فإذا هي خمسة عشر إن 
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أراد الكون في الماضي لا يفسد وإن أراد الأول وجعل حصولها شرطاً فسد وإن أطاق ول يرد معيناً منه فسد أيضاً حملاً على الاستقبال» 
بعت الدار امحارجة على أن تجعل لي طريقاً منها إلى الداخهلة فسد ولو قال لا طريقها إلى الداخلة صم وله قدر عرض الباب اللحارجة 
و شترى بيتأ على أن لا طريق له في الدار وعلى أن بابه في الدهليز جاز ولو على أن له طريقاً فبان عدمه له الرد وني امختلف أبيعط 
داري على أن لي بيتاً منها فسد بخلاف شراء ء الدار بطريقها وقال الثاني يجوز فيهماء باع أو ا شترى دارا على أنه إن رضى الجيران ووقت 
ثلاثاً حم وإلا لاء باع على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء فسد البيع لأنه يحتاج حينئذ إلى النتقض واو على أن فيها بناء أو شجراً فإذا ليس 
فها بناء ولا شجر جاز وله الحيار وكذا لو باع بعلوها أو سفلها وعدم ولو على أن البناء من آجر فإذا هو من ابن يفسدء باع بلخى على 
أنه ثوب هروي أو بخاري على أنه ثوب نيسابوري أو العمامة المسرقندية على أنها شبرستانية أو مرقندية فبان بخلافه فسدء | شتراها عل 
عا مؤلدة الكرفة فاتك مؤكة البصرة أو غلدماً أو جارية على أنه تر فبان هندياً رد لأن المشروط أفضل وإن تعذر رجع بالنقصان» 
بك هذا الحروي فمال بكذا فاة شترى فبان بخلافه لا يرد» باع ثوباً على أنه صبغ بزعفران فإذا هو بعصفر فسد واو باع على أنه بعصفر 
فبان أبيض جاز بالحيار ولو على أنه أبيض فإذا هو صبغ بزعفران أو غيره لا يجوزء اشترى عبد أعلى أنه خل فبان خصياً له الرج ولو 
عكساً قال الإمام الخصاء في العبد عبيد في فإذا بان خلا صار كأنه شرطاً لعيب فبان سليماً وقال الثاني اللحصي أفضل لرغبة الناس 
فيه يخود (نرع منه) باع نباتاً في الأرض كالبصل مثلا 

فقلع جريباً وقال أبيعك على أن كل جريب منه كذلك فسدء باع بدر الفليق على أنه مرزوي فليا طلع الدود بان أنه غيرها وبين المروزي 
والمبيع تفاوت فاحش يرد القن ويرد البائع مثل البزر المقبوض كشتري بزر البطيخ بأن بعد الزراعة بزر القئدء اشترى ثوباً على أن 
حشوه قطن فبان صوفاً جاز ورجع النقصانء اشترى ثوباً على أنه خزف بان حمته كذلك وسداه غيره جاز لأن اللحمة هو الأصل» 
اشترى ثوباً أو خنفا حلفا على انه برقعه البائع ويحززه ويسلمه صم للعرق» اشترى قيصاً على أنه متخذ من عشرة أذرع فبان اتخاذه من 
أقل والمشتري ينظر إليه لا خيار له؛ اشترى على أنه كاب النكاح أو تأليف الإمام يمد فاذاهو كاب الطلاق أو للشافغي أو كاد 
الخيار لأن ما على البياض من السواد جنس والاختلاف اختلاف نوع؛ اشترى ماله حمل ومؤنة على أن يسلمه في منزل المشتري إن 
بالعربية فسد وإن بالفارسية لا لعدم الفرق فيها بين امل والإيفاء فاندفع العربيةوإن حمله فرآه امشتري لا خيار له (نوع منه)» باع 
حيواناً واستئنى حملها فسد كاستثناء بعض الأطراف لأن المللا يفرد بالعقدء باع قطيع غم أو عدل بز فاستئنى واحداً إن عينا جاز 
والا لاء اشترى شاة على أنها حامل فسد وعن الإمام أنه يجوز ولو بقرة على أنها لبون أو حلوب أو ذات لبن قال الكرخي لا وبه أفقى 
الظهيري والطحاوي على أنه يجوز لأنه على سبيل الوصف لا الشرط ا لو اشترى على أنه هملاج أو كلباً على أنه صيود وبه أخذ الفقيه 
والصدر وعليه الفتوى ولو على أنها تحلب كذا لا يجوز بلا خلاف واو جارية على أنها ذات لبن بالفارسية داب واحتلفوا أو الختار أنه 
يوز > لو اشترى على أنها خبازة وبه أفتى الصدرء باعها على أنبا حائل 

عر وضعل دارط لزان الت لال عيب وقال الفقيه قد يكون الحبل زيادة في الظؤر ة فإن باع على أنها حال لا يجوز 
وعن ممد أن يجوز إلا أن يشتريبا للظؤرة وهذا إذا شرطها البائع لأنه كالبراءة من العيب أما إذا اشتراها المشتري فسد وعن الإمام 
إذا شرط البائع الجل صم وإن شرك المشتري فإذا هي ليست كذلك فالبيع لازم وليس له الرد لأنها وجدت سليمة» اشترى جارية 
على أنها مغنية فسد عند الإمام وحمد رحمهما الله وفي مبسوط الفقيه جاء رجل إلى محمد وقال اشتريتها على أنها تغني كذا لوناً فإذا لا 
دري قال قم لزمك البيع لأنه أخبرك عن عيببها ولو على أنها ليست بمغنية لا لأنه شرط البراءة من العيب» شرى قرياً أو غيره على أنه 
يصح أو حماماً على أنه يطير كذا مسافة أو كبشاً على أن نطاح أو ديكا على أنه مقاتل أو فهد أو كلباً على أنه صيود عن مد روايتان» 
اشترى عبداً على أءه يطعمه جاز ولو على أن يطعمه خبيصا لاء اشترى فرساً على أنه هملاج أو بعيراً على أنه خحراساني فإذا هو غيره 
يرد» اشترى على أنها تحيض فإذا هي لا تحيض واتتفقا عليه أنه من الإياس يردهاء اشتراها على أنما أخباز أو كاتبة جاز ولو على أنها 
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تخبز كليوم كذا أو تكتب كذا لا ولو أنها خبازة فاتت وأقر البائع بأنها لم تكن خبازة لا يرجع بنقصان عند الإمام لكنها لوحية رجها 
في جواب الجامع وفي الزيادات أنها إذا ماتت أو تعيبت وتعذر الرد بقو؟؟؟ دنى ما ينطاق عليه اسم الكاتبية وبدونها ويرجع بالفضل 
وان قال المشتري لم أجدها كاتبة وقال البائع نسبت لا يستحق والمدة تحتمل أو قال الباء 0000 وصدقته الجارية فيه لكنها 
قالت لا أعمل فالقول للمشتري وكذا لو اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع 

م أنقص فأراد الرد فهلك أو جارية على أنها بكر فعلم عدم البكارة يقول البائع خير المشترى وإن تعذر الرد رجع بحصة البكارة وإن 
اختلفا بعد القبض في البكارة ادعى المشتري عدبا والبائع سلمتها بكرا فزالت عندك يحلف البائع لقد باعها بكرا وفي كاب الاستتحسان 
وضع المسألة فيما إذا ادعى البائع بكارتها في الحال وقال يريها النساء قبل القبض وبعده فإن قان بكر لزم المشترى بلا حلف البائع وإن 
قان لا ألزم البائع بنكوله والامتحان ببيض المامة أو الديك لكن تمتحن ببيض الجامة المقشرة ة فإن كانت بحضرة النساء اللاتي لا يوق 
ببن لزم المشترى بلا يمين البائم حتتي حضر من يثق ببن» اشترى على أن يعطى كفيلا إن مجهولاً لا يصح وإن معلوماً لكنه غائب ل 
يج قبله حين علم او لم يقبل وكذا إن حاضراً ولم يقبل وغن حاضراً معلوماً وقبل جاز وكذا الرهن فإن سل الرهن مضى الأمس وإن لم 
يسم لم يحبر وبخير البائع والحوالة كالكفالة» اشترى ممسماً أو حنطة على أن فيه كذا دهناً أو دقيقَاً فسدء (نوع في القن)» باع بالنقد 
بكذا وبالنسيئة بكذا أو إلى شبر بكذا أو إلى شهرين بكذا فسدء اشترى على أن البائع إن رد القن إلى ثلاثة أيام فلا بيع م ا لو اشترى 
على أنه إن لم ينقد الْن إلى ثلاثة فلا بيع» بعت على أن أهب لك من القن كذا لا يصح ولو على أن أحط من ثمنه كذا جاز لأنٍ 
الخط ملتحق بأصل العقد لا المبة ولو على أن حططت أو وهبت لك من ان جاز لأن المبة قبل القبض لا تكون هبة فيكون خطاً 
وا ناو لماوع تر العتمري أن كرك 3151 1101 بصو ترط 2م واوا ان كر اياي الذي قل فلار 


فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد قال مد رحمه الله لا يصح لجهالة الأجل حتى لو سمى الوقت 
22 


الذي سم فيه المبيع يجوزء باع عبداً على أني سل الثْن في بلد آخر والقّن حال فسد وإن باع بألف إلى شهر على أن يسلم القن في بلد 
آخر جاز وبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأنه إن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتشرط بيان مكانه وقد صم العقد بذكر الأجل المعلوم وان 
شيئاً له حمل يجوز البيع والشرط لأن تعيين مكان الإيفاء شرطء باع ببغداد على أن يوفيه أخا البائع بخارى لا يجوز لاحتمال أن يكون 
القن لغير البائع وان نص على أن يكون القن للبائع وأخاء وكله بالقبض فكذلك لجهالة الأجل بجهالة المدة التي تصل من بغداد إلى 
بخارى» وفي التجريد ذكر أجلاً وشرك إيفاءه بالبصرة جاز فإن حل فيما ليس له حمل قبل وصوها طالبه أن شاء وذكر الطحاوي أنه 
لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء وماله حمل ومؤنة لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء اتفاقاً وإن لم يذكر في القن أجلاً فسد عند حمد وعن 
الثاني استحسن فيما له حمل ومؤنفاً أن يفسد وفيما لا حمل له إن لا يفسد ويطالبه حيث شاءء اشترى صبغاً أو عبداً على أن يصبغ به 
ويبيع ثم يوفيه الن فسدء باع عبداً على أن يؤدى ثمنه يوم القيمة وقال المشترى أوديه في الخال جاز» اشترق عااعليه من اديت وهنا 
يعلمان أن لا دين عليه لا يصح لتسمية ما لا يتصوران يكون ثناً فصار كالبيع بلا ثمن أو على أن لأثمن له» (نوع في الخراج ج)» اشترى 
على أن خراج الأرض على البائع فسد وإن شر البعض على البائع إن من خراج الأرض لا يصح وإن شرطاً زائداً على الأصل جاز لأنه 
شرط إن لا يجب عليه تمل الظله» اشترى على أن خخراجها ثلاثة أو أربعة فبان أزيد أو أنتقص لأنه باع بشرط أن يجب عل المشترى 
خراج أرض أخرى هذا إذا علم فإن لم يعلم جاز وخير المشترى بين 

الا الخراج كله أو الترك» اشترى خراجية الأصل بغير خراج أو غير الحراجية مع الحراج بأن كان للبائع خراجية وضع نخراجها على 
هذه فسد وإن لم تكن في الأصل خراجية فوضع عليها جاز لأنه ظل» اشترئ: عل انها حرة :من التوائب الديوائية وعل أن 'قانويه كذا 
فبان خلافه في الأول أو أكثر في الثاني قال الإمام ظهير الدين يفسد كالخراج وقال القاضي كين المعترى و5 شرك أ لذ عن 
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منه الجباية ولو شرط الجباية الأولى على البائع واتفقا عليه جازه باع خراجية فارغة بتي من السنة ربعها في وقت يكن من الاستغلال 
للاستيفاء فعلى المشترى وبه يفتى وإن فبها زرع لم يعمد الحب فعلى المشترى وإن أدرك وانعقد الحب فهي كالفارغة» باعها من آخخر ثم 
من آخر ولبث عند كل شهراً فلا خراج على واحد قال الصدر والصواب أنه على من كانت في يده وبقي من الحول ربعها إذا تمكن 
المشترى من الزراعة بعد القبض أما بلا قبض أو قبض لكن منعه من الزراعة مانع فلا وإذا أخذه السلطان من الأكار أو المستأجر 
رجع على الدهقان والمؤاجر ذكره في مجموع النوازل وفي الأصل الحراج في الإجارة على المؤاجر فإن شرط على المستأجر فسد فإن ظلم 
الوالي وأخذه من المستأجر فيما صحت الإجارة لا يرجع على المالك وان قال المالك أده من الأجرة فأدى جاز والعشر كالخراج» مات 
امالك أجر الأرض وأخذت الخراج من الأجرة ولو أراد الوالي شراءها لنفسه أمى غيره يبيعها من رجل ثم اشتر تراها منه» (نوع في البيع 
بشرك الككل والوزن) اشترى قطيعاً عل أنه كذا فوجده أكثر أو أقل أو عدل زطى على أنه و ا أقل أو أكثر إن ل يسم 


عن كل واحد فسد في الوجهين وإن سعمى قب لو زائدا :وخاز باليان أواناقضاً 
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وفي الفتاوى اشترى عدلاً على أنه كذا فوجده أريد والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباق لأنه ملكهاء اشترى مطمورة من الحنطة 
عل أنه كذا ذراعاً ماوق ة منبا فوجدها أقل أو بيتاً من الحنطة فوجد فيه دكاناً خير بين الأخذ والترك بخلاف ما لوا شترف عدن خنطة 
فوجدها تبلغ نصف الحب يأخذ ذلك الحب يتصف القن والفرقان الحب ما يكال مع الحنطة فكان مقدار أو البثر والبيت لا فلم يكن 
مقدارٌ لكنه وجد أقل من المطموع الموعود خفير» اشترى ثوب كرباس على أن سداه ألف فإذا هو ألف ومائة فكله له» اشترى سمكد 
على أنبا عشرة أرطال بكذا فإذا في بطنها حجر قدر ثلاثة ارطال خير وإن تعذر الرد بالشيء وح مه الاب وان في بطنها مما يأ كلها 
جاز ولا خيار» اشترى طشتاً على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه مسة أمناء خير المشترى لأنه بمنزلة العيب فإذا حدث به عنده 
عيب وأب البائع قبوله قومء طست من عشرة أمناء مثلا قوم بعشرين فالعيب يتقص نمسة» شرط أن يحيل البائع إنسان باثين على 
ا واسككنانا وعل القاه فيل قاط ونا سيان لأن الحوالة على غير المديون توثيق فا كد مقتضى العقد وحوالة 
غير الدائن للاستيفاء لا توثيق ف أن :الأستيقاء ء المشروع لا تعدد فيه فلا اختلاف بين مستوف ومستوفء بع عبدك من فلان على 
أن يكون القن عل والعبد لفلان جوزه الكرخي واستبعده الجصاص لكونه على خلاف الظاهر من الرواية وعن الثاني ما يؤيده ذكره 
في المنتقى» اشترى من آخر على أن يعطى البائع القن فلان جاز غائباً كان فلان أو حاضراً والبيع بشرط أن يكفل فلان 
زع 
الوك ابيع بكفالة فلان باثن وقد مر؛ شرط فيه الرهن بالهُن ول يغنيه فسد إلا إذا اتفمًا على الرهن في الجلس أو فقّد القن حالة 
ولو شط رهن كر حنطة جيدة جاز وإن ل يعين وقوله إن لمي نقد القن إلى ثلاثة بمنزلة شرط الحيار للمشترى وقوله إن رد القن في 
الثلاثة فلا بيع بمنزلة شرط الخيار للبائع» اشترى وقبض ثم وكل آخعر على أنه إن لم ينقد القن إلى شبر يفسخ الول البيع وصم البيع ملخاوه 
عن الشرط وسح التوكل أيضاً إن لم يوجد النقد ملك الفسخ وقد مس في بيع الوفاء ما فيه من تفصيل» بيع رقبة الطريقة على ان يكون 
للبائع حت المرور جائر وإن باع حق المرور لا وكذا باع السفل على أنه يكون له حق قرار العلو يجوز» باع نزل الكرم بشرك ان يبينى 
عليه البائع الحوائط يفسد ولو وعد البائع بناء الحوائط لا يفسد ولا يجبر على النباء لكنه لو ل يبن للمشتري فسخ البيع» اشترى حنطة 
مشاراً إلها على انها أكثر من عشرة فوجدها كذلك م وان وجدها عشرة أو أقل فسد ولو على أنها أقل من عشرة فوجدها عشرة أو 
أكثر فسد وعن الثاني أنه يجوز» اشترى وْلوْةِ على أن وزنها مثقال فإذا هو مثقالان فالزيادة له بلا شىء لأن الوزن فيما يضره التبعيض 
يال ذذلت الوصفة ارق :212 عل أنرا حال فت كما مرمرنة عاكف: 0 ]ذا اكت عدا عل دكار لأنه تكن مغرف وارتياء 
برذوناً على أنه هملاج صم لأنه صناعة >الحياطة في العبد» باع على أن يعيق فعن الإمام ثلاث روايات يفسد ويجوز وموقوف أن أعتق 
جاز وإن هلك قبل الاعتاق لزمه قيمته على الروايتين» وجد العبد عنينا له الرد» ا شتراها على أن البائع لم يطأها فبان خلافه لا يرد وفي 


رواية يرد» السفتج إن كان مشروطاً في القبض حرم 
كثلاع 
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وفسد القٌُرض وإلا لاء اشترى على أنها كر فإذا هي زائلة العذرة وقال البائع زالت بالوظطء والمشترى بالوكية قبل .وعليه الأكثر يرد وقيل 
القول للمشترى وبعد الحلف له الرد والفتوى على أن له الرج بلا حلف إن لم ينقد القن إلى ثلاثة يصح وإن لم ينقد حتى تمت المدة 
لا يبطل البيع ذكره بكر والعتابى إن الملك ثابت في الثلاث فاسد بعده إن ل ينقد ومضمون بالن وان تصرف في الثلاث ازم به فإن 
وطتها المشترى أو تعيبت عنده خير البائع بين أخذ المبيع أو القن إن شاء ولو كان القن عرضاً فقال إن لم أسلمه في الثلاث فا يحدث 
في الثلاث ذكرنا حكمة وإن هلك المبيع أو أتلفه المشترى بعد الثلاث ضمن قيمته للبائع وإن تعيب فعلى ما م وإن ل ييبن الوقت أو ذكر 
وقتاً مجهولاً بأن قال إن لم ينقده أياماً فلا بيع فسدء باع قطيعاً واستثنى الواحد العين صم ولو قال بعت الكل على أن لي هذا الواحد لا 
يصح كا لو قال بعتك العبيد إلا عشرة ولو قال على أن لي عشرة لا لأنه أدخل ثم أخرج فاندفع الاستثناء» (السادس في العيب)» 
وفيه أربع أنواع» (الأول ما هو عيب ومالا) الزوج والزوجة عيب للعبد والأمة» وجده سارقاً أو كافراً أو مخنثاً في الردئ من الأفعال 
رد أما الذي له رعونة ولين في صوته وتكسر في مشيه إن قل لا وان كثيراً رد والزنا عيب فيها وفيه إن مرة أو مرتين لا وان كور رد 
ولو مد منا رد وشترط المعاودة عند المشترى في كل العيوب إلا في الزنا وفي الجنون أيضاً عند الثاني وانخال والثؤلؤل لو في موضع 
مخل بالزينة أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا والصبوبة في الشعر 

5 اختلاط البياض بالسواد في الرأس والحية وريج الفم والأنف والإبط عيب فبها لا في العبد ولو أمرداً لا أن يكون من داء 
هذا ]ةا تكين» 'فإن قل بخيلة ركون فى الثاني لا ركون عيبا ق القارية أيضأ» اشترى غلاما أمردا فويكده خارف اليه يرد وشري 
لمر فيهما إن كان ينتققص القن عيب والإذن تقاطر الماء دائاً على الأرنبة عيب والإدرة عيب في الغلام والعفلة ورم في الفرج عيب 
والسن الساقط واللخضراء والسوداء ضرساً أو لا عيب واختلف في الضفرة والسعال القديم عيب وعدتها في الرجعي عيب لا البائن 
والأعسر وهو أن يعمل بيساره يرد به لا إن عمل بكلتا يديه والظفر الأسودان نقص القيمة عيب وعدم اسقساك البول عيب والحرن 
في الدابة وهو أن يقف ولا ينقاد واججموح وهو أن يقف ولا ينقاد وابجموح وهواء لا يتقف عند الإلجام عيب وخاع الرسن والمجام عيب 
والدين في العبد والجارية عيب إلا أن يقضي البائع أو يبرئ الغريم والإياق ما دون السفر والسرقة ما دون النصاب عيب وهل يشترط 
في الإباق اللحروج من البلد قبل وقيل إذا أقر بإباقة من المشترى ليس له طلب القن من البائع قبل الرد إليه وسرقة النقد مطلقاً عيب 
وسرقة المأكول للأكل من المولى لا ومن غيره أولاً الأكل كلبيع ونحوه مطلقاً عيب والحنطة أن كثيراً باع مثلها عيب مطلقاً وإلا 
فليس بعيب من المولى وإن أبق من الغاصب إلى المولى لا يكون عيباً ولولا إليه أن عرف منزله أو قوى إلى الوصول إليه ولم يفعل 
عيب وإلا لأوان من المستعير والمودع والمستأجر غيب» (نوع منه)» اشترى تركية أو هندية لا يحسنها إن عدة أهل الحبرة عيباً فكذلك 
وإلا لا وقال القاضي في المواد لا يكون عيباً وإن عل 

الى 1 ا 2 

المشترى بأها لا تحسن ومع ذلك قبضها ولا يعلم أنه عيب عند أولى اللحبرة ثم عل إن كان عيباً جلياً لا يخفى على الناس كالعور ونحوه 
ولا يرد وان كان يخفى يرد وهو الحرق» بركبته ورم فقال أنه من الضرب أصابه وإن كان قدياً فعلى جوابه فاشتراه على ذلك فبان 
قدمه لا يرد ولا يفسد بقوله على أنه من الضرب وفصل القاضي فال هذا إذا لم يذكر السبب أما إذا ذكر فبان غير ذلك السبب يرد كا 
إذا اشتراه على أنه حمى غب فإذا هو شطره يرد لأن اختلاف الأسباب ينزل منزلة اختلاف العيب» وفي النوازل اشترى وبها قرحة 
ولم بعلم بكونها عيباً فقبضها بعد العلى بها ولا يعلم بأنها عيب ثم علم له الرد قال في المحيط والصحيح أنه إن كان عيباً بيننا لا يرد وإلا 
يردء اشترى عبداً غل عنقه كي فقال البائع ليس هذا أثر اللحنزير فاشتراه ففات العبد وبان أنه أثره يرجع بالنقصان وكذا لو رأى على 
رجل الفرس ورما مال البائع إنه من الضرب ثم بان أنه ختام يرد أكل الطين وخضاب الشعر واثر جلد السياط عيب» اشتراها 
وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم في رواية المضاربة عيب مطلقاً لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبداً 
وعليه التفوى وفي رواية أن نقصها الولادة عيب وني البهاتم ليس بعيب إلا أن يوجب نقصاناً وعليه الفتوى» اشترى جارية على أنها 
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صغيرة فإذا هي بالغة لا يردء اشترى أمة حببى فوادت عند المشتري ليس له مع البائع خصومة فإن ماتت في يد المشترى في نفاسها 
رجع بالنقصان لا بكل القيمة إن لم يعلم بالحبل عند الشراء والمنة العا عيي«غرعن مع اللقاز شود فرعا فافترا عل أن 
الباقي مثله فإذا هو ليس كذلك يرد 

2 ِ ٍِ 1 9 4 

ولو اكتزق عبد قن عويضتون أن نولا عن وا علقي" ثم :اشترى ينازية بدن الطيخ وان ل لاززى وان كانتا دده تاق 
يد البائع للمشترى الرد» وإن لم يكن لإحدى أذفى المشترى ثب إلى الدماغ فهو عيب وب في الأذنين إن واسعاً عيب في التركية إن 
عدوه عيباً لا في الحندية وإن وجدها سوداء خلقة لا يرد وإن اشتراها على أنها جميلة فوجدها قبيحة يرد وفي الحنطة المعينة أن رديئة لا 
يرد وان مسوسة يرد» وجع الضرب مرة بعد مرة عيب يرد به وإن زاد في يد البائع» وإذا كانت الدابة تعثر كثيراً فعيب وفي الأحابين 
لاء والحنف هو تداني القدمين مع تباعد العقبين عيب وقيل هو خلاف العينين بأن تكون إحداهما زرقاء والأخرى غير زرقاء وقيل 
أن تكون إحداهما كلاء والأخرى بيضاء والعزل وهو ميلان الذنب عادة لا خلقة عيب» اشترى بقرة فوجدها لا تحلب إن كان مثلها 
تشتري لحب رد وإن لحسم لا ولو كانت تمص إحدى ثدييها له الرد ولو كانت الدابة قليلة الأكل له الرد وإن بطيئة السير لا إلا إذا 
كنك أن كرك ركونا وركون القبدا أكرل" اين لغيه وق كار عييع لآم اقنبد «الترائ 4 اشثرئ أرضا فوت عند وان أيضا 
كذلك عند البائع رد إلا إذا رفع المشتري التراب من وجه الأرض وعم أن النز من الرفع وفي الصغرى يرد أن كان سيب النز واحدأًء 
اشترى عبداً فأصابه حمى في يده وكان عند البائع أيضاً أن اتحد الوقتان يرد وان اختلفا لاء اشترى كرما فبان أن شربه من ناوق على 
ظهر نبر له الرد لأنه عيب فاحش والعيب البشير ما يدخل تحت تقويم المقومين وتفسيره أن يقوم سليماً ألف ومع العيب بأقل وقومه 
آخخر مع العيب بألف أيضاً والفاحش ما لو قوم سليماً بألن 

ولك قوموه مع العيب بأقل وكون ثقب المغلاق للبيت الذي بيع في جدار الغير عيب وكذا لو كان على جداره ثقب كبير بعد عيباً 
وكذا بيوت الفل في الكرم إن فاحشاً عيب وكذا لو كان فيه ثمر الغير أو مسيل الغير وكذا لو كان مرتفعاً لا يصل الماء إليه إلا بالسكرى 
اشترى ضيعة مع غلاتها ووجد بها عيباً له الرد من ساعته فإن جمع الغلات امتنع الرد وإن تركها فكذلك لأنه تضبيع فامتنع الرد» 
اشترى سكتى حانوت في حانوت رجل مرياً وأخبره البائع أن أجرة الحانوت كذا فإذا هي أكثر ليس له الردء اشترى أشجاراً فوجد 
عضا معدا ليذه خاصة ولو وجد الحائط الواحد 0 وكذا لو وجد الخائط رهصاً إن عذوطيا رد اشترى أرضاً ونخلا 
ليس لها شرب ولم يع به له الحيار» قال الآخر اشتراه فلا عيب له إن يرده على بائعه» ولو قال اشترى هذا العبد فإنه غير آبق والمسألة 
بحاها لا يرد بعيب إلا باق وفي الصغرى قول المشترى ليس به عيب لا يكون إقراراً بانتفاء العيوب ولو عين ولو قال ليس بآبق يكون 
إقرااً باتفائه» شهد أنه باعه إشرط البراءة من كل عيب أو من الآباق ثم اشتر اه الشاهد ووجد به عيباً أو قال أنه آبق له الرد» عبدي 
هذا ابق فا* شتراه فاشتراه وباع من آخر فوجده الثاني آبقاً وأراد الرد بإقرار بائعه لا يقبل وإن قال عند البائع بعته على أنه بق أو على 
ني بريء من أباقه يرده ولو على أني بريء من الآباق لا لعدم الإضافة؛ ابتعتك هذه الدراهم وأراها إياها فوجدها زيوفا ردها إلا أن 
يقول وهي زيوف أو بريء عن عييهاء ظهر بزر البطيخ بعد الزراعة عة قثاء رد مثل البزر ورجع بالْن» اشترى بزر البصل وزرعه فلم ينبت 
فظهر أنه ثقاء بالفارسية توشيده رجع بلقن 

ا ل ا حشيشاً إن عدوه عيباً برد وإن يوجد مثله عادة لاء اشترى أقفزة حنطة أو سم فوجد فيه تراباً إن 
كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد وإن لا يوجد مثلها عادة إن أمكنه رد كل المبيع يرد ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو 
لفن ميا لمن لنادذلك :فإ مية الترات واراه أن خلط ورد إن أمكنه الرد على ذلك الكل رد وإن لم يمكن بأن نقص من ذلك 
الكل شيء لا ورجع بنقصان الحنطقة إلا أن مرف البائع لقدها تاقضياء اكرف يي ترون فد ماقا شازة ورده بحصته قل أو 
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كثره اشترى شحماً فوجد فيه ملحاً كثيراً أو دهنا فوجد فيه ثقّلا أي دردياً كثيراً كالحنطة» اشترى روين فوجد فيه تراباًيرده بلا فصل 
بين القليل والكثير» وجد المشتري في الجبة فأرة ميتة ويضرها الفتق ردها وان لم يضرها لا وان تعذر الرد باللبس رجع بالنقصانء أقر 
البائع بعد بيع السمن الذائب بموت فارة فيه رجع المشتري عليه بالنقصان عندهما وعليه الفتوى ولو وجد المشترى على الثوب دما إن 
أضره الغسل رد والا لأ أقترى: كنا نكم رويد عيبا له ورد ولا يرجع بالنقص إن تبرع به أجني ولو وارثاً رجع بالتقص إن من 
التركته جعل الأرض المشتراة مسجداً ثم عثر على عيب لا يرجع بالنقص على قول من قال يعود إلى ملكه إذا خرب» وجدد الثوب 
فقوا ناراف الرى فتك اراة الحياط ففعل فل يقطعه له الرد» ولو قال بعه فإن اتفق البيع وإلا رددت فعرض على البيع لا يرد لعدم 
الرضا في الأول ووجوده في الثاني (نوع منه في البراءة) باع بالبراءة من كل عيب أو حق صم عندنا ودخل فيه الحادث بعد البيع 
قبل القبض عند الثاني خلاف مد وبالبراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث إجماعاه برئت من كل عيب بالعين أو باليد 
ل إن قطوةا رد لأن البراءة عن المتعلق تقتضي قيام المتعلق وفي التبرئ من كل عيب يدخل العيوب والداء وإن كان من 
كل داء يدخل المرض لا الإصبع الزائفة وذ اارقريحة رات وعن الإمام الداء المرضي الذي في الجوف من كبد أو طحال أو غيره؛ 
باع عبداً وقال أنا بريء من كل داء ولم يقل من كل عيب بريء من العيوب أيضاً أن الداء داخل في العيب بخلاف العيب فإنه 
لا يدخل في الداء ويبرأ عن إصبع واحدة مقطوعة ولو قال أنا بريء من كل عيب ببذه الجارية بريء من العور ونحوه أيضاً ولو قال 
برئت من عيب به لا يرد بالواحد ويرد بالعينيين. 

(نوع في الرد به) 

ظهوره شرط اللخصومة ولظهوره طرق إما المشاهدة كالإصبع الزائدة أو قول الأطباء الحاذقين كداء الباطن أو بقول النساء أو بالخبر 
فإن بالمشاهدة ححصت خصومة المشترى في العيب فإن قبل القبض له الرد وفسخ العمّد بجرد رددت بلا رضا وقضاء وفي الأصل جعله 
كعزل الوكل بشرط عله لإرضاء فإن رضى البائع فيها وإن اختصم نظر فيه القاضي كان قديماً أو حديثاً لكنه لا يحدث في المدة خلف 
المشتري إن طلب البائع بميه وإلا لا خلافاً الثاني بالله ماس قط حقط في الرد على الوجه الذي يدعيه البائع عند أكثر القضاة وبعضهم 
:الله ها ررقتي بهذا العيب ولا عرضه على البيع منذ رآه وإن مما يحدث مثله في المدة أن اعترف البائع بقيامه عنده ألزمه وإن أتكره 
وبرهن المشترى عليه فكذلك وإن لم يبرهن عليه لكن برهن على كونه عند بائع بائعه رده المعقود على بائعه وهو على بائعه الأول ببذه 
البيينة عند الثاني وقيل الإمام معه وإن عر عن البينة يحلف البائع لقد باعه وسلمه بحق هذا العقد وما به 

ليث فإن حلف برئ وإن نكل يرد عليه قال في امحيط لا يصح هذا الجواز رضا المشترى وإبرائه والاعتماد على المروى عن الثاني» 
الله ما لهذا المشترى قبلك حق الرد بالوجه الذي تدعيه تحليفاً على الحاصل وان كان في الجوف ولا يعرف إلا بقول الأطباء واللخصومة 
قبل القبض إن القاضي من أولى المعرفة نظر بنفسه وإلا بعث عدلين لأنه ملزم فإن أخبرا بأنه ما لا يحدث في المدة ألزم البائم وإن 
وعدا وأغ يقيامة ق الال تت اللتصومة ولكن الايرة الأ صعة وان بعد القضن وقالا لا عدت هذا :فى المدة: رد أيضا وان" قال 
يحدث يحلف البائع على الوجه الذي ذكرناء وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه الأطباء لا يثبت في حق توجه اللخصومة ما لم يتفق 
عدلان بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق اللحصومة لا في حق الرد» وفي الزيادات عدم البكارة 
لا يثبت إلا بقول البائع لأنه إما أن يعم بالوطئ وأنه يمنع الرد أو بقول النساء وأنه لا يكون حجة في حق الرد وفي الشق الأول تفصيل 
يوقف عليه وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي والاثنتان أحوط فإن أخبرن بعدم العيب فلا خصومة لأن وجوده شرط توجه 
الحصومة فإن أخبرت عدلة بقيام العيب إن قبل القبض لا يقكن المشترى من الرد بل توجهت الحصومة في حق الحلف يحلف بالله 
لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب على البتات وإن بعد القبض وأخبرت عدلة بقيام العيب توجهت الحصومة وحلف البائع م ذكرنا 
وان باللخبر كالآباق والسرقة ولبول في الفراش ولا يثبت ذلك إلا برجلين أو رجل وامرأتين وكل ذلك عيب في الغلام والجارية إذا 
اتحد الحال إذا اختلف بأن وجد كل واحد عند البائع في الصغر أو الكبر ووجد 
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عند المشترى في الصغر أو الكبر أما إذا وجد عند البائع في الصغر ثم عند المشترى في الكبر لا يكون عيباً والبول على الفراش من 
الصغير الذل له تمييز عيب أما الذي لا يعمل فلو جاء المشترى وادعى آباقه وقد كان عند البائع بعد البلوغ لا يخلو أما أن يقربهما أو 
يتكرهما أو أقر بوجوده عند المشترى وأنكر وجوده عنده أو بعكسه فإن أقربهما رده عليه وإن أتكر الأمرين لا يصح خصومته قبل أن 
يبرهن على وجوده حالاً فإن برهن صحت الخصومة ثم يبرهن على كونه عند البائع بعد البلوغ فإن برهن رد وإن عجز حلف لقد باعه 
وسم وما ابق منذ بلغ مبلغ الرجال» وني الصغرى قيام العيب شرط سعة الدعوى حتى لا يحلف البائع للرد يمين البتات أما لو قال 
المشترى به عيب قائم في الحال وكان في يد البائع أنا اوالاشوع خرن فإ أقر البائع بكل ما قال الزم القاضي البائع وإن أقع بقيام 
العيب في الحال لا غير حلف على البتات كا ذكرنا وإن أتكر قيام العيب في الحال لا يحلف على العلم عند الإمام» وجدها ممتدة الطهر 
لا يرد ما ل يرد ارتفاع الحيض بالحبل أو الداء ويرجع في الداء إلى الأطباء وني الحبل إلى النساء والارتفاع بدون أحد هذين لا يعد 
عيباً وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشبر وعشر وإن أقل لا وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد 
شبرين ونخمسة أيام وعليه عمل الناس وعن الإمام إذا وجدها مرتفعة الحيض يدعها حتى يعلم أنها ليست بحامل ولم يوقت فيه وشمد 
قدره بعدة الوفاة وأبو مطيع بتسعة أشبر وسفيان بحولين ويعتبر في ذلك أقصى مدة بلوغها وهي سبع عشرة فيح بباوغها في هذاه 
المدة وإن لم ترد ما ويعرف كل هذا إذا 
لمكن الأمرج يرل اماق :جتن العو ريع لفن لاق اد ميخو عل اليا امش مر ابسن له انع تل اليه 
الوقوف على الانقطاع» ولو برهن على الاستحاضة عند البائع يقبل لا مكان الوقوف عليه وإن حجر عن إقامة البينة يحلف أ ذكرنا فلو 
أجبرت امرأة بأنها حبلى وامرأتان بالعدم حت الخصومة ولا يقبل قول النافية فلو قال البائع ليست لما بصارة اختار القاضي ذات 
بصارة» باع جارية وسليها فوجد المشتري بها عيباً ورام الرد والبائع يعلم قيام العيب له أن لا يقبل بغير قضاء لقكنه نه من الرد على بائعه 
الأول والوكل بالبيع رد عليه بعيب بلا قضاء اقتصر عليه وأن لا يحدث مثله في المدة هو الصحيح وإن بقضاء ولا يحدث مثله في المدة 
والرد على الول رد على الموكل مطلقاً وان يحدث مثله في المدة فإن بتكول أو بينة فرد على الموكل وإن بإقرار فعلى الوكل ولكن له أن 
يخاصم الموكل والوكل بالشراء له الرد بالعيب قبل الدفع إلى الموكل كالمضارب ولو ادعى البائع رضا الآمى وبرهن بطل الرد وإن أراد 
كيف الام لنس: له .ذلك لأنه لم يجر بينبما عقد وإن أراد تحليف الوكل ليس له ذلك أيضاً لعدم و الرضا منه ولو أقر الوكل 
وها الكرر اوه القازرية إلا انه و برهن على رضا الآعى أو قبل الآمى بالعيب أخذ المبيع ولو وجد الموكل به عيباً بعد موت الركل 
رده على البائع وإن وحد المشترى من الوكيل عيبا أخذ الْن من الوكل إن كان نقد الثن إليه وإن نقد الْن للموكل فن الموكل والوكل 
بالشراء لو وحد به عيباً إن كان سلمه إلى الموكل لا يرده إلا برضاه وكذا في الإجارة والاستئجار والمشترى من الوكل يرده بالعيب عليه 
وان وصل 
5 5 َ 
الغن إلى الموكل» وني الزيادات الوككل بالشراء وجد بالمشتري عيبا قبل القبض فابرا البائع جاز ولزم الامى وان كان بعد القبض لزمه 
لا الآمرء اشترى من عبده المأذون المديون المستغرق فوحد فيه عيبا لا يرد عليه ولا على بائعه إذا كان الثْن منقودا فإن لم ينقده المولى 
وقبض المبيع أولاً ووجد به عيبا له الرد إن كان الثن من النقود أو كلياً أو وزيا بغير عينه لأنه يدفع بالرد مكالبة المأذون من نفسه 
وإن كان عرضاً لا يملك الرذ» باع نفس العبد من العبد بيجارية ووجد بها عيبا رد الجارية وأخذ من العبد قيمة نفسه عندهما وقال مد 
رحمه الله يرجع بقيمة الجارية ولو باع العبد من وارثه ومات فورثه المشتري ووحد به عيبا رفع الأمى إلى القاضي فينصب قيماً فيرده 
المشثري إلى التي بؤيرده :الم إلى الوارت نقد لذن أولا يا الصحيت» ولو باع الواث ين مورته قات المشترقع :ورف لالع ووبعدا بع 

عيبا رده إلى الوارث الآخر إن كان وإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصانء وكذا ا* تقار افيه دن بد لكيه قدا وقطة 
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وأشبد ثم وجد به عي يرفع الأمس إلى القاضي حتى ينصب عن ابنه خصماً برده عليه ثم يرد الأب لابنه على بائعه وكدا لو باع الأب 
من ابنهء اشترى العبد المأذون شيثئاً وأبرأه البائع عن القن لا يرد بالعيب وإن المشترى حراً لو بعد القبض فكذلك وإن قبله له الرد لأنه 
امتناع عن القبول وكذا خيار الشرط برأ بائعه من العيب بعدما وجد المشترى الثاني بلمبيع عيباً قبل الرد عليه صح حتى لو رد عليه لا 
يرده على بائعه؛ ادعى أن جذعاً من جذوع الساباط منكسر والمشترى كان رآه أو أن البيع إن كان الكسر بحيث لو نظر إليه الناظر 


واه ل ادف ا 
/اغ 


لم يره حال الشراء» وجد بالمبيع عيباً فاصطلحا على أن يدفع البائع شيئاً أو المبيع للمشتري جاز ولو اصطلحا على أن يدفع المشترى شيئاً 
شاوه للبائع لا لأنه ربا إلا إذا باعه بأقل من القن الأول» وجد بالمبيع الذي لماحل اومونة عيبا أوزةه فؤنة الرى عل المشتري» 
تقابضاً قيداً بجارية وتقايضاً ووطئ المشترى الخارية مر ود بالعبد عيب ورده خبر بائع الجارية بين أخذ قيمتها يوم قبضها او أخذها 
اس ل ص شع ا ل لما مس صنو لويم 
اليا اشترى ب وتقايضا 0100 عيوبه انه كل يه ركرك ان شه ع زان قول 5 رحمه لله لأنه باطل 
كضمان العهدة» ولو ضمن له ضمان السرقة أو الحرية فوجده مسروقاً أو حراً أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن 
ا 
رض امن لاون قتي عدو رمع عض السبدع الضامين كا يرجع على البائع وان ضمن ما لحقه م القن من عهجة هذا العيب 
كان كلك عند الإمام إن استحق ق رجع بالن» راان انام كل ايها اها دحم آباقها ثم علم به المشترى ورام الرد على 
الول بإقرار موكله ليس له ذلك دقها اعرد عن الوكل» وعن الثاني اشتراها وَأقق عنده ووجدها ثم استحقها مستحق ببينة فالآباق 
لازم لها حتى لو اشتراها من المستحق وأبقت عنده 

2غ 

له حق الرد وكذا الآباق من المستأجر والمستعير والمودع إلا إن أبقّت من المغنم قبل القسمة ثم عادت إليه» وإن بيعت من المغنم قبل 
القسمة ثم عادت إليه» وإن بيعت من ا مغتم أو وقغت في سهم رجل وأبقت منه في دار الحرب تريد الرجوع إلى أهلها أولاً فهو آباق» 
اشترق إناء :قضة مشاراً إلية افوجدة ردىء لسن له الزد إلا إذا كان ابه كبر أو قش.و5ا إذا اشترى عارية فوعدها متوذاء تامة 
الخلقة ليس له الرد لأن القج في الجواري ليس بعيب وعدة الجارية من الرجعي عيب لا من البائن» اشتراها على أنها عذراء فاتت 
في يد ثم علم أنها لم تكن لا يرجع بشيء كذا عن الإمام وعن الثاني أنه يرجع بالنقعا 43 اشترى ها رية وق ا أو وهاه لقي 
رشده فهذا عيب في الجواري التى بتخذن أمبات أولاد لا في غيرهن إلا أن يعده النخاس عيبا » والدفر ليس بعيب فيهما والبخر عيب 
في الجواري خاصة وجعل في الختتصر الدفر عيباً في الجواري فإذا كانا من داء فهو عيب فيهما وفي النوادر ليس بعي إلا إذا لخش بأن 
توجد الرائحة من بعيد وشمس الآثمة إلا أن يكون فاحشا لا يجود في الناس مثله» وإذا وجد في حروف المصحف سقط أو اشتراه 
على أنه منقوط بالنحو فوجد آيتان أو آية ساقطة رد وعن الثاني اشتراها وقبضها ثم أطلع بها على عيب لا ينظر إليها إلا النساء فإن قلن 
بها ذلك لا أردها بل أحلف البائع وإن قبل القبض أردها بقولن وقال محمد رحمه الله هما سواء ولا أرد إلا ببكول البائع أو إقراره 
بتتأْأ|* 272000000000000 


6 
لا يحدث مثله 2 المدة كالرتق أردها إشبادة الواحد والاثنان احوط وان يحدث مثله حلف بشبادتهما وان قبل قبض ردت بشبادتبما 


في آخر قول الثاني وكان أولا يقول يحلف البائع ولا يرد ثىء من ذلك وكان ممداً و لا يقول في الرتقاء لا يرد بشبادتهما ويحلف 


51121120 ١517 


ه الملف امسر 


البائع ثم رجع إلى ما قلنا * اشترى خفين فوجد أحدهما ضيقاً أن لعلة في رجله لا يرده وإلا يرده لأنه عيب عند الناس يقال هذا 
لنت لبن .له زوج: وآن وذ :يما طبيقاً لا برد '* :ود ظهين الدين: اشثرى تعلق :فوج يما :ضيقاً له'الزذ وان :وك أحد نا أضيق 
من الآخر فإن كان خارجاً بما عليه خفاف الناس في العادة رد وإلا لا ولو لم يدخل رجله لا لعله فقال البائع أنه .,تسع في رجلك 
فلبسه يوماً فلم .بتسع ليس له الرد * المشتري الأول أبرأ بائعه عن العيب بعدما وجد به الثاني عيباً قبل رده سح حتى لو رده الثاني عليه 
ليس له أن يرده على الأول * ادعى عيباً في المبيع فاصطلحا على أن يبذل البائع للمشتري مالا ثم بان أنه لا عيب أو كان لكنه قد 
برئٌ استرد بدل الصلح قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كان العيب ظاهراً مما لا يحدث مثله في المدة يرد بلا برهان إلا أن يبرهن 
على إبراء المشتري أو رضاه فإن أنكره حلف على عدم الرضا والإبراء وإن احتمل الحدوث في يد المشتري يقول للبائع أحدث عندك 
فإن أككر ولا بينة للمشتري يحلف البائع على البتات لا العلم وإن كان على فعل الغير كا في اللعان يستحلف الزوج بالله أنها قد زنت وإن 
كان الزنا فعل الغير لأنه يستحلف على صدق مقالته * اشترى حماراً يعلوه اجمران سل نفسه عيب وإن قهروه لا * اشترى عشرة صرم 
على أنه من دباغ غزنة فالقى اثنين في الماء فإن أنه دباع ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصارة في البقية إن قالوا أنه 
من دباع الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثين وكذا في الإبرسي إذا طلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد لأنه عيب * 
قال لجاريته هذه السارقة أو هذه الزانية ولم يضف ثم باعها ووجدها المشتري سارقة أو زائية وأراد ردها فأنكر المشتري كون العيب 
بها فبرهن على ذلك الإقرار لا ثبت به العيب وكذا لو قال أنها سارقة أو زانية أما إذا قال هذه المجنونة فعلت كذا ثم أنكر وبرهن به 
عليه يقبل لأنه يكون إقراراً * اشترى جارية فرأى فيبا قرحة ولم يعلم بأنبا عيب فاشتراها ثم على أنها عيب له الرد لأنه ثما إشتبه على 
الناس وقد ذكر بالأصل * والكي عيب لأنه من الداء إلا أن يكون سمة كا في الدواب * اشترى ثوراً ينام في وقت العمل يعني في 
؟؟ در وقت كاريردة * إذا سرق العبد أقل من عشرة أو تقب البيت ولم يأخذ شيثاً فهو عيب * وسرقة فلس أو فلسين ليس بعيب 
* وسيلان الدمع من عين العبد والجارية عيب * والحال على شفة الجارية وذقنها عيب * اشترى تجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد 
القطع لا تصلح اذلك رجع بالنقص إلا أن يأخذ البائع الشجرة م هي ولو كان بالعبد أو الجارية المشتراة وجع الضرس يأخذه مرة 
يعن اخ 1 | اشتراها على أنها بكر قعل بالوطء عدم البكارة فلما عززم نزع بلا لبث من ساعته رد وإن لبث بعد العلم لا * الحرم عيب 
والسعال القديم عيب إذا كان من داء أما المعتاد فلا * ا شترى دابة تأكل الديدان إن كثر ؟؟ دفع عيب وإن قل لا والجرب عيب 
وناخته عيب وسيلان الماء من المنخرين عيب * شرب النبيذ ثما يحل ولا يحل ليس بعيب في البيع ودفع الجارية وارتفاع الحيض 
وأدنا مقي ذا 0 كان عند البائع كذلك عيب فإذا صالح عنه على شيء أخذه المشتري ثم عاد 
ل ل به يمنع الرد والرجوع بالنقص * 
وم المشتراة أو التي جعلها أجرة في الإجارة ثم عثر على عيب لا يرد ولا برجع بالنقض: 1 كانت أوائنياً نتضبا الزعلء أولا خلافت 
الاستخدام وكذا لو قبلها بشبوة أو لمسها وبرجع بالنقص إلا أن يقول البائع أقبلها * وان وطمها الزوج أن ثيبا ردها وان بكرإلا أن وجد 
الوطء عند المشتري أو ابتداؤه عنده واللكتم عند البائع في الصحيح * ولو وطثها غير الزوج والمشتري لا يرد ويرجع بالنقصان إلا أن 
يقبلها البائع * وفي التجريد أن نقص بفعل الأجنبي إذا وطتبا فوجب العقر لا يرد بل يرجع بالنقص * وإن زوجها المشتري أو جنى 
عليها غيره ثم اطلع على عيب لا يرد ويرجع بالنقص او وطئها الزوج أو وطئت إشيبة ولزم العقر وقال البائع أنا أقبلها كذلك لم يكن لما 
ذلك بخلاف ما إذا وطئ المشترى وقال البائع أقبلها كذلك له ذلك لأن وطء المشتري لا يلزم المهر ووطء الزوج يلزمه ووطء المولى 
إذا كان معلقا له أن يرجع بالنقصان لا إذا لم يكن معلقاً لن البائع له أن يقبل في الثانية * لو وطئها وهي في يد البائع صار قابضاً وللبائع 
أن يمنعها منه حتى يستوفي القن فإن منع ونقد القن ثم اطلع على عيب والوطء ما كان نتقصها له ردها بلا رضا البائع أو إتلاف كسب 
المبيع بعد العلم بالعيب لا يكون رضا ولا سقط ثنيء من القن وكذا لو كان الكسب جارية فوطتئها أو حررها بخلاف إعتاق ولد المبيعة 
فإنه يكون رضا بعد العم بالغيب ويبطله العرض على البيع واجارة المشتري ورهينه وكابته واللبس والركوب والسكنى قال السرخسي 


5112161208 ١5غ‎ 


ه الملف امسر 


الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة الثانية رضا * وغمز الرجل لا عن شهوة والمر بالطبخ والحبز يسير إلا ولوقوف العادة ورضا 
وبسط الثوب وإنزاله من السطح ورفعه لا فإذا جاوز عن حد الاستخدام فهو رضا وابتداء السكنى رضا لا دوامه وسقى الأرض 
وزراعتها وكسح الكرم ورضا وركوب الدابة إذا لم يضطر رضا ولو اضطر بان كان لا ينقاد لا ولو ركب لينظر إلى سيرها أو لبس 
ينظ إلى قدره فهو رضا * ولو حمل عليها علف دابة أخرى ركيها أو ل يركبها فهو رضا * داوى جرح الجارية فهو رضا أعتقها أو دبرها 
ثم علم بالعيب لا يردها بل يرجع بالنقصان بخلاف ما لو باع حيث لا يرجع وإن عل بعد البيع وكذا العتق على مال * باع البعض أو 
وهب لا يرد الباقي ولا يرجع أيضا ولا بحصة الباقي عندهما خلاف مد * واو قبلها المشتري أو غيره لا يرجع او عل بالعيب * باع عبد 
وباعه المشتري من اخر ففات في يد الثاني واطلع الثاني على عيب رجع على البائع بالنقص ولا يرجع هو على بائعه خلافهما * ولو صالح 
المشتري الأول بائعه لا يصح الصلح عند الإمام لأنه لا حق له * وطئ المشتري الجارية ثم باعها بعد العلم بالعيب لا يرجع * وإن 
وطئها غير البائع ثم باعها يرجع بالنقص * والأصل أن تعذر الرد متى كان بأمى من جهة المشتري يبطل حق الرجوع بالنقص ومتق 
كان لا من جهة المشتري لا ويعد وطء المشتري للبائع وينصرف أن يقبل فامتنع بالرد وني الثاني الامتناع كان حاصلا قبل البيع كا 
قدمناه * اث ا 
بل يردهما أو يمسكهما * اشترى زوجي ثور واطلع على عيب بأحدهما قبل القبض له رده خاصة في ظاهر الجواب وقال المشايِخ إن 
لم يعمل الآخر بدونه ولا يرده خاصة بل يردهما * وفي الجامع جدد البائع مع المشتري ثانياً بأقل من القن الأول أو أكثر ثم رد عليه 
ل ل ل 
فإن قبل قبض والزيادة متصلة متولدة لا يمنع الرد كالكبر والسمن وإن متصلة غير متولدة كالصبغ والغرس والبناء صار والمشتري 
قابضاً بأحداث هذه الزيادة وتصير كدوثها بعد القبض ويرجع بالنقص وإن منفصلة متولدة كلولد واللبن والقر والصوف والأرش 
والعقر ونحوها له الرد ويخير إن شاء ردهما أو رضي ببما بكل القن ولو لم يجد بالأصل عيبا ووجد بالزيادة لا يرد تلك الزيادة إلا إذا 
كان حدوثها قبل القبض ويورث نقصاً في المبيع فينئذ له الرد بتكم النقصان ولو قبضهما ووجد بالمبيع عي اناد قائمة رد المبيع 
بحصته من القن بعدما قسم القن على قيمة المبيع يوم البيع وقيمة الزيادة يوم القبض ولو وجد العيب بالزيادة لا المبيع ردها بحصتها 
من القن لأنه صار لها حصة من القن بعد القبض بخلاف الأول ولو منفصاة غير متولدة من الأصل كالبة والصدقة والكسب له 
الرد فلو رد له الزيادة بلا تن ولا يطيب له عند الإمام رحمه الله هذا إذا حدثت دجن القص رويط الج ع عن طوادم 
إن كانت الزيادة متصلة مت متولدة من الأصل منع الرد والفسخ عند الإمامين ورجع بالنقص وأن غير متولدة من الأصل منع إجماعاً 
والمنفصلة المتولدة من الأأصل تمنع الرد ويرجع بحصة العيب إلا إذا تراضيا على الرد فيكون كبيع جديد وكله إذا كانت الزيادة قاعٌة 
عند المشتري فإن هالكة بآفة سعاوية جعلت كان لم تكن ورد المشتري وإن هلكت بفعل المشتري للبائع أن يقبل ويرد جميع امن وان 
شاء الله لم يقبل ورد حصة العيب سواء أورث حدوث العيب نقصاناً في المبيع أولاً وإن بفعل أجنبي ليس له الرد لوجوب الضمان 
ل ا او ل ل لل ل 
عيبين ورجع بالنقص إلا إذا رضي البائع خينئذ يرد أويرضى المشتري ميع القن وأن بفعل الأجنبي أو البائع بمنع الرد بحصة العيب 
* ولو هدم حائطاً واحداً من الدار وبنى ليس له الرد * أراد الرد به فادعى البائع بيعه من غيره وبرهن بطل حق الرد * اشترى غلاما 
فباعه من غيره ل|فحد المشتري الثاني الشراء وحلف عند القاضي ورضي به المشتري الأول فاطلع على عيب فأراد رده على بائعه له ذلك 
لأن القاضي ذ فسخ البيع بينهما وعاد إليه الملك وكذا لو تصادفا على أن البيع تلجئة أو تصادفا على أن خيار الرؤية للمشتري أو جعل له 
الحيار بعد أن لم يكن فقبض البائع بيار ليس له الرد لأن الفسخ بتراضرهما فصار كالإقاله ولو ادعى إنسان شراء وكذبه المشتري فإن 
ترك الخصومة بغير ع ع ع 

قضاء ليس له الرد وان بقضاء رده المشتري إذا آراد * اشترى على انها لبون خلبها مرة بعد أخرى فإن نقصان لبنها ليس له الرد ورجع 


هوا 51121120 


ه الملف امسر 


الصوف بالنتقص وكذا لو وجد به عيباً * اشترى بقرة ممتدة الضرع وهويرى أنها لبون بلا شرط لبها فبان أنها مصراة لما اختلفوا أنه 
عل مجر اعرد 

د علق قف لو ةر 1 الشاة على أنها لبون وتفسير النقصان أن يقوم وبه عيب بعشرة وبلا عيب بعشرين 
فيرجع بنصف الهْن والعيب ما بنقص عند التجاور في المقايضة أن التقصان عشر القيمة رجع بعشر ما جعل ثمناً والمقوم لا بد أن 
يكون اثنين يخيران بلفظ الشبادة بحضرة البائع والمشترى والمقوم الأهل في كل حرفة» اشترى امتين وأطلع على عيب بأحداهما قبل 
قبضهما إن قبض المعيبة لزمتا وان قبض السلمية له ردهما لا رد أحدهما وأن قبض السليمة وباعها أو أعتقها لزمته المعيبة لثلا يلزم 
تفريق الصفقة وقبل قبضهما أو قبض أحدهما ردهما أو أمسكهما وليس له رد المعيب خاصة وبعد قبضهما له رد المعيب خاصة وان 
كان باع أحدهماء ولو اشترى أمة واحدة وبا بعضها وأطلع على عيب لا يرد ولا برجع بالتقص فيما باع وفاقاً وكذا بحصة الباقي في 
الظاهر وهو الصحيحء ا.: شترى طعاماً فأكل بعضه أو عرضه على البيع أو باع برد الباتي عند مد ويرجع بنقصان العيب في الأكل لا 
الجن والعرضن عليه بعالم #دزروليا السرى + شترى دقيقاً فير بعضه فوجده متراً يرد الباقي بحصته ويرجع بنقصان ما استباك عد 
عدرويه أخل الفقيه انر البق 4 كد من اللواقات ا 1 ينتفع به أصللا رد الباتي إذا برهن أن البافي معيب والا لا 
وإذا برهن يرجع بكل القن وإن ينتفع به وله قيمة عند الناس يرجع متضاق المي تنما كبو ليود المكيورة أشترف بغرا رض 
لفقل ودع نان فريك أمعاءة فاسد امه :قتي أن لأس المسترى لاتيجيد بقعناف القيب وان با ناريك حتلها: كسا الطلقاء 
أكل بعضه ثم وجده فاسداً رجع 

5ع | 

بالنقص عندهما وعليه الفتوى وني رد الباثي الفتوى على قول مد رحمه الله وني الدابة إذا علم الغيب ثم نحرها لا يرجع بشيء * اشترى 
حماراً وأحبلها لا يرجع بشيء * اشترى عبداً * وبه مرض فازداد في يده لا يرد وقيل يرد كا في وجع السن إلا أن يصير صاحب 
فراش فلا يرد * اشترى مرضعاً فاطلع بها على غيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام * ولو حلب اللبن فأكله أو باع لا يرد 
لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤها دليل الرضا وفي الفتاوى الحلب بلاد أكل أو بيع لا يكون رضا وحلب ابن الشاة رضا شرب أم لا وجز 
سوفة اللقاة رضنا و لخدن عرق انفرش لا كرد رع لاه يه غير متصردا» ولو اتصى يدون ول ينقصيه م الع عل تينب 
له الرد * اث شترى دابة أو غلاماً فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأطعمه وأمسكه لم يتصرف فيه ما يدل على الرضا برده لو حضر 
ويرجع بالنقصان إن هلك * وجد بالدابة في السفر عيباً وهو يخاف فضى لا يمنع الرد * مشتر 0 
وبرهن على الشراء والعيب فوضعها القاضي عند عدل وماتت عنده ثم حضر البائع إن كان لم يتقض بالرد على الغائب لا يرجع عليه 
بالثن وإن كان قضى رجع لأن للقضاء على الغائب نفاذا في الأظهر عن أحابنا رحمهم الله * وفي السير اشترى دابة في دار الإسلام 
وخرج علبها غازياً واطلع على عيب بغيبة البائع لا يركيها وإن في دار الحرب لأنه رضا وإن أمر» الإمام لكنه إذا قضى بأن الركوب 
ليس برضا نفذ وأمضاه القاضي الثاني * خاصم البائع في العيب ثم ترك اللحصومة زماناً وزعم أن الترك كان لينظر هل هو عيب أم لا 
له الرد * اشترى بقرة على أنها كذا فكسرها فل 

يبجدها كذلك أو كسر دراهم أن فوجدها نييرجة رد بخلاف الغاصب حيث يضمن تلك الدراهم المكسورة» أدخل القدوم المشترى 
في النار ثم اطلع عل خيت لاترة تلات نا إذا أدخلن الذهي' المقترى» اشترى متشارا واتعدده أو سما فان أنه دان ووده 
توذة اك ل رد لآن المنشار يحدد بالمبرد والإطلاع على الأبرسم يكون بعد البل وإنه عيب حادث بل يرجع بالقص»ء قطع البطيخة 
ووجدها فاسدة إن لم يكن لا قيمة رجع بكل القن على كل حال وإن لما ة قيمة إن قبل استهلاك شيء خير البائع بين رد البعض وعدم 
قبول البطيخة وبين قبلا ورد القن وإن استبلك البعض بعد عمله بالعيب لا شيء له على البائع وإذا أزال العيب الحادث له أن يرد 
بالقديم» اشترى شاة حاملاً وولدت عنده ثم أطلع على عيب لا يرده فإن هلك الولد له الردّء اشترى الأرض مع غلاتها ثم أطلع على 
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العيب في الأرض يردها الساعة وبعد جمع الغلات أو تركا لا يردء قال البائع له بعد إطلاعه على عيب أتبيعها قال نعم لزم ولا يقكن 

بن الرد قال القع ريني أن يقول ينال قولة نيم لا لأن نعم حرص عل البيخ ولا شري يتكنه» أطام على عيبي :تقال البائع عه وار 
رددته علي فعرض فل يقبله لا يرده» ولو وجد الثْن زيوفا فقال المشترى أنفقه فإن م برج فعلى فم برج رده استحساناء اشتر شري أرضاً 
في الحريف فوجد فها في الربيع نزاً وهو الزغاريرد إن اتخذ السبب وإن زاد في يد المشترى وإن اختلف السبب لا بأن كان من شير 
آخخر عند البائع ومن آتحر عند المشترى وكذا إذا اشترى كرماً وبه غلة في يد المشترى وعند البائع أيضاً أن اتحد السبب يرجع وإن زاد 
عند المشتري ولو كان موماً عند البائع في يومين أو ثلاثة ثم أطبق عند المشترى له أن يرد أن اتحد السبب فإن صار صاحب فراش 
عنده لا يرده لأنه عيب آخر فيرجع بالنقصان ولو كان به قرحة فانفجرت أو جدرى فانفجر أو ذهب برؤه من جرح كان عند البائع 
أو صارت الموضحة آمة لا يرد» اشترى اشترى أرضا فبنى مسجدا لا يرده وإن وقع الاستغناء عنه ورجع إليه رجع بالنقص حينئذ فإن 
حدث به عيب رجع بالنقص وإن قال البائع أنا أقبله ولا أرد النقص قيل للمشتري ليس لك النقص فإما أن ترد المبيع أو ترضى به» 


أبق العبد ليس له الرجوع بالنقص إلا أن يموت 
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بد أو يعود لأنه له أن يقول أقبله كذلك * أبرأ المشتري عن القن ثم اطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بشيء * أقر المشتري بعدما اطلع 
على عيب أو قبله أن المبيع كان * لفلان غير البائع وكذبه فلان له الرد على البائع وبالعود إلى المشتري بعد المبيع عالماً بالغيب لا يكون له 
حق الرد وإن كان فسخاً اشترى ثوباً وباعه من آخخر فاطلع الثاني على عيب يحدث مثله فال الأول حدث عند الثاني وقال الثاني كان 
عند البائع الأول وبرهن على ذلك يرد الثاني على المشتري الأول والمشتري الأول يرد على بائعه عند الإمام الثاني وهو مفتار القاضي * 
والؤيعن اذا لعزي كان تلا دازي الأول ليس 131 عاض بائعة إجياءا * ونج المشزري اذاي ايا وقد عار الزذ يعي يعدت 
عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالتقصان على البائع الأول في قول الإعام خلافهما * ا شترى عبدا فاخبره 
البائع أنه آبق فا شتراه ثم أراد الدرلما قال وجدت به العيب صار مصدقا للبائع فيما أخبره * وطء الثيب بمنع الرد والرجوع وكذا التقبيل 
والمبلق يقزر أله دليل الرضا سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده والاستخدام مرة لا يكون رضا إلا إذا أكرهه على الخدمة لأنه 
مختص بالملاك ولم يجعله السرخسبي دليل الرضا مطلقاً والزيادة المتصلة لا تمنع الرد إجماعاً وهل بمنع الاسترداد على قول محمد لا وعلى 
قولهما : نعم * باع عبد بجارية وسلمها ول يقبض العبد حتى ازدادت في يد مشتريها زيادة متصلة وهلك العبد قبل التسليم لبائعها أن 
يأخذها عند مد وكذا الصداق إذا ازدادت في يدها ثم طلقها قبل المس عندهما لا يسترد والمشتري إذا زاد متصلة لا يمنع الرد بعيب 
إذا اطلع بالإجماع والمنفصلة تمنع الرد إجماعاً وهل تمنع الاسترداد على الاختلاف * اشترى نعلين فوجد أحدهما ضيقاً أن يردهما قبل 
القبض وبعده وليس له رد أحدهما وأفتى أبو بكر مد بن الفضل أنه إن اشتراهما للبس له الرد وإن مطلقاً لا وأفتى الإمام أبو علي بالرد 
مطلقاً لو استبلك أحد النعلين إنسان للمالك أن يسلم إليه الباق ويضمنها لأنهما كشيء واحد في حق الاستبلاك * اشترى عبداً وضمن 
له رجل عيوبه فاطلع على عيب فرده لا ضمان عليه عند الإمام لأنه ضمان العيوب فصار كضمان الدرك في الاستحماق وإن ضن له 
السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن القن للمشتري وإن مات عنده قبل الرد وقضى على البائع بالنقص على البائع 
رجع به على الضامن كا يرجع على البائع * وعن الثاني قال المشتري ي رجل ضمنت لك عماه فكان أمى فرده لم يرجع على الضامن بشيء 
ولو قال إن كان أعمى فعليه حصة العمى من الهْن فرد ضمنه حصة العمى ولو وجد به عيباً فقال رجل للمشتري ضمنت لك هذا العيب 
فالضمان باطل * قال المشتري للبائع أنت بريء من كل حق لي قبلك دخل تحت البراءة إلا براء عن العيب لا عن الاستحقاق في 
الختار * الاستخدام مرة لا يكون رضا علل بعض المشايخ بأنه يجوز أن يكون للامتحان أنه هل يصلح مع العيب وفيه نظر والصواب 
أنه لا يمختص بالملك ودفع باتي القْن بعد العلم بالعيب رضا * قال في القر تاشي قول السرخسبي التقبيل بشبوة يمنع الرد مول على ما 
بعد العلى بالعيب * ولو تقابلا قبل قبض البيع أو بعده ثم وجد البائع به عيباً كان عند البائع الأول لا يرده على بائعه الأول لأنه كبيع 
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جديد في حق الثالث * أراد الرد بالعيب فقال البائع أنه باع العين أو قال باعه من فلان والمشتري وفلان يجحدان وبرهن البائع يقبل 
ولا يرد لأنه إذا بجحده فلان والبائع لفحودهما كالإقالة وأنه بيع جد في حق الثالث * أراد رد المشتري بالعيب فقا البائع 0-6 عي 
هذا فالقول قول البائع وإن أراد رد القن لكونه زيوفاً فقا البائع الثْن غير هذا فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكراً قبض 

الواجب بالعقد والبيع متعين وهو يدعي فتح هذا العقد في هذا اين وهو يتك أعتى المشتري ثم اطلع على عيب رجع بانقص لا إن 
بع اماك كيه فالشزر عر عيره :34 بكرن :له التج: اليجبوع اضر على قتره' والضتوارعل ملك بقار عد القع عليه ان قري ارما 
وقطع شجرة منبا ثم اطلع على عيب إن أضر قطع الشجرة وصار نقصاً في الأرض لا يرد وكذا الكرم والإ يرد ولو وقف الأرض أو 
جعلها مسجداً ثم اطلع على عيب اختار هلال رحمة الله بأنه يرجع بالتقص كالاعتاق وعليه الفتوى وإذا رجع بالتقص سلك له لأن 
التقصان لم يدخل تحت الوقف * ا شترى أرضاً بعرض ووقفها ثم استحق ق العرض برد قيمة الأرض يوم قبضها والوقف جائز الأ يول 
المستحق مملوك والأرض بدله غاية الأمى أن البيع فاسد وأنه لا يمنع الوقف ولو كان ا شتراها كد ووعك العك جر لذ الرقت لان 
بدل الحر لا يملك * اث شترى عشر جوزات فوجد حمسة فاسدة الأحم أنه على الاختلاف عند الإمام فسد في الكل وعندهما يجوز في 
هنمس بنصف الثْن وإذا وجد العشرة من الألف حاوية لا يرجع بثبيء وفوق العشرة لا يكون عفوا قال السرخسي الثلاث 

حون ىلعام | شطاوا نور وكات ول الكدر ووم 1017 قيمة أو لا غير أنه إن لم يكن له 5 قيمة يرجع بكل القن 
ل ل ل ل اند يدا ملارة. وق كزلقك لندم املع رؤد 
قيمة كالجوز وجده قليل اللب أو أسوذ فهذا عيب لكن لا يرده بل يرجع بالنقص وإن كسره بعد العلم بالفساد لا رد ولا رجوع وقد 
ذكرنا أنه إذا وجد البطيخ أو الجوز لا قيمة له أصلا يرجع بعد الكسر بكل القن والفواكه على هذا بإن كان لا يصلح لا كل الإنسان 
ولذاعلف الدوانيه وعدا كله إذا:ذاقه فقطل أما:إذا اول شيكا بعك الذوق لا يرجع بشيء والحاصل أنه إذا صلح لتناول بعض الناس 
كالفقراء أو يصلح للعلف رجع بالنقص إلا أن يتناول شيئاً بعد العلم بالعيب فلا يرجع بشيء * اشترى عدداً من البطيخ أو الرمان أو 
السفرجل فكسر واحداً أو اطلع على عيب رجع بحصته من القن لا غير ولا يرد الباتي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسد * وهبه بعدما عثر 
على عيب ولم يسلمه لا يرد * عثر على عيب فاستقاله فأبى الإقالة له الرد بخلاف العرض على البيع * عثر على عيب فال للبائع إن ل 
أرد إليك اليوم رضيت به قال مد القول باطل وله الرد * قال البائع ركبتها بعد العثور على عيب في حاجتك وقال المشتري بل ركب 
الدابة لأردها عليك فالقول للمشتري * عثر على عيب بالكتاب ثم قرأ كله أو أكثره أو كتبه لا يرده * عثر على عيب بالعبد ثم لطمه أو 
ضربه ثلاثة أسواط ول يؤثر فيه رده وإن أثر فيه لا يرجع بالتقضن أيضا ا شترى شاة أو بعيراً مع ولدها وعثر على عيب ثم ارتضع منه 
الولد له الرد وإن أرسل عليه الولد أو احتلب من لبنها شيئاً فأكل أو أطعم ولده بعد العثور على العيب لا يرد * اشترى جارية فوجد 
بها قرحة فداوى إن داوى من تلك القرحة لا يردها وإن من عيب حدث فيها يرد * احتجم المماوك المشترى بعدما علم فيه بالعيب 
في روايتان * قبض المماوك المبيع أو اطلع به على عيب ورده وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري رد على المشتري مع أرش 
العيب القديم أو رضي بالردود ولا شيء به وان حدث فيه عيب آنخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني إلا أن 
يرضى أن يقبل بالعيب الثالث أيضاً * ولو نقب البيت ولم يأخذ شيئاً فعيب يرد به وإلا باق من البلدة إلى القرية أو في البلدة من المولى 
عيب * سرق من فاليز غيره بطيخاً عيب لا من فاليز المولى أو فلساً يا يسرقه التلاميذ * وإن ندت الدابة من المشتري إلى منزل البائع 
قال صاحب المحيط عند مد أن خلع الرسن مرة أو مرتين لا يكون عيباً وإن على الدوام عيب وعن بعضهم أنه عيب في العبد لا 
في الدابة ولو وجد العبد مقّامرا إن كان قارا يعد عيبا كالترد والشطرنح عيب وإن لم يعد كالجوز والبطيخ لا وان وجده شارب اخمر 
قال شيخ الإسلام إذا وجد العبد زانياً لا يعد عيباً لأنه نوع فسق فصار ككل الربا وترك الصلاة * والسلعة إن -فشت عيب وإلا 
لا وإذا أكل الثور أو الشاة النجاسة في كل أسبوع مرة أو مرتين لا يعد عيبا وان زاد عيب يرد به * ولو اشترى دابة فوجدها كبيرة 
السن ليس له الرد إلا إذا شرط أنه صغيرة السن * وني العدة اشترى جارية على أنها صغيرة السن فوجدها كبيرة لا يرد لأن المقصود 
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الخوعة والكيزة اقدر هلا وفلد هن أن الكارة إذا ويحداك :قيجة أوسوداد لذ تزه ]لا انادكون عدر محترقة الوجه لا يعلم جمالها ولا قبحها 
فينئذ يردها * اشترى شيئاً فاطلع على عيب قبل القبض فقال المشتري للبائع رددته عليك بطل العيب قبل البائع أم لا * اشترى 

ذو يد ديا جر ندمل وت عي الشر ول عب شتي ثم جاء بد أيام يمل ادم من إن كان مه ل يدث في هذ 
المدة رده وإلا فالقول للبائع إن هذا حدث عند المشتري * وجد بعض أثجار المشجرة معيباً قال الباخي يرد الكل أو يقبل الكل وإن 
كانت متباينة قال القاضي إن قبل قبض فكذلك وإن بعده وقد ا شترى بأرضها فكذلك وإن الأشجار خاصة رد رالمبيع المعيب فقط وأو 
اطلع على عيب فذهب ليرده فعطب في الطريق فعلى المشتري ولو حمل عليه حملاً واطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يحخل حمله 
ولو ألماه يعلف لا يفكن من الرد وقيل يمكن قباساً على ما إذا حمل عليه علفه قلنا الفرق واض فإن علفه بما يقومه إذ لولاه لا يبقى ولا 
كذلك العدل فكان من ضرورات الرد * وقد ذكر اللامشي رحمه الله ولو أمكنه أن يأتي بالعلف بلا حمل مل لا يرد اودع 
عيباً في الدابة ولم يقدر على إثباته فرجع وركبها في الرجوع قال شيخ الإسلام تفكن من الرد أن برهن عليه * اطلع على عيب بعد غيبة 
البائع وبرهن ووضعه القاضي على يد عدل ومات وحضر البائع إن لم يقض بالرد بل وضع عند عدل فقط لا يرجع بالْن وإن قضى 
بالرد يرجع لأن القضاء على الغائب ينفذ في إلا ظهر عيباً * وذكر الوتار رحمه الله اشترى ثوباً أو خفافاً فوجده صغيراً له الرد وإن قال 
له البائع آره 

الخياط فإن قال إنه صغير رده وكذا قضاه زيوفاً وقال أنفق فإن راجت وإلا ردها على فلم يرج حينئذ رد * وفي المنتقى اشترى مد 
ما يحم في ثلاثة أيام فأطبق عنده رده وأنه مخالف لما ذكر ولو زاد المرض عنده لا يرده بل يرجع بالنقص * انجلى بياض العين عند 
المشتري ثم عاد لا يرد ولو انجلى عند البائع ثم عاد عند البائع أيضا يرده وإن كان عالما بقيام البياض عند الشراء * عمج ثورة فعالج 
فبرأ فباعه فاستعمله المشتري فعاد عرجه لا يرده وقيل إن عاد بالسبب الأول يرده والا لا * اشترى كانا منغزلا فاستعمل بعضه 
ووتهد الأسفل آردا لاتير لآنه كشيء واحد وقيل يرجع بحصة العيب وقال الثاني إن شاء رد مثل الغزل الذي استعمله ورد كله 
وكذا في كل ما يكال ويوزن والجز في صوف الشاة إن كان الجز نقصاناً لا يردها قال مد رحمه الله تعالى والجز عندي ليس بنقصان 
* اشترى كماً فققطف ثمرة وجعله على الأرض ثم اطلع على عيب به لم يعلم إن كان القطف لم ينقص يدر * اشترى جراب ثوب 
هروى أو جارية عليها ثيابها فاتلف الجراب أو ثيابها ثم اطلع على عيب في الثياب او الجارية رد الثياب والجارية * وهب العبد المشترى 
وسلمه ثم رجع في الحبة بلا قضاء ثم اطلع على عيب وقت الشراء يرد عند مد خلافهما * زعم بوله في الفراش وأنكر البائع يضعه 
على يد عدل ينظر فيه * إتلاف كساب المعيب ليس برضا الأصل إن امتناع الرد إذا حصل بأمى مضمون من المشتري كالقتل منع 
الرجوع بالنقص وإن بغير مضمون كالإعتاق يرجع وان ية بجهة البائع أو الشرع يرجع النفضن: أن امتناع الرد ممق كان من 
البائع فالمشتري يرد إلا أن البائع لا يرضى به لكونه ناقصاً حتى لو قبله يجوز فلم يحصل الإمساك من المشتري فيرجع وكذا إذا كان 
الامتناع للشرع كاللحياطة بعد قطع الثوب وولادة المبيعة لأن المنع يضاف إلى الشرع للزوم الشراء بأقل ما باع لو قبل النقد أو الربا 
والمراد من الفعل المضمون أن لو كان في ملك الغير للزم الضمان على المشتري فاستفاد به رد الضمان كأخذ العوض وكذا أخرج المبيع 
العيب عن ملكه * ا.: شترى حنطة فيها غبار فزال غبارها وانتقص أو كانت رطبة فانتقص بالجفاف أو كان حشيشًا فيس لا يرد * 
ولو كاك بعاناة فولدت زال العيب * اشترى على أنه خباز وباع كذلك فبان بخلافه ورده الثاني على الأول رد المشتري الأول على 
البائع الأول * اشترى كما فأكل ثرة واطلع على عيب أو بقرة وشرب ابنها واطلع على عيب قال في الفتاوى يرجع بنقصان العيب 
ولا يرد وإن رضي به البائع وانه مشكل وف الديناري لا يمكلك الرد وان رضي البائع ولا إلا قاله أيضاً إلا أن يزيد في القن شيئاً ويرد 
الحديقة والبقرة على البائع فيكون بمنزلة بيع جديد * اشترى سكينا خدده ثم اطلع به على عيب إن حدهه بالمبرد لا يرد وإن باج ر يرد 
* أكل غلة الدار أو العبد لا يمنع الرد ولو وجد المشتري مزكوما فسمّاه كشكابا يرد خلاف ما إذا سمّاه دواء الإطلاق حيث لا يرد 
* ولو وجد العبد يعمل عمل قوم لوط إن بأجر لا يرد وان ماناً يرد لأنه دليل الإبنة بخلاف الجارية إذا كانت زانية يرد مطلقاً لأنه 
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يخل بالفراش * اشترى عبداً به عيب أو اطلع على عيب آخخر فصالح عن الأول عالماً بالعيب الثاني لا يرد وإن عايج ثم علم بعيب آخر 
له الرد * اشترى بزر دود الفيلق عل أنه بزن دود نام أربع مرات فظهر أنه دود نام ثلاثاً وابر إسمه قز فالبيع فاسيك أنه جلل أ 
فيرد مثل تلك البزور يسترد كل القن وقيل يرجع بما غرّه وإن اشترى على أنه بزر دود ونام أربعاً فبان أنه كان نام ثلاثاً لكن فيلقه 
يخرج منه الإبر يسم لا القز لا يرجع بشيء لأنه جنس واحد وعليه الاعتماد وفي فوائده صاحب المحيط اشترى بزر الفياق فلم يخرج 
الدود إن لم يكن منتفعاً أصلاً فالبيع باطل ويسترد كل القن ولا يجب عليه رد البزر كن اشترى بيضة فوجدها بعد الكسر فاسدة لا 
يجب على المشتري مثل ولو بل بالماء بزر الفيلق ووجده فاسد إن ل ينقصه البل رده ورجع بحصته من القن * اشترى بيعة فبان بعد 
الزراعة أنها خعريفية رجع بالنقصان عندهما وعليه الفتوى * اشترى بزر البطيخ على أنه بطيخ كذا فبان نوعاً آآخر من البطيخ جاز البيع 
لأن الكل بزره ولو اشترى على أنه شتوي فزرعه فبان خريفياً ذكر أو حفص الكبيرة أن البيع باطل فيسترد القن ويرد مثل البزر فعلى 
هذا إذا بان نوعاً آخر كلب عائٌّشة ورايحى يسترد القن ويرد مثل البزر لأنه أجناس عفتلفة وهذا أصم وكذا لو اشترى بزر القَثاء فوجده 
بزر القثاء البلخي 31 بزر البطيخ فنبت بزر القثاء فالبيع باطل ووضع المسألة الإمام ظهير اللدين في حب القطن إذا لم ينبت وقال لا 
يرجع بالنقص لأنه استبلك المبيع ولا رجوع بعد الإتلاف وقيل يرجع * ولو اشترى بزر حناء وزرعه لوم ينبت أن عل أنه لفساد البزر 
يرجع بالقْن إن لم يصلح لشيء آحر ويثبت فساده بإقامة البينة أو إقرار البائع أو نكوله. 
(السابع في احيارات) 
كيار شرط ورؤية واستحقاق وذكر العيب وكيته وتكشف وين وكا يثبت في الجائز يثبت في الفاسد أيضاً وبعد قبض المشتري * او 
قال له البائع بعد مضي أيام أنت بالحيار ثلاثة أيام له الحيار ثلاثة أيام في امختار ولو قال بالحيار له الجيار ما دام في الخلس * اشترى عيذ 
بن عل أن 0 بالخيار فييما فات أحدها أو استحق ى لا يجوز العّد في الثاني وان أجاز البائع والمشتري لأن العقّد ينعد الآن محصته 
من القن وأنه غير معاوم * اذ شترى عبداً على أنه بالخيار ثلائة لا يطالب بالّن ما لم يمض الثلاث * الأكل والشرب والركوب واللبس 
رضا لا الاستخدام مرارا وقيل يبطل في الثانية * باع عبدا على أن يغله او يستخدمه وهو باللحيار جاز وهو على خياره بخلاف على ان 
لا يأكل من مره لأن المتفعة لا حصة لها من القن والعّرة لها حصة والوطء والمس بشهوة والنظر إلى فرجها بشبوة ورضا إذا تصادقا 
عليها أما إذا نظرت إلى فرجه بشبوة أو قبلته أو لمسته إن أقر المشتري بالشبوة لزمه الحيار في قولهما خلاف محمد ولو قبل المشتري وانكر 
الشبوة صدق وإن دعيت الجارية إلى فراش من له الحيار لا يبطل * رهن المشتري أو آجره أو باعه على أنه بالحيار بطل خيار الرؤية 
وفك أرقت مدة الإجازة أو فسخ البيع بح اللحيار لا يعود خيار الرؤية ويرد بالعيب * الزيادة المتصلة المتولدة كالكسب والغلة 
لا ب إجماعاً فن أجاز البيع فالكسب والغلة له وان فسخ فكذلك عندهما وعند الإمام لبائع * حمت الجارية عند المشتري وزال ثم 
زال يردها بالجيارين ويبطلان بجرح المشترى ف الأجني واليد ##اخترك أرضا بالقيار :وهلا ١‏ كو افزوهها الأ كاز ترك هليه عن 
الحالة الأولى لا يردها * أخذ داراً بجنبها بالشفعة أو عرض عل البائع يبطل خيار الشرط لا الرؤية والعرض على البيع, للبائع الذي له 
الحيار بلا حضور المشتري لا يصح لكنه يبطل الهيار لأن نقضه لا يضح والفسخ بلا حضرة الآخر ليس بفسخ وله أن يرضى بعده 
وفي خيار البلوغ وامخيرة يصح بلا حضور الآخر وذكر القاضي أنه يتوقف عندهما على صاحبة إن عل به في مدة الحيار جاز هذا الفسخ 
بالقول أما بالفعل يجوز بلا عل الآخر بأن كان الخيار للبائع في جارية فوطئها أو باعها من غيره انفسخ وإن للمشتري كان ذلك في إجازة 
للبيع وفي الفضول لو الخيار للمشتري ففسخ أحدهما في مدته بلا محضر من الآخر لا يجوز وني الإجارة الطوية فسخ أحدهما في مدته 
على لحلاف غير أن المشايخ أخذوا بقول الثاني فيها * اشترى ديباجا وبشطه ونظر إلى نقشه ونسج مثله أو كاباً ونسخ مننه لنفسه لا 
يبطل خياره ألا يرى أنه لو سخ من تاب لغيره موضوع بين يديه بلا رفعة لا يصير غاصباً وإن قلب أوراقه ولو درس منه بطل خياره 
قال الفقيه الدراسة منه لا تبطل لأنه امتحان كالاستخدام والكابة منه تبطل لأنه استعمال وبه نأخذ * غصبه البائع من يد المشتري 
بيار لا يكون رضا بسقوط خياره * المكل أو الموزون لو من جنس في وعاء أو أوعية برؤية البعض «سقط خيار الرؤية ولو مختلفاً 
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كالعبيد والثياب لا وكذا الجوز والبيض وني الكرم لا حت يرى من كل نوع شيئاً وني النخيل رؤية البعض كافية وشرط رؤية ما 
هو المقصود من الدار كالصيفي والشتوي ولو شتويان أو صيفيان فرؤية أحدهما كافية لا رؤية المطبخ و الإسطبل واللخلاء وفي اجر 
إذا كان فيها مقصود كبيت طابق إشترط رؤية في بيوت الغلة يكتفي برؤية االخارج م هو جواب الرواية * اختلفا في الرؤية حلف 
المشتري لأنه أنكر الرؤية قبل الشراء * أقر بقبض المشتري ثم قال لم أوكله لا يصدق * اشترى مغيباً في الأرض كالجزر والبصل إن ل 
ينبت ول يعلم وجوده لا يجوز وإن نبت وعم وجوده جاز ثم إن كان المغيب مما يكال أو يوزن مقاوعاً كالبصل أو الجزر فقلعه البائع 
أو المشتري بإذنه قدراً يدخل تحت الكل أو الوزن ثبت له اللجيار حتى لو رضي به لزمه الكل لأن رؤية البعض فيهما رؤية الكل على 
ما ذكر وإن قلعه المشتري بلا إذن البئع إن لم يكن لامقلوع من فالقلع وعدمه بمنزلة وإن له ثمن بطل حق الرد ولزم البيع رضي بالمقلوع 
أم لا وجد في ناحية أخرى أقل أو أكثر أولم يد شيئا لأنه قبل القلع كن اميا وي عار عونا وحدوث العيب عند المشتري ينع 
الرد وان كان يباع عداً بعد القلع كالفجل إن قلع البائع أو المشتري بإذنه ثبت له اللجيار وحتى لو رضي به لا يلزم البيع في الكل لأنه 
عددي متفاوت بخلاف المككل والموزون وإن قلعه المشتري بلا إذن البائع لزمه البيع ولا يرده في المختار ولو قال المشتري أخاف إن 
قلعته قلعته ولم يصلح لي لا أملك الرد بل يلزمني وقال البائع إن قلعته ربما لا ترضى به وأتضرر به أنا فتطوع إنسان بالقلع فإن تشاحا فسخ 
القاضي العمّد بينبما * نظر إلى الدهن في القارورة لا يكون رؤية حتى يصيبه على يده أو إصبعه * أخرج المسك من النالخة لا يرده لا 
رؤية ولا بعيب إلا إذا لم يكن في الإخراج ضرريرد * اشترى جبة مبطنة 
فرأى بطانتها له اللحيار إلا إذا كانت البطانة مقصودة وإن رأى ظهارتها بطل الخيار إلا إذا كانت الظهارة مقصودة وفي البساط الطنافسة 
إذا ل ير الظهارة له الحيار * ولا بد في شاة القنية من رؤية الضرع وني شارة الحم لا بد من الجس ورؤية الحافر والناصية لا تبطل 
الحيار ورؤية العنق والساق والفخذ والجنب يبطل وعن الإمام أن في الدواب يعتبر النظر إلى الفخذ أو الساق أو الصدر أو الجنب أو 
الوجه لو ربط وجه المكعب إلى وجه المكعب ورأى ظهرهما له الحيار ونظر إلى الوجه لا الصرم بطل الخيار لأن الصرم تبع الوجه 
* رأى جارية فل يشترها ثم اشتراها وهي منتقبة ول يلعم أنبا هي له الحيار ولعدم الرضا * رأي في يده ثوبين ولف أحدهما في ثوب 
وباعه له الخيار ولو لفهما وباعهما هذا بعشرة وهذا بعشرين له الخيار لأنه ربما جعل المُن إلا كثر لأردمهما ولو باعهما بدن واحد لا 
خيار وريثبت خيار الرؤية في كل عمّد يقبل الفسخ كالإجارة والقسمة والصلح عن دعوى مال إلا في المسلم فيه والدراهم والدنانير 
غير موقتة ويكون فسخاً من الأصل إن فسخ بها قبل قبض وبعده قبل الرؤية وبعدها لأنه غير لازم لوجود السبب بعد الرؤية بلا 
قضاء ورضا بحضرة الآخر إلا عند الثاني وكلا الحيارين لا يورث. 
الخيار بالاستحقاق: 
اشترى عبدين فإذا أحدهما لغيره ول يجز المالك أن علماً وقت الشراء لزم بحصته وإلا إن بعد القبض لا خيار وإن قبله خير بين أخذه 
: بحصته والترك لتفريق الصفقة وإن أجاز لا خيار * اشتر ميد وا لاسي بت ميسن كه 
عه الأخذ أخذ الربع بربع القن وليس للآخر رده عند الإمام * ولو استحق نصف عشرة أقفزة حنطة معينة أن قبل قبض خير 
المشتري وإن بعد قبض لا * وفي العبد الواحد والثوب الواحد إن استحق ق النصف خير قبل قبض وبعده لأن الشركة في اجتمع عيب 
* اشترى أرضاً على أنه كذا جريباً أو بيدراً على أنه كذا كلا أو نخيلاً على أن فيه كذا كرماً فوجد أنقص والحدود في الأرض والنخيل 
6 55 أو ستقطة اقفن قتل فشن اتلقاف: ل كيان 1ه لاف ها إذا اشترى رطا ضار قرا سيت حير ين الاسم قد تغير بالكلية 
* ولو وجد المشتري مرهوناً أو مستأجراً له الحيار * باع بالخيار بعد رمضان ثلاثة أيام كان بامخيار فيه وثلاثة بعده ولو قال لا خيار لك 
في رمضان بل بعد ثلاثة فسد فيما يروي عن حمد وعن الثاني أنه يصح وله الخيار بعد المذة * الاستخدام والركوب بلا سفر واللبس 
اختيار * التدليس رضا واستخدام الجارية كالعبد * قبلته بشبوة وأقربه المشتري بطل الحيار عند الإمامين وكذا يصير مراجعاً به وعن 
الثاني إن فعلت اختلاساً وهو كاره لا يكون رضا ولا مراجعاً وعن مد في الرجعة روايتان والفرق أن إبطال الخيار معناه إدخال 
النيء في ملك والأمة لا تلي ذلك أما الرجعة فاستدامة الملك القَائم إدخال فيها فلكت والقبلة قد تكون بلا شبوة * وقال مد رحمه 
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الله إذا ادعى المشتري قبلة بلا شبوة فالقول له وإن برهن على أنها بشبوة ففي الجامع أنها تسمع وفي الفتاوى لا لعدم اطلاعه عليبا 
بخلاف ابجماع لأنه معاين والخك متعاق بعينه * السكنى ابتدءأ في القسمة والبيع دليل الرضا فيبطل خيار الشرط والرؤية والعيب * 
باع باجيار وتقايضاً وأتلف البائع القن إن نقداً لا يكون رضا وإن عرضاً فرضا وإن هلك * باضت الدجاجة أو ولدت الشاة المشتراة 
باطيان بط اكفيان إل أكون اليضة عددرة والمتعاد ميفة * وعن تمد باع بيضة على أنه بالحيار خفرج منها فرخ بلا فعل المشتري 
وكان قبضها بإذن البائع لا يلزم البيع لما أنه تحول عن حاله وكذا إذا ا شترى كفري بالخيار فصار ترا بعد قبضه وض لتر ا 
فوقعت فيها فأرة فنزح عشرون أو استقى منها للشرب أو للوضوء لا يبطل خياره وإن سقى زرعه بطل * وعن مد كان اللحيار للبائع 
فبرأ المشتري عن القن فإمضاء للبيع ولو للمشتري فارأه عن القن إن شاء رده ولا شبيء له وإن شاه أمضاه بلا من للإبراء وعن الثاني 
أن إبراء البائع والجيار له فسخ للبيع وعته أنه ليس بفسخ ولا إمضاء * ولو حلب البقرة المشتراة بطل خياره عنده وعند الثاني لا ما لم 
يتلف اللبن وقبض القن إذا كان الحيار للبائع لا يكون إمضاء * اشترى عبداً باللخيار ثم رآه يحجم الناس بأجر فسكت فهو رضا وإن 
بغير أجر لا لأنه بمنزلة خدمة حتى لو قال أجمني فليس برضا * شرط في البيوع لثبوت خيار الرؤية رؤية رؤوس الأتجار ونص هنا 
أنه ليس بشرط بل إذا رأى من خارج البستان ولم ير نخلة وشجرة أو رأى ظاهر الدار يثبت خيار الرؤية وهذا مؤول بأنه رأى رؤؤوس 
الأثجار كلها أو رأي ظاهر الدار ول يكن فيه بناء فخن فيها أبناء ول يره لا .يبت خيار الرؤية وما ذكر أنه إذا رأى الأتجار من الخارج 
يبطل الحيار بناء على عرفهم ورؤية الول بالشراء رؤية الموكل وإذا وكل إنسانا بالشراء أو أرسل قبل الشراء أو رآه ثم اشتراه الموكل 
اد الريل بنفسه .ربت للموكل خيار الرؤية لا للوكل * قبض الرسول والوكل بالقبض في حق سقوط خيار الرؤية 0 والمرسل 
كقبضه والتوكل بالرؤية مقصود إلا يصح ولا تصير رؤيته ٠‏ كؤية الموكل بحن لو استر هنا يره فهو كل رجلا فقال إن رضيت 
نفذه لا يجوز وان كان الموكل ره وليره الوكل له اللحيار * وعن الإمام اشترى ثياباً في جراب هروى فأراه من كل ثوب قطعة زال 
خياره وإلا لا * المشتري لو أشياء أن من العدديات المتفاوتة لا إسقط ما ل ير الكل وإن من المتقاربة أو المككل أو الموزون فإن في 
وعاء فرؤية البعض إسقط خيار البقية إذا كان الباتي على تلك الصفة وان في وعاءين قال أهل بلخ لا يكون كرؤية الكل وقال مشايخ 
الغراف توه ع ولو زعم المشتري أنه لم ييجد الباقي على تلك والبائع أنه وجده كذلك فالقول للبائع والبينة على المشتري * 
والبيض والجوز من المتفاوتة في هذا الحك. * وشراء كرش الشاة قبل الذبح لا يجوز وبعده قبل قبل السلخ يجوز وله الخيار وإذا سقط خيار 
الرؤية لا يعد إلا رواية عن الثاني كا لو رهن المشتري من غيره أو باع فرد عليه بقضاء * وعن ممداً اشترى عبدين بألف فقيضهما 
وقال رضي هذا :وهنا لآن الرضا باتيهيا لاوجب الزضا بالآخر فيماك :رد الأنض ومن زور مكنة رد المرضن 
ثلا يلزم تفريق الصفقة وإن عرض أحدهما على البيع لم يكن له ردهما لأن بالعرض يبت اللزوم حكأ والثابت حكأ لأمى دله فيلزم 
في الكل ضرورة وكذا لو كانا في يد البائع رات أهذها وقيهه يكورن زاشيا نينا وق الثاني لاسو :بق الراضا باحك نا وعرر طن 
أعليغا عل البين اول مل كلد نجيها ددن الرضا بالا ساك انراز هيما إلا شاه أو زد رشاع ابيع يعن العام أله لودراقها 
ورضي بأحدهما يكون رضا ببما وان رأى أحدهما ورضي به يقتصر عليه ورؤية البطانة لا تكون رضا بلا رؤية الظهارة إذا كانت 
البطانة أدوث من الظهارة أما إذا كانت أكثر كنا من الظهارة فرويتا كافية إلا إذا كانت الظهارة فائقة فلا يد عن روما حيفقل * 
قال ابن سماعة القاضي قلت لمحمد إذا رأى أسفل الطنفسة لا وجهها قال لا خيار له لن هذا شبيء واحد والأول شيآن * وعن الإمام 
إذا رأى وجه البساط ليس له الرد * اشترى جريبين جزر فمّلع بعض الجزر فوجده جيداً ثم قلع الجريب الآخر فإذا هو معيب لا يرد 
ويرجع بنقصان العيب * اشترى الجزر الداخل في الأرض إن اشترى ما ظهر جاز وإن ما في الأرضي لا اشترى في جوالق في أعلاه 
طول وفي أسفله قصاران القصار يشترى مما إشترى به الطوال لا يرد * ولو اشترى شيئاً مغيباً في الأرض كالجزر والبصل عند الإمام 
له الخيار ما لم ير الكل * وكله بشراء عبد بعينه وقد كان الموكل رآه أو عم بعيبه لا يرده الموكل وإن عبداً بغير عيبنه فرآه الوكل أو 
عل عيبه رده وإن كان وكله رآه ثم اشتراه لا خيار للوكل ولا للموكل لرجوع الحقوق إليه * اشترى أرزاً في جوالقين وأنفق أحدهما 
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ثم رأى الآخرإن كن الثاني دون الأول يرد بالعيب وإلا لا * اشترى زقاقاً من دهن وذاق واحد إن كان الكل من نوع على صفة 
واحدة بطل خيار الكل وإلا لا * رأى داراً ولم يقل نيك آمد ولكن قال اشبدوا علي أني شريته بطل خيار الرؤية لأن الإشباد يدل 
على تقرير الملك وبه يبطل خيار الرؤية * باع بخيار ثلاثة أيام فزاد المشتري في القن إيجيز البائع ابيع جاز وصار كأنهما تفاتنا العقد 
وعقدا آخر بالقن الثاني ا لل ا ا 
ليان اوكل المبتاس اللو :قن اشقفاء اللمتفعة أ قدي إل أجنبي ديناً بلا أ الدائن لا يمللك الاسترداد لاحتمال أن يقع ثمنا 
ا ص دين وفي المنتقى أن المديون يملك استرداده. 
(الثامن في بيع أب وم ووصي) 
الواحد لا يصلح بائعأ ومشترياً من نفسه إلا لوالد والمبد عند عدم الأب فإنهما يليانه بمثل القيمة أو بم يتغاين في ظاهر الرواية ويكتفي 
بعبارة واحدة كقوله بعت عبدي من ابي أو اشتريت عبده أو بعت عبد ابني هذا من ابي هذا عندنا والشافعي إشترط عبارتين 
ويكون أصيلا في حق نفسه نائياً عن صغيره فإذا بلغ أو بلغا فالعهدة عليه * ولو اشترى مال ولده لا يبرأ عن القن حتى يسلمه إلى وصي 
ينصبه القاضي ثم يرده وصيه إلى الوالد ويكون وديعة عنده * ولو باع من ولده وهو فيه لا يكون ا زيادات 
الاستروشني أن القاضي إذا باع مال أحد الصغيرين من الآخر جاوز لو فعل ذلك الأب أو الوصي لم يجز وذكر الوتار على عكسه وضم 
الوصي إلى القاضي وقال يلي الأب ذلك لا الوصي والقاضي والطحاوي الجد في شراء ماله وبيعه كالأب والوصي في بيع ماله وشرائه 
من الأجنبي كالأب أيضاً إلا في البيع والشراء من نفسه ولا يملك الأب التوكل لبيع مال ولده أو شرائه إلا إذا كان الأب حاضراً 
وقيل لأنه لا يقوم مقام الأب من كل وجه وكذا لو وكل واحداً ببيع مال ابنه من ابنه الآخر فإذا وكل وكلين يصح ولا يملكه الوصي 
أن باع مال أحد الصغيرين من الآخر عند الإمام خلافاً للثاني * والحاصل لا بلي الوصي بيع مال أحدهما من الآخر ويجوز من الأب 
إذا لم يفحش الغبن واختار صاحب الحصران الأب يملك شراء مال الصغير لنفسه بمثل قيمته أو بغبن يسير والوصي لو اشترى بمثل 
القيمة أو بيسير لنفسه لا إجماعا وبأكثر يجوز إلا عند مد وإن باع الأب قار القيعن القتية العذل معو غتزه إن مود أو مستوراً صم 
وان 5 إلا ونقضه إذا بلغ إلا إذا كان خيراً أن باع بضعف قيمته وفي بيع منقولة روايتان في رواية لا يجوز إلا أن يكون 0 
وهو اعفار السدن وعلنه الفتوى وفي رواية يحوز ويوضع القن على يد عدل * باع مال والده ثم ادعى فيه الغبن الفاحش لا إسمع 
وده بم يسير في الحيوان فاحش إن كثر منه وفي العروض ؟؟ وني العقار ؟؟ وهذا في الثنيء الذي ليس له قيمة معلومة كالثياب أن 
في اللحبز والحم وماله قيمة مقدرة فالوكل بالشراء إذا أراد فيه بأقل أو أكثر لا ينفذ على الموكل * باع الأب مال ابنه وس لا يماك 
استرداده يحجبس حت يستوني القن بخلاف ما إذا سل الصغيرة حيث يملك المنع لأخذ صداقها * اشترى خادما لابنه الصغير لا ير 
عليه بالقْن وكذا إن مات قبل الأداء يوَخذ من تركته كدينه إلا إذا أشبد أنه أخذه لابنه ليرجع بثنه على ابنه ويعتبر الإشباد وقت 
الشراء وقيل وقت نقد القن وفي الوصي يرجع أشبد أم لا وعن مد إذا لم يشبد على الرجوع لكنه نواه وقت الشراء ونقد على هذه 
النية يسعه الرجوع ديانة * اشترى طعاما للصغير من ماله وللصغير مال كان متبرعا وعن الثاني إن اشترى لابنه شيئا يحبر عليه كالطعام 
والكسوة ولا مال الصغير لا يرجع وإن أشبدوا وإن ما لا يحبر عليه بأن كان للصغير مال فاشترى طعاماً أو كسوة أو اشترى داراً أو 
شياع إن أقيك وفك الكزاء عل أن يرجع وإلا لا * وفي الفتاوى إن اشترت الأم اولدها عقار بمالها وقع الشراء بها ولا تملك المنع 
من الولد لأنما واهبة له وقابضة وفيه أشكال أت في الحبة * ولو ا شترت لولدها على أن لا ترجع بالثْن عليه كان بمازلة المبة * دقعت 5 
ألفا إلى رجل ليشتري لابنها داراً والأب حي فاشترى له وأجاز الأب وقع الشراء للمشتري لأن شراء الفضلى لا يتوقف * دار أرجل 
أو مشترك بين الأب والرجل وللأب ابن صغير له أم فقالت اشتريت هذه الدار لابني بماله والأب حاضراً واشتريت منكما لابني بماله 
فالا بعنا وقع الملك للابن لإجازة الأب بالحضور أو بقبول العقد بيع وصي الأب لا وصي القاضي لأنه وكل من نفسه إن بنفع ظاهر 
كبيع ما يساوي بعشرة أو يشتري ما يساوي عشرة بتسعة يجوز وهذا ثما يحفظ وبه يفتى وكذا لا بملك وصي القاضي البيع ممن لا يقبل 
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شهادته له * القاضي إذا باع مال اليتبم من نفسه أو اشترى لا يجوز لأنه بمنزلة الحكم لنفسه * ويروى أن ذا النورين رضي الله عنه 
رأى إبلا من الصدقة 5 فأعجبه فأقامه في السوق فها بلغ أقصى القن اشتراه به فأتى الناس إلى عبد الرحمن بن عوف فأخبروه فأتاه فعابه 
فقال رأيت الفاروق رضي الله عنه فعله فكان هذا أو عيب عليه * وفي المنتقى شراء القاضي لنفسه مال اليم كشراء الوصي وإذا رفع 
القاضي آخحر نظر إن فيه خير لليتيم أجازه والا رفعه وذكر القاضي أن القاضي لا يبيع من اليتيم مال نفسه ولا يتزوج بالصغيرة لكن إذا 
باع مال اليتبم او اشترى من وصيه وإن نصوبه يجوز * امى إذسان الوصي ان إشتري له فاشتراه من اليتيم لا يجوز بخلاف ما إذا اشتراه 
لنفسه والنفع ظاهر * وللوصي أن ببيع من الصبي المأذون * ولو اشترى القاضي مال اليتبم من وصي نصبه صم لأنه نائب عن اليتيم لا 
عن القاضي * بيع الوصي التركة من غيره على ثلاثة أوجه كلهم فنغاز از كان او#تعارن > فإن مغارا فاب السلف 

أنهو مطلقاً عار أو عرضاً غيب أو حضور على اميت دين أم لا إذا كان القيية الغادلة أو عا عفان :فيه وائلتا خروق. انين 
العقار لا يجوز إلا بإحدى معان ثلاث إما أن يذآة ق القيمة شك 

القيمة في قول كعشرة بحفسة عشر ولحاجة الصغير إلى ثمنه أو كان على اميت د دين لا وفاء له إلا من ثمته وبه يف وبيع العروض يجوز 
بدون هذه الشرائط وإن را 0 ولا يدين على المتوفى لا يملك التصرف في التركة سوى تقاضى ديون الميت فيأخذه ويوفيه إلى 
الورئة وان عليه دين محبط باع كلها إجماعاً وإلا باع بقدره فإن باع أزيد حم عند الإمام وإن لا لكنه أوصى بوصايا إن كان ثلثا أو دونه 
أنفذها وإن أزيد فبقدره ورد الباقي إلى الورثة وإن لم يكن قصى به في التركة باع بقدرها وما زاد على اللحلاف وكل هذا إذا لم يقض 
الورثة اللدين والوصية من خالص ماهم ولو فعلوا لا يلي البيع * وفي المنتقى لو على المتوفى دين يجوز بيع العقار كالمنقول عند الإمام وعند 
ا ل ال ل ا ا 
العقار ولو خاف هلاك العقار فالأصم أنه لا يلي البيع وأنه فيها دين ملك . بيع العروض مطلقاً قدر الدين أو أزيد وح العقار ذكرناه * 
وان كان مختلطاً صغاراً أو كاراً إن الككار غيب وهي خالية عند الدين والوصية باع المنقول ومن العقار ما يخص الصغار وحصة الكار 
على الحلاف وإن مقرل بالنيق أو الوضية إن يط ملك بيع الكل وإلا بقدر الدين أو الوصية وح بيع الزيادة ذكناه * وإن الكجار 
عضوو إن خا رحفية المناسين النقرل والعقانرعصة 0 وان مشغولة بالدين إن محيطاً فالكل وإلا فالبقدر والزيادة على 
الحلاف وأصله أن إحاطة الدين تمنع ملك الورة ثة * باع الوصي مال الصغير لينفق على نفسه صع وضمن قيمته إن باع عقاره بعدما وجدا 
إحدى المعاني الثلاث وإن باع هو أو المتولي ا القيمة ثم أقال لا يصح * وصي أو وكل أو عنة هأذوة اشترى ما إساوي ثلاثة 
لاف بألف ثم عثر على عيب لا يرده * باع الوصي أو الأب عقار الصبي ورأى القاضي نقض البيع أصلح نقضه * باع الوكل على أنه 
بالجيار ثلاثة ففات الوكل أو الموكل في الأيام الثلاثة تم البيع وقال زفر في موت الوكل وفي الموكل بطل البيع * باع الوصي جارية اليم 
بالجيار ثلاثة أيام فات اليتيم أو الوصي وادرك في المدة تم في قوههم إلا موت اليم عند زفر يبطل * وقال أو الليث باع الأب على أنه 
بالحيار ثلاثاً فأدرك الصبي فيه لا يجوز البيع إلا بإجازة الصبي وهذه مخالفة لقول الثاني وزفر وعن مد في أخرى أنه يتحول اللحيار إلى 
الصبي فإن أجاز فيه جاز وان نقض انتقض * باع عبد ابنه الصغير شارطاً الخيار ا: لنفسه ثلاثاً فبلغ فيه قبل إجازة الأب بطل بطل البيع كذا 
في الجامع وني الزيادات على قول الثاني تم البيع كا لو مات الأب في المدة وني ظاهر الرواية عن مد العقد موقوف إلى إجازة الابن 
على الأبد وفي رواية النوادر أنه موقوف إلى ثلاثة لأن التوقف لخيار فيتقدر بقدره * وني رواية القدوري اشترى الأب والوصي بدين 
في الذمة بالحيار ثلاثاً وبلغ فيه جاز العقد علييما وللصبي خيار الإجازة والفسخ * ولو باع الأب والوصي ماله ثم بلغ فالعهدة إلى الأب 
والوصي ولا يجوز التصرف على ميرم والذي يجن ويفيق والمغمى عليه إلا تصرف وله عليه في حال الإفاقة لأن هذه العوارض 
بمنزلة النوم * ولو مختل العقل ابن وأب ففي النكاح الابن وفي البيع الأب عند الثاني وقال ممد إلى الأب وفيما إذا باع من ابنه لا 
ينوب قبضه عن قبض قبض الشراء ما لم تمكن من القبض حقيقة فقبله يبلك من مال البائع والولاية في ماله إلى ابنه ثم وصيه ثم وصي 
رعية وكات دود لجل وان أب رات 2] وات لدعم رمي > الال م عيوب الاق * ولكلهم ولاية 
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التجارة بالمعروف بي مال الصغير والصغيرة ولهم ولاية الإجارة في النفس وامال والمنقول والعقار فإن بما يتغابن جاز والا لا يجوز ولا 
يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حال العقد وكذا استئجارهم وشراؤهم له إذا وقعت الإجارة على الصغير وأدرك في مدتها له 
الحيار بين الإمضاء والإبطال وإن على أملاكه لا ِلي الخيار في إبطاله كا لا بلي إبطال بيع نفذ عليه في صغره وأن أجر الصغير في عمل 
أبوه أو جده أو القاضي بأجر مثله جاز وإن بأقل لا وصاحب المحيط على جوازه وإن بأقل من المثل * الأصل أن أضعف الأوصياء 
كوصي الأم والأخ والعم في أقوى الحالين وهو صغر الورثة كأقوى الأوصياء وهو وصي الأب والجد والقاضي في أضعف الحالين وهو 
كبر الورثة فيكون وصي الأم حال صغر الورثة كوصي الأم هال كبرهم فلا يل وصي الأم والأخ والعم التصرف في حال قيامهم 
ويام أوصيائهم ولا يلي وصهها التصرف في غير غير تركة الأم منقولاً أو رار كل المترا ترط ال سايم تركته 
الأم وبيع المنقول من الحفظ لا العقار * واو قي التركة كين بلع المنقول:وغيره لقضاء الدين ف فقط ولا يلي الشراء للتجارة إلى ما لابد منه 
كالنفقة والكسوة لكن من تركة الأم ل الوصيين إذا باع مال الصغير من الآخر لا يجوز عند الإمام لأنه لو باع من أجنبي لا 
يصح فكذا من الوصي الآخر * باعت الأم مال ولدها الصغير بلا أمى التقاضي ولم تكن وصية قيل للولد | بطال البيع وقيل لا قبل بلوغه 
* باعت تركة زوجها بعد موته وها منه صغاراً زاعمة الوصاية منه ثم أنكرت الوصاية لا تصدق على المشتري وبوقف الأمس إلى إدراك 
الصغار فبعده إن زعموا وصايتها أجرى البيع وان كذبوها فيها بطل وإن كان المشتري بنى على المشتراة لو أرضاً لا يرجع به عليها فإن 
عضي غير بالغ أنها ليست بوصية أن مأذوناً في التجارة تصح دعواه فإن عزت عن استرداد العقار ضهنت قدر قيمتها على الزاوية 
التي تضمن العقار بالبيع والتسليم * ولو كان مال اليتم غائياً فأنفق الوصي من ماله على الصغير فتبرع استحساناً إلا أن يشبد أنه قرض 
يرجع عليه * اشترى الجد لحافده دار حال قيام الأب من مال نفسه وأشبد على أن يرجع على الحافد لا يصح عليه لعدم ولايته حال 
قيام الأب وينفذ على الجد لأن الشراء مق وجد نفاذاً نفذ * وكل الوصي رجلا ليشتري مال الصغير لأجل الوصي لا يجوز إلا إذا 
كان الوصي خاضرا وقيل كالأب * خاف الوصي على عقار الصبي آسلط الظالم جاز له البيع وإن لم يحتج إلى ثمنه * طمع الظالم في 
ماله ولا يقدر على دفعه إلا بإعطاء شيء فأعطى لا يضمن إن ل يدر على الدفع إلا بالدفع وإن قدر بدونه ضمن * ميّ بماله على ظالم 
وخاف أن ل يبره نزعه فبره لا يضمن * رجل استباع مال الصغير بألف وآخحر بألف ومائة والأول أملاً باعه من الأول وإن باعه هو 
أو المتولي بأزيد من القن فأقال لا تصح إقالته وكذا لو اشترى له أو للوقف ثم أقال إن كانت خيراً حت والا لا. 

(التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفضولي) 

الك ب عوك ار فروالاير ارون ليها لطم و فو د الاير لاك 87د كروي 2 ار 
عند الثاني وعند مد للوجل وقول الإمام فيما ذكره العراقيون معه وغيرهم ذكره مع الثاني وهذا فيما إذا أطلق أما لو أضافه إلى دراهم 
الموكل فله وإن إلى دراهمه فله أو كان وكلا بشراء شيء بغير عينه وإن بشيء بعينه فاشهد الول أنه إشتر به لنفسه أو وكل آخر بأن 
إشتريه له قفعل كان للأول إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكله به أو مخلاف جنس ما وكله به * دفعه عشرة برءا شيء قفعل ول ينقدها 
وس المشتري لموكل وأنفق العشرة في حاجته ثم قضاه عشرة أخرى من عنده جاز ولو نقد عشرة الموكل بعدما اشترى بغيرها وم 
إسلمه إلى الموكل وقع الشراء للوكل وإن اشترى بعشرة مؤجلة ونوى الشراء للوكل وان اشترى بعشرة مؤجلة ونوى الشراء للموكل لم 
يصدق ول يلزم الموكل * وكلاه بشراء شيء وذكرا حليته وتنا متفقاً فاشترى فالتعيين إليه ولو هلك فعلى الذي سماه لأن الضمائر لا 
يطلع عليها ول القُنان مختلفان في الذكر بأن لأحدهما دراهم وللآخر دنانير فاشترى بالدنانير وقال ذلك لذى الدراهم يلزم الوكل للمخالفة 
* قال لآخر اشترى عبدي من فلان أن عم فلان بأعرزه جاز والا فلا على رواية الزيادات وفي الأصل جاز ولم إشترط العلم ومنهم 
مخ أوالة وحمله على العلم * قال لأهل السوق بايعوا عبدي هذا صار مأذونا وان لم يعرف العبد ولو قال الآخريع عبدي هذا من ابني 
هذا إن علم الإئق عبان ماذواً وإلا فلا بخلاف ما إذا أوصى لآخر وم 2 ارسالة حك كز وميا “رين المقرى فل فض 
خير الوكل إن شاء رضي به وإن لامردوده سام كن الع درا أوكقانزا فزت معنن المقمة نسي وقطع اليدين يلزم الوكل 
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وان !سير كالعور وقطع إحدى اليدين يام الموكل وان مات الوكل قبل الرد يرده الموكل * وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من 
قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام لإطلاق اللفظ ولو بعينه فقطعت يده لا يلزم لأنه ,تناول السليم بحكم الإشارة * الوكل بالشراء 
أخذ المشتري على وججه السوم مع قرار ان قأزاه الموكل فل نيرض .يه فهلك في يد الول من الوكل قيمة السلعة للبائع ثم يرجع به 
على الموكل إن كان أمره بالأخذ على وجه السوم وإن كان لم برهلا مجع * والوكل بالسلم يقبض المسلم فيه وكذا الوكل بالشراء 
والوكل هو المطاب برأس الماك والقن إن شاء آداه من هاله ولا يكوث معترعاً فيرجع وإن هلك عنده لا يضمن وله الحبس إلى أن 
يقبض حقه عندنا خلافاً فالزفر وإن نقد الوكل بالشراء القن من ماله ثم لقيه الموكل في بلد آخر والمشتري لبس عنده وطلب منه القن 
فأبى إلى أن يس المشتري فإن كان الآمى طالبه بتسليمه حين كان المشتري بحضرتهما ولم إسلمه حتى يقبض القن له أن لا يدفع القن 
حتى يقبض المشتري حال حضرته فللآمى أن يمنع حال غيبته وإن كان الآمى لم يطلبه منه حال حضرة المشتري ليس له أن يمتنع عن 
دفع القن لأنه صار ديئاً في ذمة الآمى * قال بعت لفلان وقال الفضولي اشتريت أو قبلت لفلان أو ل يقل لفلان أو قال الفضولي بع 
لفلان فقال بعت وقال اشتريت لفلان توقف واو قال بعت منك فقال الفضولي اشتريت أو قبلت ونوى بقلبه لفلان لا يتوقف أو قال 
الفضولي اشتريت لفلان وقال البائع بعت منك الأصم عدم التوقف ولو قال بعت هذا منك لفلان فقال المشتري اشتريت أو قبات 
أو قال المشتري اشتريت لأجل فلان وقال البائع بعت لا يتوقف وينفذ اتفاقاً ولو قال الفضولي اشتريت لفلان على أنه بالحيار ثلاثا 
يتوقف بخلاف شراء لفلان بلا خيار ويملك الفضولي نقض الشراء ولا يملك نقض النكاح وكذا لو مات الفضولي قل الإجازة انفسخ. 
(العاشرة في الوكالة بالبيع) 

الوكل بالبيع يلك بالعروض فيما يتغابن في مثله عند الإمام ثم عبده ينظران وكله بيع عبد بعينه فباعه بغير عينه لا يجوز كا لو باعه 
الموكل ولو باعه بعبد بعينه إن قيمته مثل 3 عيدة الملا الع أو أقل قار «ا انان فمرعار وإ قيو ةا لا جتان يالا عر إعاء في 
الأصم لأن كلا يكون مشترياً في المقايضة وكذا لو باعه بعشرة أثواب هروية لا بتحمل الغين الفاحش ولو باعه بمكل أو موزون بعينه 
فكذلك وبغير عينه اختلفوا على قول الإمام والإجارة كالبيع * باع الوككل في غير بلد الموكل بالنسيئة لا يجبر الول على اللحروج إلى 
تلك البلدة لقبض المْن بل يو ليوكل رب المال بقبضه عند عدلين يروحان إلى تلك البلدة أو يأخذ كاب القاضي إلى تلك البلدة * 
باع بضائع الناس ويجل الأثهان من عنده ثم أفلس المشترني ونوى الن عنده رجع بما أعطى من القن إلى الملاك لأنه كان بشرط 
الرجوع * باع وأخذ الدلالية لأنه بالاستحقاق ق ل يع أن امبيع لم يكن ملكا * قالا لآخر اشتر لي جارية فم يقل نعم ولا مم اشتراعا 
ناسيك انوا شتراها لنفسه فله وإن لم يقل شيئاً م العالو ادر برااي نا كدوقي مون وو نات ا وكيت قاكمم 
فيه * بعث أغناماً إلى بياع فباعها ومات وزعم المشتري أسليم القن إلى البيع لا يطالب رب الأغنام وارث البياع قبل أن يبرهن على 
قبضه الن لأنه لا يكون مجهولاً قبل ثبوت قبضه فلا يتعاق بالتركة ولا يطالب المشتري أيضاً إلا بأمى وصي البياع لانتقال حق قبضه 
إليه فإن لم يكن له وصي رفع إلى الحا كم ينتصب كأحد المتفاوضين إذا مات بعد بيع مال المفاوضة وله وصي وكذا لو كان للبائع وكل 
حال حياته يقبضه الوكل ولا يصدق المشتري على تفذ الثْن إلا بينة * بلع ما وكل به في بلد آخر والطريق كان مخوفاً مفعل الثْن في 
برذعة حمار ونزل مع القافلة فسرق مع امار لا يضمن وإن كان امل بلا أ * دفع إليه ثوب ليبيعه ويعطي ثمنه زيداً وطلب القن من 
زيد فأتكر قبضه وادعى البائع إعطاؤه له فإن كان باع بلا أجر فالقول له ولا ضمان عليه وان بأجر فكذلك عنده خلافاً لما لأن البدل 
أمانة فكذا بدله لأنه أجير مشترك ولا ضمان على زيد لأن قول البائع ليس بحجة عليه * غاب وأ تلميذه أن بيع السلعة ويسم القن 
إلى فلان فباع ولم يسلم حتى هلك لا يضمن * سل الوكل المبيع قبل قبض نه وكان الموكل قال له لا تسلم قبل قبضه لا يضمن لأن 
حقوق العقد له * دفع الوكل العين إلى المستام حتى يعرضه على أهله فتلف في يده لا يضمن والفتوى على أنه يضمن ولو باع الوكل 
بالدنائير وأخذ العداليعوضه فرخص فالتفاوت على الموكل كم لو هلك لأنه في الابتداء يملك البيع بالعرض وفي الخزانة إن قبل قبض 
الموكل فعلى الول وفي فتاوى القاضي الول بالشراء بالدارهم اشترى بالدنانير أو بالعرض لا يضمن الوكل للموكل" * باع الفضولي عبد 
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الغير من رجل فال المالك للبائع أو للمشتري سلمت هذا العبد كان إجازة للعقد بمنزلة قوله أجزت * باع الوكل بحضرة الموكل موق 
العقد نتعلق بالوكل لا بالموكل * الول بالبيع مطلقا يملك البيع بشرط الحيار والفسخ * إقالة الوكل بالسلم وإقالة الوكل بالبيع جائزة عند 
الإمام وتمد بخلاف الول بالشراء فإنه لا بملكها إجماعا * ترك الدلال ثوبا بباع عند صاحب الدكان فهرب صاحب الدكان وضاع 
الثوب ضمن الدلال لأنه أمين الول وهو لا يملك الإيداع والنسفى في فتاواه أنه لا يضمن في الصحيح لأنه لا بد للدلال منه * الوكل 
بالشراء وجد بالمبيع عيباً ورضي به إن الرضا قبل القبض يلزم الموكل لأن العيب قبل القبض لا حصة له من القن فأشبه النسخ بخيار 
الشرط والرؤية وإن بعد قبض لزم الول لأن العيب بعد القبض له قسط من العْن فازم إبطال حق الموكل وما ذكر من زيادات شمس 
الأتمة أو الوكل لو رضي بالعيب يعتبر رضاه في حق انقطاع اللحصومة مع البائع لا في حق إلزام الموكل مول على رضاه بعد القبض 
* وفي وكالة المنتقى رأي الوكل بالمبيع عيباً فرضي به الوكل وقبضها فإن كان العيب ليس باستبلاك >الإصبع الزائدة لزم الآمس وإن 
عيب استبلاك كالعمى ونحوه كان للآمى أن يازمه المأمور عندهما وقال الإمام هما سواء ويلزم إن كان بالعيب يساوي ذلك القن أو 
فييا غبن يسير وإن قال الآمى للمشتري لا ترض ببذا العيب فرضي به يلزم المأمور لأن الرضا بعد النهي كالرضا بعد القبض * الموكل 
بالشراء أبرأ البائع عن العيب صم حت لا يملك الول رده وفسخ المشتري مع الوكل جائز * ويسير الغبن متحمل إلا في ست مسائل 
* الوكل باع من عبد نفسه * أو من لا يجوز له شهادته بغين سير لا يجوز بقدر امحاباة ويجوز بمئل قيمته في قول الإمام * الثاني رب 
الملل باع وحط يسيراً * الثالث اشتر ى الوارث من مورثه في مرضه بغبن يسير * الرابع قال الغاصب قيمة الجارية المغصوبة الآبقة ألف 
ثم عادت من الآباق وظهر أنها ألف ودائق للمالك أن يأخذها * 

الخامس أوصى بثلث ماله ثم باع في مرضه شيئا تحاباة بسيرة تدخل المحاباة في الثلث * السادس باع المريض امحيط دينه بماله ما يساوي 
مائبين بماثة ولا مال له سواه صار المريض حاباً بمائة فتنفذ الحاباة بقدر الثلث ثم يقال للمشتري أما أن يلغ الثُن إلى تمام الثلثين لا 
برد من المبيع شيئاً وإما أن يفسخ وليس له إمساك شبيء من المبيع ولو قال الدلال لا أعلم ضياع الثوب من يدي أو كتفي لا يضمن 
* دفع الدلال الثوب إلى ظالم لا يمكن استخلاصه ولا أخذ القن أيضا يضمن إذا كان الظالم معروفا فاصنعه * دفع السلعة إلى مناد 
ينادي به وطلب منه بعشرة فضاع يضمن القيمة ولا شيء على المنادي * ولو دفع الدلال أو الول الثوب إلى من يعرضه على البيع أو 
على من يريد الشراء فنسي أوضاع بأن هرب الآخذ قيل أن لم يأذن بالدفع يضمن وإن أذن لا وقيل يضمن مطلقاً وهو الأحم وقال 
ماعن "اللقلينة لذ يهن :وا حفان سفن اله لا يضمن إذا لم يفارقه فإن فارق ضمن كا عل في المودع الثاني والبعض على أن المدفوع 
إليه إن كان مأموناً لا يضمن لأنه مأذون بالدفع إليه عادة وإلا يضمن * الفضولي لا يماك الفسخ قبل الإجازة بعدها يملك لأنه صار 
مأذوناً * باع ماله بلا إذنه فقال أحسنت أو أوصيت أو وفقت فليس بإجازة وكذا كفيتني مؤنة البيع أو أحسنت لخزاء الله خيراً وعن 
مد أن أحسنت أو أصبت إجازة فصار على الروايتين وفي المنتقى وقوله له بنّس ما صنعت إجازة لقبض القن * باع مال أبيه بلا إذنه 
ثم ورثه لا ينفذ بلا تجديد وكذا زوج أخته برضاها حال حياة الأب بلا إذنه ثم انعقل إلى الأخ الولاية جاز بإجازته بعد انتقال الولاية 
بالسكوت والفرق أن التكاح ولاية فينفذ بالإجازة والبيع تمليك فيشترط كونه مالكا * باع مال الغير بلا إذنه بما لا يتعين إشترط قيام 
الأربعة للاجازة المالك والبائع والمشتري والمبيع ولا بمنع هلاك المْن فإن الأربعة قائمة أو أن الإجازة صار الفضولي كالول عنه وأخذ 
ان إن قائاً وان هالكاً هلك أمانة وان كان مما يتعين يشترط قيام اللمسة القن أيضاً * غصب عبد أو باعه من آتحر ثم أجاز المالك 
الع ارك يعر انالجة مالك ام انام امعد أو الا تييع الإطازة قر رجي رقال لا تسح حورا سياه الإن ترم المشاري بجادك. 
عند الإجازة والبائع حياته فالقول للباء تع * باع عبد الغير فأبق من المشتري ثم أجاز المالك البيع جاز عند الثاني خلافا فالزفر * باع عبد 
فده جذاس وماء ارق ريا إن الك بوعال: لقاريت وللكا اله إن كيت القريع ماك فال إن كرك ايت ال رم 
ققد أحاتك فإن كان اشتراه غائة أو أكثر لزم البيع وان باقن يالك دينار ولا الدينار معنى يخالف الدرهم وإن كان اللمسة باقية 
فأجاز البيع جا ويكون إجازة غقد لا إجقازة نقد فيكرن' الفرطن- (1) الفنضوق له انالك ويضدن فيدنه لو قيمياً أو معله مكلياً للنالك 
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لآن المقايضة شراء من وجه والشراء لا يتوقف فتم على الفضولي لأنه أهله وقد نقد القن من مال غيره فيضمنه له فاندفع ما لو دينا 
لأنه بائع من كل وجه فإذا أجاز كان مجيزاً العقد فيكون بدله له وإذا مات المالك قبل الإجازة فأجاز وارثه لا ينفذ بخلاف القسمة 
فإنها تنفذ عند الثاني بإجازة الوارث استحسانا وللمشتري فسخ ابيع قبل الإجازة وكذا الفضولي قبلها تحرزا عن لزوم العقد وان خاط 
الثوب المشتري فضولى قيصا ثم أجاز المالك صم عند الثاني خلافا فالزفر وإذا أجاز المالك , بيع الفضولة صار الفصولى كالوكل حتى سم 
حطه عن القن عل المالك بالحط أو لم يعلى وأجاب صاحب المداية أنه إذا علم بالخط بعد الإجازة له الحيار إن شار رضي به وإن شاء 
فسخ * باع عبداً وباعه المشتري من أخر بأزيد ثم أجاز البائع الأول البيع لا يضح لأنه بيع مال يقبض * باع أمة غيره بلا إذنه فوادت 
ثم أجاز المالك البيع يكون الولد مع الأمة للمشتري بخلاف ما إذا أجازه بعد صبغ الثوب المشترى حيث لا يجوز * باع نصف الدار 
الشركة لد أذديها الصرقه إلى نصييهما وإن أجاز أحدهما صح في نصف المجيز وبه قال الثاني وقال مد يصح بالإجازة في ربع الدار 
بخلاف بيع المالك لانصرافه إلى نصيبه خاصة أما . بيع الفضولي ينصرض إلى النصف الشائع * باع اع دار رجل ورهنا فأجازخما المالك سم 
البيع لا الرهن وإن اجتمع البيع والإجازة فالبيع أولى وإن اجتمع ابيع والنكاح فأجازهما المالك م البيع وبطل النكاح * أخذ القن 
وطلبه إجازة و دفع القن في البيع الزقرك مي ندا وياعة واد المالك منه بالُن قبالة يكون إجازة للبيع * لا بيع عبده 
فباعه فضولي وأخذ الحالف ثمنه لا يحنث وقول المالك بعد بيع الفضولي للفضولي وهبت لك المْن أو تصدقت به عليك إجازة للبيع 
إن كان المبيع قائاً * غصب عبداً فباعه بألف ثم اشتراه الغاصب منه عمفسماثة ثم أجاز المالك البيع فالزيادة للمشتري لا للغاصب ولا 
لمالك وكذا الحم في كل بيع موقوف * بلغ امالك أن فضولياً باع ملكه 
فسكت لا يكون إجازة ولو بلغه البيع فأجازه قبل علمه بمقدار تنه ثم عل المقدار ورد البيع فالمعتبر إجازته لا رده * وكله ببيع متاعه 
مائة فباعه بألف بلا عل الموكل فقال الول بعته فتقال الموكل أجزت جاز بألف وإن قال أجزت بما أمرتك به لم يجز * باع الفضولي أو 
المودع بلا إذن المودع فبرهن المالك على إجازة البيع حال قيام المبيع لا يمكن من أخذ القن من المشتري إلا أن يكون وكلا من قبل 
الفضولي في قبض القن * باع عبد غيره ومات العبد ثم ادعى المالك أنه كان أمره بالبيع بصدق وإن قال بلغتي البيع وأجزته لا يصدق 
إلا بينة وكذا امرأة مدركة زوجها أبوها ومات الزوج ثم أنها ادعت الأعس أو الإجازة فهو يا ذكرنا واذا هلك الْن في يد الفضولي ولم 
يجز المالك البيع إن عل المشتري بحاله وقت دفع القن لا يضمن وإن لم يعلى بحاله مبلك مضموناً ولو أمهدم الدار ثم أجاز المالك البيع 
يصح لبقاء الفرصة * باع أرض ابنه فقال الابن ما دمت حيا فأنا راض بالبيع أو أجريه ما حت مناه فيو إبناذة الكفارة قرا آنا 
راض وبلغو ما دمت حيا ولو قال أمسكها مادمت حيأ لا يكون إجازة فإن الإمساك لا يدل على الرضا إذا هلك المبيع فضوليا قبل 
ار ا را وا ا وااعا و اي الوا راو 1 اليا 
فأيهما اختار ضانة برئ الآخر لأن في التضمين تمليكاً منه فإذا ملكه من أحدهما لا يماك تمليكه من الآخر فغن اختار بذ تضمين المشتري 
بطل البيع لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري بالقن على البائع لا ما يضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر أن كان قبض 
بنع مضمون عليه نفذ عه بالضمان لأن سيب ملكد قد تقدم عقده ون كان قبضه أمائنة إن قائً صار مضمونً لياتس بعد ليع 
فلا ينفذ بعيه بالضمان لتأخير سبب ملكه عن العقد وذكر مد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع اتضمين البائع ووجه أنه سلم أولاً حتى 
صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمخصوب وإن باع مال الغير بعين لو هلك العين في يد البائع قبل الإجازة ييطل العقد ولا تلحقه 
الإجازة فيرد المبيع على صاحبه ويضمن البائع للمشتري مثل عرضه إن مثا أو قيمته لو قيميا بقبضه بعقد فاسد وإن تصرف البائع في 
العرض قبل قبضه فتصرفه باطل وجاز بعد قبضه إن بإذن المشتري دلاله أو صريحاً وإن تصرف في المبيع قبل الإجازة لم يجز قبض 
المبيع أم لا لعدم إذن المالك ك والأصل عندنا أن عقده يتوقف على الإجازة لووك هال السااوف د لوكو كي هال مير باعل لا 
يتوقف والشراء مت وجد نفاذا نفذ وإن ل يجد يتوقف والشافعي على أنه لا يتوقف بحال بيانه لو تصرف الصبي الحجور تصرفاً لو فعله 
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وليه في صغيره نفذ عليه فإذا أنشأه يتوقف على إجازته ولو تصرفا فلا يصح منه بإذن وليه ولا يتوقف كالطلاق والعتاق فإذا أوجده 
لا يتوقف ويبطل ولا يلحقه الإجازة بعد البلوغ أيضاً إلا بلفظ يدل على الإنشاء كقوله أوقعت ذلك الطلاق وإذا اشترى لغيره كان 
ما اشتراه له أم لا وإن لم يجد نفاذاً يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبي المحجور إشتري شيئاً لغيره يتوقف هذا إذا أضاف العقد 
إلى نفسه أما إذا أضافه إلى غيره بأن يقول بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان يتوقف على إجازته وأما إذا قال فاشتريت منك 
بكذا لأجل فلان فقال البائع بعت أو بعت منك لفلان فإنه يقع الشراء للمخاطب لا لفلان لأنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين 
إلى فلان يتوقف على إجازة فلان هذا إذا لم إسبق من فلان الأعى والتوكل فلو سبق فعلى الموكل وان أضاف الوكل الشراء إلى نفسه 
وتمصرف العهدة إلى الوكل إن كان أهلاً للعقد وإلا تتصرف إلى الموكل * اشترى عبداً أو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت 
به فالعقد للمشتري لأنه إذا لم يكن وكلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار للإجازة بعد ذلك لأن الإجازة بعد ذلك تلحق العقد الموقن 
لا النافن فإن دفع المشتري إليه العبد وأخذ القن كان بيعا بالتعاطي بينهما ولو ظن المشتري والمشترى له فسلمه لا يعد قبضه نه لا 
يسترد بلا رضا المشتري له ويجعل كأنه ولاه وإن علما أن الشراء وقع للمشتري بعده وإن زعم المشتري له أن الشراء كان بأمره ووقع 
الملك له والمشتري بأنه كان بلا أمره ووقع الشراء للمشتري فالقول قول المشتري له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأموراً ظاهراً. 
(الحادي عشر في اختللاف البائع والمشتري): 
زعم أحدهنا أنه بدراهم والآخر بدنانير واختلفا في الصفة أن القن صحاح أو مكيية أو قدره أنه.الت أ لفان حال قيام السلعة قبل 
ا ل ل ل 
إلا الت توريع نيع لالوادة» يعتق العبد ويلزمه الْن قدر ما أقر به المشتري لإنكاره الزيادة لأن البائع أقر بعتق ق العبد فلا يماك 
نقضه ولا , يعتق لأن المشتري منكر للعتق * عبد معروف لرجل في يد آخخر باعه رجل فقّال البائع بعت بلا أمى المالك وبرهن على إقرار 
المشتري أنه باعه بغر أم المالك لا يقبل للتناقض ولا يملك تحليف البائع أيضاً وكا اوادعى المشتري فساد العقد دون البائع #واضه 
أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين * اشترى عبداً وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب 
بكذا وبرهن يقبل * والثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان يردها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها 
والعقر * برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم القن * ولو أرخا 
فالأسبق ألوى وإن لم يكن مما بينة فالقول للمشتري لأنه منكر * ادعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل الب ره 
ا م ل ل بيع الحر لا يجوز فصار كا إذا ادعى البائع أنه باعه بالميتة 
وادعى المشتريي البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه يتكر البيع كا لو قال طلقت وأنا صبي * وقول المشتري بعد القبض أعتقه بائعه أو 
دبره أو كان حر الأصل مقتصر على نفسه لا يتعدى إلى بائعه بلا بينة ولاؤه موقوف فإن برهن رجع بالقن واستقر الولاء على البائع 
إن برهن على تحريره وإن أقر بالبيع قبله من فلان إن صدقه فلان أذ العبد لا إن كذبه * أمرت زوجها بأن يبيع جاريتها ويشتري 
أخرى مكانها قال لما بعتها وجعلت ثهنها ديناً على واشتريت جارية لنفسي إن نقد من مالها تمن الجارية لا يصدق أنه اشتراها لنفسه * 
أراد الرد بالعيب فقال البائع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط * وإن قال اشتريت هذا وحده وأراد بعيب قال البائع 
بعته مع آخحر فالقول للمشتري * باعه طعاماً بعينه وقال بعته بعشرة جزافاً وقال المشتري اشتريته مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن * 
وإن قال البائعم بعت الثوب ول أسم الذراع وادعى المشتري شراءه مذارعة القول للبائع * ولو قال اشتريك عل أنه كنا ذراعا بدرهم 
وقال البائع ل سم ذراعا فالقول للمشتري ويتحالفان ويترادان على قول الثاني * باع وقال أنا بالغ وهو ابن اثنتي ثم عشرة قال كنت 
غير بالغ لا يلتفت إلى جحوده ولو كان أقل من اثنتي عشرة يصدق * قال هذا ملكي باعه أب وأنا بالغ وقال المشتري والأب بل في 
حال صغرك فالقول للابن لأنه يكر زوال ملكه وقيل للمشتري قال في المحبيط وهو الصواب عندي وإن برهنا فالبينة للابن * وأقل مدة 
تصدق فيها الصغيرة في قوها أنها يانعة تسع سنين * اشترى دهناً في إناء مشدود الرأس ففتح بعد أيام وفيه فأرة ميتة فزعم المشتري 
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كونها فيه وقت البيع والبائع حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه يتكر وجود العيب * اختلفا في الطوع فالقول لمن يدعي الجواز * واو 
أقاما بينة فلمن يدعي الكره وعليه الفتوى ولو ادعى أحدهما صحة العقّد والآخر بطلانه بأن ادعى البيع بالميتة فالقول لمدعي البطلان 
لأنه متكر للعقد لأن البيع بالميتة باطل * أنكر البائع الأجل فالقول له * بححود ما عدا النكاح فسخ * وذكر في الإقرار أن البيع لا ينعقد 
بيجحود أحد المتعاقدين وينفسخ بجحودهما * فلو بحد البيع ثم ادعى المشتري الشراء بعد ذلك لا ,ثبت الشراء * وإن برهن المشتري 
على الشراء وصدقه البائع فيه ,ثبت الشراء وإن لم يجدداً بيعاً بعد انفساخه يجحودهما * وطريقه أن بحودهما يرتفع بضده وهو الإقرار 
بالبيع والفسخ كان بالحود ولا جحود لا ارتفاعه بإنكاره فيعود العقد كا لو تقابلا العقد ثم تفاتنا الإقالة يعود البيع وإن لم يجدداه * 
باعه بألف ثم باعه بألف وحمسمائة أو فسماثة من المشتري الأول انعقد الثاني وانفسخ الأول * اشترى مزبلة بمفسمائة ثم ادعى أنه 
اشترى الأرض أيضاً والبائع يدعي أنه باع الكئاسة فقط يحك القن إن صلح لهما قضى ببما وإن مثله لا يكون الأثن الكناسة قضي بها 
فقط لا الأرض وكذا الح في الراوية مع الماء وعن مد فيمن له أجمة تساوي ألفاً وفيها قصب يساوي ألف فباع الأجمة بعشرة آلاف 
ثم ادعى المشتري وقوع العقد على القصب أن العقّد ينفسد * ولو اشترى سرجاً وادعى أنه اشتراه بركابه أو خاتماً وادعى أنه بفصه أنكر 
الاثم يتحالفان ويترادان * والباقلي اختلفا في الثياب والجراب والنخلة والرطب فادعى البائع إحداهما والمشتري كليهما يحكم القن إن 
استويا في العادة ل يجز * وعن الإمام 

يمن اشتزى عندا باليث وقيضه وقيض اباتع الآن م زعم المدتري أنه كان مع العقّد أمة بعينها دخلت في البيع وأنكره البائع يحلف 
بأشنيها أناقف الامة مع ولا ير ليق من القن وقال الثاني بعد الحلف يرد عليه حصة الأمة من القن في الاستحسان وكذا في كل ما 
يكون مثله في البيع فإذا كان شيئاً لا يكون مثله في البيع لا يصدق * باع داره من رجل فأتكر المشتري الشراء يجوز بيعه من آخر لأن 
جحود ما عدا النكاح فسخ بداية. 

(الثاني عشر في قبض البيع): 

إذا تجانس القبضان تناوبا بأن كانا قبض أمانة أو ضمان وإن اختلفا ناب المضمون عن غيره لا غير بيانه أن الشيء متى كان في يده 
بغصب أو عمّد فاسد فاشتراه من المالك حيحاً ينوب القبض الأول عن الثاني حتى لو هلك قبل أن يصل إلى منزلة ويقكن من قبضه 
هلك عليه ولو في يده أمانة كوديعة أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض آتحر وينوب القبض الأول عن الثاني ولو في يده 
بعقد فاسد أو غصب فوهبه * لا يحتاج إلى قبض آتحر وينوب القبض المضمون عن غيره ولو في يده وديعة فباعه المالك منه يحتاج إلى 
قبض جديد ولا ينوب الأول وإذا انتبى إلى مكان يقكن من قبضه يصير قابضاً بالتخلية والرهن كالعارية * أرسل غلامه في حاجته 
ثم باعه من ابنه الصغير جاز وإن مات قبل أن يرجع مات من مال الأب وبطل البيع وإن رجع إن كان الابن صغير أفقبض الأب 
قبض له وإن بلع حتى يرجع الغلام فالقبض للابن حتى لو هلك قبله يرجع بالْن * اشترى عبداً وم يقبضه حتى أعاره من المشتري 
البائع أن جره #اسشعماا البائع وفك قن اباتع ولا يلزم الأجر وكذا إذا اجره البائع من تحر فالأجر له لأن اليد والعمل للبائع اط 
المشتري في عمل المشتري صار قابضاً والبائع كالرسول عنه * أم البائع يطعن الحنطة المشتراة صار قابضاً إلا إذا منعه البائع -فينئذ يبلك 
عليه * الغاصب استأجر المخصوب من المالك مدة جاز ا لو اشتراه ويصير قابضا وبرئ من ضمان الغصب ولا يعود بعده إلى ضمان 
الغصب واو أعاره من الغاصب لا يبرا من الضمان حتى يتصرف فيه لأن الإعارة قبل القبض كالهبة * ولو آجر المرهون من المرتمن 
صخ ولا يصير المرتين قابضاً عقيب العقد لأن الرهن غير مضمون بنفسه وفي الإعارة إذا فرغ يعود الرهن وإذا أم الماك الغاصب يبيع 
المخصوب فباعه يصح وإن هلك في يد الغاصب قبل التسلم أو وجد به المشتري عيباً فرده قبل قبضه هلك على الغاصب كأنه لم يبعه 
وإن اطلع على عيب ورده بعد قبضه لم يكن مضمونا لأنه بالتسليم قد خرج عن الضمان وإذا عيب البيع المشتري صار قابضا إن كان 
عيبا ينقصه إلا إذا منعه البائع خينئذ يبلك على البائع إلى قدر التقصان * ا شترى خخفين أو نعلين فقبض أحدهما بلا إذن البائع وهلك ما 
في يد البائع مبلك على البائع وخير المشتري في أخذه بحصته من القن وإن عيب المشتري أو استبلك ما قبضه وهلك الآخر في يد البائع 
بلا منع منه هلكاً على المشتري لأنه استبلاك أحدهما ب ؤثر في الآخر إلا أن بمنع البائع الثاني منه فينئذ على المشتري حصة المقبوض 
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لا غيره فلو أمى المشتري البائع ليحدث فيه عيباً صار قابضاً بالأحداث كان البائع ورسوله لأمره إياه به وإن أمره أن يحدث عيباً 
في أحدهما وكلاهما في يد البائع ففعل صار قابضاً وإن أم المشتري البائع يقبضه فقبضه لم يكن كقبض المشتري لعدم صلوح الواحد 
مسلياً ومتسلياً بخلاف ما تقدم لأنه قبض ضروري كعزل الوكل يصلح حك بلا علمه ولا يصح قصداً * وأربعة أشياء إذا فعلها البائع 
بص المشتري لا يصير قابضا وكذا إذا فعلها المشتري بالمشتري بعد العم بالعيب كلق شعر العبد و حجامته وسقّيه دواء ومداواة جرحه 
وجعل بي الجامع الصغير المداواة رضا بالعيب * وعشرة اشياء لو فعلها البائع بام المشتري صار قابضا الامى بختان الغلام والجارية 
الفصد وقطع عرف الفرس أو كان ثوباً فأمره بالقصارة أو الغسل أو مكعباً فأمره بنعله أو نعلا فأمره بحذائه أو طعاماً فأمس بالطبخ 
أو دارا فآجرها من البائع أو جارية فأمى بتزويجها فروجها ودخل بها الزوج صار قابضاً وبلا دخول لا يصير قابضاً بلا رن نس 
وفعل المشتري واحداً من هذه العشرة بعد علمه بالعيب يمنع الرد والرجوع بالنقص والإجارة من البائع لا تجوز منقولا عقا 
قبل القبض * واستأجر المشتري البائع لغسل الثوب أو قطعه إن كان ذلك الفعل ينقص المبيع صار قابضاً وإلا لا وإن أمس 7 
أن ذاجة فق رجا فق شين همه جاز وصار قابضاً وإن قال أعتقه فأعتقه ال ا وخمد خلافاً 
لاني * وجاء البائع بالمبيع إلى المشتري فأعى أن يطرحه في الماء فطرحه صار قابضاً بخلاف ما إذا أمى المديون أن يطرح الدين في الماء 
فطرحه لا يكون مؤديا منه وكذا لو استقرضه كذا خاء به فأمره بصبه في الماء فصبه المقرض كان منه * البائع إذا دفع المبيع لمنكوحة 
لشترق لأبصير المقتري قيضا (نوع آخخر* التسليم أن يخلي بينبما على وجه يقكن من قبضه بلا حائل وكذا في الثْن ويعتبر في التسيم 
ثلاثة أمور أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع وأن يكون البيع بحضرة المشتري على وجه يقكن من النقل بلا مانع وأن يكون 
المبيع مفرزاً غير مشغول بحق غيره وكان الإمام يقول القبض أن يقول البائع خليت ببينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري عند البائع 
قبضته وان دابة أو بعيرها فأخذ برأسه وقاده أو عبداً أو أمة فقال تعال وامشي معي فتخطى معه أو أرسله في حاجته 

ولو نوى بأخذه بيده أو خل بينه وبينه فاقبضه فقال قبضت صار قابضاً وفي الساجة على الطريق إذا اشتراها ولم يحركها فقبض ولو 
حنطة في منزل فدفع إلى المشتري المفتاح وقال خليت بينك وبينه فقبض وإن فدع المفتاح ولم يقل شيئاً لا * باع دار بعيدة وقال 
سلمتها إليك وقال المشتري قبضتبا لا يكون قبضا وان قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند القكن وكل ما يمكن إغلاقها 
فههي قريبة وإن لم يكن من ذلك المكان فبعيدة وبه قال الخلواني والناس عن هذا غافلون فإنهم إشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالقبض 
وذلك ممالا يصح فيه القبض وإن كان بقرب يصير قابضاً * وفي امحيط يصير قابضاً بالتخلية وإن بعد المعقود عنهما * وفي النوادر اشترى 
عقاراً فقال البائع سلمته إليك وقال المشتري قبلت والعقار غائب عن حضرتهما كان قابضاً في قول الإمام وقالا إن كان يقدر على 
إغلاقه ودخوله قبل قبض وإلا لا * ولو اشترى بقرة في السرج فقال له البائع اذهب فاقبض إن كان بحيث يمكنه الإشارة يكون 
قبضاً وكذا باع خلافي دون في منزل البائع وخلي بينه وبين مشتريه دفتم عليه المشتري فهو قبض على ما عليه الفتوى كن اشترى طعاماً 
وقال للبائع كلها في غرارتك فكال فيها صار قابضاً خلافاً محمد رحمه الله وكذا المسم إليه خلى بين المسم فيه ورب السلم على ما ذكره 
في الصغرى وفي الفتاوى اشترى ثوباً فأمره البائع بقبضه فل يقبضه حتى فأمره البائع بقبضه فل يقبضه حتى أخذه إنسان إن كان حين 
أمره بقبضه يمكنه قبضه بلا قيام صم التسليم وإن لم يمكنه بلا قيام لا يصح * اشترى طيراً أو فرساً في بيت فأمره البائع بقبضه فل 
يقبض حق انفتح الباب وخرج المبيع لا , يصح التسليم فإن فتح المشتري الباب نفرج إن أمكنه الأخذ من غير عون صم التسليم * باع 
دابة وهما راكجان عليه لا يصير قابضاً يا إذا باع داراً وهما فيه وإن باع وهو عليها فقال المشتري احملني عليها معك فمله إن لم يكن علا 
بح جلكت بن الداري وان عليها سرج إن ركب في السرج صار قابضاً والا لا * اشترى 6 هدبد وهو اللبن اللخاثر في السوق 
فاى البائع بنقله إلى منزله فسمّط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري ولو وقر حنطة أو تبن في المصر فعلى البائع النقل إلى 
المنزل وإن تلف في الطريق فن مال البائع * شترى عشرة أرطال خل معين ودفع إلى البائع قارورة يكيله فيها فلما وزن رطلا انكسرت 
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وسال وهما لا يعلمان فالموزون قبل الانكسار على المشتري وبعده على 3 وإن بتي من القارورة شيء قبل الانكسار فصبه البائع ضمن 
مثله قدر للمشتري هذا إذا كانت القارورة صحيحة وقت الدفع وإن م: منكسرة وم يعم بها فصار يأمره وهو أيضا لا يعلم بها فذا كله على 
المشتري وان كان المشتري يمسكها بيده فالحلاك كله على المشتري وان كان الدهن غير معين لا يصير المشتري قيضا وان وزن الخل 
بحضرة المشتري ولا يصير مشترياً إلا بعد قبضه ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانية وعند البعض يحل التصرف قبل إعادة 
الوزن وعليه الفتوى وإن كان الدهن عيناً فوزن بحضرة المشتري كان قبضاً * اشترى عبدا بكر موصوف وكاله ودفع إليه وصدقه البائع 
فيه ثم باعه قبل قبل الكل جاز * هلاك المبيع ياتا اك بافة معاوية اوجاتقلةك البائع كن حيواناً فقتل نفسه 
بيبطل البيع لأنهمضموة بالذى فيسقظ: الأن فلك كوت مضهرياً بالقيمة لأنه يتواللى على شبيء واحد ضمانات فإن أتلفه المشتري والبيع 
بات أو الخيار للمشتري لزم القن وإن الخيار للبائع والبيع فاسد لزم المثل في المثل والقيمة في القيمى وان بفعل أجني حي المشترى 
فإن فسخ وعاد إلى ملك البائع ضمن الجاني المثل أو القيمة والمضمون أن من جنذس القن وفيه فضل لا يطيب الفضل وإن من خلافه 
طاب وإن اختار المشتري إمضاء البيع اتبع الجاني بالمثل أو القيمة وحك الفضل ذكرناه في جانب البائع واختياره إتباع الجاني قبض 
عند الثاني خلافاً محمد وأثره فيما إذا نوى على الجاني وفيما إذا أخذ من الجاني مكانه شيئاً آخر جاز عنده الثاني وإن هلك بعد القبض 
فعلى المشتري إلا إذا أتلفه البائع والقبض بلا إذنه والْن حال غير منقود فالبائع يصير مسترداً ويبطل البيع وسقط الغْن عن المشتري 
وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من القن قدر البعض سواء كان نقصان قدراً ووصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن 
بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وان بافة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من القن وله 
الخيار في الباقي وان نقص وصف لا يسقط شيء من القن لكنه يخير بين الأخذ بكل القن أو الترك والوصف يدخل تحت البيع بلا 
ذكر كالأتجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكلى والوزنى وإن بفعل المعقود عليه فالجواب كذلك وإن بفعل 
المشتري صار قابضاً ما أتلف بالإتلاف والباقي بالتعيب فإن هلك الباقي قبل حبسه فعلى المشتري وإن بعد الحبس فعلى البائع 
وعلى المشتري حصة ما أتلفه لا غير فإنه حبس بعد سقوط حقه في الحبس فعلى المشتري كل القن وعلى البائع فإن لم يكن له حق 
الاسترداد فهو كالاستبلاك من الأجنبي وإن كان له حق الاسترداد انفسخ البيع في قدر ما أتلف وسقط حصته من القن عن المشتري 
فلو هلك الباقي في يد المشتري لزمه قسطه من القن إلا إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع فيكون مسترداً له أيضأً فيسقط لمن وإن 
زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول للمشتري وأيبما برهن قبل وإن برهنا فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن 
المشتري استهبلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الحلاك والاستبلاك وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهراً فإن 
ظاهراً وادعى كل استبلاك الآخر فالقول للبائع وأي برهن قبل وإن برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد لبس ا 
ارد ا 2 فسخ البيع وسقط القن عن المشتري وإن لم يكن له حق الحبس فلمشتري أن يضمنه القيمة ولا بيطل البيع بينهما * قبض 
ل ل اي 
المشتري * تفر العصير المشترى قبل قبضه بطل البيع فإن عاد خلا قبل المرافعة والإبطال خير المشتري فإن خاصم وأبطل القاضي 
البيع ثم عاد خلا ليس له عليه سبيل قال شمس الأتة هذا قولهما لأن التخمر عندهما كالإباق وعند مد بطل بالتخمر لا سبيل عليه 
إن عاد خلا مطلقاً لأن التخمر عنده كالحلاك وقال الكرخي معنى بطل أنه تكن من الإبطال لثبوت مكنة الأخذ او عاد خلا قال 
القدوري لا حاجة إليه لأنه لا يبعد أن يبطل البيع ثم يعود إلى الصحة بزواله * اشترى حنطة معينة واستعار جوالق البائع ليكيل فيه 
فكال فيه فإن الجوالق معيناً فقبض وإلا أن المشتري حاضراً فقبض وإن غائباً لا وقال شمد ليس يقبض حتى ,تسم الجوالق فيسامه 
إليه وعن مد أعرني جوالقك فأعاره وكال البائع فيه لا يكون قبضاً إلا أن يقبض المشتري الجوالق ويدفع إليه المشتري آنية له يكيل 
فيها المشتري وفي رواية عمرو بن عمر لا يصير قابضاً وعن مد اشترى وأصس البائع أن يجعله في وعاء المشترى عله فيه ليزنه فيه فانكسر 
ونوى ما فيه فن مال البائع فإن وزنه ثم انكسر فإن للبائع أن بمنعه من المشتري فن مال البائع حتى يدفعه إليه وان وزنه في شيء للبائع 
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ثم نقله إلى وعاء المشتري ثم انكسر فن المشتري وإن قال للبائع زنه لي وابعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق 
فالتلف من البائع إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام لأنه توكل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشتري * وعن الثاني اشترى معنا ودفع 
البائع ظرفاً ليصبه فيه وفيه تحرق يعلم به البائع لا المشتري فكاله فيه فتلف فن البائع ولا شبيء على المشتري أو يعلمان فالمشتري قابض 
* اشترى ني المصر حطباً ففصبه خال حمله إلى منزله من البائع غاصب فن البائع لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف كا استأجر 
دابة إلى المصر له أن يبلغ عليها إلى منزله بالعرف * فإن قلت في الإجازة لو قال استأجرت إلى منزلي يصح فأمكن الشرط وفي البيع 
قرط ال إلى امتوله :فين درطل لاا عضي للخل إلى امتزلة * قلت شارطاً الإيفاء في منزله عارفاً لا جبر على التسليم وامل إلى منزاه 
* ولو قال أسلم في هذا المكان له ذلك ك لو أسلم في ك على أنه يوفيه في مصر كذا يسلمه في أي محلة شاء فلو قال رب السلم شرطت 
عليك الإيفاء في محلد كذا فقال المسلم إليه نعم لكني أوفيه في غيرها من المحلات يجبر رب السلم على قبوله لأن المصر ككان حك 
ولو اتحد حقيقة حقيقة كالنزاع في ناحية من نواحي الدار يجبر كذا هذا * قلت القياس في مسألة الإجارة والحطب ما ذكرت إلا أن العف 
ما قلت فلا يكن بائع الحطب ومؤاجر الدابة من الإبلاغ إلى ا والاقياء التي على ظهر الدابة كالحطب والفحم والحنطة والبطيخ 
يحبر على المل إلى منول المشتري والتي لا على الدابة #الصيرة شرط الجل إلى المتزل مفسد * تسلم مفتاح الدار ولم يذهب إلى الدار 
فإن كان يتيسر له الفتح بلا كلفة فقبض وإن كان لا يتيسر الفتح بلا إعانة لا يكون قبضاً * وطء المشتري المشتراة لو بكرا قبض فإن 
أحدث البائع منعاً بعده صار ناقضاً لقبضه فإن هلك فن البائع ويبقى حصة التقصان بالبكارة على المشتري من الثْن وإن ثبي لوطء 
ليس بنقصان وبه يصير قابضا فإن احد منعا بعد الوطء ثم هلكت يبلك كلها من البائع ووطء البائع المبيعة قبل التسليم يخير المشتري 
عند بعض المشايغ وبه تأخذ وإن أعتق المشتري المشترى فاسداً قبل قبضه وأجاز البائع فن البائع ولا شنيء على المشتري لعدم الملك 
قبل القبض فبالإجازة نفذ العتق عليه * وكذا لو قال المشتري فاسداً قبل قبضه أعتقه عني ففعل فالعتق عن البائع * باع تمراً على نخل 
وخلى بينه وبين المشتري صار قابضاً وإن مكان البيع هبة والمسألة بحالها لا 

لأنه في معنى مشاع يحتمل القسمة * اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فني وماتت فن البائع لعدم القبض 
وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزله فاذهب فأتسلهمها فهلكت حال سوق البائع فإن ادعى البائع لتسليم فالقول للمشتري ولو قال المشتري 
لمشتري عبداً كان أو أمة تعال أو امش معي فتخطى معه فقبض وقول البائع له خذه تخلية إذا كان يصل إلى أخذه لا قبض * نقد 
المشتري بعض القن ثم قال للبائع تركته عندك رهناً لباقي القن أو وديعة لا يكون قبضاً * قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع 
مرة يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض * قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه 
حتى أدفع لك القن ففعله البائع وهلك عند فلان يبلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله وهلاك المبيع قبل قبضه عند البائع يلزمه 
رد عين القن المقبوض وبعد الإقالة يلزمه رد مثل القن المقبوض * وذكر في فتاوى سمرقند عن بعض المشايخ أن ما يبلك من العقار 
قبل قبضه محسوب على المشتري وعامة المشايخ على أنه على البائع وفي كاب الصلح ما يدل على قول العامة. 

(الثالث عشر فيما يتعلق بالُن): 

للبائع حبسه إلى قبض القن لكنه يحضر المبيع إلى مجلس القضاء ولا يحضر البنت في التكاح إن المنع للصداق وإن بتي من الهْن قليل 
له حبس كل المبيع وان بعضه مؤجل له حبس الكل لاستيفاء الحال وإن كفل به رجل أو رهن المشتري لا سقط حق حبسه وكذا 
إن أحال به البائع إلى غريم وعند الثاني إسقط بال حوالة وإن سلمه قبل الاستيفاء أو بإذنه لفظاً أو كان يراه ولم يمنع لا يملك استرداده 
وإن بغير إذنه ملك الاسترداد * ونقض كل تصرف يحتمل النقض كالبيع والحبة لا العتق وفروعه وإن دفع القن وقبض بلا إذنه 
ووجد البائع الدراهم زيوفاً أو مستحقة أو ستوقة له نقض قبضه وإن بإذنه لا في الزيوف واسترد في الرصاص والستوقة والمستحقة 
وان تصرف فيه بعد قبضه بيعاً أو هبة ثم وجد القن كذلك لا ينتتقض التصرف لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه 
وإن كان قبضه بعد نقد القن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد المْن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض وإن عل البائع 
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قبضه بلا إذنه ورضى به فهو كالإذن ابتداء وفسر بعض النبهرجة بأنه ما يضرب في دار غير السلطان والزيوف المغشوشة والستوقة صفر 
عردم لفضة والمامة أن لياف بخالضة راقة ين الما هيت الال" والريز ها وفة بيك امال الا اسان والتيرسة ما رده التغار 
ولهذا حكم في الشرع أنها من جذس الدراهم حتى او تجوز بها في الصرف والسلم جاز وإنما لا يضمن كاسداً النببرجة لأنه لا قيمة لهذه 
الصنعة فيردها على المشتري بلا شيء والستوقة * ليس من الدراهم في الشرع حتى لو تجوز بها في الصرفٍ والسلم لا يجوز وههي معرب 
سه تاهه * أعار المبيع من المشتري أو أودعه قبل نقد القن سققط حق الحبس من البائع * والمرتبن لو أعار الرهن من الراهن ملك 
الاسترداد * أودع البائع أو اجر المبيع من أجنبى قبل قبض المشتري بلا إذنه فتلف في يد الأجنبي لا يضمنه المشتري لأنه لو ضعنه 
رجع على البائع فصار كالتلف على يده وإن أعاره أو ملكه من أجنب وتلف في يده للمشتري تضمينه بعد الإجازة لأنه لو ضمن لا ير يرجع 
على البائع * قب قبض المشتري قبل نقد الفن بلا إذن البائع وبنى أو أغرس أو ثوباً فصبغه ملك الاسترداد وإن تلف عند البائع ضمن ما 
زاد البناء والصبغ * المشتري ي المفلس دبر أو أعتق المشتري قبل قبضه جاز ولا سعاية على الغلام إلا عند الثاني خلاف الراهن المعسر 
بعتق المرهون حيث يسعى المعتق في قيمته ثم يرجع على الراهن فإن كاتبه أو أجره أو رهنه قبل قبضه ونقد القن أبطل القاضي هذه 
التصرفات إن شاء البائع فإن نقده قبل الإبطال جازت الكابة وبطل الرهن والإجارة ولو جارية فوطتها المشتري خبلت أو ولدت لا 
يتمكن البائع من الحبس وإن لم تحبل أو تلد له الحبس فإن مانت في يد البائع إن أحدث صنعاً فن البائع وإلا فن المشتري لعدم نقض 
القبض * قال عبد مولاه اشتريت نفسبي منك فباع المولى سح ولا يملك المولى حبسه لاستيفاء و الأن لأنه اسار قابضا قسن الحقك كل 
أ شترى داراً هو ساكن فيه يصير قابضاً بالشراء ولا يلك البائع الحبس وكذا لو وكل أجنبي العبد ليشتريه عن مولاه فاعم المولى واشترى 
نفسه له لا يمكل البائع حبسه للثمن لعود الحقوق إلى العبد الول (نوع ا ا 0 
النصفين 0 الدين قرضاً وثمناً أو كفالة 
وعين لو جاء بمال وقال هذا عن كفالة وقال الطالب لا اخذه إلا عنما ما له ذلك ويكون عن المالين ويرجع بالباقي على المكفول عنه 
وان أدى ولم يقل أيبما شاء * وفي البيع ثلاثة أشياء عاقد وعد ومن ويتحد باتحاد الكل ويتعدد بتعدد البائع أو المشتري واتحد العقد 
والهْن اتحد لرجحان ما يوجب الاتحاد وكذا إن تعدد القن بأن قال البائع بعت هنين الثوبين هذا بعشرة وهذا بعشرين أو قال المشتري 
كذلك واتحد الباقي لرجحان جانب الاتحاد وتعدد العقد مع اتحاد الهْن لا يتصور فإن تعدد العمّد والعن والعاقد تعدد قياسياً واستتحساناً 
وان تعد العمّد والقْن واتحد العاقد بتعدد الصفقة اتفاقا وان اتحد العقد وتعدد العاقد والقْن في القياس يتعدد لرجحان جنبة التعدد وهو 
القياس وفي الاستحسان وهو قول الإمام وعليه الفتوى لا يتعدد * اشتر لي جارية بهذا الألف مشيراً إلى الدنائير تعلق التوكل بها حتق 
لو اشترى بالدراهم لا يلزم الموكل * بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري قبلت في نصفه ل يصح إلا أن ترضى به البائع أو يقول بعت 
هذين بعشر فقبل المشتري في أحدهما ورضي به البائع فيكون هذا استئناف الإيحاب من المشتري لا قبول الإيجاب فإذا رضي به 
البائع في المجاس يصح وهذا في الشيء الذي لبعضه حصة معلومة من القن كالعبدين والففيزين لأن الانقسام بالأجزاء لا بالقيمة أما 
اه لكين طبظ اللعرل اق بيمقاروا 0 زكويية الماع (نوع آخر في الزيادة) * الزيادة في القن والمثمن جائرزة حال 
قاما رك جنس القن أو غيره ولو بعد المدة ولا ينفعه الندامة بعد الزيادة حتى يحبر على تسليمها إن أبى ويلتحق بأصل العقد حتى يرد 
معها إن رد وشرط زيادة القن بقاء المبيع وكونه محلا للتقابل في حق المشتري حقيقة وجوز البقالي الزيادة في المبيع بعد هلاكه بخلااف 
الزيادة في القن على ظاهر الرواية ولو جارية فاعتقها أو أنشأها فيها شعبة لا تصح الزيادة في القن كا لو باعها من غيره وهو قوهما 
ورويا أنه يجوز * ولو آجرها أو رهنها أو شاة فذبحها يجوز في القن لا بعد الموت لعدم بقاء الحبل وفي الأول باق لقيام الاسم والصورة 
وبعض المنافع * وأحد عشر فعلاً من المشتري تمنع الزيادة في الن حنطة فطحنا أو دقيقاً فيزه أو خا فأربه أو جعله قلية أو سكاجا 
والاعتاق بشعبه حتى الاستيلاء أو قطنا فغزله أو غزلاً فنسجه والحادي عشر موت البيع * واثنا عشر فعلا لا تمنع الزيادة ذيح الشاة 
وندف المحلوج وحلج غير امحلوج وجعل الكرباس خريطة بلا قطع 00 ورهن المبيع وإجارته ولو أرضا أو باعه ثم إن 
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المشتري الثاني لي البائع فزاد في ثمنه * أو زاد و الأرض سسا و قصيث لزاوع والبذ عله قل أن مص د سان وياد ا اويا 
بد في الزيادة من قبول الآخر حتى لولم يقبل وتفرقا عن المجلس قبل قبول الآخر بطلت الزيادة * وكا تصح من العاقد تصح من وارثه 
أيضاً * والزيادة تصح وإن مفسدة للعقد والتحقق وأفسدت العقد عنده خلافهما * وتصح الزيادة من الأجنبي أيضاً لكنه إن بأ 
المشتري يلزمه لا على الأجنبي كالصلح وإن بلا أمره إن أجاز جاز وإن رده بطلت * ولو كان حين زاد ضمنها عن المشتري أو أضافها 
مهاه فيه اريك الأجنبي وإن يامى المشتري رجع عليه وان لا بأمره لا يرجع والحط جائز في جميع المواضع التي عاك ال اذه أن 
لا لكنه إن حط بعض التحق بالعقد وان حط كله لا ياتحق وذكر شمس الأثمة أن هبة الكل حط أيضاً لكن لا ياتحق بأصل العقد 
وقالوا إن حط البعض إثما يلتحق إذا لم يكن المخطوط تبغاً ووصفاً كن باع بألف جياد فنقد البائع زيوفاً أو نبيرجة ورضي به البائع أو 
باع بالعبد سليم العين داراً فاعور العبد فأخذه بائع الدار ورضي به فالشفيع يأخذ بألف جيد في الأول وبقيمة عبد سليم في الثاني * 
ولا يلتحق الوصف بأصل العقّد بخلاف ما لو حط بعض القن حيث يخ الشفيع بالباقي وإن استعار المشتري المشترى ليخدمه يوما 
أو يومين له أن إسترد ويحبسه لاستيفاء القن على رواية المنتقي وف رواية القدوري بعد الإعارة والإيداع من البائع لا يماك الحبس 
لاستيفاء الْن في المشبور. 

(نوع في الكساد والرواج) 

باع الدراهم واد الحط بالدنانير فالواجب عليه الدراهم لكن القاضي لا يصدقه وإن برهن على أن العقد كان بالدراهم قبل وإلا 
حلف القاضي البائع عند الثاني وعليه الفتوى * أخذ بكل درهم درهمين من الصغار وقد صار أقل أو أكثر وهو لا يعلم ثم علم لايرجع 
عليه * اشترى بدرهم نقد البلد ول ينقد حتى كسدت القن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وان تروج وانتقص ليس للبائع 
إلا ذلك * وني التجريد إذا كسدت من المشتري بطل البيع عند الإمام * وعند الثاني قيمتها يوم العمّد وعند مد قيمتها اخر ما يتعامل 
الناس ثم عندهما الكساد في بلدة كاف للفساد في تلك البلدة * وقيل بالكساد في جميع البلدان * وإن رخص العدلي قال الإمام 
ظهير الدين لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع عليه المعاملة بالعيار الذي وصت المعاملة وني المنتتقي غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام 
الأول والثاني أولاً ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانياً عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى وفي الملحقات عليه في 
المنتقطع قيمته في آخخر يوم انقطع من الذهب والفضة وقال وهذا هو الختار والانقطاع والكساد سواء وحد الانقطاع أن لا يوجد في 
السوق الذي يباع فيه ويستوي أن يكون مقبوضاً أولاً وإن ل يكن المبيع مقبوضاً فلا حك لهذا البيع وإن مقبوضاً فيكون كالبيع الفاسد 
والإجارة كالبيع والدين على هذا وفي النكاح يلزمه قيمته تلك الدراهم وإن كان نقد بعض القن دون بعض فسد في الباقي * وإن قبض 
ان من المشتري الدلال للبائع وكسد في يد الدلال لا يفسد العقد لأن حق القبض له * وقع ابيع بالعدالي أو الفاوس وكسدا قبل 
قبضهما فسد البيع * وإن غلا أو رخص لا خيار لأحدهما * وان استقرض فلوساً وكسدت على المستقرض مثل الكساد لا القيمة 
ولا المثل من الذي أحد نوه عند الإمام وعند الثاني قيمته من أحد النقدين يوم القبض وعند تمد قيمته في آخر يوم كسدت لسويعة 
قل الكماد :115 ]ذا أقرضة طكاما بالعراق واحله مكة فعند الثاني عليه قيمته يوم قبضه وعند مد قيمته بالعراق يوم اختصما * 
وكذا العلاف في الفلوس المغصوبة إذا كسدت حال قيام العين وكذا العدالى والفتوى على قول محمد رفقاً بالناس * ا شترى بالنقد الرائح 
وتقابضا وتقابلا بعد كساده رد البائع المثل إلى القيمة عند الإمام وان كسد بعد نقد بعض القن فسد في البافي بقدره كالحلاك * ولو 
اشتوئ بالتقد:الكاسه يلذ إشارة ودين هالفقن فاسد 6الكتناة الظاريا "ونارا أو مجاه كح سام الال #اونة عاو بوجي أن 
يقال لو قيمة الكاسد عشرة أو أكثر فهي وإن أقل فتمام العشرة وإن طرأ الكساد العام في كل الأقطار ثم راجت قبل فسخ البيع يعود 
ابيع اما لعدم انفساخ العقد بلا فسخ والدراهم الغلة كالفلوس إذا كسدت ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد وليس 
له إلا ذلك في فتوى البعض وفتوى القاضي على أنه يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين تلك العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين. 
(نوع آخر في التأجيل) 

اشترى إلى سنة منكرة ولم إسلمه حتى مضت السنة فالأجل سنة آتية عند الإمام * بخلاف ما لو أجله إلى رمضان ومنعه عن القبض 
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حتى دخل رمضان حل امال عليه وقالا هما سواء وبعد التأجيل لا يملك الحبس لاستيفاء القن لا قبل الأجل ولا بعده * ولو في 
ابيع خيار له أو لأحدهما والتأجيل مطلق فن وقت لزوم العقّد * ومن له على آخر دراهم فوجدها دنانير له أن يمد يده ويأخذها * 
و...ذكر في شرح الطحاوي أنه ليس له أن يأخذها ويجوز تأجيل كل دين ويازم إلا القرض فإنه لا يازم * وبموت البائع لا يحل القن 
المؤجل وبموت المشتري يحل * ولو أجله الوارث لا يصح لأن القن في الذمة وكان فائدة التأجيل أن بتجر ويؤدي القن من غماء المال 
ونالرك فين الاداء من التركة فلا فائدة في التأجيل * وقوله للمشتري حال كون القن حالاً * أد إلي في كل جمعة أو إلى شبر لا 
يكون تأجيلا * اشترى شقصاً مفرزاً معلوماً من أرض وقبض ثم باع البائع منه كل الأرض بعن ولم يذكر الشقص فأراد المشتري أن 
بمنع شيئاً من الن لمكان هذا الشقص إن كان ما سمي في العقد الثاني أقل أو أكثر يلزمه : جميع القن الثاني وانتقض البيع الأول وان 
كان مثل الآن الأول في ذلك الشقص المعتبر هو البيع الأول وفي باقي الأرض شن الأو اناج هر لخر يرع عب اتخصه الدتيق #بج 
داراً في بلدة أخرى وسامه باللفظ وامتنع المشتري عن أداء ان قبل التسليم إليه يؤص البائع أن يخرج مع المشتري إلى البلدة التي فيبا 
الدار أويرسل وكلا يسلمه هذا الدار ويقبض المُن. 

(الرابع عشر فيما يدخل تحت البيع أولا) : 

ويدخل العذار في بيع الفرس ولا يدخل السرج ولو عليه إلا بالنص وقيل يدخل او عليه * وامار لو موكفاً يدخل إلى كاف والبرذعة 
وار مركت امس "روي عدا أر حارية دعاق الى انيه كرد عزوسشل ليع عاذة ريا أذ جم قا داب 
ويعطي غيرها * ولو استحق شيء من الثياب لا يرجع بشيء من الثْن * وكذا كلها وعليه ثياب مثل المبيع لأن الداخل تحت العقد 
بالعرف ثياب مثله * وكذا الحكم في العذار والبرذعة * باع عيذ لهال بماله ولم يببن المال لا يصح البيع وإن بينه إن كان المال على 
خلاف جنس القن صم مطلقاً وان على جنسه لا حتى يكون القن أزيد من المال ليكون المثل بالمثل والباقي بالعبد بخلاف الجنس 
لكن كل من أحد النقدين لابد من القبض في المجلس فإن تفرقا قبل قبضهما بطل فيما هو صرف لا في العبد * ويدخل الألواح في 
بيع الحانوت ذك المرافق أولاً وقيل الألواح وإلا فقال وإن على البيت وقت البيع لا تدخل بخلاف المفتاح * ولو في الدار بثر عليها بكرة 
وعليها دلو وحبل يدخلان في البيع إن ذكر المرافق وإلا لا والبكرة تدخل بكل حال ولو على الحانوت ظلة كا يكون في الأسواق إن 
ذكر المرافق تدخلا وإلا لا * ولا يدخل الطريق في شراء بيت من دار أو منزل إلا أن يقول بل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل 
أو كثير هوله فيه أو منه * وإذا لم يدخل الطريق وليس له مفتح إلى الشارع له أن يرد البيع إن يعلى بالحال * اشترى داراً والطريق 
الخاص إليها إلى ملك رجل أو إلى سكة غير نافذة لا يدخل إلى بذكر الحقوق والمرافق أما الطريق الذي إلى النافذة لا يدخل في البيع 
أصلا لكن المشترى يتطرق فيه لا بمنعه أحد كا قبل الشراء * له طريق سه وقتح بمنزله طريقاً آخخر ثم باعه بحقوقه له الطريق الثاني 
لا الأول * الإقرار والوصية كالبيع لا يدخل الشرب بلا ذكر والرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة تدخل بلا ذكر * وفي بيع الدار 
يدخل البستان الذي في الدار صغيراً أو كبير إلا الذي في خارج الدار ولو مفتحه فيها إن كان أكثر من الدار أو مثلها وان أصغر منها 
يدخل وقيل يحكم الهْن * ولا يدخل القصاع والأزار في بيع امام * وفي بيع الدار لا يدخل الرحى ويدخل في بيع الضيعة إذا ذكر 
بكل حق * وني بيع البيت يدخل الس المتصل لا غير المتصق * وكير الحداد يدخل لا كير الصائغ * وزق الحداد الذي ينفخ فيه 
لا يدخل وجذع القصار الذي يدق عليه الثياب لا يدخل وإن ذكر المرافق * ومقلاة السواقين التى يقلي فبها السويق لا تدخل من 
خا أ عدي حرفي ف الغا أولة لأنا را لك لاسن لاعن كلء اساب وس فا سدم عاط فير لزه ل كل 
وما ليس له مدة معلومة يدخل كالشجر * والأتجار إن بحال تقطع في كل ثلاث سنين إن كانت تقلع من الأصل كالأ تجار الصغار 
التي تباع في الأسواق أو أن الربيع تدخل وإن كانت تقطع من وجه الأرض الصحيح دكوا ايها مثيرة ارلا صو رز لات 
أولا وكذا الطرفاء والحلاف * وكل ماله ساق والقصب والحطب النابت والبقول والرياحين إذا لم تذكر في البيع للبائع وني باب العين 
تجرة اللحلاف والغرب وكل ماله ساق ولا يقطع أصله حتى يكون تجراً للمشتري * وأصل الزعفران وأصل الآس للبائع * والقصب 
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في الأرض كالقرة وكذا سبست لكن عروقه تدخل في البيع وجعل الإمام السرخسي قرائم اللحلاف كلقر بلغ القطع أولا وبةا فق 
* وف بيع الشجرة لا يدخل مواضع العروق تحت البيع عند الثاني والوصية والوقف كلبيع وعند مد يدخل وعليه الفتوى * اشترى 
حائطاً ولم يقل بأرضه لا يدخل الأرض ويؤمى بقلع الحائط عند الثاني وعند الحسن يدخل الأرض وأساس البيت الذي تحت الحائط 
يدخل عند الثاني والخلع على الحائط كالبيع وفي الصلح لا يدخل بلا ذكر وني الإقرار يدخل ولو أقر بأرض لآخر وفيها تجر عليها ثمر 
فههي للمقر له * اشترى أرضاً بحقوقها وا:بدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب إن من جملة البناء كالذي يكون تحت 
الحائط يدخل وإن شيئاً مودعاً فيه للبائع كالدنانير الموجودة في جذع من الدار المبيعة وإن قال البائع ليس لي فكمه حك اللقطة * 
الطريق ثلاثة * طريق إلى الطريق الأعظم * وطريق إلى سكة غير نافذة * وطريق خاص في ملك إنسان فهذا لا يدخل في بيع الدار 
والأرض بلا ذكر والأولان يدخلان بلا ذكر وكذا حق لاء الثلج * ومسيل الماء في ملك خاص لا يدخل بلا ذكر * اشترى بيتاً من 
منزل بحدوده وحقوقه ومنعه البائع من الدخول وأمره بفتح الباب في سكة نافذة إن كان بين موضع التطرق ليس له ذلك إلا قال 
الصدر في امختار ليس له المنع وقيل له ذلك * اشترى نخلة في أرض بطريقها بلا إعلام موضع الطريق وليس لما طريق من ناحية 
معلومة فعند الإمام الثاني إن ل يتفاوت يعبر من أي ناحية شاء وإن تفاوت فالبيع لا إعلام فاسد. 

(الحامس عشر فيما على البائع والمشتري) 

اشترى دار يجبر البائع على إعطاء الصك لا على اللخروج إلى الشبود فإن كتب المشتري الصك وأنى بالشبود يجبر على الإشهاد وان 
أبى يرفع إلى القاضي وكذا لا يحبر الزوج عل صك المهر وكذا لا يجبر على دفع الصك القديم ولكن يوم البائع بإحضار الصك القديم 
حتى بنسخ منه المشتري ويكون في يده للاحتجاج وأجرة ناقد القن على البائع إن زعم المشتري جودة القن والصحيح أنه على المشتري 
ل وعليه الفتوى * وفي الفتاوى قال المشتري القن جياد فالقول له وإن زعم البائع خلافه فالانتقاد عليه والوزن على المشتري * 
اشترى حنطة مكايلة فالككل والصب في وعاء المشتري على البائع في المختار وجعل في المنتقى إخراج الطعام من السفن على المشتري * 
اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها من التبن وتسليمها بعد الدرس والتذرية في المختار * وكل ما باعه مجازفة من المقدرات 
كالقرة والعنب والثوم والجزر فمّلعها وقطعها على المشتري ويكون المشتري قابضاً بالتخلية وإن يشرط الكل والوزن فعلى البائع إلا أن 
يخير البائع ويقول إنها بالوزن كذا فإمكان أن يصدقه المشتري فلا حاجة إلى الوزن أو يكذبه فيزن بنفسه والصحيح امختار أن الوزن 
على البائع مطلقاً ما أن النقد على المشتري بل أولى لأن المشترى بل أولى لأن المشترى قد يعلم جردة قنه أن صاحب الكرم لا يعم 
كية عنبه قبل الوزن فكيف يتحقق التسليم بلا عل * اشترى ثياباً في جراب ففتح الجراب على البائع وأخرجها على المشتري * أقرضني 
عشرة أقفزة ففعل واستأجر من مله فأجر الجل علي المقرض وكذا لو قال المستقرض له استأجر من مله لأنه هو العاقد * ولو قال 
استاجر لي من مله يجب الاجر على المقرض إلا انه يرجع على المستقرض بالاجر لان الإجارة وقعت له و.نبغي ان لا يفرق بين 
قول المستقرض استأجر من مله واستأجر لي إذا كان بعد تسليم الأقفزة إلى المستقرض وقيل قبل التسليم أيضاً لو عين امال يرجع 
على المستقرض بالأجر لأن المقرض يكون وكلا عن المستقرض في الإجارة وإن لم يكن امال معيئاً لا يرجع على المستقرض * وفي 
المنتقى اشترى عدلا وقال للبائع ادفعه إلى ابني في منزلي فاستأ جر البائع اغال تخجله إلى عاذلة وفالدفسة إن انه واتك الاين أو كان 
المشتري قال له استأجر علي من مله إلى منزلي أو يدفعه إلى ابي والمسأًلة بحالما فالأجر في الأولى على البائع لا على المشتري وفي الثانية 
على المشتري لأنه أجبره لكنه في الأولى لا يكون قبضاً حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بدفعه إلى الأجير يصير قابضاً وبرئ البائع منه 
إذا علم ذلك ولا يصدق الأجير في الدفم إلى الابن إلا بينة وإن أنكر المشتري استئجار البائع عليه أو دفعه إلى الأجيرة فالقَول له مع 
الهين * وقلع الجزر والشلغم قدراً يكون أنموذجا على البائع فإذا رآه المشتري ورضي به فقلع الباقي على المشتري. 

(السادس عشر ني الحظر والإباحة وفيه انواع * الآول في الاستبراء): 

علته استحداث حل الوطء بملك يمين في فرج فارغ من جهة الغير وشرطه توهم شغل الرحم وحككته صيانة الواد فيجب بملكها من 
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امرأة أو صبي ولو المشتراة بكر أو حرام على البائع برضاع أو مصاهرة أو اشترى جزءاً من ألف جزء أو تملكها بالإرث أو الصلح من 
دم عمداً أو اللخلع وعن الثاني أنها لو بكراً وأحاط علٍ المشتري بأنها لم توطأ لا يلزم وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكثت في ملكة 
مدة ثم اشتراها الأب بنفسه لنفسه بالقيمة لا يلزم عند الثاني وعند الإمام يلزم * ولو حاضت قبل القبض عند البائع ثم قبضها المشتري 
يلزم خلافاً للثاني * ويحتسب بحيضها في يد الوكل بالشراء وان حاضت في يد عدل وضعت عنده حتى ينقد المشتري القن ولا يجتزاً 
بحيضها عند البائع وقدر بحيضة في ذوات الإقراء وبشبر في حق الااسة والصغيرة وبوضع امل في حق الحامل وقدر الثاني في ممتدة 
الظهر بثلاثة أشبر وهو رواية عن الإمام وعن الإمام في أخر بأكثر مدة امل وفي رواية عن مد قدر عدة الوفاة في حق الحرة وفي 
أخرى قدرها في حق الأمة والعمل اليوم على الأخير عن الأخير * ويحرم الوطء والدواعي وعن محمد أنه لا يحرم الدواعي في المسببة 
ولو فسخ البيع لا يلزم على الب تع * وإن عادت إليه بإقالة بعد قبض يلزم عليه وأن بيع شقص ثم أقاله وكذا في الرد بعد قبض بفساد 
أو عيب لا بإقالة قبل قبض * وذكر السرخسبي حاضت عند المشتري ثم ردت بالعيب بما هو فسخ أو بمنزلة عقد جديد لا يقر بها 
البائع قبل الاستبراء "عضب جار واعها لز ديعل رايا امقصرية رودا المشترني ث قصئ اإداالكا لا رعري ا بلا استبراء أو عم 
المشتري بحاما لا يلزم الاستبراء على امالك والقياس أن لا يجب الاستبراء في الفصلين * والحيلة في إسقاطه أن يتزوجها المشتري إن لم 
يكن تحته حرة قبل الشراء ثم إشتريها * وفي المنتقى عن مد في هذه الصورة أستحسن أن يستبرتها وعن الإمام أنه لا استبراء عليه وذكر 
الإمام ظهير الدين أنه إذا تقدم الوطء على الشراء في هذه الصورة لا يجب لأنه ملكها وهي في عدتها أما إذا تقدم على الوطء يلزم لأنه 
كا اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيازم لتحقّق سببه * وإن تحته حرة يزوجها من غيره ثم إشتريها ويقبضها ثم يطلقها 
الزوج فيزول الاستبراء وان ا البائع أن يزوجها إشتريها ويزوجها المشتري من آخر قبل القبض ثم يقبضها ويطلقها الزوج وان بعد 
القبض باعها من اخر وسلمها إليه ثم إن المشتري ديد الثاني يشتريها من المشتري الثاني ثم يطلقها فإن خاف 
أن يطلقها يقول المشتري أزوجها على أن أمرها بيدي أطلقها متى شت شئت وهي الحيلة إذا خاف عدم الطلاق من الزوج امحلل * وتباح 
الحيلة إن كان بيعها في طهر عن حيض خال عن وقاع وإن وطتبا ثم باعها قبل أن تحيض لا تباح وعندهما تباح مطلقا * أصله وطرع 
جاريته ثم زوجها لازوج الوطء قبل الاستبراء وعند تمد يستحب الاستبراء (الثاني في التفريق) وهو بين الفمخيرك والكير والصعد 
مكروه وعندهما لو ذا بحر عا ايو كراهة بعد البلوغ إلا عند أحمد فإنه فاسد بعده أيضاً في قرابة الولاد ا هو مذهب 
الثاني في قرابة الولاد وهو مذهب الشافعي 6 فيه وان علا أو سفل ومالك على أنه لإفساد إلا في الأم وعن الثاني رواية أن البيع 
فاسد في الكل واو أحدهما ماله والآخر لولده العف أ لقي أذمكاتة او مضاية لا كه التفريق ولو كلاهما له فباع أحدهما من 
ابنه الصغير كره ولو وجد بأحدهما عيباً بعد شرائهما له أن يرده ويمسك الآخخر وعن الثاني أنه يردهما أو يمسكهما ول للصغير المملوك 
أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فلا بأس ببيع واحد منبما لحصول استئناسه بالباقي وإن كان له قرييان في ملكه واختلفت جهة 
نانتما والخدعنا دضو افعاك امه وحدة اد آباه وجده جاز بيع إلا بعد وإمساك الأقرب مع الصغير وان اتحكدت جهة قرابتهما 
فقد ذكرناه وإن اتحدت الجهة واختلف الإدلاء بإن كان أحدهما الأب وأم والآخر لأم أو لأب فالذي يدلي بقرابة الأم ينزل منزاة 
الأم والمدلي بالأب منزلة الأب لا من لأب وأم ولا من لأم فلا يملك وك لا يملك التفريق يدا كلك نيه وقسفة ولو في الغنيمة 
رضي ومدق وين وزفيزانا وذ اتن ترقا أو دبر أو أعتق صم بلا كراهة لأنه رمك ب تطرق إلى تخليص الآخر وإن كان 
التفريق بحق نحو أن يجني أحدهما على مال أو نفس فدفع أو باع لا يكره لأنه بحق مسة مستحق (الثالث في المتفرقات ب شيء في حق مُلركه 
وشكاه إلى القاضي وشبد جيرانه به لا يكرهه على البيع بل ينبي المولى عنه فإن دعا المولى إلى صنعه أدبه القاضي وحبسه * وان طلب 
العبد البيع من مولاه وهو يقر بأنه يحسن صحبته يعزز المملوك * اشترى جارية يتزوجها احتياطاً إن أراد وطأها لأنه إن حرة ارتفمت 
الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح وخاصة الجواري الجلوبة من الأتراك في بلادنا لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات 

وهم | إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام والحربي والذي لا يلك بيع ولده في دار الإسلام فإذا باع في دار الحرب إن اللرنجة ند 
كرهاً بتاك وإن خرج المشتري باختياره لا فالاحتياط في النكاح تسآق إن ءال عاك ف السير تفاصيل المسا ل * مات رجحل زقد 
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ابتلع لؤْلة غيره أو دنانير غيره يشق بطنه * والنعامة إذا ابتلعته لغيره ينظر إلى أكثرهما قيمة فيدفع قيمة الأقل إلى الآخر * وكذا القرع 
ينعقد في دن آخر أو دخل رأس الثور في حب آخر وعن مد إذا مات المبتلع ولم يدع مالا لا إشق بطنه ولو درة وعليه القيمة لأن 
الدرة تفسد فيه فلا يفيد الشق والدنانير لا تفسد * عل إلى البقال درهماً لِيأُخذ منه الموائٌ وقتاً بع وقت إن شرط في الإقراض أن 
يأخذ منه شراء أو تبرعاً لا يجوز وإلا يجوز * خلط الجيد بالرديء في الطعام أو الغث بالسمين في البيع لا خير فيه إن خلله وإن لم يخلله 
فلا بأس به وفيه صم أنه عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا * بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره لأن 
فيه إذلالا لحما * وبيع المكعب المفضض من الرجال إذا عل أنه إشتريه للبسه يكره * وبيع الأمرد ثمن يعلم أن يعصي به يكره * بيع 
الكرم من بتخذ انخمر لا بأس به وبيع العصير والعنب منه على لحلاف * وني الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال 
بعض مشايحنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به * التاجر هل إسأل أنه حرام أو حلال. 
إن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يسئل» في يده ثوب قال أنه لفلان وكلني بأن أبيعه بعشرة ولا أنقص منه ثم باعه بتسعة يحل 
الشراء بها أن وقع في قلبه أنه قال المقدار للتروج وإن لم يقع في قلبه لا يحل» رجل بيع على الطريق غن. كان لا يس بالمارة لمدعة 
الطريق يحل الشراء منه وإن أضر بالمارة لا يحل الشراء منه وإن قا طرف رواسا وكيا 1 1 وبعض المشايخ افتوا بأنه لا تقبل 
شبادة من يعامل بمن جلس على الدكان المفصوب عالاً به أو سكن في الدار المغصوبة وباع فيا شيئاً لا يقبل شهادة من إشترى فيه» 
وعن الإمام أنى الليث لا يحل للرجل أن يشتغل بالبيع والشراء ما لم يحفظ كاب الببوع وقيل محمد ألا تصنف كبا في الزهد قال 
حسبك كاب البيوع» وعلى كل تاجر يحتط إدينه أن يستصحب فقَيِهاً ديناً يشؤوه في معاملاته فإن ملاك أم الدين المأكل والملبس 
قال الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً * (في الحيل المباحة) كبريت أو ملح أو فستق أو حطب يمل منه وربيع مباح لا 
بأس بهء اشترى جارية تحيض في السنة مرة فعن الإمام الثاني أنه إستبرئها بحيضة قيل له كيف تقول في ممتدة الطهر أن يستيرةها بريع 
الحول قال أنا أقول بخلافة هناء وسكل عمن اشترى جارية مستحاضة كيف «ستبرئها قال يدعها من أول الشبر عشرة أيام» وعن الثاني 
فيمن له أمتان أختان وطرء ا ال 0 وقال الإمام إذا أخرج الأولى 
عن ملكه يكفى وعن مد أنه إذا باع أحداهما قبل أن يستبرئها بحيضة لا يقرب الثانية حتى تحيض تلك والله أعل. 

الرابع من الفتاوى البزازية ويليه القسم الخامس أوله كاب الصرف تم 
التعليق الثالث والرابع تعليقان على الفتاوى الهندية 
(*) طلب الرجل من مستغل دكانه غلته المستحمّة فاطله المستغل في أداء ما ستحق من الغلة فترافع معه صاحب الدكان إلى القاضي 
نتم القاضي على الدكان فهل تجب الغلة في المدة التي تكون فيها الدكان مختومة أم لا الجواب لا لأن المستغل لا يقدر على رفع ختم 
القاضي. 
: ؛) نساج أستاجر آله لنسج بيدل معلوم ني كل يوم وهو يعمل ني موضع من محلات الوقف فأخذ المتولى آلة النسج رهناً على غلة 
الدكان وحبسها عنده اجا فهل تجب الأجرة في تلك المدة التي تكون فيا الآلة عند المتولى الجواب إن لم يكن للنساج قوة المقابلة مع 
المتولى ولا يقدر على أخذ الآلة منه فلا 
الزوائد لا يضمن خلافهما في الاستبلاك وعلى هذا اللحلاف زوائد الغصب المنفضلة وأن هلك هو وهذه الزوائد قائمة ضمن المبيع 
والزوائد للمشتري بخلاف المتولدة منه وأن انتقص المبيع عند المشتري بآفة سماوية أو بفعل المبيع والمشتري له أخذ المبيع مع أرش 
النقصان وأن بفعل الأجنبي أن شاء البائع ضمن المشتري النقصان ورجع هو على الجاني وَأ شاء اتبع الجاني كالخغصب وأن بفعل البائع 
صار مسترداً حتى إذا لم يوجد منالمشتري جنذش عن البائع هلك منه والنقود يتعين في الفاسد في الأصم فيأخذ القائم ويرد منثل المالك 
سترى من مديونه شراء فاسداً ثم يتقاصاه ليس له حبس المشتري لإستيفاء ماله على البائع من الدين ولو الشارء صحيحياً يملكه والفرق 
أن في الصحيح حصل الفسخ بعد قبض القن يماك الحبس وفي الفاسد قبله فلا يملك بيانه أن البيع وقع مثل الدين فصار المشتري 
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مديون البائع لاوا المعة هزه الأرل ناما ان فيا بالمقاصة والفاسد لا يازم * نا فلا مقاصة وكان الدين الأول قاعاً 
والمبيع لم يقابله فلا بملك الحبس كا قبل الشراء ولهذا قلنا لو مات البائع هذا وعليه ديون لا يملك المشتري فاسداً أن يستبد بالمبيع بل 
بتحاصى الغرماء ويكون كواحد منهم فيه بخلاف المشتري يحاص هما لو العيمن بعد الفسخ في يده للشمن حيث يكون أحق من 
الغرماء وهنا مال كثير يوقف عليه في الإجارة أن شاء الله تعالى وذكر القاضي أمى المشتري فاسد البائع باعتاقه قبل القبض أو الطحن 
لو حنطة قبل قبضبا ففعل وقع عن البائع ودكر الظهيري أنه يقع عن المشتري وصار قابضاً والولاء الدقيق للمشتري فإما أن يمل على 
اختلاف الروايتين أو يكون أحدهما غلطا من الكاتب لكن مقتضر الدراية المتأخر لأن أمس بالاعتاق طلب التسليط على القبض إإذا 
فعله نه تقدم عليه قبضه اقتضاء بخلاف ما لو أحتقه المشتري لعدم القبض فلك الآمى بشيء لا يليه الآم كذا عللوا به وفيه كلام 
5 ناكس شيعي امو دح جد قطا ري داو كلس نول م ادي لالس زوم فض 
في البيع ولا يرد مفاوض مطالب باقن اعم لأنه لي منه بل هو من فبيل تعليق الهبة بالشرط وحين استراها صار قابضاً فلا يكون ثابجاً 
بالاقتضاء فإذن المرضى دراية كلام القاضي اعتقها المشتري في الفاسد قبل فبضها فإجاز البائع وقع عن البائع لتوقفه على إجازة البائع 
سويد تراه عاذت نراء ء ؟؟؟؟ فاسداً وأ اي ل را رح لير اا 
وقبضه المشتري ثم أبرأه البائع عن قيمة الغلام ثم مات لزمه قيمته وأن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء لأنه إخراج الغلام من 
كونه مضموناً والإبراء عنالقيمة حال قيامه لا يصح لأن الواجب رفع الفساد رد العين القائم وبعد الحلاك يصار إلى القيمة على هذا 
الحم في الغصب أن أسند الإبراء إلى القيمة حال القيام لا يصح ولأأن إلى العين زال الضمان والمنصوص عن المشايخ في الخغصب 
خلافه ويشهد له حة الرهن والكفالة بقيمة المخصوب حال قيام العين وأنه منصوص في الحداية وإذا أصر البائع والمشتري على إمساك 
المشتري فاسداً وعل به آخر القاضي له فسخه حقاً الشرع وبأي طريق رده المشتري فيه إلى البائع صار تار كالللبيع وبرئ عن ضمانه 
وَأ باعه من البائع وقبضه البائع انفسخ البيع وأن على خلاف القن الأول جاء بالمبيع فيه إلى البائع فلم يقبله فأعاده المشتري إلى منزاه 
أو الغاصب فعل كذلك وهلك في يدهما لا ضمان عليهما وأن وضعه بين يدي البائع أو المالك فلم يقبلا حمل إلى منزله وهلك ضمناً 
لأنه بالتقل ثانا أعاد يده المبطلة بخلاف الأول لأن الرد لم يتم وهنا تم بالوضع اشترى ثوب فاسدا وقطعة قيصا ولم يخطه وأودعه عند 
البائع وتلف ضمن النقصان فقّط لأن بالإيداع منه صار راداً إليه إلا قدر النقصان فقط لأن الرد مستحق عليه فبأي وجه وجد وقع 
عن المستحق وفيه إشارة إلى أن النقصان في يد المشتري لا ييطل حق البائع في الفسخ لأنه لو بطل لما صم وقوعه عن المستحق وفي 
الزيادات استراها من غير ذي اليد بعبد وس العبد ثم أخذها من ذي اليد بهمة أو صدقة أو شراء أو ورديعة أو عصب ليس للمشتري 
أن يرجع بالعبد على بائع الجارية لأن المستحق من غيره من عليع الاستحقاق لا يعتبر وصولاً كالمستري فاسداً. باعه من آخخر أو وهبه 
ثم اشترى الثاني وهبه من البائع الأول أو تصدق عليه لا تسقط القيمة عن المشتري الأول ولاي لتف إلى هذا الوصول لكن فيه كلام 
فإن الاستحقاق بعد تعاق حق الغير لم يبق فلا يصح النقيض وكذلك الصدق المعين إذا وهبت من الزوج وطلقت قبل الدخول لا 
يرجع عليها بنصف المعين لأن حصول الوصول كان من المستحق عليها وأن كانت وهبت بعد القبض من آخر ووهب الموهوب له من 
وزجها وكلقها قبل الدخول يرجع الزوج عليها لأن تبدل المالك بمنزلة تبدل الملك لما عرف دل أن خصول الوصول من غير المستحقلا 
من الجهة المستحقة. باع منه صحيحا ثم باعه أيضا منه فاسداً ينفسح الأول لأن الثاني لو كان صحيحا ينفسخ الأول به فكذا لو فاسداً لأنه 
ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام وكذلك إذا باع المؤاجر المستأجر من المستأجر فاسداً تتفسخ الإجارة كا إذا باعه صحيحاً باع إلى 
الحصاد ثم أسققط الأجل عاد جائراً ولو باع بألف ورطل خمر وأنزل اثمرلا يعود جائزاً لأن المفسد في أحد بدلي العقد بخلاف الأول 
فإن الأجل لا يدخل في العقد وغصب عبداً قيمته ألف فزاد عنده إلى أن بلغ ألفين ثم ا شتراه غاصبه فاسداً ومات أن قبل الوصاو بعد 
الشراء إلى الغاصب فعليه ألف وأن بعد الوصول إليه فألفان لأن الزيادة كالوديعة باع فاسداً وس ثم باع من غيره وادعى أن الثاني 
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كان قبل فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأو فالقول له لا للبائع وينفسح الأول بقبض 
الثاني (نوع آخر)باع إلى الحصاد فسد ولو باع إلى هبوب الريح ثم اسقطه لا ينقلب جائزا والقبض فيه بلا إذن البائع لا يتعبر والتخليه 
فيه قبض كالصحيح ولو مات البائع وعليه دين آخخر فالمشتري أحق به من الغرماء كا في الصحيح بعد الفسخ ولو مات المشتري فالبائع 
أحق من سائر الغرماء بماليته وتصرف المشتري من المكره كالبع والإجارةوالكابة ينفسخ خلاف سائر البياعات الفاسدةوتصرفات 
المشتري فاسد إلا تفسخ إلا الإجارة الهبة والنكاح وللشفيع حق نض اصرفات المشتري لكن نقض الإجارة يكون بالقضاء لأن 
الإجارة بالإعذار تفسخ بعمكم القاضي باعها فاسداً وسلمها إلى المشتري ثم قال هي حرة لا تعتق وأن قال بعد ذلك هي حرة لكن 
الإيجاب الأول لو بحضرة المشتري تعتق بال يجاب الثاني بالاتفاق ولا إشترط القضاء قٍ فسخ البيع الفاسد اشترى عبدا وقبضه ثم 
تقايلا ثم أبرأ البائع المشتري عن القن صم لأن القن واجب عليه ولو مات العبد عند المشتري لا ضمان عليه لأنه كان مضمونا بالغُن 
وفك آرأة عنه وبموت العبد بطلت الإقالة (فوع فيمنا يتصل بالبيع الفاسد) وهو بيع الوفاء ذكر صاحب المنظومة في فتاواه أنه رهن 
في الحقيقة لا يللكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن البائع ويضمن ما أكل من نزله وأتلف من جره ويسقط الدين بملاكه ولا يضمن 
مآزاف: مالامانة تبتر عون كاه الديق لكنة الاعتبار بإغراض المتعاقدين فإن البائع يقول رهنت ملكي والمشتري يقول إرتبنت ملكه 
وعلف اسان تجاع وابنه والإمام على السغدي والقاضي 3 الحسن الماتريدي وكان الإمام الزاهد على الرامتني على أنه بيع جائز 
يلزم فيه الوفاء بالوعد فكامه فيه مفتي لخن تالاش هرارا فقال من قصدي الرجوع إلا أن الإمام الأمير لأنه عني وقد رجع الأمير 
عن هذا إلى أنه رهن دل عليه أنه سئل عمن باع نصف خديقته وفاء فإخرج البائع المشتري بثقله إلى الكوم وأَخذ البائع نصف النزل 
والمشتري النصف ثم أدى البائع الدمة واحة الخنينة أن كان المشتري اخذ النزل بلا إذن البائع إلا أت يقيضه! الفلة امؤلة وأن كان 
بإذنه أو أعطاه البائع لا لأنه هبة منه وكذا إذا كان اشترى كله وأخذ الغلة فهذا دليل على جعله كالرهن حيث لم يطلق له الانتفاع 
بالإنزال وكذلك إجاب فيمن باع داره وفاء ثم آتحره من البائع لا يازم الأجر كا لو استأجر الراهنالرهن من المرتبن وكدلك اجاب فيمن 
باع كرمه وفاء من آتخر وباعه المشتري بعد قبضه من آخخر باتا ولسلمه وعاب فالبائع الأول لاسترداد من الثاني لأن حق الحبس وأن 
كان لامرتبن لكن يد الثاني مبطلة فللمالك أخذ ملكه من المبطل فإذا حصر المرتهن أعاد يده فيه حتى ياخذ دينه وكذا إذا مات البائع 
والمشتري الأول والثاني فلورثة البائع الأول الأخذ من ورثة المشتري الثاني ولورثة المرتين أعادة يدهم إلى قبض ديه هذا كله دليل 
على الرجوع والقول الثاني ما سذكر الكشي عن علامةسمرقند مولانا صاحب المنظومة أنه قال اتفق مشايخ الزمان على صعة هذا البيع 
ولا عبرة تجرد النية بلا لفظ فإن من تزوج إمرأة بنية أن يطلقها إذا مضى سنة لا يكون متعة وجاء صاحب الحادثة إلى العلامة وقال 
بعت حانوتٍ ثم أدعى المشتري أنه 9 وفاء وطلب مني نقد الغن وتسليم الحانوت وادعيث أنه كان باتاً قال القول قولك قال كان من 
عزي أن أنقد وأسترد ومن عزمه الرد حين أنقد فهل لي أن أحلف قال كان ذلك قبل العقد باللفظ ولا عبرة بالسابق وحال العقد 
في القلب ولا عبرة له بلا لفظ فاللفظ للبيع لا للرهن فيثبت ما تلفظا فإن قلت البائع يعمره ويؤدي اللحراج في العرف المستمر دل أنه 
ملكه قلت يفعله طوعاً لا جبراً وكذا لا يجبر على ترك الوفاء ويجعل البيع باتاً ويكون للمشتري حق المطالبة في القن فإن أنهدمت الدار 
المبيعة لا يجبر البائع على رد الصمن لأنه بمنزلة بيع جديد وكذا إذا كان المبيع عيناً هلاك تم الأمى ولا سبيل لو أخذ منبهما على الآخر 
والقول الثالث ما ذكره القاضي قال الصحيح أنه إذا جرى بلفظ البيع لا يكون رهناً ثم أن شرط فسخ مستقلة البيع في العقد 

وتلفظاً بلفظ البيع إشرط الوفاء أو تلفظا بابيع الجائز وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد وأن ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط 
عل ونه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء وقد يلزم الوعد فيجعل هنا لازماً لحاجة الناس إليه والقول الرابع قال في العدة واختاره الإمام 
ظهير الدين أنه بيع فاسد فلو تبايعا ثم قال أحدهما جون سيم أت بيع عن بازده فقال نعم لا يفسد البيع أما لو شرطاه في البيع يفسد 
ولو بعد العقّد ياتحق به عند الإمام وهل إشترط المجاس الالتحاق ذكر السرخسي وأبو اليسر أنه اشترط وفي الإيضاخ لا !شترط وهو 
الصحيح وفي فوائد البرهان تبايعاً مطلقاً ثم متا الوفاء يلتحق عند الإمام كاثبات الشرط المفسد وإسقاطه إذا لم يكون يوياً وعندعما لا 
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وأن شرطاً الوفاء ثم عقّدا مطلقاً أن ل يقر بالبناء على الأو فالعقد جائز ولا عبرة بالسابق ا في التجلئة عند الإمام والقول اللحامس ما 
اختاره أت خوارزم أنه غذا ألق البيع لك وكل المشتري ويلا بفسخ البيع إذا أحضر البائع القن أو عهد على أنه إذا اوفاه فسخ البيع 
والقْن لا يعادل المبيع وفيه غبن فاحش أو وضع المشتري على أصل المال ريحايان وضع على مائة عشرين ديناراً فرهن وأن كان بلا 
وضع ريح بمثل القن او بغين سير فبات بشرط أن يعم البائع بالغبن الفاحش اما إذا ظن المعادلة وباع بالغين الفاحش فبات لانا إنما 
نجعله رهناً بظاهر حااة أنه لا يققصد البات عالماً بالغبن وليس بمعهود وضع الريح على القن في البات واختار خاتم امجتهدين مولانا سيف 
الدين العصبة وأنه رهن» والقول السادي ما اختاره البعض واختاره الشيخ الإمام نفر الزاهد أن الشرط إذا لم يذكر في البيع نجعله في 
حت المشتري حق ملك الإنزال ورهناً في حق البائع فلم يملك المشتري تحويل يده وملكه إلى غيره وأجبر على الرد إذا حضر الدين لأنه 
كالزرافة مركب من البيع والرهن فكثير من الأحكام كالهبة حال المرض وبشرط العوض وجعلناه كذلك ا حاجة الناس إليه فراراً من 
الربا فبلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لا تصح في الكرم وبخاري الإجارة الطويلة ولا يمكن تلك في الأثجار فاضطروا إلى بيعها وفاء 
وما ضاق على الناس أمره استع حكمه وقد نص في عر يب الرواية عن الإمام أن البيع لاي كون تلجئة حتى ينص عليبا في العقد وهي 
والوفاء واحد واختار الصدر الشبيد تاج الإسلام والإمام المرعيناني والإمام علاه الدين المعروف ببدر أن البيع بشرط الرد عند نقد 
القن أن المشتري يملكه وقال الإمام علاء الدين بدر يملكه انتفاعاً فإن باعه المشتري من غيره أجابوا سوى علاء الدين بدر بصحة البيع 
الثاني لأنه سلمه البائع الأول إلى المشتري برضاه والقول السابع أجاب علاء الدين بدر أنه لا يصح وعلى هذا اختيار صاحب الحداية 
وأولاده ومشايغ زماتنا وعليه الفتوى أعنى لا يلك المشتري البيع من الغير كا في بيع المكره لا كالبيع الفاسد بعد القبض وسئل الصدر 
عنه بأنه يجعل فاسداً ويمنع من الاسترداد بعد البيع من غيره كالفاسدوان قضى الدين قال هذا كبيع المشتري من المكره قيل له فإن 
أكل المشتري غله الكرم والأرض والدار قال حكمه حك الزوائح في لابيع الفاسد يعني أنه يضمنه أن استبلك ولا يغرم أن هلك كروائد 
المغصوب والقول الثامن هو القول الجامع فيه ما قاله بعض الحققين في أثماء مسأل وهي من باع عقاره خائفا بمائة مثتقال ذهب ثم 
باع هذا الذهب من مشتري العقار بمائة مثقال فضة نقدا الحياة الررح ثم فسخ الوفاء في العقار يرد الذهب الذي ذك في العقد لا الفضة 
المقبوضة (اعترض عليه) أن هذا البيع فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ وصصيح في حق بعض الأحكام كل 
إلا نزال ومنابع المبيع ورهن في حق البعض حت ل يملك الشاري بيعه من اخر ولا رهنه ول بملك قطع الشجر ولا هدم البناء وسقط 
البين ببلاكه وانقسم الن أن دخله نقصان كا في الرهن فل لا يعطي له حكم البيع الفاسد أو الرهن الصحيح في حق هذا الحم حتى 
لا يجب عليه وقا الفكاك إلا ما قبض كافي البيع الفاسد والرهن يجب رد المقبوض لا المسمى (قلت) هذا العقد مركب من العقود 
القلانة" كالزرافة فيا ضيفة البديو والبقر:والئر جوز اجة التاس إليه يعر سَلاهى البذليخ لساخسًا والبدل:المذكوو ا كان ذهيا ويمب 
رعاية سلاممتها (اعترض عليه) بأنه يحب رعاية سلامة المقبوض لا في فوات المذكرو ولأنه إذا وقع التردد في ال حافة بالفاسد أو إلحاقه 
بالصحيح فالحاقة بالفاسد أولى لأنه فاسد حقيقة لإلحاق الشرط الفاسدية وهو رط الفسخ عند نقد القن ولهذا لم يصح بيع الوفاء في 
المنقول وصم في العقار باستحسان بعض لاعن لا لأنه خال عن المفسد فإذا كان كلذلك فالحاقة بالفاسد أولى كا الحق بالفلاسد 
2 أن لا يحبر المستري على دفع القن (قلت؟) الضرر معارض قد يقع في المذكور وقد يقع في المقبوض فلا يرح وقولك بأنه فاسد 
حقيقة ممنوع لأنه يشبه بيع التلجئة وأنه صحيح عنده لا عندهما فأعطى له 
حك الصحيح عملا بقوله وحكم الفاسد في بعض الأحكام عملا بقوهما وحكم الرهن في بعض الأحكام عملا يقول الناس كا ذكرنا فيا 
تقدم وإذا وقع التردد في احاقة بالفاسد أو فإلحاقه بالصحيح أولى ثقليلاً للفساد وترجيحاً القول الإمام فيعتبر المذكور ثمناً لا المأخوذ 
والقول التاسع الذي استقر عليه فتوى صاحب المداية وأولاده ومشاية العهدان الملك يثبت للمشتري في زرائد ولا يضمنه بالاتلاف 
فإنه استفق عماد الدين عبد الوهاب فيما إذا نقد البائع وفاء المال بعد خروج الغلى قبل الدفع خل يجبر المشتري على قبوله وفسه البيع 
حتى إسلم النزل للبائع قال لا (وأجاوب) الإمام علاء الدين بدر يحبر بشرط أن يعطي البائع للمشتري حصته من النزك (وأجاب) 
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منباج الشريعة يجبر على القبول ويسم النزل للبائع جعله كالرهن وأن كان المشتري رفع علة النسة ثم نقد في السنة الثانيةالبائعم قبل 
الراك اهايا كوا نميلا الا ول توا عات عماد الدين بدران كان مضي ثلثا السنة لا يحبر المشتري على القبول وأن كان البيع مستغلااص 
كالدار ونحوه فالختار أنه في أي وقت احضر النقد يحبر المشتري على القبول ولو نقد البائع القن قبل خروج الغلة قيل لا يكون له 
قسط من الغلة على انني عشر جزءا فيأخذ قسط الماضي من السنة قال بعضهم هذا إذا ظهرت في أي شيء يبقى العقد قال صاحب 
الهداية يبقى العقّد في قدرة ولا يتفاوت فيما إذا ظهرت الغلة أم لا دفعاً الضرر عن ن المشتري فإنه قد يشتري في الحريف فإذا طلع 
النزل في الصيف نقد وفسخ فيحرم المشتري أو في أول الربيع حين وجد الف سالف للثمار فيدخل الضرر بالشراء ودفعه امالك فيما 
ذكرنا بالإقساط بإبقاء العقد في قدرة قيل له يعد أداء كل الدين كيف بِبقى العقد قال بقدر ما أبقينا العقد يكون الدين المودي ديناً 
للبائع على المشتري فإذ دفع النزل يجعل قصاصاً قيل كيف يبقى في العقد القار المعدومة قال يبقى في الأصل لا في النزل قيل وأن 
كان المشتري استوى مار سنين سلفت قال نعم وأجاب الديئاري أنه أن كان رفع غلة سنة يحبر على قبول القن ويفسخ العقد وكذلك 
إذا كان شرط له نصف غلة الكرم ثم نقد القن قبل إدراك الغلة لا يمكن من الفسخ قبل أن تم السنة إلا إذا رضى أن يترك حصة 
الممضي من الغلى للمشتري ولو أراد ترك الغلة وأخذ القن من البائع له ذلك وهذا كإذا كان الخارج له قيمة وإلا فلا واختار صاحب 
المداية وأولاده أن للمشتري طلب الحصة برج الثر أولاً وأجاب عماد الدين وعلاوٌ الدين بدرو منهاج الشريعة في المشتري وفاء إذا 
باع باتاً أو وفاؤ أو وهب أن هذا التصرف لا يصح وإذا مات المشتري وفاء فورثته يقومون مثامه في أحكام الوفاء وأن هلك أشجار 
الحديقة المشتراة وقاؤٌ أو بناء المنزل المشتري وفاء بآفة سماوية أجاب عماد الدين ان الخيارللبائع لتقام حل العرصة بحصتهم من الدُن 
المنقود وأجاب منهاج الشريعة بأنه يحبر على الإقالى ولا يضمن امالك وأجبا علاء الدين بأنه لا يضمن المالك ويقبله إسذا نقد البائع 
الثْن وأن كان المشتري استبلك البناء والأثجار قال عمالد الدين يضمن وقال علاء الدين لا قال نظان الدين اجاب مولانا فيما إذا 
تتقض المبيع وفاء أن البائع مخير بين الآخذ بكل القن والترك وقال بعض مشايخ سمرقند أمسك حصة التثبالغاً ما بلغ وأن زاد على القن 
استرد المبيع محاناً فال مولانا هذا لايصح لأن هذا للنظر ولا نظر فيه وذكر في جواهر الفقه أنه ,ثبت انحيار في فصل النقصان كأ ذكونا 
لبائع والذي استقر عليه فتوى الأثمة والاساتذة في مسأاد نتقصان المبيع وفاسقوط حصة النقصان من مال الوفاء وهو الع ويقسم مال 
الوفاء على الباقي والحالك فيسققط قسط امهالك وبيقى حصة الباقي يانه اشترى دار بالوفا قيمتبا تساوي ألفا مائة دفر بت الدار حق 
صارا القيمة خمسون وكذا إذا استبلك المشتري البناء والأشجار يضمن القيمة كالمتبن وأجاب صاحب لاهدلية في المرتين إذا فتح كوة 
2 جار الرهن للإضاءة فوهن الجدار وسقط منه ضهن النقصان ولو كان مكان الرهن بيع وفاء لا يضمن فاك استبلك أجني البناء 3 
الأثجار ضمنه المشتري قر قيمة التالف وصارت رهناً في يده وأن لم يضمنه فبقدر قيمة النقصان لا يملك المطالبة القن لما تقررأن الرهن إذا 
عصيده قاصدية فزن ال لا يملك المرتبن مطالبة الدين مالم يسترده منالغاصب وإذا غاب البائع وفاء والمبيع في يد المشتري وفاء قال 
عماد الدين لا ينتصب المستري خصماً لمن يدعيه وقال منباج الكتريعة وهاه امدق بكرن ميا وصاحب المداية وكثير من مشايخ 
سم رقند على أنه اشترط حضرتهما وقال علاء الدين لدر لا إشترظ فصل فيه الاختلاف واللحراج في البيع الجائز على البائع وذكر النسفي 
أنه على البائع أن نقصته الزراعة لأت به يجب الضمان عليه وهو كالآجر والحراج على بلآجر عند الإمام فإذا لم يطالبه قد صيغ حقه 
كا إسذا أبرأه عن الأجر ويدل عليه ما قاله في الاستحسان أن الخراج في جميع الصور على رب الأرض إلا إذا 
زرعها الغاصب ولم تتقص الأرض بالزراعة وزكاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بالقبض وعل المشتري أيضاً لأنه يعد مالا له موضوعاً 
عند البائع وليس فيه زكاة مال على رجلين لأن النقود لا نتعين في العقود والفسوخ وعليه صاحب المداية والإمام اليردوي وأن أجر 
المبيع وفاء الباعئع فن جعله فاسداص قال لا تصح الإجارة ولا يجب شيء لأن المستحق بجهة إذا وصل على وجه إلى المستحق يقع 
على تلك الجهة والرد بكحك الفساد لازم فيقع عنه ومن جعله رهناً كذلك ل يلزم البائع الأجر وقد ذكناه ومن أجاز جوز الإجازة 
من البائع وغيره واوجب الأجر وان اجره من البائع قبل القبض اجاب صاحب المداية انه لا يصح واستدل بما لو اجر عبد اشتراه 
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قبل قبضه أنه لا يحب الأجر وهذا في البات ففا ظنك في الجائز عير أن الرواية في إجارة المنقول قبل القبض والذي ورد عليه الوفاء في 
الفتوى مطلق فلا بد من القيد وذكر في الإيضاح أن كل ما يصح ببعه قبل قبضه تجوز إجازنه مالا فلا وبيع العقار قبل القبض جائز 
فكذا إجارته وقال الإمام الارسابندي لا تجوز أجارة -العقار أيضاً قبله لأن العمّد يرد على المنفعة وهي منقولة واعترض عليه الكرماني 
بأنه أن صم لزم ان لا نجوز أجارة المستأجر قبل القبض والنصي على خلافه وانت خبير بان العين قائم مقام المنفعة وأن زعم البائع أنه 
كان قبل قبضه ول يحب بالسكنى وزعم المشتري الوجبو لكونه بعد القبض فالقول للمشتري إدعواه الصحة وأن نقد البائع المال في 
أثناء لمدة تتفسخ الإجارة ويجبر المشتري على القبول لعدم لزوم العقد وله الأجر كان للمشتري على قول من جعله فاسد أيضا كا في 
الغصب بل أولى وغلة الكرم على ما شرطا ولو أراد فسخ البيع وقد شرط له جزأ من الغلة هل له ذلك قد ذكرنا باختلاف فإنه وأن بيع 
يجنها دار شق الشفعة للبائع لا للمشتري يا في الرهن حق الشفعة للراهن وأن في يد المرتهم وكذا الحم في بيع التلجثة باع نصيبه من 
الم ولاس مرك عزنا ان حي واعاو النتري رايت الاين لحني را ممتراي و وداءننر 5 [ذا عقوي لان بماك 
الوفاء وأجاز البيع ليس له الشفعة وقوله ليس له الشفعة حق أما قوله إذغ قضى مال الوفاء يصح ابيع خطأ لأنه انعقد موقوفاً على 
إجازة المشتري فلا يجوز بإجازة البائع وهذه إحدى ما يخالف فيه الوفاء الرهن وذك الديناري باع كرماً وفاء وشرط أن يطالبه بالقُن 
بعد قبض غله الكرم وقله لبائع ورفع المشتري الغلة له طلب الفتقبل تمام السنةوأن لم شترط الفسخ فبل ثمام السنة باع أرضاً مزروعة 
بوفاء وشرظ الزرع فأخذخ المشتري مزروعاً ثم فسخا البيع فإن كان من جنس ال فالمقاصة بقدره من المن الذي على البائع وإلا 
فيرجع على المشتري بقيمة الزرع لأن البيع في الزرع فاسد لأنه صفقة في صفقة صفقة فدل هذا أن البيع في الزرع ولاثمر بعد الاتلااف يكون 
جائا انا فيأخذ البائع من المشتري حصةالزرع والثرة باع كرمه وفاء نك باعه قبل السنة وخروج القرة من المشتري بيعاً بانا بدون الغاد 
أو لم يذكرها تكون القرة للبائع وأن آجر المشتري وفاء المشتري من غيره شهراً ثم أن البائع باعه باتا من غيره في أول الشبر وأجازة المشتي 
في نصف الشبر فأجرة كل المدة تكون للمشتري في هذه الصورة لأن الفسخ هنا من جهة المشتري والشمتري غير مضطر في إجازة هذا 
البيع لعدم العذر في افسخ هذا البيع كالدينوغيره فلا يفسخ البيع فإذا بعي العقد يكون البدل للمشتري وأن كان الفسخ من الدرن البائع 
أن كانت المدة متعا متعأ رفه لا يظهر في حق المستأجر وأن لم يكن متعارفة يظهر الفسخ في حق المستأجر لأنه لا يلزم الضرر في الأولى 
تقصر المدة يازم في الثانية لتطاول المدة ولو دفع البائع لاسمن بطلب المستري لا يظهر الفسخ في حق المستأجر أيضاً لأن له الانتناع عن 
ا و ل 
وقت البيع أما الحادث بعد الشراء فللمشتري لكنه إذا اشترى كما وفاء وحدث فيها قوائم لحلاف يجبر المشتري على أن يصرف منه 
إلى دعائم الكرم قدر المتعارف فأما القوائم الموجودة أو أن البيع ودخل في في البيع بالذكر لا يجبر على الصرف منه لأنه ملكه كم ان له 
قسطأً من القن فلو صرف إه الرة حين الفسخ وإذا باع المبيع وفاء من المشتري وفاء باتا وتفائتخا البات بما هو فسخ في حق الكل يعو 
الوفاء وأن كان مما هو كبيع جديد لا يعود وقد ذكرنا أنه إذا باع المبيع وفاء باتا وقضى المْن لا يصح البيع البات الموقوف ويحتاج إلى 
تجديده بعد القضاؤٌ لكنه .بنتفذ بإجازة المشتري وفاء فإذا جاء إليه باقن وقال بعت المبيع وفاء منك من آخر باتا وهذا دراهمك من 
ذلك نفذها فاخذها يكون أجازى ولا يحتاج إلى التجديد وإذا خلى البائع وفاء بين المشتري والقن يصير قابضاً ويتفسخ البيع وأن ابي 
عن قبض القن لا ينفسخ بلا قبول وأن قبل بعض القن انفسخ بقدره هذا البيع فإن 

شئت فبعه أو راهنه فإني أملك لا ينفسخ به لابيع وإذا قال البائع أو المشتري فسخت هذا البيع بعد ستة أشبر لا يصح الفسخ وإذا 
باع البائع وفاء المبيع باتا من غيره وأدى المشتري الثاني القن إلى المشتري وفاء بعزض دينه الذي هو مال الوفاء على البائع ليسم له 
المبيع ليس للبائع أن يطالبه بالعُن وأن قضى القن للبائع البات ثم ادى أيضا مال الوفاء احلاص المبيع عن المشتري وفاء بلا إسذن 
البائع أجاب بعض المشايخ أنه لا يماك الرجوع على بائع الوفاء بخلاف معير الرهن إذا قضى دين الرهن حلاص المرهون لأنه مضطر 
إليه ملحلاص ملكه وذكر في إجازات الذخيرة باع العين المستأجر المؤاجر من أجنبي وأدى القن المشتري إلى المستأجر بعوض الإجرة 


511216120 5 


ه الملف امسر 


أن كان الأجر حاضراً فهو متبرع وان كان غاثئباً لا لأنه ملجأ حيئذ احلاص ملكه وني ذكر إجارات العدة غذا باع المؤاجر بإذن 
المستأجر لأجله بلا أمى المؤاجر يكون متبرعاً باع أرضه وفاء ثم من آخخر بلا إذنه باتا وباع المشتري باتا من أخر كذلك ثم أجاز المستري 
وفاء بيعه البات لا ينفذ بيع المشتري باتا من غيره كالمشتري من الغاصب إذا باع ثم أجازة المالك باعه وفاء ثم من آخحر باتا ثم من 
آخر كذلك قأيبما أجاز المشتري وفاء نفذ ذلك كامرهون بتعدد عليه بيع الراهن باع داره باتا ثم باعه المشتري من البائع قبل نقذ القن 
بأقل من القن الأول بيعاً جائزاً لا يجوز إذا لقي البائع المشتري وفاء في بلد آخر وطلب المشتري دينه من البائع المشتري وفاء في بلداخر 
وطلب المشتري دينه من البائع بعد فشخ البيع له ذلك كا في المرهون الذي له حمل ومؤنة إذا لقى الراهن في بلد آخر للمرتبن طلب 
الدين باع أرض غيره وفاء بأمى المالك أن باع له فهو وكل وأن باع لنفسه فهو كلمستعير العين ليرهنه باع داره وفاء ولم يقبض القن 
ليس للبائع ذ فسخ البيع ولا ببعه من غيره بلا حضور المشتري وإذا مع في البيع الجائز بين العقار والمنقول الذي لا يجوز فيه البيع الجائز 
بأن ل يكن تبعاً لعقار حتى فسد في المنقول لا يتعدى إلى العقار بل يجوز فيه وهذا أنحر إشارة إلى أنه لا يجوز الوفاء في المنقول وفي 
النوازل جواز الوفاء في المنقول أيضاً واختافت أنه سمر قند في أن الوصي هل بملك بيع عار الصبي وفاء 0 أنه لا يماك 
وفتوى صاحب الحداية على أنه يماك ولو ذكر شرط الفسخ في البيع أو ذكر بعده وقد 00 لكنه إذا قبضه المشتري وباع 
من غيره فهو كبيع المكره يلحقه بيع المشترى منه من آخخر وإذا تلفظا بلفظ الوفاء أو البيع الجائز لا يفسد "باع وفاء وأحال بالمُن إلى 
غيره واستحق ق المبيع بعد أداء شيء من من امن إذا كانت الحوالة مطلقة للمحتال طلب الباقي وأن مقيدة لا ورجع بما أدى على بائعه لآنه 
أداة بالأعس وأن شاء على لمحتال" أضاف الضمان في البيع الجائز إلى فسخ البيع على أن المشتري باللجيار في مطالبة تمن الوفاء عن البائع 
أو الضمين أن كانت الكفالة مشروطة في العّد تكون الكفالة إجازة لبيع وإلا لا واذا قال الضامن فيه إذا توجهت المطالبة بلقن 
فالمشتري بالحيار في طلبه مني أو عني المشتري يصح الضمان أما إذا قال أجني من مال وفارابذرقم لا يصح الضمان لأن مال الوفاء 
غير واجب على البائع قبل الفسخ على ما سيأتي فلا يصح الضمان وإذا تاعدديها جار مق بغره أبضا يا ادن الأول وقيق 2 
الأول جائز للمشتري الثاني القن لا يصح إلا إذا أضافه إلى وقت الفسخ كا في الأجنبي" كفل بمال ثم بال الغريم من الدائن عمّا 

بيعاً جائزاً وتقاصاً أو وقعت المقاصة للجناس برأ الكفيل فإذا تفاتفاً البيع بعده لا تعود الكفالة ذات المسئلة أن مال الوفاء ليس بثابت 
في ذمة البائع ما دام البيع يذل غليه أيقناً جا قار فك أجني مال الوفاء بلا أمى البائع لا ينفسخ البيع والدافع يسترد ما دفع لأنه ل 
يقض ديا على البائع لأن مال الوفاء ليس عليه قبل الفسخ حتى أجاب أعْة سمرقند فيما إذا صا البائع أو المشتري وفاء قبل فسخ 
البيع من مال الوفاء على شيء لا يصح الصلح لعدم الدين قبل الفسخ فيه ولا يخفى جواز الصلح على قول من جعل الجاء هنا وكذا 
جواز الضمان وعود الدين "باع اتا وعقّد الإجارة بعد قبضه مع البائع وكفل بالمُن لا بالأجر رجل وسل البائع شيئا إلى المشتري 
فزعم الكفيل أنه من القن والمشتري أنه من الأجرة يرجع فيه إلى البائع فإن غاب أو مات يكون القول قول الطالب" دار في يد رجل 
زعم آخر أنه ملك فلان باعها منه وفاء قبل بيعها باتا من ذي اليد هذا فصالح مع ذي اليد على مال عن دعواه الجائزات عن انكار 
جاز وحمل على أنه أعطاه لا فتداء الهين وأخذه هو لقضاء أجني دينه وأن عن اقرار لا لأنه أن كان على مال نفسه فهو رشوة لاا 
جازة البيع وأن على القن الذي عليه فهو وعدولاً لزوم دعاقت جا ذا" اكترى برعل دارا فقال الآخر صكه باسمي فادفع 005 
أعطيك قبالته ففعل يازم المال لأنه إما شراء الكاغد 

أو شراء حق له في الدار "برهن على الوكالة العامة من آحر وحكم بها وباع عقّاره وفاء وادعى آخخر شراء هذه الدار من موكله والمشتري 
يول اشتريتها من ويل من يدعي التلقى منه قال بعضهم لا تتدفع الدعوى بلا بينة كا في دعوى البيع البات وقيل تندفع بلا بينة لأن 
اليد ليست بيد خصومة بل يد أمانة كن يدعي شراءها من فلان وذو اليد يدعي أنها وديعة فلان هذا وإن ادعى الشراء من فلان وعليه 
الغصب منه وبرهن ذو اليد على أنه شراها جائراً من فلان الذي تلقى منه امخارج الملك وبرهن لا يتدفع لدعوى الفعل عليه" ادعى أنه 
اشترى هذه الدار وفاء من بغير فلان الميت وبرهن ذو اليد على أنه اث شتراها جائراً أسبق منه وبرهن عند الحاكم ثم ظهر الوارث و 
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شراء ذي اليد فإن كان الحا دفع دعوى المدعي ولم يجعل المشتري وفاء خصماً يكلف صاحب اليد إعادة البينة على الوارث "وكل 
أخاه ببيع عقاره وفاء فباع ومات الموكل لا يخرج الول عن الوكالة فلو ادعى في هذا العقار خارج حقاً أو ملكا والدار في يد المشتري 
وفاء فاللخصم هو المشتري فو برهن على المشتري وفاء بموجب الدعوى فاتخصم في التسليم صاحب اليد" باع داره بيعاً جائراً واحتاج إلى 
العمارة فعمر بأمى القاضي على أن يرجع له الرجوع' “يام كه جاءا واستحق ق المشتري كل الغلة ثم أنهما شرطاً أن يكون للمشتري ثلا 
يستحق المشروط لا ما يقتضيه العقد وخاصة على قول الإمام أن الشرط المتاخحر يلتحق بالعقد المقدم باع أرضاً وفاء ثم اجره من البائع 
قال صاحب الهداية الإقدام على الإجارة بعد البيع دل أنهما قصداً بالبيع لارهن لا البيع فلا يحل للمشتري الانتفاع بع وإذا باع أرضاً 
نوكه المشتري وزرع فيه فنقد البائع مال الوفاء وفسخ البيع خل يجبر المشتري علا التفريع أم يترك الرع بأأجر قال بعض اعّة 
سمر قندان طلب المشتري مال الوفاء واداه البائع يحبر على القلع وأن ادى البائع بلا طلبه لا يحبر يترك بأجر ولو افتى بأنه يترك فيهما 
بالأجر له أيضاً وجه فغنه ذكر في الذخيرة استأجر أرضاً وورع فها ثم فسخا العقد والزرع بقل قيل لا يترك لأن المستأجر رضى بالفسخ 
أختيار أو قيل يترك بأجر استلا لا بمسأًلد المزارعة استاجر رضا للزراعة إلى مدة وزرع في آخر المدة ومضت والزرع بقل بترك باجر إلى 
الإدراك وان لم يرض المؤاجرة مع أن المزارع ورضي ببطلان حقه حيق أخخر الزراهة غلآخير المدة بخلاف ما إذا كان مكان الزرع 
اثجار حيث لا يترك لأنه لا نباية لها إلا أنه يحب على المؤاجرة قيمة الأتجار مقاوعة وكذا لو استأجر ارضا وزرعها ثم اشتراها هو 

ا البيع لا ولو من فلان أو من البائع فسد لأن له مطالبء اشترق ساحة على أن .ببني فيها مسجداً أو طعاماً على أن كدق يله 
كل شرط يشترط على البائع وهو يفسد لعقد فإذا شرط على الأجنبي فالشرط باطل كشرط أن يبب هو له عشرين أو يبب لي فلان 
عشرين وما إشترط على البائع ولا يفسد به البيع فإذا شرط على الأجنبي يجوز ويكون له الحيار» باع بما باع فلان إن علم في الجاس 
اولان انه انلها شرطاً فاسداً يلتحق ولو بعد الافتراق كا لو باع مثقال فضة بمثلها ثم زاد أو حط وإن كان بشرط فاسد ثم 
أبطلاه إن في صلب العقد صم الحذف في المجلس لا بعده وكذا بيع جذع من سقف صم بالتسليم في المجاس وفي شرح الطحاوي تعليق 
الإطلاقات بالخطر كالتوجل وإذن العبد والطلاق يجوز لا تعليق القليك كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الدين وعززل الوكل لكن 
تعليق الإبراء عن الدين بأمس كائن يجوز كقوله قضيت دينك الفلان فقال الدائن إن كنت قضيت فقد أبرأتك وكان قضاء برئ» العقود 
ثلاثة» عمد يتعلق بذك الشرط الجائز كالبدل فلا يصح إلا بالبدل المنطوق المعلوم الحلال الذي يجري فيه القليك والقلك فالفاسد من 
الشرك يفسده كالبيع والإجارة والصلح عن مال والقسمة وعقد لا يتعلق بالجائز من الشرط فالفاسد من الشرط لا يبطله كالنكاح 
واللخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال وهذه ,ببينه العقود تصح ببدل وبدونه ويبدل مجهول وحلال وحرام وعقد يتعاق بالجائز 

م الشرط والفاسد فيه على نوعين نوع منه يفسده 

0 يفسده وهو عمّد المابة وأنه يتعلق بالشرط الجائز حق لا تصح الكابة إلا ببدل» وذكر القاضي العقود التي يتعلق تمامها بالقول 
ثلاثة قسم يبطلها الشرط الفاسد وجهالة البدل وهي مباداة المال كالبيع والإجارة والقسمة والصلح على مال عن دعواه وقسم لا يبطلها 
الشرط الفاسد ولا جهالة البدل وهو معاوضة بمال بغيره كالتكاح واللخلع ولاصلح عن دم عمد وقسم له شبه بالبيع والنكاح كالكابة 
لا يفسدها الشرط الفاسد ويبطلها جهالة البدل وإذا جمع بين شيئين فقبل في أحدهما لا يجوز في الأول سمى لكل بدلا أولاً وبكل 
حال يجوز في الثاني وفي الثالث إن سعى لكل بدلا جاز وإلا لاء وني الجامع الصغير كاتبه على أن لا يخرج من الكوفة جازت الكابة 
ويبطل الشرطء وفي الجامع الكبير كاتهها وهي حال على أن لا يدخل وإدها في الككابة فسدت لأن الكابة تبطل بالشرط الفاسدء 
وتعليق الرجعة واضافتها إلى وقت في المستقبل باطل كالتكاح وائما يحتمل التعليق ما يحلف به ولا يحلف بالرجعة وتعيق عزل الول 
بالشرط يصح في رواية الصغرى ولا يصح في رواية الإمام السرخسبي والطلاق والعتاق بمال وبدونه سوءء إذا قال المولى أو القاضي 
أذنت لهذا العبد أو الصبي في التجارة ولا أجيز ما لا يعلم إلا بإقراره صار مأذوناً ولا عبرة للشرط والصلح عن دم العمد والجراحة 
التي فيها القصاص حالاً أو مؤجلاً لا تبطل بالشرطء وإذا ضمن رجل جناية الغصب أو الوديعة أو العارية بشرط كفالة فيها أو حوالة 
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لا تبطل وتعليق الوقف بالشرط باطل والوصية والوصاية جار وتعليق الهبة بكلمة إن باطل وبعلى إن ملائماً كهبته على أن يعوضه يجوز 
وان مخالفا 

كع 

بطل الشرط وصحت الهبة» والشركة لا تبطل بالشرط الفاسد والمضاربة لو فبها لشرط ما يبطل الشرط وتصح المضاربة وتعليق الكفالة 
أو متعارفاً كقدوم المطلوب بصح وإن شرطاً محضاً كان دخل الدار أوهبت الريح لا والكفالة إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل 
و النسقي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط والحوالة هي» إذا قدم فلان فاتت أمير في هذه البلد أو قاضهها 
يصح لأنه يصح تعليقهما بالشرط وتعليق كونه حكاً بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح وعند مد خلافاً للثاني والفتوى على الثاني 
وتعليق وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يازم وتعليق تسليم الشفعة نحو إن كنت اشتر يت لمت فإن غيرك لا يصح لتفاوت بين 
الجيران وتعليق القرض حرام والشرط لا لز والرهن والإقالة لا يبطل بالشرط الفاسد وابطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن قال 
كلها نجم وم تؤذ فالمال حال صم وصار حالاً وتعليق الإجارة بالشرط بأن قال إن زاد في القن فد أجزت باطل» زوج ابنته البالغة 
فبلغها احبر فقالت أجزت إن رضيت أي فالإجازة باطلة كإنشاء العقدء إن كانت جارتي حاملا فتى صم أصله تعليق الدعوة صحيح 
وتعليق الإقرار بالشرط باطل نحو إن أمطرت السماءء ولو قال له على ألف أن مت لزم امال مطلقاً والمزارعة تبطل بالشرط» تعليق الرد 
بالغيب باطل وله الرد وفي خيار الشرط صحيح» عقد الذمة لا يبطل بالشروط الفاسدة كالإمام يصالح على مقدار يأخذه من الأراضي 
خاصة لا يصح الشرط داره» البيع بشرط إن بكامة على ما ذكرناه وان بكامة إن فباطل إلا في صورة بأن يقول بعت إن رضى فلان 
في ثلاثة أيام جاز أن رضى فيه 

ا لل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقهما بالشرط ثلاثة عشر البيع القسمة الإجارة الرجعة الصلح عن مال الإبراء عن الذين 
عزل الوكل في رواية والوقف في رواية إيحاب الاعتكاف المزارعة المعاملة الإقرار» وما لا يبطل ستة وعشرون الطلاق وانكلع والعتق 
بمال وبغيره الرهن القرض الحبة الصدقة الوصاية الوصية الشركة المضاربة القضاء الإمارة لتمكم عند مد الكفالة الحوالة الوكالة الإقالة 
الككابة الأذن في تجارة النسب الدعوة الصلح عن دم العمد الجراحة التي فيها القصاص جالا أو مؤجاة ججهارة الفقين والوديمة والعارة 
ضنها رجل وشرط فيا حوالة أو كفالة عفد الذمة تعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط بالشرط وعزل القاضي والنكاح لا يصح تعليقه 
ولا إضافته لكن لا يبطل إلا بالشرط ويبطل الشرط وكذا الجر على المأذون لا يبطل به ويبطل الشرط وكذا الحبة والصدقة والكفالة 
بالشرط المتعارف يصح الشرط والكفالة وبغير المتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط أ إذا كفل لفلان من فلان على أن يكفل 
له فلان سحت الكفالة وبطل الشرط» (نوع آخر)» باع فرساً بشرط أنكله عارتيست وقصه أن لا يرجع عليه بالثْن عند الاستحقاق 
فسد البيع» اع زا بشرط أنه إذا استحق وقد غرس فبها المشتري أو بنى يرجع على البائع بقيمة الحادث أيضاً فسدء باع أرضاً على 
أنه كذا فيها نخلا أو داراً على أنه مائة ئة ذراع فنقص خير لأنه وف لا يقابله تن ولو أن فيها كذا مثمراً برها فوجد فيها ذل تعر فسد 
لأن الفرة لها قسط من القن بالذكر وسققط حصة المعدوم ولا يعلم ؟ الباقي من العْن فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا خفذها مقطوعة» 
باع داراً على أن غلبتها عشرون فإذا هي خمسة عشر إن 

ان في الماضي لا يفسد وإن أراد الأول وجعل حصولها شرطاً فسد وإن أطاق ول يرد معيناً منه فسد أيضاً حملاً على الاستقبال» 
بعت الدار الخارجة على أن تجعل لي طريقاً منها إلى الداخهلة فسد ولو قال لا طريقها إلى الداخلة سح وله قدر عرض الباب الخارجة 
واو ا* شترى بيت على أن لا طريق له في الدار وعلى أن بابه في الدهليز جاز واو على أن له طريقاًفبان عدمه له الرد وفي الختلض أببعط 
داري على أن لي بيتاً منها فسد بخلاف شراء ء الدار بطريقها وقال الثاني يجوز فهبماء باع أو ا رق قار عل الننإت رمي اللنززات بووقت 
ثلاثاً حم وإلا لاء باع على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء فسد البيع لأنه يحتاج حينئذ إلى النتقض واو على أن فيها بناء أو شجراً فإذا ليس 
فيها بناء ولا شجر جاز وله اللحيار وكذا لو باع بعلوها أو سفلها وعدم ولو على أن البناء من آجر فإذا هو من لبن يفسدء باع بلخى على 
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أنه ثوب هروي أو بخاري على أنه ثوب نيسابوري أو العمامة المسرقندية على أنها شبرستانية أو مرقندية فبان بخلافه فسدء | شتراها على 
أغما بمؤاذة الكوفة فانت موادة البصيرة أوعلاماً أو جارية على أنه تر فبان هندياً رد لأن المشروط أفضل وإن تعذر رجع بالنقصان» 
بم هذا الحروي فقال بكذا فاشترى فبان بخلافه لا برد» باع ثوباً على أنه صبغ بزعفران فإذا هو بعصفر فسد ولو باع على أنه بعصفر 
فبان أبيض جاز باللحيار ولو على أنه أبيض فإذا هو صبغ بزعفران أو غيره لا يجوز» اشترى عبد أعلى أنه خل فبان خصياً له الرج ولو 
عكساً قال الإمام الخصاء في العبد عبيد في فإذا بان خلا صار كأنه شرطاً لعيب فبان سليماً وقال الثاني اللحصي أفضل لرغبة الناس 
فيه يخود (نرع منه) باع نباتاً في الأرض كالبصل مثلا 

فقلع جريباً وقال أبيعك على أن كل جريب منه كذلك فسدء باع بدر الفليق على أنه مرزوي فليا طلع الدود بان أنه غيرها وبين المروزي 
والمبيع تفاوت فاحش يرد القن ويرد البائع مثل البزر المقبوض كشتري بزر البطيخ بأن بعد الزراعة بزر القئدء اشترى ثوباً على أن 
حشوه قطن فبان صوفاً جاز ورجع القصاة؟ المترق ويا عل أند غرف ان تنه كذللك وشد اه عرو دهاز لآن الشنة شن الأصل) 
اشترى ثوباً أو خنفا حلفا على انه برقعه البائع ويحززه ويسلمه صم للعرق» اشترى قيصاً على أنه متخذ من عشرة أذرع فبان اتخاذه من 
أقل والمشتري ينظر إليه لا خيار له؛ اشترى على أنه كاب النكاح أو تأليف الإمام يمد فاذاهو كاب الطلاق أو للشافغي اولي له 
اللخيار لأن ما على البياض من السواد جنس والاختلاف اختلاف نوع؛ اشترى ماله حمل ومؤنة على أن يسلمه في منزل المشتري إن 
بالعربية فسد وإن بالفارسية لا لعدم الفرق فيها بين امل والإيفاء فاندفع العربيةوان حمله فرآه امشتري لا خيار له» (نوع منه)» باع 
حيواناً واستئنى حملها فسد كاستثناء بعض الأطراف لأن المللا يفرد بالعقدء باع قطيع غم أو عدل بز فاستئنى واحداً إن عينا جاز 
والا لاء اشترى شاة على أنها حامل فسد وعن الإمام أنه يجوز ولو بقرة على أنها لبون أو حلوب أو ذات لبن قال الكرخي لا وبه أفقى 
الظهيري والطحاوي عل أنه يجوز لأنه على سبيل الوصف لا الشرط كا لو اشترى على أنه هملاج أو كباً على أنه صيود وبه أخذ الفقيه 
والصدر وعليه الفتوى ولو على أنها تحلب كذا لا يجوز بلا خلاف ولو جارية على أنها ذات لبن بالفارسية دابكي واحتلفوا أو امختار أنه 
يجوز > لو اشترى على أنها خبازة وبه أفتى الصدرء باعها على أنها حائل 

مدر ا برط اراقع ابسن ادن عبه را يدانل كزد علو ال ة فإن باع على أنبا حال لا يجوز 
وعن تمد أن يجوز إلا أن يشتريبا للظؤرة وهذا إذا شرطها البائع لأنه كالبراءة من العيب أما إذا اشتراها المشتري فسد وعن الإمام 
ذا عط البائع الجل صم وإن شرك المشتري فإذا هي ليست كذلك فالبيع لازم وليس له الرد لأنها وجدت سليمة» اشترى حاوية 
على أنها مغنية فسد عند الإمام وحمد رحمهما الله وني مبسوط الفقيه جاء رجل إلى مد وقال اشتريتها على أنها تغني كذا لوناً فإذا لا 
دري قال قم لزمك البيع لأنه أخبرك عن عيببها ولو على أنها ليست بمغنية لا لأنه شرط البراءة من العيب» شرى قرياً أو غيره على أنه 
يصح أو حماماً على أنه يطير كذا مسافة أو كبشاً على أن نطاح أو ديكا على أنه مقائل أو فهد أو كبا على أنه صيود عن مد روايتان» 
اث شترى عبداً على أءه يطعمه جاز ولو على أن يطعمه خبيصاً لا ا شترى فرساً على أنه هملاج أو بعيراً على أنه خراساني فإذا هو غيره 
يرد» اشترى على أنها تحيض فإذا هي لا تحيض واتنفقا عليه أنه من الإياس يردهاء ا* شتراها على أنها أخباز أو كاتبة جاز ولو على أنها 
تخبز كليوم كذا أو تكتب كذا لا ولو أنها خبازة فاتت وأقر البائع بأنها لم تكن خبازة لا يرجع بنقصان عند الإمام لكنها لوحية رجها 
في جواب الجامع وفي الزيادات أنها إذا ماتت أو تعيبت وتعذر الرد بقو؟؟؟ دنى ما ينطاق عليه اسم الكاتبية وبدونها ويرجع بالفضل 
وان قال المشتري لم أجدها كاتبة وقال الل سيق دتعي اويل الباء 0 وصدقته الجارية فيه لكنها 


قالت لا أعمل فالقول للمشتري 5 و اشترى زرا عل اله عشرة أذرع 
"١‏ 
فوجده انقص فاراد الرد فهلك أو جارية على أنها بكر فعلم عدم البكارة يقول البائع خير المشترى وان تعذر الرد رجع بحصة البكارة وان 


اختلفا بعد القبض في البكارة ادعى المشتري عدمها والبائع سانيا 1 فزالت عندك يحلف البائع افددياعها كا وق كاب الامتسان 
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وضع المسألة فيما إذا ادعى البائع بكارتها في الحال وقال يريها النساء قبل القبض وبعده فإن قان بكر لزم المشترى بلا حلف البائع وإن 
قان لا ألزمالبئع بتكوله والامتحان ببيض الحامة أو الديك لكن تمتحن ببيض الحامة المقشرة فإن كانت بحضرة النساء اللاتي لا يوق 
نيلم لفاوق اذ عق اباتع عضي صر من ياي يفق ببن» اشترى على أن يعطى كفيلا إن مجهولاً لا يصح وإن معلوماً لكنه غائب لم 
يج قبله حين علم او لم يقبل وكذا إن حاضراً ولم يقبل وغن حاضراً معلوماً وقبل جاز وكذا الرهن فإن سل الرهن مضى الأمى وإن لم 
يسم لم يحبر وبخير البائع والحوالة كالكفالة» اشترى سمسماً أو حنطة على أن فيه كذا دهناً أو دقيقَاً فسدء (نوع في القن)» باع بالنقد 
بكذا وبالنسيئة بكذا أو إلى شبر بكذا أو إلى شهرين بكذا فسدء اشترى على أن البائع إن رد العْن إلى ثلاثة أيام فلا بيع م ا لو اشترى 
على أنه إن لم ينقد الْن إلى ثلاثة فلا بيع» بعت على أن أهب لك من القن كذا لا يصح ولو على أن أحط من ثمنه كذا جاز لأنٍ 
الحط ملتحق بأصل العقد لا الحبة ولو على أن حططت أو وهبت لك من القن جاز لأن الهبة قبل القبض لا تكون هبة فيكون خطاً 
وي نار معت نومري ب عد را بعرو درك ل ارا ع اشر اردع الو ران 


فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد قال مد رحمه الله لا يصح لجهالة الأجل حتى لو سمى الوقت 
رخرتك 


الذي سل فيه المبيع يجوزء باع عبداً على أني سم القن في بلد آخر والمّن حال فسد وإن باع بألف إلى شبر على أن يسلم الثن في بلد 
آخر جاز وبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأنه إن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتشرط بيان مكانه وقد صم العقد بذكر الأجل المعلوم وان 
شيئاً له حمل يجوز البيع والشرط لأن تعيين مكان الإيفاء شرطء باع ببغداد على أن يوفيه أخا البائع ييخارى لا يجوز لاحتمال أن يكون 
القن لغير البائع وان نص على أن يكون القن للبائع وأخاء وكله بالقبض فكذلك لجهالة الأجل بجهالة المدة التي تصل من بغداد إلى 
بخارى» وني التجريد ذكر أجلاً وشرك إيفاءه بالبصرة جاز فإن حل فيما ليس له حمل قبل وصوها طالبه أبن شاء وذكر الطحاوي أنه 
لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء وماله حمل ومؤنة لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء اتفاقاً وإن ل يذكر في القن أجلاً فسد عند حمد وعن 
الثاني استحسن فيما له حمل ومؤنفا ان يفسد وفيما لا حمل له إن لا يفسد ويطالبه حيث شاءء اشترى صبغا او عبدا على ان يصبغ به 
ويبيع ثم يوفيه لمن فسدء باع عبد على أن يؤدى ثمنه يوم القيمة وقال المشترى أوديه في الحال جازء اشترى بما عليه من الدين وها 
يعلمان أن لا دين عليه لا يصح لتسمية ما لا يتصوران يكون ثمناً فصار كالبيع بلا ثمن أو على أن لأثمن له» (نوع في الخراج ج)» اشترى 
على أن خراج الأرض على البائع فسد وإن شر البعض على البائع إن من خراج الأرض لا يصح وإن شرطاً زائداً على الأصل جاز لأنه 
شرط إن لا يجب عليه تمل الظلل» اشتر شترى على أن تحراجها ثلاثة أو أربعة فبان أزيد أو أنقص لأنه باع بشرط أن يحب على المشترى 
خراج أرض أخرى هذا إذا علم فإن لم يعلم جاز وخير المشترى بين 

ارا الخراج كله أو الترك» اشترى خراجية الأصل بغير خراج أو غير الحراجية مع الحراج بأن كان للبائع خراجية وضع نخراجها على 
هذه فسد وإن لم تكن في الأصل خراجية فوضع عليها جاز لأنه ظلمء اشترئ :عل ااغيا حرة مخ التوائب: الديوانية وقل أن قانوتة. هذا 
فبان خلافه في الأول أو أكثر في الثاني قال الإمام ظهير الدين يفسد >الحراج وقال القاضي يخير المشترى وذ شرك أن ةليخد 
منه الجباية ولو شرط الجباية الأولى على البائع واتفقًا عليه جازه باع نخراجية فارغة بتي من السنة ربعها في وقت يفكن من الاستغلال 
للاستيفاء فعلى المشترى وبه يفتى وإن فبها زرع لم يعد الحب فعلى المشترى وإن أدرك وانعقد الحب فهي كالفارغة» باعها من آخخر ثم 
من آخر ولبث عند كل شهبراً فلا خراج على واحد قال الصدر والصواب أنه على من كانت في يده وبقي من الحول ربعها إذا تمحكن 
المشترى من الزراعة بعد القبض أما بلا قبض أو قبض لكن منعه من الزراعة مانع فلا وإذا أخذه السلطان من الأكار أو المستأجر 
رجع على الدهقان والمؤاجر ذكره في مجموع النوازل وني الأصل الخراج في الإجارة على المؤاجر فإن شرط على المستأجر فسد فإن ظلم 
الوالي وأخذه من المستأجر فيما حت الإجارة لا يرجع على المالك وان قال المالك أده من الأجرة فأدى جاز والعشر كالخراج» مات 
المالك أجر الأرض وأخذت الحراج من الأجرة ولو أراد الوالي شراءها لنفسه أمى غيره ببيعها من رجل ثم اشتراها منه» (نوع في البيع 
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شرك الكل والوزة): اكتزى قطيعا غل أنه 35| فوبعده أكثر أو أقل أو عدال رط :عل أنه خمسون ثوباً فوجده أقل أو أكثر إن لم يسم 
تن كل واحد فسد في الوجهين وان سعى فسد لو زائدا وجاز باللحيار لو ناقصا 
وف الفتاوى اغترى غدل هل أنه كذ وده أريذ والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباقي لأنه ملكهاء اشترى مطمورة من الحنطة 
عل أنه كذا ذراعاً ماوق ة منبا فوجدها أقل أو بيتاً من الحنطة فوجد فيه دكاناً خير بين الأخذ والترك بخلاف ما لو ا.: كترم بح جدطة 
فوجدها تبلغ نصف الحب يأخذ ذلك الحب يتصف القن والفرقان الحب ما يكال مع الحنطة فكان مقدار أو البثر والبيت لا فلم يكن 
مقدارٌ لكنه وجد أقل من المطموع الموعود خفير» اشترى ثوب كرباس على أن سداه ألف فإذا هو ألف ومائة فكله له» اشترى سمكد 
عل عا حهرة أرظال بكذا فإذا في بطنها حجر قدر ثلاثة ارطال خير وإن تعذر الرد بالشيء رجع بحصة الغائب وان في بطنها ما يأ كلها 
جاز ولا خيارء اشترى طشتاً على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه مسة أمناء خير المشترى لأنه منزلة العيب فإذا حدث به عنده 
عيب وأى البائع قبوله قوم» طست من عشرة أمناء مثلاً قوم بعشرين فالعيب ينقص خمسة» شرط أن يحيل البائع إفساناً بالمن على 
00 وانعههانا وعل القن فيد كاه ونياة اما لأن الحوالة على غير المديون توثيق فا كد مقتضى العقد وحوالة 
غير الدائن للاستيفاء لا توثيق فيه لأن الاستيقاء ء المشروع لا تعدد فيه فلا اختلاف بين مستوف ومستوفء بع عبدك من فلان على 
أن يكون القن علي والعبد لفلان جوزه الكرخي واستبعده الجصاص لكونه على خلاف الظاهر من الرواية وعن الثاني ما يؤيده ذكره 


في المنتقى» اشترى من آخر على أن يعطى البائع القن فلان جاز غائياً كان فلان أو حاضراً والبيع بشرط أن يكفل فلان 
او 


بالدرك كالبيع بكفالة فلان بالْن وقد مرء شرط فيه الرهن بالقْن ول يغنيه فسد إلا إذا اتفتًا على الرهن في الجلس أو فقد القن حالةً 
ولو شط رهن كر حنطة جيدة جاز وإن لم يعين وقوله إن لمي نقد الثْن إلى ثلاثة بمنزلة شرط الحيار للمشترى وقوله إن رد القن في 
الثلاثة فلا بيع بمنزلة شرط اخيار للبائع» اشترى وقبض ثم وكل آخعر على أنه إن لم ينقد القن إلى شبر يفسخ الول البيع وصم البيع للخاوه 
عن الشرط وص التوككل أيضاً فإن لم يوجد النقد ملك الفسخ وقد مى في بيع الوفاء ما فيه من تفصيل» بيع رقبة الطريقة على ان يكون 
للبائع حت المرور جائر وإن باع حق المرور لا وكذا باع السفل على أنه يكون له حق قرار العلو يجوز باع نزل الكرم بشرك ان ,يبنى 
عليه البائع الحوائط يفسد ولو وعد البائع بناء الحوائط لا يفسد ولا يحبر على النباء لكنه لولم يبن للمشتري فسخ البيع» اشترى حنطة 
مشاراً إليها على انها أكثر من عشرة فوجدها كذلك صم وان وجدها عشرة أو أقل فسد ولو على أنها أقل من عشرة فوجدها عشرة أو 
أكثر فسد وعن الثاني أنه يجوز» اشترى وْلوْةِ على أن وزنها مثقال فإذا هو مثقالان فالزيادة له بلا شىء لأن الوزن فيما يضره التبعيض 
ينزل منزلة الوصض» اشترى شاة على أنها حال فسد لأنها موهومة بخلاف ما إذا اشترى عبداً على أنه خباز لأنه يمكن معرفته ولو باع 
برذوناً على أنه هملاج صم لأنه صناعة >الحياطة في العبد» باع على أن يعيق فعن الإمام ثلاث روايات يفسد ويجوز وموقوف أن أعتق 
جاز وان هلك قبل الاعتاق لزمه قيمته على الروايتين» وجد العبد عنيناً له الردء اشتراها على أن البائع لم يطأها فبان خلافه لا يرد وفي 
رواية يرد» السفتج إن كان مشروطاً في القبض حرم 

وفسد القرض وإلا لاء ا شترى على أنها بكر فإذا هبي زائلة العذرة وقال البائع زالت بالوطء والمشترى بالوثبة ة قبل وعليه الأكثريرد وقيل 
القول للمشترى وبعد الحلف له الرد والفتوى على أن له الرج بلا حلف إن لم ينقد القن إلى ثلاثة يصح وإن لم ينقد حتى تمت المدة 
لا يبطل البيع ذكره بكر والعتابى إن الملك ثابت في الثلاث فاسد بعده إن لم ينقد ومضمون بالهْن وان تصرف في الثلاث لزم به فإن 
وطئها المشترى أو تعيبت عنده خير البائع بين أخذ المبيع أو ال إن شاء ولو كان الثْن عرضاً فقال إن لم أسلمه في الثلاث فا يحدث 
م ل ل ل ل ل 
وقناً مجهولاً بأن قال إن لم ينقده أياماً فلا بيع فسدء باع قطيعاً واستئى تئنى الواحد العين حم واو قال بعت الكل على أن لي هذا الواحد لا 
يصح ”ا لو قال بعتك العبيد إلا عشرة ولو قال على أن لي عشرة لا لأنه أدخل ثم أخرج فاندفع الاستثناء» (السادس في العيب)» 
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وفيه أربع أنواع» (الأول ما هو عيب ومالا) الزوج والزوجة عيب للعبد والأمة» وجده سارقاً أو كافراً أو مخنثاً في الردئ من الأفعال 
رد أما الذي له رعونة ولين في صوته وتكسر في مشيه إن قل لا وان كثيراً رد والزنا عيب فيها وفيه إن مرة أو مرتين لا وإن كور رد 
ولو مد منا رد ويشترط المعاودة عند المشترى في كل العيوب إلا في الزنا وفي الجنون أيضاً عند الثاني وانخال والثؤلؤل لو في موضع 
مخل بالزينة أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا والصهوبة في الشعر 

ل اختلاط البياض بالسواد في الرأس والحية وريج الفم والأنف والإبط عيب فبها لا في العبد ولو أمرداً لا أن يكون من داء 
هذا ]كلمن فزق :قل يت كرون فى الناسس: لأنركون أعييا فى 'الخارزية أيضاء اشترغلاما أدردا ووجده تاوق اللي يرف وشترية 
لمر فيهما إن كان ينققص القن عيب والإذن تقاطر الماء دائاً على الأرنبة عيب والإدرة عيب في الغلام والعفلة ورم في الفرج عيب 
والسن الساقط واللخضراء والسوداء ضرساً أو لا عيب واختلف في الضفرة والسعال القديم عيب وعدتها في الرجعي عيب لا البائن 
والأعسر وهو أن يعمل بيساره يرد به لا إن عمل بكلتا يديه والظفر الأسودان نقص القيمة عيب وعدم اسقساك البول عيب والحرن 
في الدابة وهو أن يقف ولا ينقاد واجموح وهو أن يقف ولا ينقاد واجموح وهواء لا يتقف عند الإلجام عيب وخلع الرسن واللجام عيب 
والدين في العبد والجارية عيب إلا أن يقضي البائع أو يبرئ الغريم والا باق ما دون السفر والسرقة ما دون النصاب عيب وهل إشترط 
في الإباق اللحروج من البلد قبل وقيل إذا أقر بإباقة من المشترى ليس له طلب القن من البائع قبل الرد إليه وسرقة النقد مطلقاً عيب 
وسرقة المأكول للأكل من المولى لا ومن غيره أولاً الأكل كالبيع ونحوه مطلقاً عيب والحنطة أن كثيراً باع مثلها عيب مطلقاً وإلا 
فليس بعيب من المولى وإن أبق من الغاصب إلى المولى لا يكون عيباً واولا إليه أن عرف منزله أو قوى إلى الوصول إليه ولم يفعل 
عيب وإلا لأوان من المستعير والمودع والمستأجر غيب» (نوع منه) اشترى تركية أو هندية لا يحسنها إن عدة أهل الحبرة عيباً فكذلك 
وإلا لا وقال القاضي في المولد لا يكون عيباً وإن عل 

اك ءِ ِ ِ 2 

المشترى بأها لا تحسن ومع ذلك قبضها ولا يعلم أنه عيب عند أولى امحبرة ثم عل إن كان عيباً جلياً لا يخفى على الناس كالعور ونحوه 
ولا يرد وان كان يخفى يرد وهو الحرقء بركبته ورم فقال أنه من الضرب أصابه وان كان قديما فعلى جوابه فاشتراه على ذلك فبان 
قدمه لا يرد ولا يفسد بقوله على أنه من الضرب وفصل القاضي فال هذا إذا لم يذكر السبب أما إذا ذكر فبان غير ذلك السبب يرد كا 
إذا اشتراه على أنه حمى غب فإذا هو شطره يرد لأن اختلاف الأسباب ينزل منزلة اختلاف العيب» وفي النوازل اشترى وبها قرحة 
ولم بعلم بكونها عيباً فقبضها بعد العلى بها ولا يعلم بأنها عيب ثم علم له الرد قال في المحيط والصحيح أنه إن كان عيباً بيننا لا يرد وإلا 
يرد» اشترى عبداً على عنقه كي فال م عو ادي فاشتراه فات العبد وبان أنه أثره يرجع بالنقصان وكذا لو رأى على 
رجل الفرس ورما قال البائع إنه من الضرب ثم بان أنه ختام يرد» أكل الطين وخضاب الشعر واثر جلد السياط عيبء اشتراها 
وقبضها ثم ظهر ولادتبها عند البائع لا من البائع 1 ف رواية المضاربة عيب مطلقاً لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبداً 
وعليه التفوى وفي رواية أن نقصها الولادة عيب وني البهاتم ليس بعيب إلا أن يوجب نقصاناً وعليه الفتوى» اشترى جارية على أنها 
صغيرة فإذا هي بالغة لا يردء اشترى أمة حبل فوادت عند المشتري ليس له مع البائع خصومة فإن ماتت في يد المشترى في نفاسها 
رجع بالنقصان لا بكل القيمة إن لم يعلم تأنقيا عن القراة والكة والتماء عيب" رطق :قد انان وتعرد ١‏ فوؤيا اغترا دغل أن 
الباقي مثله فإذا هو ليس كذلك يرد 
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ولو اشترى عبداً فبان غير مجنون أن مولداً عيب وأن مجاوباً لاء اشترى جارية تحسن الطبخ والحبز لا يرد وإن كانت تحسنه ثم نسبت في 
يد البائع للمشترى الرد» وان لم يكن لإحدى أذنى المشترى ثقب إلى الدماغ فهو عيب وثقب في الأذنين إن وائعا عيب فى" الاركية إن 
عدوه عيباً لا في الحندية وإن وجدها سوداء خلقة لا يرد وإن اشتراها على أنها جميلة فوجدها قبيحة يرد وفي الحنطة المعينة أن رديئة لا 
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يرد وان مسوسة يرد» وجع الضرب مرة بعد مرة عيب يرد به وإن زاد في يد البائع» وإذا كانت الدابة تعثر كثيراً فعيب وفي الأحابين 
لاء والحنف هو تداني القدمين مع تباعد العقبين عيب وقيل هو خلاف العينين بأن تكون إحداهما زرقاء والأخرى غير زرقاء وقيل 
أن تكون إحداهما كلاء والأخرى بيضاء والعزل وهو ميلان الذنب عادة لا خلقة عيب» اشترى بقرة فوجدها لا تحاب إن كان مثلها 
تشتري لحب رد وإن لحسم لا ولو كانت تمص إحدى ثدييها له الرد ولو كانت الدابة قليلة الأكل له الرد وإن بطيئة السير لا إلا إذا 
قرط أما كول وكرتا وكوك الفيد أكولا لبس بعت وى انذا زيةتغيي الأنا تسد القراش اختزق: أرما فزت عند وكان ينا 
كذلك عند البائع رد إلا إذا رفع المشتري التراب من وجه الأرض وعلٍ أن النز من الرفع وفي الصغرى يرد أن كاه سني اواو عدا 
اشترى عبداً فأصابه حمى في يده وكان عند البائع أيضاً أن اتحد الوقتان يرد وان اختلفا لاء اشترى كرما فبان أن شربه من ناوق على 
ظهر نبر له الرد لأنه عيب فاحش والعيب البشير ما يدخل تحت تقويم المقومين وتفسيره أن يققوم سليماً ألف ومع العيب بأقل وقومه 
ارمع العيب بألف أيضاً والقابش بما الو قوم سليماً بألف 

غ2 

ولك قوموه مع العيب بأقل وكون ثقب المغلاق للبيت الذي بيع في جدار الغير عيب وكذا لو كان على جداره ثب كبير بعد عيباً 
وكذا بيوت الفل في الكرم إن فاحشاً عيب وكذا لو كان فيه ثمر الغير أو مسيل الغير وكذا لو كان مرتفعاً لا يصل الماء إليه إلا بالسكرى 
اشترى ضيعة مع غلاتها ووجد بها عيباً له الرد من ساعته فإن جمع الغلات امتنع الرد وإن تركها فكذلك لأنه تضبيع فاتتع 7 
اشترى سكتى حانوت في حانوت رجل مركا وأخبره البائع أن أجرة الحانوت كذا فإذا ههي أكثر ليس له الردء ا شترى أتجاراً فوجد 
بعضها معيباً لا يرده خاصة ولو وجد الحائط الواحد مشتركاً رد وكذا لو وجد الحائط رهصاً إن عدوه عيباً رده اشترى أرضاً ونخلا 
ليس لها شرب ولم يعلم به له اللحيار» قال الآخر اشتراه فلا عيب له إن يرده على بائعه» ولو قال اشترى هذا العبد فإنه غير آبق والمساًلة 
بحالها لا يرد بعيب إلا باق وفي الصغرى قول المشترى ليس به عيب لا يكون إقراراً بانتفاء العيوب ولو عين ولو قال ليس بابق يكون 
إقراراً بانتفائه» شبد أنه باعه بشرط البراءة من كل عيب أو من الآباق ثم اشتراه الشاهد ووفك به فيا أوقال أنه اى ارده عبدي 
هذا آبق فاشتراه فاشتراه وباع من آخخر فوجده الثاني آبقاً وأراد الرد بإقرار بائعه لا يقبل وإن قال عند البائع بعته على أنه ابق أو على 
أني بريء من أباقه يرده ولو على أني بريء من الآباق لا لعدم الإضافة؛ ابتعتك هذه الدراهم وأراها إياها فوجدها زيوفا ردها إلا أن 
يقول وهي زيوف أو بريء عن عييهاء ظهر بزر البطيخ بعد الزراعة عة قثاء رد مثل البزر ورجع بالْن» اشترى بزر البصل وزرعه فلم ينبت 


فظهر أنه ثقاء بالفارسية توشيده رجع بالعّن 
لو اا حشيشاً إن عدوه عيباً يرد وإن يوجد مثله عادة لا» اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه تراباً إن 
كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد وإن لا يوجد مثلها عادة إن أمكنه رد كل المبيع يرد ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو 
لمعيب مميزاً ليس له ذلك فإن ميز التراب واراد أن يخلط ويرد إن أمكنه الرد على ذلك الكل رد وإن لم يمكن بأن نقص من ذلك 
الكل شيء لا ورجع بنقصان الحنطقة إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصا اشترى مسكا فوجد فيه رصاصاً ميزه ورده بحصته قل أو 
كثر» اشترى شهماً فوجد فيه ملحاً كثيراً أو دهنا فوجد فيه ثقلاً أي دردياً كثيراً كالحنطة» اشترى روين فوجد فيه تراباًيرده بلا فصل 
بين القليل والكثير» وجدا المشتزي .في البية قارة ميتة ويضرها الفتى,ردها وإن م بضرها لا وإن تدز الرد بالليش برجم بالنقصان» أقر 
البائع بعد بيع السمن الذائب بموت فأرة فيه رجع المشتري عليه بالنقصان عندهما وعليه الفتوى ولو وجد المشترى على الثوب دماً إن 
سر ادل راتوا كلذ اختوى "كنا لحر ور عدي هرا لابرد زلا رود بالتقص إن تبرع به أجنبي ولو وارثاً رجع بالقضى امن 
التركة» جعل الأرض لمشتراة مسجداً ثم عثر على عيب لا يرجع بالنقص على قول من قال يعود إلى ملكه إذا خرب» وجدد الثوب 
فهيرا فاراة الرد: قال آراه الحياط ففعل فلم يقطعه له الرد» ولو قال بعه فإن اتفق البيع وإلا رددت فعرض على البيع لا يرد لعدم 
الرضا في الأول ووجوده في الثاني (نوع منه في البراءة) باع بالبراءة من كل عيب أو حق صم عندنا ودخل فيه الحادث بعد البيع 
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قبل القيطن غتك :القاق حلاف غلك وبالتراءة من 2 عينره لا دعل اننادك إحاماء نكن كن عي بالعرة أوباليد 
!غ2 


فبان عوراً أو مقطوعاً رد لأن البراءة عن المتعلق تقتضي قيام المتعلق وني التبرئ من كل عيب يدخل العيوب والداء وإن كان من 
كل داء يدخل المرض لا الإصبع القائدة وذ الروقريحة رات وعن الإمام الداء المرضي الذي في الجوف من كبد أو طحال أو غيره؛ 
باع عبداً وقال أنا بريء من كل داء ولم يقل من كل عيب بريء من العيوب أيضاً أن الداء داخل في العيب بخلاف العيب فإنه 
لا يدخل في الداء ويبرأ عن إصبع والحاذة ماتطوعة “ولو قال أنا برق ع من كل .عبنت يلاه القاررة برف م مق الثور وضوة أيضا ولو قال 
برئت من عيب به لا يرد بالواحد ويرد بالعينيين. 

(نوع في الرد به) 

ظهوره شرط اللخصومة ولظهوره طرق إما المشاهدة كالإصبع الزائدة أو قول الأطباء الحاذقين كداء الباطن أو بقول النساء أو بابر 
فإن بالمشاهدة ححصت خصومة المشترى في العيب فإن قبل القبض له الرد وفسخ العمّد بجرد رددت بلا رضا وقضاء وفي الأصل جعله 
كعزل الوكل بشرط عله لإرضاء فإن رضى البائع فيها وإن اختصم نظر فيه القاضي كان قديماً أو حديثاً لكنه لا يحدث في المدة خلف 
المشتري إن طلب البائع يميه وإلا لا خلافاً الثاني بالله ماس قط حقط في الرد على الوجه الذي يدعيه البائع عند أكثر القضاة وبعضهم 
ماقا وين بهذا العيب ولا عرضه على البيع منذ رآه وإن مما يحدث مثله في المدة أن اعترف البائع بقيامه عنده ألزمه وإن أتكره 
وبرهن المشترى عليه فكذلك وإن لم يبرهن عليه لكن برهن على كونه عند بائع بائعه رده المعقود على بائعه وهو على بائعه الأول ببذه 
البيينة عند الثاني وقيل الإمام معه وإن عجز عن البينة يحلف البائع لقد باعه وسلمه بحق هذا العقد وما به 

ذا العيين فإن حلف برئ وإن نكل يرد عليه قال في ابيط لا يصح هذا الجواز رضا المشترى وإبرائه والاعتماد على المروى عن الثاني» 
الله ما لهذا المشترى قبلك حق الرد بالوجه الذي تدعيه تحليفاً على الحاصل وان كان في الجوف ولا يعرف إلا بقول الأطباء والخصومة 
قبل القبض إن القاضي من أولى المعرفة نظر بنفسه وإلا بعث عدلين لأنه ملزم فإن أخبرا بأنه ما لا يحدث في المدة ألزم البائم وإن 
واعنذا اكز شياة فق اللخال:ضضيت اللبصروهة .ولك لا رز ]لا عن وان بد القيعن :وقالة لا درن هذى الك 8 رد يطنا وان فالا 
يحدث يحلف البائع على الوجه الذي ذرناء وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه الأطباء لا يثبت في حق توجه اخصومة ما لم يتفق 
عدلان بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق اللحصومة لا في حق الرد» وفي الزيادات عدم البكارة 
لا يثبت إلا بقول البائع لأنه إما أن يعم بالوطئ وأنه يمنع الرد أو بقول النساء وأنه لا يكون حجة في حق الرد وفي الشق الأول تفصيل 
يوقف عليه وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي والاثنتان أحوط فإن أخبرن بعدم العيب فلا خصومة لأن وجوده شرط توجه 
الحصومة فإن أخبرت عدلة بقيام العيب إن قبل القبض لا يقكن المشترى من الرد بل توجهت الحصومة في حق الحلف يحلف بالله 
لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب على البتات وإن بعد القبض وأخبرت عدلة بقيام العيب توجهت الحصومة وحلف البائع م ذكرنا 
وان باللخبر كالآباق والسرقة ولبول في الفراش ولا يثبت ذلك إلا برجلين أو رجل وامرأتين وكل ذلك عيب في الغلام والجارية إذا 
اتحد الحال إذا اختلف بأن وجد كل واحد عند البائع في الصغر أو الكبر ووجد 

الك في الصغر أو الكبر أما إذا وجد عند البائع في الصغر ثم عند المشترى في الكبر لا يكون عيباً والبول على الفراش من 
الصغير الذل له تمييز عيب أما الذي لا يعمل فلو جاء المشترى وادعى آباقه وقد كان عند البائع بعد البلوغ لا يخلو أما أن يقربهما أو 
يكرهما أو أقر بوجوده عند المشترى وأنكر وجوده عنده أو بعكسه فإن أقربهما ردّه عليه وإن أتكر الأمرين لا يصح خصومته قبل أن 
يبرهن على وجوده حالا فإن برهن حت الخصومة ثم يبرهن على كونه عند البائع بعد البلوغ فإن برهن رد وإن عجز حلف لقد باعه 
وسلم وما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال» وني الصغرى قيام العيب شرط صعة الدعوى حت لا يحلف البائع للرد يمين البتات أما لو قال 
المشترى به عيب قائم في الحال وكان في يد البائع أيضا والدعرى فغيسة :فإن أقر البائع بكل ما قال الزم القاضي البائع وإن 3 بقيام 
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العيب في الحال لا غير حلف على البتات > كنا ران اع وام ايوق الخال 0ه لك كل الع عند الإدام) دما اعتاة العلير 
لا يرد ما لم يرد ارتفاع الحيض بالحبل أو الداء ويرجع في الداء إلى الأطباء وني الحبل إلى النساء والارتفاع بدون أحد هذين لا يعد 
عيبا وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشبر وعشر وإن أقل لا وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد 
شبرين ونخمسة أيام وعليه عمل الناس وعن الإمام إذا وجدها مرتفعة الحيض يدعها حتى يعلم أنها ليست بحامل ولم يوقت فيه وسشمد 
قدره بعدة الوفاة وأبو مطيع بتسعة أشبر وسفيان بحولين ويعتبر في ذلك أقصى مدة بلوغها وهي سبع عشرة فيح بباوغها في هذاه 
المدة وإن لم ترد ما ويعرف كل هذا إذا 
سكن لمن بشو انق سين لاحر ووه ال الذي :لد ليزن ل ادف رياه لينو لذة ايقل الا 
الوقوف على الانقطاع» ولو برهن على الاستحاضة عند البائع يقبل لا مكان الوقوف عليه وإن مز عن إقامة البينة يحلف أ ذكرنا فلو 
أجبرت امرأة بأنها حبلى وامرأتان بالعدم حت اللحصومة ولا يقبل قول النافية فلو قال البائع ليست لما بصارة اختار القاضي ذات 
بصارة» باع جارية وسليها فوجد المشتري بها عيباً ورام الرد والبائع يعلم قيام العيب له أن لا يقبل بغير قضاء لفكنه نه من الرد على بائعه 
الأول والوكل بالبيع رد عليه بعيب بلا قضاء اقتصر عليه وأن لا يحدث مثله في المدة هو الصحيح وإن بقضاء ولا يحدث مثله في المدة 
والرد على الول رد على الموكل مطلقاً وان يحدث مثله في المدة فإن ببكول أو بينة فرد على الموكل وإن بإقرار فعلى الوكل ولكن له أن 
يخاصم الموكل والوكل بالشراء له الرد بالعيب قبل الدفع إلى الموكل كالمضارب ولو ادعى البائع رضا الآمى وبرهن بطل الرد وإن أراد 
تحايف الآمى ليس له ذلك لأنه ل يجر بينهما عد وان أراد تحليف الوكل ليس له ذلك أيضاً لعدم دعوى الرضا منه ولو أقر الول 
برضا الآعى لزمته الجارية إلا أنه لو برهن على رضا الآمى أو قبل الآمس بالعيب أخذ المبيع ولو وجد الموكل به عيبا بعد موت الوكل 
رده على البائع وإن وحد المشترى من الوككل عيباً أخذ القن من الول إن كان نقد القن إليه وإن نقد الهن للموكل فن الموكل والول 
بالشراء لو وحد به عيبا إن كان سلمه إلى الموكل لا يرده إلا برضاه وكذا في الإجارة والاستئجار والمشترى من الوكل يرده بالعيب عليه 
وان وصل 
ل 5 0 
القن إلى الموكل» وفي الزيادات الوكل بالشراء وجد بالمشتري عيبا قبل القبض فأبراً البائع جاز ولزم الآمى وإن كان بعد القبض لزمه 
لا الآمرء اشترى من عبده المأذون المديون المستغرق فوحد فيه عيبا لا يرد عليه ولا على بائعه إذا كان القن منقوداً فإن لم ينقده المولى 
وقبض المبيع أولاً ووجد به عيبا له الرد إن كان الثفن من التقود أو كليا أو وزنيا بغير عينه لأنه يدفع بالرد مكالبة المأذون من نفسه 
وإن كان عرضاً لا يملك الرذ» باع نفس العبد من العبد يجارية ووجد بها عيبا رد الجارية وأخذ من العبد قيمة نفسه عندهما وقال مد 
رحمه الله يرجع بقيمة الجارية ولو باع العبد من وارثه ومات فورثه المشتري ووحد به عيبا يرفع الأمى إلى القاضي فينصب قيماً فيرده 
الشتري إلى القي ,زرده القيم إلى الوارث نقد المن أولا في الصحيخ» ولررباع الوارنث من عووئه فات المشتزى .ورف البأئم وود ب 
عيبا رده إلى الوارث الآخر إن كان وإن لم يكن له سواه لا برد ولا برجع بالنقصان» وكذا اشترى لنفسه من ابعه الصغير شيئاً وقبضه 
وأشبد ثم وجد به عيبا برفع الأمى إلى القاضي حتى ينصب عن ابنه خصماً برده عليه ثم يرد الأب لابنه على بائعه وكذا لو باع الأب 
من ابنه» اث شترى العبد المأذون شيثاً وأبرأه البائع عن القن لا يرد بالعيب وإن المشترى حراً لو بعد القبض فكذلك وإن قبله له الرد لأنه 
امتناع عن القبول وكذا خيار الشرط برأ بائعه من العيب بعدما وجد المشترى الثاني بلمبيع عيباً قبل الرد عليه سح حتى لو رد عليه لا 
يرده على بائعه؛ ادعى أن جذعاً من جذوع الساباط منكسر والمشترى كان رآه أو أن البيع إن كان الكسر بحيث لو نظر إليه الناظر 


اه لأايعيدق أله 
/اغ 


لم يره حال الشراءء وجد بالمبيع عيباً فاصطلحا على أن يدفع البائع شيئاً أو المبيع للمشتري جاز ولو اصطلحا على أن يدفع المشترى شيئاً 
والجارية للبائع لا لأنه ربا إلا إذا باعه بأقل من القن الأول» وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيباً أورده فؤنة الرد على المشترى» 
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تقابضاً عبداً جارية وتقابضاً ووطئع المشترى الجارية ثم وجد بالعبد عيب ورده خبر بائع الجارية بين أخل قيمتبا يوم قبضها او أخذها 
وليس له نقصان الثْن إن بكرا أو لا العقران ثيياً لأن الوطئ على ملكهء تقايضاً بغيرا اخير وتقابضً ثم وجد أحدهما بمشتراه عيباً ومات 
والبعير الآخر مريض يخير إن شاء أخذ بحصة العيب من العبير الآخر أو رجع بحصة العيب من البعير الآخر صعيحا وإئما خبر لمرض 
البعير» اث شترى عبدا قبا وضين له رجل عيويه فاطلع على عيب ورده لا شمان عليه على قياس قول الإمام رمه الله لأنه باط 
كقجان" العيدة وار ضرق إن عاذ السترقة أى ار فرييدة :صيروقا أوشيرا أى طون أو الفيق متيفني كذلك رجع على الضامن 
بالْن» ولو مات عنده وقضى بالنقض رجع به على ضامن القن ولو ضمن له بحصة ما يجده فيه من العيب جاز عند الإمامين أن رد 
رجع بالقن كله وإن تعيب عنده رجع بحصة العيب على الضامن كا يرجع على البائع وإن ضمن ما لحقه م القن من عهجة هذا العيب 
كان كذلك عند الإمام إن استحق ق رجع بالفن» ان امام ركل احريينها جاعها ركم آباقها ثم عل به المشترى ورام الرد على 
الكل ناقزا ريو كلة انس لذ ولك نوفا العور عن الوكل» وعن الثاني اشتراها وأبقت عنده ووجدها ثم استحقها مستحق ببينة فالآباق 
لازم لها حتى لو اشتراها من المستحق وأبقت عنده 
2 الرد وكذا الآباق من المستأجر والمستعير والمودع إلا إن أبتت من المغنم قبل القسمة ثم عادت إليه» وإن بيعت من المغنم قبل 
تقينية م عاداك يها واد يعويمن انم أو بوقفت :هنهم إرجل :وابتلكة منة :ار إشرب تريد الرجوع إلى أهلها أولاً فهو آباق» 
شترى إناء فضة مشاراً إليه فوجده رديء ليس له الرد إلا إذا كان به كسر أو + مار اا ا 011 
ل شتراها على أبا عذراء 
في يد ثم علم أنها لم تكن لا يرجع بشي ء كذا عن الإمام وعن الثاني أنه يرجع بالنتقصان» اشترى جارية زنى بها أبوه أو ووجدها لغير 
رشده فهذا عيب في الجواري التي بتخذن أمبات أولاد لا في غيرهن إلا أن يعده النخاس عيبا » والدفر ليس بعيب فيهما والبخر عيب 
في الجواري خاصة وجعل في المختصر الدفر عيباً في الجواري فإذا كانا من داء فهو عيب فيهما وفي النوادر ليس بعى إلا إذا خش بأن 
يجنا الراقة من يعد ومس الآقة إلا أذ ركرن. فاندماً اللشره' و النانن مدل و1ذا مدا و يسزواف: الفييق قط أو اشتراة 
على أنه منقوط بالنحو فوجد ايتان أو اية ساقطة ردء وعن الثاني اشتراها وقبضها ثم اطلع بها على عيب لا ينظر إليها إلا النساء فإن قان 
بها ذلك لا أردها بل أحلف البائع وإن قبل القبض أردها بقولهن وقال محمد رحمه الله هما سواء ولا أرد إلا ببكول البائع أو إقراره 
أو البينة ثم قال بعد ذلك أرد قبل القبض وبعده بقولهن فيما لا يطلع عليه الرجال إلا في الحبل لأنه ليس بظاهر بل أحلف عليه 
بكلامبن» وف بعض الكتب اشتراها ووجد بها عيبا لا ينظر بها إلا النساء إن مما 
دس كالرتق أردها بشبادة الواحد والاثنان أحوط وإن يحدث مثله حلف بشهادتهما وإن قبل قبض ردت بشهادتهما 
في آخخر قول الثاني وكان أولاً يقول يحلف البائع ولا يرد شيء من ذلك وكان محداً و لا يقول في الرتقاء لا يرد بشهادتهما ويحلف 
البائع ثم رجع إلى ما قانا * اشترى خفين فوجد أحدهما ضيقاً أن لعلة في رجله لا برده وإلا يرده لأنه عيب عند الناس يقال هذا 
الحف ليس له زوج وإن وجد بهما ضيقا لا برد * وذكر ظهير الدين | شترى نعلين فوجد بهما ضيقاً له الرد وان وجد أحدهما أضيق 
موا و 2 عرد لانم كام زر القااة دوه لاازار ار قال بعد ل اال 1 بسع في رجلك 
فلبسه يوما فلم يتسع ليس له الرد * المشتري الأول أبرأ بائعه عن العيب بعدما وجد به الثاني عيباً قبل رده ص حتى لو رده الثاني عليه 
ليس له أن يرده على الأول * ادعى عيبا في المبيع فاصطلحا على أن يذل البائع للمشتري مالا ثم بان أنه لا عيب أو كان لكنه قد 
بر استرد بدل الصلح قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كان العيب ظاهراً ما لا يحدث مثله في المدة يرد بلا برهان إلا أن يبرهن 
على إبراء المشتري أو رضاه فإن أتكره حلف على عدم الرضا والإبراء وإن احتمل الحدوث في يد المشتري يقول للبائع أحدث عندك 
فإن أككر ولا بينة للمشتري يحلف البائع على البتات لا العلم وإن كان على فعل الغير يا في اللعان يستحلف الزوج بالله أنها قد زنت وإن 


مم 51121120 


ه الملف | تخامسر 


كان الزنا فعل الغير لأنه يستحلف على صدق مقالته * اشترى حماراً يعلوه اران سلم نفسه عيب وإن قهروه لا * اشترى عشرة صرم 
على أنه من دباغ غزنة فالقى اثنين في الماء فإن أنه دباع ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصارة في البقية إن قالوا أنه 
من دباع الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثثين وكذا في الإبرسي إذا طلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد لأنه عيب * 
قال لجاريته هذه السارقة أو هذه الزانية ولم يضف ثم باعها ووجدها المشتري سارقة أو زائية وأراد ردها فأنكر المشتري كون العيب 
بها فبرهن على ذلك الإقرار لا ,ثبت به العيب وكذا لو قال أنها سارقة أو زانية أما إذا قال هذه المجنونة فعلت كذا ثم أنكر وبرهن به 
عليه يقبل لأنه يكون إقراراً * اشترى جارية فرأى فيبا قرحة ولم يعلم بأنبا عيب فاشتراها ثم على أنها عيب له الرد لأنه ثما إشتبه على 
الناس وقد ذكر بالأصل * والكي عيب لأنه من الداء إلا أن يكون سمة كا في الدواب * اشترى ثوراً ينام في وقت العمل يعني في 
؟؟در وقت: كازيرةه * إذا شرق العبد أقل .من 'عديرة أو تقب" البيك ”ول بأحذ شيئاً فهق حي :* وإبرقة :فلس أو قلامين لسن يعيب 
* وسيلان الدمع من عين العبد والجارية عيب * والحال على شفة الجارية وذقنها عيب * اشترى تجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد 
القطع لا تصلح لذلك رجع بالنقص إلا أن يأخذ البائع الشجرة كا هي ولو كان بالعبد أو الجارية المشتراة وجع الضرس يأخذه مرة 
بعد أخرى رد * اشتراها على أنها بكر فعل بالوطء عدم البكارة فلما عنزم نزع بلا لبث من ساعته رد وإن لبث بعد العلم لا * الهرم عيب 
والسعال القديم عيب إذا كان من داء أما المعتاد فلا * اشترى دابة تأكل الديدان إن كثر ؟؟ دفع عيب وإن قل لا والجرب عيب 
وناخته عيب وسيلان الماء من المنخرين عيب * شرب النبيذ مما يحل ولا يحل ليس بعيب في البيع ودفع الجارية وارتفاع الحيض 
وأدنا مشبر إذا كان عند المشتري هذا القدر وثبت أنه كان عند البائع كذلك عيب فإذا صالح عنه على شيء أخذه المشتري ثم عاد 
حعيا إن كان لإانع امطااعر بوبه اللخ عن ليت رود كتصرف يكحن الرضنا يمد القل بعكم الردا والرضموع بلنعصى * 
وطئ المشتراة أو التي جعلها أجرة في الإجارة ثم عثر على عيب لا يرد ولا يرجع بالنقص بكراً كانت أو ثيباً نقصها الوطء أولاً ببخلاف 
الاستخدام وكذا لو قبلها بشبوة أو لمسها ويرجع بالنقص إلا أن يقول البائع أقبلها * وإن وطتهبا الزوج أن ثيبا ردها وإن بكر إلا أن وجد 
الوطء عند المشتري أو ابتداؤه عنده والحتم عند البائع في الصحيح * ولو وطثها غير الزوج والمشتري لا يرد ويرجع بالنقصان إلا أن 
يقبلها البائع * وفي التجريد أن نقص بفعل الأجنبي إذا وطتبا فوجب العقر لا يرد بل يرجع بالنقص * وإن زوجها المشتري أو جنى 
عليها غيره ثم اطلع على عيب لا يرد ويرجع بالنقص لو وطتها الزوج أو وطئت بشببة ولزم العمّر وقال البائع أنا أقبلها كذلك لم يكن لما 
ذلك بخلاف ما إذا وطئ المشترى وقال البائع أقبلها كذلك له ذلك لأن وطء المشتري لا يلزم المهر ووطء الزوج يلزمه ووطء المولى 
إذا كان معلقا له أن يرجع بالنقصان لا إذا لم يكن معلقاً لن البائع له أن يقبل في الثانية * لو وطئها وهي في يد البائع صار قابضاً وللبائع 
أن يمنعها منه حتى يستوفي القن فإن منع ونقد القن ثم اطلع على عيب والوطء ما كان نتقصها له ردها بلا رضا البائع أو إتلاف كسب 
المبيع بعد العلم بالعيب لا يكون رضا ولا سقط ثنيء من القن وكذا لو كان الكسب جارية فوطتئها أو حررها بخلاف إعتاق ولد المبيعة 
فإنه يكون رضا بعد العم بالغيب ويبطله العرض على البيع واجارة المشتري ورهينه وكابته واللبس والركوب والسكنى قال السرخسي 
الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة الثانية رضا * وتمز الرجل لا عن شهوة والمر بالطبخ والحبز يسير إلا ولوقوف العادة ورضا 
وبسط الثوب وإنزاله من السطح ورفعه لا فإذا جاوز عن حد الاستخدام فهو رضا وابتداء السكنى رضا لا دوامه وسقى الأرض 
وزراعتها وكسح الكرم ورضا وركوب الدابة إذا لم يضطر رضا ولو اضطر بان كان لا ينقاد لا ولو ركب لينظر إلى سيرها أو لبس 
لينظر إلى قدره فهو رضا * واو حمل عليها علف دابة أخرى ركيها أو ل يركبها فهو رضا * داوى جرح الجارية فهو رضا أعتقها أو دبرها 
ثم علم بالعيب لا يردها بل يرجع بالنقصان بخلاف ما لو باع حيث لا يرجع وإن عل بعد البيع وكذا العتق على مال * باع البعض أو 
وهب لا يرد الباقي ولا يرجع أيضا ولا بحصة الباقي عندهما خلاف مد * واو قبلها المشتري أو غيره لا يرجع او عل بالعيب * باع عبد 
وباعه المشتري من آخخر ففات في يد الثاني واطلع الثاني على عيب رجع على البائع بالنقص ولا يرجع هو على بائعه خلافهما * ولو صالح 
المشتري الأول بائعه لا يصح الصلح عند الإمام لأنه لا حق له * وطئ المشتري الجارية ثم باعها بعد العلم بالعيب لا يرجع * وإن 
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وطتبا غير البائع ثم باعها يرجع بالنقص * والأصل أن تعذر الرد متى كان بأمى من جهة المشتري بيبطل حق الرجوع بالنقص ومق 
كان لا من جهة المشتري لا ويعد وطء المشتري للبائع وينصرف أن يقبل فامتنع بالرد وفي الثاني الامتناع كان حاصلاً قبل البيع ي 
قدمناه * اشترى خخفين أو نعلين أو مصراعين فوجد بأحدهما عيباً بعد بيع الآخر ليس له الرد وكذا لو كانا قائين ليس له رد أحدهما 
إل رونا او شسكيييا * اشرق زوجي ثور واطلع على عيب بأحدهما قبل القبض له رده خاصة في ظاهر الجواب وقال المشاي إن 
لم يعمل الآخر بدونه ولا يرده خاصة بل يردهما * وفي الجامع جدد البائع مع المشتري ثانياً بأقل من القن الأول أو أكثر ثم رد عليه 
بعيب ل يكن له أن يرده على بائعه الأول * وجد به المشتري عيباً بعدما زاد فتولده من الأصل أم لا وحدوثها قبل القبض أو بعده 
فإن قبل قبض والزيادة متصلة متولدة لا يمنع الرد كالكبر والسمن وإن متصلة غير متولدة كالصبغ والغرس والبناء صار والمشتري 
قابضاً بأحداث هذه الزيادة وتصير كدوثها بعد القبض ويرجع بالنقص وإن منفصلة متولدة كالولد واللبن والقر والصوف والأرش 
والعقر ونحوها له الرد ويخير إن شاء ردهما أو رضي ببما بكل القن ولو لم يجد بالأصل عيبا ووجد بالزيادة لا يرد تلك الزيادة إلا إذا 
كان حدوثها قبل القبض ويورث نقصاً في المبيع فينئذ له الرد بتكم النقصان ولو قبضهما ووجد بالمبيع عيبا والزنادة قائمة رد المبيع 
بحصته من امن بعدما قسم القن على قيمة المبيع يوم البيع وقيمة الزيادة يوم القبض ولو وجد العيب بالزيادة لا المبيع ردها بحصتها 
من القن لأنه صار لما حصة من المُن بعد القبض بخلاف الأول ولو منفصلة غير متولدة من الأصل كاهبة والصدقة والكسب له 
الرد فلو رد له الزيادة بلا ثمن ولا يطيب له عند الإمام رحمه الله هذا إذا حدثت نت قبل القبض وإ بعده ثم اطلع على عيب عند البئم, 
إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأأصل منع الرد والفسخ عند الإمامين ورجع بالنقض وأن غير متولدة من الأصل منع إجماعاً 
والمنفصلة المتولدة من الأأصل تمنع الرد ويرجع 5 العيب إلا إذا تراضيا على الرد فيكون كبيع جديد وكله إذا كانت الزيادة قائٌة 
عند المشتري فإن هالكة بآفة سماوية جعلت كان لم تكن ورد المشتري وإن هلكت بفعل المشتري للبائع أن يقبل ويرد جميع يع القن وإن 
شاء الله لم يقبل ورد حصة العيب سواء أورث حدوث العيب نقصانا في البيع ال وان بفعل أجنبي ليس له الرد لوجوب الضمان 
وقيام الضمان كقيام العيب ويرجع وإن امكراة اله أن بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه أو المشتري لا يرد لأنه لو رد لرده 
بعيبين ورجع بالنقص إلا إذا رضي البائع -فينئذ يرد أويرضى المشتري جميع القن وأن بفعل الأجنبي أو البائع يمنع الرد بحصة العيب 
رد هم داه ددس الداد وى نتن لقالة" أراه ارد يه ناواك الام شه عية يوي بطل لح ب ارين 
فباعه من غيره ل|خحد المشتري الثاني الشراء وحلف عند القاضي ورضي به المشتري الأول فاطلع على عيب فأراد رده على بائعه له ذلك 
لأن القاضي فسخ البيع بينهما وعاد إليه الملك وكذا لو تصادفا على أن البيع تلجئة أو تصادفا على أن خيار الرؤية للمشتري أو جعل له 
الخيار بعد أن لم يكن فقبض البائع بالجيار ليس له الرد لأن الفسخ بتراضيهما فصار كالإقالة ولو ادعى إنسان شراء وكذبه المشتري فإن 
ترك اللحصومة بغير 5 : ١‏ 
قضاء ليس له الرد وان بقضاء رده المشتري إذا أراد * اشترى على انها لبون خلبها مرة بعد أخرى فإن نقصان لبنها ليس له الرد ورجع 
الصوف بالنقص وكذا او وجد به عيباً * اشترى بقرة ممتدة الضرع وهويرى أنها لبون بلا شرط لبها فبان أنها مصراة لا اختلفوا أنه 
حل كو ازاةااره 
0000 الشاة على أنها لبون وتفسير النقصان أن يقوم وبه عيب بعشرة وبلا عيب بعشرين 
دين لحت لور نعو ع ار اماعط الك مرا ير ا ا 
يكون اثنين يخيران بلفظ الشبادة بحضرة البائع والمشترى والمقوم الأهل في كل حرفة» اشترى امتين وأطلع على عيب بأحداهما قبل 
قيضهما إن قبن المعيبة'لزمتا وإن قيض السلبية له ردهها لا رد أحدهما وأن قبض السليمة وباعها أو أعتقها لزمته المعيبة لثلا يلزم 
تفريق الصفقة وقبل قبضهما أو قبض أحدهما ردهما أو أمسكهما وليس له رد المعيب خاصة وبعد قبضهما له رد المعيب خاصة وان 
كان باع أحدهماء ولو اشترى أمة واحدة وباع بعضها وأطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بالنقص فيما باع وفاقاً وكذا بحصة الباق في 
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الظاهر وهو الصحيحء ا.: شترى طعاماً فأكل بعضه أو عرضه على البيع أو باع برد الباتي عند مد ويرجع بنقصان العيب في الأكل لا 
في ابيع والعرض عليه عند محمد وعليه الفتوىء اشترى دقيقاً نفير بعضه فوجده مترا يرد الباقي بحصته ويرجع بنقصان ما استباك عد 
دوه حدر الفتته ارو الفقي ‏ كثتن يعم اللواراك ترس فايداً لا ينتفع به أصلا رد الباقي إذا برهن أن الباقي معيب وإلا لا 
وإذا برهن يرجع بكل القن وإن ينتفع به وله قيمة عند الناس يرجع بنقصان العيب فيما كسره ولا يرد المكسور» اشترى بعيراً وقبضه 
فسقط وذبحه إنسان فوجد أمعاءه فاسدة منذ قديم أن لا يأمى المشترى لا يرجع بنتقصان العيب وإن بأمره يرجع عندهما كساًلة الطعام 
أكل بعضه ثم وجده فاسداً رجع 

كع | 

بالنقص عندهما وعليه الفتوى وني رد الباثي الفتوى على قول مد رحمه الله وني الدابة إذا علم الغيب ثم نحرها لا يرجع بشيء * اشترى 
حماراً وأحبلها لا يرجع بشيء * اشترى عبداً * وبه مرض فازداد في يده لا يرد وقيل يرد كا في وجع السن إلا أن يصير صاحب 
فراش فلا يرد * اشترى مرضعاً فاطلع بها على غيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام * ولو حلب اللبن فأكله أو باع لا يرد 
لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤها دليل الرضا وفي الفتاوى الحلب بلاد أكل أو بيع لا يكون رضا وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا وجز 
صوف الشاة رضا ولو أخذ من عرف الفرس لا يكون رضا لأنه جزء غير مقصود * ولو اختصى البرذون ولم ينقصه ثم اطلع على عيب 
له الرد * اث شترى دابة أو غلاماً فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأطعمه وأمسكه لم يتصرف فيه ما يدل على الرضا يرده لو حضر 
ويرجع بالنقصان إن هلك * وجد بالدابة في السفر عيباً وهو يخاف فضى لا يمنع الرد * مشتر مشتر بها اطلع على عيب بها فأعلم القاضي 
وبرهن على الشراء والعيب فوضعها القاضي عند عدل وماتت عنده ثم حضر البائع إن كان لم يقض بالرد على الغائب لا يرجع عليه 
باقن وإن كان قضى رجع لأن للقضاء على الغائب نفاذا في الأظهر عن أحابنا رحمهم الله * وفي السير اشترى دابة في دار الإسلام 
وخرج علبها غازياً واطلع على عيب بغيبة البائع لا يركيها وإن في دار الحرب لأنه رضا وإن أعر» الإمام لكنه إذا قضى بأن الركوب 
ليس برضا نفذ وأمضاه القاضي الثاني * خاصم البائع في العيب ثم ترك اللحصومة زماناً وزعم أن الترك كان لينظر هل هو عيب أم لا 
له الرد * اشترى بقرة على أنها كذا فكسرها فل 

يبجدها كذلك أو كسر دراهم أن فوجدها نييرجة رد بخلاف الغاصب حيث يضمن تلك الدراهم المكسورة» أدخل القدوم المشترى 
في النار ثم اطلع غل عي 'لا برذ عخلافك' ما إذا أدتفل 'الذهي المقترس» اشترى متشارا واتعلاده أو ارنسمافان أنه دار وكدهة 
3ه الست لا برد لأن المنشار يحدد بالمبرد والإطلاع على الأبرسم يكون بعد البل وإنه عيب حادث بل يرجع بالقص» قطع البطيخة 
ووجدها فاسدة إن لم يكن لها قيمة رجع بكل القن على كل حال وإن ا قب قيمة إن قبل استبلاك في يقير انع بين رد البعض وعلام 
قبول البطيخة وبين قبلا ورد القن وإن استبلك البعض بعد عمله بالعيب لا شيء له على البائع وإذا أزال العيب الحادث له أن يرد 
بالقديم» اشترى شاة حاملاً وولدت عنده ثم أطلع على عيب لا يرده فإن هلك الولد له الردء اشترى الأرض مع غلاتها ثم أطلع على 
العيب في الأرض يردها الساعة وبعد جمع الغلات أو تركا لا يرد» قال البائع له بعد إطلاعه على عيب أتبيعها قال نعم لزم ولا .تقكن 
من الرد قال الشيخ وينبغي أن يقول بدل قوله نعم لا لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير يمكنه» أطلع على عيب فمّال البائع بعه وإلا 
رددته علي فعرض فل يقبله لا يرده» ولو وجد القن زيوفاً فقال المشترى أنفقه فإن لم يرج فعلى فلم يرج رده استحساناء اشترى أرضاً 
في الحريف فوجد فيا في الربيع نزاً وهو الزغاريرد إن اتخذ السبب وإن زاد في يد المشترى وإن اختلف السبب لا بأن كان من شير 
آخخر عند البائع ومن آتحر عند المشترى وكذا إذا اشترى كرماً وبه غلة في يد المشترى وعند البائع أيضاً أن اتحد السبب يرجع وإن زاد 
عند المشتري ولو كان موماً عند البائع في يومين أو ثلاثة ثم أطبق عند المشترى له أن يرد أن اتحد السبب فإن صار صاحب فراش 
عنده لا يرده لأنه عيب آخر فيرجع بالنقصان ولو كان به قرحة فانفجرت أو جدرى فانفجر أو ذهب برؤه من جرح كان عند البائع 
أو صارت الموضحة آمة لا يرد» اشترى اشترى أرضا فبنى مسجداً لا يرده وإن وقع الاستغناء عنه ورجع إليه رجع بالنقص حينئذ فإن 
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حدث به عيب رجع بالنقص وإن قال البائع أنا أقبله ولا أرد النقص قيل للمشتري ليس لك النقص فإما أن ترد المبيع أو ترضى به» 


أبق العبد ليس له الرجوع بالنتقص إلا أن يموت 
د أبعود لأن له أن يقول أقله كلك * أرأ المشتري عن الن ثم اطلع على عيب لا برد ولا مرجع يشيء * أقر المشترني بعدما اطلع 
على عيب أو قبله أن امبيع كان * لفلان غير البائع وكذبه فلان له الرد على البائع وبالعود إلى المشتري بعد المبيع عاما بالغيب لا يكون له 
حق الرد وان كان فسخاً |.: شترى ثوباً وباعه من آخر فاطلع الثاني على عيب ييحدث مثله فقال الأول حدث عند الثاني وقال الثاني كان 
عند البائع الأول وبرهن على ذلك يرد الثاني على المشتري الأول والمشتري الأول يرد على بائعه عند الإمام الثاني وهو مختار القاضي * 
ولو برهن أن العيب كان عند المشتري الأول ليس له أن يخاصم بائعه إجماعا * وجد المشتري الثاني به عيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث 
عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول الإمام خلافهما * اشترى عبداً فأخبره 
البائع أنه آبق فاشتراه ثم أراد الدر لما قال وجدت به العيب صار مصدقاً للبائع فيما أخبره * وطء الثيب بمنع الرد والرجوع وكذا التقبيل 
والممن يقهوة اانه دليل الرضا سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده والاستخدام مرة لا يكون رضا إلا إذا أكرهه على الخدمة لأنه 
مختص بالملاك ولم يجعله السرخسبي دليل الرضا مطلقا والزيادة المتصلة لا تمنع الرد إجماعا وهل بمنع الاسترداد على قول محمد لا وعلى 
007 نعم * باع عبد يجارية وسليمها ولم يقبض العبد حتى ازدادت في يد مشتريها زيادة متصلة وهلك العبد قبل التسليم لبائعها أن 
بأعدها عد عل ركذا امداق إذا زد ادك وهات انها قن الب مندها لا شاه واننتري إداإزاميتهرة لا بجع الزه بعتي 
إذا اطلع بالإجماع والمنفصلة تمنع الرد إجماعاً وهل تمنع الاسترداد على الاختلاف * ا.: شترى نعلين فوجد أحدهما ضيقاً أن يردهما قبل 
القبض وبعده وليس له رد أحدهما وأفتى أبو بكر مد بن الفضل أنه إن اشتراهما للبس له الرد وان مطلقاً لا وأفتى الإمام أبو على بالرد 
مطلقاً لو استبلك أحد النعلين إنسان للمالك أن يسلم إليه الباقي ويضمنها لأنهما كشيء واحد في حق الاستهلاك * اشترى عبداً وضمن 
له رجل عيوبه فاطلع على عيب فرده لا ضمان عليه عند الإمام لأنه ضمان العيوب فصار كضمان الدرك في الاستحقاق وإن ضن له 
ل ا ا ل ل ل ا ات 
رجع به على الضامن كا يرجع على الباء تع * وعن الثاني قال للمشتري رجل ضمنت لك عماه فكان أمى فرده لم يرجع على الضامن بشيء 
و نك رن نأض شن يه ل نوناق د ويه لمي وز رجن ايا قال وجل مشر سيد لتر أ 
فالضمان باطل * قال المشتري للبائع أنت بريء من كل حق لي قبلك دخل تحت البراءة إلا براء عن العيب لا عن الاستحقاق في 
الختار * الاستخدام مرة لا يكون رضا علل بعض المشايخ بأنه يجوز أن يكون للامتحان أنه هل يصلح مع العيب وفيه نظر والصواب 
أ لاوم بالك ودق باق الى يك الغل بالفيب برضا" قال و ااابرنائي قون الترجي الغبيل إشبرة مخ الره عوك عل :ما 
بعد العلم بالعيب * ولو تقابلا قبل قب قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيباً كان عند البائع الأول لا يرده على بائعه الأول لأنه كبيع 
جديد في حق الثالث * أراد الرد بالعيب فال البائع أنه باع العين أو قال باعه من فلان والمشتري وفلان يجحدان وبرهن البائع يقبل 
وللانيه لأنه ]ذا بده فلان والبائم لفحودهما كالإقالة وأنه بيع جد في حق الثالث * أراد رد المشتري بالعيب فمّال البائع المبيع غير 
هذا فالقول قول البائع وإن أراد رد القن لكونه زيوفاً فقال البائع القن غير هذا فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان متكراً قبض 
الواجب بالعقد والمبيع متعين وهو يدعي فنح هذا العقد في هذا العين وهو ينكر أعتق المشتري ثم اطلع على عيب رجع بالنقص لا إن 
باع لأنه ملك غيره فالضرر على غيره فلا يكون له نفع الرجوع لضرر على غيره والعتق على ملك لجاز عود النفع عليه * اشترى أرضاً 
وقطع الاسام اطع ع عيب د أضر قطع الشجرة وضار نقصاً في الأرض لا يرد وكذا الكرم وال يرد ولو وقف الأرض أو 
جعلها مسجداً ثم اطلع على عيب اختار هلال رحمة الله بأنه يرجع بالتقص كالاعتاق وعليه الفتوى وإذا رجع بالنقص سلك له لأن 
التقصان لم يدخل تحت الوقف * ا* شترى أرضاً بعرض ووقفها ثم استيحق ق العرض برد قيمة الأرض يوم قبضها والوقف جائز لأن بدل 
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المستحق مملوك والأرض بدله غاية الأمى أن البيع فاسد وأنه لا يمنع الوقف ولو كان اشتراها بعبد ووجد العبد حراً بطلا الوقف لأن 
بدل الحر لا يملك * اشترى عشر جوزات فوجد حمسة فاسدة الأحم أنه على الاختلاف عند الإمام فسد في الكل وعندهما يجوز في 
.نمس بنصف الثْن وإذا وجد العشرة من الألف حاوية لا يرجع بثبيء وفوق العشرة لا يكون عفوا قال السرخسي الثلاث 

رود قل تلام ]نور لود باو وكات اول اكير روم ارد قيمة أو لا غير أنه إن لم يكن له 5 قيمة يرجع بكل القن 
وإااله اه راتحي وال يه بيد الح زول يكل لمجدور. 01 عا رعادةا ملز وك ١‏ كن لذن لعل لدع رخا 
قيمة كالجوز وجده قليل اللب أو أسود فهذا عيب لكن لا يرده بل يرجع بالنقص وإن كسره بعد العلم بالفساد لا رد ولا رجوع وقد 
ذكرنا أنه إذا وجد البطيخ أو الجوز لا قيمة له أصلا يرجع بعد الكسر بكل القن والفواكه على هذا بإن كان لا يصلح لا كل الإنسان 
ولا علت الذوات :وهدًا كله إذ) ذاقة فقط أما!إذا اول شيا بعد الذوق لا يرجع بشيء والحاصل أنه إذا صلح لتناول بعض الناس 
كالفقراء أو يصلح للعلف رجع بالنقص إلا أن يتناول شيئاً بعد العلم بالعيب فلا يرجع بشيء * اشترى عدداً من البطيخ أو الرمان أو 
السفرجل فكسر واحداً أو اطلع على عيب رجع بحصته من القن لا غير ولا يرد الباقي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسد * وهبه بعدما عثر 
على عيب ولم يسلمه لا يرد * عثر على عيب فاستقاله فأبى الإقالة له الرد بخلاف العرض على البيع * عثر على عيب فال للبائع إن ل 
أرد إليك اليوم رضيت به قال محمد القول باطل وله الرد * قال البائع ركبتها بعد العثور على عيب في حاجتك وقال المشتري بل ركب 
الدابة لأردها عليك فالقول للمشتري * عثر على عيب بالكّاب ثم قرأ كله أو أكثره أو كتبه لا يرده * عثر على عيب بالعبد ثم لطمه أو 
ضربه ثلاثة أسواط ول يؤثر فيه رده وإن أثر فيه لا يرجع بالنقص أيضاً * اشترى شاة أو بعيراً مع ولدها وعثر على عيب ثم ارتضع منه 
الولد له الرد وإن أرسل عليه الولد أو احتلب من لبنها شيئاً فأكل أو أطعم ولده بعد العثور على العيب لا يرد * اشترى جارية فوجد 
بها قرحة فداوى إن داوى من تلك القرحة لا يردها وإن من عيب حدث فيها يرد * احتجم المملوك المشترى بعدما علم فيه بالعيب 
في روايتان * قبض المماوك المبيع أو اطلع به على عيب ورده وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري رد على المشتري مع أرش 
العيب القديم أو رضي بالردود ولا شيء به وان حدث فيه عيب آنحر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني إلا أن 
يرضى أن يقبل بالعيب الثالث أيضاً * ولو نقب البيت ولم يأخذ شيئاً فعيب يرد به وإلا باق من البلدة إلى القرية أو في البلدة من المولى 
عيب * سرق من فاليز غيره بطيخاً عيب لا من فاليز المولى أو فلساً يا يسرقه التلاميذ * وإن ندت الدابة من المشتري إلى منزل البائع 
قال صاحب المحيط عند مد أن خلع الرسن مرة أو مرتين لا يكون عيباً وإن على الدوام عيب وعن بعضهم أنه عيب في العبد لا 
في الدابة ولو وجد العبد مقامرا إن كان ارا يعد عيبا كالترد والشطرنح عيب وإن لم يعد كالجوز والبطيخ لا وان وجده شارب اخمر 
قال شيخ الإسلام إذا وجد العبد زانياً لا يعد عيباً لأنه نوع فسق فصار كآكل الربا وترك الصلاة * والسلعة إن -فشت عيب وإلا 
لا وإذا أكل الثور أو الشاة النجاسة في كل أسبوع مرة أو مرتين لا يعد عيبا وان زاد عيب يرد به * ولو اشترى دابة فوجدها كبيرة 
السن ليس له الرد إلا إذا شرط أنه صغيرة السن * وفي العدة اشترى جارية على أنها صغيرة السن فوجدها كبيرة لا يرد لأن المقصود 
القرينة والكيرة افد راعليا وقلد عن 01 الخارية اذا 'وحدة فنيعة او سوداء للا ترد ]للا أن تكون عر محترقة الوجه لا يعلم جمالها ولا قبحها 
خينئذ يردها * اشترى شيئا فاطلع على عيب قبل القبض فقال المشتري للبائع رددته عليك بطل العيب قبل البائع أم لا * اشترى 

دار سخا هار الدمل ريت عل لشم ول ير بلقتي م جا بد أاء تمل الدع جد إن كن نه ادال هاه 
المدة رده وإلا فالقول للبائع إن هذا حدث عند المشتري * وجد بعض أثجار المشجرة معيباً قال البلخي يرد الكل أو يقبل الكل وإن 
كانت متباينة قال القاضي إن قبل قبض فكذلك وإن بعده وقد ا شترى بأرضها فكذلك وإن الأتجار خاصة رد رالمبيع المعيب فقط وأو 
اطلع على عيب فذهب ايرده فعطب في الطريق فعلى المشتري ولو حمل عليه حملاً واطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يمل مله 
ولو ألقاه يتلف لا يقكن من الرد وقيل يقكن قباساً على ما إذا حمل عليه علفه قلنا الفرق وضع فإن علفه بما يقومه إذ لولاه لا يبقى ولا 
كذلك العدل فكان من ضرورات الرد * وقد ذكر اللامشي رحمه الله ولو أمكنه أن يأتي بالعلف بلا حمل -فمل لا يرد * ولو ادعى 
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عيباً في الدابة ولم يقدر على إثباته فرجع وركبها في الرجوع قال شيخ الإسلام تفكن من الرد أن برهن عليه * اطلع على عيب بعد غيبة 
الع روسن وووع فاضي عل بيار ادك وماك وججقر الوا إلا رتم برد ل اوضرع عل تا القص ابرق بالق يوان كدي 
بالرد يرجع لأن القضاء على الغائب ينفذ في إلا ظهر عيبا * وذ الوتار رحمه الله ا* شترى ثوباً أو خفافاً فوجده صغيراً له الرد وان قال 
له البائع أره 

اقباط افإن: اللا إللتتشتين: ررفه و35 "فقناة ازروف قال أنفق فإن راجت وإلا ردها على فلم يرج حينئذ رد * وفي المنتقى اشترى مد 
ما زازه أرام فى عندة رد واه بعالت لا تور راد الرشاسدة ارده بل برجم بالقض " جل ياضن: الس عد 
المشتري ثم عاد لا يرد ولو انجلى عند البائع ثم عاد عند البائع أيضاً يرده وإن كان عالا بقيام البياض عند الشراء ع يع 
فبرأ فباعه فاستعمله المشتري فعاد عرجه لا يرده وقيل إن عاد بالسبب الأول يرده وإلا لا * ا: كترق كاذ متولا فاسكعدل تيفضه 
ووجد الأسفل أوذا لأ يرد لان كشيء واحد وقيل يرجع بحصة العيب وقال الثاني إن شاء رد مثل الغزل الذي استعمله ورد كله 
وكذا في كل ما يكال ويوزن والجز في صوف الشاة إن كان الجز نقصاناً لا يردها قال مد رحمه الله تعالى والجز عندي ليس بنقصان 
* اشترى كماً فقطف ثمرة وجعله على الأرض ثم اطلع على عيب به لم يعلم إن كان القطف لم ينقص يدر * اشترى جراب ثوب 
هروى أو جارية عليها ثيابها فاتلف الجراب أو ثيابها ثم اطلع على عيب في الثياب او الجارية رد الثياب والجارية * وهب العبد المشترى 
وسلمه ثم رجع في الحبة بلا قضاء ثم اطلع على عيب وقت الشراء يرد عند جمد خلافهما * زعم بوله في الفراش وأتكر البائع يضعه 
على يد عدل ينظر فيه * إتلاف إكساب المعيب ليس برضا الاصل إن امتناع الرد إذا حصل بأمى مضمون من المشتري كالقتل منع 
الرجوع بالنقص وإن بغير مضمون كالإعتاق يرجع وإن الامتناع يجهة البائع أو الشرع يرجع بالنقص لأن امتناع الرد متى كان من 
البائع فالمشتري يرد إلا أن البائع لا يرضى به لكونه ناقصأ حتى أو قبله يجوز فلم يحصل الإمساك من المشتري فيرجع وكذا إذا كان 
الامتناع للشرع كالخياطة بعد قطع الثوب وولادة المبيعة لأن المنع يضاف إلى الشرع للزوم الشراء بأقل ما باع لو قبل النقد أو اليا 
والمراد من الفعل المضمون أن لو كان في ملك الغير للزم الضمان على المشتري فاستفاد به رد الضمان كأخذ العوض وا ج المبيع 
العيب عن ملكه * اشتر شترى حنطة فيبا غبار فزال غبارها وانتقص أو كانت رطبة فانتقص بالجفاف أو كان حشيشاً فييس لا يرد * 
ولو كانت حاملا فولدت زال العيب * اشترى على أنه خباز وباع كذلك فبان بخلافه ورده الثاني على الأول رد المشتري الأول على 
البائع الأول * اشترى كما فأكل ثمرة واطلع على عيب أو بقرة وشرب ابنها واطلع على عيب قال في الفتاوى يرجع بنقصان العيب 
ولايرد وإن رضي به البائع وإنه مشكل وفي الديناري لا يمكلك الرد وإن رضي البائع ولا إلا قاله أيضاً إلا أن يزيد في القن شيئاً ويرد 
الحديقة والبقرة على البائع فيكون بمنزلة بيع جديد * اشترى سكينا خدده ثم اطلع به على عيب إن حدهه بالمبرد لا يرد وإن باج ر يرد 
* أكل غلة الدار أو العبد لا يمنع الرد ولو وجد المشتري مزكوما فسمّاه كشكابا يرد خلاف ما إذا سمّاه دواء الإطلاق حيث لا يرد 
* ولو وجد العبد يعمل عمل قوم لوط إن بأجر لا يرد وان مجاناً يرد لأنه دليل الإبنة بخلاف الجارية إذا كانت زانية يرد مطلقاً لأنه 
يخل بالفراش * اشترى عبداً به عيب أو اطلع على عيب آخخر فصالح عن الأول عالماً بالعيب الثاني لا يرد وإن عايح ثم علم بعيب آخر 
له الرد * اشترى بزر دود الفيلق على أنه بزر دود نام أربع مرات فظهر أنه دود نام ثلاثاً وابر إسمه قز فالبيع فاسد لأنه جلسن: معن 
فيرد مثل تلك البزور يسترد كل القن وقيل يرجع بما غرّه وإن اشترى على أنه بزر دود ونام أربعاً فبان أنه كان نام ثلاثاً لكن فيلقه 
يخرج منه الإبر يسم لا القز لا يرجع بشيء لأنه جنس واحد وعليه الاعتماد وفي فوائده صاحب المحيط اشترى بزر الفياق فلم ييخرج 
الدود إن لم يكن منتفعاً أصلاً فالبيع باطل ويسترد كل القن ولا يجب عليه رد البزر كن اشترى بيضة فوجدها بعد الكسر فاسدة لا 
يجب على المشتري مثل ولو بل بالماء بزر الفيلق ووجده فاسد إن ل ينقصه البل رده ورجع بحصته من القن * اشترى بيعة فبان بعد 
الزراعة أمها خريفية رجع بالنقصان عندهما وعليه الفتوى * اشترى بزر البطيخ على أنه بطيخ كذا فبان نوعا آخر من البطيخ جاز البيع 
لأن الكل بزره ولو اشترى على أنه شتوي فزرعه فبان خريفياً ذكر أو حفص الكبيرة أن البيع باطل فيسترد القن ويرد مثل البزر فعلى 
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هذا إذا بان نوعاً آخر كلب عائٌّشة ورايحى يسترد القن ويرد مثل البزر لأنه أجناس مفتلفة وهذا أصم وكذا لو اشترى بزر القثاء فوجده 
بزر القثاء البلخي أو بزر البطيخ فنبت بزر القثاء فالبيع باطل ووضع المسألة الإمام ظهير اللدين في حب القطن إذا لم ينبت وقال لا 
يرجع بالنقص لأنه استبلك المبيع ولا رجوع بعد الإتلاف وقيل يرجع * ولو اشترى بزر حناء وزرعه لوم ينبت أن عل أنه لفساد البزر 
يرجع بالقْن إن لم يصلح لشيء آحر ويثبت فساده بإقامة البينة أو إقرار البائع أو نكوله. 
(السابع في الحيارات) 
كيار شرط ورؤية واستحماق وذكر العيب وكيته وتكشف وغبن وك .ثبت في الجائز يبت في الفائيلة يكنا بويع قبض المشتري * لو 
قال له البائع بعد مضي أيام أنت باحيار ثلاثة أيام له اللحيار ثلاثة أيام في الختار ولو قال ديار له الخيار ما دام في في المجلس * اشترى عبد 
بن عل أن الع بالخيار فييما فات أحدها أو استحق ى لا يجوز العّد ني الثاني وان أجاز البائع والمشتري لأن العقد ينعد الآن نحصته 
من القن وأنه غير معلوم * ا.* شترى عبداً على أنه بالخيار ثلائة لا يطالب بالهن ما لم يحض الثلاث * الأكل والشرب والركوب واللبس 
نضا لا الاسعدام مانا وقيل يبطل في الثانية * باع عبدا على أن يغله او إستخدمه وهو باللحيار جاز وهو على خياره بخلاف على ان 
ليا كل من شره لان المنفعة لا حصة لما من لعن والقرة لها حصة والوطء والمس بشبهوة والنظر إلى فرجها بشبوة ورضا إذا تصادقا 
عليها آما إذا نظرت إلى فرجه بشبوة أو قبلته أو لمسته إن أقر المشتري بالشبوة لزمه اللحيار في قولحما خلاف محمد ولو قبل المشتري وأنكر 
الشبوة صدق وإن دعيت الجارية إلى فراش من له الخيار لا يبطل * رهن المشتري أو آجره أو باعه على أنه بالشيان بطل كيان الرقية 
لو فك أو مضت مدة الإجازة أو فسخ البيع بم الحيار لا يعود خيار الرؤية ويرد بالعيب * الزيادة المتصلة المتولدة كالكسب والغاة 
لا ور إجماعاً فن أجاز البيع فالكسب والغلة له وان فسخ فكذلك عندهما وعند الم لبائع * حمت الجارية عند المشتري وزال ثم 
زا يردها بالجيارين ويبطلان بجرح المشترى وبجرح الأجنبي والعبد * اشترى أرضاً بالجيار وعليها أكار فزرعها الأكار بتركه عليه على 
الحالة الأولى لا يردها * أخذ داراً يجنبها بالشفعة أو عرض عل البائع يبطل خيار الشرط لا الرؤية والعرض على البيع للبائع الذي له 
الحيار بلا حضور المشتري لا يصح لكنه يبطل الخيار لأن نقضه لا يضح والفسخ بلا حضرة الآخر ليس بفسخ وله أن يرضى بعده 
وفي خيار البلوغ والخيرة يصح بلا حضور الآخر وذكر القاضي أنه يتوقف عندهما على صاحبة إن عل به في مدة الحيار جاز هذا الفسخ 
بالقول أما بالفعل يجوز بلا عل الآخر بأن كان الخيار للبائع في جارية فوطئها أو باعها من غيره انفسخ وإن للمشتري كان ذلك في إجازة 
للبيع وفي الفضول أو الحيار للمشتري ففسخ أحدهما في مدته بلا محضر من الآخر لا يجوز وني الإجارة الطوية فسخ أحدهما في مدته 
على لحلاف غير أن المشايخ أخذوا بقول الثاني فيها * اشترى ديباجاً وبشطه ونظر إلى نقشه ونسج مثله أو كاباً وذسخ مننه لنفسه لا 
يبطل خياره ألا يرى أنه لو فسخ من تاب لغيره موضوع بين يديه بلا رفعة لا يصير غاصباً وإن قلب أوراقه ولو درس منه بطل خياره 
قال الفقيه الدراسة منه لا تبطل لأنه امتحان كالاستخدام والكابة منه تبطل لأنه استعمال وبه نأخذ * غصبه البائع من يد المشتري 
بالخيار لا يكون رضا بسقوط خياره * المككل أو الموزون لو من جذس في وعاء أو أوعية برؤية البعض يسقط خيار الرؤية ولو مختلفاً 
كالعبيد والثياب لا وكذا الجوز والبيض وفي الكرم لا حتى يرى من كل نوع شيئا وفي النخيل رؤية البعض كافية وشرط رؤية ما 
هو المقصود من الدار كالصيفي والشتوي ولو شتويان أو صيفيان فرؤية أحدهما كافية لا رؤية المطبخ و الإسطبل واللحلاء وفي الجر 
إذا كان فيها مقصود كبيت طابق إشترط رؤية في بيوت الغلة يكتفي برؤية االخارج م هو جواب الرواية * اختلفا في الرؤية حلف 
المشتري لأنه أتكر الرؤية قبل الشراء * أقر بقبض المشتري ثم قال لم أوكله لا يصدق * اشترى مغيباً في الأرض كالجزر والبصل إن ل 
ينبت ول يعلم وجوده لا يجوز وإن نبت وعلم وجوده جاز ثم إن كان المغيب مما يكال أو يوزن مقاوعاً كالبصل أو الجزر فقلعه البائع 
أو المشتري بإذنه قدراً يدخل تحت الكل أو الوزن ينبت له اللجيار حتى او رضي به لزمه الكل لأن رؤية البعض فيهما رؤية الكل على 
ما ذكر وإن قلعه المشتري بلا إذن البئع إن لم يكن للمقاوع من فالقلع وعدمه بمنزلة وإن له ثن بطل حق الرد وازم البيع رضي بالمقاوع 
أم لا وجد في ناحية أخرى أقل أو أكثر أو لم يجد شيئاً لأنه قبل القلع كاذ ان ونه كان قزانا وحدوث العيب عند المشتري يمنع 
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الرد وان كان باع عداً بعد القلع كالفجل إن قلع البائع أو المشتري بإذنه .يثبت له الحيار وحتى او رضي به لا يلزم البيع في الكل لأنه 
عددي متفاوت بخلاف المككل والموزون وإن قلعه المشتري بلا إذن البائع لزمه البيع ولا يرده في المختار ولو قال المشتري أخاف إن 
قلعته قلعته ولم يصلح لي لا أملك الرد بل يلزمني وقال البائع إن قلعته ربما لا ترضى به وأتضرر به أنا فتطوع إنسان بالقلع فإن تشاحا فسخ 
القاضي العمّد بينهما * نظر إلى الدهن في القارورة لا يكون رؤية حتى يصيبه على يده أو إصبعه * أخرج المسك من الناخجة لا يرده لا 
برؤية ولا بعيب إلا إذا لم يكن في الإخراج ضرر يرد * اشترى جبة مبطنة 
فرأى بطانتها له اللجيار إلا إذا كانت البطانة مقصودة وإن رأى ظهارتها بطل اللحيار إلا إذا كانت الظهارة مقصودة وفي البساط الطنافسة 
إذا ل ير الظهارة له الحيار * ولا بد في شاة القنية من رؤية الضرع وني شارة الحم لا بد من الجس ورؤية الحافر والناصية لا تبطل 
اللخيار ورؤية العنق والساق والفخذ والجنب يبطل وعن الإمام أن في الدواب يعتبر النظر إلى الفخذ او الساق أو الصدر او الجنب او 
الوجه لو ربط وجه المكعب إلى وجه المكعب ورأى ظهرهما له الحيار ونظر إلى الوجه لا الصرم بطل الخيار لأن الصرم تيع الوجه 
* رأى جارية فل إشترها ثم اشتراها وه منتقبة ولم يلعم أنها هي له الحيار ولعدم الرضا * رأي في يده ثوبين ولف أحدهما في ثوب 
وباعه له الخيار ولو لفهما وباعهما هذا بعشرة وهذا بعشرين له الخيار لأنه ربما جعل المُن إلا كثر لأردمهما ولو باعهما بدن واحد لا 
خيار وريثبت خيار الرؤية في كل عمّد يقبل الفسخ كالإجارة والقسمة والصلح عن دعوى مال إلا في المسلم فيه والدراهم والدنانير 
غير موقتة ويكون فسخاً من الأصل إن فسخ بها قبل قبض وبعده قبل الرؤية وبعدها لأنه غير لازم لوجود السبب بعد الرؤية بلا 
قضاء ورضا بحضرة الآخر إلا عند الثاني وكلا اللحيارين لا يورث. 
الخيار بالاستحمّاق: 
2 شترى عبدين فإذا أحدهما لغيره وم يجزالمالك أن علدا وقت الشراء لزم بحصته وإلا إن بعد القبض لا خيار وإن قبله خير بين أخذه 
بحصته والترك لتفريق الصفقة وإن أجاز لا خيار * اشتريا عبداً فاستتحق ى الع حي بين انحل نعف ببشم ان رارك :فزن ان 
أسذها لد أخذ الربع بربع القن وليس للآخر رده عند الإمام * ولو استحق نصف عشرة أقفزة حنطة معينة أن قبل قبض خير 
المشتري وإن بعد قبض لا * وفي العبد الواحد والثوب الواحد إن استتحق ق النصف خير قبل قبض وبعده لأن الشركة في اجتمع عيب 
* اشترى أرضاً على أنه كذا جريباً أو بيدراً على أنه كذا كلا أو نخيلاً على أن فيه كذا كرماً فوجد أنقص والحدود في الأرض والنخيل 
كا ذكر أو حنطة فافنقص قبل قبض بالجفاف لا خيار له بخلاف ما إذا اشترى رطباً فصار تمراً حيث يخير لأن الاسم قد تغير بالكلية 
* ولو وجد المشتري مرهوناً أو مستأجراً له الحيار * باع بالخيار بعد رمضان ثلاثة أيام كان بامخيار فيه وثلاثة بعده ولو قال لا خيار لك 
في رمضان بل بعد ثلاثة فسد فيما يروي عن مد وعن الثاني أنه يصح وله الحيار بعد المدة * الاستخدام والركوب بلا سفر واللبس 
اختيار * التدليس وك ادام الخازية كالعبد * قبلته بشبوة واقزية المشتري بطل اللحيار عند الإمامين ركذ شمن عزنا كما ره ون 
الثاني إن فعلت اختلاساً وهو كاره لا يكون رضا ولا مراجعاً وعن مد في الرجعة روايتان والفرق أن إبطال الخيار معناه إدخال 
النيء في ملك والأمة لا تلي ذلك أما الرجعة فاستدامة الملك القَائم إدخال فيها فلكت والقبلة قد تكون بلا شبوة * وقال مد رحمه 
الله إذا ادعى المشتري قبلة بلا شبوة فالقول له وإن برهن على أنها بشبوة ففي الجامع أنها تسمع وفي الفتاوى لا لعدم اطلاعه عليبا 
بخلاف اجماع لأنه معاين والخك متعلق بعينه * السكنى ابتدءاً في القسمة والبيع دليل الرضا فيبطل خيار الشرط والرؤية والعيب * 
باع باجيار وتقايضاً وأتلف البائع القن إن نقداً لا يكون رضا وإن عرضاً فرضا وإن هلك * باضت الدجاجة أو ولدت الشاة المشتراة 
باغيار بطل اكليار إلا أن:تكون البيّضة “هذرة والسغله ميغة * وعن مد باع بيضة على أنه بالحيار فرج منها فرخ بلا فعل المشتري 
وكان قبضها بإذن البائع لا يلزم البيع لا أنه تحول عن حاله وكذا إذا ا شترى كفري بانفيار فصار عَراً بعد قبضه توف ا 0 
فوقعت فيها فأرة فنزح عشرون أو استقى منها للشرب أو للوضوء لا يبطل خياره وإن سقى زرعه بطل * وعن محمد كان اللحيار للبائع 
فبرأ المشتري عن القن فإمضاء للبيع ولو للمشتري فارأه عن القن إن شاء رده ولا شبيء له وإن شاه أمضاه بلا ثن للإبراء وعن الثاني 
أن إبراء البائع واللحيار له فسخ للبيع وعته أنه ليس بفسخ ولا إمضاء * ولو حلب البقرة المشتراة بطل خياره عنده وعند الثاني لا ما ل 
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يتلف اللبن وقبض القن إذا كان الحيار للبائع لا يكون إمضاء * اشترى عبداً بالحيار ثم رآه يحجم الناس بأجر فسكت فهو رضا وإن 
بغير أجر لا لأنه بمنزلة خدمة حتى لو قال أجمني فليس برضا * شرط في البيوع لثبوت خيار الرؤية رؤية رؤوس الأتجار ونص هنا 
أنه ليس بشرط بل إذا رأى من خارج البستان ولم ير نخلة وشجرة أو رأى ظاهر الدار يثبت خيار الرؤية وهذا مؤول بأنه رأى رؤوس 
الأثجار كلها أو رأي ظاهر الدار وم يكن فيها بناء فغن فيها أبناء و بره لا ثبت خيار الرؤية وما ذكر أنه إذا رأى الأثجار من الخارج 
يبطل الخيار بناء على عرفهم ورؤية الوكل بالشراء رؤية لموكل واذا وكل إنسانا بالشراء أو أرسل قبل الشراء أو رآه ثم اشتراه الموكل 
الطل م ينبت للموكل خيار الرؤية لا للوكل * قبض الرسول والوكل بالقبض في حق سقوط خيار الرؤية 0 والمرسل 
كقبضه والتوكل بالرؤية مقصود إلا يصح ولا نمع روه قله الول عق إرزاشكرى نينا رفوي رجلا فقال إن رضيت 
نقده لا يجوز وإن ار ره 5 يره الوكل له الحيار * وعن الإمام اشترى ثياباً في جراب هروى فأراه من كل ثوب قطعة زال 
خياره وإلا لا * المشتري لو أشياء أن من العدديات المتفاوتة لا إسقط ما ل ير الكل وإن من المتقاربة أو المككل أو الموزون فإن في 
وعاء فرؤية البعض إسقط خيار البقية إذا كان الباقي على تلك الصفة وان في وعاءين قال أهل بلخ لا يكون كرؤية الكل وقال مشايخ 
العا تكو ل 1 ولو زعم المشتري أنه لم ييجد الباقي على تلك والبائع أنه وجده كذلك فالقول للبائع والبينة على المشتري * 
والبيض والجوز من المتفاوتة في هذا الحكر * وشراء كرش الشاة قبل الذبح لا يجوز وبعده قبل قبل السلخ يجوز وله الميار وإذا سقط خيار 
الرؤية لا يعد إلا رواية عن الثاني كا لو رهن المشتري من غيره أو باع فرد عليه بقضاء * وعن مدا اشترى عبدين بألف فتبضهما 
وقال رضي ببذا له ردهما لأن الرضا بأحدهما لا يوجب الرضا بالآخر فيملك رد الآخر ومن ضرورته مكنة رد المرض 
ثلا يلزم تفريق الصفقة وإن عرض أحدهما على البيع لم يكن له ردهما لأن بالعرض يثبت اللزوم حكا والثابت حكاً لأس ذله فيلزم 
في الكل ضرورة وكذا لو كانا في يد البائع فرأى أحدهما وقبضه يكون راضياً هما * وعن الثاني أنه سوى بين الرضا بأحدهما وعرض 
أحدهما على البيع ولم يجعل كلا منهما دليل الرضا بالآخر فقال لا يلزم فيهما إلا برضاهما أو بعرضهما على البيع وعن الإمام أنه لو راهما 
ورضي بأحدهما يكون رضا ببما وان رأى أحدهما ورضي به يقتصر عليه ورؤية البطانة لا تكون رضا بلا رؤية الظهارة إذا كانت 
البطانة أنوة مت الظهازة أما إذا كاك أكر قدا من الظيازة دركيعا كافية إلا ]3] كانت الظهارة قائقة"فلاين عن ار كما حييق * 
قال ابن سماعة القاضي قلت لمحمد إذا رأى أسفل الطنفسة لا وجهها قال لا خيار له ان هذا شيء واحد والأول شيآن * وعن الإمام 
إذا رأى وجه البساط ليس له الرد * اشترى جرييين جزر فقلع ؛ بعض الجزر فوجده جيداً ثم قلع الجريب الآخر فإذا هو معيب لا يرد 
ويرجع بنقصان العيب * اث شترى الجزر الداخل في الأرض إن اشترى ما ظهر جاز وإن ما في الأرضي لا اشترى في جوالق في أعلاه 
طول وفي أسفله قصاران القصار يشترى مما إشترى به الطوال لا يرد * ولو اشترى شيئاً مغيباً في الأرض كالجزر والبصل عند الإمام 
له الحيار ما لم ير الكل * وكله بشراء عبد بعينه وقد كان الموكل رآه أو عل بعيبه لا يرده الموكل وإن عبداً بغير عيبنه فرآه الوكل أو 
علم عيبه رده وإن كان وكله رآه ثم اشتراه لا خيار للوكل ولا للموكل لرجوع الحقوق إليه * اشترى أرزاً في جوالقين وأنفق أحدهما 
ثم رأى الآخرإن كن الثاني دون الأول يرد بالعيب وإلا لا * اشترى زقاقاً من دهن وذاق واحد إن كان الكل من نوع على صفة 
واحدة بطل خيار الكل وإلا لا * رأى داراً ولم يقل نيك آمد ولكن قال اشبدوا علي أني شريته بطل خيار الرؤية لأن الإشباد يدل 
على تقرير الملك وبه يبطل خيار الرؤية * باع بخيار ثلاثة أيام فزاد المشتري في القن إيجيز البائع ابيع جاز وصار كأنهما تفاتخا العقد 
وعقدا آخخر بالقن الثاني كل بعرت 2 جيه لا عور ااد ‏ ريطل اكالية لما كن لع ,امار نهاري لواف اما 
اخياز أو كل المنعاس الكجرة :قا استيفاء الممفعة أو قطي إلى أجنبي ديناً بلا أ الدائن لا يمللك الاسترداد لاحتمال أن يقع نا 
ا وقضاء ع دن وفي المنتقى 1 المديون يملك استرداده. 
(الثامن في بيع أب وأ 0 
الواحد لا يصلح بائعاً و مشترياً من نفسه إلا لوالد والجد عند عدم الأب فإنهما يليائه بمثل القيمة أو بما يتخابن في ظاهر الرواية ويكتفي 
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بعبارة واحدة كقوله بعت عبدي من ابني أو اشتريت عبده أو بعت عبد ابفي هذا من الي هذا عندنا والشافعي إشترط عبارتين 
ويكون أصيلا في حق نفسه نائياً عن صغيره فإذا بلغ أو بلغا فالعهدة عليه * ولو اشترى مال ولده لا يبرأ عن القن حتى يسلمه إلى وصي 
ينصبه القاضي ثم يرده وصيه إلى الوالد ويكون وديعة عنده * ولو باع من ولده وهو فيه لا يكون ا زيادات 
الاستروشني ان القاضي إذا باع مال أحد الصغيرين من الآخخر جاوز لو فعل ذلك الأب أو الوصي لم يجز وذكر الوتار على عكسه وضم 
الوصي إلى القاضي وقال يلي الأب ذلك لا الوصي والقاضي والطحاوي الجد في شراء ماله وبيعه كالأب والوصي في بيع ماله وشرائه 
من الأجنبي كالب أيضاً إلا في البيع والشراء من نفسه ولا يماك الأب التوجل لبيع مال ولده أو شرائه إلا إذا كان الأب حاضراً 
وقيل لأنه لا يقوم مقام الأب من كل وجه وكذا لو وكل واحداً ببيع مال ابنه من ابه الآخر فإذا وكل وكلين يصح ولا بملكه الوصي 
بأن باع مال أحد الصغيرين من الآخعر عند الإمام خلافاً للثاني * والحاصل لا يلي الوصي بيع مال اهنا وق الاك و فو وهو لانن 
إذا لم يفحش الغبن واختار صاحب الحصران الأب يملك شراء مال الصغير لنفسه بمثل قيمته أو بغبن يسير والوصي لو اشترى بمثل 
القيمة أو بيسير لنفسه لا إجماعا وبأكثر يجوز إلا عند مد وإن باع الأب عقار العيقاو بالقيهنة العد ل مو مره إن مود أو مستوراً صم 
وان 5 إلا ونقضه إذا بلغ إلا إذا يان باع بضعف قيمته وفي بيع منقولة روايتان في رواية لا يجوز إلا أن يكون ا 
وهو الشوان العيددى أوغلية الفتوى وفي رواية يحوز ويوضع القن على يد عدل * باع مال والده ثم ادعى فيه الغبن الفاحش لا إسمع 
وده بم يسير في الحيوان فاحش إن كثر منه وفي العروض ؟؟ وني العقار ؟؟ وهذا في الثنيء الذي ليس له قيمة معلومة كالثياب أها 
في اللحبز والحم وماله قيمة مقدرة فالوكل بالشراء إذا أراد فيه بأقل 570 مال ابنه وس لا يملك 
استرداده يحجبس حت يستوفي القن بخلاف ما إذا سل الصغيرة حيث يملك المنع لأخذ صداقها * اشترى خادما لابنه الصغير لا ير 
عليه بالقْن وكذا إن مات قبل الأداء يؤْخذ من تركته كدينه إلا إذا أشبد أنه أخذه لابنه ليرجع بشن على ابنه ويعتبر الإشباد وقت 
الشراء وقيل وقت نقد القن وفي الوصي يرجع أشبد أم لا وعن مد إذا لم يشهد على الرجوع لكنه نواه وقت الشراء ونقد على هذه 
النية يسعه الرجوع ديانة * اشترى طعاماً للصغير من ماله وللصغير مال كان متبرعاً وعن الثاني إن اشترى لابنه شيئاً يحبر عليه كالطعام 
والكسوة رلا نال انعضي انيع راذا أ فادرا رانف لا خبوطيه بإن. كان للصغرربان ذا رطاف أ تو او شرق 115 اد 
ضياعاً إن أعبد وقث الشراة عل أن يرجع والا لا * وفي الفتاوى إن اشتر ت الأم لولدها عقار بمالها وقع الشراء بها ولا تملك المنع 

من :الوك نيا واهنة لااوقائضة وفيدة أشكالميا .فل اليه © ولو اين ت لولدها على أن لا ترجع بالن عليه كان بمنزلة المبة * دفعت 
ألفا إلى رجل ليشتري لابنها داراً والأب حي فاشترى له وأجاز الأب وقع الشراء للمشتري لأن شراء الفضلى لا يتوقف * دار لأرجل 
أو مشترك بين الأب والرجل وللأب ابن صغير له أم فقالت اشتريت هذه الدار لابني بماله والأب حاضراً واشتريت منكما لابني بماله 
فالا بعنا وقع الملك للابن لإجازة الأب بالحضور أو بقبول العقد بيع وصي لذب لا وصي القاضي لأنه وكل من نفسه إن بنفع ظاهر 
كبيع ما يساوي بعشرة أو يشتري ما يساوي عشرة بتسعة يجوز وهذا ثما يحفظ وبه يفتى وكذا لا بملك وصي القاضي البيع ممن لا يقبل 
شبادته له * القاضي إذا باع مال لتم من تنه أو اشتري .لا موز لأنه بمنزلة الحكم لنفسه * ويروى أن ذا النورين رضي الله عنه 
رأى إبلا من الصدقة فأعبه فأقامه في السوق فلا بلغ أقصى الثن | شتراه به فأ الناس إلى عبد الرحمن بن عوف فأخيروه فأتاه فعابه 
فقال رأيت الفاروق رضي لله عنه فعله فكان هذا أو عيب عليه * وفي المنتقى شراء القاضي لنفسه مال اليتبم كشراء الوصي وإذا رفع 
القاضي آخحر نظر إن فيه خير لليتيم أجازه والا رفعه وذكر القاضي أن القاضي لا يبيع من اليتيم مال نفسه ولا يتزوج بالصغيرة لكن إذا 
باع مال اليتبم او اشترى من وصيه وإن نصوبه يجوز * امى إأسان الوصي أن إشتري له فاشتراه من اليتم لا يجوز بخلاف ما إذا اشتراه 
انفسه والنفع ظاهر * وللوصي أن ,بيع من الصبي المأذون * ولو اشترى القاضي مال اليتم من وصي نصبه ع لأنه نائئب عن اليتبم لا 
عن القاضي * بيع الوصي التركة من غيره على ثلاثة أوجه كلهم صغار أو كار أو مختلطون * فإن صغاراً واب السلف 
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أنه يجوز مطلقاً عتاراً أو عرضاً غيب أو حضور على الميت دين أم لا إذا كن بالقيمة العادلة أو بما يتغابن فيه والمتأخرون أن بيعه 
التقار الا عدر الأ تاسدع سفن لان ما أن رافق القية أو 'بضعف 

القيمة في قول كعشرة بمفسة عشر ولحاجة الصخير إلى ثمنه أو كان على الميت د دين لا وفاء له إلا من ثمته ويه يف وبيع العروض يجوز 
بدون هذه الشرائط وإن ار فور ولا يدين على المتوفى لا يملك التصرف في التركة سوى تقاضى ديون الميت فيأخذه ويوفيه إلى 
الورئة وان عليه دين محبط باع كلها إجماعاً والا باع بقدره فإن باع أزيد صم عند الإمام وإن لا لكنه أوصى بوصايا إن كان ثلثا أو دونه 
أنفذها وإن أزيد فبقدره ورد الباقي إلى الورثة وإن لم يكن قصى به في التركة باع بقدرها وما زاد على اللحلاف وكل هذا إذا لم يقض 
الورثة اللدين والوصية من خالص مالم ولو فعلوا لا يلي البيع * وفي المنتقى لو على المتوفى دين يجوز بيع العققار كالمنقول عند الإمام وعند 
الال إددي قبما] جور كي وقاء قينا راطل ونا اوري عيبا وليه افيا وي عن كيل إن 0 تين اقتوانود أوعية باخ اتوك و 
العقار ولو خاف هلاك العقار فالأصم أنه لايل البيع وأنه فيها دين ملك بيع العروض 6 قدر الدين أو أزيد وحكى العقار ذكرناه * 
وان كان مختلطاً صغاراً أو كاراً إن الككار غيب وهي خالية عند الدين والوصية باع المنقول ومن العقار ما يخص الصغار وحصة الكار 
على لحلاف وان كوه بالنين أو الوفية إفاغيطاً ملك بيع الكل وإلا بقدر الدين أو الوصية وح بيع الزيادة ذكرناه * وإن الكار 
حون إن تغالنة مقصة الصيغاروتمن المتتر لو العقاروخصة 000 وان مشغولة بالدين إن محيطاً فالكل وإلا فالبقدر والزيادة على 
لحلاف وأصله أن إخاطة الدين تمنع ملك الورئة * باع الوصي مال الصغير لينفق على نفسه حم وضعن قيمته إن باع عمّاره بعدما وجدا 
إحدى المعاني الثلاث وإن باع هو أو المتولي بأكثر من القيمة ثم أقال لا يصح * وصي أو وكل أو عبد مأذون اشترى ما يساوي ثلاثة 
لاف بألف ثم عثر على عيب لا يرده * باع الوصي أو الأب عقار الصبي ورأى القاضي نقض البيع أصلح نقضه * باع الوكل على أنه 
بالحيار ثلاثة فات الول أو الموكل في الأيام الثلاثة تم البيع وقال زفر في موت الوكل وفي الموكل بطل بيع * باع الوصي جارية لتم 
بالحيار ثلاثة أيام فات اليتبم أو الوصي وأدرك في المدة تم في قولحم إلا موت اليتيم عند زفر يبطل * وقال أو الليث باع الأب على أنه 
بالحيار ثلاثاً فأدرك الصبي فيه لا يجوز البيع إلا بإجازة الصبي وهذه مخالفة لقول الثاني وزفر وعن مد في أخرى أنه يتحول اللحيار إلى 
الصبي فإن أجاز فيه جاز وان نقض انتقض * باع عبد ابنه الصغير شارطاً الخيار ا: لنفسه ثلاثاً فبلغ فيه قبل إجازة الأب بطل بطل البيع كنا 
في الجامع وفي الزيادات على قول الثاني تم البيع يا لو مات الأب في المدة وني ظاهر الرواية عن مد العقد موقوف إلى إجازة الابن 
على الأبد وفي رواية النوادر أنه موقوف إلى ثلاثة لأن التوقف لخيار فيتقدر بقدره * وني رواية القدوري اشترى الأب والوصي بدين 
في الذمة بالحيار ثلاثاً وبلغ فيه جاز العقد علييما وللصبي خيار الإجازة والفسخ * ولو باع الأب والوصي ماله ثم بلغ فالعهدة إلى الأب 
والوصي ولا يجوز التصرف على المبرسم والذي يجن ويفيق والمغمى عليه إلا تصرف وكله عليه في حال الإفاقة لأن هذه العوارض 
بمنزلة النوم "ررقن الفقل اب وات ففي النكاح الابن وفي البيع الأب عند الثاني وقال مد إلى الأب وفيما إذا باع من ابنه لا 
ينوب قبضه عن قبض قبض الشراء ما لم يمكن من القبض حقيقة فقبله يبلك من مال البائع والولاية في ماله إلى ابنه ثم وصيه ثم وصي 
عقارق ناحو اك ردي اله إل لت الات 2 البوسية م زا وسى وصية ٠‏ الناضى ف متقتويه فاطق * ولكلهم ولاية 
التجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة لمم ولاية الإجارة في النفس والمال والمثقول والعقار فإن بما يتغابن جاز وإلا لا يجوز ولا 
يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حال العمّد وكذا استئجارهم وشراؤهم له إذا وقعت الإجارة على الصغير وأدرك في مدتها له 
اللحيار بين الإمضاء والإبطال وإن على أملاكه لا ِلي الخيار في إبطاله كا لا بلي إبطال بيع نفذ عليه في صغره وأن أجر الصغير في عمل 
أبوه أو جده أو القاضي بأجر مثله جاز وإن بأقل لا وصاحب المحيط على جوازه وإن بأقل من المثل * الأصل أن أضعف الأوصياء 
كوصي الأم والأخ والعم في أقوى الحالين وهو صغر الورثة كأقوى الأوصياء وهو وصي الأب والجد والقاضي في أضعف الحالين وهو 
كبر الورثة فيكون وصي الأم حال صغر الورثة كوصي الأدجال كبرهم فلا يل وصي الأم والأخ والعم التصرف في حال قيامهم 
ولا قيام أوصيائهم ولا يلي وصمها التصرف في غير غير تركة الأم منقولاً أو عقاراً وإن لم يكن للصغير هؤلاء فلوصي الأم قل فا ركه 
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الأم وبيع المنقول من الحفظ لا العقار * ولو في التركة دين باع المنقول وغيره لقضاء الدين فقط ولا يلي الشراء للتجارة إلى ما لابد منه 
كالنفقة والكسوة لكن من تركة الأم * وأحد الوصيين إذا باع مال الصغير من الآخر لا يجوز عند الإمام لأنه لو باع من أجنبي لا 
يصح فكذا من الوصي الآخر * باعت الأم مال ولدها الصغير بلا أمى القاضي ولم تكن وصية قيل للولد | بطال البيع وقيل لا قبل بلوغه 
* باعت تركة زوجها بعد موته وها منه صغاراً زاعمة الوصاية منه ثم أنكرت الوصاية لا تصدق على المشتري وبوقف الأمس إلى إدراك 
الصغار فبعده إن زعموا وصايتها أجرى البيع وإن كذبوها فيها بطل وإن كان المشتري بنى على المشتراة لو أرضاً لا يرجع به عليها فإن 
زعم صبي غير بالغ أنها ليست بوصية أن مأذوناً في التجارة تصح دعواه فإن عزت عن استرداد العقار ضمنت قدر قيمتها على الزاوية 
التي تضمن العقار بالبيع والتسليم * ولو كان مال اليتيم غائباً فأنفق الوصي من ماله على الصغير فتبرع استحساناً إلا أن يشهد أنه قرض 
يرجع عليه * اشترى الجد لحافده دار حال قيام الأب من مال نفسه وأشبد على أن يرجع على الحافد لا يصح عليه لعدم ولايته حال 
قيام الأب وينفذ على الجد لأن الشراء مق وجد نفاذاً نفذ * وكل الوصي رجلا ليشتري مال الصغير لأجل الوصي لا يجوز إلا إذا 
كان الوصي حاضراً وقيل كالأب * خاف الوصي على عقار الصبي آسلط الظالم جاز له البيع وإن لم يحتج إلى ثمنه * طمع الظالم في 
ماله ولا يقدر على دفعه إلا بإعطاء شيء فأعطى لا يضمن إن لم يقدر على الدفع إلا بالدفع وإن قدر بدونه ضمن * منّ بماله على ظالم 
وخاف أن ل يبره نزعه فبره لا يضمن * رجل استباع مال الصغير بألف وآخحر بألف ومائة والأول أملا باعه من الأول وإن باعه هو 
أو المتولي بأزيد من القن فأقال لا تصح إقالته وكذا لو اشترى له أو للوقف ثم أقال إن كانت خيراً صحت وإلا لا. 

(التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفضولي) 

كل به إذا نوى عنده أن يكون لآمره فل وإن نوى لنفسه فنفسه وإن اختاف بكم النقد وإن فقا على أن لم يحضره ني بتك النقد 
عند الثاني وعند مد للويل وقول الإمام فيما ذكره العراقيون معه وغيرهم ذكره مع الثاني وهذا فيما إذا أطلق أما لو أضافه إلى دراهم 
ال ا ا ا ل ا ل 0 
إشتريه له قفعل كان للأول إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكله به أو بخلاف جنس ما وكله به * دفعه عشرة برءا شيء قفعل ول ينقدها 
وس المشتري للموكل وأنفق العشرة في حاجته ثم قضاه عشرة أخرى من عنده جاز ولو نقد عشرة الموكل بعدما اشترى بغيرها وم 
إسلمه إلى الموكل وقع الشراء للوكل وإن اشترى بعشرة مؤجلة ونوى الشراء للوكل وان اشترى بعشرة مؤجلة ونوى الشراء للموكل لم 
يصدق ول يلزم الموكل * وكلاه بشراء شيء وذكرا حليته وتنا متفقاً فاشترى فالتعيين إليه ولو هلك فعلى الذي سماه لأن الضمائر لا 
يطلع عليها ول القّنان مختلفان في الذكر بأن لأحدهما دراهم وللآخر دنانير فاشترى بالدنانير وقال ذلك لذى الدراهم يلزم الول للمخالفة 
* قال لآخر اشترى عبدي من فلان أن علم فلان بأمره جاز وإلا فلا على رواية الزيادات وفي الأصل جاز ولم شترط العلم ومنهم 
من أو له وحمله على العلم * قال لأهل السوق بايعوا عبدي هذا صار مأذونا وإن لم يعرف العبد ولو قال لآخر بع عبدي هذا من ابني 
هذا إن علم الإين صار مأذوناً إلا فلا مخلاف ما إذا أوصى لآخر ولم يع بالوصاية حيث يكون وصياً * تعيب المشتري قبل قبضه 
خير الوكل إن شاء رضي به وان شاء رده سواء ء كان العيب يسيراً أو فاحشاً يفوت به جذس المنفعة كالعمى وقطع ال ليدين يلزم الول 
وان يسير كالعور وقطع إحدى اليدين يلزم الموكل وإن مات الوكل قبل الرد يرده الموكل "كله إقثر اع عيك زغير_خيئة: .فاشار ف ' رخ 
قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام لإطلاق اللفظ واو بعينه طعت يده لا يازم لأنه يتناول السليم بحكم الإشارة * الوكل بالشراء 
أخذ المشتري على وجه السوم مع قرار ان فأراه الموكل فل برض به فهلك في يد الركل ضمن الكل : قيمة السلعة للبائع ثم يرجع به 
على الموكل إن كان أمره بالأخل على وجه السوم وإن كان لم يأمره لا يرجع * والوكيل بالسلم يقبض المسلم فيه وكذا الول بالشراء 
والمكل هو اللطالن برأسن :اماه بوالفن إن قاء أداه مق اله وله كرت قرعا فيرجع وإن هلك عنده لا يضمن وله الحبس إلى أن 
بض ححقه عنانا خلاقاً فالإقر وإن تقد الل يلراه الأ من :خالد ثم القيه الموكل في نيلد آحروالمشتري لين عنده وطلي بمنه لمن 
فأبى إلى أن يسم المشتري فإن كان الآمى طالبه ,تسليمه حين كان المشتري بحضرتهما ول إسلمه حتى يق يقبض القن له أن لا يدفع القن 
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حتى يقبض المشتري حال حضرته فللآمى أن يمنع حال غيبته وإن كان الآمى لم يطلبه منه حال حضرة المشتري ليس له أن يمتنع عن 
دفع القن لأنه صار ديئاً في ذمة الآمى * قال بعت لفلان وقال الفضولي اشتريت أو قبلت لفلان أو ل يقل لفلان أو قال الفضولي بع 
لفلان فال بعت وقال اشتريت لفلان توقف ولو قال بعت منك فقال الفضولى اشتريت أو قبلت ونوى بقلبه لفلان لا يتوقف او قال 
الفضولي اشتريت لفلان وقال البائع بعت منك الأصم عدم التوقف ولو قال بعت هذا منك لفلان فقال المشتري اشتريت أو قبلت 
أو قال المشتري اشتريت لأجل فلان وقال البائع بعت لا يتوقف وينفذ اتفاقا ولو قال الفضولي اشتريت لفلان على أنه بالحيار ثلاثا 
يتوقف بخلاف شراء لفلان بلا خيار ويملك الفضولي نقض الشراء ولا يملك نقض النكاح وكذا لو مات الفضولي قل الإجازة انفسخ. 
(العاشرة في الوكالة بالبيع) 

الوكل بالبيع يملك بالعروض فيما يتغابن في مثله عند الإمام ثم عبده ينظران وكله بيع عبد بعينه فباعه بغير عينه لا يجوز كا لو باعه 
الموكل ولو باعه بعبد بعينه إن قيمته مثل 3 قيمة العبد المبيع أو أقل قدر ما يتغابن فيه جاز وإن قدر ما لا يتغابن فيه لا يجوز إجماعاً في 
الأصم لأن كلا يكون مشترياً في المقايضة وكذا لو باعه بعشرة أثواب هروية لا بتحمل الغين الفاحش ولو باعه بمكل أو موزون بعينه 
فكذلك وبغير عينه اختلفوا على قول الإمام والإجارة كالبيع * باع الوكل في غير بلد الموكل االسيقة ارين الوجل عل التروج آل 
تلك البلدة لقبض المُن بل يوم ليوكل رب المال بقبضه عند عدلين يروحان إلى تلك البلدة أو يأخذ كاب القاضى إلى تلك البلدة * 
باع بضائع الناس وعبل الأثمان من عنده ثم أفاس المشتري ونوى القن عنده رجع بما أعطى من امن إلى الملاك لأنه كان بشرط 
الرجوع * باع وأخذ الدلالية لأنه بالاستحقاق لم يعل أن المبيع لم يكن ملكا * قالا لآخر اشتر لي جارية فلم يقل نعم ولا ثم اشتراها 
أن أشبد أنه اشتراها لنفسه فله وإن لم يقل شيئاً ثم أحال الشراء للآمى إن لم يحدث بها عيب صدّق وإن ماتت أو تغيبت لا لأنه متهم 
فيه * بعث أغناما إلى بياع فباعها ومات وزعم المشتري تسليم القن إلى البيع لا يطالب رب الأغنام وارث البياع قبل أن يبرهن على 
قبضه الن لأنه لا يكون مجهولاً قبل ثبوت قبضه فلا يتعاق بالتركة ولا يطالب المشتري أيضاً إلا بأمى وصي البياع لانتقال حق قبضه 
إليه فإن لم يكن له وصي رفع إلى امخاكم ينتصب كأحد المتفاوضين إذا مات بعد بيع مال المفاوضة وله وصي وكذا لو كان للبائع وكل 
حال حياته يقبضه الوكل ولا يصدق المشتري على نفذ الدْن إلا بينة * باع ما وكل به في بلد آخر والطريق كان عفرف لفعل لفن في 
برذعة حمار ونزل مع القافلة فسرق مع امار لا يضمن وإن كان امل بلا أ * دفع إليه ثوب ليبيعه ويعطي نه زيداً وطلب القن من 
زيد فأتكر قبضه وادعى البائع إعطاؤه له فإن كان باع بلا أجر فالقول له ولا ضمان عليه وان بأجر فكذلك عنده خلافاً لما لأن البدل 
أمانة فكذا بدله لأنه أجير مشترك ولا ضمان على زيد لأن قول البائع ليس بحجة عليه * غاب وأ تلميذه أن بيع السلعة ويسم القن 
إلى فلان فباع ولم يسلم حتى هلك لا يضمن * سل الوكل المبيع قبل قبض نه وكان الموكل قال له لا تسلم قبل قبضه لا يضمن لأن 
حقوق العقد له * دفع الول العين إلى المستام حتى يعرضه على أهله فتلف في يده لا يضمن والفتوى على أنه يضمن ولو باع الوكل 
بالدنائير وأخذ العداليعوضه فرخص فالتفاوت على الموكل كم لو هلك لأنه في الابتداء يملك البيع بالعرض وفي الخزانة إن قبل قبض 
الموكل فعلى الول وفي فتاوى القاضي الول بالشراء بالدارهم اشترى بالدنانير أو بالعرض لا يضمن الوكل للموكل" * باع الفضولي عبد 
ا ل ل 
العقد نتعلق بالوكل لا بالموكل * الول بالبيع مطلقا يمل البيع بشرط امميار والفسخ * إقالة الول بالسلم وإقالة الول بالبيع جائزة عند 
الإمام وحمد بخلاف الول بالشراء فإنه لا يملكها إجماعاً * ترك الدلال ثوياً 25 عند صاحب الدكان فهرب صاحب الدكان وضاع 
الثوب ضمن الدلال لأنه أمين الوكل وهو لا يملك الإيداع والنسفى في فتاواه أنه لا يضمن في الصحيح لأنه لا بد للدلال منه * الوكل 
بالشراء وجد بالمبيع عيباً ورضي به إن الرضا قبل القبض يلزم الموكل لأن العيب قبل القبض لا حصة له من القن فأشبه النسخ بخيار 
الشرط والرؤية وإن بعد قبض لزم الوكل لأن العيب بعد القبض له قسط من القن فلزم إبطال حق الموكل وما ذكر من زيادات شمهس 
الأتمة أو الوكل لو رضي بالعيب يعتبر رضاه في حق انقطاع اللحصومة مع البائع لا في حق إلزام الموكل مول على رضاه بعد القبض 
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* وفي وكالة المنتقى رأي الوكل بالمبيع عيباً فرضي به الوكل وقبضها فإن كان العيب ليس باستبلاك كالإصبع الزائدة لزم الآعى وإن 
عيب استبلاك كالعمى ونحوه كان للآمى أن يازمه المأمور عندهما وقال الإمام هما سواء ويلزم إن كان بالعيب يساوي ذلك القن أو 
فيها غبن يسير وإن قال الآمى للمشتري لا ترض ببذا العيب فرضي به يلزم المأمور لأن الرضا بعد النبي كالرضا بعد القبض * الموكل 
بالشراء أبرأ البائع عن العيب صم حت لا يملك الول رده وفسخ المشتري مع الوكل جائز * ويسير الغبن متحمل إلا في ست مسائل 
* الوكل باع من عبد نفسه * أو ممن لا يجوز له شبادته بغبن يسير لا يجوز بقدر امحاباة ويجوز بمثل قيمته في قول الإمام * الثاني رب 
المال باع وحط يسيراً * الثالث ا* شترى الوارث من مورثه في مرضه بغين يسير * الرابع قال الغاصب قيمة الجارية المغصوبة الآبقة ألف 
ثم عادت من الآباق وظهر أنها ألف ودانق للمالك أن يأخذها * 

الخامس أوصى بثلث ماله ثم باع في مرضه شيئا تحاباة بسيرة تدخل المحاباة في الثلث * السادس باع المريض المحيط دينه بماله ما يساوي 
مائبين بماثة ولا مال له سواه صار المريض ححاباً بمائة فتنفذ الحاباة بقدر الثلث ثم يقال للمشتري أما أن يلغ القن إلى تمام الثلثين لا 
برد من المبيع شيئاً وإما أن يفسخ وليس له إمساك شبيء من المبيع ولو قال الدلال لا أعل ضياع الثوب من يدي أو كتفي لا يضمن 
* دفع الدلال الثوب إلى ظالم لا يمكن استخلاصه ولا أخذ القن أيضا يضمن إذا كان الظالم معروفا فاصنعه * دفع السلعة إلى مناد 
ينادي به وطلب منه بعشرة فضاع يضمن القيمة ولا ثيء على المنادي * ولو دفع الدلال أو الول الثوب إلى من يعرضه على البيع أو 
على من يريد الشراء فنسي أوضاع بأن هرب الآخذ قيل أن ل يأذن بالدفع يضمن وإن أذن لا وقيل يضمن مطلقاً وهو الأحم وقال 
طاحي اللقارية لا يضمن واعتار يعن اله لا يضمن إذا لم يفارقه فإن فارق ضمن كا عل في المودع الثاني والبعض على أن المدفوع 
إليه إن كان مأموناً لا يضمن لأنه مأذون بالدفع إليه عادة وإلا يضمن * الفضولي لا يماك الفسخ قبل الإجازة بعدها يملك لأنه صار 
مأذوناً * باع ماله بلا إذنه فقال أحسنت أو أوصيت أو وفقت فليس بإجازة وكذا كفيتني مؤنة البيع أو أحسنت لخْزاء الله خيراً وعن 
مد أن أحسنت أو أصبت إجازة فصار على الروايتين وفي المنتقى وقوله له بس ما صنعت إجازة لقبض القن * باع مال أبيه بلا إذنه 
ثم ورثه لا ينفذ بلا تجديد وكذا زوج أخته برضاها حال حياة الأب بلا إذنه ثم انعقل إلى الأخ الولاية جاز بإجازته بعد انتقال الولاية 
بالسكوت والفرق أن التكاح ولاية فينفذ بالإجازة والبيع تمليك فيشترط كونه مالكا * باع مال الغير بلا إذنه بما لا يتعين إشترط قيام 
الأربعة للاجازة المالك والبائع والمشتري والمبيع ولا بمنع هلاك المْن فإن الأربعة قائمة أو أن الإجازة صار الفضولي كالول عنه وأخذ 
ان إن قاعاً وان هالكاً هلك أمانة وان كان هما يتعين يشترط قيام اللمسة القن أيضاً * غصب عبد أو باعه من آتحر ثم أجاز المالك 
لي لي ل ل ال 
ا رالا جاه اتوم ربع * باع عبد الغير فأبق من المشتري ثم أجاز المالك البيع جاز عند الثاني خلافاً فالزفر * باع عبد 
غيره بلا إذنه وجاء المشتري فضولياً إلى المالك وقال اشتريت مالك فقال إن كنت اشتريت مالك فقال إن كنت اشتريت بمائة درهم 
فقد أجزت فإن كان اشتراه بماثة أو أكثر لزم البيع وإن بأقل أو بألف دينار ولا الدينار معنى يخالف الدرهم وإن كان اللمسة باقية 
فأجاز البيع جاز ويكون إجازة عمد لا إجازة نقد فيكون العرض )١(‏ للفضولى لا للمالك ويضمن قيمته لو قيمياً أو مثله مثلياً مالك 
لآن المقايضة شراء من وجه والشراء لا يتوقف فتم على الفضولي لأنه أهله وقد نقد القن من مال غيره فيضمنه له فاندفع ما لو دينا 
لأنه بائع من كل وجه فإذا أجاز كان مجيزاً للعقد فيكون بدله له وإذا مات المالك قبل الإجازة فأجاز وارثه لا ينفذ بخلاف القسمة 
فإنها تنفذ عند الثاني بإجازة الوارث استحسانا وللمشتري فسخ ابيع قبل الإجازة وكذا الفضولي قبلها تحرزا عن لزوم العقد وان خاط 
الثوب المشتري فضولى قيصاً ثم أجاز المالك سح عند الثاني خلافا فالزفر وإذا أجاز المالك , بيع الفضولة صار الفصولى كالوكل حتى حم 
حطه عن المْن عل المالك بالحط أو لم يعلى وأجاب فاخي المذاءة أنه إذا عل بالحط بعد الإجازة له الحيار إن شار رضي به وان شاء 
فسخ * باع عبداً وباعه المشتري من أخر بأزيد ثم أجاز البائع الأول البيع لا يضح لأنه بيع مال يقبض * باع أمة غيره بلا إذنه فوادت 
ثم أجاز المالك البيع يكون الولد مع الأمة للمشتري بخلاف ما إذا أجازه بعد صبغ الثوب المشترى حيث لا يجوز * باع نصف الدار 
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المقتركة بلا أذديما اتصرفك إلى نصييهما وإن أجاز أحدهما صح في نصف المجيز وبه قال الثاني وقال مد يصح بالإجازة في ربع الدار 
بخلاف بيع المالك لانصرافه إلى نصيبه خاصة أما بيع الفضولي ينصرف إلى النصف الشَاء ئع * باع دار رجل ورهنا فأجازهما المالك صم 
البيع لا الرهن وإن اجتمع البيع والإجازة فالبيع أولى وإن اجتمع ابيع والتكاح فأجازهما المالك م البيع وبطل النكاح * أخذ المُن 
وطلبه إجازة و دفع القن في البيع لقوق #عمت عيذ افر ا حل المالك منه بالُن قبالة يكون إجازة للبيع * لا بيع عبده 
فباعه فضولي وأخذ الحالف ثمنه لا يحنث وقول المالك بعد بيع الفضولي للفضولي وهبت لك المْن أو تصدقت به عليك إجازة للبيع 
إن كان المبيع قائاً * غصب عبداً فباعه بألف ثم اشتراه الغاصب منه عمفسماثة ثم أجاز المالك البيع فالزيادة للمشتري لا للغاصب ولا 
لمالك وكذا الحم في كل بيع موقوف * بلغ امالك أن فضولياً باع ملكه 
فسكت لا يكون إجازة ولو بلغه البيع فأجازه قبل علمه بمقدار تنه ثم عل المقدار ورد البيع فالمعتبر إجازته لا رده * وكله ببيع متاعه 
مائلة فباعه بألف بلا عل الموكل فقال الول بعته فتقال الموكل أجزت جاز بألف وإن قال أجزت بما أمرتك به لم يجز * باع الفضولي أو 
المودع بلا إذن المودع فبرهن المالك على إجازة البيع حال قيام المبيع لا يتمكن من أخذ القن من المشتري إلا أن يكون وكلا من قبل 
الفضولي في قبض القن * باع عبد غيره ومات العبد ثم ادعى المالك أنه كان أمره بالبيع بصدق وإن قال بلغتي البيع وأجزته لا يصدق 
إلا بينة وكذا امرأة مدركة زوجها أبوها ومات الزوج ثم أنها ادعت الأعس أو الإجازة فهو يا ذكرنا وإذا هلك الْن في يد الفضولي ولم 
يجز المالك البيع إن عل المشتري بحاله وقت دفع القن لا يضمن وإن لم يعلى بحاله مبلك مضموناً ولو أمدم الدار ثم أجاز المالك البيع 
يصح لبقاء الفرصة * باع أرض ابنه فقال الابن ما دمت حيا فأنا راض بالبيع أو أجوية هما اذهة» ححياه :فهو إلعارة الكفاءة قواه: أنا 
راض وبلغو ما دمت حيا ولو قال أمسكها مادمت حيأ لا يكون إجازة فإن الإمساك لا يدل على الرضا إذا هلك المبيع فضوليا قبل 
الإجازة إن هلك قبل التسلم إلى المشتري بطل البيع وإن هلك بعده لا يجوز بالإجازة ولمالك أن يضمن أيهما شاء البائع أو المشتري 
فأيهما اختار ضمانة برئ الآخر لأن في التضمين تمليكاً منه فإذا ملكه من أحدهما لا يماك تمليكه من الآخر فغن اختار تضمين المشتري 
بطل البيع لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري بالّن على البائع لا بما يضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر أن كان قبض 
البائع مضموناً عليه نفذ بيعه بالضمان لأن سبب ملكه قد تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة إن قائماً صار مضموناً عليه بالتسليم بعد البيع 
فلا ينفذ بعيه بالضمان لتأخير سبب ملكه عن العقد وذكر مد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع لتضمين البائع ووجه أنه سلم أولاً حتى 
صار مضموناً عليه ثم باعه فصار كالمخصوب وإن باع مال الغير بعين لو هلك العين في يد البائع قبل الإجازة يبطل العقد ولا تلحقه 
الإجازة فيرد المبيع على صاحبه ويضمن البائع للمشتري مثل عرضه إن مثلياً أو قيمته لو قيمياً بقبضه بعقد فاسد وإن تصرف البائع في 
العرض قبل قبضه فتصرفه باطل وجاز بعد قبضه إن بإذن المشتري دلاله أو صريحاً وإن تصرف في المبيع قبل الإجازة لم يجز قبض 
المبيع أم لا لعدم إذن المالك والأصل عندنا أن عمّده يتوقف على الإجازة لو له مجيز حال العمّد فإن لم يكن له مجيز حاله فهو باطل لا 
يتوقف والشراء متى وجد نفاذا نفذ وإن لم يد يتوقف والشافعي على أنه لا يتوقف بحال بيانه لو تصرف الصبي الحجور تصرفاً لو فعله 
وليه في صغيره نفذ عليه فإذا أنشأه يتوقف على إجازته ولو تصرفا فلا يصح منه بإذن وليه ولا يتوقف كالطلاق والعتاق فإذا أوجده 
لا يتوقف ويبطل ولا يلحقه الإجازة بعد البلوغ أيضاً إلا بلفظ يدل على الإنشاء كقوله أوقعت ذلك الطلاق وإذا اشترى لغيره كان 
ما اشتراه له أم لا وإن لم يجد نفاذاً يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبي المحجور شتري شيئاً لغيره يتوقف هذا إذا أضاف العقد 
إلى نفسه أما إذا أضافه إلى غيره بأن يقول بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان يتوقف على إجازته وأما إذا قال فاشتريت منك 
بكذا لأجل فلان فقال البائع بعت أو بعت منك لفلان فإنه يقع الشراء للمخاطب لا لفلان لأنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين 
إلى فلان يتوقف على إجازة فلان هذا إذا لم سبق من فلان الأعى والتوكل فلو سبق فعلى الموكل وإن أضاف الوكل الشراء إلى نفسه 
وتعصرف العهدة إلى الوكل إن كان أهلاً للعقد وإلا تعصرف إلى الموكل * اشترى عبداً أو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت 
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به فالعقد للمشتري لأنه إذا ل , يكن وكلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار للإجازة بعد ذلك لأن الإجازة بعد ذلك تلحق العقد الموقف 
لا النافن فإن دفع المشتري إليه العبد وأَخذ القْن كان ببعاً بالتعاطي بينهما ولو ظن المشتري والمشترى له فسلمه لا يعد قبضه نه لا 
يسترد بلا رضا المشتري له ويجعل كأنه ولاه وإن علما أن الشراء وقع للمشتري بعده وإن زعم المشتري له أن الشراء كان بأمره ووقع 
الملك له والمشتري بأنه كان بلا أمره ووقع الشراء للمشتري فالقول قول المشتري له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأموراً ظاهراً. 
(الحادي عشر في اختلاف البائع والمشتري): 
زعم أحدهما أنه بدراهم والآخر بدنانير واختلفا في الصفة أن القن صحاح أو مكسرة أو قدره أنه ألف أو ألفان حال قيام السلعة قبل 
ال وا ا ري لي امريد رد اود اقل ل ال ايت 
إلا بألف فهو حر فابيع لازم ولا , يعتق العبد ويلزمه الن قدر ما أقر به المشتري لإنكاره الزيادة لأن البائع أقر بعتق ق العبد فلا يملك 
نقضه ولا , يعتق لأن المشتري منكر للعتق * عبد معروف لرجل في يد آخر باعه رجل فقّال البائع بعت بلا أمى المالك وبرهن على إقرار 
المشتري أنه باعه بغير أم المالك لا يقبل للتناقض ولا يملك تحليف البائع أيضاً وكذا اوادعى المشتري فساد العقد دون البائع وام 
أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين * ا* شترى عبداً وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب 
بكذا وبرهن يقبل * والثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان يردها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها 
والعقر * برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم القن * ولو أرخا 
فالأسبق ألوى وإن لم يكن لما بينة فالقول للمشتري لأنه متكر * ادعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل البيع يقبل وإسترد 
الثْن وكذا لو برهن البائع أنه كان أعتقه قبل البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن ؛ بيع الحر لا يجوز فصار كا إذا ادعى البائع أنه باعه بالميتة 
وادعى المشتري البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع يا لو قال طلقت وأنا صبي * وقول المشتري بعد القبض أعتقه بائعه أو 
دبره أو كان حر الأصل مقتصر على نفسه لا يتعدى إلى بائعه بلا بينة ولاوؤه موقوف فإن برهن رجع بالهْن واستقر الولاء على البائع 
إن برهن على تحريره وإن أقر بالبيع قبله من فلان إن صدقه فلان أخذ العبد لا إن كذبه * أمرت زوجها بأن يبيع جاريتها ويشتري 
أخرى مكانها قال لما بعتها وجعلت ثهنها ديناً على واشتريت جارية لنفسي إن نقد من مالها تمن الجارية لا يصدق أنه اشتراها لنفسه * 
أراد الرد بالعيب فقال البائع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط * وإن قال اشتريت هذا وحده وأراد عيب ققال البائع 
بعته مع آخر فالقول للمشتري * باعه طعاماً بعينه وقال بعته بعشرة جزافاً وقال المشتري اشتريته مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن * 
وإن قال البائع بعت الثوب ول أسم الذراع وادعى المشتري شراءه مذارعة القول للبائع * ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعا بدرهم 
وقال البائع ل أسم ا فالقول للمشتري ويتحالفان ويترادان على قول الثاني * باع وقال أنا بالغ وهو ابن اثنتي ثم عشرة قال كنت 
غير بالغ لا يلتفت إلى جحوده ولو كان أقل من اثنتي عشرة يصدق * قال هذا ملكي باعه أب وأنا بالغ وقال المشتري والأب بل في 
حال صغرك فالقول للابن لأنه يكر زوال ملكه وقيل للمشتري قال في المحبيط وهو الصواب عندي وإن برهنا فالبينة للابن * وأقل مدة 
تصدق فيها الصغيرة في قوها أنها يانعة تسع سنين * اشترى دهناً في إناء مشدود الرأس ففتح بعد أيام وفيه فأرة ميتة فزعم المشتري 
كونها فيه وقت البيع والبائع حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه يتكر وجود العيب * اختلفا في الطوع فالقول لمن يدعي الجواز * واو 
أقاما بينة فلمن يدعي الكره وعليه الفتوى ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه بأن ادعى البيع بالميتة فالقول لمدعي البطلان 
ام هراد الى كط 1ك الب ادصيل فلقرك 1 * بجحود ما عدا التكاح فسخ خ * وذكر في الإقرار أن البيع لا ينعقد 
بجحود أحد المتعاقدين وينفسخ بجحودهما * فلو بجحد البيع ثم ادعى المشتري الشراء بعد ذلك لا ,ثبت الشراء * وإن برهن المشتري 
على الشراء وصدقه البائع فيه .يثبت الشراء ا انفساخه يجحودهما * وطريقه أن جحودهما يرتفع بضده وهو الإقرار 
بالبيع والفسخ كان باحود ولا جحود لا ارتفاعه بإنكاره فيعود العمّد كا لو تقابلا العقد ثم تفاتخا الإقالة يعود البيع وإن لم يحدداه * 
باعه بألف ثم باعه بألف وتجمسمائة أو بفسمائة من المشتري الأول انعقد الثاني وانفسخ الأول * اشترى مزبلة فسماثة ثم ادعى أنه 
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اشترى الأرض أيضاً والبائع يدعي أنه باع الككاسة فقط يحك الثْن إن صلح لهما قضى ببما وإن مثله لا يكون الأنمن الكئاسة ة 5 
فقط لا الأرض وكذا ا حك في الراوية مع الماء وعن مد فيمن له أجمة تساوي ألفا وفيا قصب يساوي ألف فباع الأجمة بعشرة آلاف 
ثم ادعى المشتري وقوع العقد على القصب أن العقد يتفسد 5 ول اشرت شرها راقع أنه اشتراه يزكرم أوهاقا راذع أنه تمه كد 
الاثم بتحالفان ويترادان * والباقلي اختلفا في الثياب والجراب والنخلة والرطب فادعى البائع إحداهما والمشتري كليهما يح القن فإن 
استويا في العادة لم يجز * وعن الإمام 

فيمن |* در هد بأل ونه ادر سن الات الوم زعم المقازي أله اناجم التقاد اما بنرا ميغلت ف ابيع واه البائع يحلف 
تساي باع الاح عه ولو ردن ني من القن وقال الثاني بعد الحلف يرد عليه حصة الأمة من القن في الاستحسان وكذا في كل ما 
يكون مثله في البيع فإذا كان شيئاً لا يكون مثله في البيع لا يصدق * باع داره من رجل فأككر المشتري الكزاء هو بيع ع اح لان 
بحود ما عدا النكاح فسخ بداية. 

(الثافي عشر في قبض المبيع) : 

إذا تجافس القبضان تناوبا بأن كانا قبض أمانة أو ضمان وإن اختلفا ناب المضمون عن غيره لا غير بيانه أن الشيء متى كان في يده 
لحت رمشقة وانية قاد ام من :الاك عدي بركة شيعن لكك عن الأ مك ارسلك 1 31 عل ال رشك ون قل 
هلك عليه ولو في يده أمانة كوديعة أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض آخحر وينوب القبض الأول عن الثاني ولو في يده 
بعقد فاسد أو غصب فوهبه * لا يحتاج إلى قبض آتحر وينوب القبض المضمون عن غيره ولو في يده وديعة فباعه المالك منه يحتاج إلى 
قبض جديد ولا ينوب الأول وإذا انتبى إلى مكان يفكن من قبضه يصير قابضاً بالتخلية والرهن كالعارية * أرسل غلامه في حاجته 
ثم باعه من ابنه مهار واد «اعم دا اوري تاك دن يال :اراب وبطل البيع وان رجع إن كان الابن صغير أفقتبض الأب 
قبض له وإن بلع حت يرجع الغلام فالقبض للابن حتى لو هلك قبله يرجع بالمن * اشترى عبداً ولم يقبضه حتى أعاره من المشتري 
البائع أو اجزة فته فاتشعياد البائع وهلك قفن الباتم ولا يلزم الأجر.وكنا إذا جره البائع من آخسر فالأجر له لأن اليد والعمل للبائع هر 
المشتري في عمل المشتري صار قابضاً والبائع كالرسول عنه * أمى البائع يطعن الحنطة المشتراة صار قابضاً إلا إذا منعه البائع -فينئذ مبلك 
عليه * الغاصب استأجر المغصوب من المالك مدة جاز كا لو اشتراه ويصير قابضاً وبرئ من ضمان الغصب ولا يعود بعده إلى همان 
الغصب واو أعاره من الغاصب لا يبرا من الضمان حتى يتصرف فيه لأن الإعارة قبل القبض كالبة * ولو آجر المرهون من المرتين 
صمح ولا يصير المرتبن قابضاً عقيب العقد لأن الرهن غير مضمون بنفسه وني الإعارة إذا فرغ يعود الرهن وإذا أمى الماللك الغاصب ببيع 
لمخصوب فباعه يصح وإن هلك في يد الغاصب قبل التسليم أو وجد به المشتري عيبا فرده قبل قبضه هلك على الغاصب كأنه لم يبعه 
وإن اطلع على عيب ورده بعد قبضه لم يكن مضمونا لأنه بالتسليم قد خرج عن الضمان وإذا عيب البيع المشتري صار قابضاً إن كان 
عيبا ينقصه إلا إذا منعه البائع خينئد يبلك على البائع إلى قدر التقصان * ا.: شترى خفين أو نعلين فقبض أحدهما بلا إذن البائع وهلك ما 
في يد البائع يبلك على البائع وخير المشتري في أخذه بحصته من الدّن وإن عيب المشتري أو استهلك ما قبضه وهلك الآخر في يد البائع 
بلا منع منه هلكا على المشتري لأنه استبلاك أحدهما يو ؤثر في الآخر إلا أن يمنع اباتع الثاني منه خينئذ على المشتري حصة المقبوض 
لا غيره فلو أع المشتري البائع يفيت فيه عيبا عا قايكنا بالأحداث كان البائع ورسوله لأمره إياه به وإن أغرة أن مدت .غيباً 
في أحدهما وكلاهما في يد البائع ففعل صار قابضاً وإن أمى المشتري البائع يقبضه فقبضه لم يكن كقبض المشتري لعدم صلوح الواحد 
مسلياً ومتسلياً بخلاف ما تقدم لأنه قبض ضروري كعزل الوكل يصلح حكاً بلا علمه ولا يصح قصداً * وأربعة أشياء إذا فعلها البائع 
بص المشتري لا يصير قابضا وكذا إذا فعلها المشتري بالمشتري بعد العم بالعيب كلق شعر العبد و حجامته وسقيه دواء ومداواة جرحه 
وجعل بي الجامع الصغير المداواة رضا بالعيب * وعشرة اشياء لو فعلها البائع بام المشتري صار قابضا الامى بختان الغلام والجارية 
الفصد وقطع عرف الفرس أو كان ثوباً فأمره باللقصارة أو الغسل أو مكعباً فأمره بنعله أو نعلا فأمره بحذائه أو طعاماً فأمس بالطبخ 
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اومقانا اهرما من البائع أو جارية فأس بتزويجها فزوجها ودخل بها الزوج صار قابضاً وبلا دخول لا يصير قابضاً بلا دخول نس 
قل لوي وائقدا من علقم مقزة يعلطا بلجب ع ار وارخرع باصن اليا من لبا لا عور قر كان أراعة 
قبل القبض * واستأجر المشتري البائع لغسل الثوب أو قطعه إن كان ذلك الفعل ينقص المبيع صار قابضاً وإلا لا وإن أمس 0 
أن يؤاجره دق وجل عقن أو طن سمي ان وما ا وان قال أعتقه فأعتقه ا ا وخمد خلافاً 
للثاني * وجاء البائع بالمبيع إلى المشتري فأعى أن يطرحه في الماء فطرحه صار قابضاً بخلاف ما إذا أمى المديون أن يطرح الدين في الماء 
فطرحه لا يكون مؤديا منه وكذا لو استقرضه كذا لخاء به فأمره بصبه في الماء فصبه المقرض كان منه * البائع إذا دفع المبيع لمنكوحة 
المشتري لا يصير المشتري قابضاً (نوع آخخر * التسليم أن يخلي بينبما على وجه يكن من قبضه بلا حائل وكذا في القن ويعتبر في التسليم 
ثلاثة أمور أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع وأن يكون المبيع بحضرة المشتري على وجه يتمكن من النقّل بلا مانع وأن يكون 
المبيع مفرزاً غير مشغول بحق غيره وكان الإمام يقول القبض أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري عند البائع 
قبضته وإن دابة أو بعيرها فأخذ برأسه وقاده أو عبداً أو أمة فقال تعال وامشي معي فتخطى معه أو أرسله في حاجته 

ولو نوى بأخذه بيده أو خل بينه وبينه فاقبضه فقال قبضت صار قابضاً وفي الساجة على الطريق إذا اشتراها ولم يحركها فقبض ولو 
حنطة في منزل فدفع إلى المشتري المفتاح وقال خليت بينك وبينه فقبض وإن فدع المفتاح ولم يقل شيئاً لا * باع دار بعيدة وقال 
سلمتها إليك وقال المشتري قبضتها لا يكون قبضاً وان قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند القكن وكل ما يمكن إغلاقها 
فههي قربية وإن لم يكن من ذلك المكان فبعيدة وبه قال الحلواني والناس عن هذا غافلون فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالقبض 
وذلك مالا يصح فيه القبض وإن كان بقرب يصير قابضاً * وفي الحيط يصير قابضاً بالتخلية وإن بعد المعقود عنهما * وفي النوادر اشترى 
عقاراً فقال البائع سلمته إليك وقال المشتري قبلت والعقار غائب عن حضرتهما كان قابضاً في قول الإمام وقالا إن كان يقدر على 
إغلاقه ودخوله قبل قبض وإلا لا * ولو اشترى بقرة في السرج فمال له البائع اذهب فاقبض إن كان بحيث يمكنه الإشارة يكون 
قبضاً وكذا باع خلافي دون في منزل البائع ولي بينه وبين مشتريه نفتم عليه المشتري فهو قبض على ما عليه الفتوى كن اشترى طعاماً 
وقال للبائع كلها في غرارتك فكال فيها صار قابضاً خلافاً محمد رحمه الله وكذا المسم إليه خلى بين المسلم فيه ورب الس على ما ذكره 
في الصغرى وفي الفتاوى اشترى ثوباً فأمره البائع بقبضه فل يقبضه حتى فأمره البائع بقبضه فل يقبضه حتى أخذه إنسان إن كان حين 
أمره بقبضه يمكنه قبضه بلا قيام صم التسليم وإن لم يمكنه بلا قيام لا يصح * اشترى طيراً أو فرساً في بيت فأمره البائع بقبضه فم 
يقبض حت انفتح الباب وخرج المبيع لا , بصح التسلم فإن فتح المشتري الباب نفرج إن أمكنه الأخذ من غير عون ع التسايم * باع 
دابة وهما راككان عليه لا يصير قابضاً كا إذا باع داراً وهما فيه وإن باع وهو عليبا فقال المشتري احملني علييا معك -فمله إن لم يكن عليها 
سرج هلكت من المشتري وإن علها سرج إن ركب في السرج صار قابضاً وإلا لا * اشترى وعاء هدبد وهو اللبن اللخائر في السوق 
فأم البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن ل يقبضه المشتري ولو وقر حنطة أو تين في المصر فعلى البائع النقل إلى 
المنزل وإن تلف في الطريق فن مال البائع * اشترى عشرة أرطال خل معين ودفع إلى البائع قارورة يككله فيها فلما وزن رطلا انكسرت 
وسال وهما لا يعلمان فالموزون قبل الانكسار على المشتري وبعده على البائع وإن بتي من القارورة شيء قبل الانكسار فصبه البائع ضمن 
مثله قدر للمشتري هذا إذا كانت القارورة صحيحة وقت الدفع وإن ه: منكسرة ول يعلم بها فصار يأمره وهو أيضاً لا علم بها فذا كله على 
المشتري وان كان المشتري يمسكها بيده فالحلاك كله على المشتري وان كان الدهن غير معين لا يصير المشتري فأيضاً وان وزن الخل 
بحضرة المشتري ولا يصير مشترياً إلا بعد قبضه ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانية وعند البعض يحل التصرف قبل إعادة 
الوزن وعليه الفتوى وإن كان الدهن عيناً فوزن بحضرة المشتري كان قبضاً * اشترى عبدا بكر موصوف وكاله ودفع إليه وصدقه البائع 
فيه ثم باعه قبل قبل الكل جاز * هلاك المبيع ياتا أو بخيار الشرط في يد البائع بافة معاوية أو باستهلاك البائع أو كات حيواناً فقتل نفسه 
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يبطل البيع لأنه مضمون باقن فيسقط القن فلا يكون مضمرناً بالقيمة لأنه يتواللى على شيء واحد ضمانات فإن أتلفه المشتري والبيع 
بات أو الخيار للمشتري لزم القن وإن الخيار للبائع والبيع فاسد لزم المثل في المثل والقيمة في القيمى وان بفعل أجني خين المشترئ 
فإن فسخ وعاد إلى ملك البائع ضمن الجاني المثل أو القيمة والمضمون أن من جنذس القن وفيه فضل لا يطيب الفضل وإن من خلافه 
طاب وإن اختار المشتري إمضاء البيع اتبع الجاني بالمثل أو القيمة وحك الفضل ذكرناه في جانب البائع واختياره إتباع الجاني قبض 
عند الثاني خلافاً محمد وأثره فيما إذا نوى على الجاني وفيما إذا أخذ من الجاني مكانه شيئاً آخر جاز عنده الثاني وإن هلك بعد القبض 
فعلى المشتري إلا إذا أتلفه البائع والقبض بلا إذنه القن حال غير منقود فالبائع لو ةا ويبطل البيع وسقط القن عن المشتري 
وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من القن قدر البعض سواء كان نقصان قدراً ووصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن 
بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بافة سعاوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من المُن وله 
الخيار في الباقي وان نقص وصف لا يسقط شيء من القن لكنه يخير بين الأخذ بكل القن أو الترك والوصف يدخل تحت البيع بلا 
ذكر كالأتجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الككلى والوزنى وإن بفعل المعمود عليه فالجواب كذلك وإن بفعل 
المشتري صار قابضاً ما أتلف بالإتلاف والباقي بالتعيب فإن هلك الباقي قبل حبسه فعلى المشتري وإن بعد الحبس فعلى البائع 

وعلى المشتري حصة ما أتلفه لا غير فإنه حبس بعد سقوط حقه في الحبس فعلى المشتري كل القن وعلى البائع فإن لم يكن له حق 
الاسترداد فهو كالاستبلاك من الأجنبي وإن كان له حق الاسترداد انفسخ البيع في قدر ما أتلف وسقط حصته من القن عن المشتري 
فلو هلك الباقي في يد المشتري لزمه قسطه من القن إلا إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع فيكون مسترداً له أيضا فيسقط القن وإن 
زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول للمشتري وأبما برهن قبل وإن برهنا فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن 
المشتري استبلكه وقبله المشتري وان أرخا فبينة الأسبق أولى في الحلاك والاستبلاك وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهراً فإن 
ظاهراً وادعى كل استبلاك الآخر فالقول للبائع وأي برهن قبل وإن برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد لبس 0 
وان نفسخ البيع وسقط القن عن المشتري وإن لم يكن له حق الحبس فلمشتري أن يضمنه القيمة ولا بيطل البيع بينهما * قبض 

ل ا ل ا 
المشتري * تمخر العصير المشترى قبل قبضه بطل البيع فإن عاد خلا قبل المرافعة والإبطال خير المشتري فإن خاصم وأبطل القاضي 
البيع ثم عاد خلا ليس له عليه سبيل قال شمس الأتة هذا قولهما لأن التخمر عندهما كالإباق وعند مد بطل بالتخمر لا سبيل عليه 
إن عاد خلا مطلقاً لأن التخمر عنده كالحلاك وقال الكرخي معنى بطل أنه .تكن من الإبطال لثبوت مكنة الأخذ او عاد خلا قال 
القدوري لا حاجة إليه لأنه لا يبعد أن يبطل البيع ثم يعود إلى الصحة بزواله * اشترى حنطة معينة واستعار جوالق البائع ليكيل فيه 
فكال فيه فإن الجوالق معيناً فقبض وإلا أن المشتري حاضراً فقبض وإن غائباً لا وقال حمد ليس يقبض حتى تسل الجوالق فيسامه 
إليه وعن مد أعرني جوالقك فأعاره وكال البائع فيه لا يكون قبضاً إلا أن يقبض المشتري الجوالق ويدفع إليه المشتري آنية له يكيل 
فيها المشتري وني رواية عمرو بن عمر لا يصير قابضاً وعن مد اشترى وأصس البائع أن يجعله في وعاء المشترى عله فيه ليزنه فيه فانكسر 
ونوى ما فيه فن مال البائع فإن وزنه ثم انكسر فإن للبائع أن بمنعه من المشتري فن مال البائع حتى يدفعه إليه وان وزنه في شبيء للبائع 
ثم نقله إلى وعاء المشتري ثم اتكسر فن المشتري وإن قال للبائع زنه لي وابعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق 
فالتلف من البائع إلا أن يقَول ادفعه إلى الغلام لأنه توكل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشتري * وعن الثاني اشترى سمنا ودفع 
البائع ظرفاً ليصبه فيه وفيه تحرق يعلم به البائع لا المشتري فكاله فيه فتلف فن البائع ولا شبيء على المشتري أو يعلمان فالمشتري قابض 
* اشترى ني المصر حطباً ففصبه خال حمله إلى منزله من البائع غاصب فن البائع لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف كا استأجر 
دابة إلى المصر له أن يبلغ عليها إلى منزله بالعرض * فإن قلت في الإجازة لو قال استأجرت إلى منزلي يصح فأمكن الشرط وفي البيع 
قوط ال إلى ملل فين زا سول" ا حب ال إلى متؤلة * قلت شارطاً الإيفاء في منزله عارفاً لا جبر على التسليم وامل إلى منزاه 
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* ولو قال أسلم في هذا المكان له ذلك ك لو أسلم في كز على أنه يوفيه في مصر كذا يسلمه في أي محلة شاء فلو قال رب السلم شرطت 
عليك الإيفاء في محلة كذا فقال المسم إليه نعم لكني أوفيه في غيرها من امحلات يجبر رب السم على قبوله لأن المصر ككان حكأ 
ولو اتحد حقيقة حقيقة كالنزاع في ناحية من نواحي الدار يجبر كذا هذا * قلت القياس في مسألة الإجارة والحطب ما ذكرت إلا أن العف 
ما قلت فلا يفكن بائع الحطب ومؤّاجر الدابة من الإبلاغ إلى منزله والأشياء التي على ظهر الدابة كالحطب والفحم والحنطة والبطيخ 
يحبر على المل إلى منول المشتري والتي لا على الدابة #الصيرة شر ل امل إل امازل مسد * تسم مفتاح الدار ولم يذهب إلى الدار 
فإن كان يتيسر له الفتح بلا كلفة فقبض وإن كان لا يتيسر الفتح بلا إعانة لا يكون قبضاً * وطء المشتري المشتراة لو بكرا قبض فإن 
أحدث البائع منعاً بعده صار ناقضأً لقبضه فإن هلك فن البائع ويبتقى حصة النقصان بالبكارة على المشتري من القن وإن ثيباً فالوطء 
ليس بنقصان وبه يصير قابضا فإن أحد منعا بعد الوطء ثم هلكت يبلك كلها من البائع ووطء البائع المبيعة قبل التسلبم يخير المشتري 
عند بعض المشايغ وبه تأخذ وإن أعتق المشتري المشترى فاسداً قبل قبضه وأجاز البائع فن البائع ولا شيء على المشتري لعدم الملك 
قبل القبض فبالإجازة نفذ العتق عليه * وكذا لو قال المشتري فاسداً قبل قبضه أعتقه عني ففعل فالعتق عن البائع * باع تمراً على نخل 
وخلى بينه وبين المشتري صار قابضاً وإن مكان البيع هبة والمسألة حالما لا 

لأنه في معنى مشاع يحتمل القسمة * اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلاً إن هلكت فني وماتت فن البائع لعدم القبض 
وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزله فاذهب فأتسلهمها فهلكت حال سوق البائع فإن ادعى البائع لتسليم فالقول للمشتري ولو قال المشتري 
لمشتري عبداً كان أو أمة تعال أو امش معي فتخطى معه فقبض وقول البائع له خذه تخلية إذا كان يصل إلى أخذه لا قبض * نقد 
المشتري بعض القن ثم قال للبائع تركته عندك رهناً لباقي القن أو وديعة لا يكون قبضاً * قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع 
مرة يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض * قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه 
حتى أدفع لك القن ففعله البائع وهلك عند فلان يبلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله وهلاك المبيع قبل قبضه عند البائع يلزمه 
رد عين القن المقبوض وبعد الإقالة يلزمه رد مثل القن المقبوض * وذكر في فتاوى سمرقند عن بعض المشايخ أن ما يبلك من العقار 
قبل قبضه محسوب على المشتري وعامة المشايخ على أنه على البائع وفي كاب الصلح ما يدل على قول العامة. 

(الثالث عشر فيما يتعلق بالفن): 

لبائع حبسه إلى قبض العْن لكنه يحضر المبيع إلى مجلس القضاء ولا يحضر البنت في النكاح إن المنع للصداق وإن بتي من القن قليل 
له حبس كل المبيع وان بعضه مؤجل له حبس الكل لاستيفاء الحال وإن كفل به رجل أو رهن المشتري لا سقط حق حبسه وكذا 
إن أحال به البائع إلى غريم وعند الثاني إسقط بال حوالة وإن سلمه قبل الاستيفاء أو بإذنه لفظاً أو كان يراه ولم يمنع لا يملك استرداده 
وإن بغير إذنه ملك الاسترداد * ونقض كل تصرف يحتمل النقض كالبيع والهبة لا العتق وفروعه وان دفع المْن وقبض بلا إذنه 
ووجد البائع الدراهم زيوفاً أو مستحقة أو ستوقة له نقض قبضه وإن بإذنه لا في الزيوف واسترد في الرصاص والستوقة والمستحقة 
وان تصرف فيه بعد قبضه بيعاً أو هبة ثم وجد القن كذلك لا ينتتقض التصرف لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه 
وإن كان قبضه بعد نقد القن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد المْن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض وإن عل البائع 
قبضه بلا إذنه ورضى به فهو كالإذن ابتداء وفسر بعض النبهرجة بأنه ما يضرب في دار غير السلطان والزيوف المغشوشة والستوقة صفر 
موه بالفضة والعامة أن الجياد خالصة رائجة بين التجار وبيت المال والزيوف ما زيفه بيت المال لا التجار والنهرجة ما يرده التجار 
وهذا حكم في الشرع أنها من جنس الدراهم حتى او تجوز بها في الصرف والسلم جاز وإنما لا يضمن كاسدا النيرجة لأنه لا قيمة لهذه 
الصنعة فيردها على المشتري بلا شيء والستوقة * ليس من الدراهم في الشرع حتى لو تجوز بها في الصرفٍ والسم لا يجوز وهي معرب 
سه تاهه * أعار المبيع من المشتري أو أودعه قبل نقد القن سققط حق الحبس من البائع * والمرتبن لو أعار الرهن من الراهن ملك 
الاسترداد * أودع البائع أو اجر المبيع من أجنبى قبل قبض المشتري بلا إذنه فتلف في يد الأجنبي لا يضمنه المشتري لأنه لو ضعنه 
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رجع على البائع فصار كالتلف على يده وإن أعاره أو ملكه من أجنب وتلف في يده للمشتري تضمينه بعد الإجازة لأنه لو ضمن لا ير يرجع 
على البائع * قب قبض المشتري قبل نقد القن بلا إذن البائع وبنى أو أغرس أو ثوباً فصبغه ملك الاسترداد وإن تلف عند البائع ضمن ما 
زاد البناء والصبغ * المشتري المفلس دبر أو أعتق المشتري قبل قبضه جاز ولا سعاية على الغلام إلا عند الثاني خلاف الراهن المعسر 
بعتق المرهون حيث يسعى المعتق في قيمته ثم يرجع على الراهن فإن كاتبه أو أجره أو رهنه قبل قبضه ونقد القن أبطل القاضي هذه 
التصرفات إن شاء البائع فإن نقده قبل الإبطال جازت الكابة وبطل الرهن والإجارة ولو جارية فوطئها المشتري خبلت أو ولدت لا 
تمكن البائع من الحبس وإن لم تحبل أو تلد له الحبس فإن ماتت في يد البائع إن أحدث صنعاً فن البائع وإلا فن المشتري لعدم نقض 
القبض * قال عبد مولاه اشتريت نفسبي منك فباع المولى سح ولا يملك المولى حبسه لاستيفاء ,“الذي أنه ميان فاضا عقي لبقن كن 
اشترى داراً هو ساكن فيه يصير قابضاً بالشراء ولا ملك البائع الحبس وكذا لو وكل أجنبي العبد ليشتريه عن مولاه فاعم المولى واشترى 

نفسه له لا يمكل البائع حبسه للثمن لعود الحقوق إلى العبد الول (نوع رم ا ل 1 
التصفين عيناً لا يعتبر كفيل فأدى نصفه وقال هذا من كفالة فلان صم لأنه مفيد كا لو اختلف أصل الدين قرضاً وثمناً أو كفالة 
وعين لو جاء بمال وقال هذا عن كفالة وقال الطالب لا اخذه إلا عنهما ما له ذلك ويكون عن المالين ويرجع بالباقي على المكفول عنه 
وان أدى ولم يقل أمبما شاء * وفي البيع ثلاثة أشياء عاقد وعد ومن ويتحد باتحاد الكل ويتعدد بتعدد البائع أو المشتري واتحد العقد 
والْن اتحد لرخان ما يوجب الاتحاد وكذا إن تعدد الثْن بأن قال البائع بعت هذين الثوبين هذا بعشرة وهذا بعشرين أو قال المشتري 
كذلك واتحد الباق لرجحان جانب الاتحاد وتعدد العقد مع اتحاد القن لآ يعضور فإن معد العقد والمن والعاقد تعدد قياسياً واستتساناً 
وإن تعد العقد والثْن واتحد العاقد بتعدد الصفقة اتفاقاً وإن اتحد العقد وتعدد العاقد والقّن في القياس يتعدد لرحان جنبة التعدد وهو 
القياس وفي الاستحسان وهو قول الإمام وعليه الفتوى لا يتعدد * اشتر لي جارية ببذا الآلق مغيراً إلى الدنائير تعلق التوكل نبا حدق 
لو اشترى بالدراهم لا يلزم الموكل * بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري قبلت في نصفه لم يصح إلا أن ترضى به البائع أو يقول بعت 
هذين بعشر فقبل المشتري في أحدهما ورضي به البائع فيكون هذا استئناف الإيجاب من المشتري لا قبول الإيجاب فإذا رضي به 
البائع في الجاس يصح وهذا في الشيء الذي لبعضه حصة معلومة من القن كالعبدين والففيزين لأن الانقسام بالأجزاء لا بالقيمة أما 
لو كان بالقيمة كالثوبين لا يصح القبول في بعضه وإن رضي به البائع (نوع آخحر في الزيادة) * الزيادة في القن والمثمن جائزة حال 
قياءبا من جذس القن أو غيره ولو بعد المدة ولا ينفعه الندامة بعد الزيادة حتى يحبر على تسليمها إن أبى ويلتحق بأصل العقد حتى يرد 
معها إن رد وشرط زيادة الْن بقا امبيع وكونه محلا للتقابل ني حق المشتري حقيقة وجوز البقالي الزيادة ني ابيع بعد هلااكه بخلاف 
الباذة في ان على ظاهر الرواية ولو جارية فاعتقها أو أنشأها فها شعبة لا : تصح الزيادة في القن يا لو باعها من غيره وهو قولهما 
ورويا أنه يجوز * ولو آجرها أو رهنها أو شاة فذبحها يجوز في المّن لا بعد الموت 0 بققاء الحبل وفي الأول باق لقيام الم والمورة 
وبعض المنافع * وأحد عشر فعلا من المشتري تمنع الزيادة في ان حنطة فطحنا أو دقيقاً نخيزه أو مأ فأربه أو جعله قلية أو سكاجا 
والاعتاق بشعبه حتى الاستيلاء أو قطناً فغزله أو غزلاً فنسجه والحادي عشر موت البيع * واثنا عشر فعلا لا تمنع الزيادة ذيح الشاة 
وندف المحلوج وحلج غير امحلوج وجعل الكرياس خريطة بلا قطع دز الال ديفا ورهن المبيع وإجارته ولو أرضا أو باعه ثم إن 
المشتري الثاني لقي البائع فزاد في ثمنه * أو زاد رب الأرض سدساً في نصيب المزارع والبذر منه قبل أن يستحصد جاز وبعد لا رن 
بد في الزيادة من قبول الآخر حتى لولم يقبل وتفرقا عن المجلس قبل قبول الآخر بطلت الزيادة * وما تصح من العاقد تصح من وارئه 
أيضاً * والزيادة تصح وإن مفسدة للعقد والتحقق وأفسدت العقد عنده خلافهما * وتصح الزيادة من الأجنبي أيضاً لكنه إن بأ 
المشتري يلزمه لا على الأجنبي كالصلح وإن بلا أمره إن أجاز جاز وإن رده بطلت * ولو كان حين زاد ضمنها عن المشتري أو أضافها 
إلى ماله نفسه لزمت الأجنبي وإن يامى المشتري رجع عليه وإن لا بأمره لا يرجع والخط جائز في جميع المواضع التي جازت الزيادة أو 
لا لكنه إن حط بعض التحق بالعقد وان حط كله لا ياتحق وذكر شمس الأثمة أن هبة الكل حط أيضاً لكن لا ياتحق بأصل العقد 
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وقالوا إن حط البعض إثما يلتحق إذا لم , يكن المحطوط تبغاً ووصفاً كن باع بألف جياد فتقد البائع زيوفا أو نبيرجة ورضي ب البائع أو 
باع بالعبد سليم افق دارا فاعور العبد فأخذه بائع الدار ورضي به فالشفيع يأخذ بألف جيد في الأول وبقيمة عبد سل في الثاني * 
ولا يلتحق الوصف بأصل العقّد بخلاف ما لو حط بعض القن حيث يأخذ الشفيع بالباقي وإن استعار المشتري المشترى ليخدمه يوما 
أويوهن: له أت إسترد ويحبسه لاستيفاء القن على رواية المنتتقى وفي رواية القدوري بعد الإعارة والإيداع من البائع لا يماك الحبس 
لاستيفاء الْن في المشبور. 

(نوع في الكساد والرواج) 

باع الدراهم وأخذ الحط بالدنائير فالواجب عليه الدراهم لكن القاضي لا يصدقه وإن برهن على أن العقد كان بالدراهم قبل وإلا 
حلف القاضي البائع عند الثاني وعليه الفتوى * أخذ بكل درهم درهمين من الصغار وقد صار أقل أو أكثر وهو لا يعلم ثم علم لا يرجع 
عليه * اشترى بدرهم نقد البلد ولم ينقد حتى كسدت القن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وان د 
إلا ذلك * وني التجريد إذا كسدت من المشتري بطل البيع عند الإمام * وعند الثاني قيمتها يوم العقد وعند مد قيمتها آخر ما يتعامل 
الناس ثم عندهما الكساد في بلدة كاف للفساد في تلك البلدة * وقيل بالكساد في جميع البلدان * وإن رخص العدلي قال الإمام 
ظهير الدين لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع عليه المعاملة بالعيار الذي وصت المعاملة وني المنتتقي غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام 
الأول والثاني أولاً ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانياً عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى وفي الملحقات عليه في 
المنقطع قيمته في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة وقال وهذا فو روا شطع والكساد سواء وحد اشع أن لا يوجد في 
السوق الذي يباع فيه ويستوي أن يكون مقبوضاً أولاً وان لم يكن المبيع مقبوضاً فلا حك لهذا البيع وإن مقبوضاً فيكون كالبيع الفاسد 
والإجارة كالبيع والدين على هذا وفي النكاح يلزمه قيمته تلك الدراهم وإن كان نقد بعض القْن دون بعض فسد في الباقي * وإن قبض 
القن من المشتري الدلال للبائع وكسد في يد الدلال لا يفسد العقد لأن حق القبض له * وقع البيع بالعدالي أو الفاوس وكسدا قبل 
قبضهما فسد البيع * وإن غلا أو رخص لا خيار لأحدهما * وإن استقرض فلوساً وكسدت على المستقرض مثل الكساد لا القيمة 
ولا المثل من الذي أحد نوه عند الإمام وعند الثاني قيمته من أحد النقدين يوم القبض وعند مد قيمته في آخر يوم كسدت لسويعة 
قبل الكساد * وكذا إذا أقرضه طعاماً بالعراق وأخذه مكة فعند الثاني عليه قيمته يوم قبضه وعند مد قيمته بالعراق يوم اختصما * 
وكذا لحلاف في الفلوس المغصوبة إذا كسدت حال قيام العين وكذا العدالى والفتوى على قول محمد رفقا بالناس * اشترى بالنقد الرائح 
وتقابضا وتقابلا بعد كساده رد البائع المثل إلى القيمة عند الإمام وان كسد بعد نقد بعض القن فسد في الباق بقدره كالحلاك * واو 
اشتوى :بالتقد الكاسد بلا إشارة وتعيين فالعقدفاسل كالكساد الطارئ * وقالوا لو مكانه نكاح يجب مبر المثل * وفيه رون أن 
يقال لو قيمة الكاسد عشرة أو أكثر فهي وإن أقل فتمام العشرة وإن طرأ الكساد العام في كل الأقطار ثم راجت قبل فسخ البيع يعود 
ابيع عائراً لعدم انفساخ العقد بلا فسخ والدراهم الغلة كالفلوس إذا كسدت ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد وليس 
له إلا ذلك في فتوى البعض وفتوى القاضي على أنه يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين تلك العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين. 
(نوع آخر في التأجيل) 

اشترى إلى سنة منكرة ولم إسلمه حتى مضت السنة فالأجل سنة آتية عند الإمام * بخلاف ما لو أجله إلى رمضان ومنعه عن القبض 
حتى دخل رمضان حل المال عليه وقالا هما سواء وبعد التأجيل لا يملك الحبس لاستيفاء القن لا قبل الأجل ولا بعده * ولو في 
البيع خيار له أو لأحدهها والتأجيل عطاق فن وق لزوم العقد * ومن له على آخر دراهم فرسلها دنا للا أن فك اويا عيذاها * 
و...ذكر في شرح الطحاوي أنه ليس له أن يأخذها ويجوز تأجيل كل دين ويازم إلا القرض فإنه لا يازم * وبموت البائع لا يحل القن 
المؤجل وبموت المشتري يحل * ولو أجله الوارث لا يصح لأن القن في الذمة وكان فائدة التأجيل أن ,تجر ويؤدي القن من غماء الملل 
والرت عم الاداء من التركة فلا فائدة في التأجيل * وقوله للمشتري حال كون القن حالا * أد إلى في كل جمعة أو إلى شبر لا 
كرد مجه كتر تفضا قرزا اتعارها مخ رامن وقبض ثم باع البائع منه كل الأرض بقن ولم يذكر الشقص فأراد المشتري أن 
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بمنع شيئاً من الن لمكان هذا الشقص إن كان ما سمي في العقد الثاني أقل أو أكثر يلزمه : جميع القن الثاني وانتقض البيع الأول وان 
كان مثل القن الأول ففي ذلك الشقص العتبر هو البيع الأول وفي باقي الأرض المُّن الثاني هو المعتبر يرفع عنه حصة الشقص * باع 
داراً في بلدة أخرى وسامه باللفظ وامتنع المشتري عن أداء الثْن قبل التسليم إليه يؤمى البائع أن يخرج مع المشتري إلى البلدة التي فيبا 
الدار أويرسل وكلا يسامه هذا الدار ويقبض المُن. 

(الرابع عشر فيما يدخل تحت البيع أولا): 

ويدخل العذار في بيع الفرس ولا يدخل السرج ولو عليه إلا بالنص وقيل يدخل او عليه * وامار لو موكفاً يدخل إلى كاف والبرذعة 
ولو غير موكف لا يدخل * ولو باع عبداً أو جارية دخل في البيع ثياب تكون على مثل المبيع عادة * وللبائع أن يأخذ هذه الثياب 
ويعطي غيرها * ولو استحق شيء من الثياب لا يرجع بشيء من القن * وكذا كلها وعليه ثياب مثل المبيع لأن الداخل تحت العقّد 
بالعدف ثياب مثله * وكذا الحكم في العذار والبرذ عة * باع عبداً له مال بماله ولم يبين المال لا يصح البيع وإن بينه إن كان المال على 
خلاف جنس القن م مطلقاً وان على جنسه لا حتى يكون القن أزيد من المال ليكون المثل بالمثل والباقي بالعبد بخلاف الجنس 
لكن كل من أحد النقدين لابد من القبض في المجلس فإن تفرقا قبل قبضهما بطل فيما هو صرف لا في العبد * ويدخل الألواح في 
بيع الحانوت ذك المرافق أولاً وقيل الألواح وإلا فقال وإن على البيت وقت البيع لا تدخل بخلاف المفتاح * ولو في الدار بثر عليها بكرة 
وعليها دلو وحبل يدخلان في البيع إن ذكر المرافق وإلا لا والبكرة تدخل بكل حال ولو على الحانوت ظلة كا يكون في الأسواق إن 
ذكر المرافق تدخلا وإلا لا * ولا يدخل الطريق في شراء بيت من دار أو منزل إلا أن يقول بل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل 
أو كثير هوله فيه أو منه * وإذا لم يدخل الطريق وليس له مفتح إلى الشارع له أن يرد البيع إن يعلى بالحال * اشترى داراً والطريق 
الخاص إليها إلى ملك رجل أو إلى سكة غير نافذة لا يدخل إلى بذكر الحقوق والمرافق أما الطريق الذي إلى النافذة لا يدخل في البيع 
أصلا لكن المشترى يتطرق فيه لا بمنعه أحد كا قبل الشراء * له طريق سدّه وقتح بمنزله طريقاً آخخر ثم باعه بحقوقه له الطريق الثاني 
لا الأول * الإقرار والوصية كالبيع لا يدخل الشرب بلا ذكر والرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة تدخل بلا ذكر * وفي بيع الدار 
يدخل البستان الذي في الدار صغيراً أو كبير إلا الذي في خارج الدار ولو مفتحه فيها إن كان أكثر من الدار أو مثلها وان أصغر منها 
يدخل وقيل يحكم الهْن * ولا يدخل القصاع والأزار في بيع المام * وفي بيع الدار لا يدخل الرحى ويدخل في بيع الضيعة إذا ذكر 
بكل حق * وني بيع البيت يدخل الس المتصل لا غير المتصق * وكير الحداد يدخل لا كير الصائغ * وزق الحداد الذي ينفخ فيه 
لا يدخل وجذع القصار الذي يدق عليه الثياب لا يدخل وان ذر المرافق * ومقّلاة السواقين التي يقلي فيها السويق لا تدخل من 
عافن رسكي عوك لهام أرارا وأ ها كف فيلأتو جه اناد ا#تروكل انها الله ملاة معارنة فين لقره لا دول 
وما ليس له مدة معلومة يدخل كالشجر * والأثجار إن بحال تقطع في كل ثلاث سنين إن كانت تقلع من الأصل كالأ تجار الصغار 
التي تباع في الأسواق أو أن الربيع تدخل وإن كانت تقطع من وجه الأرض الصحيح ل 1 اك 
أولا وكذا الطرفاء والحلاف * وكل ماله ساق والقصب والحطب النابت والبقول والرياحين إذا لم تذكر في البيع للبائع وني باب العين 
ثجرة لحلاف والغرب وكل ماله ساق ولا يقطع أصله حت يكون تجرأ للدشتري * وأصل الزعفران وأصل الآس للبائع بوالتصين 
في الأرض كالعّرة وكذا سبست لكن عروقه تدخل في البيع وجعل الإمام السرخسسي قوائم الحلااف كالقْر بلغ القطع أولا وبه يفق 
> ا يه عزون حبش الع 2 الثال والوصية والوفتي 6اليخ روغيد اد يتيغل وعيه ارق * اشارى 
حائطاً ولم يقل بأرضه لا يدخل الأرض ويؤص بقلع ا حائط عند الثاني وعند الحسن يدخل الأرض ا 100 
يدخل عند الثاني والخلع على الحائط كالبيع وفي الصلح لا يدخل بلا ذكر وني الإقرار يدخل ولو أقر بأرض لآخر وفيها جر عليها ثمر 
فههي للمقر له * اشترى أرضاً بحقوقها وا:بدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب إن من جملة البناء كالذي يكون تحت 
الحائط يدخل وإن شيئاً مودعاً فيه للبائع كالدنانير الموجودة في جذع من الدار المبيعة وإن قال البائع ليس لي فكمه حك اللقطة * 
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الطريق ثلاثة * طريق إلى الطريق الأعظم * وطريق إلى سكة غير نافذة * وطريق خاص في ملك إنسان فهذا لا يدخل في بيع الدار 
والأرض بلا ذكر والأولان يدخلان بلا ذكر وكذا حق لقاء الثلج * ومسيل الماء في ملك خاص لا يدخل بلا ذكر * اشترى بيتاً من 
منزل بحدوده وحقوقه ومنعه البائع من الدخول وأمره بفتح الباب في سكة نافذة إن كان بين موضع التطرق ليس له ذلك إلا قال 
الصدر في امختار ليس له المنع وقيل له ذلك * اشترى نخلة في أرض بطريقها بلا إعلام موضع الطريق وليس لما طريق من ناحية 
معلومة فعند الإمام الثاني إن ل يتفاوت يعبر من أي ناحية شاء وإن تفاوت فالبيع لا إعلام فاسد. 
(انلحامس عشر فيما على البائع والمشتري) 
اشترى دار يحبر البائع على إعطاء الصك لا على اللحروج إلى الشبود فإن كتب المشتري الصك وأنى بالشبود يجبر على الإشهاد وان 
أبى يرفع إلى القاضي وكذا لا يجبر الزوج عل صك المهر وكذا لا يجبر على دفع الصك القديم ولكن يوم البائع بإحضار الصك القديم 
حت ينسخ منه المشتري ويكون في يده للاحتجاج وأجرة ناقد القن على البائع إن زعم المشتري جودة الآن والصحيح أنه على المشتري 
فلل دل الفتوى * وني الفتاوى قال المشتري القن جياد فالقول له وإن زعم البائع خلافه فالانتقاد عليه والوزن على المشتري * 
شترى حنطة مكايلة فاللكل والصب في وعاء اناري كل اباك في اظتار ويل و ا جقى اراح اتام من لسن حرشي ف 
اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها من التبن وتسليمها بعد الدرس والتذرية في المختار * وكل ما باعه مجازفة من المقدرات 
كالقرة والعنب والثوم والجزر فمّلعها وقطعها على المشتري ويكون المشتري قابضاً بالتخلية وإن يشرط الكل والوزن فعلى البائع إلا أن 
يخير البائع ويقول إنها بالوزن كذا فإمكان أن يصدقه المشتري فلا حاجة إلى الوزن أو يكذبه فيزن بنفسه والصحيح امختار أن الوزن 
على البائع مطلقاً م أن النقد على المشتري بل أولى لأن المشترى بل أولى لأن المشترى قد يعلم بجودة ثمنه أما صاحب الكرم لا يعم 
كية عنبه قبل الوزن فكيف يتحقق التسليم بلا علم * اشترى ثيااً في جراب ففتح الجراب على البائع وأخرجها على المشتري ترق 
عشرة أقفزة ففعل واستأجر من مله فأجر الجل علي المقرض وكذا لو قال المستقرضٍ له استأجر من مله لأنه هو العاقد * ولو قال 
استأجر لي من مله يجب الأجر على المقرض إلا أنه يرجع على المستقرض بالأجر لأن الإجارة وقعت له ويذبغي أن لا يفرق نين 
قول المستقرض استأجر من مله واستأجر لي إذا كان بعد تسل الأقفزة إلى المستقرض وقيل 5 قبل التسليم ها لوم 00 
على المستقرض بالأجر لأن المقرض يكون وكلاً عن المستقرض في الإجارة وإن لم يكن امال معيناً لا يرجع على المستقرض 
المنتقى اشترى عدلا وقال للبائع ادفعه إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع امال فمله إلى منزله وقال دفعته إلى ابنه وأنكر الابن أو 0 
المشتري قال له استأجر علي من مله إلى منزلي أو يدفعه إلى بيني والمسألة حالما فالأجر في الأولى على البائع لا على المشتري وفي الثانية 
على المشتري لأنه أجبره لكنه في الأولى لا يكون قبضاً حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بدفعه إلى الأجير يصير قابضاً وبرئ البائع منه 
إذا علم ذلك ولا يصدق الأجير في الدفم إلى الابن إلا بينة وإن أنكر المشتري استئجار البائع عليه أو دفعه إلى الأجيرة فالقَول له مع 
ابهين * وقلع الجزر والشلغم قدراً يكون أنموذجاً على البائع فإذا رآه المشتري ورضي به فلع الباقي على المشتري. 
(السادس عشر في الحظر والإباحة وفيه أنواع * الأول في الاستبراء) : 
علته استحداث حل الوطء بملك يمين في فرج فارغ من جهة الغير وشرطه توهم شغل الرحم وحككته صيانة الواد فيجب بملكها من 
امرأة أو صبي ولو المشتراة بكر أو حرام على البائع برضاع أو مصاهرة أو اشترى جزءاً من ألف جزء أو تملكها بالإرث أو الصلح من 
دم عمداً أو اللخلع وعن الثاني أنها لو بكراً وأحاط علٍ المشتري بأنها لم توطأ لا يلزم وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكثت في ملكة 
مدة ثم اشتراها الأب بنفسه لنفسه بالقيمة لا يلزم عند الثاني وعند الإمام يلزم * ولو حاضت قبل القبض عند البائع ثم قبضها المشتري 
يازم خلافاً للثاني * ويحتسب بحيضها في يد الوكل بالشراء وان حاضت في يد عدل وضعت عنده حتى ينقد المشتري القن ولا يحتزاً 
ضيضها عيد كع وقدر بحيضة في ذوات الإقراء وبشبر في حق الالسة والصغيرة وبوضع امل في حق الحامل وقدر الثاني في ممتدة 
الظهر بغلاثة اشر وهووزاية عن الإمام وعن اماق اك امل وفي رواية عن محمد قدر عدة الوفاة في حق الحرة وفي 
أخرى قدرها في حق الأمة والعمل اليوم على الأخير عن الأخير * ويحرم الوطء والدواعي وعن مد أنه لا يحرم الدواعي في المسببة 
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ولو فسخ البيع لا يلزم على اليا لبائع * وإن عادت إليه بإقالة بعد قبض يلزم فلية وان ببيع شقص ثم أقاله وكذا في الرد بعد قبض بفساد 
أو عيب لا بإقالة قبل قبض * وذكر السرخسبي حاضت عند المشتري ثم ردت بالعيب بما هو فسخ أو بمنزلة عقد جديد لا يقر بها 
البائع قبل الاستبراء * غصب جارية زباعها ان ا بعل اكوا مغصوبة ووطمها الفتري م لكي الجالاك 9 شريرا د اللستبراء» وإن علم 
المشتري بحاما لا يلزم الاستبراء على امالك والقياس أن لا يجب الاستبراء في الفصلين * والحيلة في إسقاطه أن يتزوجها المشتري إن لم 
يكن تحته حرة قبل الشراء ثم إشتريها * وفي المنتقى عن مد في هذه الصورة أستحسن أن يستبرتها وعن الإمام أنه لا استبراء عليه وذكر 
الإمام ظهير الدين أنه إذا تقدم الوطء على الشراء في هذه الصورة لا يحب لأنه ملكها وه في عدتها أما إذا تقدم على الوطء يلزم لأنه 
كا اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيازم لتحقق سببه * وان تحته حرة يزوجها من غيره ثم إشتريها ويقبضها ثم يطلقها 
الزوج فيزول الاستبراء وان أ البائع أنتيذونها شتريا ويزوجها المشتري من آخر قبل القبض ثم يقبضها ويطلقها الزوج وان بعد 
القبض باعها من اخر وسلمها إليه ثم إن المشتري ال امات الثاني يشتريبا من المشتري الثاني ثم يطلقها فإن خاف 
أن يطلقها يقول المشتري أزوجها على أن أمرها بيدي أطلقها متى شئت شئت وهي الحيلة إذا خاف عدم الطلاق من الزوج امحلل اتاج 
الحيلة إن كان بيعها في طهر عن حيض خال عن وقاع وإن وها ثم باعها قبل أن تحيض لا تباح وعندهما تباح مطلقا * أصله وطرءع 
جاريته ثم زوجها للزوج الوطء قبل الاستبراء وعند تمد يستحب الاستبراء (الثاني في التفريق) وهو بين الصغيرين والكيى و الفتر 
مكروه وعندهما لو ذا رخ عورم تن ال رار كراهة بعد البلوغ إلا عند أحمد فإنه فاسد بعده أيضاً في قرابة الولاد ا هو مذهب 
الثاني في قرابة الولاد وهو مذهب الشافعي له فيه وان علا أوتسفل ومالك على أنه لإفساد إلا في الأم وعن الثاني رواية َ البيع 
فاح ق الكل وار يدها تمالد وان رده الميغي أء اماو أو م تنه أ مضار ب للا يكو قري ولو هنا د فاع أعنافنا من 
ابنه الصغير كره ولو وجد بأحدهما عيباً بعد شرائهما له أن يرده ويمسك الآخر وعن الثاني أنه يردهما أو يمسكهما ول للصغير المملوك 
أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فلا بأس ببيع واحد منبما لحصول استئناسه بالباقي وإن كان له قرييان في ملكه واختلفت جهة 
قراكيها نوا عنها رمد ضر أن ملك امه وعمديه أو آيأة وجده جاز بيع إلا بعد وإمساك الأقرب مع الصغير وان اتحكدت جهة قرابتهما 
فقد ذكرناه وإن اتحدت الجهة واختلف الإدلاء بإن كان أحدهما الأب وأم والآخر لأم أو لأب فالذي يدلي بقرابة الأم ينزل منزاة 
الأم والمدلي بالأب منزلة الأب لا من لأب وأم ولا من لأم فلا يملك وك لا يملك التفريق بيعاً كذلك هبة وقسمة ولو في الغنيمة 
ؤومية وملاقة ونييا ومززانا ول كانن اوها أو دبر أو أعتق صم بلا كراهة لأنه ارم اسرد إلى تخليص الآخر وان كان 
التفريق بحق نحو أن يجني أحدهما على مال أو نفس فدفع أو باع لا يكره لأنه بحق مسة مستحق (الثالث في المتفرقات * شيء في حق ملوك. 
وشكاه إلى القاضي وشبد جيرانه به لا يكرهه على البيع بل ينبي المولى عنه فإن دعا المولى إلى صنعه أدبه القاضي وحبسه * وان طلب 
العبد البيع من مولاه وهو يقر بأنه يحسن صحبته يعزز المملوك * اشترى جارية يتزوجها احتياطاً إن أراد وطأها لأنه إن حرة ارتفمت 
الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح وخاصة الجواري الجلوبة من الأتراك في بلادنا لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات 

وهم | إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام والحربي والذي لا كلك رادم و دان الام فإذا باع في دار الحرب إن رمن 1 
كرهاً ياك وإن عر ج المشتري باختياره لا فالاحتياط في النكاح وسيأتي إن شاء الله تعالى في السير تفاصيل المسألة * مات رجل وقد 
بلع لؤلؤة غيره أو دناتير غيره يشق بعلنه * والنعامة إذا ابتلعته لغيره ينظر إلى أكثرهما قيمة فيدفع قيمة الأقل إلى الآخر * وكذا القرع 
ينعقد في دن آخر أو دخل رأس الثور ني حب آخر وعن ممد إذا مات البتلع ولم يدع مالا لا يشق بطنه ولو درة وعليه القيمة لأن 
الدرة تفسد فيه فلا يفيد الشى والدنائير لا تفسد * عجل إلى البقال درهما ليأخذ منه الحوائج وقتاً بع وقت إن شرط في الإقراض أن 
أخذ منه شراء أو تبرعاً لا يجوز وإلا يجوز * خلط الجيد بالرديء في الطعام أو الغث بالسمين في البيع لا خير فيه إن خلله وإن لم يخله 
فلا بأس به وفيه صم أنه عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا * بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره لأن 
53 زلا ”رد اللاكسي سيد جك رفاس ام اده * وبيع الأمرد تمن يعلم أن يعصي به يكره * 
الكرم من بتخذ اخخمر لا بأس به وبيع العصير والعنب منه على لحلاف * وفي الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال 
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بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به * التاجر هل إسأل أنه حرام أو حلال. 

إن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يسئل» في يده ثوب قال أنه لفلان وكلني بأن أبيعه بعشرة ولا أنقص منه ثم باعه بتسعة يحل 
الشراء با أن وقع في قلبه أنه قال المقدار للترويج وإن لم يقع في قلبه لا يحل» رجل .بيع على الطريق عن كان لا يضر بالمارة لسعة 
الطريق يحل الشراء منه وإن أضر بالمارة لا يحل الشراء منه وإن كان الطريق واسعاً وقيل يكرهء وبعض المشايخ افتوا بأنه لا تقبل 
شبادة من يعامل بمن جلس على الدكان المغصوب عام به أو سكن في الدار المغصوية وباع فها شيئاً لا يقبل شهادة من إشترى فيه» 
وعن الإمام أبى الليث لا يحل للرجل أن إشتغل بالبيع والشراء ما لم يحفظ تتاب البيوع وقيل محمد ألا تصنف كبا في الزهد قال 
حسم كاب البيوع» وعلى كل تاجر يحتط إدينه أن إستصحب فقيهاً ديناً يشؤوه في معاملاته فإن ملاك أمى الدين المأكل والملبس 
قال الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً * (في الحيل المباحة) كبريت أو ملح أو فستق أو حطب يمل منه وربيع مباح لا 
بأس به اشترى جارية تحيض في السنة مرة فعن الإمام الثاني أنه يستبرئها بحيضة قيل له كيف تقول في ممتدة الطهر أن يستبرئها بربع 
الحول قال أنا أقول بخلافة هناء وسئل عمن اشترى جارية مستحاضة كيف إستبرتها قال يدعها من أول الشبر عشرة أيام» وعن الثاني 
فيمن له أمتان أختان وطئ أحداهما لا يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى حيضة ويخرجها عن ملكه؛ وقال الإمام إذا أخرج الأولى 
عن ملكه يكفى وعن مد أنه إذا باع أحداهما قبل أن يستبرئها بحيضة لا يقرب الثانية حتى تحيض تلك والله أعل. 

تم القسم الرابع من الفتاوى البزازية ويليه القسم اللخامس أوله كاب الصرف تم 

انتتى جع 

5 الملف السادس ج5 

الحها اتخاصسيق 

كاب العف 

الدراهم المضروبة ثلاثة ثلثاها أو قل منهما صفر لكن الفضة أقل من صفرها وعلى كل حال فالفضة لا تصير مغلوبة بالصفر بل حك 
شيئين صفر وفضة فلة ببعت هذه بالفضة الخالصة إن اللخالصة أكثر من فضة هذه يجوز وإن أقل أو تساوياً أو لم يعلم فسد وفي صورة 
الجواز لا بد من قبض الفضة والصفر في المجاس وجاز بيع بعضهما ببعض متفاضلاً بشرط التقابض والبيع والاستقراض إن عدداً فعدد 
وأن لا تروج بالعد فلا يجوز بالعد إلا إذا كانت بأعيانها فتجوز المبايعة عداً لعدم النزاع ولا يتعين في العقود حتى إذا ا لتم عا شنا 
وهلكت الدراهم قبل التسليم لزم المثل * الثاني أكثرها فضة فكالخالصة لا بباع ولا يستقرض عداً بل وزناً ولا يتعين في العقد لأن 
راف اصاود ازل اح قاد افلم الل زو 017ل لسقل الائر بردو نكة ولاقاق بور قر اللمارك ج راقم 
المغلوبة فضتها بدرهمين مثلها يجوز وأن تساويا أو غلبت الفضة لا قال الصدر في عرفنا لا يجوز مطلقا وتجب الزكاة فيها كالخالصة 
وفي بيع الغطارفة بالعدالى يشترط التقابض في المجلس من الجانبين وعد الصرف بذكر الأجل في أحد البدلين أو الخيار ينعقد بوصف 
الفجاء وفرق الام يق السك كل لقان وبين زهاء ار طن غيةا شيا ب خلال ارط يتأ بعك التسة تعاله |5 يا لسارنية. اليل 
وفي عنقها طوق قدر مائة وبألف وتفرقا قبل قبض شيء من القْن م في الجارية وبطل في الطوق ولو باعها بالطوق إلى أجل بطل 
في الطوق وفاقا وص في الجاري عندهما وشاع الفساد عند الإمام * اشترى فضة كثيرة بفضة قليلة معها شيء غيرها إن لم يكن لهذا 
الغير قيمة قيمة ككف من تراب أو حصاة لا يجوز البيع للربا وإن لها قيمة قيمة تساوي الفضة الزائدة من ذلك الطوق أو أنقص من المساوى 
قدر مل يتغابن الناس فيه يجوز بلا كراهة وإلا كفلسة أو جوزة يجوز بالكراهة قيل لمحمد رحمه لله تعالى كيف تجدد ني قلبك قال 
مثل الجبل* طلب من آتحر قرضاً بارخ فباع المستقرض من المقرض عوضاً بعشرة وسلله إليه ثم باعه المقرض منه باثني عشر وسلمه 
إليه يجوز وإلا حوط أن يقدم الشرط بينهما أن يقول المستقرض كل شرط ومعاملة بيننا قد تراه ثم يبايعه وذكر هذا اللاحق إن كان 
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لإزالة كراهة تلحقّه عن الإعراض عن المبرة بالإقراض الذي الذي هو مانية عشر والصدقة بعشرة لأنه لا يع إلا في الحتاج والصدقة 
قد تقع لا يحدي لأنه لا اعتبار بالقول المخالف للواقع والعزيمة كا لا يعتبر العزيمة الخالفة للحال في مسئلة السفر ألا يرى أن مطلق بيع 
الوفاء إذا نقد القن بعد انقضاء بعض المدة والريع قائم يشترك مع مشتريه نظر إلى أن قصده بالغلة وقد نص جماعة منا أن الغرض 
والمقاصد داخلة في حيز الاعتبار إن لم يكن الغرض مشتركاً حتى نص في مختصر التقويم أن الغرض يصلح مخصصاً * واذا كان المتاع 
لللقرض ويريد أن يقرضه عشرة باثني عشر إلى سنة فالمقرض ,بيعه ببيعه من المستقرض بما يريد إلى سنة ثم المستقرض بعد القبض ,بديعه 
57 اج ل وايلة لبد 2 سن ببيعةطلق امنود يمقر و نشوك الدخرة وميا الس قاين الزن الى نهر 
لمستقرض فتصل السلعة إلى المقرض بعشرة وله على المستقرض اثنا عشر إلى سنة * ولو كان له على آخر عشرة يريد أن يؤجله إلى 
مدة بثلائة عشر يشتري منه بتلك العشرة متاعاً ثم ببيعه بعد القبض منه بثلائة عشر إلى سنة * ولا بأس بقبول هدية الغريم وإجابة 
دعوته بلا شرط وكذا إذا قضى أجود مما قبض يحل أو بلا شرط وكذا لو قضى أدون واو أرح في الوزن أن كثيراً لم يجز وان قل 
جاز وما لا يدخل في تفاوت الموازين ولا يجري بين الككلين لا يسم له بل يرده والدرهم في مائة يرد بالاتفاق واختلفوا في نصفه قيل 
كثير وقيل قليل ولو أن المستقرض وهب منه الزائد لم يجز لأنه مشاع يحتمل القسمة * له على آخر عشرة دراهم اح فأراد أن ,يبيعه 
بائني عشر مكسرة لا يجوز لأنه ربا وإن أراد الحيلة ستقرض عن المستقرض ائني عشر مكسرة ثم يقضيه عشرة جياداً ثم يعوضه 
عن درهمين بشيء قليل فيجوز” واو لرجل على آخخر عشرة دراهم مكسرة إلى اجل خا بعد حلول الأجل بتسعة صحاح * والصحيح 
عوضاً عن المكسرة لا يجوز (والخيلة) أن يستوفي التسعة ويبرئه عن الدرهم وإن خاف المديون أن لا يبرئه يعطيه تسعة صحاحاً وفلساً 
أو نحوه عوضاً عن الواحدة * أقرضه على أن يوفيه بالعراق فسد وجري القرض في كل كلي أو وزني أو عددي متقارب لا في الحيوان 
والعقان وما كان متفاوتاً والدرهم يتعين في العقد الفساد لا فيما ينتقض بعد الصحة وإن فسد الصرف لعدم القبض فيه روايتان وإلا 
ظهر الصحيح أنه يتعين * اشترى فلوساً بدرهم ونقد الدرهم ولم تكن الفلوس حاضرة عند بائعها جاز وقال زفر لا يجوز ما لم تكن 
الفاوس في ملك البائع عند العقد مشار إليها صحبها حرف الباء أو لا فإن استقرضها البائع ودفعها قبل الافتراق او بعده جاز ومالك 
شرط القبض في المجلس وكذا لو تبايعا وليس عنده فلوس ولا عند ذلك 

دراهم أن أقبضه قبل الافتراق جاز وإن افترقا قبل قبض بطل لأنه افترق عن دين بدين * والمديون إذا قضى أجود ما عليه لا يحبر 
الدائئ على قبضه على اختيار بكروذ كرشمس الأئّة أن يحبر والصحيح ما اختاره بكر * بيع العدالي أو الغطريفي اذا افيد ره 
والصواب أنه لا يفت بالجواز في الغطارفة لأنها أعنى الأموال فلو جوز فيه التزايد لتطرق العوام إليه وانفتح ابراه انار وقلة عاك 
الهداية والفضلل * والدرا هم التي غلب عليها الغش أو الفضة أو تساويا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا صرفاً يجنس إلى خلافه لكن 
الا يجوز بيع العدلي بالعدليين والغطريفي بالغطريفيين لكن لا يقال به لأن الغطارفة تقررت للثمنية 
فريك لذ بنك دولك اشخرى هانة قلومن بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين وأفتى الإمام الأعظم في الدراهم البخارية التي غلب 
عليها النحاس أنه بمنزلة الفلوس وبيع الدين بالدين جائر إذا حصل الافتراق بعد القبض الدين حقيقة عد صرف أو لا نظير الصرف 
باع ديناراً بدرهم ولم يكونا بحضرتهما ثم نقداً وتقابضا قبل التفرق جاز وكذا لو قبض حكا بأن له على آخخر دنائير وللآخر عليه دراهم 
فاشترى كل ما على صاحبه بما عليه تم لم البيع بنفس وكذا لو كان لآخر عليه طعام أو فلوس وله على آخخر دراهم أو دنائير فاشترى من 
عليه الطعام بالدنانير التي له عليه ذلك الطعام سح وتم يبرد البيع الرجل إذا باع الحليلة أبيه ضيعة بمهر لها على أبيه قيل لا يجوز لأنه بيع 
دين لها على ثالث وذكر عن الكرنبي ما يدل على الجواز وإن افترقا بعد قبض أحد البدلين حك لا يجوز سواء كان العقد صرفاً أو لا 
كا إذا كان له على آخخر دينار فاشتراه من عليه بعشرة دراهم وصار صرفاً وتفرقا قبل العشرة كان باطلاً مع كون أحد البدلين مقبوضاً 
وكذا إذا كان له على آخخر طعام أو فلوس فا* شتراه من عليه بدراهم وتفرقا قبل قبض الدراهم بطل وهذا ما يحفظ فإن مستقرض 
الحنطة أو الشعير يتلفها ثم يطالبه المالك بها ويعجز عن الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد النقدين إلى أجل ويسمونه كندم بها كدني 


وأنه فاميك لاله افترق عن دين بدين. 
المتفرقات 
بيع المرهون غير نافذ في حق المرتبن وليس للراهن والمرتبن حق الفسخ كالمستأجر ويفتي بأن بيع المستأجر والمرهون صعيح لكنه غير 
نافذ وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتين لازم في حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة 
زم البيع وإذا على المشتري الكاتب بكونه مرهوناً أو مستأجراً عندهما لا يماك النقض وعند الثاني وبه أخذ المشايخ أنه يماك النقض إذا 
م يكن عالاً كالعيب أن اشترى أمة ذات بعل ويعلم وجعلاه كالاستحقاق ق والعم به لا بمنع جوع وأجابا عن المسئلة بأن الزوج لا 
يمنع التسليم وانتفاع المستأجر يمنع ببيع الرهن مرتين والمؤاجر بيع المرهون ثم إجارته وهبته يأتي إن شاء الله تعالى * بيع المغصوب من 
ا ل ل ل 
الملك قبل القبض وإذا بجحد الغاصب الغصب ولا برهان للمالك لم يجز البيع وأن مقراً وسلمه تم البيع وإن مات قبل التسليم انتقض البيع 
* باع إلا أبق أو الجنين فولدت ووجد وسلمهما في امجلس لم يجزإن باع الآبق والمشتري يعل بمكانه يجوز وإن كان لا يعلم بمكانه فوجده 
البائع ودفعه إليه فأعتقه المشتري جاز عتقه وان باعه من آخخر أو ملكه لم يجز وان تداولته الأيدي وإن باعه وقبضه المشتري ثم اختلفا 
فقال المشتري ما كنت عانأ بمكانة وقال البائع كنت عالا به فالقول للبائع في الصحيح وعن مد إذا اشتر ى المغصوب من مالكه 
والعين في يد الغاصب وهو جاحد أن البيع جائز ويقوم المشتري مقام المالك وهذا قول الإمام وعن الثاني ادعى عيناً في يد رجل وأقام 
لاسن رشاع ب نس يج يك زلالد اح ملا ان ان جلف ا إن قر يل ل و عله 
لا يوجد بلا صيد لا يجوز فإن اصطاده المشتري بإِذن البائع ضمن قيمته أن أتلفه* له على آخخر ألف من تن مبيع فقال أعطه كل شهر 
ماثة درهم لا يكون تأجيلا ولك طلبه في الخال وني الممتقط عليه ألف تمن جعله الطالب نجوما إن أخل ينهم حل الباقي فالأس > 
شرطأ* قضى الدين قبل حاول الأجل فوجد معيوباً ورده أو كان مستحقه فاستحق ىق عن" الدائى عاد الأجل :ولو اشترى لمحا دهت 
المديون محله ثم تقابلا لا يعود الأجل وإن وجد المبيع معيباً فرده بقضاء عاد الأجل واو ؛ به كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين 
(نوع في الاستصناع) لا يحبر الصانع على العمل ولا المستصنع على إعطاء الأجر وان شرط تعجيل الأجر وإن قبض الصانع الدراهم 
ملكها ويبطل بموت الصنع وإن زعم الآمى أنه لم يفعل كا شرط وادعى الصانع خلافه أعني عدم اللحلاف قالوا لا يمين فيه لأحدهما 
على الآخخر ولو ادعى الصانع على رجل أمره بعمل فأككر الآمى لا يحلف 
(نوع في التصرف قبل ق, قبض المبيع) ولو قعنى بالمبيع دينه قبل القيض لا يجوز لأن فيه معنى البيع قبل القبض ونص في بيع العيون أن 
إجارة المبيع المنقول شائعاً قبل قبضه لا يصح واو عمّاراً عندهما أيضاً خلاف بيعه ولو وهبة لغير البائع وأمره بالقبض ففيه خلاف ولو 
عي لد ويك كر ناي كاه د أعماومة ور اكلا او ريف اد باع وروا لالع وال توي مهنا هد قن لبي رلك 1 اد 
في البيع فصار في البيع روايتان وعن الغمام او أمى البائع قبل قبضه أن به من فلان فقبل ودفعه إليه وتم البيع وإن أمى المشتري 


الك بالك ككل والمبيع مأكول ففعل انفسخ البيع وما لم يفعل لا يتفسخ 
نوع الاستحقاق 


عن الثاني اشترى عبد ونقّد القن وقبضه واستحقه رجل من الشاري لفضر البائع وبرهن على المستحق أنه كان باعه منه وقضى به قال 
ا لاسي المرير وم المترزر عق راج ل بز ع اا اي للد ع اللي برة لمي لساري 
* اشترى من رجل وباعه من آخخحر فاستحق على المشتري الثاني فبرهن المشتري الثاني أن بائعه كان اشترا شتراه من المستحق يقبل لأنه خصم 
في إثبات ملكه عليه ولا يمكنه إلا بإثبات ملك بائعه ئعه وذلك يحصل بيرهانه* اشترى عبداً من رجل ثم استحق ق من يده بقضاء ثم وصل 
إلى يد المشتري لا يوس بالتتسلم إلى: باعه:وان كان الشراء إقرارا بأنه ملك البائع لأنه كان في ضمن الشراء وانفسخ بانفساخه بخلاف ما 
إذا كان أقر صريحاً أنه ملك البائع ثم اشتراه والمسئلة بحالها حيث يؤمى بالتسليم لأنه كان قصداً * اشترى عبداً وأقر أنه ملك البائع ثم 


استحقه عليه رجل بالبرهاب رج بالثْن على البائع وليس للبائع أن يقول أنك اعترفت بأن الملك لي والمستحق ظلمك والمظلوم لا يظلم 
فصار كا إذا غصب من يده غاصب لأن المشتري يقول كان إقراري به بشرط أن يسلم إلى البيع ظاهرً أو باطنا وى سلم للمستحق 
بالقضاء ظاهراً لم يبق لي الملك فيه ظاهراً فكذا لا يبقى ف في الْن له الملك ظاهراً بخلاف الغصب لأنه لا لإزالة فيه أصلا فلا يفوت 
التساوي بين البدلين وعن الإوز جندي فيمن باع جارية ثم المشتري باع من آخحر ثم من آخحر وظهر أنها حرة بالاستحقاق المبطل والبائع 
الآخر ل يترك وارثاً ولا وصياً ولا مال والبائع الأول حي نصب القاضي ف لخر ونيا فيرجع المشتري عليه وهو على الأول وأن 
الثاني استحق المشتري ورا امعو الج قن الع 1ه أن لاه روريوان: لج عزو عق ميد ف ماري وي كلاه بيجع 
مع ذلك بالّن على بائعه لعدم سلامة المبيع وسلامة القن بإزاء سلامة المبيع وقد انتقى فيرجع واو بنى المشتري في الدار ثم استحق 
برججع بان وقيمة البناء على البائع وفي شرح الطحاوى المستحق وإذا نقض بناء المشتري وأخذ من المشتري أن سلم المشتري النقض 
لبائع يرجع عليه بالقْن وقيمة البناء مبنيا يوك 3 مل لهالنتهن بويع بالن لا غربوار يي فيه النتري الذال م يعدي ق رجع الثاني 
على المشتري الأول بالقن وقيمة البناء ولا برجع الأول على بائعه بما غرم من قيمة البناء عند الإمام وعند الثاني يرجع * اشترى داراً 
وبنى قيمة بناء ثم استحق ق نصف الدار شائعً ردما قي من نصف الدار ويرجع بنصف قيمة الدار لأنه مغرور في نصفها وإن استحق 
ل ل 
نصف القن ولا يرجع بقيمة البناء * اشترى دارا على أن البائع فيها باللحيار فبنى المشتري فيب بناء ثم أجاز البائع البيع ثم استحقت الدار 
لا يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء لأن المشتري بنى فبها قبل ان يملكها البائع وعن الثاني اشترى من آخخر أرضاً بيضاء وبنى فيا 
ثم استحقت الأرض وقضى على المشتري بهدم البناء فهدمه ثم أتلفه لا شيء على البائع من قيمة البناء وهو اختيار من المستبلك به وان 
لم يتلفه المشتري لكن المطر أفسده أو كسر رجل فعلى البائع فضل ما بين النقص من البناء * اشترى عشرة أقفزة ثم استحقت خمسة 
أقفزة قبل القبض خير المشتري لا لأنه تعيب بل لتفرق الصفقة قبل القام قيل للإمام مد رحمه الله تعالى ألا تصنف في الزهد قال 
حسبك كاب البيوع. قال الفقيه لا يحل لأحد أن يشتغل لأقل بالتجارة ما لم بحفظ كاب البيوع وكان التجار في القديم إذا سافروا 
استصبحوا معهم فقا يرجعون إليه في أمورهم وعن أعّة خوارزم أنه لا بد التاجر من صديق فيه (كاب الإجارات) أحد عشر فصلا 
(الأول في المقدمة) لا يجوز عقدها حتى يعم الندك:والمتقعة ويا المفعة بأبمد كلاف يان الوقت وهو الأجل أوربياة العمل والمكان 
فالأجر ببيان النقد وهو على غالب نقد البلد وإن اختلفت الغلبة فسدت كا في البيع وإن و وديا أو ققد عقا فنا اط بان 
القدر والصفة ومكان الإيفاء كما في السم ولا يحتاج إلى بيان الأجل لأنه بصع 6 في الذمة وان أعم جاز وي العروض كلثياب 
إشترط القدر والوصف والأجل لأن الثياب لا 3 كايا ف اللامة إلآ لما وف هذا كله إذا كان عيناً فالإشارة تكفي وإن 000 
يجوز إلا أ لها رق مستا دو ساي براض سك دا نازر اللصر راي لات سني رن رالا رن من نكن 
من ااستيفاء امثمتة عق إن من انكأجو دار مد معلامة وغطنا مع لمكن :من الامفاع حب الجر وان ل يكن بأنتمضه امالك أو 
الأجنبي لا يجب وان قال له المالك دونك المنزل فأسكنه إلا أنه لم يفتح الباب وقال المستأجر بعد المدة لم أسكنه إن قدر على الفتح 
بلا مؤنة يازمه الأجر وإلا فلا وليس للمؤاجر أن يحتج ويقول هلا 

كفت الذلق وضفات الوك :131:15 اج كارا وسليهافارغة لقا كان مش متاع المالك أو سلم كل الدار ثم نزع شيئاً منها 
من يده رفع من الأجر بحصته ولكن بشرط تمكن استيفاء المنافع في المدة التي وقع عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد وإن 
م يقكن أصلاً أو تمكن في المدة لا في ذلك المكان الذي وقع عليه العقد أو تمكن في ذلك المكان لكن خارج المدة لا يجب الأجر 
حتى إن استأجر دابة للركوب يوماً خارج المصر ول يركب ويجب بها بعد مضي اليوم لا يجب * استأجرها إلى مكة فلم يركب وذهب 
راجلا لعله فيها لا يمكن ركوبها لا يحب وإلا يحب * استأجر ثوباً ليلبسه بدائق كل يوم فطبقه في منزله مدة ولم يلبسه يلزم أجر المدة 
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التي لو لم يلبس لا بنخرق فيها ولا يلزم بعده لأنه لا يمكن تقد ير الانتفاع بعدها كالمرآة أخذت الكسوة ة ولم تلبس * ثم الأجرة لو معجلة 
طالبه بها وله حبس الدار لاستيفائها وإن مؤجلة لا ما لم تمض المدة ولو منجمة تجب إذا مضى النجم الواحد وإن مسكوتاً عنها ففي 
قول الإمام أو لا يطالبه قبل استيفاء المنافع وف قوله الآخر وهو قوهما يطالبه بأجر كل يوم وان نققضت الإجارة بعدما قبض المؤاجر 
الأجرة حط عن الأجرة قدر المستوفى من المنفعة وردا الباقي إلى المستأجر (نوع آخر) من لعمله أثر في العين يحبس العين للأجرة إلا إذا 
كانت مؤجلة والنساج وسو ضاق تعر العن و قم خط وك نو مال العون لد شود الل ضيف لو قداء الغا ضفيه :1 سلاك امالك 
والقصار بالناستيج يحبس العين وان بيض الثوب لا غير اختلفوا وهذا كله إذا عمل في دكانه ولو في بيت المستأجر لا يملك الحبس 
وإن تلف في يده قبل حبسه بلا عمله إن لعمله أثر في العين سقط الأجر وإلا لا * الحياط لا يملك مطالبة شبيء من الأجر بخياطة 
بعض الثوب بخلاف باني الدار لأن بعض العمل هنا ليس بمنتفع به وأجرة الرد على الأجير المشترك كالقصار لأن منفعة القبض 
له وهي الأجرة فيجب نقص القبض عليه بخلاف ما او استأجر ويتبع عبداً أو دابة وفرغ من العمل فإن مؤنة الرد على المالك لأن 
العوق والمتفعة الثالك وما افق البطن: وافق غنائضي الخيط أن مؤنة الرد على المالك لا على اللحياط والقصار وكذا مؤنة رد الدقيق 
على المالك لا على الطحان في عرفنا * سلم رب الدار المفتاح إلى المستأجر وقال دونك المنزل فلما مضت مدة الإجارة قال المستأجر 
م أقدر على الفتح ولم أسكن وقال المالك فتحت إن كان يمكن الفتح ببذا المفتاح فالقول للمالك وإلا فلامستأجر وان سام إليه المفتاح 
ولم يقدر على فتحه به وضل المفتاح ثم وجده بعد أيام إم كن فشكن مكن الفتح به أزم الأجر لهام التسليم والتفريط منه والا لعدم صعة 
التسليم * استأجر دواب إلى سعرقند من خوارزم يكفي لوجوب الأجرة تسلبم الدواب ولا يؤمى رب الدابة بإرسال الغلام معها وذكر 
مد أنه يؤمى بإرسال الغلام معها وذكر شيخ الإسلام أنه يخير ولا يحبر * استأجر رجلا ليحمل له غلة من مطمورة عيناها ذهب فم 
يجده ورجع قسم الأجر المسمى على ذهابه وحمله ورجوعه ولزم أجر الذهاب لأن الذهاب كان له وإن كان لم يسم المطمورة لا يتجاوز 
عن قسط المسمى للذهاب أجر المثل * قال لخياط استأجر تلك لتخيطه نفاطه غلامه استحق الأجرة وإن قال بيد نفسك لا إستحق 
* وإن لترضع فأرضعت جاريتها استحقت الأجر وان شرط إرضاع نفسها قيل وقيل وإلا وجه الاستحقاق * استأجره ليحمل هذه 
الحشبة من آموي إلى خوارزم بالعجلة فملها منه إليه بالماء له أجر المثل * استأجره ليحفر عشرة في عشرة ففر خمساً في حمس له 
ربع الأجر لأن الأولى مائة ذراع وا محفور مسة وعشرون ذراعاً * رب الدار امتنع عن تفريغ بين الخلاء لا يحبر لكن للساكن أن 
يفسخ الخلل في الانتفاع وكذا لا يحبر على إصلاح الميزاب وتطيين السطح * استأجر داراً فيها بر ماء له أن يستقي منها لأن له الاستقاء 
قبلها فكذا بعدها وان اختل ماء البئر ليس على أحدهما إصلاحها وعن مد لو استأجر دابة ليركيها مدة وانقضت المدة وأمسكها في 
منزله ولم يجيء مالكها ليأخذها حي نفقت الدابة عنده لا ضان على المستأجر لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك لو ساقها للرد 
إلى مالكها فضاع لا يضمن وإن استأجرها ليركيها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها المستأجر إليه وهلكت في الطريق 
ضمن لصيرورته غاصباً بالإسراج (الثاني في صفتها وفيه خمسة أنواع الأول في لفظ به الانعقاد) وينعقد بقوله أعرتك هذه الدار شهراً 
بكذا أو كل شبر بكذا ولا تتعقد الإعارة بالإجارة حت لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض يكون إجارة فاسدة لا عارية وكدا لو 
قال وهبتك منافعها بلا عرض لا يكون عارية ولو قال وهبتك منافعها شبراً بكذا يكون إجارة صعيحة ولو قال اشتر نك ايد اك 
شهراً بكذا فإجارة فاسدة وعن مد أعطيتك خدمة عبدي شبر بكذا فإجارة * بعت منك منافع هذه الدار شبر بكذا ذكر في العيون أن 
الإجارة فاسدة لعدم المنافم والمعدوم ولك كل 
وذكر شيخ الإسلام فيه خلافاً بين المشايخ وقال ال حر إذا قال بعت منافعي فك فر بكذا فإجارة فاسدة وعن الكرخي كذلك مو 
وقال ينعقّد * ذهب إلى الصكاك ليكتب له صك الإجارة مع وحل :وذ الأخزة والحدود ومال الإجارة وأى الصكاك بالكابة وأيام 
الفسخ فكتب عقّدهما وأشبد ولم يجر العقد لا ينعققد بخلاف صك الإقرار والمهر وغير الإجارة الطويلة ينعمّد بالتعاطي لا الطويلة لأن 
نبيه الأجرة غير معلومة لأنها تكون في سنة دانقاً أو أقل أو أكثر وكذا بقوله بمن كروكردي وقول الآنر كردم * واستخرج الإجارة 


هدم 51121120 


الطويلة الإمام محمد بن الفضل البخاري فقبلها البعض لا البعض وه على وجهين * الأول أن يؤاجر الكرم أو الأرض وفبها ازرع 
فيبيع الأثجار أو الزروع بأصوا ممن أراد الإجارة بن معلوم وسلم ثم يؤاجر الأرض منه مدة معلومة بغلاث سنين أو اكثر غير ثلاثة 
أيام من كل سنة أو نصفها بمال معلوم على أن يكون أجر كل سنة من السنين سوى الأيام المستثناة كذا وبقية مال الإجارة ييجعل 
بمقابلة السنة الأخيرة لكل منهما ولاية الفسخ في مدة الحيار * والخيار أن يدفع الأنجار والزروع القائمة في الأرض معاملة إلى الذي 
يريد الإجارة على أن يكون الخارج على مائة سهم سهم للدافع والباثي للعامل ثم يوكل العامل في صرف قسطه إلى ما يريد ثم يؤاجر منه 
الأرض مدة معلومة على الوجه الذي ذكرنا من غير أن يكون أحد العقدين شرطاً في الآخرة بعض أة بخاراً أنكر والأول وقالوا بيع 
الأتجار والزروع بيع تلجئة لا بيع رغبة حتى لم يماك المستأجر قطع الأشجار وعن فسخ الإجارة ينفسخ البيع بلا فسخ والتلجئة لا تزيل 
ملك البائع وإن قبض المبيع ولما بقيا على ملكه لم تصح إجارة الأرض وبعض جوزه وقالوا أنه بيع رغبة لأنهما قصدا به صحة الإجارة 
ولا طريق إليه إلا به ولا ينافي عدم جواز القطع مع كونها ملكا كالمرهون لا يملك الراهن قطع الأتجار وان ملكه لتعاق حق الغير 
وقيل أن باع الزرع والشجر بعْن المثل رغبة وإلا لا وهذا لا يصح فإن الإنسان قد يبيع ماله عند الحاجة بن قليل وفي المنتفى كتري 
ذآرا مقة "بالق فلنا مضت قال ربها أن فرغتها اليوم ولا عليك ألف كل يوم والمستأجر مقر أن الدار له فلم يفرغ يلزمه قال هشام قلت 
حمد هلا تجعل له أجر مثلها إلى أن يكن من التفريغ وبعد القكن عليه قاله المؤاجر قال هذا أحسن هذا إذا كان مقراً بالدار أما لو 
كان غاصباً وجا حدا لها قال المالك أن فرغتها اليوم وإلا تركتبا عليك كل يوم بمائة والغاصب على إنكاره فبرهن بعد مدة وقضى له به 
ثم أخذ الدار أولا لا تجب الأجرة المذكور * قال المؤاجر هذا بعشرين وقال المستأجر بعشرة فافترقا على ذلك فهو بعشرين إلا أن يرضى 
المالك بعشرة * استأجر لحفظ رمه كل شهر بكذا ثم باع الكرم أو مات المستأجر فقال المشتري أو الوصي اعمل عملك على أن تعطيك 
الأجر تتعقد الإجارة بالأجر الأول وإن لم يعلم فبأجر المثل* دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية لأن نفقة المستعار على 
المستعير والمرمة من باب النفقة وفي كاب العارية بخلافه * وعن حمد إذا قال لغيره أعطيك هذا العبد لخدمتك بكذا سنة فإجارة * 
وعن الثاني دفع إلى آخخر ثوباً ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له إجارة فاسدة ولو ضاع الثوب من يده يضمن ويكون هذا الرجل 
بمنزلة الأجير المشترك * قال للئياط خط هذا أو للحمال احمل هذا إلى منزلي فاط أو حمل إن معروفاً ببذا العمل يلزم الأجر إلا فلا * 
دفع إلى قصار ثوباً وم يذكر الأجر الفتوى على قول مد أنه إن اتخذ الدكان لذلك وانتصب للعمل يلزم الأجر وإلا لا وفي الكافي القول 
لمتكر الإجارة لأنها لا نتقوم إلا بالعقد بخلاف ما لو دفع إلى آخخر عيناً ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية لأن العين متقوم 
بنفسه ولا الاخذ يدعي الإبراء عن قيمته * وسئل قتل مد عن قصار دفع إليه ثوب فقصره وقال قصرته بلا اجر فضاع قال عندي 
إذا كان القصار قصر نفسه للقصارة لم أصدقه وأضنه كا لا اصدق رب الثوب إذا قال قصرته مجانا * وعن الثاني قال الخياط لم ذسم 
أجراً وقال رب الثوب سعيناه درهماً فالقول لرب الثوب وفي عكسه كذلك ويلزم أجر المثل في الثاني * آجر أرضه إلى وقت موته أو 
أبداً لم يجز * إذا جاء رأس الشبر فقد آجرتك هذه يجوز ذكره الفقيه أبو الليث وأبو بكر الاسكاف وإن كان معلقاً وهذا حسن ثم إذا 
قال اجرتك هذا غداً وقالالصفار لا يجوز الأول ويجوز الثاني لأنه تعليق مخطر * آجر داره كل شهر بكدذا ينعقد عند رأس كل شهر 
ولكل خيار الفسخ عند رأس كل شمر فاو أبرأ المستأجر عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شبر واحد * آجر داره مضافة بأن قال في 
شهر ربيع الأول آجرتكها من رجب فباعها في جمادى الأولى ذكر الإمام أن البيع لا ينفذ في رواية عن مد رحمه الله تعالى لأن حق 
المستأجر إن لم يثبت لفق أن ثبت وبه يلوح كلام السر خمبى قال الأصم أن الإجارة المضافة لازمة وفي رواية يتفذ لأنه 

لاحق المستاجر حالا وتبطل الإجارة وبه يفتى * وعن مد اجرها غدا ثم باعها او وهبها اليوم جاز وبطلت الإجارة فإن جاء غد 
والمؤاجر عاد إلى ملكه أن بسبب مستقل لا تعود الإجارة وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في الحبة عادت إن قبل مجيء الغد وعنه أن 
البيع في المضافة ولو قبل الوقت لا يصح لأنه أجرى للمستأجر فيها حقاً* وفي النوازل آجرتك دابتي هذه غداً بدرهم ثم آجرها اليوم من 
آخر بدرهمين إذا جاء غداً فللمستأجر الأول نقض الإجارة في قول نصير وقال أبو الليث ليس له النقض وهو رواية عن علمائما وعليه 


الفتوى * الآجر إذا آجر المستأجر من آخر لا ينعد في حق الآخر حتى لو تفاسخا مع الأول لا يلزمه أن يسلِم إلى الثاني خلاف البيع 
( تفر بعاث على الإجارة الطويلة) ويا تجوز الطويلة في الدار تجوز في العبد الدابة وان استأجر الكرم طويلة إن اشترى الأتجار يا هو 
المعتاد فوازغه على المشتري وإن دفع معاملة فالعصب على الآجر والفتل على المستأجر * دفع أرضه مزارعة على أن البذر من المزارع 
وصار المزارع مستأجراً للأرض فآجر الأرض إجارة طويلة بلا رضا المزارع لا يجوز فإن رضى به المزارع حت وانفسخت المزارعة 
بخلاف إجارة المستأجر إذا رضى به الأول حيث ينفذ عليه وهنا يتفسخ لحاجة الناس إليه * آجره طويلة ثم باعه وجاء وقت اللحيار 
فنفاذ البيع على الروايتين في الإجارة المضافة لأن الطويلة مضافة في كل سنة وقد ذكرنا الختار على أن الشيخ الإمام ظهير الدين اختار 
عدم الجواز هنا دفعاً للتلييس والاحتيال * آجره طويلة ثم آجر من غيره فنفاذ الثانية في مدة اللحيار على الروايتين في الإجارة الطويلة 
إذا باعها في مدة الحيار قال السرخسي أنه على الروايتين في المضافة قال الصدر الظاهر النفاذ إجماعاً لأن له ولاية الفسخ في مدة الحيار 
والبيع دليل الفسخ بخلاف المضافة لعدم ولاية الفسخ ثمة واختلف في الطويلة أنها عمد أم عقود وثرته فيما إذا آجر أو أستأجر طويلة 
ليتيم لإخفاء في الفساد في المدة التي أجرها كثير فن جعلها عقداً واحداً قال بفساد الكل ومن جعلها عقوداً قصر الفساد على القليل 
وما عداه على الجواز قال الصدر الأولى جعلها عموداً لأنه لو واحداً لزادت مدة على الخيار على الثلاث في العقد الواحد وأنه مفسد 
عل قول الإمام ويلزم أيضاً دخول مدة في العقد ويؤدي إلى ثبوت الخيار في المدة كلها فإنه روى عن الثاني أنه لو استأجر شيئاً شهراً 
على أنه بالجيار ثلاثة في أخر الشبر له اللخيار في كل الشبر وذكر الفضلى عن مد فيمن باع عبداً في رمضان على أنه بالحيار ثلاثة في 
رأس شوال له الخيار من وقث العقد إلى رأس شوال فهذا معنى قولنا أنه يؤدي إلى لزوم الخيار في جميع المدة فتجعل عقوداً لكنها لو 
جعلت عقوداً يلزم أن لا تملك الأجرة لأن الأجرة لا تملك بالتعجيل ولا بشرط في المضافة قال الصدر رحمه الله تعالى تجعل عقوداً 
إلا في هذا الحم لحاجة وقال غيره تجعل عقوداً في كل الأحكام لأن في ملك الأجرة بالتعجيل أو شرطه في المضافة على الروايتين 
فيفتي برواية يملك فيها للماجة حتى لو وهب المستأجر من المؤاجر الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة قبل فسخها لا يصح لأنه ملك منه 
ملكه وذكر في الصغرى لو كتب في الصك الإجارة الطويلة اجرتك عشر سنين بكذا غير ثلاثة أيام من أخر كل سنة يجوز ولا يدخل 
في العققد ولو قال على أنه باللجيار في آخحر كل سنة ثلاثة أيام لا يجوز عند الإمام كلا تصير مدة الحيار زائّدة على ثلاثة أيام * المستأجر 
طويلة آجرها من المالك مشاهرة انتقضت الإجارة الطويلة في الشبر الأول وشك الفضلى فيما بعده ولا تصح الإجارة وكل ما أخذ 
من الأجر يحسب من رأس الال فإن من آجر داره من رجل ثم من أخخر ثم من المستأجر اجرها أو أعارها من المستأجر الأول تبطل 
الإجارة الأولى لأنها تتعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة فيجتمع في وقت واحد تمليك وتملك وتسليم وتسم وأنهما ما لا 
يجتمعان فبالإقدام على الثانية ترفض الأولى وهذا قلنا لو استأجر من أخر أرضا أعطاها له مزارعة أن البذر من قبل رب الأرض لا 
يجوز لأنه يصير مستأجراً لأرضه ويبطل العقّد الأول بالثاني ولما انتتقضت الإجارة في الشهر الأول لضرورة وقوع الثانية فإنها وقعمت 
على شهر واحد يتجدد انعّادها كلما جاء شبر آخخر فيلزم أن تيطل الأولى في كل شهبر بالثانية قال السغدي الثانية تبطل الأولى وإن لم 
تصح فقد روي عن الإمام الثاني أن المشتري إذا باع المبيع من البائع قبل القبض يبطل البيع الأول وإن لم يجز الثاني فهذا كذلك 
* وذكر الحلواني المستأجر “ذا آجر المستأجر من المؤاجر قيل تنفسخ الأولى وأنه غير صحصيح لأن الثاني فاسد والفاسد لا يقدر على رفع 
الصحيح والعامة على أنه لا ينفسخ بالثاني إلا أنهما إن داما على ذلك حتى تمت الإجارة بطلت الأولى لأن الثانية فاتفة للأولى لأن 
المنافع تحدث ساعة فساعة وعلى حسب حدوثها يقع التسليم إلى المستأجر فإذا أستأجره المالك منه ثانيا 

أو استرد منه فذلك يمنعه عن تسليٍ المنفعة الحادئة إلى المستأجر فإذا داما إلى مضى المدة على ذلك فقّد مضت قبل الفكن من الاستيفاء 
فتنفسخ الأولى ضرورة حتى او أراد المستأجر الأول أن يسترده بعد مضي بعض المدة ل نه بقية المدة فله ذلك لأن العقد الأول إتها 
انفسخ في قدر المنفعة التي تلفت وعلى فيما بقي وفي المنتقى عن مد رحمه الله تعالى تبطل بالثانية وكان الإمام أبو علي النسفي يحكي 
عن أستاذه أن المستأجر لو آجره من المؤاجر لا يصح وإن آجره من غيره ثم إن الغير آجره المؤاجر يصح وقال الحلواني وروى عن مد 
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أن الإجارة من المالك لا تجوز مطلقاً تخلل الثالث أو لا وبه عامة بألف المشايخ وهو الصحيح وعليه الفتوى وإن أعاره المستأجر من 
المالك ذكر في اللحزانة أنه لا تبطل الإجارة لأن المستعير لا يستحق شيئا وإذا ذكر في صك الطويلة ولكل واحد منهما ولاية الفسخ في 
مدة الحيار بحضرة صاحبة وغيبته قال القاضي أبو علي وغيره أن العقد فاسد مخالفة الشرط حكم الشرع وقال الفضلي لا يفسد العقد لأن 
مدة الخيار غير داخل في العقد فلك كل واحد الفسخ ببذا الك إلا بحم ملك الحيار وقد وعدا زواية عن مد ره الله أنه لأ يفسد 
العقد ويعضده ما ذكر في المحيط آجرتك داري هذه أو أرضي هذه على أنك تفسخ العقد متى أردت فالإجارة فاسدة ولو شرط في 
عقّدها أن لا يفسخ كل إلا بحضرة صاحبه على قول الحا ك يفسد العقد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وعلى قول بعض المشايخ لا يفسد 
لأنه شرط يقتضيه العقد * وذكر القاضي المستأجر إذا اجر من الآجر ولم تكن الإجارة طويلة ل تصح الإجارة الثانية ويسقط الأجر عن 
الأول إن قبض الآجر الأول الدار منه بعد الإجارة الثانية وان لم يّبض لا فإن قبض الآجر الأول الدار منه حتى سمّطت الأجرة عن 
المستأجر قال أبو الليث لا تبطل الإجارة الأولى وللمستأجر استرجاع الدار من الآجر ولو أن المستأجر قبض الدار من الآجر ثم أعارها 
من الآجر ول يؤاجر قال الفقيه هذا لا سقط الأجر عن المستأجر * استأجر الكرم طويلة ثم دفعها معاملة إلى الآجر إن طويلة بطريق 
يع الأثجار جازت المعاملة وإن بطريق المعاملة ثم دفعها إلى امالك معاملة لا يجوز عمّد الطويلة على الأثجار والقوائم التي على ضفة 
النبر قال الإمام الحلواني نصرف القوائم إلى مونة النبر وما بق للمستأجر وليس للمزارع من القوائم حصة وكذا من الأغصان التي يقال 
لها خسارة وهل لامستأجر ذلك قال القاضي ليس للمستأجر ولا للآجر أن يحتطبا ولو احتطب لا ضمان علييما وهذا قول بعض المشايخ 
وقال الفضلي هو بمنزلة ال إن موجود أو وقت بيع الأتجار وشرط ذلك في البيع دخل وإلا لا وإن لم يكن موجوداً لكن حدث بعد 
البيع على ملكه فهو له إن كان باع الأتجار يا هو إحدى الطرق وإذا غرس الآجر في الأرض أو الكرم في الطويلة للمستأجر المنع لأنه 
ليس له ملك اليد والتصرف وإذا قلع الآجر الأتجار أو كسر الأغصان لا يملك المستأجر المنع لأن اعتبار هذا البيع يظهر في حق الفر 
لا في حق الأثجار ولو احتطب المستأجر ليس له ذلك مع أ في بيعه قال القاضي مثل هذه الأتجار له في الإجارة الطويلة موجودة 
لأنها ليست من المتقدمين * آجر ثم باع فإن ل يكن المشتري عالما بالإجارة ثم علم له الخيارات شاء تربص حتى تمضي مدة الحيار 
وان شاء أبطل البيع لأن الإجارة كالعيب وهذه رواية اختارها المشايخٍ وذكر صدر الإسلام ليس للمزارع حصة من قواتم اللحلاف 
وللمستأجر حصة منها إن كان الآجر دفع أصل الأتجار معاملة أو لا يا هو أحد الطريقين فيها وان كان باع منه يا هو الطريق الآخر 
فيها فالكل للمستأجر وإن كان الاستتجار في وقت تكون القار على الأشجار والعنب على احلاف أيضاً يكتب بعد ذكر الأثجار والكروم 
والغار قوائم الحلاف لأن القوائم كالثمار لا تدخل بلا ذكر في المختار ذكره ظهير الدين واختار صدر الإسلام أنه يكتب في بيع الأفجار 
فيها باعه للقطع لا مطلقاً اختلاف الروايتين * وإذا فسدت الطويلة يحب أجر المثل لا يزداد على المسمى * أراد استتجار كرم أو دار 
فدفع الذهب إلى المالك ثم عند قال له كروكردي ملكت ذا بكذا فال كردم فهذا رهن لا إجارة لأن المعتبر اللفظ لا العزم * وذكر 
الترجماني آجر داره من رجل ومضت مدته ثم آجرها وهو فيها تنعد الإجارة وابتداؤها من وقت التسليم فارغة * آجر من غيره طويلة 
ثم من آخر في مدته كذلك لا تتعقد الثانية حتى إذا فسخ الإجارة مع الأول لا يوم بالتسليم إلى الثاني ويحب أن يكون على الروايتين 
في المضافة لأن بعض العقود في الطويلة مضافة والإجارة من الثاني دليل فسخ الأولى فيجب أن يكون على الروايتين ين كالبيع * نكارى 
دابة بمثل ما نكارى به أصحابه إن لم يكن ما نكارى به أصعابه مثل هذه الدابة معلوماً بل مختلفاً فسدت واو معلوما بأن كان عشرة لا 
يزيد ولا ينقص وعم ذلك جاز كالبيع بمثل ما باع به فلان إن معلوماً وقت البيع أو علم في امجلس سم وإن مختلفاً بأن 

كان مثل هذه الدابة يختلف باختلاف الأحوال قد يكون عشرة أو أقل أو أكثر يازم الوسط نظراً ليجانيين * استأجر داراً شهوراً معلومة 
ثم أراد رب الدار أن يشتري من المستأجر بالأجر شيئاً آخخر قبل القبض جاز وكذا الفامي استأجر المنزل فاشترى منه المؤاجر دقيقاً أو 
سويقاً أو حواحٌٌ البيت قبل استيفاء المنفعة يجوز * ولو أراد المؤاجر تعجيل الأجرة قبل الحلال فأبى المستأجر أجبر على أداء قدر ما 
سكن * آجر داره سنة بألف ثم قال وهبت منك أو أبرأتك كل الأجر حم عند مد وعند الثاني لا ولو قال أبرأتك عن نحمسمائة أو 
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تسعمائة من ألف حم عندهم ولو قال بعدما مضى نصف العام أبرأتك عن الأجر صم عن الكل عند مد وعند الثاني لا يصح إلا عن 
الماضي ولو كان شرط تعجيل الأجرة ثم وهب أو أبرأ حم عند الكل في الكل ولو آجر داره ثم وهب منه أجر رمضان أن مسائهة حم 
وان مشاهرة لا إلا بعد دخوله وهذا الجواب يوافق قول محمد وبه نأَخذ ولو قال اجرتك هذه كل شبر بكذا على أن أهب أجر رمضان 
اك قكلات وإن اا جر ليس 4 ارا كلأس أواننا جرجل مم أوتيزنة وغل اقرز ذف ىدبأ سيول أرق عدا كل بال 
ما بلغ وكذا إذا جعل عدداً من الدراهم أجراً ولم بيبن وزنها وفي البلد نقود مختلفة وإن غلب واحد انصرف إليه ولو قال استأجرتها 
بما ترضى فسدت ولا يزداد على ما يرضى به الآجر واو قال أن دهم كه توخ واهي فهو وعد ولو قال استأجرتها بما يؤاجرها غيره معر 
وفاصح وقيل فاسد مطلقاً * الأب أو أب الأب أو وصيهما آجر الصغير جاز ولا ولاية لجد مع قيام الأب ووصي الأب مقدم على 
الجد وإن لم يكن هؤلاء فآجره ذو رحم محرم منه وهو في حجره جاز لأنه بملك تأديبه فكذا أجارته وان كان الصغير في جر ذي رحم 
محرم منه فآجره آخر وهو أقرب منه نحو أن يكون عند العم فآجره الأم جاز في قول الثاني خلافا محمد وإن آجره الذي هو عنده لا 
يملك النقض كا لو وهب للصغير هبة فقبضها الذي هو عنده لا بلي بيعها على الصغير وإن بلغ وقد آجره الولي أو من له ذلك كالأب 
والجد أو وصيهما أو من هو في جره له نقضها بعد البلوغ وللأب والجد ووصبهما إجارة دوابه وعماره لانبم يلون البيع فالا جارة اولى 
وليس لغيرهم ممن هو في ره إجارة مالكيه ودوابه وعمّاره وعن محمد أنه جوزه استحساناً * القاضي إذا استأجر الصغير أو عبده 
انفسه لا يجوز وإن فعل الوصي ذلك يجوز عند الإمامين لو ثم بلاغين والأب او آجر ماله أو نفسه من ابنه الصغير أو استأجر مال 
الصغير أو نفسه يجوز لأنه بملك الشراء وإن لم يكن أنفع فكذا إجارته * استأجر ابنه البالغ فعمل للأب لا أجر له وكذا إذا استأجر 
الزوج الزوجة لتخدمه لأن ذلك فرض عليها * الصبي إذا اجر نفسه لا يجوز وإن عمل وسلم يحب الاح الف اوور ايان * 
آجر الأب أو الجد أو وصيهما دار الصغير أو عبده سنين معلومة وبلغ في أثنائها ليس له الفسخ * ويكره إجارة ثلاثة مع الجواز ويلزم 
إذا عمل المكاتب إذا استأجر مولاه أو الزوجة زوجها أو الابن والده ويجوز استئجار ثلاثة بلا كراهة الأخ أخاه والمولى مكاتبه والوالي 
أحد رعيته * قال لغيره بك5 تؤاجر هذه كل شبر قال بدرهمين فقّال المستأجر لا بل بدرهم فقبضها ومضى المدة يجب أجر المثل لا يزداد 
على درهمين ولا ينقص من درهم والصحيح وجوب درهم وني اللحزانة تعال تعمل معي في منزلي ينعد ببذا القدر ويلزم اع 
آجرتك داري هذه يوماً بكذا وسنة مجاناً أو قال آجرتك داري هذه سنة يوماً بكذا وباقي السنة مجاناً فسكنها سنة عليه أجر مثل يوم لا 
غير * قال الآخر آجرتك هذه سنة بألف على أن يكون الأجر كل شبر مائة درهم يازمه في السنة ألف ومائتان وينفسخ الأول بالثاني 
كا لوباع بألف ثم بأكثر قال الفقيه هذا إذا قصد أن يكون الأجر كل شبر مائة أما إذا غلط في التفسير لا يازمه إلا الأول فإن ادعى 
المستأجر الغلط فالقول للمؤاجر مع الهين كا لو تواضعا على البيع تلجثة 0 ثم أطلقا فهو على الإطلاق إلا أن يتفقا على التلجئة * قال للطيان 
أصلح هذا الخراب بعشرة فليا أخذ في العمارة زاد اللحراب فعمر الزائد أيضاً لا شيء له غير العشرة * قال لخياط خطه باجر فقال لا 
أريد الأجر نغاطه لا يستحق الأجر * استأجر تلميذاً مسائبة أو مشاهرة ولم يذكر الليل والنهار لا يدخل يوم المعة ولا كل الليل بحم 
العرف * تزوجها بني بها في منزل كانت فيه بأجر ومضى عليه سنة فطالب المؤاجر المرآة بالأجر فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء 
وعليك الأجر لا يلتفت إلى مقالها والأجر عليها لا على الزوج لأنها العاقدة إلا أن يكون الزوج ضمن ترب المنزل الأجر فإن أدى لا 
برجع عيها وإن كفل بإذنها وإن لم يضمن لرب المنزل وضمن ها وأشبد فإنه لا يجب الأجر عليه ما قلا أنها العاقدة * إذا وجد المستأجر 
التاق فيا يتفرد بالرد قبل القبض وبعده وكل جهالة تؤثر في البيع الفساد تؤثر في البيع الفساد تؤثر في الإجارة ويفسد العقد بها 
سواء كانت في الأجرة أو المدة أو العمل ومتى فسدت والفساد لعدم المسمى أو لجهالة الأجر يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ وكذا لو 
استأجر داراً أو حانوتاً سنة بمائة على أن يرمها المستأجر فسدت لأن المرمة من الأجرة وقدرها مجهول فيجب أجر المثل بالغاً ما بلغ ومق 
فسدت بك شرط فاسد ونحوه مع كون المسمى معلوماً يجب أجر المثل ولا بتجاوز به عن المسمى * استأجرها على عين سماه وسكن 
الدار وهللت العين قبل التسليم واكم ليها عرض اج امنا بالغا ما بلغ بخلاف سائر الإجارات فإنه لا يزاد فيه على المسمى 


(نوع آتحر في الضياع وبرت وامتعلات) اماس ارضا فيا زرع أو ما بمنع الزراعة لا يجوز والحيلة أن الزرع لو لربها له أن .يبيعه 
منه بمعلوم ويتقابضا ثم لا يؤاجر الأرض وإن لغيره يؤاجرها بعد المدة وان آجرها ثم حصد الزرع وسلمها انقاب ( الفصل جائز أو هداً 
إذا لم يكن الزرع مذرك فإن أدرك الحصاد جازت الإجارة ويؤم بالحصاد والتسلي وعليه الفتوى * وإن قال المستأجر كانت فارغة 
أو إن الإجارة وادعى المؤاجر كونها مشغولة يحم الحال وقال الفضلى القول للآجر بخلاف المتبايعين لأن الآجر يكر محلية الإجارة هنا 
* اشترى ما علا من الرطبة في الأرض ثم استأجر الأرض لا يجوز ولو اشتراها بأصولا أو الشجرة بأصلها ثم استأجر الأرض جاز * 
انأ هرا دان أثيرا عثرة على أن إسكن فيبا فعليه العشرة أو دابة إلى خوارزم بعشرة على أن يرجع من مرحلة كذا أو من قربة كذا 
فعليه كل الأجر فالإجارة فاسدة وإن استأجر دابة على أنه إن حمل كذا فأجرها كذا وإن حمل كذا فأجرها كذا وأرضاً على أنه إن 
زرع كذا فكذا أو كذا فكذا أو داراً إن سكنها عطاراً فكذا وان سكنها حداداً فكذا ففى رواية عن الإمام الإجارة فاسدة وهو قولهما 
وفي أخرى يجوز * ولو استأجر داراً على أن يسكنها فالإجارة فاشتة لأقنفه ها رت الأرض ولا يقتضيه العقد لأنه إذا لم يسكن فيها 
لا يمتلىء البالوعة والمتوضاً وان لم يكن في الدار بالوعة أو بئر وضوء لا يفسد بالشرط لعدم ما قلنا * استأجر على أنه باللحيار ثلاثة أيام 
يجوز وعن أكثر على اللحلاف ولو شرط ثلاثة فسكن في مدة اللحيار سقط الحيار ولو انهدم المنزل بالسكنى لا ضمان لأنه بك الإجارة 
وأول المدة من وقت سقوط الحيار وخيار الرؤية والعيب يثبت في الإجارة ورؤية الدار كرؤية المنافع * آجر نصف الدار وتحتمل 
القسمة أولاً أو قال آجرتك نصيبي منها ولم يعلم النصيب ولا يصح ولو سكن يجب أجر المثل وقالا يجوز ولو من شريكه جازت إجماعا 
* آجر كل نصيبه أو بعضه ولو من شريكه فعن الإمام أنه لا ور أى أنه لو اج ءؤازة فق تلن خرة وار رجلان من برحل جوز 
ولو آجر كل داره من رجل ثم فسخا العقد في النصف يجوز في الباقي بلا خلاف في ظاهر المذهب وعن الإمام أنه ييطل وكذا لو 
مات أحد المستأجرين في حصة الميت دون المي وأصله إن الشيوع الطارئ لا بمنع وعن الإمام أن الطارئ يرفع م أن المقارن يمنع 
* وإجارة البناء بدون الأرض لا تجوز لأنه في معنى إجارة المشاع وبه قال أبو نصر فأورد عليه جواز إجارة الفسطاط فلم يمكن لف 
الفرق واختار الإمام البخاري الحوارزمي أنه إذا كان البناء مرتفعاً كالجدران مع السقف يفت بجواز إجارة البناء وإلا لا فعلم أنهو 
كان له فيه دكان أو مرمة كتطيين لا يفت بجواز الإجارة وما يأخذه من الأجرة له حرام وعن مد جوازه فإنه قال من استأجر أرضا 
فبنى بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط قال الإمام أبو علي ويه كات 
يفت مشايخنا ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفاً قآجر المتولي بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة وينظر بك يستأجر كل 
فا أصاب البناء فهو لمالك البناء * آجر الدار وبيت منها في إجارة الغير جازت الإجارة إلا في البيت * له بناء في أرض غير آجر البناء 
لون سحب الاأرطق الفعرى عر اند كور 5ك دلوا ىد وار ار الكاء موه قاللك. الأرضع معان ؤقاقا وو انحن العرمية لزأ" البناء بطارت 
وطريق جواز إجارة المشاع أن يلحق به القضاء أو يؤاجر الكل ثم يفسخ في البعض (مسائل الشيوع سبع) الإجارة والبيع والإعارة 
وأنها جائزة وهبته فيما لا يحتمل القّسمة جائرة وفيما يحتملها لا اعتقت يجوز ولو من شريكه أو أجنبي والصدقة كالهبة في رواية 
الأصل وني الجامع جوز الصدقة ووقف الشائع لا يجوز وعند مد ورهن المشاع لا يجوز مطلقاً عندنا وفي الطارئ روايتان * استأجر 
أرضاً نيلين فيها فالإجارة فاسدة وإن كان للتراب قيمة ضمن قيمة التراب واللبن له لأنه غاضب وان لم يكن للتراب قيمة لا شيء عليه 
واللإن وإن نقصت الأرض ضمن نقصانها وإلا فلا شيء عليه * استأجر حماماً على أنه إن نابته نائبة لا أجر عليه أو على أن يحط عنه 
أجر شبرين لعطلته فسدت ون عل أن لا يكوت عليه أجن العطلة وبين المدة حم * ولو استأجر داراً عل أن يعمرها ويعطي نوائبيا فسند 
لأنه لا يقتضيه العقد * استأجر حانوتاً والريج كله لصاحب المتاع وعليه أجر مثل الحانوت ولو أعطاه الحانوت على أن يؤاجره ويبيع 
فيه والرح بينهما فآجر الحانوت من آتحر فالأجر امالك وللذي آجره على صاحب البيت أجر مثل عمله * استأجره لاستيفاء القصاص 
في النفس أو لذي الشاة لا يجوز عندهما خلاف محمد وفيما دون النفس يجوز إجماعاً * استأجر سطحا ليجري عليه ماء المطر أو نهر 
ليجري فيه الماء إن وقت وقتاً يجوز وإن لم يوقت فسد ولو استأجر نهراً يابساً ولم يقل شيئاً ثم أجرى فيه الماء يجوز * استأجر أرضاً ليضع 
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فيه الشبكة ووقت يجحوز * استأجر طريقا لجر فيه أو بهر الناس فيه يجوز عند الإمام وعندهما لا وفي الفتوى اختار قوهما * استأجر 
سطحاً ليجفف عليه الثياب أو ربيت عليه يجوز * ولو استأجر نخلة ليجفف عايها الثياب أو ليترك عليها المار أو استأجر موضعاً من الحائط 
ليضع عليه الجذوع أو ,بيني عليه سترة أو عقني افيه كرة اوميداقه تويذا أو يحي عوابا هون وى عرفنا يصح استئجار الوتد 
الذي بصع عليه الإبر يسم اع ع وان التعليق المتاع لا يجوز وفي المنتقى لع ود يتد فيه يجوز * معاوضة الثيران في الأ كداس 
فاسذة لأنها اسكجار المنفعة يجنسبا فإن أعطى البقرة ليأخذ امار فلا بأس به * استأجر مائتي سنة أو إلى موته أو الأبد فالإجارة 
فاسدة ويلزم أجل الكل * استأ جر مكلا أو.موزوتاً ليعبر به ذكر الكرخي أنه لا يجوز وني الأصل أنه يجوز * استأجر شاة ليرضع د أذ 
جديا لا عرو * ساي هاا ينسطها في بيته ولا يجلس عليها ولا ينام أو دابة ليربطه في فنائه ويظن الناس أنها له أو ليجعلها جنيبة 
بين يديه لا يجوز لأنه منفعة غير مقصودة من العين وفي الإجارة الفاسدة للمستأجر حق الحبس لاستيفاء الأجرة المعجلة وإذا مات 
الآجر فالمستأجر أحق بأجرته وفي الإجارة الصحيحة إذا نقضت المدة للمستأجر إبقاء الحجبس لاستيفاء المعجلة بأن كان التسليم بعد 
انقضاء بعض المدة فإن كان المستأجر لم يقبض المستأجر حتى مات المؤاجر أو انقضت المدة ليس للمستأجر إحداث اليد على المستأجر 
في الفاسدة والصحيحة فلو باع الآجر في هذين الفصلين المستأجر بإذن المستأجر بعدما قبض هل ينزع من يده لم يوجد فيه رواية قال 
الصدر ينبغي أن لا بنزع من يد المستأجر ولكن ينفذ البيع في حق الآجر والمستأجر * استأجر داراً إجارة فاسدة وقبضها ليس له أن 
يؤاجرها ولو أجرها له أجر المثل فلا يكون غاصباً وللأول أن ينقض هذه الإجارة ولا يجب الأجر في الإجارة الفاسدة باقكن وإئما 
فى ققينة الاستهاة إذا ود لتسيم إليه من جهة الإجارة وان كان التسليٍ إليه لا من جهة الإجارة لا تجب الأجرة وإن وجد 

حقيقة الاستيفاء رجل وإذا كان أجر امكل في الإجارة القاسدة غفلفاً بأن 07 بعشرة والبعض باتني عشر والبعض بان 
0 احذهة لأد الوك والمناس إهارة فاجدة أو هق غيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح وقيل لا يملك واستدلوا بما 
ذكر في الإجارات دفع إليه داراً ليسكتها ويرمبها ولا أجر له فآجر المستأجر من غيره وانهدم الدار من سكن الثاني ضمن اتفاقاً لأنه صار 
غاضباً أجابوا عنه بأن العقّد في تلك المسئلة إعارة إجارة لأن ذك المرمة على وجه المشورة لا الشرط * استأجر داراً أو حماماً شهراً ثم 
سكنه شبرين لا يلزمه أجر الشبر الثاني وعن بعض المشَائ أنه يلزمه وفرق الكرخي بين المعد للاستغلال وغير المعدلة وألزم في المعد لا في 
غيره بلا فصل بين امام والدار وبه يفتي * آجر الغاصب ثم أجازها المالك بعد مدة فأجر السابق على الإجارة للغاصب لأنه العاقد وبعد 
الإجارة للمالك لأن الغاصب فضولي ولو لم يجز حتى تمت المدة فكله للغاصب كا لو آجر المولى عبده سنة ثم أعتقه في خلالها وأجاز 
العبد الإجارة فالماضى للمولى والآني للمعتق وذكر القد وروى أن الإجارة نتوقف على الإجارة كسائر العقود فإن أجار قبل استيفاء 
شيء من المنفعة فالأأجر للمالك وإن بعد استيفائها لم تعتبر والأجرة للعاقد وان دل نتفي لهي ادف قا الماضي والآتي وما ذكرنا 
أولاً قول مد رحمه الله تعالى وفي المنتقى آجر عبدة سنة ثم برهن العبد أن مولاه كان أعتقه قبلها فالأجر للعبد لأن المولى كان أجنبياً 
وقت العقد والمنافع له فالبدل أيضاً يكون له * ولو قال العبد أني حر وفسخت الإجارة ول يقم بينة ودفعه الاك إلى المستأجر وأجبره 
على العمل ثم وجد بينة على إعتاقه قبلها فلا أجر له ولا للمولى ولو كان لم يقل فسخخت كان الأجر لما قلنا * آجر الغاصب سنين ثم قال 
المالك كنت أجرت لا يقبل قوله إلا بينة وإن قال كنت مرأته قبل وعن مد في المنتقى اجر دارا ثم استحقت بالبرهان فزعم المالك 
أنه كان أعى الموٌاجر بالإجارة والأجر له وزعم المؤاجر الغصب فالقول قول رب الدار لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف في ملك الغير 
للغير وان برهن الآجر على ما ادعى من الغصب لا يقبل لأنه يريد به إبطال ما ذكره المالك من الأعى و البينات للإثبات لا للإبطال 
وإن برهن على إقرار المالك بالغصب يقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناً وإذا ثثبت الإقرار تبعه حك الأجر * غصب داراً فآجرها 
ثم اشتراها من المالك فالإجارة الأولى ماضية لوجود شرائطها وإن استقبلها فهو أفضل * آجر الغاصب من غيره ثم آجره المستأجر من 
الغاصب وأخذ الأجرة كان للمستأجر الثاني وهو الغاصب استرداد الأجرة لوجهين * الأول الإجارة وإن لم تصح فقد انعقدت فاو صم 
الثاني يلزم أن يكون الواحد تملكاً ومتملكاً * الثاني أن 
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الإجارة الأولى فاسدة فالثانية تجعل رداً لها لأنه مستحق عليه فيقع عن جهة المستحق كالمشتري فاسداً باعه من البائع فإذا جعل رداً 
لا يستيحق الأجر * الوكل بالا ستئجار استأجر الدار للموكل وتسم ولم إسامها إلى الموكل وسكنها لنفسه قال الثاني لا أجر عليه وقال 
مد على الموكل لأن قبض الوكل كقبضة فوقع قبض الول أولاً للموكل وصار بالسكنى غاصباً فلا يجب عليه وفيه نظر لأن الدار 
إذا غصبت من المستأجر يسقط عنه الأجر * أمره أن يستأجر له أرضاً من فلان فاستأجرها له ثم أن الموكل اشتراها من فلان بلا 
عم بالإجارة لا يردها إلى الإجارة وتكون في يده بحم الإجارة لأنه نفذت إجارة المأمور على الآمى وتعلق به جو الأجر اعتاقه فلا 
بلي إبطال حقه بالنقض * قال القاضي أبو علي إذا استأجر منزلاً مشغولا بأمتعة الآجر كا نقول تجوز الإجارة لا التسليم حتى وجدنا 
رواية عن مد رحمه الله تعالى أنها تجوز وجعله كأرض فيبا زرع لا تجوز إجارتها وإن فرغها وسلمها لأنها وقعت فاسدة فلا تتقلب إلى 
الجواز وإلا بالاستئناف وكذا ذكره الكرخعي * وقال الإمام اسماعيل الزاهد استأجر أرضاً فيها أتجار أو أخذها زراعة وفها أثجار إن في 
وسطها لا يجوز إلا إذا كان في الوسط تجرتان صغيرتان مضى عليبما حول أو حولان لا إذا كانتا كبيرتين لأن عروقهما وظلهما يأخذ 
الأرض والصغار ولا عروق ا كالمسماة والجداول يجوز لعدم الإخلال وكذا إن كان في وسطها مواضع الكدس لا يجوز وإن في 
جانهها يجوز وإذا زاد الآجر أو المستأجر في المعقود عليه أو به إن مجهولة لا يجوز وإن معلومة إن من جانب الآجر يجوز كانت من جنس 
ما آجر أو لا وان من جانب المستأجر إن من جنس ما استأجز لا يجوز وان من خلاف جنسه يجوز وعن مد استأجر من غيره أرضاً 
بأكا ر حنطة فزاد رجل المؤاجر كا قآجره المؤاجر منه فزاد المستأجر الأول أيضاً كأ قآجرها منه فالإجارة هي الثانية وانفسخت 
الأولى لاقتضاء التجديد ذلك وحاصل ما روى عن الإمام الثاني فيه أن صاحب الدار إذا جدد الإجارة تنتقض الأولى وان لم يجدد 
لذ وتكون الثانية زبادة * اجزت: دازها مخ زوجها وها سكان فيا لا اجر عليه * آجر حانوته من غيره ثم اشتر كافي العمل فيه فلا 
فب الآ إذا عملا فيه لعدم صحة التسليم (نوع آخر في إجارة الوقف ) اجر المتولي الوقف سنة إن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر 
سنة لا يجوز وان لم يشرط يجوز إلى ثلاث سنين كذا اختاره الفقيه أبو الليث وقال الإمام أبو حفص الكبير في الضياع كذلك وفي 
غيرها لا أكثر من سنة وقال القاضي أبو علي لا ينبغي أن يفعل ولو فعل حصت فإذا أراد أن يصح بالإجماع يرفعه بعد الإجارة بأكثر 
من ثلاثة سنين أني الحا كم فيحكم بجوازه كا عل فيجوز على قول الكل إن وجدت شرائط الك * متولى الوقف آجر الوقف بأقل من 
أجر المثل يلزم عليه تام أجر امكل وان كانت الإجارة على الوقف إجارة طويلة أكثر من ثلاث سنين وأبرا الآجر المستأجر عن الأجرة 
وحكم بها الحا صم لأنه مجتبد فيه وكذا لوحظ وكذا الأب والوصي لو آجر منزل الصبي بأقل من أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل وكذا لو 
عضن أرط الصبي أو ذاره أو الوقق تحب أجر المفل إلا إذا اتتقص لفينئذ يضمن النقصان وذكر الخصاف في كابه أن المستأجر هنا 
لا يكون غاصباً وييجحب عليه أجر المثل ك في الفاسدة فقيل له أتفتي ذا فاك تع والطريرة نلك الى إوااوفت لذ مور * والخيلة إذا 
كان الملك للصبي أن يجعل كل الأجرة للسنة الأخيرة ويجعل للأعوام المتقدمة ما هو أجر مثله ثم يبرئ والد الصبي المستأجر عن أجرة 
الأعوام, المتقدمة يصح إبراؤه عند الإمام وحمد كا في إبراء الوكل فإذا اتصل به الم صار متفقاً او بطريقة من أهله * آجر في مرض 
الوك بأقل من اح المفل يصح من كل المال لأنه يملك الإعارة فهذا أولى * استأجر من متولي الوقف حر الوقف وكسر فيها الحطب 
والجيران يتضررون إن الضرر ظاهراً ويجد المتولي مستا جراً أصلح بهذا الأجر يخرجها من يده (النوع الثالث في الدواب ) استأجر دابة 
للركوب أو امل غائب ولم يذكر من يركب وما يمل أوأرضاً للزراعة وم يذ أوتوياً للبس ىْ يذكر اللاس أو قدر للطبخ ولم يذكر ما 
8 فسدت الإجارة فإن تخاصا إلى الحامم أبطلها وان ا تمواحق وبعد ركوب إن الاركات والحاصل فعل نفسه أو فعل غيره 
أو أحد الحتملين يجب أجر المثل قاناً والمسمى ابعمان يف تعن أرل زجرف اسان ورد أركنيا اد أركاً بخلاف ما استأجر 
ثرا ليلبسه فألبس غيره حيث يضمن أن أصابه شبيء وإن لم يلبسه فلا أجر له والإمام السرخسبي ألحق ببذه اجلملة ما إذا استأجر حلا وم 
يبن من يلبس وهذا بخلاف ما لو استأجر داراً للسكنى ولم ييبن الساكن لأنه لا يختلف * استأجر فلا لينزيه على إبله لا يجوز بخلاف 
استئجار الظئر على إرضاع الولد للعرف والحاجة حتى لم يصح في بقرة ليشرب لبنها * استاجر دابة إلى خوارزم على أنه إن حصل 
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على مبتغاه رجع من النصف فسدت فإن الحا هذا الشرط بالعقد في المجاس التحق عند الإمام كا في المجلس التحق عند الإمام كا 
في البيع * بينهما طعام مشترك استأجر أحدهما شريكه أو حماره ليحمله لا يحب أجر المثل أيضا وكذا قفيز الطحان فاسد ولا يحب 
الأجر * وفي إجارة الأصل بفيز منه فالإجارة فاسدة ويحب أجر المثل لا يتجاوز به عن المسمى وكذا لو دفع إلى حائك غزلا لينسجه 
بالثلث ومشايخ بلخ وخوارزم افتوا بجواز إجارة الحائك للعرف وبه افتى ابو على النسفى ايضا والفتوى على جواب اكاب لا الطحان 
اكه عتصوض عليه ملم | إكلال: النعى وبجيلة الخران :فيه أن يقار اللعان فير يدا من دقيق: ولا يضيفه إلخ»هذا الذقيق وك 
في تذرية الكدس وحلج القطن ثم يعطيه من ذلك فيجوز * تكارى دابة إلى فارس فالإجارة فاسدة لأن فارس وخرسان وخوارزم 
وفرغانة وسغد وما وراء النبر والند والحطاي والدشت والروم وايمن اسم للولاية وبخار أو سعرقند وبلخ وجرجانية وهراة وأوز جند 
اسم البلدة وجعل شمس الأئمة بخار اسم الولاية وفي كل موضع هو اسم للولاية إذا بلغ الأدنى له أجر المثل لا يتجاوز عن المسمى وفي 
0 موضع هو اسم البلد إذا وصل البلد يلزم البلاغ إلى منزله ولا تجوز إجارة العبد بمائة درهم وطعامه ولا إجارة الدابة بمائة وعلفه 
لأنه مجهول بخلاف الظثر للعادة في التوسعة عليين قال الفقيه أبو الليث نأخذ في الدابة بقول المتقدمين أما في زماننا العبد يأكل من 
مال المستأجر عادة * قال بكر استأجر دابة من خوارزم إلى بغداد بكذا على أن علفها على المستأجر لا يجوز لأنه مجهول * والحيلة أن 
يذكر قدر العلف ويزيد في الأجر ثم يوكله بصرف العلف إلى الدابة ويبراً بصرف العلف إليبا لا بالدفع إلى بائع العلف لأنه مجهول لأنه 
اتصل بملكة ملكه ألا يرى أنه لو اشترى علفاً ولم يعطه إلى الدابة لا يبرأ * ولو تمازعا في الأعلاف أو في قدر ما يعلف لا يصدق أن 
يعجل من الأجرة قدر ما تحتاج إليه الدابة في المدة إلى رب الدابة ويشبد على ذلك ثم يأمى المالك المستأجر بالإنفاق عليها فيصدق لأنه 
ضار أميناً * اشتأجن عبد ليخلمه ليمن له أن ساف )ةيل يخدمه في المضر وقزاة قيما ذون السفر لأن خلمة السفر أشى ”قلا يتل :بلا 
نص ويخدمه نهاراً إلى العشاء ويخدمه وضيفانه وامرأته ويكلفه أنواع الخدمة المباحة وليس له أن يضر به ولا الدابة المستأجرة للركوب 
ولو دفع المستأجر إلى العبد والعاقد والعبد بريء وان كان مولاه لا وان كسر هذا العبد يجيزا شيئا من متاع البيت لا ضمان عليه وإن 
وقع على وديعة إنسان عند المستأجر وكسره يضمنه ولو عل الأجرة ومات المؤاجر قبل تمام المدة للمستأجر حبس العبد إلى استيفائه * 
دفع بقرته إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافاً فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه 
وقيمة أعلفها من علف هو ملكه لا إن سرحها في المرعى ويرد كل اللبن إن قائاً عن أتلف فا مثل إلى صاحبها لأن اللين مثلي فإن اتخذ 
اللبن مصلا فهو للتخذ ويضمن مثل اللبن لانقطاع حق المالك بالصنعة * والحيلة في جوازه أن ربيع نصف البقرة منه بثن اللبن ويبرئه 
عنه ثم يامره باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينبما ولو دفعها المدفوع إليه إلى آخر وهلك في يده فالضمان على الأول وكذا لو دفع الدجاج 
على أن يكون البيض بينهما أو بذر الفيلق على أن يكون الإبريسم بينهما لا يجوز والحادث كله لصاحب الدجاج والبيض * دفع بذر 
فياق على أن يكون الخارج عياف فلن رك الود فاق العريك 2 ها هالك وقال صاحب البذر ادفع إل قيمة البذور وأنا بريء 
من الدود والشريك كان كذباً في كلامه فالفيلق كله لصاحب البذور عليه أجره مثله لشريكه في قيامه عليها وعليه قيمة ورق الفرصاد 
قال الإمام ا حاواني فيمن غصب بيض إنسان وخرج منه فرخ أن خرج بنفسه فلصاحب البيض وكذا في غصب البذر (نوع في تعليم 
القرآن والحرف ) الاستئجار على الطاعات كتعليٍ القرآن والفقه والتدريس والوعظ لا يجوز أي لا يحب الأجر وأهل المدينة طيب 
الله نعالى ساكتها جوزه وبه أخذ الإمام الشافعي قال في الحيط وفتوى مشايخ بلخ على الجواز قال الإمام الفضلي والمتأخرون على جوازه 
وكان الإمام الكرماني يفتي بدرنا وسيد معلم راخشنود بكند وفتوى علمائنا على أن الإجارة إن ححت يجب المسمى وإن لم تصح يجب 
أجر المثل ويجبر الأب على أدائها ويحبس وعلى الحلوة المرسومة والعيدي ويبخ شبنبي * والحيلة أن إستأجر المعلم مدة معلومة ثم بأمره 
بتعليم ولده والاستتجار لتعليم الككابة والنجوم والطب والتعبير جائزاً اتتفاقاً وان استأجر لمعم الحفظ الصبيان وتعلي الخط والهجاء جاز 
وان شرط أن يحذفه في هذا العمل ذكر في الأصل أنه فاسد * وفي الشروط شرط عليه أو دفع ابنه أو غلامه على أن يعلمه الحساب لا 
يجوز ولو شرط عليه أن يقوم عليه مدة معلومة في تعليم هذه الأشياء يجوز * وعن مد استأجره ليعلم واده خرفة إن 
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ببن المدة جاز وينعقد العقد على تسليم نفسه في المدة علم أو لم يعلم وإن لم يذكر المدة فسدت الإجارة حتى لو عل لزم أجر المثل وان 
م يعلم لا وفي الأصل ذكر فيه روايتين والأصم الجواز وكذا نص في الجامع على الجواز وقال مد بن الفضل كره المتقدمون الاستئجار 
لتعليم القران وكرهوا أخذ الأجرة عليه لوجود العطية من بيت امال مع الرغبة في أمور الدين وفي زماننا انقطعت فلو اشتغلوا بالتعليم 
بلا أجر مع الحاجة إلى معاش لضاعوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا وإن لم يكن بينهما شرط يؤمى الوالد بتطييب قلب المعلم وإرضائه 
بخلاف الإمام والمؤذن عن المعاش وقال السرخسبي وأجمعوا أن الإجارة على تعليم الفقه باط ابا جر موي كل قبن ممعة غل أن 
يعلم وإديةة حدقا الفريية ولاق القران قال المؤدب لا أقدر على تعليم القرآن فاستأجر من يعلم ادل لقان وأعطه بسي الأب مله 
أجري وس إلدوانكة عط عن حر المودني اح شل المحم لأن كلام لزب كالتوكل له على استئجار المحم ولأهلك الوالن حفن 
الزائد على أجر مثل المعلم * استأجر معلا لتعليم ولده القرآن أو الحرفة في سنة قضت قضت ستة أشبر ولم يعلم شيثاً له فسخ الإجارة * المع 
إذا أخذ من الحصير من الصبيان وصرف بعضه إلى حاجته والبعض إلى الحصير ثم رفع له ذلك وليس له ولا لولده أن يأخذ من 
مأكولات الصبيان شيئاً وإن أعطوه لأن تمن الحصير مما ملكه أب الصغير والطعام للصبي وإنه لا يماك الإباحة والرفع لحصير مشورة 
فلا يتقيد به * وني الحيط الصغير يدفع إلى المعلم شيئاً من المأكول يحل أكله في الأصم * استأجر حفر القبر أو لجل الجنازة أو لغسل 
الميت إن لم يكن غيرها يباشر هذا الأعى لا تجوز الإجارة وإن كان غيرهم يباشره أيضاً جور * اتاج قارياً يقرأ غلية نشيئاً لا يوز فنها 
كان أو شعراً * دفع ابنه إلى رجل يعلمه حرفة كذا ويعمل له الابن نصف عام لا يجوز وإن علم يحب أجر المثل وكذا لو قال الأب 
أمسك ولدي وأنفق عليه شهراً على أن أعطيك عشرة دراهم لا يصح ويرجع عليه بالنفقة وكذا لو قال المحترف أنا أمسكه بالكسوة 
والنفقة وأعلمه الحرفة والصبي إذا لم يكن حائكاً ليس لمن حجره أن يعلمه الحياكة وجاء في تفسير قوله تعالى واتبعك الأرذلون أنهم 
الحوكة * وللأم أن تؤاجر الصغيران إن كان في خجرها لا العم وإذا بلغ له الخيار فسخ أو أمضى والذي ولي الإجارة قبض أجرته ولا 
يل هو نقضها * قال عل ولدي اللغة وأحضر كل يوم سيق أن أشار إلى عمل معلوم ومدة معلومة إذا ذكر الأجر والمدة صار مستأجراً 
كن قال تعال تعمل في منزلي اليوم بكنا أما إذا ذكر السنة لايكون إجارة لأن عمل اليرم متعين لا عمل السنة لأنه يختلف وإن لم 
يك المدة والعمل لا يصح لكن إذا أوفى العمل يستحق أجر المثل كن استأجر أرضاً وم يذكر ما يزرع وزرع ومضت المدة لزم الأجر 
وصحت الإجارة (نوع المتفرقات وفيه الإجارة على المعاصي ) أعطى رجلا درهمين ليعمل له يومين فعمل وم وأبى في اليوم الثاني 
إن كان سعى العمل أجبر على اليوم الثاني والا لا ولو ممى العمل وقال يومين من الأيام لا يصح وله أجر مثل عمله إن عمل إجارة 
* لسمسار والمنادي والمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا مقدار العمل لما كان للناس به حاجة جاز ويطيب الأجر المأخوذ 
ولو قدّر أجر المثل وذكر الإمام عمد بن الفضل أصلا يستخرج منه كثير من مسائل الإجارة وهو أنه إذا استأجر إنساناً على عمل لو رام 
الأجير الشروع فيه حالاً قدر عليه حت الإجارة ذكر له وقتاً أولاً كالإجارة على خبز عشرين منا من الدقيق والآلات كالدقيق ونحوه 
في ملك المستأجر وإن لم يذكر مقدار العمل لكن ذكر الوقت نحو أن يقول استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى الليل يجوز أيضاً لأن المنفعة 
تصير معلومة بذكر الوقت أيضاً وكذا لو قال أصلح هذا الجدار بهذا الدرهم يجوز وإن لم يذكر الوقت لأنه يمكن له الشروع في العمل 
حالاً بخلاف ما لو قال تذري هذا الكدس بهذا الدرهم لعدم إمكان الشروع في العمل حالا لتوقف التذرية على الريح وإن ذكر الوقت 
ويجوز إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة نحو استأجرتك اليوم لتذريته بدرهم لأنه استأجر لعمل معلوم وإنما ذكر الأجل بعد بيان العمل 
فلا يتغير وإن ذر الأجرة أولا ثم العمل قال استأجرتك بدرهم اليوم لتذريته لا يجوز أكل لأن العقد أولاً وقع على الأجرة والاحتياج 
إلى ذكر الأجرة بعد بيان العمل فإذا كان مجهولا أو معدوماً فنك الوقت بعد ذكر الأجرة للاستعجال أي يعجل اليوم ولا يؤخر فلم يكن 
ذكر الوقت لوقوع العقد على المنفعة وكذا مسئلة السمسار * استأجر امرأته للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج 
لخدمتها جاز في الظاهر وعن أبي عصمة أنه باطل وفي كاب جعل الآبق أن له لا يخدمها وإذا رفع الأمى إلى القاضي يفسخ الإجارة 
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* من المشايخ من قال تأويل قول أبي عصمة أنه سيبطل وقيل على الروايتين وان استأجرت زوجها لرعي 

غنمها جاز وان استأجر الابن أمه للخدمة أو جدة أو جدته لا يجوز وإن عمل كل منهم يحب المسمى وان امكا جر الاي زم تمر 
حراً كان أو عبداً لغيره أو كافراً ويجحب الأجر إذا عمل * ولو استأجر ابنه أو المراة ابنها البالغ ليخدمها في ببيته لم يجز ولا يجب الأجر إذا 
خدم إلا أن يكون عبداً أو مكاتباً * ولا تجوز الإجارة على الغناء والنوح ولو عمل لا أجر له * وإن استأجره ليكتب له غناء بالفارسية 
أ والتريية قي لعل الأج واغعار ادل لأن المحميّة ق التراءة * التابت: امرأء رهد يكنب إل هيا بطي الأجر أن بين 
الشرائط وذكر أعداد الخط وقدره ا إذا استأجره ليكتب له مصحفاً أو فقهاً أو غناء أو نوحاً يصح أن معلوماً * استأجر مسحاة للعمل 
فقال لا أريد الأجر بل تعمل لي مقبضاً لمسحاة من اللحشب ثم طلب الأجرإن كان لما طلب قيمة يحب أجر المثل وإلا لا وقال مد 
بن غائم سألت الثاني عن رجل استأجر غنماً ويسوق خلفها الأغنام قال لا يجوز * استأجر مشاطة لتزين العروس لا يحل لها الأجر 
لعدم صحة الإجارة إلا على وجه الحدية والصواب أنه إن ذكر العمل والمدة يجوز قال فتاوى الفضلي يفتي بعدم وجوب أجر المثل بالدلالة 
في النكاح ومشايخ زمانه أفتوا بضده لأم معظم الأمى في النكاح يقوم بالدلالة فإن النكاح لا يكون إلا بالدلالة غالباً كالدلال في البيع 
يستوجب أجر المثل وإن البيع من صاحب المتاع (فإن قلت ) ما بال العلماء إذن أفتوا بعدم قبول شبادة الدلال (قلت) لملازمتهم على 
الحلف الكاذب والتعدي في أخذ الأجرة بالزيادة على أضعاف أجر المثل "ا قالوا لا تقبل شبادة محضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة 
على أبوابهم وكا قال البعض شبادة الصكاك أي الذي يلازم كابة الصكوك لا تقبل لما عملوا من حالة الزيادة في الككابة لتحسين الصك 
وتصحيحه من غير أن يخطر ببال العاقدين ذلك فضلاً عن الطباق بالواقع وإذا أخذ الدلال الدلالية في البيع ثم فسخا البيع لا يرده لأنه 
أجر العمل وقد تم العمل والفسخ بعده كفتق مالك الثوب خياطة الثوب وهدم المؤاجر الدار بعد السكنى * ثقلت الراتبة الديوانية على 
مصر فاستأجروا من يرفعم شكواهم إلى السلطان أن ذكروا الوقت جاز وبه يفت وإلا لا * استأجر كلباً لحراسة داره أو كلباً معلياً أو 
اذب يضيد بها لا جوز ولا حب الأجر وفي رواية إن ذكر الوقت يجوز وإلا لا * وفي المنتقى استأجر سنوراً ليصيد الفأرة في منزله لا 
يجوز لأن فعله منقطع التعلق عنه لأنه يأخذه بنفسه بخلاف الكلب والبازي المعلم لأنه ميوت إلى المرسة سد !عن مقعة انلها 
واحراماً * وان استأجر قرداً لكنس المنزل يجوز إذا ذكر المدة لأنه يعمل بالضرب ببخلاف السنور * استأجر قلءاً ليكتب إن ذكر المدة 
جاز * استأجر مرجلا لطبخ العصير شبراً على أن المستأجر بعد الفراغ مله إلى منزل الآجر فسدت لأن امل على الآجر فصل في 
الشرط نفع مع مخالفة مقتضى العقد وإن لم يشترط جاز وإن فرغ قبل المدة ولم مله حتى مضت المدة عند المستأجر لزم تمام الأجر * 
ولو قال استأجرته كل يوم بكذا فإذا فرغ سقط الأجر ردها أم لا لأن امل على المالك وإذا فرغ في نصف يوم عليه أجر اليوم ا لو 
فرغ في نصف الشهر في الإجارة على الشبر * أعطاه بقرة بينم سود وقد مى صورته فأعطاها الآخذ إلى غيره بينم سود فعطب عند الثاني 
ضمن الأول لأنه مودع لا مستعير لأن المنافع في العارية يختص بها المستعير وهنا شرط الشركة فيها واتقّن الأول عليها وكان مودعاً لفساد 
ال كه شدي ميا 1 ره قال شرف الأعمة وركن الأثمة الأجرة للعاقد لأن المنافع تقومت بعقدة وقال عبد الجبار للصبي وهو 
الصواب لأنه لما خلص من العمل حت الإجارة كالعبد المحجور * أخذ الآبق رجل وآجره فالأجرة للعاقد ويتصدق ببا فإن سليها 
الآجر مع العبد إلى المولى وقال هذه غلة عبدك وقد سلمت إليك فهي للمولل ويحل له أكلها استحسانا لا قياس * قال للمقرض اسكن 
داري هذه إلى أن أقضيك الدين أو اركب حماري فهذا إجارة فاسدة إن قال له وقت الإقراض لا قبله أو بعده واو أن المقرض سل 
هذا امار إلى السرح ففرسه الذئب ضمن المقرض قيمته لأنه كان عنده بإجارة فاسدة فيكون أمانة فيضمن بالدفع إلى غيره * والفتوى 
في غصب دور الوقف وعقاره على الضمان ”ا في منافعه وكذا اليتم والإمام ظهير الدين أفتى بأجر المثل في الوقف لا في اليتبم ومن 
المشايخ من قال إذا كان ضمان النقصان خيراً لليتيم من أجر المثل يلزم ذلك على الغاصب وإلا أجر المثل وكذا قاله فيمن سكن داراً أو 
حانوتاً لما بعد الإجارة يحب خيرهما لليتم والوقف وني المحيط الوصي أو المتولي أجر منزل اليتيم أو الوقف بأنتقص من أجر مثله بما لا 
يتغابن فيه الناس على أصل المذهب لا على الذي اختاره المتأخرون يصير المستأجر غاصباً وذكر الحصاف أنه لا يصير غاصباً ويازمه أجر 
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تل اعرسم لجاز ساود لكن كله ولو نسي يا لالم 
وكذا في الأب إذا اا ريه لابنه الصغير بأقل من أجر المثل قال الإمام أبو علي السغدي قال بعض المشايخ يحب أجر المثل في 
غصب دار اليتيم والوقف فأظنك في هذا قال الإمام الفضلي والذي حم عنداق. الدرعين خاضيا ابسن ررق غضيه الدوق ولا عير 
عند من لا يرى غصبه ويلزم عليه جميع المسمى على هذا المذهب بكل حال * سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب 
الدار الاجر وسكق بعلدة أنه يكن التزاماً أو كانت معدة للاستغلال إلا إذا قال الساكن استأجرت كل تو * اونا 
شيراً وسكن شبرين ففي جواب الاب لا أجر له قال بكر وعن أصحابنا أنه يحب وروى عن الكرخي وابن سلمة التوفيق بين الروايتين 
بامل على المعد وغيره من غير فصل بين الدار والخام قال الصدرويه يفت ولا تصير معدة للاستغلال بالإجارة سنة أو سنتين أو أكثر 
إلا إذا بناها لذلك وأشار نجم الأثمة أن بإعداد البائع لا تصير معدة للاستغلال في حق المشتري ومن سكن دار الوقف أو ليتيم بأهله 
وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع * رهن دار الغير هي معدة فسكنها المرتبن لا يلزم الأجر فإن السكنى لا يلزم الأجر فإن السكنى 
بتأويل الملك كبيت أحد الشركاء بلا عقّد لا يلم وإن معدة للاستغلال وكذا السكنى بتأويل العقد كعقد الرهن فعلم أن ما ذكروا 
وأن لفظ العقد مع ذك الملك غير مكرر كا ضنه البعض * سمع المالك أن فلانا آجر ملكه فقال لا أجيز هذا العقد ثم قال بعد أيام أجزته 
لا تعتبر الإجازة لأن المفسوخ لا يجاز يتم لا أب له ولا أم له أيضاً استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا أذن الحا كم وبلا إجازة 
له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل * أقعد صبيا مع رجل يعمل معه فاتخذ 
له هذا الرجل كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال إن كان أعطاه كرباساً والصبي هو الذي تكلف خياطته لم يكن للرجل على 
الكسوة سبيل * والسكتنى بتأويل ملك أو عد في الوقف لا بمنع لزوم أجر المثل وقيل دار اليتتم كالوقف وأجاب نجم الأثمة في دار 
مشتركة بين يتم وبالغ سكنها البالغ كلها لا يجب أجر مثل حصة الصغير يا في الكبيرين بخلاف الوقف قيل له فا تختار فيمن سكن 
دار ايت غير الشريك بغير عمّد قال أختار عدم لزوم الأجر يللاف الوقف * حوانيت مستغلة سكن واحد في حانوت منها قال ابن 
سلمة يجب أجر المثل وإن ادعى الغصب لا يصدق إذا كان مقراً بالملك وان ادعى الملك لا يلم الأجر وإن برهن المالك عليه وكذا 
لو دخل الام وادعى الدخول غصباً لا إسمع وإذا أعطى أجرة المام ولم يعط لحلاق واللخادم شيئاً إن كانا أجيرين للحمامي لا يلزمه 
أجرهما إن كانا عملا والا يحب * متولي الوقف باع الوقف ثم عل ونصب آخر فادعى الثاني على المشتري الساكن أنه وقف وأخذه 
بك القاضي فعلى المشتري أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لا وقال السيد في الملتقط والأليق بمذهب أصحابنا أنه لا يحب 
الأجر في البيع والرهن * المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل أن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة 
إذا كانت معدة للاستغلال في المختار وكذا في الوقف على الختار * سكن المستأجر بعد موت المؤاجر قيل يجب الأجر بكل حال لأنه 
ماض على الإجارة وانختار للفتوى جواب الاب وهو عدم الأجرة قبل طلب الأجر أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم ولا فرق 
بين المعد للاستغلال وغيره وإنما الفرق في ابتداء الطلب وفي المحيط الصحيح لزوم الأجر إن معدا بكل حال وفي فتاوى سرخ بشت 
طلب مق صائحب الغاة الأبعرة بالتقاضي فت القاضي منعه الأجر على باب الدكان مدة إن كان المستأجر قادراً على أداء الأجرة ولم 
يود تجب الأجرة والأفلا وعلى هذا متولى الوقف إذا أخذ آله الحائك أي منسجه وهو شأنه بأفنده ورهنه وإذا استعجل حر القصار 
بلا إجارة وهو يجري بأجر معلوم يحب ذلك الأجر وإلا يجب أجر المثل * المتولي رهن الوقف د ا الجماعة فإن سكن 
المرتهن قيل يجب أجر المثل كانت معدة للاستغلال أم لا نظر للوقف. 
(في الأعمال التي لا تصح الإجارة وتصح) 
لا يصح الاستئجار والاستيفاء القصاص أو الحد ذك المدة أو لا فإن فعل لزم أجر المثل ومن له قصاص في النفس أو استأجر لا يصح 
ولا يازم ثيء إن استوفاه في قول الإمامين وإن في الطرف صم وله الأجر إن استوفاه * قال أمير العسكر لمسلم لك مائة درهم إن قتلت 
ذلك الفارس أو ذمي فقتل لا شيء عليه وقال مد للذمي الأجرة واو كانوا مقتولين فال من قطع رؤوسهم فله كذا فققطع استتحق 
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لأنه ليس بجهاد * استأجر حرة إستخدمها يجوز والكراهة في الحلوة وقد لا يخلو بها * وجوز في السير الكبير الاستئجار للاحتطاب 
والاحتشاس * دفع الغلام إلى حائك على أن يقوم عليه الأستاذ في تعليم النسخ سنة معلومة ويعطيه المولى كذا أو يعطي الأستاذ ا 
كذا جاز في سائر الأعمال ويستخدمه في أعمال نفسه أما على قول من لم يجوز الإجارة على تعليم القرآن معللا بأن التعليم ليس من عمل 
الأجير بل من فهم المتعلم فيجيب عن هذا أن الإجارة هنا وقعت على القيام عليه والحفظ وإلققاء العمل وذكر التعليم للترغيب فيما 
يحصل في أثناء العمّد من النسج وذلك جار مجرى البيع والمقصود القيام عليه وفي وسع الأستاذ الوفاء به حتى لو شرط تعليم النسج ولم 
يقل ليقوم عليه لا يجوز ولو ذكر في مسئلة تعليم القرآن على أن يقوم عليه سنة ويعلمه القرآن يصح كا ذكرنا * دفع ابنه أو غلامه إلى 
أستاذ ليعلمه عملا ولم إشترط الأجر على الأستاذ ولا على المولى فعلمه العمل ثم اختلفا وطلب كل الأجر من الآجر ينظر إلى العرف 
إن كان الأستاذ يعطي الأجر في مثل هذا العمل العمل للتلميذ يؤْمى الأستاذ بإعطاء أجر المثل وإن على العكس فالعكس قال الإمام 
الحاوال العال التي ريعب متمد فيا يعدي لاع تعر عرق صل قي نعل العازل وش اتوم ييا لاجر فواعل لايل وما ل( 
ا تابييست دبه رويين رابسايد بكذا ففعل عشرة وامتنع عن الباق إن كان و 
يحبر على عمل البقية لصحة الإجارة وإلا لا لعدم صمتها لعدم إقامة العمل في المعدوم وكذا لو استأجر تاده زيدتيجي رابمالد ولم 
ا 
الإجارة على العين واللبن كله لمن يلبن وعليه قيمة التراب لو له ة قيمة وإن لم يكن له قيمة قيمة أو كان له قيمة لكن في رفعه عن الأرض 
منفعة لا شيء عليه * الإجارة إذا وقمت عل العين لا يجوز فلا يصح امتتجار الآجام والحياض لصيد السمك والقصب وقطع الحطب 
أو ليسقي أريه اد غنقه )1 تازه ااراض #راطفيلة فى الكن أن تسا كوطعا معلوما عه الماشية وريبيح الماء والمراعي وإئما 
يحتاج إلى باحة ماء البثر والعين إذا أتى الشرب على كل الماء بحيث يفني الماء إلا فلا حاجة إلى الأذن إذا لم يضر بحريم البثر أو النهر 
* استأجر نهراً يابساً أو أرضاً أو سطحاً مدة معلومة ولم يقل شيئاً صم وله أن يجري فيه الماء * وفي أدب القاضي آجر أرضه ليلقى فيها 
الذبل. المستأ بن أو حائطة ليضع عليها المستأجر الجذوع تدك الاجارة*«اساير كلا يقرا نوا الا حون * اتاج جر عيزان ين 2 
من اليوم إلى الليل قال السرخسي يجب الأجر وقال المحصاف إن كان له قيمة ويستأجر عادة يجب وإلا لا وحمل البعض كلام مس 
الأثمة عليه وقيل يجب على كل حال * وفي المنتقى استأجر حنطة ليعير بها مكالا لم يجز افاج قرعا دق مسد أو اده 
كبر عو * ردن العوف أو ك1 هزد ابكا جور الساوسا وكه بالنافزنة عقوو باشل الأجر من الكل قن عاءالترية ادا يعفر 
أهلها رجلا لينظف مجرى ماء العين ففعل وزاد ماؤها فالزيادة للكل لا للمستأجر ولو حفر عيناً آخر في حريم الأول فالماء الفائض على 
الشركة وإن ليس في حريم الأول فامستأجر وليس له هذا الماء في نبرهم الأبرضاهم * من ضل له مال قال من دلني عليه فله كذا 
فدله واحد لا يستحق شيئاً قال ذلك لواحد فدله هو بالكلام فكذلك وإن مشى معه حتى أرشده فله أجر المثل * قال في السير الكبير 
قال» آمين البررية "مق .ولنا إن موضع كذا ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر * قال لرجل بع متاعي هذا ولك درهم أو اشتر هذا 
لي ولك درهم ففعل له أجر المثل لا يجاوز به عن درهم وفي الدلال والسمسار أجر المثل ما تواضعوا أن من كل عشرة كذا حرام 
علهم * يجوز للمفتق أخذ الأجرة على كتبه الجواب بقدره لأن اللازم عليه الجواب باللسان لا الككابة (فإن قلت ) إذا كان الواجب 
عليه الجواب فد حصل بالكابة ووقع عن الواجب ؟! في خصال الكفارة أي فرد يوجد يمع عن الواجب فلا يجوز أخذ الأجرة ا 
في سائر الواجبات (قلت) الوجوب مقصور على الجواب والكابة زائدة عليه بخلاف اللحصال لأن الواجب ثمة واحد غير معين يتعين 
بالفعل ولا يسبق التعين الوجود حاصل فافترقا وما يحتال به المقرض المعرض عن مبرة الإقراض المفضل على الصدقة لأخذ حطام 
ارعس سهان رق كو عل فن م ‏ 1 كالسكين والمشط والملعقة كل شبر بكذا اختلف فيه 
الأئمة المتأخرون فقيل يجوز بلا كراهة منهم الإمام مد بن سلمة والإمام صاحب الكامل مولانا حسام الدين العليا بادي وجلال الدين 
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أبو الفتح مد بن علي وصاحب الحداية قد فرع على الجواز وأجله الأثمة وجماعة على أنه يجوز مع الكراهة لانو لو قلنا بعدم الجواز يع 
الناس في الربا المحض والكراهة باعتبار أن البعض على ما نذكر إن شاء الله تعالى ل يجوزوه فيكون مجتبداً فيه فيلزم شبهة الربا بناء على 
دليل غير اجوز وأفتى الإمام أبو القاسم الصفار أن هذه الأشياء إن كان مما لا ستأجر عادة بمثل هذا أولا قيمة لها مقدار ما «ستأجر 
لحفظ لا يجوز ولو زاد على مقدار الأجرة قيمته يجوز إذالم يكن مشروطا في العمّد وقال القاضي بديع الدين والإمام نجم الأثمة البخاري 
لا وز ةا الاجازة ولا تحن الأجرة لأن المشروط عرفاً كال مشروط شرعاً ولو شرط نصاً فسدت فكذا دلالة والدليل على هذا ما 
ام اهذانة فحن 'غصبي» غيكا واستا جز المقرطن: لخفظة شيراً : يصح ويلزم الع امرض عليه أن" المقراطن قامس القاض 
والحفظ مستحق عليه والإجارة على العمل المستحق عليه لا يجوز ا إذا استأجر المشتري البائع لحفظ المبيع قبل التسليم أو استأجر 
الراهن المرتبن لحفظ الرهن فاندفع ما إذا استأجر المودع أو المستعير لحفظ العين لأنه متبرع فيه وأجيب عنه بأن اتفقا أن الغاصب 
إذا أحن الذاية الغصوية من اح حب عل انيتا بن الأجر مع ما ذكرت لأن الأجر يجب بمقابله الانتفاع فيجب الأجر كذلك الأجر 
هنا يحب بمقابلة منفعة القرض معنى وإن كان بإزاء الحفظ عقداً ولفظاً ألايرى أهم لا يقدمون على هذا الاستتجار بلا سبق قرض 
والمعهود كالمشروط وخاصة فيما هو عد نظري يراعى فيه نظر الجانبين ألا يرى أنه لا نزاع لمن صصح بدل الإجارة في وجوب الأجر 
المشروط هنا إن ل يكن عالماً بكونه مغصوباً وقت الإجارة (فإن قلت) في المسئلة أشكال وهو أن الأجر مع الضمان لا يجتمعان (قلت) 
نعم لواحد فكلامه في التعليل ينادي بما ذكرت أنه كالمشروط في القرض ويدل على صحة هذا التعليل مسئلتان المتفق والمختلف أما 
الأول وهو أن المستقرض إذا أوفى بعض رأس المال سقط عنه نصف أجرة العين المستأجر للحفظ ويجعل إعطاء المستأجر المستقرض 
بعض القرض كفسخ الإجارة وقبول الأجير المستقرض كقبول ذلك الفسخ كا في بيع الوفاء إذا رد البائع وفاء إلى المشتري وفاء 
نصف القن فنصف النزل والريع يسم للبائع والباقي للمشتري فلولا اعتبار منفعة القرض حاصاة مقرره لما وزع وأما امختلف فهو إذا 
النشت رض :جطاا لقا اتا بعر تلفظ الحر كل تقر يعشرة قاتر كع #سييياقة أ جا ساقي اللذاةدأنه: | ذا وعم لفقل عن ال 
قَاساً عل ما إذا باع كمه وفاء بألف وسلم الكرم أولاً ول يقبض القن حتى أدركت الغلة فالغلة للمشتري بخلاف ما إذا قضى بعض 
مأل اوقا او فض القرض حيث إسلم بعض الغلة في الوفاء للبائع ويسقط بعض الأجر بدل الإجارة لما قلنا واختار بعض المتأخرين 
أنه لا يحب كل الأجر هنا أيضاً لأنه في الحقيقة والفرض بمقابلة كل القرض حت إذا خلا عن المقارضة لا يقدم أحد على هذه 
الإجارة ولما لم يصل إليه كل المال ولم يحصل له فات بعض المعقود عليه أو لم يدخل بعض المعقود عليه في قبض المستأجر فلا يحب 
كل الأجر بكل ما ذكرنا يعترف الجوز فعلم أنه كالشروط :ولو مفزوظا كيل ]15 كان "ستصيدا ولأة حجر ان الأعارة عل متاق 
الدليل باعتبار الحاجة ولا حاجة إليها ألا يرى أنه لم يصح استئجار أرض بأرض أو دار بدار لا مكان الاكتفاء بنفع ملكه وإن أمكن 
تصور حصول نوع فيه لا يحصل بملكه والمستقرض قطعاً غير محتاج إلى حفظ السكين أو الملعقة لا نوعاً ولا جنساً بخلاف بيع العينة 
متقوم والبيع ليس على منافاة الدليل فإنه تجارة عن تراض وكذا بيع الوفاء مع أن الوفاء موضوع للريح وعلل 0 البخاري الذي ختم 
به الفقه بأن صحة الإجارة بالتعارف العام حتى م استتجار المرآة ليرى وجوه الناس لا الحابية بالماء وإن اشتركا في تحصيل المقصود 
للافتراق بالتعارف وعدمه قيل له تعارفه أهل نخارا قال الحم العام لا .يثبت بالعرف اللخاص في المذهب وقيل ثبت وعلى هذا أ 
الثبوت فيما إذا كان فاشياً لا إذا تعارفه جماعة خاصة تكواص بخارا ولأن الإجارة بيع المعدوم والنص يقتضي بطلانه نفصص هذا 
النص لا يجوز أن يكون مثل هذا العرف ألا يرى أنه لما كان البرمكلا منصوصاً عليه لم يصر بعرف البلاد موزوناً في المذهب فكيف 
يصنع الأفراد والذي شاهدنا من أستاذنا وأستاذه العلامة عدم الإفتاء بصحته * تفريعات على قول اجوز * ذكر العمادي أن هذه 
الإجارة تتفسخ بقضاء القرض بلا فسخهما وقد ذكرناه وذكر صاحب المنية أنه لا تتفسخ إلا بفسخهما وإن قضى القرض وأَئمة بخارا 
كانوا يفتون باتفساخ الإجارة بأداء المال 

منهم تاج الإسلام حافد صدر الإسلام وكذا أَثّة سعرقند والمذكور في المتن جواب أثمة خوارزم ولو جعل المقرض العين المستأجر في 
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قبالة القرض وحفظهما معاً يجب الأجر لأن الصك ملك المستقرض فإنه إسترد بعد أداء القرض لأنه هو الذي يعطى من الرق وأجر 
الكاتب وفي الفتاوى أنه لو حفظ العين مع القبالد لا أجر له لأنه يحفظ القبالة لنفسه لا لغيره والعين هنا تبع له وقد رأيت فتوى أجاب 
فيه الأستاذ في هذه المسثلة ببذه الرواية دفع العين المستأجر لحفظه إلى من في عيله ليحفظه يجب الأجر لأن الأجير إذا لم يشترط عليه 
أذ يعمل بشمة نه أن عمل غيره والعين وان كانت أمانة عنده والمودع لا بلي الإيداع لكنه أمانة ضناً والضمني يخالف القصدي 
وكذا إذا عمد الإجارة وترك المقرض العين عند الكاتب ليكتب أوصافه فكث عند الكاتب يجب الأجر لما قلنا أنه لا يجب عليه الحفظ 
بنفسه * استقرضا من رجل واستأجراه على حفظ عين ثم مات أحد المستأجرين بطلت في حصته وبقيت في قسط الحي 5 إذا استأجر 
دارا وات اخلاها ار امعان وابعدد مق وعساية بوفاك اند اموا فزوين وكذا الوامات: أعدد امكاريي أو المكقوك والذان امقر كا بيخ 
ثنين إذا استأجره منبما ثم دفع المستأجر مفتاحه إلى أحدهما انفسخ في نصيبه خاصة لأن دفع المفتاح دليل الفسخ والعلة في كل هذا 
أن الشيوع على الطارئ غير مانع وقد ذكناه ولو أمى إنساناً أن يقرض ماله ويعقد الإجارة المرسومة فدفع الوكل المال وعقدها على 
أن يحفظ ومات الوكل لا تتفسخ الإجارة لأنها لم تعقد له فصار كوت المتولي أو الوصي * ولو وكله بأن يستقرض ويعقد الإجارة 
المرسومة على أن يخرج الموكل عن عهدة كل ما لزم عليه ففعل فالأجرة والاستقراض على الول لأن التوكل بالاستقراض باطل 
وقوله أن أخرج عن عهدة كل ما يجب على وعد وأنه غير لازم وإذا استأجره لحفظ العين كل شهر على قراطيس معلومة معدودة 
وذكر أوصافه كلها يصح * إذا استقرض الوصي أو المتولي لأجل الصغير أو الوقف وعقد الإجارة المرسومة هل يتعدى التزاءهما إلى 
مال الوقف والصغير قال بعضهم إن م يجدا بدا منه يتعدى إلى الوقف ومال الصغير كا إذا أنفق بعض مال الوقف أو الصغير على 
الظالم لتخليص ماله * جاء بالمال إلى المقرض ليؤديه ويفسخ الإجارة المعهودة فتوارى المقرض أو كفل بنفسه على أنه إن لم يوافه غدأ 
فعليه الألف خاء به فتوارى المكفول له أو حلف بطلاق امرأته إن لم يؤْده اليوم الألف خاء بالمال فتوارى الدائن إن علم القاضي 
تعلتة وقضيدة الاطراراتصيت وكا يسم له المال ويفسخ الإجارة ولا يكون كفيلا بالمال ولا تطلق امرأته فإن لم يعلم قصده لا ينتصب 
واو نصب وكلا مع هذا وسامه إليه ثثبت الأحكام المذكورة وينفذ القضاء لكونه مجتهداً فيه * ادعى أنه استأجر لحفظ عين سماه كل 
شبر بكذا وذكر الأجرة تاريخ الإجارة ووصف العين وأنه حفظه ولزمه الأجر ولم يحضر للعين يصح لأنه دعوى الدين في الحقيقة * 
هلك العين المستأجر على حفظه ثم قال الأجير هلك بعد عام ولي أجره وقال المستأجر هلك بعد شبر فالقول للمستأجر لأنه يتكر لزوم 
الأجر وكذا لو قال المستقرض حين جاء المقرض بعد مضى المدة بالعين ليس ذلك المستأجر لحفظه بل غيره فالقول له في إنكاره الأجر 
والقول للمقرض في أنه هو العين المستأجر لحفظه لأنه هو القابض فيكون أعلم يا لو جعل أمرها بيدها إن لم يصل إليها كسوتها أو دين 
لها عليه إلى شبر ثم قالت بعد الشهر أنه لم يصل والأعى بيدها وزعم الزوج الوصول فالقَول له في عدم كون الأمى بيدها ولها في عدم 
وصول الدين والكسوة * ولو قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة 
الدفع كان النزاع بعد موت المديون بين الورثة إلى إقامة البينة لأنه أعلم لهم #تعفن قن أكريهينا أو اسشعارة وابيعا حل ره لول: 
ثم إن امالك أيضاً استأجر آتحر لحفظه قال صاحب المداية الثانية تتعقد ويتضمن فسخ الإجارة الأولى ويكون المالك مسترداً غصباً 
كان أو عارية ورأيت عدة فتاوى لأتمة خوارزم أن الرح إذا ساوى رأس المال أو زاد لا تجب الأجرة بعده بأن استقرض منه مائة 
ديئار وعقد الإجارة المعهودة على حفظ عين كل شهر بدينارين ونصف وأدى في كل شبر ثلاثة أعوام وأربعة أشبر حتى صارت مائة 
لا يحب الأجر بعده فطالبت بالرواية فأحاوها إلى جنة الحكام وجنة اللخصام أو غيره ذهب عني ولا أعلم بوجهه غير أني رأيت فتواهم 
تناطق على هذا دفع غلاماً إلى حائك ليعلمه الحياكة خمسة أشبر على كذا على أن يعطيه الحائك بعد نحمسة أشبر كذا جازت الإجارتان 
وان شرطت إحداهما في الأخرى لأن وقتبما مختلف فلا يتصورا اجتماعهما في وقت لم تكن إحداهما مشروطة في الأخرى * أعطاه 
عبده ليلقنه العمل فأعطاه إلى أستاذ آخعر ليلقنه ليس له ذلك لأن الإجارة وقعت على الحفظ مقصوداً فكان مودعاً ليس المودع أن 
يودع * دفع ولده الصغير إلى أستاذ يلقنه الحرفة أربع سنين على 
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أنه إن حبسه في خلاله عليه ماثة درهم خبسه بعد ثلاث سنين على الأب أجر مثل عمل الأستاذ * استأجر المعلم بمعلوم يجوز وان لم 
ييين عدد الصبيان فإن شرطوا نصف السنة الأولى على الولي وباقي السنة يجوز واو بلغ له فسخ الإجارة ولو آجره سنة على أن السنة 
كلها إلا الشبر الأخير بدرهم وباي امال في الشبر الأخير يصح * وهذه حيلة الأستاذ على الصغير وكذا جاز عكسه وهو حيلة الولي 
على الأستاذ وليس لامستأجر أن يضرب الغلام وله أن يضرب الدابة المستأجرة للركوب 

(اقالك لي ليلع والنشار) اها جراداو لسك ره بع الى رتك وتكوي ين اام ويس اما لقال راي كانانقما مال ريا ما 
ويشرب ولو فسد البثرلا يجبر أحد على إصلاحها * حفر المستأجر بئران مأذوناً في الحفر لا يضمن وإلا ضمن ولا ينصب رحى الثور 
ورحى اليدان أضر وإن لم يضر له ذلك وعليه الفتوى وله كسر الحطب فيه إلا إذا زاد وأوهن ذلك البناء إلا بإذن المالك أو بالشرط 
وقت الإجارة * ولو أقعد فيها قصاراً فانهدمت من عمله ولا يجب الأجر فيما ضمن ويجب فيما لم يضمن وهو الساحة وإن ل ينهدم 
بالقصارة شيء يجب الأجر المسمى استحساناً ولا يجب قياساً وإذا استأجر قصاراً له أن يقعد حداداً إذا اتحد ضررهما فإن قال شرطت 
لك القصارة وأنكر الآجر فالقول له وإن برهنا فبينة المستأجر أولى وله أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته إن كان فيها مربطاً وإلا فلا 
وهذا في بلاد الكوفة أما في بلاد بخارا وسمرقند وخوارزم وخرسان والري فالكلام في إسكان الناس فكيف في الدواب بل يربط على 
بات" اداو فإ ضتريت إقنانا أو عنامت الخائظ لا يضمن :ولس اكعز أن رايط دابنه فى:الذان الليقاجرة بعد دصرل اللستاجر ؤيظيمن 
ما عطب إلا إذا أدخل بإذن المستأجر بخلاف ما إذا أعار داره ثم أدخل الدابة بلا أذن المستعير حيث يجوز ولا يضمن ما عطب به 
هذا إذا آجر كل الدار أما إذا ل يؤاجر صحن الدار له أن يدخل فيه الدابة ولو بنى المستأجر تنوراً في الدار المستأجرة واحترق به شيء 
من الدار لم يضمن * إذا أهن اطارما كر ها اماج أن ؤاف قرا بالعمازة قم أو الها علدت حنين ما اميه دم 
إلها شيئا آخر وآجرهما يطيب له الفضل وإلا لا يجوز ويتصدق بالفضل لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن ري ما لم يذ بضمن وكذا إن 
حصصبها ثم آجر بالزيادة يطيب بخلاف ما إذا كنس الدار ثم آجرها بالزيادة حيث لا تطيب الزيادة إلا إذا قال على أن أكنس الدار 
وكذا إذا كان أرضاً عل عليها مسناة وكل عمل هو قائم وقت الإجارة يطيب وإلا لا وان كرى الأنبار قال الخصاف يطيب وقال أبو 
علي أصحابنا يترددون فيه ولا يطيب برفع التراب وإن تيسر الزراعة وإن استأجر يؤاجرهما بالأكثر وإن كانت متفرقة لا يؤاجرهما بالأكثر 
وان غصب الدار من المستأجر غاصب سقط الأجر وان آجر الدار ثم استحقت منه بالأجر للعاقد لا للمستحق وتصدّق به عندهما خلافاً 
للثاني * استأجر منزلاً مقفلاً فأعطى المفتاح للمستأجر وقال افتحه فأعطى شيئاًلحاد وفتحه لا يرجع به على الموؤاجر ويلزمه الأجرة وإن 
اتكسر القفل بعلاج الحداد ضمنه الحداد لا أن يكون علاجاً خفيفاً لا يتكسر به القفل عادة وإن انكسر بعلاج المستأجر لا يضمن 
إن كان يعالج بمثله عادة * استأجر منزلا من دار وفيها سكان فادخله الدار وخلي بينه والمنزل ثم قال بعد مدة حال بيني والمنزل فلان 
5 الحال فيها فلان لا يلزم الأجر وإن فيها المستأجر يلزم بشهادة الظاهر وإن خالياً يحب أيضاً لوجود التخلية * آجره داراً شهر أو 
سكن المالك فيها معه وقال المستأجر لا أعطيك الأجر لعدم التخلية فعليه الأجر بحساب ما في يده لأنه استو بعض المعقود عليه * 
ابا جو حانوقاً على بابه دكان على الطريق مع الدكان فنع من الترفق بالدكان سقط حصة الدكان ولا تفسد هذه الإجارة لأنه موقوف 
على أذن السلطان * وني المحجيط ساحة بين يدي حانوت لرجل في الشارع قاعرها واهل الأجرة فهي للعاقد قال الفقيه هذا إذا كان 
عة بناء حت يصير غاصباً عندهما وعندي الصحيح هو الأول لأن عندهما وإن لم بتحقق الغصب في حق الضمان .تحقق في حق غيره 
كلزوم الرد والإثم فكذا في حق استحقاق الأجر * استأجر داراً سنة فوهب له المؤاجر أجر شبر رمضان أو أجر كل السنة جاز عند 
مد لوجود السبب خلافاً للثائني وإن استأجرها كل شبر فوهبه له لا يصح إلا | إذا دخل رمضان * ولو كانت الأجرة ألنا فقا وهيت 
الكل إلا درهماً جاز اتفاقاً وقد مرت المسئلة وما عليه الفتوى * استأجر , يتا وجعل فيه تبناً خادت السماء ووكف السقف وأنتن التبن 
ترك تطيين السطح لا ضمان على المؤاجر ويلزم الأجر إن مضت المدة * استأجر جرة من خان وجعل فيها متاعه وغاب لخاء متقبل 
المصطبة وفتح قفلها وأخرج المتاع ثم أعاده بعد أيام لا يلزمه الأجر من وقت إخراج المتاع لأنه بالإسراج صار غاصباً * المستأجر آجر 
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العقار قبل القبض لا يجوز بلا خلاف فلو سكن بيجب أجر المثل * استأجر داراً وغاب وترك زوجته فيها ليس له أن يخرجها منها * 
والحيلة أن يؤاجر الدار في بعض الشبر من آتحر فإذا تم الشبر انعقدت الثانية ومن ضرورة انعقادها انفساخ الأولى فيخرجها الآن * 
آجرت دارها من زوجها وسكنت فبها معه لا يحب الأجر * منزل بين غائب وحاضر قد قسم فالحاضر سكنى نصيبه لا جميعه وللقاضي 
أن يؤاجر كله إذا خيف عليه الخراب وأمسك الأجر وإن لم يقسم يسكن الشريك قدر حصته وعن مد يسكن ابلميع إذا خيف عليه 
الخراب ولو فيه نخله أو نخلات عليها ثمرة 

أكل نصيبه وباع نصيب الغائب وأمسك القن فإن حضر وأجاز فله القن وإلا ضمن قيمته والْن للبائع وإن لم يحضر فهو بمنزلة اللقطة 
تماق يه وهذا امتحيان ويه اح الفقيه * دار فيها مجرة لرجل واصطبل للآخر فأغلق باب الدار صاحب الاصطبل ومنع صاحب 
الخيرة عن الدخول فيها إن في الوقت الذي لا يغاق الناس الأبواب ليس له ذلك * استأجر داراً وبنى فيها حائطاً من ترابها بلا أمس 
صاحبها ثم اراد اللخروج منبها واخذ البناءان من لبن فإنه يرفع ويدفع قيمة التراب لصاحبها وان من رهص بالفارسية باخزه لا يرفع لانه 
لو رفع عاد تراباً ولا شيء له أيضاً * استأجر داراً السكنى حم ولزم في الشهر الذي يليه لا في سائر الشهور إجماعاً لعدم الحصر فكانت 
مجهولة ثم إذا فسخ قيل يفسخها قبل الشبر فإذا خرج الشبر عمل الفسخ وإن أهل ولم يكن فسخ ومضى ساعة لزم وهذا خلاف الرواية 
والمختار بقاء اللحيار في ليلته ويومبا * الإجارة بعد الإجارة والتسليم إلى الأول يجوز أصلاً حتى لو فسخت الأولى لا يلزم التسليم إلى 
المنتاجع انان بخلاف البيع بعد الإجارة يجب التسليم بعد انفساخ الإجارة في امختار وقال الصدر الإجارة ينفذ أيام الفسخ * 
شيخ الإسلام استأجر أرضاً بأوار حنطة فزاد آخحر فيها كاً قآجره منه فزاد المستأجر الأول كا ثم جدّدا الإجارة فالثانية هي المنعقدة 
وتضمن فسخ الأولى بمقتضى تجديدها * وعن الثاني فيما إذا زاد المستأجر الأول على المستأجر الثاني وسلمها رب الدار الأول ببذه 
الزيادة والأجر الأول أن الإجارة الأولى لا التقض وهذه زيادة زادها في الأجر والتوفيق أن صاحب الدار إذا جدد بنتقض وإلا لا 
وتكون الثانية زيادة من المستأجر * دفع أرضه مزارعة على أن البذر منه وصار مستأجراً الأرض ثم آجرها من غيره إجارة طويلة بلا 
أذن المزارع لا يجوز لأنه آجر المستأجرة ولو رضى به المزارع انفسخت المزارعة وجازت الطويلة بخلاف إجارة المستأجر إذا رضى به 
امعان وهنا يقجح طاجة الثائن, ذا المترى:* الجن ذازه يرودل لنقسة اهار فسكن:المذنا دوق ملاة القيار لا جو ايه 
لعدم العقّد وان بعد الإجارة لزم الأجر * استأجر دارا وقبضها ثم وجد بها عينا يضر بالسكتى كانكسار الجذع وما يوهن البناء له اللحيار 
وإن حدث عيب بعدها قبل قبضها يردها لأنها عقد يرد على المنفعة فدوث العيب قبل الاستيفاء كالموجود وقت العقّد بخلاف البيع 
“لق لزيا اشير الب انها ارق بعرو لقب فق الع اد ريه تدرين انافاه از ينا بيد الميضي ا بلء واد فيا بن 
القبض وبعده على السواء كيان الزفية قات السا ب افا (نوع في إجارة الأرض) استأجر أرضاً للزراعة فزرعها وأصاب الزرع آفة 
أو غرق الأرض فعليه الأجر على الكال ولو غرق قبل الزرع فلا أجر عليه قال في الحيط والفتوى على أنه إذ أبقى بعد هلاك الزرع 
مدة لا تقكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر وإلا يحب إذا تمكن من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو 
منعها غاصب بناء على إمكان الزراعة وعدمه وإن قبض الأرض ول يزرع حت تت السنة لزم الأجر * استأجر أرضاً للزراعة فزرعها 
لحاس حر رار راج ا ومن ارو من لحان رد كرما ريو واااو ساني لخواناي ار 
و15 لهرت النهر الأعظم وم يقدر على سقيها كذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله * وفي فتاوى سمرقند لبقا عن أرشا من اليل 
سنة فزرعها ولم تمطر وم تنبت فضت السنة فأمطرت ونبت الزرع فارع للمستأجر ولا يلزمه الأجر ولا نقصان الأرض وفي المنتقى 
قال هو للمزارع لكنه يتصدق بالفضل وإن قال رب اللأرض بعد المدة أنا أقلعه له ذلك * استأجرها للزراعة فقل ماؤها أو انقطع له 
أن يخاصمه حتى يفسخ القاضي العقّد وبعدما فسخ يترك الحا م الأرض ف يده باجو المذل إلى أن يدرك الزرع فإن سقى زرعه كان 
ذلك رضا ولم تنتقص الإجارة * استأجر أرضاً سنة على أن بزرع فيبا غلة بعينا فزرعها فأصابتها آفة وقد بقي من السنة ما يمكن أن 
ع فيها ما هو أدون ضرراً من الأولى أو مثل الأولى له أن يزرعها وان أمكن زراعة ما هو أضر لا يزرعها ويسامها بالأجرة اللتزمة 
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إلى المؤاجر إلا إذا سليها فينئذ يلزم بقدرها * غصب أرضاً فآجرها سنة من رجل بأجر معلوم لزراعة ما بدا له فزرعها ثم أجاز المالك 
فالإجارة من يوم الإجارة واجر الماضي للغاصب ويتصدق به بعدما ضمن نقصان الأرض إلى يوم الإجارة ولو كان دفعها مرارعة 
بالنصف فأجارها رب الأرض قبل أن ينتبي الزرع فلا شيء للغاصب من الزراعة ولا من نقصان الأرض وإن أجاز بعد انتهاء الزرع 
لم تجز الإجارة ويقاسم المزارع مع الغاصب م شرطا ويتصدق بالفضل ويضمن الغاصب نقصان الأرض وفي التجريد أن أجاز المالك 
قبل استيفاء المنافع جاز والأجرة للمالك وإن أجاز بعد انقضاء بعض المدة فالكل للمالك عند الثاني وعن مد رحمه الله تعالى الماضي 
للغاصب والباقي 

للمالك وإن أجاز بعد استيفاء المنافع فك تقدم أولةً 

(نوع آعر فى استجار المتتغل :وفيما إجارة ارخ :و الجام) 

استأجر حماماً في قرية فوقع الجلاء ونفر الناس سقط الأجر وإن نفر بعض الناس لا وإن حماماً للرجال وحماماً للنساء وجددهما جميعاً 
إلا أنه سمى في الإجارة حماماً جاز استحساناً قيل هذا إذا كان باب المامين أو الدهليز واحداً ولو لكل باب لا وفي الحزانة سوى ينبما 
وهو الصحيح * اسستأجر رحى لطحن الحنطة فطحن به ما مثل الحنطة أو دونهما ضرراً لا يصير مخالفً إن فوقها صار مخالفاً غاصباً * 
استقرض دراهم من رجل وقال له اسكن حانوت فقبل رد مالك لا أطالبك بأجرة والأجرة التي تجب عليك هبة لك فدفع المقرض 
ألفاً وسكن الحانوت إن ذكر تلك الأجرة مع القرض فعليه الأجر وان قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه * استأجر حماماً على أن 
عليه الأجر مال جريانة. واتقطاعة فسنت لأنه يخالف مقتضى العقد * استأجر رحى ماء وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجر معلوم وانقطع 
الماء سقط من الأجر بحسابه فإن لم تقض مدة الإجارة حتى عاد الماء يلزمه الأجرة فإن شرط الأجر وإن انقطع الماء فسدت الإجارة 
وإن اختلفا في قدر الانقطاع فالقول للمستأجر وإن في نفسه يك ا حال وإن قل الماء وأضر بالطحن وهو يطحن فإن خش الضرر يخير 
وان قل فالإجارة لازمة وان خاف امالك انقطاع الماء ففسخ الإجارة وآجر البيت والمتاع والجرين خاصة فليس له الفسخ بل له أن 
يفسخ بالعيب فإن انكسر الخران أو الدوارة أو انهدم البيت له الفسخ فإن أصلحه لا * استأجر طاحونة فيها رحيان واحتاج الغهر إلى 
الى وسان ان لذ يحل إل اعرنها إن كان اللمرهل اللوالتر اده بوصارة الام كال لوت فل يعتالان ناقضا يليه أن مدعنا 
وله الخيار وأن لا يعملان لا يلزمه أجر أحدهما وإن تفاوتا لزمه أجر أكثرهما وان كان الحفر على المستأجر لزمه الأجر كلا كستأجر 
الخيمة إذا انكسر أو تأدها يلزمه الأجر لا إن انقطع الأطناب وإن انكسر قدر امام سقط الأجر * ركب المستأجر في الطاحونة جراً 
وفنا ادام انقضت المدة وأراد أن يأخذ ما له فيه إن بأمى المؤاجر على أن يرفع من الغلة يرجع ويكون له وإن بلا أمره 
وأطقعر الي زوققنة لين امنا جر لا سرفة إخازة طويلة ثم آجرها من غيره يعني بقبالة داد وأذن له بالعمارة وأنفق إن عل أنه 
در وق ايك ا ينه وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع وهو الختار 

(الرابع في إجارة الدواب ) استأجر دابة ولم يذكر ما يمل فسدت فلو معى وحمل الأخف بأن استأجر ليحمل فركب جاز ولو ركب 
لسن لد أن كن وو بن له أن أن لرتكرب ان علد يال كن وعم نه اولان وكلية .عل الذابة وله سى" اخلن زكري * 
مشاة تكاروا بلا على أن يناوا عليه من يعيا وبمرض منهم لا يجوز ولو شرطوا أن يركب واحد وينزل ثم واحد ثم وثم يصح * استأجر 
دابة ليشيع عليها أو يستقبل الحاج لا يصح بلا ذكر وقت أو موضع * استأجر دابة كل شهر بعشرة على أنه متى فسخ له حاجة ليلا أو 
نباراً ركببا ولم يبن مكاناً معلوماً فسدت وإن عل صم * ولو استأجر ثوباً ليقضي حوائجه في المصر يصح وإن لم يذكر مكاناً * تكارى 
دابة على دخول عشرين يوماً إلى مكان كذا فادخله في خمسة وعشرين يحط من الأجر بحسابه وعلى قياس مذهب الإمام ينبغي أن 
تفسد الإجارة كا لو استأجر ليخيز العشرة الخاتهم حنطة اليوم بدرهم قال الإمام إذا استأجر دابة يبحمل عشرة خاتيم حنطة مل 
عشرين فإن سلمت عليه تمام الأجر وان تلفت بعدما بلغت عليه نصف قيمتها وتمام الأجر ويضمن عند الثاني * استأجرها ليذهب عليها 
إلى مكان كذا فركبها في المصر في حوائجه فهو مخالف لا أجر عليه وكذا القميص إستأجره ليلبسه إلى مكان كذا فلبسه في المصر في 
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حوائجه قال الفقيه يحب الأجر هنا لأنه خلاف إلى خير وني الدابة إلى شر لأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر 
الوقت * استا جز درعا ليليسئة يوما إلى اليل بأجر معلوم إن ثوب بذلة له أن يلبسه اليوم وكل الليل وإن ثوب ضيافة يلبسه اليوم وأول 
الليل واخره وان لبس وسطه وتخرق ضهن * تكارى دابة بأربعة دراهم إلى مكان كذاعل أن برج فل يرصع ايوم إلى أيام يحب عليه 
درهمان لأنه مخالف في الرجوع (نوع اعم) استأجر رجالا أيجيء من بخارا إلى خوارزم بعياله فوجد بعضهم ميتاً خاء بالبافي 0 
بحسابه إن معلومين وإن لم يكونوا معلومين فالإجارة فاسدة ولو استأجر ليذهب بالطعام إلى فلان فذهب به ووجد فلاناً ميتاً ورده لا 
احا عندنا وفي مسئلة حمل الاب التي ذكرها في اكاب إن دفع الاب إلى ورثته يجب الأجر بالإجماع وان وجد فلاناً غائياً وترك 
الاب هناك قال بعض مشايخنا أنه أيضاً على لحلاف وبعضهم على أنه يجب أجر الذهاب إجماعاً هذا إذا شرط عليه المججيء بالجواب 
أما لذ شوكله ناك ورلا لكاب تضق يل له إن حفر :151 كانغاقا أوإل«ورقة اق نهنا تمدق الدع كاذ وكذا لو وبمده 
ودفع إليه الاب ولم يقرأ وعاد بلا جواب يجب الأجر كلا لأنه أتى بما في وسعه واو ل يجده أو وجده وعاد بالكّاب فلا أجر له وقال 
ع تعالى له أجر الذهاب واو نبي الككاب ثمة لا يستحق أجر الذهاب إجماعا وإن استأجره لتبليغ الرسالة إلى فلان فلم يجده 
أو وجده ميتاً فم يبلغ إلى وارثه ورجع له أجر الذهاب والفرق أن الاب إن كان سراً يكون مختوماً غالباً فيمكنه الترك لعدم إطلاع 
غيره لعدم حل فك ختم غيره والرسالة لو سراً لا يذاع فامتنع كذا من إبلاغ الغير قال الإمام الحاواني لا فرق بين الاب والرسالة * 
وإذا رجع بالطعام وهلك في الطريق لا يضمن عندنا * استأجر غلاماً ليذهب بكابه إلى بغداد فقال الغلام ذهبت به وأنكره المستأجر 
إن برهن الغلام أنه دفع إليه الاب أو لم يجده يجب الأجر * استأجر دواب إلى بلدة ليحمل عليها من هناك حمولة فقال المكارى 
ذهبت فا وجدت هناك حمولة إن صدقه المسيكري فيه لزم أجر الذهاب خالياً وفي مجموع النوازل * استأجر دابة من بغداد ليذهب بها 
إلى المدإين وحمل عليها طعاماً من المدإين فذهب ولم يجد الطعام يلزم أجر الذهاب وو استأجرها ليحمل علبها من المداين ول يستأجر 
من موضع العقد لا أجر عليه * وني الواقعات اشترى أتجارا للقطع بالإجراء فلم يرض البائع فتقابلا إن استأجرهم ليذهبوا معه من 
المصر إلى موضع الأتجار فلهم أجر الذهاب وإن الإجارة لقلع الأثجار موضع كذا فلا أجر * وفي النوازل استأجر أجيراً على أن يقلع 
له الأثتجار في موضع كذا على أن أجر الذهاب والرجوع على المستأجر قال لا أرى له أجر الذهاب ولا الرجوع لأنه لم يعمل شيئاً * 
استأجر مكارياً يمل له وقراً من الحنطة إلى موضع كذا فلا بلغ نصف الطريق عاد به إلى المكان الأول لا يجب الأجر * اكترى سفينة 
يمل عليها كذا فمل فلما بلغ امحل ردها اليج إلى المكان الأول إن كان صاحب المتاع في السفينة يجب الأجر بالقام لوجود التسايم 
وإن لم يكن فيها لا يجب الأجر * واللحياط إذا خاط ثم نقض يجبر على العمل وإن ننقض غيره لا والإسكاف على هذا 

(نوع آخر) 

استاجر دابة من الكوفة إلى الجبانة لم يج لتعددها ولو واحدة جاز * استأجرها إلى موضع صلاة الجنازة لم يجز لتعددها في كل مصر 
* استأجرها من الكوفة إلى الحيرة يبلغ عليها إلى منزله ويركبها من منزله وكذا في حمل المتاع فلو قال هذا منزلي ثم قال لا بل في ناحية 
أخرى وقد أخطأت لا يصدق * تكاراها في عرس تزف عليها إلى الزوج إن كانت عرهن تين أوك راكب وإن حبس الدابة بلا 
ركوب حتى أصبح ثم ردها لا أجر وإن ليركيها ويشيع عليها فلاناً خيسها فردها وقت الظهيرة وقد بدا عدم المسافرة لفلان إن حيسها 
كا يعتاد لا أجر ولا ضمان وإن فوق المعتاد ضمن وقد ذكرنا أنها لا تصح بلا بيان موضع معلوم * ولو رام المكاري أن يمل فوق 
متاع المستكري متاعه أو متاع غيره ليس له ذلك لأن منافع الدابة صارت للمستأجر ومع هذا لو فعل وأخذ الكراء وبلغ المقصد ليس 
لدستكري أن ينقص من الأجر شيئاً لأنه لا ضمان للمنافع بلا عقد * تكارى دابة من الغدوة إلى العشية بالفارسية شبانكاه يردها بعد 
الزوال اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب الليلة من الغروب إلى الفجر هذا في الدواب أما لو استأجر أجيراً ليعمل له يوماً فن 
طلوع الشمس بحم العادة * وحمل اشرما ان يوا ريمت عن وانمان نناقة وخمسون منا * إن ركبت إلى موضع كذا فبدرهم وإلى موضع 
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كذا فبدرهمين وإلى موضع كذا فثلاثة دراهم يجوز ولا يجوز فيما زاد على الثلاثة * حمل رجلا كهاً إلى البلاد فعلى الحامل كراؤه 
حت برجع إلى موضع حمله وكذا في كل ماله مل ومؤنة * اكترى دابة من بخار إلى سف فسقطت في بعض الطريق أي فرومائده 
فأمى المستأجر رجلا أن ينفق عليها بأجر ففعل أن عم المأمور أن الدابة ليست للمستأجر الآمى لا يرجع على أحد إلا إذا ضمن الآ 
وإن لم يرجع على الآمى * اختلفا في وقت الحروج أو في تعيين الطريق فذلك إلى المستأجر وإن اختلف الطريقان في الصعوبة والسهولة 
أو غيرهما فالإجارة بلا بيان الطريق فاسدة * القاضي استأجرها من بغداد إلى القصر مفسة وإلى الكوفة بعشرة قال حمد رحمه الله أن 
القصر منصف طريق الكوفة جاز وإن أقل أو أكثر لا وقال الإمام يجوز على كل حال* وفي المنتقى استأجرتها منك فإن بلغت ببا 
الكوفة فعشرة وإن القصر وهو المنصف نفمسة جاز وان بلغت فبستة لا يجوز لأنه إن أتى القصر لا يدري ما عليه ستة أو خمسة لأنه 
باعتبار الأول خمسة وبالثاني ستة وان قال استأجرتها إلى الكوفة فإن ركبتها إلى الحيرة فبدرهم وإن ركبتها أو حملت عليها هذه الخولة 
فبدرهمين فسدت لأنه لا يدري ما يعطيه أصله في الجامع الصغيران خطته اليوم فبدرهم وإن غدا فنصف درهم جاز الأول لا الثاني 
(وما يتصل به التوكل ببا) سل ثوباً إلى قصار وأمى رجلا أن يأخذ منه هذا الثوب وربيعه فأعطاه ثوباً آخر بالغلط وهلك في يد الوكل 
لا ضمان على الوكل و.تبع رب الثوب القصار بثوبه قال القاضي عدم لزوم ضمان الثوب على الوكل مشكل لأنه أخذ ثوب الغير بلا أذنه 
* وفي المنتقى أودع عنده ثاباً لعل المودع ثوبه مع تلك الثياب ثم سلم الكل إلى المودع وني ثوبه وهلك عند المودع ضمن لأنه قبض 
ثوب غيره بغير أَذنه ولا يعذر بالجهل * والقصار إذا دفع إلى المالك على ظن أنه ثوبه ضمن وو أن المالك بعث إلى القصار رجلا ليأخذ 
ثوبه فدفع إليه القصار ثوب غير المرسل فضاع إن الثوب للقصار لا يضمن وإن لغيره خير رب الثوب بين تضمين القصار والرسول إن 
ضمن القصار لا يرجع على أحد وإن ضمن الرسول رجع على القصار * الول بالإجارة يملك الإجارة بالغين الفاحش عند الإمام ويملك 
الإجارة من ابن الموكل وأبيه كا في البيع وان من ابن نفسه أو من لا تقبل له شبادته لا يجوز عند الإمام خلافهما كالبيع في الإجارة 
الفاسدة ويجب أجر المثل على المستأجر * والويل بالإجارة الطويلة يطالب بمال الإجارة عند الفسخ * وكله بان يستأجر له دارا بعيتها 
ففعل فالويل يطالب الأجرة ويأخذها من الموكل ويعطي وله الطلب قبل أن يطالب وإن وهب الأجرة من الوكل أو أبرأه حم وللوكل 
أن يرجع بالأجرة على الموكل * وكل رجا بإجارة داره أو أرضه ففعل ثم ناقض الوكل الإجارة صحت المناقضة ولا ضان على لكل 
ثحب الدار لم يماك شيئاً هذا [ذلكانف الأعوتدها فإناهيا وعل الأجره قبي الدار مان مالك إذلك الشيء فلا تصح المناقضة 
في حقه * وكله باستتجار أرض معين من رجل معلوم قفعل ثم أن الموكل بلا علم بإجارة وكله له ا شترى تلك الأرض يرد البيع إذا 
علم بالإجارة ويكون في يده بالإجارة ويكون في يده بالإجارة حتى تمضي مدتها * أمره بأن يستأجر له دابة بعشرة فاستأجرها عفسة 
عشر وقال للآعى استأجرتها بعشرة فركبها الآمى لا أجر عليه بل على المأمور * وكله إستأجر له دار ففعل ولم يدفع إلى الآمى وسكنها 
المأمور حتى تمت المدة قال الإمام الثاني لا يحب الأجر على الآمى بل على المأمور ويرجع على الموكل بها قال الإمام الريخدموني 
الصحيح أنه لا يرجع بالأجرة على الآمى استحساناً لأن الوكل بالحبس صار غاصباً الدار من الموكل والغصب من غير المالك متصور 
فصار كغصب الأجنبى وقال ممد رحمه الله يجب الأجر على الآمى قياساً على الوكل بالشراء إذا حبس وهلك العين في يده لا يسقط 
الفق عق المشترض نكا الأين :وله هن لأس قل المأمور لأنه قافيك سكن قلد أعر كيه أررهريان ماعن داوم بعقزة" ايها 
بفسة عشر فالإجارة فاسدة ويتصدق بالفضل إن أخذها * الوكل باستتجار الأرض سنة استأجرها سنتين فالسنة الأولى لللآعى والثانية 
للمأمور * وكله باستئجار دار فسقط بنائها قبل القبض أو بعده ورضي به الوكل لا الموكل يازم الول كالول بالشراء إذا رضي بالعيب 
* الكفالة بالأجرة والحوالة جائرزة ولا يطالب بشيء منها حتى يجب الإيفاء أو يشرط التعجيل فيجعل كالإضافة إلى سبب اوجرب 
فيطالب بعد الوجوب أيبما ما شاء وإن أدى الكفيل قبل الوجوب لا يرجع عليه حتى يحب وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر حتى 
ييه فإن لوزم هو أيضاً وإن اختلفوا في مقدار فقال الآجر دينار والمستأجر نصفه فالقول للمستأجر المتكر للزيادة وان أقر الكفيل 
بالزيادة لزمه خاصة والقول قول الكفيل إذا أنكر الزيادة واو أقام الطالب بينة يأَخذ أيهما شاء ولو كان الأجر ثوبا وهلك بطلت الكفالة 
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ابراءة الأصيل عن تسليمه * ولو آجر عبده أو نفسه للذدمة فكفل بالخدمة إنسان لم يجز لأن خدمته لا تكون خدمة المستأجر فلم يقدر 
على الإيفاء ولو يتسليم نفسه جاز لأنه مقدور وكذا لو استأجر أرضاً للزراعة أو داراً للسكنى لم تجز الكفالة بالسكنى والزراعة وحصت 
بتسليم الأرض والدار * استأجر دابة معينة لحمل فكفل بالمل لم يصح وان بتسليم الدابة يصح وإن كانت بغير أعيائها تصح الكفالة 
بالمل لا مكان الإيفاء * عل الأجرة فكفل بها رجل إن ل يوفه المنافع حت الكفالة لأنه دين مضمون وفساد الكفالة لا يوجب 
فساد الإجارة وإن مشروطة فيها فسدت لفساد الشرط * شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فكفل به رجل لم يصح وإن لم يشرط عمل 
نفسه فكفل به رجل صم وإن عمله الكفيل عنه بأجر مثله بالغاما بلغ إن الكفالة بأمره * وكله بإجارة كمه إجارة طويلة ففعل وضمن 
الموكل مال مال الإجارة عنه عند الفسخ صم لأنه أجنبي عن العمّد فالحقوق تعود إلى الموكل * تكارى دابة من بغداد على أن يعطيه 
الأجرإذا رجع من بغداد لا يماك مطالبة الأجر قبل الرجوع من بغداد لأنه أجل وان مات ثمة يأخذ من تركته أجر الذهاب * اجر 
الأرض على أن بكر بها ذكر في الجامع الصغير أنه لا يفسد وذكر شيخ الإسلام أنه يفسد لأن وقت الكراب مجهول لأنه يوم أو يومان 
وذلك الوقت مستئنى عن الإجارة لأنه لرب الأرض وأنه غير صصيح لأنه نص في الجامع الصفن أن قرطة عل المستاضي لذ يسيك 
مطلقاً وان شرط الرد مكروبة بكراب بعد مدة الإجارة فعلى وجهين إن قال آجرتك بكذا أو بأن تكر بها بعد المدة فهو جائر وإن قال 
آجرتك بكذا على أن تكربها بعد المدة فإنه فاسد وان أطلق الكراب إطلاقاً يجوز صرفاً إلى ما بعد انقضاء المدة لكن هذا خلاف ظاهر 
الرواية فيكون على التفضيل وبه يفتى * وعن مد رحمه الله شارط مع القصار أو الخياط على أن يقصر أو يخيط ثوباً مروياً بدرهم ذلما 
رأى قال لا أرضى به فله ذلك * الأصل أن كل ما يختلف فيه العمل .ثبت فيه خيار الرؤية وما لا يختلف فيه العمل لا * استأجره 
ليل له الحنطة فلما رآه قال لا أرضى بكيله ليس له ذلك لعدم اختلاف العمل وكذا استأجر بدالق ليحجم فلما كشف ظهره قال لا 
أرضى ليس له ذلك * الأصل أن الاستتجار على عمل في محل عند جائز وفي محل ليس عنده لا كالبيع * استأجره ليحلج له قطنا 
معلوماً سماه أو ليقدس له ماثة ثوب مى وزي يجوز وإن لم يكن عنده لا يجوز 

(الخامس في الاستصناع والامعجار عل العمل ) استأجر رجلا للبيع والشراء ولم يوقت لم يجز وان وقت جاز ويلزم الأجر حصل 
اليم أم لا * ولو قال بعنى هذا المتاع بأجر درهم أو اشتراه ول يبن أجراً له امثل لا يزاد على درهم ولو أمى له بالبيع والقواء ير 
أجراً فلا شبيء لأنه استعانه * وفي التجريد لا يجوز أخذ الأجر على البيع والشراء فإن باع أو ا* شرع ي أج المدل لا كار مهرما 
اإرا ات رول رم اصرق رلصا ل يوانو ورور ادح جحي ارك كرابن ااا ين 
بيعه فباعه دلال آتعر ليس للأول شيء وعليه الفتوى * دفع و كد وقال زه مر فازاد فهو بيني ويينك قال الإمام الثاني إن 
باعه بعشرة فلا أجر له وإن تعب وإن باعه فأزيد فله أجر مثله إذا تعب في ذلك لأنه عمل بإجارة فاسدة وعليه الفتوى والأجر مقابل 
البيع دون مقدماته كالسعي + اسعاجز رجلا ليدم جداره أو بيته كل ذراع بكذا جاز * رجل ,بيع في السوق فاستعان بآخر في السوق 
ثم طلب منه أجر المثل ينظر إلى أهل السوق إن كانوا يعملون في مثله بأجر فله أجر المثل وإن كانوا لا يأخذون في مثله أجرا فلا شيء 
* دفع إلى حائك غزلا لينسجه سبعاً في أربع فنسجه ثلاثاً في أربع إن شاء ضمنه مثل غززله والثوب لحائك أو أخذ الثوب وأعطاه الأجر 
قال شمس الأئمة الأصم عندي مثله لا يزاد على ثلاثة أرباع المسمى وفي رواية أجر المثل لا يجاوز ما سمى * دفع إلى حائك نوعين من 
الغزل وأمره أن .بنسج أحدهما أرق والآخر أغلظ نفلط الحائك غلطا ونسجهما واحداً يضمن مثل غزله والمنسوج له * الصباغ إذا غلط 
وصبغ مكان امرة الصفرة إن شاء المالك ضمنه الثوب الأبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له وان صبغه 
رديئاً إن لم يكن فاحشاً لا يضمن وإن خش ويعرف ذلك بقول أهل الصناعة يضمن قيمة ثوب أبيض * وفي الحيط أمره أن يصبغه 
زعفران وإشبع الصبغ به ول لشبع إن شاء ضمنه قيمة ثوبه وان شاء أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى * استأجر نجاراً ليعمل 
له عشرة أيام ارك الذي بيه ور قال خثرة لام الصف 1 بعس لاك ير مال جل حثرة لم مر أو بر جا * أسنا 
درهمين ليعمل له يومين فعمل يوماً وامتنع في الثاني إن سمى له عملا فالإجارة - ويجبر على العمل وإذا مضيا ليس له طلب العمل 
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منه وإن سعى العمل وقال يومين من الأيام قفاسدة وله أجر مثله إن عمل لجهالة اليومين * دفع إلى خياط ثوباً وقال اقطعه بحيث 
يصيب القدم وكه خحمسة أشبار وعرضه كذا خا على نقصان أصبح ونحوه إستحق الأجر ون زاد النقصان ضهن اللحياط * قال للقصار 
أقصر لي عشرة أثواب بكذا وبين الجنس لم يجز وإن أراه جاز وإن جاء القصار بثوب غيره خطأ أو عمداً نفاطه الدافع خير مالكه بين 
تضمين أحدهما إن ضمن المستأجر لا يرجع على أحد وإن القصار رجع عليه * استأجر خياطا ليخيط عشرة قباء للرجال 500 
والقدر قال الإمام ظهير الدين يصح ولو استأجره ليحاج له كذا قطناً بكذا درهماً يجوز إذا ل يكن متفاوتاً إن القطن في ملكه وإذا كان 
متفاوتاً لا يصح كا م في مسئلة الاستتجار تاده به وبين سايدأوده زنديجي رابما إن لم يكن معيئاً وكان متفاوتاً لا يصح وإن استأجره 
ليصيد له أو ليحتطب إن وقت جاز وإلا لا * دفع إلى إسكاف درهمين على أن يخرز له من جلد أعطاه خفين منعلين من عنده يجوز 
للتعامل والقياس أن لا يجوز كا لو أعطى الحياط ثوباً على أن يحشوه بقطن له بكذا لأنه إجارة في بيع ظهارة إلى اللخياط على أن يكون 
منه القطن يصح كأ في الخلف فصلت المسئلة على الروايتين ولو على الظهارة منه لا يصح على الروايات كلها أنه لا تعامل ثم إن مد 
جوز هذا بلا رؤية النعل والبطانة حملا على نعل يليق بالجاد وكذا لو شرط أن يخرز على خفه أربع قطع أو أن يرقع ثوبه وف نوادر ابن 
سماعة شرط الإراءة فإذا في الرقع واللخصف روايتان لأنه جعل هذا تبعاً للعمل فتعتبر العادة فيه وكذا لو أعطاه خرقة على أن البطانة 
والحشو من عنده ايجعلها له قانسوة وكذا لو دفع إلى نداف ثوباً ليندف عليه من قطنه كذا بكذا ولم يبين الأجر من القن صم للتعامل 
* استأجر قيصاً وضاع عنده ثم وجده لا أجر عليه إن صدقه المالك وإن لبسه في يوم آحر ضهن وإن اختلفا في الضياع يحم امال * 
استأجر ثوباً ليلبسه كل يوم بدانق فوضعه في بيته أعواماً ولم يلبسه يحب عليه الأجر إلى مدة يتخرق فيها الثوب إن لبس ثم يسقط الأجر 
* استأجر رجلا ليذهب مخولاته إلى موضع كذا فلما سار بعض الطريق بدا له وطلب أجر الماضي إن كان باقي الطريق يساوي الماضي 
سبولة له ذلك * استأجر نجاراً وما إلى الليل فأمره آخر أن يتفذ له دواة بدرهم فلتخذ إن عل أنه أجير لا يحل وإن لم يعلم لا يأس 
وستمن من أجن الجار نار إلا أن عله ى حل * دفع ثوباً إلى خياط وهو أجير عند خياط آخر أمره أن يتقبل عليه 

العمل يِأَخذ بالعمل أيهما شاء وأيهما مات له أن يأخذ بالعمل الآخخر وله الأجر وعليه الضمائفإن مات الأستاذ ولم يشرع التلميذ في 
العمل وهو عي أو غيل ماذون حتى هلك الثوب في حانوت الأستاذ فضمانة عندهما على الأستاذ وإن شاء ضمنه المتقبل ورجع هو على 
مال الأستاذ فإذا أخذ هو في العمل فقد برئ الأستاذ من الضمان * دفع إلى خياط ثوباً للفياطة فقطع ومات لا شيء له من الأجرة 
لأن الأجرة عادة في مقابلة الخياطة لا القطع وهو الأحم * اشترى نعلا وشراكاً على أن يشركه البائع يصح بخلاف ما إذا اشترى ثوباً 
على أن يخبطه البائع والفرق وجود التعامل وعدمه * استأجره حفر القبر إن لم يبين الطول والعرض والعمق جاز استحسانا ويؤخذ 
بوسط ما يعمله الناس * إذا عينوا مكاناً لحفره فر في موضع آخحر إن شاء جاز للوفاق في الأصل وإن شاء لا فلاف في الوصف 
فإن دفنوا فيه فهو رضا وفي حشو التراب يعتبر العرف وجعله القاضي على الحفار استحسانا وإن اهار أو دفن فيه ميت آخر قبل أن 
يأتي المستأجر فكمه حك البثر على ما سيأتي آنفاً * استأجره حفر البثر أو النهر لابد من بيان الطول والعرض والعمق فإن حفر ذراعاً 
فوجده جبلا إن يطق حفره يجبر على الإتام وإلا لا لأنه عذر ويجب أجرة ما حفر في منزل المستأجر كا ني اللياط وكا لا ينقص 
من الأجر بحسب لين المكان لا يزاد بحسب الشدة إن استقبله حفرة * شرط كل ذراع في الجبل بكذا وفي السهلة بكذا يصح ولو شرط 
حفر البئر وطيها بالآجر قفعل ثم اهار بعد الطي له الأجر وإن قبل الطى فبحسابه وإن في غير ملكه فلا أجر لعدم التسليم وفي امحيط فإن 
كان في مام قد يكون ذلك فيها فوجد أصلب ما رأى فإن عل أنه سيلقاه عليه الحفر وإن قال لم أعلم حلف بالله أنه لم يعلم واستحق 
الأجر بحساب ما حفر وإن مات المستأجر له الأجر بحسابه هذا إذا كان في ملكه أو يده فإن عدماً فلا أجر إلا بالفراغ والتسليم قال 
الحسن إذا أراه مكاناً في الصحراء غفره فهو كالذي في الإمام لأنه صار في يده بالتعيين وعن مد رحمه الله أنه لا يكون قابضاً إلا 
بالتخلية وهو الصحيح * استأجره ليلبن فلبنه وأصابه المطر قبل الرفع لا أجر له وان كان في داره بخلاف ما او خاط بعض الثوب في 
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منزل المالك ثم سرق الثوب يستحق الأجر ولو نصبه بعد الجفاف ثم أفسده المطر له الأجر على قول الإمام وعلى قولهما لا قبل التشريج 
* أمره أن يطبخ في |2 تون المستأجر فالإخراج على الأجير فلو هلك قبل الإخراج لا يستحق الأجر والإخراج من الأتون من تمام عمله 
كالحباز ولو كان في غير ملك فلا أجر قبل التسليم * له غريم في مصر آخخر فقال لرجل اذهب إليه وطالبه به وهو كذا فإن قبضت 
فلك كذا يحب أجر المثل * استأجره شهراً ليعمل له كذا لا يدخل يوم اجمعة ويبتدئ من وقت الفجر * استأجره لعمل كذا ولم 
يذكر الأجر يلزم أجر المثل * دفع جارية أو دابة مريضة إلى طبيب وقال عالجها فإن برأت فازاد في قيمتبا بالصحة يبننا فعالجها حتى 
صحت له أجر المثل قدر ما أنفق في من الأدوية والطعام والكسوة ولا يملك حبسها لاستيفاء أجر المثل * وهب منه شيئاً وقال على 
أن تعمل لي هذه السئة ليس له أن يرجع بعدما عمل السنة * تقبل من رجل بناء حائط بلين وطين من عند الباني فسد فإن بنى ينظر 
إلى قيمة اللبن والطين يوم اللخصومة مثلا قيمتهما ثلاثون يقوم الحائط مبنيا مثلا قوم بأربعين عل أن قيمتبما ثلاثون وقيمة أجر البناء 
عشرة فيلزم قيمتهما وأجر مثل البناء لا بتجاوز عن عشرة * استأجر رجلا ليعمل له في هذه الساحة بيتاً أو بيتين ذا سقفين أو سقف 
وبين الطول والعرض والذي يقال له بالفارسية نشكردادلايجوز * استأجر رجلين حفر بثر أو بناء حائط أو حمل خشبة إلى منزله ففعل 
أحدهما إن كانا شريكين في العمل قبل هذا التقبل له كل الأجر وإلا فله النصف * قال الآخر إن حملت هذه الحشبة إلى موضع 
كذا فلك درهم وإن حملت الأخرى فلك درهمان فملهما فله الدرهمان ولو قال احمل إحداهما إن شنت هذه بدرهم وهذه بدرهمين 
فملهما فله درهمان وفي اوراس ايع الله مخلافه * استأجره بدراهم معاومة واستحقت فله أجر المثل زلداعينا امعلوما قتبيقة 
لأن الدراهم لا بدل ها وة قيمة العين بدله * استأجر عبداً سنة بكذا فاستعمله نصف السنة ثم جحد أن يكون العبد للمؤاجر وقيمته يوم 
احود ألفان وقت: السنة وقبيقة الف ومات العبد في يده يلزمه كل الأجر وقيمة العبد بعد تمام السنة لا يلزم اجتماع الاجر والضمان 
ل الضمان يجب بعد السنة لعدم التسليم إلى المالك والآجر لعمله تمام السنة * غصب دابة رجل ثم آجرها هاربها منه ببدل معلوم 
ليركيبا جازت ويبراً من الضمان بالركوب * استأجر دابة من خوارزم إلى بخارا ثم إن المستأجر بحد أن تكون الدابة للمؤاجر إن هلكت 
قبل الركوب ضمنها وان ركبها بعد ابخود بريء فقّد رجع من همان الغصب بالركوب * القصار إذا جاء بالثوب مقصورا بعد المحود لزم 
الأجر بعده لا وني الصباغ إن 

صبغ قبل ابحود كذلك وبعده يخير رب الثوب إن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه أو ترك عليه الثوب وضنه قيمة ثوب 
يسن :وق النساج إن قبل ابحود نسجه فكذلك وإن بعده فالثوب للنساج وعليه مثل الغزل * استأجره لينقذ الدراهم فنقد ثم وجد 
الدراهم فار الأجر وإن وهنا لحفن وررق بقدر” دفم إليه ثلاثة أو قاردهن ليتخذ منه صابوناً بمائة درهم على أن يحتاج إليه منه 
ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه غرامة ما أنفق الأجير فيه مع أجر المثل * دق إليد عشرة أمناء من نحاس ليد ققه اريس دوه نكاء 
شع أمناء عليه ايوق © شرل (السادس في الضمان * وفيه أنواع )* الأول استأجر دابة باكاف فأوكفه بمثله أو افرع لاع 
ولو يسرج فأوكفه أو أسرجه بما لا يسرج بمثله فهلك يضمن كل قيمته عند الإمام * استأجرها عر ينة فأسرجها وركيها وهلكت إن من 
بلد إلى بلا لا يضمن وإن في البلدان من الأشراف لا ضمان وإن من العوام الذين يركبون عررياناً يضمن * تكارى دابة ول يذكر السرج 
والا كاف إن كان مثلها يركب مثلها يركب يسرج يضمن إذا ركب باكاف وإن يركب بكل منهما لا ضمان * استأجرها بلا لجام فألجم 
إن بما لا يلجم بمثله يضمن * اكتراها ليحمل عليها عشرة مخاتيم برغمل أزيد ضمن بقدر الزيادة وإن ليطحن فزاد وهلكت يضمن 
كل القيمة وإن ليحمل عليها عشرة عل في جوالق عشرين فأمى رب الدابة أن يضعه عليها ففعل وهلك لا ضمان وإن حملا معاً ضن 
ربع القيمة لأن النصف مأذون والنصف لا فينصف هذا النصف ولو كنا في دلو عقيل كز مهيا عدلا اوهل المستأجر أولاً ثم 
رجا أذابة لضان أطلذ لأذ.وث الذائة عامل للورادة واو مل يوبا أولة عي المستا سن تسق القيقة © استمان القضان يرت الثري 
في الدق وتخرق ولا يدري من أي الفعلين قال الإمام الثاني يضمن نصف قيمته وقال مد رحمه الله كلها لأن الثوب في يده وإن 
استأجرها ليحمل عليه شعيراً كلا معلوماً حمل عليه قدره برا يضمن وإن نصفه برا قال السرخسي بضمن وقال بكر لا وهو الاستحسان 
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وهو الأصم ولو زادو بلغ المكان ثم هلك ضمن قدر الزيادة لأنه صار غاصباً لذلك القدر فلا يبرأ بالرد على المالك * وفي فتاوى القاضي 
خالف المستأجر في الجنس بأن شرط عشرة أقفزة برا فملها قدر شعيراً في القياس يضمن وفي الاستحسان لا لأنه أخف فإن سليت 
لزم المسعى وإن عطبت فالقيمة ولا أجر وإن شرط شعيراً مل قدره برأ ضمن قيمتها لأنه أثتقل كالحديد مكان البروان سمي من البروزنا 
تاوما قم علي عن الشعين مكل داف مين كل قبدها وار كل شعن خيل وى أ اترالنن شعيرا وق الاضريرا مر التصلك 
لأنه مخالف في هذا القدر وعليه نصف الأجر * المستكري خالف بجاوزة المكان ثم رجع فعطب لم يضمن عنده وفي قوله الآخر ضمن 
قبل الدفع إلى المالك وهو اختيار السرخسبي وكذا العارية بخلاف المودع وقيل لا فرق بين الوديعة والإجارة فعلى الذهاب لا الجيئة 
حت أو استأجرها ذاهباً وجايئاً لا يضمن كالوديعة وهذا ليس يصحح والصحيح اختيار شمس الأئّة بالفرق بين الوديعة والإجارة * 
استأجرها ليركب فأركب غيره ضمن ولا أجر * استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى غيره ضمن ولا أجر سلبت أو هلكت 
وإن أردف فعطبت بعد باوغ المقصد تمن نصف قيمتها إن من ذلك الركوب وعليه الأجر "كلا وخير امالك ولا يرجع على المرتدف 
وان شاء ضمن المرتدف ورجع على المستأجر وإن كان مستعيراً لا يرجع عليه ولا فرق بين الثقيل واتحفيف لأن الاختلاف بحذاقة 
الراكب وبعدمها ولا يوقف عليه فأدير على الركوب وضمان النصف لأن التلف بعملين مأذون وغيره وان كانت الدابة لا تطيق صن 
كل القيمة وإن صبياً لا يستمسك عليها أو متاعاً ضمن ما زاد الثقل * وإن ذكر طريقاً وسلك طريقاً لا يسلكه الناس ضمن وإن بلغ 
المقصد لزم الأجر وفي الفتاوى إن كانا سواء لا يضمن وإن أحدهما أبعد بحيث يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة ضمن 
وان حمله في البحر ضمن وإن سلكه الناس وإن بلغ يحب الأجر ويضرب بضرب الدابة في السير وكبحها باجام إن عطبت 5 في دق 
القصار وضرب المعلم وعندهما لا يضمن لو معتاداً * جامع زوجته جماعاً يجامع مثلها وماتت لا يضمن * استأجرها جل معلوم فساقها 
رب الدابة فعثرت فسقطت وفسد المتاع يضمن المكاري سواء كان معها رب المتاع أو لا * وفي المنتقى استأجرها ليحمل عليها مل 
وركب هو والمكاري فتلف المتاع لا يضمن المكاري وكذا ولو كانا يقودانها أو يسوقانها ولو انقطع الحبل ففسد المتاع يضمن بالاتفاق 
* ولو أصابه الشمس أو المطر ففسد لا يضمن وعندهما يضمن وكذا لو سرق من ظهرها ولو عليها عبد فساق رب الدابة فعثرت فهلك 
العبد لا يضمن لأنه في يد نفسه بخلاف المتاع ولو كان العبد لا إستمسك ضمن كالثوب والبييمة إذا هلكت بسوقه * ولو حمل عليها 
رب المتاع المتاع فركبها فبعثرت فعطب الرجل أو فسد المتاع لا يضمن صاحب الدابة * المستأجر ركب الدابة وليس من 

الثياب أكثر مما عليه حين استأجر إن مثل ما يلبس الناس لا يضمن وإلا يضمن بقدر الزيادة * استأجر حمالا ليحمل عليه زقاً من 
سمن فرفعه المالك والمال حتى يضع على رأس امال لأنه في يد صاحبه وفي المنتقى لو وضعه امال في الطريق ثم أراد رفعه فاستعان 
برب الرزق فذهبا يضعانه فوقع وتخرق من امال لأنه صار في ضمانة ولو بلغ منزل صاحب الرزق وأنزله الجال وصاحبه ووقع من 
أيديهما يضمن امال والقياس أن يضمن النصف وبه أخذ الفقيه وكثير من المشايخ * أمى رجلا عمل الحقيبة إلى مكان كذا فانشقت 
بنفسها ونخرج ما فيها لايضمن بخلاف امال إذا انتقطع الحبل وسقط امل لأن التقصير من قبل صاحب الحقيبة * إذا حمل امال على 
ننه الا وا حزق ماه ضمن ولو من وزائغة النامن" ل" يعنم إنماعا كاخرق والمزق الغالب ولو أنه هو الذي زحم الناس حق 
انكسر ضن وصاحبه بخير إن شاء د ضيه.وفت الكنسر وتضطل ته مر الأحجن بإزاء ما حمل وان شاء 2 ضنه وقت امل في ذلك المكان 
الذي حمله * استأجر مكارياً ليحمل عصيراً على دابته فلما أراد أن يعه عليها أخذ الجوالق من جاتب فسقط العدل الآخر وانشق الزق 
وتلف ما فيه ضمن المكاري * استأجرها ليحمل عليها وقراً من الحنطة إلى المصر قفعل وبلغ فلما انصرف حمل عليها ملحا فرضت وماتت 
ضمن للخلاف بخلاف ركوبه حال الرجوع وإن لا إذنه لأنه متعارف قال القاضي بالركوب يضمن أيضا وكذا في الدابة المستعارة إذا 
ركب حال الرد * تكارى دابة ليحمل عليها إنساناً بأجر معلوم -فمل امرأة ثقيلة فعطبت إن كانت تطيق ضمن الكل وان كانت تطيق 
لا يضمن استحساناً وعليه الأجر * استأجر حماراً مل عليه عشرين وقراً من تراب إلى أرضه بدرهم وله في أرضه لبن وكلما عاد حمل 
عليه وقراً من لبن فإن هلك في العود ضمن قيمته ولا أجر وإن سم حتى تم العمل فعليه تمام الأجر كا إذا استكرى دابة إلى ستة فراعخ 
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فسار سبعة يجب الأجر فيما زاد غاصب * اجمال إذا نزل في المفازة وتمكن من الانتقال فلم ينتقل حتى فسد المتاع بمطر أو سرقة غالبه 
ضمن (نوع آخر ) * استأجر حماراً وضل في الطريق فتركه ولم يطلبه حتى ضاع إن ذهب امار من حيث لا إشعر به وهو حافظ لا 
يضمن في تركه الطلب إذا كان الها مق وجوده أو طلبه في المواضع التي ذهب فلو أوقفه وشرع في الصلاة فذهب احمار وهويراه ول 
بقطع الصلاة يضمن ولو في الفرض لأن الحفظ واجب عليه لأنه قادر وكذا لو كان في بول أو غائط أو حديث مع غيره وتوارى عن 
بصره حتى ضاع ضمن ولا يكون البقارتا كالحفظ مالم يغب عن بصره وإن كان نائاً وان غاب عن بصره يكون تار كالحفظ * وفي 
الصغرى إذا نام قاعد لا يكون تار كالحفظ واو مضطجعاً يكون تاركاً وقوله في الطريق لا يضمن أي إذا لم يغب عن بصره أما إذا 
اشتغل بعمل آخر يضمن إذا ضل وكذا لو جاء إلى اللحباز ليشتري اللحبز وترك امار إن غاب عن بصره ممن وإلا فلا وعلى هذا لو له 
حماران فاشتغل مل أحدهما فضاع الآخر والتقييد بالبصر في الليل والنهبار سواء غير أنه يرى في النهار من بعد وفي الليل لا وفيها إن 
غاب عن بصره يضمن وني المحيط وني السفر لا ضمان بكل حال * ولو ربط امار على آرى في سكة نافذة ولا منزل له فبها ولا لقريية 
إن كان استأجره لركوب نفسه يضمن إن ضاع ولو مطلقاً بلا بيان الراكب وهنا رجال نيام ليسوا في عيال المستأجر ولا من أجرائه 
إن لم يستحفظهم ضمن أن ضاع وإن اسستحفظ بعضهم وقبلوا منه والغالب ثمة أن نوم الحافظ ليس بإضاعة لا يضمن وإن كان يعد 
نوم الحافظ إضاعة ضمن ترك احمار على الباب ودخل المنزل ليأخذ خشب امار وضاع إن لم يغب عن بصره لا ضمان وإن غاب إن 
موضعاً لا يعد تضبيعاً كان كانت الساعة غير نافذة أو في بعض القرى لا يضمن وإن عد تضييعاً ضن * ربط امار على بابه ودخل 
الدار ليأخل شيئاً أو المسجد ليصلي فهذا وترك الربط سواء فيضمن في الختار ذَكره السرخبي * استأجر جماعة كل منهم حماراً من 
رجل فقال المستأجر ابعثوا واحداً لتعاهد امر فبعثوا واحداً فقال المستأجر للبعاهد قن هنا حتى أذهب عمار وأذهب الجوالق فذهب 
ول يقدر عليه فلا ضمان على المعاهد وكذا إذا استكرى دابة من القرية إلى المصر فبعث المكري معه رجلا فاشتغل المبعوث بأمره في 
الطريق وذهب المستكري وحده فضاعت في يده لا ضان على المبعوث * استأجر منه دابة شهر أفضت المدة ولم يردها على المالك حق 
عطبت عنده فلا ضمان على المستأجر لأن موّنة الرد على المالك * قال صاحب المحيط قال مشايخنا هذا إذا كان الإخراج بإذن رب 
المال ولو بلا أذنه فؤنة الرد مستأجراً أو مستعيراً على الذي أخرج * استأجرها من موضع إلى موضع معلوم يذهب عليها ويجيء فالرد 
إلى الموضع الذي استأجرها على المستأجر وإن ذهب بها إلى منزله فنفقت ضمن المستأجر فإن قال اركبها إلى موضع كذا وردها إلى 
منزلي ليس على المستأجر الرد بل على المؤاجر الإتيان حت يأخذ دابته * استأجر حماراً لنقل التراب من 

الخربة فانهدمت الحائط وقت نقله فهرب المستأجر وتلف امار إن من معالجته ضمن وان لرخاوته بلا صنعة ول يقف المستأجر على 
وهن الخربة ولا أوقف امار على الوهن لا يضمن * ساق الدابة المستأجرة ليردها إلى مالكها وهلكت لا ضمان وإن سمع أن المالك 
في بلد آخر غير موضع الاستتجار فساقها إليه فعطب ضمن لأن عليه الرد إلى موضع الاستئجار وإن حمل عليه شيئاً وقت الرد يضمن 
إذا هلك منه وكذا إذا ركب المستأجرة أو المستعارة في وقت الزن واعتان الققيه أده للا ان فييما التسحسانا ولا حفاء أننا اوعوبيالة 
تتقاد له الركوب يا في مسئلة الرد بالعيب * استأجرها إلى موضع وأخبر بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت فأخذوها 
إن سلكة الناس مع ذلك اللحبر لا يضمن وإلا يضمن * استأجر رجلاً ودفع له حماراً وخمسين ليشتري شيئًاً للتجارة في موضع كذا 
فذهب واشترى وأخذ الظالم حمر القافلة فذهب البعض خلف المار ولم يذهب البعض والأجير فن ذهب بعضه استرد والبعض لا 
فإن كان النين استردوا يلومون الذين لم يذهبوا ضمن وإن كان الذين ذهبوا لا يلومون لما فيه من تمل المتاعب لا ضمان وإن توجه 
إلى القافلة القطاع فألقى المكاري المتاع وذهب عناره فأخذ القطاع القماش إن كان يعم لولا الفرار باجمار لأخذوا امار مع القماش 
لا يضمن وإن أمكنه الفرار مع القماش وامار وترك القماش يضمن كالمودع إذا وقع الحريق في داره وتمكن من إوَاله :الوديعة أو 
صادر العامل المودع وتمكن من إيداع الوديعة عند ثمة ولم يفعل حتى أخذت الوديعة * استأجر امال جوالقاً ليحمل فيه متاءاً وله 
أعوان الظالم ليحمل القماش فترك الجوالق واشتغل بامل حتى ضاع الجوالق إن الشغل بحال او تركه خاف عقوبة الظالم لا ضهان والا 
و : # اهيا حاار قيضنه وأرسله في كمه مع برذعته فسرق البرذعة وأثر فيه البرد ومرض ومات في يد المالك إن كان الكرم 
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حصيناً بأن يكون له حائل رفيع لا يقع بصر المار على الكرم وله باب مغلق فإن عدم واحد لم يكن حصيناً والبرد لا يضره البرذعة لا 
يضمن البرذعة وامار وإن بحال يضره مع البرذعة ضمن 3 قيمة الجار لا البرذعة وان لم يكن حصيناً ويضره مع البرذعة ضمن قيمتها وإن 
ل 3 سر سبال صن ب الو عد ١‏ لاز د رشيون لتساك ١‏ إن قت ار إل الك ال لاسي طبار ره 
فيه ويبراً بالتسلبم عن الضمان * استأجر حمارا يمل الشوك خمل فدخل به في سكة فوصل إلى مكان ضيق فضرب امار وكان فيا 
نبر فوقع في الماء واشتغل المستأجر بقطع الحبل فهلك امار وإن كان بحال لا يسلك فيها تلك امل يضمن وإن كان امار يقدر على 
الجاوزة عن مثل ذلك الموضع إلا أنه عنف عليه في الضرب حت وثب من ضربه في الماء ضمن وإلا فلا وكذا لو عنفه في السوق حقى 
وقع في النبر * أمره أن يكتري حماراً إلى كذا بكذا ففعل فأدخله المكتري في الرباط بعدما فرغ فسرق من الرباط لا يضمن إن كان 
على مره وال فيضمن * دفع إلى اخو قرسا لوملا إل والده:ق_ القرية قار عررساة وترك دزف واخداً واستاأ جر رجلا ليوضله إلى تاك 
القرية فذهب به الأجير فنفق في الطريق يضمن الأول بالتسبيب والثاني إن ل يأخذها فلا ضمان عليه وان أخذها وأشهد أنه ليرده على 
صاحبه إن الأجير في عياله لم يضمن وإن ترك الأشهاد يضمن كاملتقط والأجير ضامن على كل حال ولا يرجع على أحد لأنه أمسكه 
انفسه كالمستعير بخلاف المودع والمستأجر حيث يرجعان على المودع والآجر بما ضمنا لأنهما يمسكان لصاحبه واو سل الفرس إلى ابن 
أخ لصاحبه لا ييرأ عن الضمان إذا لم يكن في عياله * تعبت الدابة المستأجرة في الطريق فدهب وتركها وضاعت أو ترك الدابة مع 
مناع الأجير لما كلت الدابة وتجزت عن المضي وضاعا أفتى القاضي أنه لا ضمان على أحد * استأجروا اصطبلا وأدخلوا دوابهم فدخل 
اعم الجر بجع ريك سمو نبروك الدران بشي * دفع له بعيراً يؤاجره ويأخذ شيئاً من أجرته وآجره 
ف ود انع اعد ار كد الوكين الج ااا ازااطاروك وتو تالطع اديور اتوي 
رده يجدحا كا يرفع | ليه فلم يفعل من قيمته 
(نوع في الرعي والبقار ) ولو أكل الذئب الغ والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة وإن كان 
ذئياً واحداً يضمن لأنه يمكنه المقاومة فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عنه بخلاف الزائد على الواحد * استأجره ليرعى غنمه مدة 
معلومة بأجر معلوم جاز وهو أجير مشترك إلا إذا قال لا ترع غنم غيري ولو استأجره مدة معاومة لبرعى غنم معاوما بأجر معلوم فأجير 
واحداً إلا إذا قال وترعى خم غيري فيكون مشتركا ولا يضمن الواح بموت شاة ولا ينقص ل 0 
يده كسوق أراد بفعله السقي بأن ساق في الماء وان هلك بافة معاوية وقت الستي لا يضمن وبادك بأن إذا كان مشتركاً على هذا * 
راعى البقر أو الأغنام ساقها فناطح بعضها بعضاً أو وطئ أو وقع في النهر أو عثر من سوقه إن مشتركاً يضمن وإن وحد إلا ولو خلط 
بأغنام الناس ولم يمكن التييز ضمن قيمة الأغنام يوم اخلط * خاف الراعي موت شاة فذبحها إن لا يرجى حياتها لا يضمن والفقيه 
سوى بينهما في عدم الضمان وكذا البقار وهو الصحيح ويفتى بعدم الضمان بالذيح في حق الراعي واحمار والبغل لا يذب وكذا الفرس 
عل افوا ولو قالالرائي جضت ا مرت فيضم عكر انالك فالموك لناغل الراعي: الببنة روصتا جر اماو ابي أن يعن إن ارخ علي 
ما ذكره في النوازل * وقال في المحيط له ذلك إن تعارفوه وفائدته في لزوم الماك و لك قال العدر السبتا جر لو علق قال الصدر 
ساعن أن عير وبزوع وهذا أيدع فيملكه المستأجر * زعم البقار أنه أدخل البقرة في القرية ولم يجدها صاحبها فيها ثم وجدت بعد 
أيام قد هلكت إن اعتاد أهل القرية أن يكونوا راضين بالإدخال في القرية من غير أن يذهب بها إلى بيت كل فالقول للبقار أنه 
أدخلها فيا فإن أبى أن يحلف ضمن وإلا لا يضمن وكذا لو أدخل البقور في مريضها ثم خرج واحد وضاع لا يضمن إلا إذا شرط 
تسليم كل ثور إلى صاحبه * إذا رعى أهل القرية ثيران القرية بالنوبة وكل في نوبته معين لا يضمن أحد ما تلف بخلاف المشترك 
عندهما ولو استأجر أحدهم في نوبته رجلا ليخرج بالثيران فضاع ثور إن ضاع قبل الرجوع من لا بعده ولا يضمن المستأجر بحال 
لأن له أن يحفظ بإجرائه * أرسل البقار الثيران في السككك وترك وضاع واحد قبل البلوغ إلى المنزك وعادتهم كذلك لا يضمن العرف 
أملك كالشرط * ترك البقار الباقورة في الجبانة وغاب ودخل ثور الزرع وغاب لا يضمن إلا إذا أرسلها في الزرع * مرعى أهل القرية 
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ملتف بالأتجار لا يمكن النظر إلى كل بقرة فضاعت واحدة لا ضمان * الباقورة مرت على قنطرة فدخلت رجل واحدة في النقب 
وانكسرت أو وقعت بقرة في الماء وعامت وهلكت ضمن البقار وإن لم يكن من سوقه إذا أمكنه الحفظ وسيأتي تمامه * رعى في غير 
المكان المشروط يضمن ما تلف وإن سلم الأجر استحساناً * توهق الراعي على رمكة فوقع على وريدها وجذبها وماتت لا يضمن على 
كل حال * شرط على الراعي أن بأني إسمنها وإلا فهو ضامن لا يجب عليه إتيان السمن ولا يضمن ببذا الشرط الفاسد ذكر بكر رمه 
اله إن الشرط في العقد يفسد العقد والشرط فاسد * ولو اختلفا في العدد فالقول للراعي والبينة لصاحب الغنم وليس للراعي شرب 
للبن ولا للواحد أن يرعى غنم غيره فإن رعى غنم غيره كلا ويأثم وهذا قالولا لا بلى أن يؤاجر نفسه من آخر في مدتها * ولو آجر من 
آخخر فيها له الأجرة أيضاً يطيب له الأجر ولا يتصدق به وإن كانت منافع بدنه مشغولة بحق الغير وأجيراً لوحده قد يكون لرجلين بأن 
استأجرا رجلا شبراً ليرعى أغتامبما (نوع في القصار) هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ لا أجر له لأنه لم يسم العمل ولا يضمن لو 
بغي قله #اارنفك وعتد ها عتم يانة لأموال الثانى *:وخاضل المذهب أن الحد لذأ يعتمن" ما هلاق زلا تعد أو يعمل المأذون ول 
ينقص شيء من الأجر والمشترك يضمن ما جنت يده إجماعاً وما أتلف لا بصنعه بأمى يمكن التحرز عنه يضمن عندهما لا عند الإمام 
وبعض أخذوا بقوهما لأنه مذهب عر وعلي رضي الله عنهما وبعضهم أفتوا 3 عملا بالقولين ومعناه عمل في كل نصف بقول 
حيث حط النصف وأوجب النصف (فإن قلت) ) كيف يصلح الصلح جبراً ( قلت) الإجارة عمد يجري فيبا الجير بقاء ألا يرى أن 
من استأجر دابة أو سفينة واتقضت مدتها في وسط البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر ولا يحري الجبر في ابتدائها وهذه الحالة حالد 
البقاء فيجري الجبر لا يرد ما قيل أن الصلح بعد دعوتي البراءة في الأمانات لا يصح حتى لم يصح مع المودع وأجير الوحد بعدما قال 
هلك أوردت ولا ما قال في العون وربما لا يقبلان الصلح فاخترت قول الإمام لما قلنا من أن المراد بالصلح أنه أريد مجازه وهو الحط 
بغاللاها قال اط التظرمة قا * وصاح المولى على عبد بلا * اعم وأعمة معرقند أفتوا بجواز الصلح بلا جبر واختار في فوائد صاحب 
امحيط أن ينظر إلى الأجور إن كان مصلحاً يفتي بعدم الضمان وفي خلافه بخلافه وإن مخفية 

الحال فبالصلح * وفي واقعات الترجماني سثل الأديقٍ عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق أيقبل قوله قال 
عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن ولا فرق بين ما إذا دفع الاجر او لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع إن امتنع اللخصم 
والقاضي أفتى بقول الإمام ثم عندهما إن شاء امالك ضمنه مقصوراً وأعطى وإن شاء غير مقصور ولم يعطه الأجر فإن هلك بفعله كدقه 
وقصره ضمن إجماعاً بخلاف القصار * دفع إلى قصار وشرط عليه أن لا يضعه من يده حتى يفرغ منه فليس بشيء وكذا لو شرط أن 
يقصره اليوم أو غداً فلم يفعل فطالبه صاحب الثوب فلم يعطه حتى ضاع بالسرقة لا يضمن وأفتى الإمام الإوز جندي بأنه إذا شرط 
عليه العمل في اليوم فلم يقصره يضمن إن هلك * نشره القصار ايجف فرت حمولة نفرقته لا ضمان والضمان على سائق اخمولة * وضع 
القصار السراج في البيت واحترق ثوب عن مد رحمه الله أنه يضمن * وقع السراج من يد الأجير المشترك واحترق من ثياب القصارة 
يضمن الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة فالأجير *وطئ تلميذ الأجير المشترك ثوباً من ثياب القصارة وخرقه ضمن وأن من 
ثياب الوديعة عند القصار فالضمان على التلميذ ولو شرط الضمان عل المشترك إن هلكت قيل يضمن إجماعاً والفتوى على أنه لا أثر 
له واشتراطه وعدمه سواء لأنه أمين * الحائك حاك الكرباس وتركه في منزله ولم يرده حتى سرق فن قال ول يرده حتى سرق فن قال 
أم مؤنة الرد على المشترك يضمن إذا ترك الرد مع المكنة * أطفاً السراج في الحانوت وبقي شرره فوقعت على ثوب رجل واحترق لا 
يضمن وبه يفت * أدخل أجير القصار المسرجة في الدكان وأصاب دهنه الثوب وأفسده يضمن الأستاذ إذا كان الإدخال بأذنه 9 
وطح ثوباً لا يوطأ مثله ضمن الأجير وإن كان هما يوطئ لا يضمن سواء كان ثوب القصارة أولاً بخلاف ما إذا حمل شيئاً في بيت 
القصارة بإذن القصار فسقط على ثوب القصارة فتخرق لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن من ثياب القصارة ضمن الأجير وفي 
الوطئ يضمن في الحالين ولو انقلبت المدقة من يد الأجير وقعت على ثوب لرجل من مانت القضارة فتعزق لا يضمن الأجير ويضمن 
الأستاذ وان أضاتي ادميا فق فقبانة عل الاير أخير القضار ل يحيدن ا ترق هن عله لم ذوف لان يخالف الأستاذ * سل 
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القصار ثياب الناس إلى أجيره ليجففه في المقصر فنام الأجير ثم علم بضياع بعض الثياب إن علم أنه ضاع وقت النوم ضمن الأجير 
ور كاقرك طني انما شاء وإن لم يعلم ضياعه وقت النوم لا ضمان على الأجير لأن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي والضمان 
على القصار 

(نوع من اجام والبزاغ) حجم أو ختن أو بزغ وتلف لم يضمن إلا إذا تجاوز المعتاد بخلاف القصار إلا إذا جاوز الحشفة وان مات 
منه فعليه فعليه نصف بدل النفس وإن برأ فعليه تمام بدل النفس والفرق أنه إذا مات فقد تلف بأمرين مأذون وهو قطع الجلدة وغير 
مأذون وهو قطع الحشفة وإذا برئ فقطع غير الحشفة مأذون لعل كأن لم يكن وبقى قطع الحشفة فيضمن كال الدية (فإن قلت ) 
لا مساواة بينهما كا لا مساواة بين قطع الطرف وحز الرقبة ة فإن قطع الحشفة أفضى (قلت) هما جنس واحد لأن كلا منهما ليس 
بإتلاف وضعاً والزيادة التي ذكرت لا تعتبر لأنها لا تضبط بخلاف الحز مع قطع الطرف لأن الحز قطع على أنا نمنع التفاوت والتفاوت 
في المشروعية لتعلق المصلحة بقطع الجادة لا الحشفة حتى لم يحل قرض الجلدة مع أن القطع أفضى منه إلى التلف وفي شرح الطحاوي 
لو قطع الحشفة فعليه القصاص وني قطع بعض الحشفة تجب حكومة عدل صب * الكحال الذرور في عين رمد فذهب ضوءها لا 
يضمن كانكتان إلا إذا غلط فإن قال رجلان أنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا من غلطه لا يضمن وإن صوبه رجل وخطأه 
رجلان فالمخطئ صائب ويضمن * قال الكحال دا وبشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن لأنه ليس في وسعه بخلاف القصار 
إذا شرط عليه أن لا يخرقه نفرقه يضمن لأنه في وسعه * أ جاماً بقاع سنه فقلع ثم قال قلعت الصحيحة الغير المأمورة وأنكر الام 
فالقول للآمى وإن قلع ذلك السن فانقلع معه آخر لا يضمن وما (يتصل به) * ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي بلا أذن المولى أو الوصي 
وتلف ضمن وإلا فلا ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فات ضمنها لأنهما يضربان لأنفسهما لعود المنفعة إليهما بخلاف المعلم والضرب 
بإذن من له الولاية وكذا الزوجة وني الفتاوى في ضرب الأب لا يضمن ولا يرث عنده وعند الثاني لا يضمن ويرث وتجب الكفارة 
(نوع في احماني) لبس ثوب بمرأى الثيابي فإذا هو ثوب غيره يضمن الثيابي في الأصم * وضع الثوب بمرأى المامي وليس له ثيابي لا 
يضمن امام لأنه مودع فإن الأجر بمقابلة امام إلا إذا شرط الأجر بإزاء امام والحفظ أو الحفظ أو قال له أين أضع ثيابي فأشار إلى 
موضع صار مودعاً ويضمن بما يضمن به المودع على قول الإمام وحمد بن سلمة وبه يفتى وغيره لم يجعله استحفاظاً هذا القدر وذكر شيخ 
الإسلام أنه إذا دخل امام وترك الثوب بين يدي احمامي فهو استحفاظ عادة والفتوى على أن الثيابي يضمن بما يضمن به المودع فلو 
دفع إلى صاحب الجام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا أتلف قد ذكنا أنه لا أثر فيما عليه الفتوى لأن المامي عند اشتراط الأجر 
للحفظ والثيابي كالأجير المشترك واللحلاف فيه خلاف هنا أيضأ * نام الثيابي فسرق الثياب إن نام قاعداً لا يضمن ومضطجعا يضمن 
ولو أمس الحلاق أو امامي أو من في غلته أن يحفظ لا يضمن * خرج من المام وقال كان في كيسي دراهم فضاعت إن لم يقر به 
الثيابي لا ضان عليه وإن أقر به إن تركه ضائعاً ضن وإن لم يضيعه ذكرنا حكمه في مسئلة القصار * وذكر القاضي دخلت امام ودفعت 
ثيابها إلى الثيابية نفرجت ولم يجد الثياب قال الفضلي رحمه الله إن كان هذا أول ما دخلت المام ولم تعلم أن الثيابية تحفظ بالأجر 
كان هذا إبداعاً فلا تضمن إلا بالتضييع لعد اشتراط الحفظ وإن كانت دخلت قبل هذا أو أعطت الأجر بها للحفظ فعلى اللحلاف في 
المشترك وفي النوازل دخل امام وقال للحمامي احفظ هذه الثياب خفرج ولم يجدها إن شرط عليه الضمان يضمن إجماعاً إن سرق أو 
ضاع وإلا لا وقد ذكرنا أنه لا تأثير للشرط وتأويله أنه لما شرط عليه الضمان فقّد قابل الأجر بهما فيكون على اللحلاف في المشترك 
رأ ف اعباط والنسع] 

قال للخياط إن كفاني هذا الثوب قيصاً اقطعه إذاً فلما قطعه إذا لا يكفيه لم يذكره في الجامع وذ الثلجي أنه يضمن * فرغ من خياطة 
الثوب وبعث على يد ابنه الغير البالغ أن عاقلا يمكنه حفظه لا يضمن إن ضاع وإلا يضمن * بتي عند الإسكاف أو الخياط قطعة صرم 
أو كرباس فضل من خف أو قيص فضاعت لا يضمن اح رد وضع ترف لضع ىلر رمم د لان ابي الأزمالا 
يضمن وان أجنبياً يضمن الأول ل الثاني وعندهما في الأول ضامن مطلقا وفي الثاني شر ين تضهن الأول أو الثاني * كان الحائك 


إسكن مع صبره فاكترى داراً وخرج وترك الغزل وحده في الدار الأول لا يضمن عند الإمام لبقاء السكنى ببقائه حتى أو انتقل 
المودع وترك الوديعة لا غير في المنزل المنتقل عنه لا يضمن وعندهما يضمن بككل حال * ترك الحائك الكرباس في بيت الطراز وسرق 
منه وييته حصين يمسك في مثله المتاع لا يضمن وبالسرقة منه مرة أو مرتين لا يخرج من أن يكون حصيئاً إلا إذا فش وإن كان لا 
يمسك في مثله المتاع إن كان أرباب الكرباس يرضون بذلك لا يضمن وإن ل يرضوا به ضمن وليس عليه أن .يبيت في بيت الطراز بل 
إذا أغلق الباب في الليل وراح لا يضمن * نسج الحائك الثوب لفاء به ليأخذ الأجر فقال ربه أمسكه حتى أفرغ من العمل وأؤديك 
الأجر فسرق منه الثوب في هذا الحال بعد المقال قال في العتابى لا يضمن بقوله أمسك وفي النوازل وجعله على وجهين وقال إن أراد 
ربه أخذه أما أن يمنعه الحائك من الأخذ أو لا ذإن كان يمنعه قبل يضمن وقيل لا ولو اصطلحا على شيء خسن وإن كان لا يمنعه 
فقول المستأجر أمسكه إما أن يكون على وجه الرهن أو على وجه الأمانة إن الأول هلك بالأجر وان الثاني لا يضمن ويجب الا » 
جاء اللخياط بالثوب إلى المالك كِذْبه المالك من يده وتخرق من مد المالك لا ضمان وإن من مدهماً ضمن الحياط نصف نقصان اللخرق 
اف الفرقات) 

شب انوت هل واد متاعه لا يضمن حارس الحوانيت عل ماعلية الفتوى لأن الأمتمة محروسة بأيوانها وحيطانها والخارس حرس 
الأبواب وعلى قول الإمام لا يضمن مطلقاً وإن كان المال في يده لأنه أجير ولو استأجره رئيس أهل السوق فهو كإجارة كلهم ويحل 
له الأجر ولا عبرة لكراهة الباقين وفي مثله قال الفاروق رضي اللّه عنه لو تر م لبعتم أولادم * إذا أواة فقا قور التحاسن وكرن 
مضموناً عليه .بيع نصفه بن الكل ثم يؤاجر النصف له أجر الكل فيكون إجارة المشاع من الشريك * مستأجر القدر حمله بعد فراغه 
على حمار يطيق حمله فزلق امار وانكسر القدر لا يضمن وإن كان لا يطيق امار حمله يضمن ولا يقال الرد لا يلزم فيضمن بزلق امار 
لأن المباح مقيد إشرط السلامة لانا نقول نعم كذلك لكن العادة عرت كن الماك لوعن الذان استأجره ليقطع زجاجة 
اعد جل د كرك ل قن ع كربت .إن امل ينطر ا. لك ١1‏ ل لا لكر ساك الب ذا ده 
وإن كان قد يسم يضمن * الوصي إذا أنفق في خصومة للصبي على باب القاضي فا كان على وجه الإجارة كأجرة المشخص والسجان 
والكاتب لا يضمن وما كان على وجه الرشوة يضمن * استأجر قباناً ليزن به امجل وكان في عوده عيب ولم يعم به المستأجر فوزن به 
وانكسر إن كان يوزن مثل ذلك احمل بمثل ذلك القبان بذلك العيب لا يضمن وإلا يضمن وهذا إذا لم يعم الك لفاس ذلك 
العيب أما إذا أعلم فقد أذن له بأن يوزن به القدر الذي فيه بدون ذلك العيب فإذا وزن ذلك القدر لا يجب الضمان * استأجر مرآة 
وجعله في الطريق ثم صرف وجهه ودعا أجيرة فإذا المرآة قد ضاع إن لم يطل الالتفاف لا يضمن لأنه لا يسمى مضيعاً وان أطال 
تحويل وجهه ضمن وإن اختلفا فيه فالقول للآجر مع بمينه * دفع إليه عبداً على أنه إن شاء قبضه بالببيع وإن شاء قبضه بالإجارة سنة 
بكذا وقبضه وهلك بعد الاستعمال به فهو على وجه الإجارة وان قال أردت الملك إن قيمته مثل الأجرة أو أكثر قبل قوله وإن الأجرة 
أكثر لا وان هلك قبل الاستعمال لا يضمن اعدم قبضه على الضمان * استأجر فأساً ودفعه إلى الأجير ليكسر به الحطب فذهب به 
الأجير امختار أن يقال كان الناس يتفاوتون في الاستعمال لا تصح الإجارة بلا تعيين المستعمل وان استعمله المستأجر ثم دفعه إلى 
الأجير فالضمان على اللحلاف * استأجره لرعي غنمه شهر أجاز وإن لم يذكر عدده ولا مكان الرعي وله أن يزيد في الأغنام استحساناً 
قدر ما يطيق الراعي لا الزيادة على طاقته ولا يحب عل المشترك رعي إلا الأولاد الحادثة بلا شرط بخلاف الوحد * هلك شاة من 
الغنم فقال امالك شرطت لك الرعي في غير هذا الموضع وقال الراعي بل شرطت لي الرعي في ذلك المكان فالقول للمالك وعلى الراععي 
البينة والسمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع المين عن الأجير * الراعي المشترك ومن بمعناه إذا رعى الرد أو الموت فن جعل العين في 
يده أمانة وقال بعدم الضمان كالإمام قبل قوله كالمودع ومن قال بالضمان عليه كُلوية لم يصدقه إلا بالبينة وفي المحيط ترك الباقورة على 
يد غيره ليحفظها وغاب لا يضمن أن يسيرا كأكل وغائط وبول لأنه عفو وفي الديئاري إن كان هو من عياله لا يضمن والا يضمن 
وفي فوائّد برهان رحمه الله تركها في بعض النهار على يد زوجته وجمعت الليلة لم يدر أن الضياع عند أيهما كان يضمن وني الذخيرة 
للراعي بعث الأغنام على يد غلامه وأجيره وولده الكبير الذي في عياله لأن الرد من الحفظ وله الحفظ بيدهم فإن هلك في يده في 


حالة الرد فإن مشتركا لا ضمان عند الإمام بكل حال وعندهما إن بأمى يمكن التحرز عنه يضمن ا لو هلك عند الرد بنفسه وشرط 
وس ب لوجر ا ل مي و ا ا ل لج و 
» * دفع إلى المشترك : ثور للرعي فال لا أدري أن ذهب الثور فهو قرا ر بالتضبيع في زمائنا * دفع غنماً وشرط على الراعي من لبنها 
ل 
أجراً * جاء رجل بيقرة وأدخلها في سرح لرجل وهو معروف لأنه يحفظ بالأجر يجب كن دفع ثوباً إلى دلال للبيع فباعه يجب أجر 
المغل * تفرقت الغْنم أو البقر فرقا فأتبع البعض وردها ولم يقدر على إتباع الباقي وضاعت لا يضمن عنده لأن الأمين متى تعذر عليه 
الحفظ لا يضمن وعندهما يضمن لأنه طمعاً في الأجر الوفير يتقبل الكثير ولا يقدر على إتباع الكل فكان من جنايته حكأ واللخاص لا 
يضمن إجماعاً * ساقها إلى المرعى فهلكت شاة لا من سوقه بأن اعتلى على فتردى منه أو عرضها على الحوض فغرقت فيه أو فرسه 
سبع أو سرقت لا ضمان عنده خلافهما * أراه درهماً لينظر فيه فغمزه وكسره لا ضمان عليه إن لم يجاوز ما يفعله الناس والقول فيه 
للغام وإن كان يرى بلا خمز فغمزه وكسره بضمن والناقد يضمنه إذا 
كسره بالغمز إلا إذا قال له إغمزه * استأجر عبداً ليخدمه فوقع من يده شيء على شيء فانكسر ما وقع عليه إن كان الذي وقع ملك 
المستأجر لا ضمان عليه وإن على شيء أمانة عنده يضمن الأجير خاصة وإذا سقط من يد المودع على الوديعة شيء وأفسدهما ضمن * 
غرقت السفينة بموج أو ريح أو صرم حبل بلا مد وفعل من الملاح لا يضمن اتفاقاً وان بمده إن جاوز المعتاد ضمن عندهما لأنه مشترك 
* دخل الماء السفينة وأفسد المتاع إن بفعله ضمن وإن لا بفعله ويمكن التحرز عنه لا يضمن عنده خلافهما هذا إذا لم يكن رب المتاع 
ا ل ا ا ل ل ل ل 
المتتقى ولو كانت السفن كثيرة وفي إحداهن صاحب المتاع أو وكله لا يضمن الملاح ما تلف من المتاع في التي فيا أحدهما ويضمن 
فيما ليس فبها أحدهما وعن الثاني في قول إن كن ينزان معاً ويسرن معاً فهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضاً فكون أحدهما 
في إحداهن ككون أحدهما في كلهن وعن الثاني في سفينتين مقرونتين أحدهما في إحداهما لا ضان على الملاح وكذا لو غير مقرونتين 
ويسيران معاً ويحبسان معاً * وعنه أيضاً أقبل التاجر مع حمولة كثيرة وهو على أحد العدلين وكأنه ل يسم إلى الأجير فلا يضمن وفيه 
أيضاً حمل متاعاً وصاحبه معه فعثر وسقط المتاع ففسد ضمن لأن عثاره جناية يده * استأجر حمولة بعينها ورب المال معه فساق المكاري 
فعثرت الدابة وفسد المتاع ضمن عندنا لأنه أجير مشترك أفسده بيده وان كان عبداً صغيراً لا إستمسك فساق بإذن مالكه فسقط لا 
يضمن * استأجرها لخمل المكاري فعثرت الدابة وفسد المتاع لا يضمن في قولهم وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا ضمان 
على المكاري وان من قوده أو سوقه * استأجر أو استعار دابة نزل في السكة ودخل المسجد ليصلل وخلى عنبا فضاعت يضمن إذا ل 
لها نفإن ريطها لا تضدى الكنهما لا خدان بذ من "ذلك قال نين الأقة الميسيع عدي أن إذا عنما عن بغيزه يضمن بح او 
كان في الصحراء ونزل للصلاة وأمسكها فانفلتت من يده فعا أن المعتبر أن لا يغييها عن بصره لأنه إذا غيبها يكون تاركا للحفظ وإن 
ربطها ودخل امام ورجل جالس فنزع ثيابه وترك عنده ول يقل له تحفظه ولا الرجل قال لا أحفظه ول يقل أيضاً فهو مودع يضمن 
لوضيعه وكذا لو نزع الثياب حيث يرى المامي وهو ينظر إليه تفرج آخحر ولبسه والمامي يراه أو ضعيه ضمن وقال الصفار لا والأول 
أصم وفي امحيط النحاس والدلال وتم بأن أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل ليراه ويسير به فذهب به ولم يجده لا يضمن 
والمامي وامال والراعي مشترك وتلميذ القصار والنجار وجميع الصناع وحد * الأجرة المقبوضة في الإجارة الفاسدة والقُن المقبوض 
في البيع الفاسد مضمون والحبوس بالأجرة لعمل له أثر في العين غير مضمون حتى لو ضاع لا يضمن ولا أجر له لعدم التسليم والوحد 
يستحق الأجر بلا عمل لكن لولم يعمل لعذر لطر الديم وغيره لا يلزم الأجر * وفي كفالة زاد الفقهاء العين المستأجر ليس بمضمون 
* وفي ججموع النوازل العين المستأجر أمانة إجماعاً أما العين في يد الأجير المشترك على لحلاف * إذا هلك المتاع عند الأجير المشترك 
بعد الفراغ من العمل لا أجر له * دفع إليه مصحفاً ليصلح له غلافاً أو سيفاً للقراب فضاع لم يضمن عند مد رحمه الله وعند الإمام 
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كذلك إلا ما هلك بصنعه أو قصر في حفظه وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفاً ليصلح من جفنه أو مصحفاً لينقطه أو ثوب في 
منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا يضمن * دفع إلا صائغ ذهباً ليتخذ له سواراً منسوجاً ولم يكن النسج من عمل الصائغ 
فأصلح الذهب وطوله ثم ناوله الثاني للنسج وضاع منه إن الدفع إليه بلا أمى المالك وليس هو بأجير ولا تلميذ له عندهما ضمن أمبما شاء 
وعند الإمام يضمن الأول فإن ذكر الأجير أنه سرق بعد تمام العمل لا يضمن * بلغ الصبي عشر سنين يضرب لأجل الصلاة باليد 
لا باشب ولا يجاوز الثللاث وكذا المعلم قال صلى الله عليه وسل رفاسن المعلم إياك وأن تضربه فوق الثلاث فإنك إن ضربت فوق 
ثلاث اقتص الله تعالى منك ولا يضرب المعلم بالحشب وإن أذن الأب وولولى أن يعزز عبده وأمته باليد واللحشب والدرة استأجرها 
ليركبها إلى موضع كذا وركبها وحمل معه حملاً إن ركب على الجمل ضمن قيمة كل الدابة إن عطبت وإن ركب غير موضع الجل ضمن 
قدر الزيادة فيرجع إلى أهل الحبرة إن هذا امل كم يزيد على ركوبه في النقل لأن الإنسان لا يوزن بالقبان * اكترى دابة تحمل 
فوضع عليها الراحلة ضمن لأن الراحلة أشد ضرراً * وعن الثاني تكاراها ليحمل عليها كذا من البر -فمل أكثر وسليت ثم هلكت في يد 
المستأجر من غير يضمن حصة الزيادة من قيمتها رواه عن الإمام رحمه الله أيضاً * استأجرها ليركيها خارج المصر إلى موضع -فيسها 
قدر ما لا يحبس عادة كأكثر من يوم وهلك يضمن 

لأنه مخالف لأنه زفق بكونها في يده بالأجر لا بغيره حتى لو ركبها في المصر أو حبس قدر ما يحبسه الناس لوجوب الأجر منه 
يخرج كثير من المسائل ومثله ذكر صدر الإسلام في الصغرى * استأجرها ليركيها خارج المصر فركبها في حوائجه يضمن إن هلكت * 
انعاعرها لحم تفيل هلها رعادلا شد * دفع ابريسماً للصبغ ثم قال له رده ولا تصبغه فهلك في يد الصابغ لا يضمن (السابع 
في فسخها وفيه فصلان * الأول في العقد ) يفسخ بإعذار كانهدام أو ثيء لا يمكن السكنى فيه إلا إذا اندم بيت المؤاجر ولم جد 
فول انك سو دما أنه علوت :ها إذا أران التندا سن لتقت ولة نا [ذا عه دين ايا أن كو بدا قلدحا لا شط لذ د م 
يت الإجارة في الأصل بلا فسخ وفي رواية الزيادات إستحق الفسخ فيفسخوا الحا م لأنه مختلف فيه فأشبه الرجوع 
في الحبة وقيل لا يفسخ القاضي الإجارة , يبيعه المؤاجر فينفسخ ضرورة وفي حيط لا يتفسخ بلا فسخ الحاكم حتى يجب الأجر على 
المستأجر وان باعه المؤاجر قبل فسخ الحا م وقيل ما ذكر في الأصل مول على ما إذا كان القذر علا نوها ذكرني الزيادات ما إذا كان 
العذر : خفياً والحق إن الإجارة إذا عقدت على أمس لا يمكن المضي فيه شرعا ينفسخ بلا فسخ 6 إذا استأجره لقلع سته فسكن الرجع 
* انيدم الدار ملك الفسخ بلا حضور المالك ولا ليا سح لا مروت الانتفاع بالعرصة وني إجارات شيخ الإسلام انيدم الدار 
كلها الصحيح أنه لا ينفسخ بلا فسخ أو لا وإن انبدم بيت يرفع من الأجرة بحسابه ولا يجبر على البناء وإرادة المؤاجر البيع ليس بعذر 
* استأجر دكن لبيع فيه ثم بدا له أن يعمل عملا آخر فعذر وني الحيط إن تمكن على العمل الثاني على ذلك الدكان لا يكون عذراً وإلا 
فعذر * استأجر دكاناً لتجارة الطعام ثم بدا له أن يقعد في سوق البز أو الصيادلة فعذر بخلاف ما إذا استأجر عبد لخياطة ثم بدا له الأخذ 
في عمل آخر * وفي التجريد اجر نفسه في صناعة ثم بدا له ترك تلك الصناعة لم يكن ذلك وإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو ثما 
يعاب كامرأة آجرت نفسها ظئراً وهي ما يعاب به فلأهلها أن يخرجوها * قال امساح أريد السفر وكتيه الاح حلت المتاجر عل 
أنه عزم السفر ذكره الكرخي والقدوري والانتقال من البلدة عذر لا أن الحروج يحتمل أن يكوة: حيلة التوضل إك 0 فيحلف 
وإن وجد منزلاً أرخص منه أجراً أو ا شترى منزلاً فأراد التحول إليه لا يكون عذراً بخلاف ما إذا تكارى إبلاً إلى مكة ثم 

!باد له الفسخ والفرق إن إكراء الدار يمكن لا إكراء الدابة لأنها لا تختلف باختلاف الساكن والركوب يختلف باختلااف 0 
بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مك ثم بدا له أن يسافر على البغل لا يكون عذراً * استأجرها إلى بغداد ثم بدا له أن لا يخرج أو بدا له 
في نصف الطريق فهو عذر تفسخ به الإجارة فإن أراد المكاري نصف الأجرة فله ذلك إن كن الباقي مثل الأول صعوبة وسهولة والا 
فبقدره ثم إن كان معه صاحبها يردها إليه فإن ركبها في الرجوع ول يردها إليه ضمن وإن لم يكن صاحبها معه وركب مضى حكمه فإن 
قال المؤاجر لحا ؟ أنه يتعلل يقول له ا حا م اصبر فإن حرج فقد الدابة معه وعليه الأجر وقيل إسأل رفقاءه وكذا لو مرض أو خاف أ 
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أو لزمه غرم أو عثرت الدابة أو أصابها شيء لا .يقد على الركوب وبعض هذا عذر في المعقود عليه وبعضه في المستأجر فإن مرض 
المؤاجر أو لزمه غريمه لا يكون عذراً بل يرسلها مع رسوله ولو مات المستأجر في بعض الطريق لزمه من الأجر بحساب ما سافر وسقط 
الباقي وإن مات المؤاجر فالمستأجر يركبها على حالها إلى أن يبلغ المكان إذا لم يكن ثمة حا كم يرفع إليه القضية لأنه كا يجوز فسخها بعذر 
يجوز إبقاءها بالعذر كن استأجر سفينة شهراً واتقضت المدة في وسط البحر ينعد إجارة مبتدأة فلا أن يبقى أولى فإذا وصل إلى ذلك 
المكان رفع الامو ان القاضي فإن إكراهاً الحاكم إلى مكانه راجعاً جاز وإن وا المصلحة في البيع وإرسال القن وما أنفق على الدابة بلا 
أمى القاضي فهو متبرع وفي السير إن أبى المؤاجر الإجارة منه يؤاجرها الخاك إن حضر مد رحمه الله اكتفى بقول المستأجر استأجرت 
أو يؤاجرها واحد من رفقائه إن لم يكن ثمة إمام وإن أَبى ولا حا ثمة يستعين المستأجر برفقائه أما في المصر لا يتصور الانتقاض * 
رجلان استأجرا بعيراً إلى مك2 أو عشرة أنفس استأجروا سفينة إلى الكوفة فات بعضهم قبل اللخروج أو بعده أو ل يرد الخروج يقال 
له اخرج مع من بقي بقّسطه من الكراء أو احمل قدر الفائت أو أزيد منه ولم يضر بالمستأجرين ولم يمنعهم من مثل سرعة السير وإلا لا 
* مرض العبد المستأجر لخدمة له الفسخ فإن رضي به المستأجر لا يملك الفسخ وإن لم يفسخ حت برأ من المرض ازمه الأجر وكونه 
آبقاً أو سارقاً عيب لا كونه غير حاذق في الخدمة فإن عمله فاسداً له حيار * استأجر أرضاً للزراعة ثم عزم على تركها أو افتقر ول 

يقدر عليها أو غلب الماء على اللأرض أو النز بحال لا يمكن الزراعة أو انقطع الماء عنبا فإن كان في الأرض في يده إلى إدراك الزرع 
بأجر المثل فإن سقاها فهو رضا ولا يتمكن من الفسخ * انقطاع الماء عن الرحى عذر فإن لم يردها حتى مضت المدة لا يازم الأجر وان 
اننتقص ماؤه إن فش بأن طحن أقل من نصف الأول فعذر وإن نصف الأول قال الناطغي له أن يرد فإن لم يرده حتى طحن كان 
رضا منه فلا يرد بعده وذكر القدوري استأجرها سنة فعمل سنة فعمل نصف عام ثم انقطع الماء وأمسكها تمام السنة ثم ردها له أجر 
نصف العام وإن كان البيت ينتفع به بغير طحن فعليه من الأجر بحسابه استأجر أرضاً للزراعة فزرع وأصاب الزرع آفة وذهب وقت 
زراعة تلك النوع له أن يزرع ما هو مثل المشروط أو أقل ضرراً منه والا تفسخ الإجارة ويلزمه أجر ما مضى من المدة وسقط أجر 
ما مضى معد الاصطلام * وعن الثاني استأجر أرضاً للزراعة وانقطع الماء وبقي ثبيء من المدة ما يصلح أن يزرع غرباً ولم يتخاصم ولم 
ينض حت تمت المدة لزم تمام الأجر وإن خاصم له نتقض الإجارة وينقص من الأجر بحسابه وإن ام يصلح أن يزرع غربا لا يازمه 
الأجر فيما بي وإن لم يخاصم قلي ادا جح عي لدي فرط العبد أن كان يعمل دون العمل الأول وله خيار الرد فإن لم يرد وتمت 
المدة عليه الأجر وان كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسئّلة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف 
عمله له الرد وإن لم ينتقص الإجارة حتى تمت المدة لزمه الأجر * استأجر عبداً ومرض المستأجر إن كان يعمل بإجرائه فهذا ليس بعذر 
وإن كان يعمل بنفسه فهذا عر * استأبى أرضاً في قزية وهو ساكن في أخرى إن بيتهما مسيرة سف ر :فر وإلا لا * آب الوقف ثم 
زاد أجر مثله للمتولي فسخ الإجارة وفي بعض الكتب او الإجارة الأولى بأجر المثل أو بما يتغابن فيه الناس وذلك في العشر دؤهمان 
ليس له الفسخ وإن زاد في الإجارة * وفي الصغرى سقط حائط أو انهدم بيت له الفسخ وقبل الفسخ يلزم المسمى ولا يفسخ بغيبة 
الآجر كم في الرد بالعيب واو لنهدم جميع الدار له الفسخ بغيبته لكن لا ينفسخ مالم يفسخ ومن أصحابنا من قال في الانهدام وانقطاع 
ماء الرحى والشرب ينفسخ بلا فسخ وأصل هذا إذا حدث بالعين المستأجر عيب لا يؤثر في المنافع لا خيار للمستأجر كذهاب إحدى 
عيفي العبد المستأجر للخدمة أو وزال شعره أو انهدام حائط لا ينتفع به في السكنى وإن كان يؤثر في المنافع له الجيار كرض العبد 
واهدام البناء فإن أعاد البناء لا خيار للمستأجر ولو كان المؤاجر غائباً ليس للمستأجر الفسخ * ولو نقضت السفينة المستأجرة وصارت 
ألواحاً ثم ركب لا يجبر على التسليم ولا إشبه هذا الدار * امتنع امالك عن تفريغ بيت امتلأ لم يجبر لكن للساكن أن يفسخ الإجارة 
* ولو أراد المستأجر الفسخ لعدم نفقته ونفقة عياله سواء له ذلك ا في الدين الفادح وان كذبه المستأجر في إقراره يجوز عند الإمام 
خلافهما * ولو احتاج المستأجر إلى الأجرة العجلة لعسرته وعجزه عن الكسب ليس له الفسخ لأنه لا مز لا مكان المستأجر من الإجارة 
* وانكسار الخر في استئجار الطاحونة عذر في فسخ الإجارة * قلع الآجر شجرة يوجب ذلك نقصاناً في الأرض أو الكرم له الفسخ * 


خاف المالك انقطاع الماء من الرحى وفسخ الإجارة فآجر البيت والجرين وأمتعته خاصة فهذا لا يبطل حق الفسخ ولو شرط أن لا 
خيار له متى انقطع الماء لا عبرة لهذا الشرط ألا يرى أن طحاناً لو استأجر رحى يطحن يمله فرض جمله وليس له ما إشتري به جملا 
له ترك الإجارة ولول يترك يجب الأجر 

(الثاني فا يكون فسخا الآخر وليس للآخر الفسخ أيضاً ) 

وبموت الول لا تنفسخ الإجارة وبموت الموكل تنفسخ وكذا المتولي والقاضي والأآنن والوصي والواقف إذا آجر الوقف بنفسه ومات 
القياس أن تتفسخ وبه أخذ أبو بكر الإسكاف لأنه كالمالك لا يلي أحد جره وني الاستحسان لا يبطل لأنه يعمل لغيره كالول والأب 
والوصي * والوكل بالاستئجار إذا ملت تبطل لأنه كوككل بشراء المنافع وكان الوككل بالشراء يصير مستأجراً لنفسه ثم مؤاجراً من الموكل 
فهذا معنى قولنا الوكل بالاستئجار كلمالك * طلب المستأجر مال الإجارة في الطويلة فقال الآجر أو هلا بدهم أو زهان دو طن 
الإجارة وإن لم يعط * ولو قال الآجر وبأشد لا تبطل روا بأشد بدهم تبطل * ولو قال لا مال لي فإذا حصل لي مال أدفع إليك لا 
* الآجر أدى بعض مال الإجارة في الطويلة اختار الصدر عدم الانفساخ ما لم يؤْد الكل والبعض جعاوا أداء الأكثر كالكل وقال 
القاضي إذا دفع البعض بطريق الفسخ ينفسخ في الكل قل المال أو كثر وإن أخذ البعض بلا دلالة على الفسخ لا ما لم يؤد الكل وبه 
أحة نعضن ا وقال م ظهير الدين ولو كن المستاس افق والاجر واهدا فأدى مان أحدغنا ينفسخ في حصته * ولو كان 
الكجن رامقا راهنا ففسخ ع أحدهما اقتصر الفسخ عانه .و كذ أو ماك ادها ,كا لو دفع الاج إلى أحدهما وقبل هو 
انفسخت في نصيبه أ لو كانا نا ودفع المفتاح تتفسخ # قال الأ ؤرنقة كذ اسفيي)ا بكر كاف الميتا لغ شاك الدج فقت 
الدراهم لا تبطل الإجارة * ولو كان المستأجر اثنين فات أحدهما فلو فسخ أحدهما في أيام الفسخ يصح وإن بغيبة الآخخر عند الثاني 
وهو امختار وفي شروط السمرقندي صم مطلقاً * ولو كانت الإجارة بالدنانير وأعطى مكانه الدراهم ثم فسخحت يطالبه بالدنانير بخللاف 
الإجارة الفاسدة * انتبت الإجارة والزرع بقل يترك إلى الحصاد بأجر المثل وإن مات رب الأرض ويبقق المسمى استحساناً واو تفانما 
الإجارة والزرع بقل قال الأستاذ يقلع اأزرع لأنة رضي به المستأجر حيث يقدم على الفسخ اختياراً وان باع المستأجر بإذن المستأجر 
له أن ينزعها من يده وقال الصدر لا حتى يؤدي مال الإجارة * وفي الجامع حق المرتين إذا أجاز البيع .ينبت في البدل وهو المُن 
وحق المستأجر لا إذا أجاز البيع * وفي بيوع الجامع تفانتخا الإجارة أو الشراء أو الرهن كان للمستأجر والمشتري والمرتهن حق الحبس 
وان مات البائع أو المؤاجر أو الراهن فالذي في يده العين أو حق من سائر الغرماء يباع في دينه فإن فضل شيء ا الغرماء وان 
هلك لا يسقط به الدين بخلاف الرهن واو لم يكن مقبوضاً حتى مات المؤاجر لا يكون المستأجر حق به من سائر الغرماء وعن بعضهم 
باع المستأجر الآجر بغير رضا المستأجر وس ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم بطل حقه في الحبس واو أجاز العقد لا يبطل حقه في 
الحبس فإن قال المستأجر لا أجيز ثم قال أجيز يجوز * باع المستأجر بإذن المستأجر حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد البيع بطريق 
هو ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا أشكال وإن بطريق هو فسخ أفتى القاضي الزرنجري بعدم العود وأفتى صاحب الداية بأنه يعود 
كعصير الرهن تفر ثم تخلل وله نظائر وبه يفتى فإن باع بغير أذن المستأجر اختلف فيه ألفاظ مد رحمه الله قال في الأصل بطل البيع 
وفي المزارعة جاز البيع وفي البيوع البيع موقوف وشو امختار ويمكن صرف اللفظين إلى الختار وهذا إذا باع في غير مدة الفسخ فإن في 
مدة الفسخ قال شمس الأمة إنه على الروايتين والطاهر أنه ينفذ بالإجماع ولو باع في غير أيام الفسخ ثم انتبت فعلى الروايتين والأصم 
الانقلاب إلى الجواز * ادعى الآجر بعد مضي مدة الفسخ أنه كان قد باع قبل انقضاء المدة وانفسخت الإجارة في أيام الفسخ لا 
يصدق بلا برهان كالزوج يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة * اجر داره غدا ثم باعها اليوم بطلت الإجارة فلو رد عليه بعيب بقضاء 
رجعت الإجارة فاو باع بغير أذن المستأجر في غير أيام الفسخ ليس للمستأجر الفسخ في الاستحسان وللمشتري ذلك وعليه الفتوى وفي 
رواية للمستأجر أيضاً وهو القياس * قال الآجر للمستأجر بعها من فلان فباع من غيره جاز * ولو قال المرتين للراهن بعها من فلان فباع 
من غيره لا لأن ثن المرهون رهن والناس يتفاوتون في الأداء ومن العين المستأجر لا * ولو قال المستأجر للآجر بع المستأجر فقال هلا 
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لا ينفسخ ما لم بيع * بيع الراهن الرهن بعد قبض المرتهن باطل إلا أن يحيز المرتين فإن لم يجز حتى باع من آخر وأجاز المرتهن الثاني 
جاز الثاني وفي الإجارة لو يجوز البيع بلا أذن المستأجر فأجاز الثاني جاز الأول لأنه لما أبطل حمّه وجد الأول نفاذاً فنفذ بلا مزاحم 
بخلاف الرهن لتعاق حق المرتهن بالبدل * فلو كان الأول بيعاً والثاني رهناً أوإجارة أو هبة مع القبض فأجاز المرتهن الثاني جاز البيع 
الأول لأن في البيع جد للمرتبن لانتقال حقه إلى البدل فتوقف على إجازته أما في هذه الصورة كه لا .ينتقل إلى شيء فلا يتوقف 
الذخيرة باع بغير إذن المستأجر ثم باع من المستأجر بطل البيع الأول وجاز الثاني * أدى المشتري بلا أذن المستأجر مال الإجارة 
إلى المستأجر ليسل له المشتري أفتى جلال الدين أنه إن كان المؤاجر حاضراً فهو متبرع لا يرجع على الآجر وإن كان غائباً وغيره أفى 
بأنه متبرع مطلقاً بخلاف معير الرهن إذا قضى الدين * وإذا باع العين من المستأجر تنفسخ الإجارة وإن باع البعض فبقدره (نوع 
في إجارته ) إذا آجره المؤاجر لا يجوز وبطلت الأولى وقال الخلواني رحمه الله لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى لأن الثانية فاسدة فلا 
ترفع الصحيحة وهو الصحيح وتأويل المذكور أن الآجر قبض المستأجر من المستأجر فلا يلزم الآجر لأنه قبض بلا إجارة اسقط الأجر 
فهذا أولى وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأجر ولو أن المستأجر آجره من غير المالك قال الفقيه أبو بكر الإسكاف بطلتا وقال الفقيه 
الأولى على حالما ومن المالك باطلة والفضل على أن الإجارات كلها جائرّة ولا تبطل الأولى وقيل المسئلة على الروايتين واختلااف 
المشايخ بناء عليهما قال الصدر المختار عدم جواز الإجارة من المالك لأنه ينتفع بحم الملك المطلق وهو المروي عن مد رحمه الله وان 
لم يؤاجرها منه لكن أعارها لا تبطل الإجارة بلا خلاف بين المشايخ وعن محمد زاد فيها المستأجر بناء ثم آجرها وأعارها من المؤاجر 
بطلت الإجارة الأولى ويلزم | الماللك حصة الناء من الأسر وات المعاة على جواز إجارة البناء وحده * استأجرها طويلة ثم آجرها من 
الملك مشاهرة لا يصح وما أخذ من الأجر يجب من رأس المال ولو استأجرها ثم دفع إليه مزارعة والبذر من الآجر أو المستأجر لا 
* ولو استأجر المالك على أن يعمل فها بدراهم جاز وفي شروط السمرقندي إذا كان البذر من المستأجر فدفع الآجر مزارعة 
3 الأصل إذا أخذ رب الأرض مزارعة لا تصح الثانية والأولى على حالما * وفي المحيط آجر المغصوب من غيره ثم إن المستأجر 
آجره من الغاصب وأَخذ الأجر للغاصب استرداد الأجر * مستأجر الكرم دفعه معاملة إلى المؤاجر إن كان المالك باع الأتجار كا هو 
أحد الطريقين يصح وإن دفع الأتجار معاملة كا هو الطريق الآخر لا يجوز * دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال مضاربة لا 
تبطل الأولى ولا تصح الثانية وكذا الدفع بضاعة وهو على المضاربة * اجر المستأجر طويلة من آخحر ثم انفسخت الأولى تتفسخ الثانية 
في الصحيح اتحدت المدة أو اختلف وتفسير اتحاد المدة أن يكون أيام الفسخ في الثاني أيام الفسخ في الأول لأن فسخ الأول دلالة 
فسخ الثاني إذا اتحدت المدة بلا شك وإن اختلف فكذلك لأنه لما فسخ الأول عل أن الثاني فضولي في الثانية والفضولي في المعاوضات 
امحضة بملك الفسخ قبل الإجازة بخلاف النكاح وقيل لا ينفسخ اتحدت المدة أو اختلفت وهذا القائل يقول بعدم انفساخ الأولى 
أيضاً فإن من غيره بطل خياره كذا إذا آجره بطل خياره الأول فلا يماك فسخ الأولى فكيف تنفسخ الثانية وهذا القول لا يرجع إلى 
أن مدة اللحيار داخلة في العقد وعندنا ليس كذلك وبعض مشايخنا فصلوا بين اتحاد المدة واختلافها وقالوا بالأول عند الاتحاد وبالثاني 
عند الاختلاف والصحيح ما قدمنا ولو مات المالك والمستأجر الأول انفسخت الأولى والثانية 
ال ٍْ 2ع 8 ع 2 3 ١‏ 
قال الآجر فاتفتك هذه الإجارة رأس الشبر يصح إجماعا أو قال إذا جاء رأس الشبر يصح أيضاً اختاره شمس الأثمة رحمه الله وعن 
أبي بكر الإسكاف أنه لا ينفسخ ولو قال إذا جاء غد فقد آجرتك هذه الدار أو آجرتك هذه الدار غداً لا يصح وعن أب بكر أنه يصح 
ولا فرق بينهما ولا يعد هذا خطراً في الإجارة قال الفقيه وبه نأخذ * وجملة ما يصح مضافاً أربعة عشر فسخ الإجارة لا فسخ البيع 
والإجارة والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والإيصاء والوصية والقضاء والإجازة والطلاق والعتاق والوقف وما لا يصح اسع 
البيع وإجازته وفسخه والهبة والشركة والصلح عن مال والإبراء والرجعة (نوع آخخر ) إذا جاء أيام الفسخ في كل سنة والإجارة في 
بعض السنة بالأيام وعندهما الأول بالأيام وكذا الآخر والباقي بالأهلة فإذا اعتبر السنة عند الإمام لا يعرف كل آخر السنة فالحيلة أن 
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بيع الآجر قبل تمام السنة بغير أذن المستأجر فإذا جاء أو أن الفسخ انفسخ العقد أو بفسخ مضافاً والبعض أفتوا بقوهما لحرج * ولو 
انفسخت الطويلة وكان فيها بيع الأتجار ينفسخ البيع أيضاً ولا إشترط الفسخٍ نصاً ولو كان في الأرض زرع فاشترى الزرع المستأجر 
الطويلة ثم انفسخت الإجارة بموت أحدهما أو بالفسخ ينفسخ في الزرع أيضاً وامختار لأنه أنه لا يفسخ في الزرع فهو للمستأجر كا لو 
زرع إلا كار في مدة الإجارة فانفسخت الإجارة وقد نبت الزرع فهو للمستأجر وإن لم يصر بقل وان م ينبت ففي المنتقى أنه لصاحب 
البذر آجراً كان أو مستأجراً * ولو استأجر الكرم بعد ما اشترى الأشجار له خيار الرؤية فلو أكل من مار ذلك الكرم لا يبطل خيار 
الرؤية لأنه تصرف في المشترى فلا يبطل خيار الرؤية في الإجارة وفي إجارته كل شهر بكذا الأصم إن وقت ادك اليوم الأول مع 
يلته واليوم الثاني والثالث لأن خيار الفسخ في أول الشبر وأول الشبر هذا وعليه الفتوى هذا إذا ل سن لاا رمه فإن عل 
شياً من الأجرة كأجرة نصف عام لا يماك التقض ما لم :مض ستة أشبر لأن التعجيل دلالة التعيين في ذلك القدر* آجر ماما أو 
08 طويلة وانفسخت الإجارة بموت أحدهما أو انقضاء المدة ثم مضت مدة فأجر المام والدكان للآجر إذا كان هو الذي أجرهما فاو 
أذن المستاعر بقبض الغلة يرتفع الأذن بانفساخها وإن كان المستأجر أو ورثته اجروها فالغلة لمن آجر * اسمهل مال الإجارة الطويلة 
بعد فسخها فأجل يازم التأجيل وسكن الدار المستأجرة بالإجارة الطويلة بعد فسخها حلال للمستأجر ولا يجب الأجر * انقضت مدتها 
والمؤاجر غائب فسكنها المستأجر لا يلزم الأجر بعد انقضائها وكذا إذا سكنها بعد موت المؤاجر وقيل يجب في الموت وقيل إذا سكنها 
بعد طلب الأجر وقبل الطلب لا فيهما بلا فرق بين المعد وغير المعد والأصم اللزوم في المعد في كل حال * قال المستأجر له فسخت 
الإجارة في المحدود المؤاجر منك صم وإن لم يذكر الحدود * باع برضا المستأجر أو مضت المدة أو تفاتخا والزرع بقل لكن يجوز ببعه 
وفاقاً أو خلافاً فهو للمستأجر * أبرأ الآجر المستأجر عن كل الدعاوى ثم أدرك الزرع خاء المستأجر بعد ما رفع الآجر الغلة وادعى الغلة 
قيل يسمع وإلا شبه أنه لا إسمع ولو رفع الاحد الغلة أو لا ثم أرأم المستأجر عن الدعاوى لا تسمع دعواه وهذا إذا بجحد الآجر أن 
يكون الزرع للمستأجر وان مقراً أنه للمستأجر يؤص بالدفع وكذا إذاابرا أحيقا الوره ل الباقن ثم ادعى ولو ازول الك ررق الدفع 5 
الأجازة الطويلة |5 انسحت الاعازة يقن الملنتا عل موسا بمال الإجارة يا في موت أحد المتعاقدين * قضى بجواز بيع المستأجر أو 
المرهون نفذ لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع وبرضا المستأجر بالبيع يجوز عند الكل لكن لا ينزع العين من يده ما لم يصل إليه ماله 
واعتبر رضاه فسخ الإجارة لا في !بطال اليد * استأجر عبداً للخدمة مدة معلومة وعل الأجرة ثم مات المؤاجر للمستأجر إن يمسك العبد 
أَخْذ ما بتي من أجرته فإن هلك العبد لا ضمان عليه ويرجع بدينه وقد مى * استأجر دارا سنة كل شهبر بكذا ليس له فسخ 
الاجارة قبل تمام العام بلا عذر* ألقى البذر وقبل النبات انفسخت الاجارة فالزرع لصاحب البذر حتى ولو كان البدر من الآجر 
فللآجر وان من المستأجر فله* انفسخت الاجارة وانتبت فالزرع والقّر للمستأجر لأنه نماء ملكه ويترك في يده إلى أن يحصد باجر فإن 
لم يكن نبت فلصاحب البذر* استأجر الكرم مدة معلومة ثم اشترى الأتجار وعلبها ثمار لم يبد صلاحها ثم أدركت القار وتفانتخا البيع 
فالعار للآجر لأن العقد ورد عليه فكذا الفسخ ولو لم يكن القار خرج وقت الشراء ثم فسخا وقد تحرج فالقار للمستأجر لأن العقد لم يرد 
عليه فكذا الفسخ ولو اشترى أرضاً مع زرع لم يدرك ثم تفاعنا بعد مدة وقد أدرك الزرع فالزرع للمشتري لأن العقد ورد على القصيل 
لا على الحب وإذا فسخ في الأيام المسنثناة بلا حضرة صاحبه ذكر الحا م أنه يجوز لأنه لم يدخل محت العقد فيكون امتناعاً والأأكثر 
على أنه إشترط حضرته عند الإمام وحمد وبه يفتى* وجب الأجر على بالقرض أو نحوه فقال المستأجر للآجر بالفارسية فرور وازمال 
اجارت فقال الآجر فرورفتم تنفسخ الاجارة إذا كان الدين بقدر مال الاجارة وان أقل قيل تتفسخ بقدره وقيل لا* طلب مال 
الاجارة فقال ليس لي من جذس مال الاجارة لكن خذ لخم أو العوض قال القاضي تفسخ الاجارة أما إذا قال أن كنت تأخذ 
الغنم أعطك فلا وإذا قال المستأجر للآجر بع العين المستأجر فقبل البيع لا تتفسخ الاجارة (مسائل العذر) استأجر رحى ماء فانقطع 
امه قروو وال كان الماع وققطناً وقت الاجارة فقال أنا أصرف ماء :بري إليه ويمكن ذلك بلا حفر ومؤنة يلزم الأجر صرف أو 
لا وان كان يحتاج إلى حفر نبر ومن نبره إلى نبر الرحى ومؤنة فقال بدا لي في حفر هذا كان له ترك الاجارة فان 5300 الماء 


م إلى زرعه لم يكن له ذلك وعليه الأجر وان أضره قطع الماء عن زرعه ضرراً عظيمً” بحيث يذهب زرعه ويضر بماله 
ضرراً عظيماً جعل هذا عذرا* اشترى عبدا وآجره ثم عثر على عيب له نقض الاجارة لأنها تفسخ بالعذر ولو رهن ثم عثر على عيب 
لا يمك النقض لأن الرهن لازم* استأجر أجيرا ليعمل في الصحراء كاتخاذ الطين فطرت السماء ذلك اليوم بعد ما خرج الأحين إلى 
الصحراء لا يلزم الاجر لأن تسلي النفس في العمل لم يوجد لكان العذر* المكارى إذا حمل بعض الطريق وخوفوه فأعاد الل إلى 
ا موضع الأول لا أجر له ول يذكر في الفتاوى الجبر على الاعادة وينبغي أن يجبر ذكره في المحيط* آجر داره وهو مديون وطلب من 
القاضي الدائن ان يجيز بيع الدار وقيمة الدار مستغرقة بمال الاجارة ليس للقاضي ان يجيز ذلك به افق القاضي بديع الدين وصاحب 
امحيط* والدرهم دين فادح تفسخ به الاجارة وأقل منه لا* وإذا غصب الدار المستأجر من المستأجر غاصب سقط أجر تلك المدة وفي 
احيط أنه لم تنتقض الاجارة وله أن يفسخها وفي غيره سققط أجر مدة الغصب لأن الانفساخ بقدره* القاضي أو اليم إذا آجر مال 
العيفين أو الرقق: يا تقض حن اجر الكل له رضيو عاضا عل ما عليه الفتوى ويلزمه أجر المثل وفسخ القيم الاجارة مع المستأجر ان 
كانت الأجرة مقبوضة لا يصح على الوقف وان ل تكن مقبوضة يصح على الوقف وإذا أراد المؤاجر أن يؤاجر الدار بأكثر من الأجرة 
الأول" لذ يكرن+هذا غترا لآن لراجدناء عد زااها سلية اتثارة أميلد» تون الاكة عن سيت الأعة يعد الخاضصب اتا سر" كل الدة او 
ل ل ا ل ل الأحه 
وعن صاحب المحيط ماطل المستأجر في أداء الغلة فأخذ المؤاجر منه المفتاح فبقى الدار مغلقاً شبرا لا يسقط الاجر لأنه كان متمكنا من 
الانتفاع بواسطة أداء الغلت* استأجر حمارا ليحمل عليه مائة وتمدين هنا فرضن اليا ر عند المست؟ ف وم إستطع أن حمل أكثر من مائة 
خملها عليه وبلغ المقصد ليس للمستكرى أن ينقص ثلث الأجر لرضاه ببذا القدر* استأجر دار وفيها رحى واستأجر الرحى أيضا فنعه 
الجيران عن الطحن بفتوى الأثّة أو حك القاضي لا يسقط عنه حصة أجرة الرحى ما ل يتحقق المنع عن الطحن حسا* في يده حمام 
بالاجارة سنة غرقت وصارت بحال لا ينتفع به انتفاع مثله يحب الاجر قدر ما كانت منتفعة* استأجر دار مدة فل يسلمها إليه حق 
مضى بعض المدة وسل المؤائض كين المستاسس غل القيض لأن العقد ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع* الصبي المأذون 
أو البالغ احنفيه لنومة لأولاثة أن يتبغر الاتمارة دقعأ لقان عن أنفسبه * استأجر دارين فانهدم احداهما أو منع مانع من السكنى 
في احداهما له ترك الأخرى لتفرق الصفقة* استأجر دار وسلمها إلى المستأجر الا بيتا كان مشغولا بمتاع الآجر له أن يحط أجرة هذا 
اليك امن الاجزة -١5(‏ فتاوى خامس) (فان قلت) الفائت صفة ولا قسط لما حتى لو استأجر دارا على أن فيها ثلاث بيوت فإذا 
فيها بيتان خير المستأجر ولا يحط شيء من الأجر (ة قلت) نعم كذلك إلا أن الفوات إذا 

كان بفعل البائع يقابله القسط بخلاف انهدام بيت أو سقوط حائط لعدم كونه مقصودا بالتناول وما ذكر من المسئلة مستقيم فيما إذا 
م يقل كل بيت بكذا أما إذا قاله يرفع عنه حصة بيت كن استأجر أرضاً على أنها عشر جريب بكذا فاذا هي مسة عشر أو تسعة عشر 
له المسمى وأو قال كل جريب بكذا الزمه كل جريب بدرهم* أظهر المستأجر أنواع الفسق في الدار المستأجرة حتى السحر لا يخرجه 
الوا من الدار ولأ افيزان ولكن بمنع أشد المنع فان أعان وممع الصياح في داره فقد أسقط حرمة نفسه فيجوز التسور والدخول 
بلا إذن للتاديب (مسائل موت احد المتعاقدين) 

المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير لأن العين أمانة في يده* المعتبر في بقاء الاجارة بعد موت المكارى خوف النفس 
وعدم قاض يرفع إليه فان بلغ مصرا انفسخت الاجارة لزوال اللهوف لأنه بجدد أن يكتريها وكذا قال الإمام أحمد في شرحه* إذا مات 
أحدهما والزرع بقل يترك بالمسمى وان مضت المدة والزرع بقل يترك بأجر المثل لأن الحاجة هنا إلى الانعقاد وفي الأولى إلى الابقاء 
وعن الثاني مضت مدتها والزرع بقل يترك بأجر المثل في الاستحسان ان اختصما وان لم يختصموا حتى حصد له من الأجر بحساب 
ذلك ولا يتصدق رب الزرع بالفضل وان مضت مدتها ولم يخرج الزرع فسخت وردت الأرض إلى مالكها فان خرج بعد ذلك ردت 
إلى صاحب البذر وله الزرع وعليه أجر المثل وكذا لولم يختصما حتى حصد* استأجر أرضا وزرعها ثم اشتراها المستأجر مع آخر والزرع 
بقل يترك الزرع في الأرض إلى الحصاد وللشريك على المستأجر نصف ثم أجر مثل الأرض* المؤاجر الفضولى إذا مات قبل اجازة 
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المالكنطلت الاجارة ايا ول يسم حت مات الآجر لا يملك المستأجر الحبس لاستيفاء الأجرة المعجلة وفي الاجارة الفاسدة بماك 
المستأجر الحبس لاستيفاء المعجلة* أجر داره أو عبده بدين سابق على الأجر ثم فسخا الاجارة فأراد المستأجر حبس العين ببذه الأجرة 
له ذلك ولو كانت الاجارة فاسدة وتفاتخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح فان مات المؤاجر والأجر دين عليه فالمستأجر لما 
كان أحق به من الآجر حال حياته كأن أحق به من غرماء الآجر بعد وفاته وفي الاجارة لما لم يماك الحبس حال الحياة لا يكون 
أحق من الغرماء بل يكون أسوة للغرماء* دفع إلى نال كرا لشافلة ققطعه :وشالت قالدابة أباق لاحن لوال أب سيان وعوالد 
أجر القطع (الثامن في استئجار الظثر) 

له إرضاع الولد في منزها الا أن إشترط الإرضاع في منزهم فان العرف الإرضاع في منزل الأب لزمها ذلك* شرط إرضاع حولين 
فهلك بعد عام لها الأجر بحسابه وان شرط أن الصبى مات قبل استكال المدة لها كل الجر فالشرط فاسد وفي كل موضع صم اجارتها 
عليها غسل ثياب الصبي وما يصلحه من الريحان والدهن وفي النوازل ليس عليها الدهن والريحان ولا شراء الطعام للصبي أن كان يأ كله 
ولزوجها المعروف إ بطال إجارتها للظؤرة لوبلا إذنه سواء كان يشينه أو لا ولا ثثبت الزوجية بقوها وان انقضت المدة وقد ألفها الصبى 
ولا يأخذ ثدي الغيرات عرفت بالظؤرة ليس لها التقض إن كان يخاف على الولد عند الإمام الثاني وعليه الفتوى وان ل تعرف بها لها 
التقطن :وال جتنية وامحرم سواء وليس لهم نض الاجارة إلا بعذر ومن العذر أن يأخذ الصبي ثديها أو يفنى لبنها أو ظهرت سارقة أو 
سيئة اللحاق بذية اللسان أو ظاهرة الفجور أو أراد واسفر أو لا يمخرج معهم ومن جهتها أن تمرض أو لم يرض زوجها وأن العقد باق 
به ليس لهم منع زوجها عن الماع في منزها ولا يحل للظثر أن تمنعه وهم أن يمنعوه في منازهم ولو دفع إلى جاريتها لترضع لها الاجر 
بخلاف إرضاعه بلبن الحيوان والقول قوها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان والبينة بينتها أنها أرضعته بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن 
البقرة فالبينة بينة أهل الصبى* استأجر مطلقته الرجعية أو امرأته لارضاع ولده لا أجر لما والمعتدة من بائن أو ثلاث في ظاهر الرواية 
تستحق وفي الرواية لا* تاحارجل أنه أو بنته أو أخته لارضاع ولده جاز وكذا كل ذات رحم محرم* استأجر معتدته بعد انقضاء 
عدتها جاز ثم تزوجها لا يرتفع* مسلية ترضع ولدا لكافر بالأجر جاز وقد م أن عليا كم الله وجهه آجر نفسه من كافر ليستقى له 
الماء* استأجر مدبرته للإرضاع أو للخدمة أو للطبخ أو لعمل آخحر لا يجوز ولو الولد منه لا منبا جاز ولو استأجرها لغزل القطن اختلفوا* 
استأجر زوجته للخيز ان أراد الأكل في البيت لا أجر لها والقياس يقتضي أن لا يجوز اجارة الظمثر م لو استأجر بقرة لإيشرب لبنها وجه 
الاستحسان قوله تعالى فان أرضعن لك فاتوهن أجورهن الآية والتقلد بره على التربية واللبن تبع كا لو استأأجر كاتبا يدخل ال حبر تبعا* 
ضاع الصبي أو وقع فات أو سرق شيء من حليته أو ثيابه لا يضمن الظثر وطعام الظثر وكسوتها على الظتئران لم إشترط عند الإجارة 
على المستأجر وما يضر بالصبي نحو الحروج بمينه من البيت كثير أو ما أشبه لحم منعها لا ما لم يضر (التاسع فيما على الآجر والمستأجر) 
خرج المستأجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد على المستأجر اخراجه بخلاف البالوعة فانه لا يلزم المستأجر تفريغها استتحسانا وان 
شرط على المستأجر عند العمّد جزلانه موافق للعقد وان اختلفا في التراب الظاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه وعمارة الدور 
وتطيينها واصلاح ميزابها على الآجر وتسييل ماء امام وتفريغه على المستأجر وان شرط نقل الرماد والسرقين رب المام على المستأجر لا 
يفسد العقد وان شرط على رب المام فسد وليس ارب المام أن يمنع المستأجر بر الماء وتسييل الماء أو مواضع سرقينه وان لم إشترطه 
وكذا كل ما لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمام الآبه ولو امتلاً مسيل امام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا وفي كل 
موضع كان على الآجر فأبى أن يفعل للمستأجر أن يخرج من المستأجر إلا إذا كانرأى عند العقد ورضى له* استأجر مكاريا ليحمل 
دابته حملا أو حمالا مله على ظهره أو على دواب المستأجر فالحبل والجوالق يحب على المستأجر أو الآجر يعتبر فيه العف ولو طلب 
من المكارى أن يصعد به السطح لا يلزم عليه إلا إذا شرط وفي الذي عمل على ظهره عليه أن يدخل البيت ولا يلزمه اصعاد السطءم* 
استأجر فسطاطا فالأوتاد على المستأجر والأطناب على المؤاجر وفي استئجار الطاحونة في كرى مبره يعتبر العرف* دفع إلى خفاف خفا 
ليحرره فالمعتبر عادة الناس وان اختلفت العادة أو لم يكن هناك عادة فعلى صاحب اللحف والصبغ على الصباغ وحمل الثياب على 
القصار إلا إذا شرط على رب الثوب وادخال المتاع في السفينة ووضعه عنها على صاحب المتاع* إلا كاف على صاحب الدابة وفي 
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الحبل والجوالق والسرج والحام يعتبر العرف* والسلك والابرة على الحياط والدقيق على رب الثوب لا الحائك وحشو التراب على القبر 
يعتبر العرف وتشري اللبن واخراج اللحبز من التنور والمرقة من القدر على الأجير والحباز والطباخ* وأجرة الكيال في بربين رجلين على 
اضياو عر : الحساب عل الرؤس ونفقة العبد وعلف الدابة على الآجر (مسائل تسل المعقود عليه) 

في أجير المشترك كاللحياط ونحوه يجب أن تكون مؤنة الرد عليه لا ععلى رب الثوب ولو استأجرها من موضع معلوم إلى موضع معلوم 
ذاهبا وجائيا على المستأجر ردها إلى الموضع الذى استأجرها منه وهذا الشرط صحيح وانه ينزل منزلة الايفاء في باب السلم فان ذهب 
بها إلى منزله وأمسكها هناك حتى هلكت يضمن وان قال اركبها إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي ليس عليه ردها إلى مكان الاجارة 
وعل الاجر اتيان منزل المستأج وقبضها* استأجر دانة ليحمل عليها كذا إلى كذا فأراد المؤاج بعضه لمتاعه حيث سقط هن الأجر 
حصته على ما ذكرنا* استأجرا شيأ ودفع أحدهما إلى صاحبه نمسكه ان كان شيأ لا يحتمل القسمة لا يضمن* استأجر خيمة إلى مكة 
له أن يؤاجر من آخر لأنه لا يختلف وان أسرج فبها جاز وليس له أن يتخذها مطبخا الا إذا أعد إذلك كيمة المسح* استأجر دابة 
ليركب بنفسه لا يملك كاب الاجارة للركوب ولا لحمل من غيره ولا أن يعير ولا أن يودع وقولهم يؤاجرا المستأجر ويعار ويودع فيما 
لا يختلف الناس في الانتفاع به* المستأجر اجارة فاسدة قيل لا يملك الاجارة من غيره بدليل ما لو استأجر دارا على أن يرمها ولا أجر 
له لا يملك الاجارة والأصم أنه يملك وعدم املك فيما أورد لكونبها عارية لقوله ولا أجر وعن نصير أنه لا يؤاجر ولو آجر بعد القبض 
يستحق الثاني الأجر ولا يكون غاصبا لأنه يحب عليه أجر المثل ذكرنا أن مستأجر الدابة لا يضر بها ولا يكبحها أصلا عنده وان ضرب 
ضن خلافهما* مستأجر العبد ومستعير الدابة لا يضرب وعن اسماعيل الزاهد استاجرها ليركيها فضربها ففاتت ان بإذن المالك وأصاب 
الموضع المعتاد يضمن اجماعا إلا إذا نص المالك على ذلك الموضع بعينه بان كان لا يتقاد إلا بضربها فيه فوضع اللحلاف الضرب في 
ا موضع 0 والإمام بفيسه 0 مستعيرها قالوا وخامم ضارب الحيوان له بوجهه إلا بوجهه ومعناه ان كل واحد يتخاصم ضاربه 
بلا وجه لأنه إنكار في وقت مباشرة المنكر ويملكه كل أحد ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه لانه 
جمع المحاسن فإن الله تعالى خاق آدم على صورة الوجه فان كله عليه السلام كان مع المحاسن قال عليه الصلاة والسلام لا تضريوا 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورته* أعطى رب الأرض البذر والبقر للمزارع للزراعة فأعطى المزارع البقر للرعي لا ضان على أحد* 
تكارى دارا أو منزلا للسكنى وجعل فيها الحبوب ولم يسكنها ليس للمؤاجر المنع* إصلاح بثر البالوعة والماء والمخرج أن امتلاً من قبل 
المستأجر على رب الدار ولا يحبر رب الدار عليه فأن فعله المستأجر يكون متبرعا وله أن يخرج من المنزل إذا لم يصلحه المؤاجر وكذا 
الغلق والسلم وكل ما يخل تركها بالسكنى فإن أَبى فلمستأجر اللحروج إلا أن يكون رأى ورضى به عند العقد أفتى الإمام ظهير الدين 
00 بأن شرط الرد على المستأجر لا يفسدها ويكون بمنزلة الزيادة في الأجرة* الحائك لم يرد الكرباس بعد النسج إلى المالك وضاع 
فن قال الرد على المشترك ألزمه الضمان إذا تمكن من الرد ولم يرد ومن قال لا قال لا وذكر الديئارى قال الحائك ثم الكرياس فذه 
فقال المالك فليكن عندك آخذه غدا فسرق الليلة لا يضمن لأن قوله فليكن عندك ايداع منه والتعليل يشير إلى الضمان لولاه إذا ل يرد 
بعد القام والقكن وقد ذكرنا عن الملتقط لصدر الاسلام أن المستأجر إذا رد القدر المستأجر على امار فزلق واتكسر لا يضمن لجريان 
العادة مل المستأجر إلى المؤاجر* استأجر قدرا ليطبخ فيه فطبخ في البيت وأخرجه بما فيه إلى الدكان فزلق رجله وانكسر القدر لا 
يضمن في الصحيح كا لو استأجر ثوبا للبس فلبسه وتخرق من اللبس وقيل يضمن ا إذا زلق امال واتكسر ما حمله* استأجر دابة ثم 
ردها إلى صاحبها أو ربطها في مربط صاحب الدابة وأغلق فلا ضمان عليه إذا ضاعت وكذا كل شيء إذا ردت على صاحبها يفعل بها 
صاحبها ذلك الفعل إن فعلها المستأجر برئ من الضمان ولو أدخلها ول يربط ول يغلق وضاع يضمن* إعارة المستأجر تجوز إلا في شيئين 
امتأجرها ليركها بنفسه ليس له اركات: غيره لآ يبدل: ول عانا وكذا لو امتا جر نويا ليلياسنه ليسن له تالاغازة ولا الاجازة لخيزه لأعيما مما 
يختلفان باختلاف المستعملين حتى لو استاجر دابة للركوب مطلقا يقّع أو على أول ما يوجد فان ركب أو اركب تعين وليس له غيره 
بعده* آجر المستأجر بأكثر مما استأجره لا يطيب إلا أن يزيد في المستأجر شيأ فتكون الزيادة بمقابلته لأنه ريح ما لم يضمن فإن المنافع 
لاتصير مئبوضة يقيضن الدار من كل وبهه حق لو عضيها غاصب كان الملاك عل الآجر لا المستأجر* شرط البقاء أنه يدخل البقزة 
في القرية ويبرا بلا تسلبم إلى المالك ففي حق م ممع هذا الشرط يعمل فيه لا في حق من لم إسمع (مسائل الإجارة على شرط) * 


استأجرها ليحمل علها عشرة مخايم -خمل أحد عشران مله عيها دقعة على المكان الذي حمل العشرة ة بلا إعانة المؤاجر والدابة تطيق 
الزائد فبلغت المكان المشروط عليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وان لم تبلغ وعطبت فلا أجر وان لا تطق فكل القيمة وان بإعانة المؤاجر 
مضى حكمه وان كان في غير المكان الذي حمل العشرة بان علقه من القد المعاق من السرج يعئ يغنزاك بست يضمن الزائد مطلقا وان 
حمل العشرة أولا ثم حمل الزائد يضمن كل القيمة ا إذا استأجر ثور ليطحن عشرة فطحن أحد عشر وعطبت أو ليكرب جرييا قكرب 
جريبا ونصفا وعطبت حيث يضمن الكل لأن الحلاك بعد الفراغ بأمى غير مأذون فقط فأشبه المن الأخير الملقاة في السفينة والقدح 
الأخير حيث يعد علة مستقلة لانقطاع المزاحم* شرط أن العبد المستأجر إذا مرض في المدة يقضى تلك الأيام بعدها أو أن لم يبلغ 
بالدابة اليوم إلى مكان كذا فلا أجر وان بداله الرجوع من الطريق يعطى الأجر تاما أو ان سكن في الداريوما (15- فتاوى خامس) 
ثم خرج يؤدي الأجر تاما فالاجارة فاسدة في الكل ويلزم أجر المثل وكذا شرط علف الدابة على المستأجر وان لم يعلف حتى ماتت لا 
يضمن لأنه ليس عليه وكذا شرط رد العين الذي له حمل ومؤنة على المستأجر لا يصح وكذا شرط الضمان ان هلك أو تعيب أو شرط 
أنه ان نابت نائبة فلا أجر أو استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة وان شرط حط قدر العطلة ‏ أو شرط أن يعمر الدار 
ويعطى نوائيها او شرط أن يكون الزرع بعد انقضاء المدة لرب الأرض أو شرط أن يغرس فيها المستأجر على أن يكون الغرس والأرض 
بينهما نصفان فان غرس فالغرس لرب الأرض وعليه للمستأجر قيمة الغرس واجر المثل أو شرط اللحراج أو العشر على المستأجر وكذا 
إذا قال أعط خراجها ولا عشر عليك وان قال ان خطته اليوم فلك درهم وان غدا فلا شيء عخاطة عدا فله أجر المصل 'لأن الاجارة 
غلك بعواضن :ركه قال آجرتك بلا شيء ولا يجاوز عن درهم* تقبل طعاما على أن يمله إلى كذا بكذا في اثني عشر يوما لخمله في 
أثر منه قالوا لا يلزم الأجر كا لو قال استأجرتك على أن تخيطه اليوم نفاطه في اليوم الثاني لا يلزم الأجر عند الامام وعندهما يلزم 
لأن المعقود عليه في مثله العمل لا الوقت* وفي الزاد استأجره على أن يخيطه اليوم نفاطه غدا في رواية يحب المسمى وفي أخرى أجر 
المثل وفي شرح القدوري قال الإمام دفع إلى الحياط ثوبا على أن يفرغ منه اليوم أو اكترى منه ابلا على أن يدخل م25 في عشرين 
يوما جازت الاجارة فإن وى فله المسمى وإلا فأجر المثل وني امحيط دفع إلى قصار ثوبا ليقصره اليوم فلم يفعل اليوم حتى هلك الثوب 
قال شمس الأئمة يضمن الثوب* وفي المحيط دفع إليه مرجلا ليطبخ فيه عصيرا شبرا بشرط أن يرده المستأجر إلى منزله فسدت وان لم 
يشرط لا يفسد وإذا فرغ من العمل قبل تمام الشبر ولم غيره يرد فعليه تمام الأجر إلى تمام الشبر بخلاف ما إذا استأجره كل يوم وفرغ 
من العمل في يوم سقط عنه الأجر رد أولا (مسائل إعلام المعقود عليه) 

تكارى دابة مسماة بغير عينها من كوفة إلى مكة ذكر في الكتّاب أنه يجوز وذكر شيخ الإسلام ليس تفسيرها أن يؤاجرا بلا بغير أعيانها إلى 
مكة فإنه لا يجوز لأنه مجهول بل تفسيره ضمان* تقبل المكارى المولة وقد قال له المستأجر احملنى على ابل إلى مكة أو احملنى أو احمل 
هذه المولة فيكون المعقود عليه في الذمة ويفتى بالجواز للعرف فان لم يصر معتادا لا يجوز* استأجر دابة ليطحن بها كل يوم بدرهم ان 
بين ما يطحن يجوز وإلا ذكر شمس الأعة الجواز وشيخ الإسلام عدمه حتى يبين ما يطحن وبه يفتى* اكترى من خوارزم إلى بغداد 
دابة إيحج عجيااع انارعا دوقت الخروج يوْخذ بقول ريد اتتروج في الوقت المعتاد الذي يخرج فيه أهل خوارزم ولمستكريبا من 
كوفة إلى الحج ذاهبا جائيا أن يركبها يوم عرفة ويوم لنحر وام التشريق» ساح أجيزا يها حم عو بلاة الجن إلى الحرويت إلا 


أن تستمر العادة بالعمل إلى العصر فان كان العرف مشتركا يعمل إلى الغروب قال الترجماني في قوله دفعت اليك هذا امار استعمله 
وتعلفه من عندك انه اعارة لا إجارة فاسدة* دفع إلى ا ثويا ببطانته وقطفه خاء مخيطا فقَال رب الثوب ليست البطانة لي وقال 


الخياط هو ذلك يصدّق الحياط مع الهين ويسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة* وفي الاقضية استأجر أرضا يطبع الآجر والفخار ثم 
اختلفا 2 الاتون فمّال ا أحل مه وقال لاس كن حي اعدت فالقول لفيا جه * فاى 7 2 استأجر منزلا فسكن فيه 
زمانا ثم اختلفا بعد خروجه منه فيما يحدثه الفامي أو الصباغ في العرف والعادة لا الآجر فزعم الستاع أله اداه والح آله كان 
وقت الاجارة ففي القياس القول للمؤاجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر وإن في بناء الدار أو خشبة أدخلها في السقف وأمثاله 
القول لرب الدار ومع اين وان في خشبة موضوعة في المنزل أو باب موضوع أو لبن رطب أو يابس أو آجر أو جص فهو للمستأجر 


بالحلف وان برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر فالبينة لرب الدار* وفي التنور الول لرب الدار في عرقهم وف عرفنا للمستأجر 9 
البثر المطوية والبالوعة امحفورة القول لرب الدار* ان أقر المالك أن المستأجر جصصمها أو فرش فيها الآجر أو ركف قا ناا أو غلقا 
تالاص رفية وأة أضر القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم الخصومة وان انيدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من نقض ملكه وإلا 
فللمستأجر وان سقط أحد مصراعى الباب أو جذع في الدار أو تصاوير توافق تصاوير توافق تصاوير الدار فهو لرب الدار وان قال له 
رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت وأنكره الآجر فالقول للآجر وان أقر بالبناء واختلفا في قدر ما انفق 
ان جميع أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر يعتبر الدعوى والإنكار (العاشر في الحظر 
وارباعة) 

قال علماؤنا رحمهم الله يكره استتجار الحرة أو الأمة للخدمة لأنه يؤدي إلى امخلوة بالأجنبية وأنه منبى عنه وتأويله ما ذكر في النوازل 
أعبا إذا جرت نفسبا من ذئ عيال لا يكره وانما كره إذا خلا بها أو به يفتى* أجير غير بالغ رأ هته بطالة ليس له أن كذيه :إلا أن 
أن له أبوه وعن خلف بن أيوب يأخذها أنه يؤدبه* دفع إلى صباغ شيأ ولم يشارطه الأجر فلما فرغ أعطى أزيد من أجر مثله قيل على 
قول الإمام يطيب له الزائد بناء على مسئلة الصلح بعد الغضب والموت بما زاد علمالقيمة ماض وعندهما لا* قال الفقيه الزيادة جائزة 
في قولهم جميعا* دفع إلى حائك دقيقًا أكثر ما يحتاج إليه يجوز وان كان هبة المشاع فيما يقسم لكن بطريق الاباحة* آجر نفسه من 
كافر لخدمة يجوز ويكره الفضلى تجوز فيما هو كالزراعة والستى لا فيما فيه اذلال كالخدمة* آجر المسم نفسه من مجوسى ليوقد النار لا 
بأس به ولوآجر نفسه حمل انخمر قال الإمام لا يكره وعلى قوهما يكره لأن التصرف في اخمر حرام وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل 
فاعل مختار ما إذا اجر منزله وريد ار كين ارييها نار يليت له* خلال عادر ووضع فيه دنان افكل إلى علة واقتضيت 
المدة واتلحل لم ييلغ مبلغا لا يفسد بالتحويل قيل للمستأجر ان شت هنت اشن اليرتوان سلك «امكا ره إل "مده لذ سد اط الو 
بقرة بين رجلين تواضعا على أن تكون عند كل واحد مدة يحلب لبنها فالمهاياة باطلة ولا يحل فضل اللبن لاحدهما قبل الاستبلاك وان 
جعله في حل لانه هبة المشاع وان جعله في حل بعد الاستبلاك يحل لانه هبة الدين وهذا تاويل مسئلة دقيق الحائك* من عليه الدين 
باع خمرا وأراد أن يقضي به الدين'لة تل لرب الدين أخذه ان كانا مسلمين وان كان المديون ذميا يحل للمسلم خلاو ابح جروا انا 
لبناء بيعة أو كنيسة أو لنحت طنبور يحل الأجر ويطيب إلا أنه يأثم الأجير لأنه إعانة على المعصية وأجرة المغنية على هذا وفي العيون 
لا تجب أجرة المغنية وفي المنتقى امرأة ناتحة أو صاحبة طبل أو صاحبة مزامير اكتسبت مالا ان كانت على شرط ردته على أربابها 
أن علموا وان ل يعلموا تصدقت به وان من غير شرط فهو لها قال الإمام الأستاذ رحمه الله لا يطيب والمعروف كالمشروط* استأجر 
لينحت له الأصنام أو بتخذ على ثوبه تماثيل والصبغ من رب الثوب لا شيء له بمنزلة ما لو استأجر نائحة أو مغنية بخلاف الطنبور حيث 
يطيب الأجر لأنه يصلح لمصالح بان يجعل وعاء إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية* كسر بربطا أو مزمارا أو دفا أو طبلا أو أراق 
منصفا لا يضمن عندهما وعليه الفتوى* متولى الأوقاف تعذر عليه الكابة والحساب بحم أنه أي فاستأجر لكذس المسجد وفتح الباب 
وإغلاقه بمال المسجد يجوز قال مد رحمه الله ابتلينا بمسئلة ميت مات من المشركين فاستأجروا من مله إلى بلدة أخرى قال الإمام 
رضة اال التنزقلق إن كن المال يعلم بأن جيفة فلا أجر وان لم يعلم له الأجر قال الثاني رحمه الله هذا بخلاف ما لو استأجره 
لينقله إلى مقبرة حيث يجوز*استأجر الذمي مسلما حمل ميتة أو دم يجوز عندهم وكذا إذا استأجر الذمي مثله حمل مر أو بيتا لبيعه يجوز 
عندهم وان مسلا ليرغى خنازير الذمي فعلى اللحلاف واو استأجره ليبيع له ميتة لا يجوز* استأجر الذي دارا من مسلم ليسكنها لا بأس 
به وان شرب فيه اشم أ, عبد الصليب لا يأثم المسلم به كا لو آجر بيته من فاسق* استأجر الذمي مسلها ليضرب الناقوس لا ييجوز* 
استأجرحانوتا موقوفا على الفقراء وأراد زيادة بناء غرفة عليه من ماله بلا زيادة في الجر لا يمكن البناء وان زاد في الأجر على قدر 
البناء القديم وان كان يبقى معطلا في أكثر الأوقات ولا يرغب فيالسكنى فيه إلا بهذا البناء يجوز البناء بلا زيادة في الأجر* (الحادي 
عشر في الاختلاف أو* وفيه ثلاثة أنواع الأول في البيت) المستأجر ان كان هو المدعى فهو مدعى العقّد قبل مضي المدة وبعدها 
وان كان الآجر مدع قبل مضيها وبعد المضي هو مدّعى العين وحكم كل أت ان شاء الله تعالى في الشبادات ت* اختلفا بعد ما سكن 
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فادعى المستأجر أنه سكن بلا أجر والآجر بالأجر فالقول قول المستأجر والبينة للآجر وكذا إذا نزل اللحان ثم اختلفا ان اللحان معروفا 
بالأجر يجب وان لم يكن قال الفقيه إذا تقاضاه الحاني يحب الأجر بعده وني المحيط يحب من حين ينزل ولعض مشايخنا قالوا الفتوى 
على وجوب الأجر إلا إذا عرف بخلافه بان صرح بعدم التزام الأجر أ, نزل ظلما بان كان النازل معلوما بأنه ينزل ظلما كأعوان أمراء 
الديار وقد ذكرنا أن النازل في المستغل إذا ادعى الغصب لا يصدق بخلافه والمام والدلال كانلحان وقد ذكرنا أنه إذا استأجر داره سنة 
ولم يسلمها حتى مضى شهبر ثم تحاما وسلمه المؤاجر لا يقدر المستأجر على الامتناع لكن هذا إذا ل يكن في وقت الاجارة ما يرغب فيه 
فإن كان كذلك ومضى ثم سل خير المستأجر بين القبض والترك* استأجرها ثم استحقها رجل 

بالبرهان وزعم المستحق أنه كان أعى المؤاجر بإجارته وأن الإجارة صحيحة فالأجرة له وقال الآجر أجرتها غصبا ولي الأجرة فالقول 
برب الدار وان برهن الآجر على ما ادعاه لا يقبل وان على إقرار المستحق به فلا أجر له وكذا في الدابة* من جعل يد الأجير المشترك 
يد أمانة كالإمام صدقه في دعوى الرد بالحلف ومن جعله يد ضمان لم يصدقه بلا برهان* اختلفا في مقدار الأجر فالمَول للدافم* 
ادعن المبتا خن أنه ساحن الا رضن“ غارقة ودع الا ع انه آجرها وهي مشغولة بزرعه يح الحال وقال الفضلى القول قول المؤاجر 
مطلقًا بخلاف المتبايعين ادعى أحدهما فساد العمّد والآخر جوازه فالقول لمدعى الصحة وهنا القول للمؤاجر لأنه يتكر العقد أصله شكاة 
الطاحونة (الثاني في الدابة والسفينة) ادعى أنه استأجره بسك سكان السفينة من ترمذالى خوارزم بمائة وادعى مالك السفيئة أنه حمله 
منه إليه بعشرين فالقول قول كل منهما على صاحبه وان برهنا فالبينة للملاح ولا أجر لصاحب السفينة وللبلاح على صاحبها مائة درهم 
المدعى لأن الأمرين لو كانا كانت اجارة صاحب السفينة لأنه لابد لملاح من كونه في السفينة* ادعى أنه ادعى أنه اكترى بغله من 
بخارا إلى ترمذ بعشرين وادعى الآخر أنه استأجرها ليبلغ به من بخارا إلى ترمذ بعشرة فالقول قول كل واحد منبما على صاحبه بالحلف 
ولا ني الجن وات برعنا فلصاحب البغل لأن حفظ البغل واجب عليه فلا 00 الاجارة عليه ” دفع إلى ملاح طعاما بكل فلما بلغ 
الفرضة قال نقص طعامي أتكر املاح فالقول لصاحب الطعام وعلى الملاح أن يكيله ويأخذ الأجر بحسابه إذا لم يدفع الآجر الأجر إليه 
فان كان دفع فالقول للملاح ويقال لصاحب الطعام كله حتى يرد قدر ما نقص من الطعام من الأجر* استأجر حمالا مل متاعه 
إلى بلد كذا وسلمه إلى السمسار فسامه بالوزن فمّال السمسار جاء أنقص مما كتب إلى في التذكار فاحبس من الأجر قدر النقصان 
ثم اختلفا بعده فقال السمسار أوفيتك الأجر وأنكره امال فالقول لحمال ولا خصومة بين امال والسمسار إنما هو بين امال والمالك* 
حمال حمل بأجر ثم وضعه في دار صم وزنها على صاحبها وسلمها إليه ول يرفعها مدة فصاحب الدار يأخذ امال بالكراء أرأيت لو طليها 
صاحبها بالوزن ثانيا له ذلك قال ان كان حل الاحمال في موضع مستأجر بالعقد فالكراء على المستأجر وان في موضع معهود بالأجر 
فبعد الوزن والتسليم على المسلم إليه وقبل ذلك على امال ولا يجب عليه الوزن ثانيا (الثالث في المتفرقات) أمى رجلا أن يتفق على 
أهله عشرة من عنده ليرجع عليه فال أنفقت وكذبه الأمس وأراد المأمور أن يحلفه ما يعلم أنه أنفق على أهله له ذلك* جاء القصار 
بثوب فال المالك ليس هذا ثوبي وقال القصار أنه ثوبك فالقول للقصار ولا أجر له فان قال المالك هذا ثوبي ولم آمرك بقصره والذي 
دفعته إليك لتقصره غير هذا الثوب ولا أجر عليه وان هذا في التقطع والحياطة لم يأخذه لكن يتركه على اللحياط ويأخذ قيمته ولم يثبت 
مثل هذا حيار في القصار وان قال القصار قصرته ولي الأجر وقال المالك لا بل قصرته أنا في بيتك أو غلامي عندك لا يصدق المالك 
والقول للقصار وكذا على هذا في كل الأعمال إذا اختصما وهو في يد صاحب العمل أما لو خارجين أو في يد المالك فالقول للمالك 
فان طلب القصار يمينه لم أحلفه ما قصره بل ما عليك من قصارته كذا وإذا قال القصار هذا ثوبك وقال المالك ليس هذا ثوبي فأخذه 
رب الثوب عوضا عن ثوبه لا يحل لبسه ولا بيعه إلا أن يقول ربه أخذته عوضا عنه ويقول القصار نعم ولو كان للمستأجر على الآجر 
دينار والأجرة دراهم فتقاصا يحوز وان كان الجنس مختلفا بالتراضي والله أعل* 

تم كاب الاجارات مد الله وقد مضى جزء من الليل في أول شهر لأول عام ثمائمائة وفق الله للاتمام بعونه 

(10- فتاوى خامس) (كاب أدب القاضي وفيه عشر فصول الأول في التقليد* وغيه أربعة أنواع الأول في المقاد ومسائل شتقى) 
عن الإمام الثاني رحمه الله الأمير الذي ولاء السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطاق له التصرف في الرعية وما يقتضيه الامارة له 
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أن يقلد ويعزل وكذا حال السلطان مع الخليفة أما لو قال فلان ولايت رابتودادم لا يلي ذلك لأنه تفويض المال وعنه أيضا إذا كان 
القضاء من الأصل ومات القاضي ليس للأمير أن ينصب قاضيا وان ولى عشرها وخراجها وان حيمر الأمير لم يحز حكه فان جاء هذا 
المولى باب الخليفة إليه من الأصل لا يكون امضاء لقضائه* السلطان أمى عبده بنصب القاضي في بلده ونصب يصح بطريق النيابة 
من السلطان ولو حك بنفسه لا يصح ولو جمع بنفسه بعد أمره أو أمى غيره م* الإمام أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد ما عتق جاز ولا 
يحتاج إلى تجديد الإذن كأ لو تمل الشبادة في الرق ثم عتق* مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن يفوض 
أمور التقليد على وال ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن وني الحقيقة الواللي لعدم حة الإذن 
بالقضاء واجمعة لمن لا ولاية له* اجتمع أهل البلدة وقدموا رجلا على القضاء لا يصح لعدم الضرورة وان مات سلطائيم والحدنيوا 
غل متلطقة رونمل تهاز الطروروة 0 والي المصر فقدم العامة رجلا ليجمع بهم بلا إذن خليفة أو أمير أو قاض أو صاحب شرطة 
ولا خليفة ميت لم تصح جمعتهم وعن مد رحمه الله مات والي مصر فاجتمعوا على رجل مع بهم حتى يقدم عامل السلطان يجوز لأن 
عليا رضي الله عنه جمع بالناس حين حصر عثمان رضي الله عنه وليس للقاضي أن يصلي بالناس المعة إلا إذا كان خرق في منشورة 
ذلك وقول محمد رحمه الله القاضي له أن يمع جملة المشايخ على هذا إذا قال السلطان لاواليي قلد من شئُت صم ووكل أحدا لا (نوع في 
المقلد) لا يحل الطلب بحال عند الأكثر ولو كلف بلا طلب قال الكرخبي واللحصاف وعلماء العراق وعليه اختيار صاحب المذهب أنه 
لا يسوغ مالم يجبر عليه ولذا ضرب الإمام أياما وقيد نيفا وخمسين يوما وامتنع في الأصم عن القبول ومات رحمه الله عليه على الاباء 
كا دنا بطرقه في المناقب وقال مشايخ ذيارنا لا ياس بقبوله لمن كان صانا يمن من نفسه الجور والامتناع لغروة اول :قات اليهاية 
رضي الله عنهم ومن تلاهم قبلوه بلا كره وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في 
النار وقاض في الجنة أما القاضيان في النار من علم وقضى بخلافه أو جاهل قضى بلا علمه والثالث من آيات الله تعالى يقضي بعلمه وعن 
مسروق لأن أقضى يوما بحق أحب إل من أن أرابط سنة أوردهما مد في أدب القاضى وني الأقضية لا يستعمل السلطان في القضاء 
إلا الموثوق بصلاحه وفمّهه وعمله وعلمه بوجوه السنة والآثار والفقه والعلم شرط الأولوية لآ جواز التقليد حى او قضى بفتوى غيره 
صع* وكذا العدالة شرط الأولوية وعند الشافعي رحمه الله شرط لازم* واختلف في تقليد الفاسق والأحم الجواز* ولا ينعزل بالفسق بل 
ستحقّه ويجب على السلطان عزله ولو شرط في التقليد انه متى فسق انعزل ينعزل وعند الشافعي وبعض علائنا ينعزل بالفسق والإمام 
لا ينعزل بالفسق ولا بمنع الفسق الإمامة بلا خلاف وعن الثاني إذا ارتد القاضي أو عمى أو فسق ثم أسلم وعاد بصير أ, صلح فهو على 
قضائه ولا يصح ما قضى في تلك الحال وهذا دليل على أن تلك العوارض لا تمنع القضاء ولا ترفعه سواء كان فاسمًا أو أن التقليد أو 
طرأ بعده كالخليفة بناء على أن من صلح شاهد أصلح قاضيا والفاسق أهل للشبادة حتى صم القضاء بشبادته* واختلف العلماء في تقاد 
القضاء قيل يكره وقال عليه السلام من قلدا لقضاء فكأنما ذبح بغير سكين” واستقضى ابن وهب فدخل منزله وتجائن وكان يمزق ثياب 
من دخل عليه فقال بعض أححابه لو قبلت وعدلت لكان خيرا فقال يا هذا أو عقلك هذا أما سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كان يقول القضاة يحشرون مع السلاطين والعلماء مع الأنبياء واكاك الإمام على نفسه من الضرب شاور أححابه فسوغه الإمام الثاني 
وقال لو تقلدت لنفعت الناس فال الإمام و أمرت أن اعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه كأني بك قاضيا فنكس رأسه ولم ينظر 
إليه بعد* ومن العلماء من رخص وعامة المشايخ على أن التقاد رخصة والترك عززيمة وقد دخل في القضاء قوم صالحون وترك الدخول 
أصلح دينا ودنيا وهذا إذا كان مّة قوم يصلحون إذا امتنع واحد لا ينم والا يأثم وان كان عة قوم يصلحون وامتنع الكل ان كان 
السلطان يفصل القضايا بنفسه لا يأون والا يأثمون إذا قلد جاهل فيه* يجوز التقلد من الجائر فان التابعين تقلدوا من اجاج ويجوز 
التقلد من أهل البغي أيضا قال مد رحمه الله غلب البغاة على مدينة ونصبوا قاضيا فقضى ثم نصر الله تعالى العدل فرفعت قضاياهم إلى 
قضاة العدل يمضي ما وافق الحق وان في مختلف بين الفقهاء كسائر 
القضاة وذكر الفقيه المتغلب ولى رجلا قضاء مصر وقضى في امختلف ثم رفع إلى أخر يمضي منها وفي ما وافق رأيه والا ييطل كالىك* 
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والتقليد من أهل البغى يصح وبجرد استيلاء البغاة لا ينعزل قضاة العدل ويصح عزل الباغي حتى او ظهر أهل الحق لابد من تقليد 
جديد لأن الباغي صار سلطانا بالقهر* تجوز الصلاة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة إذا كانت سيرته في رعيته سيرة 
الأمراء يحكر الأمراء بين رعيته بحم الولاية لثبوت سلطنته بهذا الطريق*والبغاة هم اللخارجون على الإمام الحق بغير حق بان اجتمع 
الناس على سلطان وصاروا آمنين به عفرج عليه طائفة فان بظم أصابهم فليسوا ببغاة وعلى السلطان ترك الظل والانصاف والرعية لا 
يعون راسك تيا أيه أعانه أما على اللخروج وشق العصا أو على اللخروج وشق العصا أو على الظلم والابل لطلب الولاية وقالوا الحق 
معنا فهؤلاء هم البغاة الذين قال الله تعالى حتى تفئ إلى أمى الله وعلى كل من يقوى اعانة السلطان وان تكاموا بالخروج ولم يخرجوا لا 
نتعرض لمم لأن العزم على الجناية ولا يعد جناية واولا على رضي الله عنه ما علمنا القتال مع البغاة فان سيف الحدى كان بيده عليه 
الصلاة والسلام وسيف الردة كان بيد الصديق رضي لله عنه وسيف الفتتح كان بيد الفاروق رضي الله عنه حتى نضب في عهده اثنا 
عشر ألف منبر وسيف البغى كان بيد علي المرتضى رضي الله عنه وفي زماتنا الم لغلبة ولا يدري العادلة من الباغية وكلهم يطلبون 
الدنيا* وفي أدل القاضي إذا كان القاضي من أهل البغى لا يجوز قضاؤه وأشار في الأقضية إلى الجواز كفساق أهل العدل ثم إِما 
يجوز التقلد من الفاسق إذا كان يمكنه من القضاء بحق فان كان لا يمكنه في بعض القضايا لا يتقاد منه وإثما يتقلد القضاء من يكون 
عدلا في نفسه عالما بالمّاب والسنة والاجتباد وشرطه أن يكون عاملا من الّاب والسنة ما يتعلق به الأحكام لا المواعظ وقيل إذا 
كان لصوابه أكثر من خطئه حل له الاجتباد وكون القاضى مجتبدا ليس بشرط على ما قدمنا ويقضى بما سمعه أو بفتوى غيره وقد 
كان القاضي يسمى المفتى في الصدر الأول وأجمع الفقهاء أن المفتى يجب أن يكون من أهل الاجتباد قال الإمام لا يحل لأحد أن 
يفت بقولنا حتى يعلم من أن ة نا وفي الملتقط إذا كان صوابه أكثر من خطأه حل له الإفتاء وان لم يكن مجتهدا لا يحل له الفتوى 
إلا بطريق الحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء وفي شرح الطحاوي المفنى بالخحيار ان شاء 5 يقول امام 9 بقول صاحبيه 
وعن ابن المبارك أنه يأخذ بقول الإمام لا غير وان كان مع الإمام اعدتماعية اد يفنا هاه والأصم أنه لا بأس للقاضي أن 
يفت في مجلس القضاء وغيره في المعاملات والديانات وقيل يفتى بما يتعلق بالقضاء يقول الإمام الثاني لزيادة تجربته فيه إذا ناظر ليس 
كالخائض* قاد القضاء لصبي ثم أدرك لا يقضى به ذكره في المنتقى* وفي الأجناس قاد الكافر القضاء ثم أسلم فهو على القضاء ولا 
يحتاج إلى تجديد* فوض قضاء ناحية إلى رجلين لا يملك أحدهما القضاء ولو قلد رجلين على أن ينفرد كل منهما بالقضاء لا رواية فيه 
وقال الإمام ظهير الدين .ينبغي أن يجوز فان نائب القاضي نائب من السلطان حتى لا ينعزل بانعزال القاضي وبملك التفرد (نوع آخخر) 
تعليق القضاء والامارة بالشرط ومضافا إلى الآتي كان قدم فلان أو إذا قدمت بلد كذا فأنت أميرها أو قاضيها يجوز وتعليق التحكيم 
من اثنين باللخطر أو مضافا ان قدم فلان فأنت هلك الحم بيننا في حادثة كذا قال الثاني لا يصح وعليه الفتوى وقال مد رحمه الله 
يصح* قال السلطان لصبي أو كافرإذا أدركت أو أسلمت فصل بالناس اجمعة أو اقض يجوز* السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ 
يحتاج إلى تقليد جديد وكذا النصراني استؤمى وفي العبد روايتان* حكم رجلا فتوجه الخ إلى أحدهما فال لا أرضى فقضى لا يجوز* 
قلد انسانا القضاء يوما يجوز ويتوقن”* قلده قضاء بلد كذا لا يدخل السواد والقرى بلا نص عليه وهذا على رواية النوادر مستقيم لأن 
المصر شرط لنفاذ القضاء وعلى غير رواية النوادر للحاجة* ولو قيده بالمكان يتقيد حتى ان القاضي لو قيد نيابة نائبه في مسجد معين ليس 
له أن يقضي في مكان آخر* كان الفقيه أبو جعفر يقول كان الفقيه أبو بكر الاسكاف يقول توليه الحكام القضاة في ديارنا غير صحيح 
لأن المولى لا يواجههم بالتقليد وانما يكتب المنشور ويكتب في كل فصل عادة ان شاء الله تعالى فيبطل المقدم ولو محاه بعده لا ينقاب 
صحيحا كا لو كتب أنت طالق ان شاء الله تعالى ثم حا المبطل لا يققع الطلاق* السلطان إذا قلده القضاء فرده مشافهة ثم قبل لا يصح 
وان يفقه منقورا أو أرسل إليه فرده صم قبل أن قبل باوغ الرد إلى السلطان يصح القبول لا بعد بلوغ الرد إليه وكذا الوكل يرد الوكالة 
ثم يقبل وكذا لو كتبت المرأة إلى رجل أنى زوجت نفسسي منك فبلغ اكاب | إليه فرده ثم قبل والرسالة كالكابة* وفي الكبرى القاضي 
قسمان قاض قلد وقاض ولي بدفع الرشوة أو الشفعاء فالأول إذا قضى في حادثة ثم رفع إلى قاض يرى خلافه لا ينقضه والثاني 
إذا رفع إلى من يرى خلافه له نقضه ولو تقلد القضاء بالرشوة قيل يصير قاضيا وينفذ قضاؤه والفتوى على أنه لا ينفذ قضاؤه كا إذا 
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ارتثى القاضي ثم قضى وكذا لو ارتثئي قوم السلطان وعم به السلطان وقلده أما لو تقلده بالشفعاء فهو والذي قلده احتسابا سواء في 
نفاذ قضائهما في امجتهدات وان كان لا يحل الطلب بالشفعاء* إذا قال قلدت القضاء لزيد أو عمر ولا يصح وإذا قال جعلتك قاضيا 
ا ا ا ا 0 
قال جعلتك قاضي القضاة له أن يستخلف وغير المأذون او استخلف لا يصح حك الخليفة إلا إذا كان بحضرة الأول كالول يوكل 
غيره بلا إذن الموكل لا يصح فان عمّد بحضرة الأول جاز وإذا رفع حك الخليفة الذي بم يؤذن إلى الأول فامضاه جاز كا إذا أمضى 
حكم الحم ني الجتبدات * والاستخلاف في الصحة والمرض والسفر سواء بخلاف المأمور في اجمعة فانه يملك الانابة وكذا الوصي يماك 
الايصاء إلى غيره* وان أذن في الاستخلاف نفليفته نائب عن السلطان حتى لا ينعزل بعزل القاضى ولا بانعزاله ولا يملك القاضى 
عززله إلا إذا قال له ولّ من شتت واستبدل من شئْت وذكر الإمام صاحب المنظومة أنه إذا كتب حك فيه نائب قاضي القضاة لا 
يصح مالم يذكر أن قاضي القضاة مأذون بالاستخلاف من جهة السلطان وذ الإمام الأزوجندي أنه يكتب فيه حك فيه فلان وهو 
خليفة الحك. من قبل فلان وهو مأذون بالاستخلاف بح المثال الصحيح من جهة فلان* قال للقاضي لا تسمع حوادث فلان حى 
ارجع من سفري لا يجوز للقاضي ان إسمع ولو قضى لا ينفذ” قضى القاضي بحق ثم أمره أن يسأل القضية ثانيا محضر من العلماء لا 
يفرض على القاضي ذلك* استخلف رجلا وشرط عليه أن لا يرتثي ولا شرب اخمر ولا بمتثل أمى أحد صم التقليد والشرط وان فعل 
ام ضد اجرو 4 بكي الام ملاسم ماروا جما د سر 
ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل ويجحب على السلطان أن يفصل قضيته أن اعتراه قضية قضية* القاضي جعل نائبا عن الغائب 

عن ةل ال ا ل حاب لالس ااي اناا ع كن ار ا 
الحصم مختفيا يختم على بابه وينادى على بابه أياما ثم يجعل بعد ذلك نائبا عنه (نوع اخم) 

تعليق عزل القاضي بشرط صحيح حتى لو كتب إليه الخليفة إذا أتاك كابي فأنت معزول فأتاه ينعزل* وقال ظهير الدين ونحن لا نفتي 
بععة على" العر لك بالق كل واانلظاف: أن مزل القاضي لون لو القاضي إذا عزل نفسه وبلغ السلطان عززله ينعزك وكذا 
إذا كتب به إلى السلطان وبلغ اكاب إلى السلطان وقيل لا ينعزل بعزل نفسه لأنه نائب عن العامة فلا بملك ابطال حقّهم* مات 
الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته* وفي المحيط مات القاضى انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية بخلاف موت الخليفة* إذا 
عزل القاضي قيل ينعزل نائبه وإذا مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب عن السلطان أو العامة وبعزل نائب 
القاضي -١8(‏ فتاوى خامس) لا ينعزل القاضي* عزل السلطان القاضي لا ينعزل ما لم يأت قاض احرميانة للسلنيق عن تعطيل 
قضاياهم هذا إذا لم يعلق عزله بشرط كوصول الكاب ونحوه وان معلا لا ينعزل ما لم يصل إليه الاب وان وصل إليه الحبر” أربع 
خصال إذا حل بالقاضي انعزل غوات السمع أو البصر أو العمل أو الدبن وعند الثاني لا ما ل يقلد مكانه آخر وهذا لا يصح عنه مطلقا* 
السلطان إذا قلد رجلا قضاء بلدة ثم بعد أيام قلد القضاء لآخر ولم يتعرض لعزل الأول الأظهر والأشبه أنه لا ينعزل* قلد القضاء ثم 
قال لا تقض في حادئة فلان انعزل في حق فلان* القاضي لا يترك على القضاء أكثر من سنة كلا ينسى العلم* القاضي إذا ارتثى 
وحك لا ينفذ قضاؤه فيما ارتثى وينفذ فيما لم يرتش وبه أخذ شمس الأئة رحمه الله وذك البزدوي أنه ينفذ فيما ارتبى أيضا وقال 
بعض مشايخنا لا ينفذ فيما لم يرش وفيما ارتثى أيضا وان ارتثى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض أعوانه فان بأمره ورضاه فهو كا لو 
ارتثى بنفسه وان بغير علمه ينفذ ما قضاه وعلى المرتثى رد ما قبض* قضى ثم ارتثى أو ارتثى ثم قضى أو ارتثى ولده أو بعض من 
لا تقبل شهادته لا لأنه لما أخذ المال أو ابنه يكون عاملا لنفسه أو ابنه* القاضي المولى أخذ الرشوة ثم بعثه إلى شافعي المذهب ليحكم 
لا يصح لأنه عامل لنفسه وان كتب إليه ليسمع الخصومة وأخذ أجر مثل الكابة ينفذ لأنه ليس برشوة* أمى القاضي انسانا بالقسمة في 
الرستاق يصح لأنها ليست من أعمال القضاء وكذا إذا خرج إلى الرستاق ونصب قيما في مال الصغير أو الوقف أو أذن النكاح لأنه 
ليس بقضاء ولا من أعماله* والمصر شرط للقضاء في ظاهر الرواية لا لغيره قال صاحب المحيط وهذا مشكل عندي لأن القاضى إِنا 
يفعل ذلك بولاية القضاء حتى لويم يؤذن والقول له في ذلك لا يملك فينبغي أن يشترط المصر على ظاهر الرواية وفي فتاوى الديئاري 
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امحدود إذا لم يكن في ولاية القاضي ولكن في ولاية من قلده يصح حكمه وني الأماللي عن الإمام الثاني أن المصر ليس بشرط وبيبتنى 
عليه مسائل* كاب قاضي الرستاق إلى قاضي المصر لا يقبل في الظاهر لأنه نقل الولاية ولا ولاية للقاضي الرستاق وعلى رواية النوادر 
يقبل وقيل على هذه الرواية لا يقبل أيضا لأنه لا حاجة إليه* عل القاضي في الرستاق هل يققضي بذلك العلم في المصر ففي ظاهر الرواية 
هو على اللحلاف الذي ذكر في العلم الحادث قبل القضاء* الشاهد يسمع القاضي يقضي في الرستاق عن الإمام أنه يسع له أن يشبد بلا 
أمى القاضي وهو أقيس وقال الثاني لا يسع بلا أمى وهو الأحوط وكلام الإمام رحمه الله دليل على نفاذ القضاء في غير المصر وبه يفق 
فان الدعوى قد تقع في العقار فيحتاج القاضي إلى أن يخرج إلى الرستاق فيقضى عليه وعن الإمام الثاني قضاة أمير المؤمنين إذا خرجوا 
مع أمير المؤمنين لهم أن يحكموا في أي باد نزل فيها الخليفة لأنهم ليسوا قضاة أرض إِمما هم قضاة الفليفة ؤاة صيهرا يدوق تنه 
ليس لهم القضاء (الثاني في أدبه وفيه تحمسة أنواع* الأول في المقدمة) 

لا يقبل هدية الأجنى والقريب إلا من كان يبدي قبله وان زاد يرد الزيادة إلا أن يكون له خصومة فلا يقبل منه أيضا فان قبل 
وأمكنه الرد رد وإلا وضع في بيت المال وكذا في كل موضع ليس له القبول وان كان يتأذى به المعطى أخذه ورد عليه قيمته فان 
قضى ثم ارتثى أو عكس لا ينفذ فان تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه لأنه بالفسق لا ينعزل* والدايا ثلاثة حلال من الجانبين للتودد 
حرام منبما وهو الإهداء للإعانة على الظلم حرام من جانب الآخذ وهو الإهداء للكف عن الظلم يلول للسل * :زا لكيلة أن فنا جره 
ثلاثة أيام ليعمل له ثم إستعمله إذا كان فعلا يجوز عليه الإجارة كتبليغ الرسالة ونحوها وان ل ببين المدة لا يجوز هذا إذا كان فيه 
شرط وان لم يكن فيه شرط وإئما يعلم يقينا أن الإهداء ليعينه عند السلطان فالمشايخ على أنه لا بأس به وابن مسعود رضي الله عنه 
كره الأخذ وذلك مول على التنزه وان قضى حاجته بلا طمع وشرط ثم أهدى إليه فذا حلال* ولا بيع ولا إشتري لنفسه في مجاس 
القضاء وفي غير مجلس القضاء لا بأس لنفسه قيل هذا إذا كان يكفى المؤنة من بيت المال أو يعامل بمن يجابيه وإلا لا يكره ولو باع 
مال الميت أو المديون لا يكره ولا يجيب الدعوة الخاصة الأجنبى واف بت متسر دصو القاقى! اه نعي دهز الوزن راق قاين 
وان كب بلا أو تول. قنسمة وأحة أجوز المكل .له لك «ولوتولى لكا طعي لا يحل له أخل .شىء لأنه:واجب هليه وكل ما وب 
عليه لا يجوز أخذ الأجر وذكر عن البقالي في القاضي يول إذا عمّدت عمد البكر فلي دينار ولو ثيبا فلي صفه أنه لا يحل له أن ل يكن 
ها ولي ولو كان ا ولي غيره يحل بناء على ما ذكرنا وإذا باع مال اليتهم لا يأخذ شيا ولو أخذ وأَذْن بالبيع لا ينفذ بيعه ويفعل القاضي 
في مال اليتيم ما يفعل الملتقط باللقطة إلا أن المالك إذا حضر بعد التصدق يدفع من بيت المال (نوع آخر) 

قدم إلى القاضي وادعى من قبل آخخر ولم يعلم أنه محق أو مبطل وأراد احضار خصمه ويسمى بالاعداء ان في المصر أو خارجه لكنه 
لو غدا .يبيت بأهله أحضره بالدعوى وان بعيدا يأمى بإقامة البينة لا كم بل ليكشف الحال فإذا حضر أعاد وقيل يحلف لأنه ولو محق 
في الدعوى ثم يحضر والمرأة البرزة كالرجل وان المدعى عليه مريضا أو مخدرة ولم تعهد اللخروج لا يحضر بل يذهب بنفسه مع الخصم 
أويرسل نائبا ان مأذونا في الاستخلاف وكلا النوعين فعله عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يذهب بنفسه في زماتعا كلا ييطل حشمة 
القاضي والآداب تختلف باختلاف العادات فان أرسل القاضي ولم يصادفه في المنزل وزعم المدعى أنه توارى فيه وطلب ختم الباب 
فإنه يكلفه إقامة البينة أنه حاضر بان شهدا أنا رأيناه منذ ثلاثة أيام كذا قرره في فتاوى القاضي وغيره يفوضه إلى رأي القاضي فان 
حصل له العلم أنه في البيت ولا يحضر ختم الباب الذي من جانب السكة والسطح وان كان فيها بالأجرة أو كانت فبها امرأته والعبرة 
لمساكنة وان قال الخصم بعد الحتم انه في داره ولا يحضر عن الإمام الأعظم والثاني أنه يبعث رسولا عدلا معه عدلان فينادي على 
بابه وقت جلوس القاضي لحم ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات ويقول يقول القاضي يا فلان احضر مجلس الح مع خصمك وإلا 
نصبت عند ولا وقبلت البينة وحكمت عليك ولم وروا المجوم على ببته ووسع ذلك بعض أحخابنا وفعل ذلك وقت قضائه وصورته 
قال الخصم انه متوار وطلب الحجوم بعث أمينين معهما أعوانه ونساء فيقوم الأعوان من جانب السكة والسطح ويدخل النساء حرمه ثم 
أعوان القاضي فيفتشون الغرف وتحت السرر فالفاروق رضي الله عنه مجم بيت رجلين بلغه أن في بيتبما شرابا فوجده في بيت أحدهما 
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ويجم على بيت ناتحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرة حتى سقط خمارها وعن هذا قالوا إذا سمع صوت فساد في منزل إنسان مجم عليه 
وعامة أصحابنا لم يجوزوا الحجوم وان رأى أن لا يبعث إنسانا ويرسل الطينة جاز وكذا اللحاتم وهذا في خارج المصر وفيه يرسل إنسانا 
واتلخحصاف عكس فان عرض الطينة وام: متنع اخصم يقول له هل تعرف انه للقاضي فان قال نعم أشبد عليه فان شهدا عن القاضي به 
عاتبه على ذلك ويستعين بأعوان الوالي على الاحضار وأجرة الأثفاص في بيت المال وقيل على المتمرد وفي المصر من نصف درهم إلى 
درهم وفي خارجه لكل فرمخ ثلاثة دراهم أو أربعة وقال صدر الإسلام أجرة الموكل على الماعى عليه وقيل على المدعى وهو الأصم 
#الشارق عن عله اجرة الحداد ومن الدهن الذي ييحسم به عروقه وأطلق بعض المشاي الذهاب إلى باب السلطان والاستعانة بأعوانه 
أولا لاستيفاء حقه قبل العجز عن الاستيفاء بالقاضي لكنه لا يفت به إلا إذا مز بالقاضي وبعض المشايِخ لم يطلق له ذلك وقالوا إن 
ذهن: إل النلطان أولا واحد تابعة أزيد نا جه موكل القاضي يلزمه ضمان الزيادة وإذا قال له احضر وترد ولم يحضر وثبت تمرده 
عند القاضى يعاقبه على قدر تمرده والأب والابن إستويان في حق الجلوس كالأجنبى فان كان أحدهما عالما أو سلطانا فلس السلطان 
9 واللخصم على الأرض يقوم القاضي من مكانه ويجاس على الأرض وجل انعد مع السلطان يجثوان فان تربعا أو أعيا أو 
احتبيا منعهما القاضي ولا يرفع أحدهما فوته نا لا يرفعه الاخرولو كان ميل قلة إلى اعد ايفين واحن أن تظير تحنه لا انفد 
به ولا يكون فظا غليظا ويأمى أعوانه بالرفق ويقضي وهو جالس متكا أو متربعا ولا يقضي ماشيا وأفضل ما يجاس في المسجد الجامع 
قم مسجد حيه ولو في بيته لا بأس به عندنا لو كانا الدابة في وسط البلدة ولو في طرف من البلدة يختار مسجدا ف يوسط البلدة وان 
رأى أن تعد معه أهل الفقه قعدوا ولم يشاورهم عند اللخصوم وأن شاء جلس وحده أن كان فقيها عالا وهو يس اختلفوا ولم سل 
عليه أو على المدرس أو المذكر القارئ خير في الرد فإذا رد يقول عليك ويصل ركعتين تحية المسجد وسيسند ظهره إلى المحراب والناس 
بين يديه يقفون مستقبلي القبلة ولا يمازح فإن اعتراهم أو غضب أو جوع أو حاجة حيوانية كف عنه الأخبثين وان ان قا فقن 
وطره من أهله ثم جلس للقضاء ولا إستمع من رجل جبتين أو أكثر ني مجلس إلا أن يكون قليلا ولا يقدم رجلا جاء غيره قبله ولا 
يضرب في المسجد حداً ولا تعزيراً. (نوع آتر من المعاملة مع المدعي والمدعى عليه) ادعى منقولاً ولا يحضر في مجلس الحم وإن في 
منقول يتعذر نقله كالرحى حضر الحا كم عندها أو بعث أمينا فإن تمل المدعي مؤّنة الإحضار يحضر وإن لم ,تحمل مؤنة الإحضار لا 
يحضر وإن قلت المنة ويعلم الملاعن عليه اريت التهناء وها اده غير لازم وكذا قول القاضي حم أدب لا لازم وبمهله ثلاثة أيام 
إن قال المطلوب لي دفع وإنما يمهله هذه المدة لأنهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أو جمعة فإن كان يجلس في كل يوم مع هذا أمبله 
ثلاثة أيام جاز فإن مضت المدة ولم يأت بالدفع حك بعد إحضار العين ويأمى المدعي بإحضار 

المدعى عليه ويحكم عليه ويكتب السجل وأمى بقبض المدعي والذي توجه عليه الك إذا توارى لا يققضي عليه عند الإمام وقال مد 
رحمه الله ينادي على بابه ثلاثة أيام كل يوم ألا فليحضر فلان باب القاضي فإن ل يحضر يقضى القاضي عليه وإن ل يتوار ولكنه غاب 
لا يقضي عليه لعجز القاضي عن الأعذار وهذا أفق القياس وقال الثاني يقَضي وهو أرفق للناس فإن برهن على أنه ملكه ثم مات أو 
غاب قبل القضاء لا يقضي وعن الثاني أنه يقضي فقوا انهل اق آنة له وغاب يقضي حال غيبته وإذا كان إقراره عند القاضي 5 
عند غيره ثم أنكر فشهدوا عند القاضي على إقراره ثم غاب لا يقضي هذا إذا لم يكن عن الغائب نائب ولا عن الميت وارث فإن كان 
يقضي عليه وكا لو ادعت المرأة“طلاق زوجها الغائب أى الأمة إعتاق مولاها الغائب لا يققضي وإن مات المدعي بعدما برهن قبل 
أن يقضي يقضي لورثته *أحضر رجلا وادعى أنه وكل فلاناً بقبض كل حق له في بلد كذا وعليه لموكله كذا وبرهن على وكالته عليه 
وغاب هذا الرجل قبل القضاء وأحضر غرياً آخر لموكله وادعى عليه وكالته فإنه يقضى بتلك البينة وكدلك لو قامت البينة على الوكل 
فغاب وحضر الموكل أو قام على الموكل فغاب وحضر الوكل أو على الوارث هين عل "الت :فقا أوامات اضر واردك اكد ازا رد 
أو على وارث أنه وصى الميت فغاب هذا وحضر وارث آخر أو أقام على غريم آخر فإنه يقضي على الثاني بتلك البينة وذكر الإمام 
الحلواني هذه المسألد ثم قال والقضاة يغلطون فيه فإنه ستخلف رجلا لسماع الحادثة أو دكن إلى القرية لسماع الشبادة في فصل ثم 
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يكتب في الاب أنهم شهدوا عندي ويكتب ألفاظ شبادتهم فيقضي القاضي بذلك من غير إعادة البينة إلى مجلس القضاء فلا يصح 
قضاؤه ولا يصح بإخبار الخليفة ألا يشبد معه رجل آتعر عند القاضي الذي لم يؤذن بالاستخلاف وهذا الذي إشارة إلى أن القاضي 
الملأذون بالاستخلاف او سمع جاز للقاضي أن بقَضي بسار و كنا عر اناك ان يقضي بإخبار القاضي والقاضي مع النائب كالول 
مع الموكل *وفي اللحزانة إذا كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف فاستخلف وقضى جاز ولا يحتاج إلى إمضاء القاضي وإذا أرادوا أن 
يثبتوا حكر الخليفة عند الأصل لا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة بينة يا لو أراد إثبات قضاء قاض آخر ويسأل 
القاضي عن الشاهد أتعرف أنه اليوم في يده ولا حاجة إليه في غير العقار لأنه يحضره في مجلس الك ولو شهدوا على البيع والتسليم 
إسأهم أن الشبادة بإقرار المتعاقدين أم بالمعاينة فإن ارتاب القاضي في الشهود فرقهم وسأهم أبن كان ومتى كان ولا يسعه غير ذلك 
وهذا احتياط. (نوع آخخر في التعريف والعدالة) المترجم الواحد يكفي والائنتان أحوط وعن الثاني إشترط رجلان أو رجل وامرأتان 
والعدالة شرط إجماعاً وكذا الحرية وإسلام المركي لو المشبود عليه مساياً والتلفظ بالشهادة ولا يشترط الترجمان لو أعمى لا يجوز عند 
الإمام ويجوز عند الثاني وتعيل العبد لمولاه الابن أباه يصح عند الإمام والصبي وكل من لا تقبل شهادته أهل لتعديل السر وتعديل 
السر أن يكتب القاضي أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم وبحلاتهم أو قبائلهم أو سوقهم إن سوقياً حتى يحصل بهم العلم للمركي ويسأل 
أهل العفة والأمانة من جيرائهم وأصدقائهم فن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل جائز الشبادة ومن بخلافه لا يكتب صيانة عن 
المتك إلا إذا عدله غيره أو خاف إن لم يصرح أن يقضي بشبادته وان ل يعرفه بالعدالة ولا بضده يكتب أنه مستور ولا اشترط تركية 
السر العدد ولا أهلية الشبادة بل يكنى العدالة وعن الإمام الثاني رحمه الله في تزكية السر تزكية العبد والمرأة وامحدود والعمى لوع 
ولا تزكية لأنه إنما هو للدين وفي العلانية أهلية الشبادة شرط وإن لم يكتب وبعث رسولا في السر كفاه وإن احتاط في تركية السر 
وسال عن غيره أيضاً فعل بالثاني ما فعل بالأول ولا يعلمه أنه سأل آخخر عنه فإن عدله أحدهما وجرحه الآخر تعارضا كأنه لم يسأل أحد 
وان عدله الثالث فالتعديل أولى وإن جرحه الثالث فالجرح أولى وذكر الصدر إذا جرح واحد وعدل واحد فعند الإمامين الجرح أولى 
كا لو كانا اثنين وعند مد لا لم يتم بالواحد توقف الشبادة لا ليجاوز ولا يرد حتى يسأل عن آخر فإن جرحه تم الجرح وإن عدله تم 
التعديل وان جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل اولى عندهم وان جرحه اثنان وعدله عشر فالجرح اولى ولو قال المدعي بعد الجرح انا 
أجيء بقوم صالحين يعدّلونهم قال في العيون قبل ذلك وفي النوادر أنه لا يقبل وهو اختيار ظهير الدين رحمه الله وعلى قول من يقبل 
إذا جاء بقوم ثقة وعدلوا فالققاضي يسأل الجارحين فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحا عند القاضي والمعدلين فإن جرحوا بما يكون جرحا 
عند الكل فالجرح أولى وان جرحوا بما هو ليس بجرح عند القاضي لا يلتفت إلى جرحهم وهذا ألطف الأقاويل *عذل الشهود سراً 
فقال الخصم أجيء في العلانية بمن يبين فيهم ما يرد 

به شهادتهم لا يقبل مقاله والتعريف كالتعديل ويصحان من المرأة والمحدود في القذف *وتزكية العلانية أن ينع بين المدعي والمعدل 
والشاهد فيقول المعدل ما يقول محضر الشاهد بلفظ الشبادة في مجلس القاضي ضمن ويشترط العدد لأنه في معنى الشبادة لا يصح من 
ليس هو من أهل الشبادة وان عدلا وهذا في الابتداء وأما اليوم فيكتنفي تركية السرالآت العلانية بلاء وفتنة ثم القاضي إن شاء جمع 
الوكيفته اوررق عو فى السرعلا عونا والحصاف شرط تغايرهما ولا يقضي بظاهر العدالة في زمائنا كا قالا وعليه الفتوى 
ولا يسأل رجلا له على المشبود عليه دين فلسه الحاك وهذا دليل على أن الشاهد إذا كان له دين على المشبود عليه وهو مفلس لا يقبل 
*المدعى عليه إذا عدل الشاهد قبل الشبادة او بعدها عن الإمام أنه يقبل وعن حمد أنه يسأل هل هو صادق فيما شبد أن قال نعم 
لزمه المال وإن قال لا لا يقبل تعديله وإن قال هم عدول لكن أخطنوا أو وهموا فإن كان المشبود عليه يصلح معدلا جعلته واحداً 
منهم وتزكية المدعى ليس بشيء وقوله في الجامع الصغير لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعيله حتى إسأل عن حال الشبود عن 
غير االخصم ولو كان ممن يرجع إليه في التعديل حم قوله وقول الشاهد أنه ليس بعدل إقرار على نفسه جاز عليه لكن لا ينبغي أن لا 
يفعل *شهد جماعة على التزكية واثنان على الجرح فالجرح أولى “طعن المدعى عليه في الشاهد فقال القاضي للمدعي زدني شبوداً فقال 
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أنا آي بمن يعدّهم أو سعى قوماً ثقة صا حين لمسألة يسأل الجارح عن سبب الجرح والمعدل عن سببه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان 
فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لأن أصل الشبادة لا يقبل عن 

د التعصب فالجرح أولى وإن كان الشاهد غريبا ولا يجد المعدل يكتب إلى القاضي بلده ليخبرهم عن حاله *عرف فسق الشاهد فغاب 
غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا يجرّحه المعدل ولا يعدله ولو كان معروفاً بالصلاح وغاب غيبة منقطعة ثم حضر 
فهو على العدالة والشاهدان لو علا بعدما ماتا يقضي بشهادتبما وكذا لو غابا ثم علا ولو خسرا أو عميا لا يتقضي “تاب الفاسق لا يعل 
كا تاب بل لا بد من مضي زمان يع في القلب صدقه في التوبة وكذا عدل في حادثة وقضى به ثم شبد في أخرى إن بعت المدة أعيد 
وإلا لا وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعله قبل مضي تلك الزمان وكذا إذا تخللت تلك المدة بين الشهادة والتعديل هل يؤثر في 
قبول الشهادة الماضية وكان الإمام الثاني يقر تلك الزمان بستة أشبر ثم رجع إلى سنة وحمد لك يقدره بل على ما يقع في القلوب الوثوق 
وعليه الفتوى وينبغي أن يعدل قطعاً ولا يقول هم عدول عندي لإخبار الثقات ولو قال لا أعلم منهم الأخير أهو تعيل في الأصع ولو 
قال هم فيما علمناهم عدول ليس بتعديل في الأصم في النوازل التعديل أن يقول هم عدول عندي جائز شبادتهم وفي المنتقى إذا قال 
المرق لا أعم ف الأخير يكفي وإذا جرح الجارح الشبود يقول القاضي لبدعي زدلي شهودك أو يقول ل مد شبودك ويكتب القاضي 
أسعاء الشبود أولا ثم اسم من عل وشهادة أهل الحرف والصناعة مقبولة وقيل لا تقبل لكثرة الحلف الكاذبة فيما بينهم وعن بعضبم إن 
شهادة الصكاك لا تقبل لأنه يزيد في الككابة لتحسين الصلك ما لم يجر بين المتعاقدين وذكر في المنتقى شبدوا بمال فل يعدلوا فطلب المدعي 
عليه من القاضي أن يكتب وثيقة ويح بأنهم مردودو الشبادة حت لا يقبله قاض آخر حك وكتب به فإذا فعل ذلك لا يقبل القاضي 
الآخر هذه الشبادة فقتله فإن كان الأول لم يحم برد شهبادتهم للثاني أن يقبل إذا عداوا *والعدل هو المحترز عن الككائر والفواحش 
التي فيها الحدود وقيل الككائر سبع وقيل مان وقيل تسع وأصحابنا لم يأخذوا به وإنما ببوه على ثلاثة معان الأول أن يرتكب ما هو شنيع 
بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى *والثاني كل فعل هو ترك المروءة والكرم فهو من الككائر نظيره بائع الكفن فإنه تارك المروءة 
فلا يقبل شهادته قال شمس الأ معناه إذا تبكر وترصد إذلك لني موت الغير أما من بيع الثياب ويشتري منه الكفن يجوز شهادته 
(والثالث) الإصرار على المعاصي والختار أن العدل من يغلب حسناته ولا يكون مصراً على الكائر *وفي النصاب بارتكاب الكبيرة 
لا يكون صاحب الكبيرة كن ليه عليه الصلاة والسلام مرة لا يكون صحابياً *وني الصغرى بالكبيرة تبطل العدالة وفي الصغيرة 
العبرة للغالب أو الدوام على ذلك وبه يفتى *شرب انر سرا لا يبطل عدالته وان ترك الصلاة متعمداً يبطل عدالته ومعنى التعمد عدم 
استعظام التفويت كا يفعله العوام لا الاستخفاف بها فإنه كفر وفي المنتقى تارك ابمعة والماعات مجانة واستخفافا لا شبادة له وان على 
تأويل الهوى وكان عدلاً فيما سواه تقبل وترك اجمعة ولو مرة بلا عذر وتأويل مبطل على اختيار الحلواني والسرخسى شرط الثلاث 
ولو لفسق الإمام أو المرض لا شرط مد الإدمان في أكل الربا وأفتى البعض بأن أكل مال اليتم مبطل *أسل وترك الدتان لا يبطل 
عالته لأنه لإبقاء المهجة لا الرغبة عن السنة وعن نصير للخصم أن يطعن بثلاث معان أنهما عبدان وإن ممودان أو شريكان للمشبود 
له فيما شبدوا ولو قال أنهم أحرار الأصل أجزت شهادتهم ولا يشترط لفظ الشهادة وإن قال المركون هم عبي فلان أعتقهم أو قال 
الشبود ذلك لا ب من إقامة البينة على الإعتاق فإن برهن على الإعتاق وحم به ثم حضر المولى وأتكر لا يلتفت إلى إنكاره وإن برهن 
المشبود عليه أمهم فسقة أو أكلة الربا أو نحوه أو برهن على أن الشبود أقروا عندنا أنه لا شبادة لهم في هذه الحادثة أو على أن الشبود 
اعترفوا أن المدعى مبطل في دعواه أو على إقرار المدعى أنه مبطل في دعواه أو على إقرار المدعي أن الشبود شهدوا بزور ولا سمع ولو 
قال المدعى عليه صالحت مع الشبود على عشرة على أن لا يشهدوا علي ودفعت إليهم العشرة وطالبهم برد العشرة يقبل وإن قال صالحتهم 
على عشرة ولم أدفع لا يقبل وكذا لو برهن على أن الشبود مستأجرون إلا إذا برهن على إقرار المدعي به *برهن أن الشبود شريك فيه أو 
الشاهد يدعيه لنفسه ويزعم أنه له لخرح إن عدلت البينة وكذا لو قامت البينة أنبم عبيد أو محدودون في قذف ولكن يسأل من حده 
فإن قال فلان القاضي سأله هل كان قاضياً في ذلك الوقت فإن برهن المدعي أنه لم يكن قاضياً في ذلك الوقت أو على أن القاضي 


كان مات في ذلك الوقت أو برهن أن من شهدوا على أن إقراره في وقت كذا كان ميتاً في ذلك الوقت لا يقبل لأن زمان الموت 
لا يدخل تحت القضاء إلا إذا برهن أن فلاناً مات يوم كذا وادعت امرأة نكاحاً بعد ذلك اليوم وبرهنت يقبل بخلاف زمان النكاح 
والفثل ميث ءِ 2 ِ ِ 

يدخلان تحت القضاء أو على إقرار القاضى غائباً عن المصرفي ذلك الوقت أو ميتا لا يقبل *وفي كاب التزكية برهن على إقرار المدعي 
بأنهم شهدوا بزور أو على إقرار المدعي بكرن شبوده مستأجرين لأداء الشهادة أو على لإقراره بأنه فالدخصوب لم يكونوا حضروا ذلك 
الأمى المشبود به يقبل ولا يقبل على الجرح الجرد لأن فيه إشاعة الفاحشة بلا ضرورة لأنه يمكن إعلام القاضي ص بفسقهم وإذا 
أعلن صار فاستحقا فلا يقبل وقبله الحصاف على الجرح المجرد وفي المنتقى برهن على زنا الشبود أو شربهم الخمريقبل ويقام الحد ويبطل 
الشبادة وعدم القبول في المتقدم لكون غرضهم إبطال الشبادة (نوع في الحيلولة) ادعى على ذات زوج أعنا سكرحته فم د لدعو 
لا يحال ولو لا ذات بعل لكنها في بيت أبيها لا تخرج منه وإن برهن تكفل حتى تعدل وإئما حال بالعدل التي لما زوج يطؤها بعد 
البرهان لا قبله وإن قالت أنه يطأني في حالة الحيض فاجعاني عند عدل لا يجيبها وأصله في أمة بين رجلين قال أحدهما لا أعتمد عليه 
فنضعها عند عدل وقال الآخر تكون عندي يوماً وعندك يوماً لا يضعها عند عل بل يكون بالمهايأة وأمس الفرج مما يحناط فيه إلا في 
هذه الحشمة الملك وكا لو أخبر أنه يأتي جواريه في غير المأتى أو يستعملهن في الغناء أو يطؤها بلا استبراء لا يضعها عند عدل لحشمة 
الملك *شهدوا أنه طلق بائناً مدخولته أو ثلاثاً أو أعتق أمته يحال حت يرك الشبود في المطلقة الواحدة لا يخرج من بيته ولكن يجعل 
معها فيه امرأة عدلة ثقة وبمنع الزوج عن الدخول علبها ولو بيت واحد يجعل بينهما سترة بخلاف المطلقة ثلاثاً حيث لا يجعل بينهما 
سترة لأنه معترف بالطلاق ثمة وفي مسألة الشهود أن طالت المدة يجعل لها النفقة *إذا علم القاضي بحرمة امرأة قبل القضاء يحول بعلمه 
لكن لا يقضي بالفرقة كذا في أدب القاضي *ادعت الطلاق أو أنكرت أو سكتت فإن عدلت البينة سل لما النفقة وإن ردت البينة 
ردت النفقة لأنها ناشزة وما أكلت بإذنه لا بفرض القاضى فهو تبرع ولا يحلل يتجرد الدعوى وكذا الأمة إذا ادعت لحرية ويحال 
بواحدة عدلة وهل فانم عه اف د لعو ا ان وو حال العبد أيضاً ولا يحال إلا إذا كان فاسقاً مخوفاً عليه وفي عتق الأمة 
توضع على يد عدل ولا يحال العبد بشاهد واحد إلا إذا أبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجده وعجر المدعي عن الملازمة فيوضع 
على يد عدل أو يكون المدعي عليه فأجرا بالغلمان أو يخاف عليه الاباق والأمة ولا تحال أيضاً أن المدعى عليه مأموناً بل يأمره الخاكم 
بالدعةة ال هنا وكا المراة وإن برهنت على طلاقها والدابة والثوب لا يوضع عند عدل إلا في الوجه الأول أو الثالث وني الأصل ادعى 
ولو وبرهن وطلب الإيداع عند عدل خوفاً من التبديل فعله وكذا في كل ما يخاف عليه التحويل وإن جارية أو ابة فنفقته عليه لأنه 
مانع له وإن كان يؤاجر مثلها آجرها العدل وإن سمكة أو شيأ طريا يخاف عليه الفساد وزعم المدعي أن له بينة أجل قيام القاضي من 
مجاسه وإن أبى حلفه وقطع دعواه وان طلب التأجيل لإحضار البينة إلى قيامه وفعل وفسد المتاع إلى قيامه لا ضمان على أحد وان شبد 
واحد بالطلاق لا يحال فإن ظهر أن هذا الشاهد فاسق لا يشكل وإن عدلا يسأل ألا شاهد آخر فإن قال بقية شبودي غيب فكذلك 
وان قال في المصر يؤجل ثلاثة أيام ويحال استحباباً لا وجوباً وفي الأمة إذا شبدوا على أنها حرة بلا دعواه أو بدعواها يضعها على يد 
عدل حتى تظهر العدالة فإن زكيت البينة وقد أخذت نفقة من المولى ردت إليه ما أنفق عليها بلا قضاء فالمولى متبرع *وني الأصل 
إن أنفق على عبد أو أمة ادعى العتق بأمى القاضي ثم الثوب عدلت البينة وعتق إن قال كتب أنفقت عليهما م أنفق على عبيدي فهو 
متطوع وإن قال دفعتهما قرضاً لو حران رجع بالكسوة والدراهم لا الطعام وعن الثاني ادعى جارية في يد رجل أنبا له وبرهن وجعلها 
القاضي عند عدل فهرب الماعى عليه ثم عدلت أن مثلها يؤاجر أجرها والا استد.ينت نفقتها وإن .بس من المدعى عليه بيعت وقضي 
الدين ووقف باقي القن فإذا داء المدعى عليه قضى عليه بقيمة الجارية فإن كان على المقضى عليه دين لآخر فدعي الجارية أولى بالن 
لأنه بمثزلة الرهن حيث وضع عند عدل وإن استحقت وبرهن المستحق ووضعت إلى التركية عند عدل وأنفق علها ذو اليد ثم قعنى 
بها للمستحق لا يرجع بالنفقة على المستحق عنده خلافهما وإن المدعي عبداً لا يحال بل يؤْخذ من ذي اليد كفيل وكذا بالعبد إلى 
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ثلاثة أيام فإن جاء بالبينة وألا برقع الأمى إلى الحا حتى يخرجه من الكفالة ويؤخذ وكل بالخصومة إذا رضى الدع عليه ول ين 
على التوجل وإن كان المدعي ول ديكات الملدعى بتكفيل المدعى عليه والمدعي به أن المدعى عليه عذرة لذي )نا الحيلولة وان 
فاسقاً يجيبه وفي العقار لا يجيبه أصلاً وني عتاق الأصل ادعى العبد العتق وبرهن ازم الحيلولة وان المدعي عليه مبذراً 

يخاف على ما في يده وضعه على يد عدل وإن احتاج إلى النفقة أمره القاضي بالعمل والإنفاق على نفسه وإن مريضاً لا يقدر على 
العمل أو صغيراً أجبر القاضي ذا اليد على النفقة وإن كان المدعي ثوباً أو دابة وبرهن المدعي ول يزك لا يؤخذ من يده بل يكفل ولا 
يحبر على النفقة هنا يا يجبر في العبد أصله من امتنع من الإنفاق على الببيمة لا يجبر وإن كان ذو اليد مخوفاً على ما في يده ورأى 
القاضي المصلحة في تحويل يده فعل ولا يجبر على الإنفاق وإن قال المدعي أنا أنفق عليه فهو متبرع وإن قال لا أنفق تركه في يد ذي 
اليد وأخذ منه كفيلاً فإن أَبى إعطاء الكفيل قيل للمدعي لازمه إلى أن تظهر عدالة الشبود (وبما يتصل بمسائل الحيلولة مسائل دعوى 
الطلاق والعتاق) قالت للقاضي طلقني ثلاثاً ومضت عدتي وأخاف أن يكر فاسأله حتى أبرهن عليه قال الإمام الحاواني يسأله القاضي 
إجماعاً *ادعت طلاقاً أو الأمة عتاقاً وأقام شاهداً واحداً يحال ويِوْخذ من المكر كفيل ثلاثة أيام فإن أتم البرهان فيه بآخر وإلا يرفم 
الكفيل الأعى إلى قاض يخرجه عنها *برهنت على زوجها الغائب أنه طلقها لا يقبل وكذا لو أقامت على زوج أتكر ثم غاب ولو أقر ثم 
غاب يقضي تسمع البينة على الطلاق وعتق الأمة حسبة بلا دعوى وذكر مد رحمه الله في كاب الدعوى أنه يحلف في دعوى الطلاق 
حسبة بلا دعوى فإنه إذا طلق امراة بعينها ثلاثا ثم نبى ثم بين إلا واحدة لا يحل له وطؤها ولا يخلى له القاضى حتى يخبر انها غير 
مطلقة فإذا أخبر استحلفه القاضي بالله طلقت هذه ثلاثاً ولو يشترط دعواه وكذا ذكر شيخ الإسلام أنه يحلف حسبة إذا اتهم وذكر 
شمس الأثمة أنه لا يحلف للدعوى حسبة وتقدم الدعوى شرط وفي الآخر أن الدعوى شرط التحليف في العبد إجماعا إنما لحلاف في 
اشتراط الدعوى في قبول البينة دل هذا أن لا تحليف في موضع ما بلا عوى *وفي أدب القاضي جارية في يد رجل ادعت أنها حرة 
الأصل وأنكرت إقرارها بالرق وزعم ذو اليد إقرارها به فالقول لها ويقضي بحريتها (الثالث فيمن يكون خصماً أولاً) قال ادفع إلى 
فلان على أني ضامن لك فدفع وإن والمدفوع إليه حاضر يسمعه فهذا قرض على الأمى وفلان وكله فإن استهلكه القابض ضمن وإن 
هلك يبلك أمانة وكذا أعطه الفاعل أني ضامن لك ولو قال أقرضه ألما علي أني ضامن لك والمدفوع إليه حاضر يسمع فقال نعم ودفم 
فهو قرض للدافع على القابض والآمى ضامن واو قال القابض أعطني ألفا علي إن فلانا ضامن وذلك الرجل اط قال نتم فهر ترصن 
على القابض والآمى ضامن *هب لفلان ألفاً أو تصدق على أني ضامن لها ففعل وفعنة فلؤق اد وسان قيضا عل الكش #اننكقان 
أقرضني ألفاً وكن وكلي في الحبة أو الصدقة من فلان فإن قبضه فلان كان ديناً عليه ويس له على الداقع. ثبيء وإن غاب فلان وادّعى 
الملأمور دفعه إليه وقبضه وبرهن على الآمى قبلت بينته وإن ؟ القابض وكذا إن قال ادفع إليه ألفاً على أن ترجع علي أو قال الموشوت 
له هب لي ألفاً على أن فلاناً ضامن له فقال نعم يكون الألف قرضاً على القائل نعم ولو عدم الضمان أو شرط الرجوع بأن قال هب 
لي ألفاً أو هب عني فوهب لا يرجع والزكوات والكفارات والصدقات الواجبة والخراج في ظاهر الرواية كصدقة التطوع لا يرجع بلا 
ضان أو شرط الرجوع وني الأ بقَضاء الددين يرجع بونهما *وذكر السرخسي واختاره الصدر أنه إذا قال لغيره أنفق عل فأنفق رجع 
بلا شرط أو ضمان “قال القاضي للملتقط أنفق على اللقيط على أن يكون ذا ديناً عليه قال بعض مشايخنا لا حاجة إلى قوله على أن 
كن 1د ملف وعرة الأمى بالإنفاق يكفي وقوله أنفق على ولدي أو على أهلي أو في بناء داري وقوله أنفق علي سواء وفي الأصل 
أنفق على ولدي فأنفق له الرجوع بلا شرط *المأمور بقضاء الدين لو قيل له ادفع لفلان ألفاً قرضاً ولم يقل عني أو قال له الآمى اقض 
ألفاً لفلان ولم يقل على ولا قال على أني ضامن فدفع إن كان بينهما ما خلطه أو شركة وتفسيره أن يكون المأمور في السوق بينهما أخل 
واعطاء ومواضعة على أنه إن جاء رسوله .يبيع منه أو يقرضه منه فإنه يرجع على الآعى إجماعاً وكذا لو كان الآعى في عيال المأمور على 
العكس فإن لم يوجدوا واحد من هذه الثلاثة لا رجوع وعند الثاني يرجع هذا وإذا لم يقل اقض عني فإن قاله يرجع إجماعاً *صادر 
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السلطان رجلا فقال المطلوب لآخر ادفع إليه وإلى أعوانه شيئاً فدفع قال الإمام السرخسي والمروزي يرجع بلا شرط الرجوع 5 في 
الأعى بقضاء دينه والمطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية أصله مفاداة الأسير والعامة على أنه لا يرجع بلا شرط الرجوع “قال اقض فلانا 
دين ألفاً فغاب فلان وزعم المأمور القضاء وأكر الآمى القضاء والدين فبرهن المأمور عليهما يقضي به على الآمى وبالين على فلان فإن 
حضر فلان وادعى على الآمى الدين بمخوده قضاء المأمور لا إسمع كرجل في يده عبد قال هذا لفلان اشتره لي منه بألف وانقده ثمنه 


خاء الملأمور وادعى 

الامتثال فأنكر الآمى وبرهن عليه المأمور فإنه يقضي بالبيع وإن غاب البائع فإن بد الغائب بعد حضوره لا يلتفت إليه لأن الحاضر 
خصم عنه لتعلق حقه به ولو أقر الآمى بقضاء دينه لكنه خاف أن الغائب الدائن إذا حضر أنكره قضاءه ليس له ذلك وإن دفع إليه 
ما قضاه ثم حضر الدائن وأنكر الاستيفاء وأخذ دينه من الآمس رجع الام فل الما مور كن اهن غيره بشراء عبد في يده فزعم المأ نورت 
الشراء وصدقه الاصس ودفع إليه ثمنه ثم قدم المالك وزعم عدم البيع وأخذ عبده بعد غير الحلف يرجع الأمى على المأمور بالذي أعطاه 
*عبد في يد رجل قال هو لي وقال رجل هو لفلان اشتريته منه ونقدته ثمنه وبرهن يقضى بالعبد على هذا الحاضر ويضمن النفاذ على 
الغائب حتى لو حضره بحد لا يلتفت إلى إنكاره *فإن قلت قضاء الدرن إن لم يثبت في حق الدائن لإنكاره ينبغي أن يثبت في حق 
الآمى لإقراره “قلت قد بطل ذلك بتكذيب القاضي إياه حين قضى عليه بالدين كالمشتري زعم شراء الدار بألف والبائع يأخذ الشفيع 
بألفين وكذا كل مشتري هو مقرباً لماك للبائع لكنه لما استحق المبيع بالقضاء للمستحق تمكن المشتري من الرجوع على البائع بالقْن لكونه 
مكذباً في إقراره بالقضاء هذا إذا قضى بالبينة ما إذا قضى باستصحاب الحال لا يصير مكدباً كشتري عبد أقر أن البائع أعتقه قبل 
البيع وأنكر البائع وقضى بالهْن على المشتري لم يبطل إقرار المشتري يعتقه حتى نفذ عليه وكذا لو ادعى الغريم الإيفاء أو الإبرام ولم يظفر 
بالبينة عليه وحلف الدائن وقضى عليه بالدين لا يصير المديون مكدباً في دعواه حتى أو برهن بعده على مدعاه يقبل (الرابع فيما يتعاق 
بشضالة :وما مطل قضاو و ةنوما يكون قتا ووما 3 كن والقزاء رغد وعل القائ: وسقرة فصا الغ إن كناء اند خعال لمنائن 
القضاء على الغائب وسوؤّاله عن السبب والهمين المضافة والإمضاء) (أما الأول) قوله لا أرى لك حقاً في هده الذا نذا الذقوئ لا 
يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا وكذا قوله للددعي عليه سل هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان وينبغي أن 
يقول حك كردم بإين محدود بإين مدعي *وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة قضائه *وذكر شمس الأعمة أنه يكون حك لأن أمره 
إلزام وحكم *وفي كاب الرجوع عن الشبادات شهدوا بمال وألزمه القاضي ثم رجعوا ضمنوا الآن إلزام القاضي حك وهو اختيار بعضهم 
*وذكر الحلواني قول القاضي ثبت عندي حك وفي الصغرى أنه حكم إذا أشبد عليه وكذا م عندي أو ظهر أو علمت *واختار مس 
الأئة الأوزجندي لا بد من قوله حككت أو ما يجري مجراه ولا يكون قوله ثبت عندي حك والناطق أن الصحيح إن حككت ليس 
بشرط وثبت عندي حك *وذكر صاحب الهداية أن قوله درست بشد كثبت عندي على الاختلاف “قال الحلواني ثبت عندي حم 
وبه نأخذ لكن الأولى أن يبين أن الثبوت بماذا بالإقرار أم ابيينة مخالفة الحم بين طريقي الحكنين *أمى القاضي ليس كقضائه بدليل 
ما ذكره الظهيري *وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف فأمى القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه فهذا بمنزلة الفتوى 
حتى او أراد أن يصرفه إلى فقير آخحر حم *ولو حم أن لا يصرف إلا إلى أقربائه نفذ حكمه دل هذا أن أمره ليس بحم “للقاضي 
خصومة رجل فك فيها خليفة القاضي له أو عليه اختلفوا في نفاذه *ني المصر قاضياً ووقع الدعوى بين رجلين أراد كل أن يذهب إلى 
واحد منهما فالعبرة لققاضى المدعي عند الثاني وعند مد رحمه الله لقاضى المدعى عليه وعليه الفتوى *وكذا لو لتنازع الجندي والبادي 
في قضية وأراد كل أن يك قاضيه فالعبرة بقاضي المدعى عليه *ولا يلي القاضي الجندي الك على البلدي وسوقي العسكر عسكري 
(نوع إبطال القضاء) أقر القاضي له بعد القضاء فإنه حرام له أو أمى بأن يشتري له من الثوب المقتضى عليه يبطل القضاء مواصلة برهن 
على أن هذا العين له بالشراء أو الإرث وقضى ثم قال لم يكن لي بطل القضاء *ولو قال ليس هذا ملكي لا ييطل (ادعى الحرية) 
وبرهن عليه وقضى بها ثم قال كذبت في دعوى الحرية لا يبطل القضاء لأن الحرية حق الناس كافة فلا يلي إبطاها أما الملك حقه 
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لخسب “قضى في حادثة ثم ظهر رأى بخلافه قال حمد نقض القضاء *وخالفه الإمام الثاني *بدا للقاضي أن يرجع عن قضائه إن كان 
خطأ رجع ورده وإن مختافاً فيه أمضاه وقضى فيما يأتي بما هو عنده فإن ظهر له نص بخلاف قضائه نقضه ثم إن كان في حقوق 
العباد كالطلاق والعتاق والقصاص ظهر أن الشبود عبيد أو محدود في قذف إن قال القاضى تعمدت فالضمان في ماله ويعزر الجناية 
وان خطأ يضمن الدية *وفي الطلاق والعتاق ترد المرأة والعبد إلى الزوج والمولى *وفي 00 الله تعالى كالزنا والشرب إذا حدٌ وبان 
الشبود عبيداً وقال تعمدت الحكم يضمن من ماله الدية وفي الخطا يضمن من بيت المال *هذا إذا ظهر الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضي 
له أما إذا أقر القاضي بذلك لا يثبت الحطأ *ك لو رجع الشاهد عن الشبادة لا 
بطل القضاء *دفع مال اليتيم إلى تاجر أو باع ماله لدينه لا عهدة على القاضي بل على من حصل له الغ فإن أتكر المشتري البيع 
يقضي بعمله ويأخذ منه ثمنه وكذا لو باعه أمين القاضي وإن مات هذا القاضي واستقضى غيره فشبد قوم أنا سمعنا القاضي الميت يقول 
استودعت عند فلان كذا من مال اليتهم أو بعت منه فأتكر الخصم يقبل ويقضي عليه بالمال *القاضي وكل رجل بيع ماله ثم وقع له 
فيا خصومة لا يصح قضاؤه لركله ولا لوكل وكله ولا لوكل أبيه أو جده من لا تقبل له شهادته والقضاء لنفسه أو على نفسه لا يصح 
*ولى اللحليفة رجلا قضاء بملكته له ولايات وأذن له أن يولى على تلك الولايات فولي علهم رجالا ثم إن واحداً من عماله خاصم إليه 
تقض الأعلى للأسفل أو على الأسفل أو قضى الأسفل على الأعلى أو له يصح لأنه بمنزلة الشبادة فكل من يقبل شهادته له وعليه يصح 
قضاؤه له وعليه *القاضي أو غير أو من لا تقبل شهادته للقاضي كانوا مديوني الميت فبرهن رجل على أنه وصي هذا المتوفى وقضى به 
القاضي جاز وان أوفى القاضي الدين إلى هذا الوصي برئْ من الدين وان رفع إلى قاض آخر يمضيه فإن أولى القاضي إلى هذا الرجل 
دين ثم برهن على وصايته وقضى لا يجوز وإن رفع إلى قاض آخر ييطله فإن لم يكن هذا الرجل مختار الميت فنصبه القاضي وصياً أوفى 
إليه الدين جاز وان أوفى إليه الدين ثم جعله وصياً لا يجوز وكذلك إذا قضى بأنه أبرأ الميت إن قبل الإيفاء يصح وإن أوفى ثم قضى لا 
يصح وني الوكالة إذا غاب الدائن والقاضي مديونه وادعى رجل الوكالة منه وبرهن وقضى إن قبل إيفاء الدين يجوز قضاوه وإن بعده 
لا لأنه عامل لنفسه لإثيات براءته. (نوع في عمله) يقضي بعلمه الحادث حال القضاء في ولايته في حقوق العباد بأن شاهد غصباً أو 
اذا رق لسري ادن عه وخية ان .اه رج بق هذا برقال ارقي يمه وى اد وه الألمةة كالزناءزالغرري لا رط نر 
أنهو أن بسكران يعزره ويقضي في القصاص والقذف بعلمه ولو عل قبل القضاء بحادئة من حقوق العباد لا يقضي به وكذا بمشاهدة 
في غير ولايته عند الإمام رحمه الله وفي التجريد ذكر حمد مع الإمام *ولو علم في رستاق مصر يقضي عندهما وعلى قواه اختلفوا سواء 
كان الرستاق في منشوره أو لا بناء على عدم نفاذ القضاء في القرية والمفازة على قوله ولو علم بحادثة وهو قاض ثم عزل ثم قلد لا 
ِعَضِيٍ بعمله السابق عنده خلافهما *جرى الخلع بين الزوجين مرتين عند القاضي فقال نائبه كان قد جرى مرة أخرى والزوج ينكر 
قال القاضي الإمام لا يقضي القاضي بالحرمة الغليظة بكلام النائب أما النائب يقضي بكلام القاضي إذا أخبره *شبدا على القاضي أنه 
قضى في غير مجاس القضاء أو خارج المصر يقبل عنده خلافهما ولا يقضي بما يجد في ديوانه ولا يتذكره عنده وأجمعوا أنه لا يحد بما في 
ديوان قاض قبله وإن مختوما *شهد أنه قضى بكذا وقال لم أقض بشيء لا نقبل شهادتهما خلافاً محمد رحمه الله *اختصم غريبان من 
ولاية أخرى عند قاض وقضى يصح لأنه بالمرافعة صار حكاً فلو كان الدعوى في عين أو دين يصح حكه وإن في عقار لا في ولايته 
وحكم بالقصر والتسليم لا يصح لعدم الولاية فاندفع العين والدين للولاية بالحضور .والصحيح أن الحك في المحدود يصح ويكتب حككه 
إلى القاضي تلك الناحية حتى يأمره بالتسيم وقصر الباع “المورث إذا صار مقضياً عليه في محدود ومات فادعى وارثه تلك المحدودات 
ادعى إرئاً منه لا يسمع وإن اع طلقا يسمع ولو على القلب بأن كان المدعي هو المورث والمقضي عليه أجكيياً فليا ممانك: المرارنيك 
ادعى المقضي عليه هذا امحدود مطلقاً على وارثه لا يسمع والمشتري مق صار مقضياً عليه إن قال هذا ملكي اشتريته من فلان ومع 
ذلك قضى عليه يتعدى إلى البائع فلا يسمع دعواه ويرجع عليه المشتري بالقْن وإن قال هذا ملكي ولم يزد عليه وصار مقضياً عليه لا 
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يتعدى إلى البائع وإسمع دعوى البائع والإرث كالشراء *ادعى اللخارج كوةة الدان ميرانا اه من أبيه وصاحب اليد ادعى كونها له 
فبرهن امارج وقضى له ثم إن الأخ للمقضى عليه ادعى كونبا ميراثا له من أبيه أبى المقضي عليه ورهن يقضي بنصفها للمدعى هذا لأن 
المقضي عليه لم يذكر كونها ميرااً فاقتصر القضاء عليه ولو قاله ومع ذلك قضى عليه لا يقبل دعوى الأخ بعد ولا ينتصب أحد الورثة 


خصماً عن الباقين إذا ل يكن العين في يده وفي الصغرى في دعوى الدين على الميت وقد أقرٌ المدعى أن الميت لم يخلف شيئًاً يكون 
القضاء عليه قخاء: :للست ِ للميت والقضاء بالحرية بة قضاء 0 الناس كافة والقضاء بالملك المطلق قضاء المدعى عليه وعل من تلقى الملك ومن 


2ط عليه لا إسمع دعواه بعد فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى على آخخر داراً بالإرث وبرهن وقضى له ثم ادعى 
المقضي عليه الشراء من مورثه أو ادغ الخارج الشراء من فلان وبرهن وقضي له وبرهن المدعى عليه شرائها من فلان أو من المدعي 
قبله أو قضى عليه بالدابة فبرهن ٍ 

نتاجها عنده وفي النوازل حك السلطان بين اثنين لا ينفذ واللحصاف على أنه ينفذ وعليه الفتوى *قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ 
ظاهراً وباطناً وفي الحبة روايتان وفي الأملاك المرسلة ينفذ ظاهراً إجماعاً وأجمعوا على أن الشبود لو بانوا عبيداً أو محدودين في قذف 
ينفذ ظاهراً وأجمعوا أنه لو أقر بالطلقات الثلاث ثم أنكر وحلف فقضى بها لا يحل وطؤها وهل يشترط في القضاء بالنكاح بشهادة ادعاء 
الزور وحضور الشبود قبل وقيل وني الشراء بغير فاحش لو برهن غلية روا أنه عازلة المبة “قال أنت طالق البتة ونوى وعدا باك ار 
وطمة رون القاضي آخذاً بقول علي رضي الله عنه أنه ثلاث نفذ ظاهراً وباطناً ثم إن كان الزوج مجتبد اتبع رأي القاضي عند حمد 
رحمه الله وعند الثاني رحمه الله إن كان مقضياً عليه ,تبع رأي القاضي وإن مقضياً له فأشد الأمرين حتى لو قضى بالرجعي وهو يعتقد 
البائن يأخذ بالبائن وإن كان عامياً واستفتى فا أفتاه المفتي فهو كالاجتهاد عنده وإن لا أرى له في تقديم بعض الفقهاء ولم ستفت 
أحداً يأخذ بما قضى وإن اختلف الفقهاء في مسألة وقضى قاض بقول ثم جاء قاض آحريرى خلافه أمضى الأول وفي المنتقى طلقها 
اليذه وتو فلنانا أو واحدة يامة اواععضها إلى قافن راغا رجفية تقطن #إررأى لاتق له أنا برا موتك أن يعلى محل لحترا 
وبعض أحعابنا لم يعتبروا خلاف مالك والشافعي وإئما اعتبروا اللحلاف في الصدر الأول من الصحابة ومن تبعهم ومن بعدهم وذكر 
الإمام السغدي ما يدل على اعتبار خلاف الإمام الشافعي رحمه الله وإن لم يكن مختلفاً بين الصحابة رضي الله عنهم ومثله في آآخر السير 
الكبير قال واو رأى الإمام أن يسبي مشرق العرب فسيوا جاز لآن مذهب الإمام الشافعي جواز نسيهم وفي الأقضية العبرة في الباب 
لاشتباه الدليل حتى لا يكون على خلاف الدليل القطعي لا لاختلاف حتى اول يعرب في المسألة خلاف أصلاً ولكن أشبه الدليل 
ولم يخالف الحم النص القطعي ينفذ وعلى العكس لا *واو قضى بعد تملك الكفار ومال المسلم بالاستيلاء والإحراز بدار الحرب لا 
ينفذ لعدم لحلاف فيه بين المتقدمين وإن أحرزوا إلى معسكرهم الذي في دار الإسلام لا إلى دار الحرب فهو مردود إلى مالكه وإن 
قسمه الإمام بين عسكر المسلمين فقسمته مردودة وإن رأى الإمام أنه يملك بالإحراز بعسكرهم قبل الاتصال إلى دار الحرب خفمسة 
وقسم بين الغزاة جاز فعله فإن رفع إلى حا م آخر لا ينقضه وكذا لو أسلم المشركون أو صاروا لنا ذمة فقضى أن ذلك المتاع لحم إن 
بالاجتهاد نفذ وإلا لا لأنه قضاء في فصلين مجتهدين الأول أن مال المسل محل تملك الكافر والثاني أن الاستيلاء يتم قبل الإحراز بدار 
الحرب تجرد الإحراز بالعسكر فأشبه القضاء على الغائب بشهادة الفساق ولو قضى بجواز بيع درهم بدرهمين يدا بيد أخذا بقول ابن 
عباس رضي الله عنهما لا ينفذ لأنه ل يوافقه فيه أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان مبجوراً وفي الصغرى المختلف بين السلف 
كالمختلف بين الصحابة رضي الله عنهم حتى او قضى أن المأذون في نوع لا يكون مأذوناً في الأنواع آخذاً بمذهب الشافعي يصير متفقا 
عليه والقضاء حل متروك التّسمية عامداً ينفذ عندهما خلافاً للثاني *زنى بأم امرأته ولم يدخل ببنتها فاده القاضي وأقد امرأته : رق 
نفذ قضاؤه وان رأى قاض أن يبطله ليس له ذلك وإن أبطله ورقع إلى الثالث أمضى الأول وإن كان نفس القضاء مفتلفاً فرده الثاني 
ورفع إلى الثالث بمضي الى وإوافقى بان الثلوات بواهداً أولاً يقع لا ينفذ ولو قضى بإبطال طلاق المكره أو بجواز النكاح بلا شبود 
نفذوا إنما ينفذ القضاء في امجتبدات إذا عل أنه مجتبد فيه أما إذا لم يعلم لا ينفذ قال السرخمي وفنا شرظ. آخر وهو ان رعس بداذلة 
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لخر لجع القاج لاااتر. عو إل احم ب الالاوابدا الو اذ يالك إقصاء هري *وثيٍ السير مات عن مدير 
وعتق المدير ثم جاء رجل وأ بت ديناً على الميت فباعه القاضي على ظن أنه عبد ثم على الحال فالقضاء باطل دل أن القضاء في فصل 
مختلف لعدم العلم باطل قال الصدر رحمه الله ويفتي بخلاف هذا *قضى بجواز بيع المستأجر والمرهون ينفذ “باع ادم أوأم المدبر أو أم 
الواد ثم ارتفعا إلى القاضي فأجاز بيعهما ثم ارتفعرا إلى قاض آخعر يمضي القضاء إلا في أم الولد لأنه روى أن علياً رضي الله عنه رجع 
عنه وذكر الصدر عن الإمام والثاني رحمهما الله أنه ينفذ القضاء وذكر السرخسبي فيه روايتان والأكثر عدم النفاذ وذكر اللحصاف أنه 
يتوقف على الإمضاء وهو الأوجه وفي التتمة نبي مذهبه وقضى برأي غيره ثم تذكر رأيه قال الإمام لا يبطل الماضي ويعمل بالحادث 
في الآتي وقال الثاني يبطل الماضي أيضاً وهذا فرع على جواز القضاء على خلاف رأيه عالماً برأيه فإنه ينفذ عند الإمام خلافهما وفي 
شرح الجامع لأبي بكر الرازي أنه لا ينفذ في قوهم وإذا نبي مذهبه وقضى على خلاف مذهبه ينفذ عند الإمام خلافاً الثاني 

ولا رواية عن مد وقيل الحلاف في أنه هل يجوز أن يأخذ بمذهب غيره عندههما لا وعند محمد له الأخذ ولو فوض إلى غيره ليقضى 
على وفق مذهبه نفذا جماعاً وفي الصغرى قضى بخلاف رأيه ينفذ عند الإمام والثاني وعليه الفتوى ودليل القاة ابنذ و لات 
الإكراه *شبد أنه قذف امرأته فلانة فلا عن معها بلا | كراه القاضي وحبسه والقاضي فرق بياهما بأن الشبود عبيد أصم القضاء بالتفريق 
لأنه لما قال أشبد إني لصادق فيما رميتبا به من الزنا صار مقر بالقذف فإذا لا عن بعده ثلاثاً فقد حصل القضاء في محل الاجتباد لأن 
من العلماء من جوز التفريق بعد الثلاث وبه يفتي وفي شرح عصام أنه لا ينفذ فإنه قال إذا قضى في دعوى المال إشاهدين محدودين في 
قذف ثم بان يرد القضاء واد الملل من مدعي قال ثعس الأعة ظاهر المذهب عدم النفاذ وعليه الفتوى وعن الثاني النفاذ (قلت) 
وما ذكر من المحدود أراد به قبل التوبة أما بعد التوبة ينفذ قضاؤه ولا يملك القاضي الثاني | بطاله أما إذا كان القاضي محدوداً في قذدف 
وقضى فرفع إلى آخران كان لا يراه أبطله وإن كان يراه وأمضاه نفذ بالإمضاء وقضاء العبد والكافر ولو كابياً والصبي لا يجوز وإن 
أمضاه قاض آخر وقضاء المرأة جائزة في غير الحدود والقصاص وإن قضى فيهما يجوز بالإمضاء وليس لغيره الأبطال *وذكر االحصاف 
قضى زمانا ثم علم أنه عبد أو كافر ذمى أو محدود أو فاسق أو مرتش لا ينفذ شيء من قضاياه إجماعاً جمع اللخصاف بين المرتئي والكافر 
وهذا رواية *قضى بشهادة الزوج لزوجته أو بكون الخلع فسخاً نفذ ولو لامرأته لا إلا إذا أمضاه آخر وليس لأحد الإبطال بعد الإمضاء 
*القاضي إذا نصب مسخراً لا يجوز قضاؤًه عليه وأشار بكر رحمه الله أنه يجوز فإنه قال ادعى الحاضر على رجل ذك أنه غريم الغائب 
وأنه وجل الغائب بكل حق له على كل من كان وأنكر المدعى عليه الوكالة فبرهن عليه يققضي بالوكالة وقوله ذكر أنه غريم الغائب ول يقل 
هو غريم الغائب دليل على ما ذكنا قال الصدر رحمه الله هذا مول على إذا لم يعلم أنه مسخر حتى أو عل لا يثبت الوكالة وذكر مس 
الأغمة اختصم رجلان عند القاضي وذك :ووكل أدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شبادته له فقضى للوكل هذا لا يجوز وان قضى عليه 
يجوز وإن كان للقاضي وض اتيم لم يجز قضاؤه في أص اليتهم *ولو وكل رجل القاضي بيع اوشراء ان خمضة جار حق از دل 
يبقى على الوكالة ولو أراد أن يجعل آخخر مكانه وكلا لم يجز إلا أن يقول له اصنع ما شت فيوكل غيره حينئذ ولكن لا يجوز قضاؤه له 
لأنه قضاء لنفسه من وجه *ولو كان القاضي من بيع لليتيم شفاصم الوكل مع المشتري وقضى له يجوز لأن الوكل نائب عن اليتم لا عن 
القاضي ول أوضع رجل بثلث ماله للقاضي ولآخر لم يجز قضاؤه في شيء لهذا الميت لأنه قضاء لنفسه وكذا لو كان القاضي أن الؤرلة 
و5 عند دعوى ويل هذا الوصي وكأ لو كانت الوصاية إلى من لا يقبل شهادته للقاضي وكذا إذا كان للقاضي على الميت دين ولو 
وكلت امرأة القاضي ويلا باللخصومة ثم طلقها وانقضت عدتها وقضى لوكلها يجوز وكذا الوكل مكاتبه إذا أعتق قبل القضاء والحاصل 
أنه لا بد من انتقاء التبمة وقت القضاء قال مد كل ما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي يجوز وليس لثان نقضه لكن لا بد من 
أن يكون عالماًبموضع اللحلاف ويترك قول الخالف ويقضي برأي نفسه حتى ينفذ على قول الكل باتفاق الروايات وإن كان لا يعرف 
مواضع حلاف والاجتباد ففي رواية الجامع لا ينفذ وفي الروايات الأخر ينفذ فلا يقع الاحتراز عن الفساد فلو ادعى في مسألة الصلح 
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على الإنكار المدعي بدل الصلح وزعم المدعى عليه فساد الصلح على مذهب ابن أبي ليل والشافعي وقضى القاضي به ومنعه عن طلب 
البدل ينفذ باتفاق الروايات وك في شرح الطحاوي إذا ل يكن القاضي مجتبداً وقضى بالفتوى ثم بان أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس 
لغيره نقضه وله أن ينقضه كذا عن مد رحمه الله وقال الثاني ليس له أن ينقضه أيضاً وان قضى برأي غيره ناسياً رأيه ثم تذكر ريه قال 
الإمام رحمه الله ينفذ وقالا يرد وهو الصحيح وإن لم يكن له رأى واستفتى فقيهاً فأفتاه وقضى به ثم حدث له رأى آخخر لا يرد قضاؤه 
ويعمل برأيه الحادث في المستقبل وقال الثاني يرد ولو كان له رأي وقضى به ثم حدث له رأي آخر لا ينقض قضاؤه ويعمل بالحادث 
في الآتي وذكر الولوالجي قضى في مجتبد وهويرى خلافه عنده ينفذ وعندهما لا حتى إذا عل السلطان بالحادثة له أن ينقض وفي أدب 
القاضي إذا وقع مسألة مختلفة اجتبدوا وقضى به وإن شاور أهل مجاسه واتفقوا على ثبيء حك به وإن اختلفوا قضى بما هو الحق عنده 
وإن اتفقوا على شيء ورأيه بخلافه يتأنى ويكتب إلى غيرهم ويعمل بما هو إلا حسن عنده وإن كان عديم الرأي وشاور فقيهاً واحداً له 
أن يأخذ برأيه وان له رأى بخلافه قضى برأي نفسه وإن كان الذي شاور أفقه منه ساغ ترك اجتباده والرجوع إلى قوله وعن الإمام 
أنه لا يح إلا بما هو عنده وقالا ليس له ترك اجتباده لاجتهاد غيره فعلم بهذا أن في نفاذ قضاء القاضي بخلاف رأيه عالماً روايتان 
عن الإمام واختار القاضي الأوزجندي عدم النفاذ وفي الحدود إذا أشكل القاضي بأمى سأل الأفقه عنه وان أشار الأفقه بما هو خطأ 
عند القاضي يقضي بما هو صواب عنده إذا كان عارفاً بوجوه الكلام وإن ترك رأيه وعمل بقول الأفقه كان موسعاً عليه ولم يذكر خلافاً 
وذكر شمس الأثمة إن القضاء في والمعوجة الجتهد إنما ينفذ إذا صدر عن اجتباد ولو عن اشتباه لا وعن الإمام النفاذ ولولا عن اجتباد 
*وما يفعله قضاة الزمان من تقليد الشافعي في البمين المضافة وبيع المدبر وأمثاله إن كان التقليد لحك بيطلان البمين وبجواز بيع المدبر ثمن 
لايرى ذلك كن المسألة على الحلاف وحم الشافعي المذهب كك المقلد بنفسه وإن كان التقليد لمكم من يرى ذلك كان جواز الحكم 
من شافعي المذهب بالاتفاق ألا يرى أن السلف كنوا يتقلدون من الخلفاء العباسية ويرون ما يحككون به على رهم نافذا وإن على 
خلاف رأى الخلفاء لأنهم كانوا على مذهب ابن العباس رضي الله عنبما ذكره في الحيط وذكر ظهير الدين أن قضاء شافعي المذهب 
المفوض إليه المحم بفسخ البمين المضافة إِنما يجوز إذا كان المفوض يرى ذلك بأن قال لاح لي اجتهاد ذلك أما إذا كان لا يرى لا يصح 
وكذا قاله عبد الواحد الشيباني وعلل وقال لو فعل المفوض ذلك لا يصح فكيف يصح تفويضه وقال غيره هذا احتياط والصحيح أنه 
ينفذ وإن كان لا يرى ذلك وفي شرح أدب القاضي ما ينفذ لو فعله القاضي ينفذ إذا فوضه عند الإمام وبه يفت فغلى هذا إذا فوض 
إلى شافعي المذهب أبطال المين المضافة ينفذ وعليه عمل القضاة وكا يصح كون المسألة مجتهداً فيها بوقرع الاختلاف فيها كذلك يصير 
مجتهداً بوقوع الاختلاف في مثلها وذكر القاضي ظهير الدين في مسألة العجز عن النفقة أن العجز متى ثبت بشهادة الشبود فإن كان 
القاضي شافعياً يحم بتفريقه وإن حنفياً لا يقضي إلا إذا اجتهد ووقع اجتهاده عليه فإن قضى خالفاً لرأيه بلا اجتباد ففيه روايتان وإن 
أمى شافعي المذهب فقضي بالتفريق ينفذ إذا ل يرتش الآمى والمأمور وإن الزوج غائباً وبرهنت على أنه عاجز عن النفقة وقضى شافعي 
المذهب بالتفريق جاز عند مشايخ معرقند لأنه قضى في فصلين مختلفين والصحيح ما قدمناه في كاب النكاح أنه لا ينفذ وإن أمضى 
هذا الحم قاض آخر والصحيح أنه لا ينفذ لأنه مجازف في الدعوى والشبادة والقضاء وفي مجموع النوازل في مسألة العجز عن الاتفاق 
لو كتب القاضي إلى عالم يرى التفريق ففرق بينهما يصح وقد ذكرنا عن عطاء بن حمزة أن الأب زوج الصغيرة من رجل وغاب الزوج 
غيبة منقطعة والتزوج كان بشهادة الفسقة للقاضي أن يبعث إلى من يفرق وكذا للقاضي أن يفرق وإن لم يكن مذهبه وكذا في النكاح 
بغير ولي إلى آخر ما ذكرنا في التكاح وفي الفصول غاب عن زوجته وتركها بلا نفقة فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن 
النفقة وثبت عنده عه وفرق يصح وان كان له هنا عار ومتاع وأملاك إذا لم يكن من جذس النفقة *قالت في محفل هذا زوجي 
وقال هذه امرأتي اختلف في انعقاد النكاح فلو قضى بالنكاح صار متفقاً *قضى بجواز مزنية الابن أو الأب لا يجوز عند الثاني لأمها 
منصوص عليها في اكاب وعند مد ينفذ وما روى عن ابن عباس رضي له عنهما موقوفاً وم فوعاً الحرام لا يحرم الحلال يؤيد قول 
مد *وفي فوائد القاضي قضى بجواز تكاح التي زنى بأمها أو ببنتها نفذ عند مد خلافاً للثاني *قضى بجوار تكاح المؤقت كا هو مذهب 
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زفر رحمه الله تعالى من أبطال الوقت والتأييد يصح *واو قضى بجواز متعة النساء لا يجوز *قضى برد نكاح امرأة بعيب عمى أو جنون 
كا هو مذهب عير رضي الله عنه أن المرأة ترد بالعيوب النمسة نفذ ولو ردت الزوج بواحد من خلف هذه العيوب وقضى به كا هو 
رأي مد ينفذ *قضاء القاضي بسقوط المهر بعدم التكاح للإإيفاء والإبراء غالباً لا ينفذ وكذا لو قضى بأن العنين لا يؤجل يبطل ويؤجل 
#راجعها بلا رضاها فقضى القاضي بمذهب الشافعي أن الرجعة لا تصح قيل لا ينفذ قضاؤه لأنه خلاف قوله تعالى وبعولتين أحق 
بردهن *قضى ببطلان الطلاق قبل التكاح أو بالسل في الحيوان م *طلقها ثلاثاً وي حبلى أو قبل الدخول أو ثلاثاً بكلمة واحدة أو في 
طهر جامع فقضى ببطلان الإيقاع لا ينفذ *وني أدب القاضي شافعي المذهب ادعى عند الحنفي الشفعة بالجوار قيل لا يقضي وقبل 
يقضي له كا إذا ترافع أحد الزوجين الذميين إلى القاضي يأنه محرم الآخر فطلب الفرقة لا يِقَضِي عند الإمام خلافهما إلا إذا ترافعا 
وإذا قضى يققضي بما هو الحق عنده وفيه إشارة إلى كثير من المسائل ففي كل موضع تحا م الشافعي إلى القاضي لحنفي يقضي القاضي 
بمذهبه لا بمذهب المدعي أو المدعى عليه وقيل وهو اختيار الحلواني إن القاضي يسأل المدعى أتعتقد هذا إن قال نعم قضي له وإلا لا 
قال الحلواني 

وهذا أعدل الأقاويل *5ة قضى ببطلان طلاق السكران اكه او بإيقاظ العدة ما هو مذهب زفر رحمه الله أذ لني يعد الدخول م 
تزويجها هذا الرجل ثم طلقها قيل الدخول فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة وح به الحااكم نفذ قضاؤه لأن للاجتباد فيه مساغاً قال 
الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية وذكر الحلواني رحمه الله الأب خلع الصغيرة على صداقها والزوج 
من لا يحسن العشرة معها وقضي القاضي . جا سوام سيت ساس او 
هذا الحال *طلقها ومضى عليها نصف عام ولم تر الدم فاعتدت بعده بغلاثة أشبر وتزوجت بآخر ولم تبلغ )١(‏ قوله بمذهب الشافعي 5 
هكذا في النسخ والمشهور من مذهب الشاففي أن الإعيفية اللإشترعة راط اها وعدي اها معيية ارا قمدة الأياض قمنا ولعب له 
وح القاضي بصحة النكاح كم هو مذهب مالك يصح وهذه مسألة يلزم حفظها لكثرة وقوعها *طلقها قبل الدخول وكانت قبضت 
المهر وتجهزت فققضى بنصف الجهاز له لا يصح لأنه خلاف مذهب ابمهور *قضى بالقرعة في عبيد أعتق الميت واحداً منهم نفذ لأن 
مالكاً والشافعي يقولان به *قضى بشهادة الابن لأبيه أوعلل القاب ينفذ عند الثاني خلافاً لحمد *قضى بشبادة الفروع عن أصول فيما 
دون مسافة القصر نفذ لأن الثاني رحمه الله يجوزه فيها أيضاً “قضى بشبادة شاهد على خط أبيه لا ينفذ *قضى بشبادة شهود على قضية 
ا ا ا ا ا 
وخاتمهم ينفذ وإن اعترض عل ثان أمضاه ولا .نبغي للأول أن يفعل ذلك ولو قضى بشاهد ويمين في بعض الروايات ينفذ وفي بعضها 
لا وفي بعضها يتوقف على إمضاء قاض آآخر وان قضى في حد أو قصاص برجل وامرأتين نفذ لا لأنه مختلف بل لكونه موضع الاشتباه 
في الدليل ولو قضى بشبادة الحدود في قذف نفذ بخلاف قضاء المحدود وقضاء الأعمى موقوف إلى الإمضاء فإن أمضاه الثاني صم 
وإن أبطله بطل لأن نفس القضاء مختلف فيه فإن في أهليته للشبادة خلافاً ظاهراً *قضت في اده أو القصاص يصح بإمضاء آخر 
ولو قضى في قسامة بقتل لا ينفذ ولو فرق بين الزوجين بشبادة واحدة على الرضاع لا ينفذ *قضى لوده المبيع أو لوالده على الأجني 
لا يصح وإن أمضاه قاض آخر *قضى بشهادة الفساق في الحدود والقصاص نفذ وليس لغيره إبطاله لأن شريحاً وجماعة من التابعين 
جوزوه *قضى في اللمسة بواحد من الأقاويل نفذ التو عراز رون النشاع افد #قاض عر عل اميد م ارق إن الا الابيلله حم 
الإبطال لأن الأول ليس بقضاء لعدم اللخصم بل هو فتوى *قضى بجواز بيع الماء ليس لغيره إبطاله لأنه روى عن الثاني رحمه الله 
جواز بيع الماء بدون الأرض وفي الأصل أنه لا يجوز في قولهم فصلت خلافية وإن ننقض ليس لغيره الإجازة كذا في جامع الفتاوى 
*قضى بجواز بيع المدبر ينفذ وف أم الولد روايات أظهرها م النفاذ *قضى ببطلان عفو المراة عن القصاص باراكل اناهن لو 1 
حق لمن في القصاص لا ينفذ *قضى في ضمان احلاص أو العهدة بالرجوع بالُن على البائع عند الاستحقاق نفذ لأن ضمائها وضان 
الدرك واحد عندهما وعند الإمام ضمان العهدة ضمان الصك القّديم واللحلاص تخايص المبيع وتسليمه عند الاستحقاق ولو قضى في 


ضان احلاص بلزوم تساي الدار عند الاستحقاق لا يصح “جملة القضايا على أقسام باطل اتفاقاً ليس لأحد أن يجيزه وينقضه كل من 
رفع إليه بأن خالف الاب والسنة والإجماع وصحيح وهو القضاء في امجتهد فيه م ذكرنا من أمثلته وليس لأحد نقضه وقسم منها يتعين 
فيه االحلاف بعد القضاء ويتصور المسأًلة بعد القضاء أو يكون الحلاف في نفس القضاء قيل ينفذ قضاؤه وقيل لا ينفذ بل يتوقف على 
إمضاء قاض فإن أبطله صم وليس لأحد أن يجيزه وان أمضاه ليس لأحد أن يجيزه وان أمضاه ليس لأحد نقضه فالقضاء با جر على 
المفسد موقوف على الإمضاء وكذا قضاء المحدود في القذف بخلاف القضاء بشبادة المحدود في قذف إذا تاب وكذا إذا قضى بشبادة 
رجل لامرأته يصح بلا إمضاء بخلاف ما إذا قضى لامرأته حيث يحتاج إلى الإمضاء ويبطل بإبطال الثاني *وفي الذخيرة او حلف أن 
كل ما بملكه إلى تمسين سنة فهو في المساكين صدقة حيلته أن يرفع الأ إل القاضي ويقضي القاضي بطلان هذا اندر عدا روك 
من يرى أن النذر المضاف لا يصح فيبطل نذره *قضى في الرستاق نفذ لأن على رواية النوادر وهو المأخوذ المصر ليس بشرط لنفاذ 
القضاء *أحال غريمه على رجل ثم طالبه امحتال بمال الحوالة قبل أن يفلس المحتال عليه أو يجحد ويحلف ومذهب انحيل أن الحوالة 
توح ,زان هل هالت أنه لا دين له عليه وإن قدمه إلى القاضي وقضى القاضي بمذهب زفر أنها كالكفالة ثم إنه أراد أن يحلف 
بعدم الدين عليه لا يسوغ له ذلك لأن القضاء م وصار الدين في ذمته بالقضاء *قضى للغائب أو عليه لا يصح إلا أن يكون 

عنه خصم حاضر فإن قضى ينفذ لأنه مجتهد فيه والمجتبد سبب القضاء لا نفس القضاء وهو أن البينة هل تكون جة بلا خصم حاضر 
للقضاء فإذا رآها القاضي حة وقضى حم القضاء بشبادة المجلود في القذف *وذكر القاضي ظهير الدين أن نفس القضاء مختلف فيه 
فيتوقف على الإمضاء قآل الإمام ظهير الدين في نفاذ القضاء على الغائب روايتان ونحن نفتي بعدم النفاذ كلا يتطرقوا إلى مذهب 
أحصابنا “ورد كاب القاضي في حادثة لا يراه القاضي المكتوب إليه وهو مما اختلف فيه الفقهاء لا بمضيه وإن كان مجلا يمضيه وإن 
خالف رأيه لأنه لا يسمى مجلا إلا بعد القضاء (نوع في المين المضافة) قضى بأن الطلاق المعلق بالتزوج لا يقع على المرأة نفذ تعالى 
القضاء وليس لاض آخحر| بطاله وإذا قضي بالزوجية بيابما يصح ولا يحتاج إلى أن يقول قضيت ببطلان البمين وإن حلف بإِيمان مضافة 
مختلفة يعلم القاضي بذلك ليقضي ببطلان كل يمين لأنه لولم يذكر لا يقضي إلا ببطلان يمين واحد ا لو قضى ببطلان يمين رجل لا 
يبطل به أيمان كل الناس *وإن زوجه رجل بامرأة بلا أمره وأجازه بالفعل ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بنفسه ثم ترافعا إلى القاضي فإن 
أعلمه بتقدم نكاح الفضولي فقضى بالنكاح م ويكون قضاء ببطلان ابمين وببطلان تكاح الفضولي وببطلان الطلقات الثلاث بعده 
وإن لم يعلم بتقدم النكاح بعلمه حتى يقضي في موضع الاجتباد ويقصدهما بالهين المضافة ونكاح الفضولي ولو وطمها الزوج بعد التكاح 
قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالاً وإذا فسخ في حق امرأة تزوجها ثم تزوج أخرى يحتاج إلى فسخ الهين ثانياً عند الإمام الثاني 
وكذا في حق كل اعرأة يتزوجها وقال مد يكفى القضاء مرة بالفسخ قال الصدر ووالده برهان الأتمة رحمه الله الفتوى على قول مد 
رحمه الله وكذا اختار في التتمة والإمام ظهير الدين أفتى بقول الإمام الثاني وأصل هذا اللحلاف ما ذكره في عتاق المنتقى قال كل عبد 
اشتريته إلى سنة فهو حرٌ فاشترى عبداً في السنة نفاصم إلى قاض وبرهن العبد على حلفه فقضى القاضي بعتقه ثم اشترى عبداً آخر 
في هذه السنة يحتاج إلى إقامة البينة ثانياً عند الثاني وعند مد رحمه الله لا وأكثر المشايخ على قول مد في الطلاق وذكر في العيون 
اشترى عبداً فشبد أنه كان حلف بعتق كل مماوك إشتريه فأعتقه القاضي ثم اشترى عبداً آخر قال الثاني يعتق بالشبادة الأولى وقال 
الإمام لا بلا تجديد الشبادة وروى عن الإمام الثاني فيمن قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وهو يرى الوقوع فرفعت 
امرأته إلى قاض لا يرى الوقوع فتقضى بصحة النكاح ثم تحول رأى الرجل إلى الوقوع فتزوج امرأة أخرى بعدها فإنه بمسك الأولى 
ويعمل برأيه الحادث في ا حادثة فيفارقها لأن القاضى إنما قضى بإبطال الطلاق في الأولى بالاجتباد فنفذ قضاؤه فبعد ذلك بتحول رأيه 
لا يملك نقض ذلك وأما الحادثة فثبت عليها الحل الآن ولم يجر فيها حك القاضي فيعمل برأيه والحيلة فيه أن يتزوج بعد الفسخ امرأة 
ويدعي عند القاضي أنها زوجته بحم الفسخ على امرأة أخرى وتزعم المرأة أنها حرام عليه أخذاً بمذهب الثاني رحمه الله فيترافعان إلى 
القاضي الحنفي فيحكم القاضي بأنها زوجته بمذهب تمد وإذا كانت هذه مقرة بالفسخ الماضي لا يحتاج إلى ذكر اسم تلك المرأة ونسبها 
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عند الإمضاء ولو قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً ثم تزوجها ورفع الحال إلى حا يرى صحة التكاح فيقضي بها ثم طلقها 
ثلاثاً وتزوجها بعد دخول زوج آخر اختلف المشايخ في أنه هل يحتاج إلى القضاء ثانياً بناء على أن المتعقد بكلمة كلا حال بمين واحد 
بتجدد انعقادها كلما وقع الحنث وهو رواية الأصل أم المنعقد بها في الحال أيمان كا هو رواية الجامع وهو الأحم فيحنث في البعض 
لوجود الشرط وتبقى الباقية منعقدة فن قال بهذا شرط القضاء ثانياً ومن قال بالأول لا “قال لمعتدته إن تزوجتك فأنت طالق ثلاث 
فهو كقوله الأجنبية يحتاج إلى القضاء بالفسخ وتعليق طلاق أو طلاقين بالتزوج كتعليق الثلاث وإن كانت المين على امرأة إذا واحدة 
يكتفي بالفسخ مرة واحدة وإن كان على جمع النساء على كل امرأة يمين واحد يحتاج إلى الفسخ في حق كل امرأة *قال كل امرأة 
يتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة ثم طلقها ثلاثاً لا فائدة في فسخ هذا المين لأنه لو فسخ يقع الثلاث ولا يحل له هذه وإن أفاد بأن 
كانت تزوجت باحر وطلقها الثاني بعد الدخول يفيد بالقضاء بالفسخ وكذا لو كان علق بطلاقها عتاق عبد أو ما شاكله أو كانت البمين 
بكامة كما خينئذ يفسخ أيضاً *حلف بطلاق امرأة معينة إن تزوجها ثم حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها امرأة وفسخ الههين المطلقة 
لذ يكون هذا فسخاً في حق المعينة ويحتاج إلى الفسخ في حقها أيضا قال الإمام الحلواني رحمه الله إذا فسخ الهين بعد التزوج لا يحتاج 
إلى تجديد العقد لأن القاضي لا يرفع طلاقا واقعا لأنه لا يملك ذلك أما الذي يليه أبطال البهين فلو كان الزوج وطثها بعد 

التكاح قبل فسخه يحل لأنه رفع الطلاق من الأصل لا أنه حك بالحل في الحال ليقال أنه لا يظهر في حق المستوفي بالوطء كا يظهر 
في حق هذه المرأة يظهر في التي قبلها إلا إذا تعذر إظهار الفسخ في التي حلفت قبل الفسخ فإن كانت المقصودة بالفسخ خامسة فلا 
يظهر في حق الأربع اللاتي سبقت هذه لاناً لو أظهرنا القضاء فين ظهر أن القضاء يحل هذه وفسخ المين عليها كان باطلاً فإذا بطل 
في حقها بطل في حق الأربع وطريق فسخ الهين لو حنفاً في قوله إذا تزوجت امرأة فكذا ثم جاء إلى القاضي وطلب فسخ الهين 
فالقاضي إن كان ا لا يفسخ لأنه يخلاف رأبه لكنه لو مأذوناً بالاستخلاف يبعث إلى شفعوي المذهب ولا هق المبعوث إليه 
بالفسخ لأنه ما لا يجوز للقاضي الفسخ لا يجوز له الأمس أيضاً لكنه يأمى المبعوث إليه بسماع الخصومة والقضاء بينهما فبعده أن أخل 
أحدهما بذلك مالا لا يصح فسخه إجماعاً وإن أخذ أجرة الككابة إن زاد على أجر المثل فكذا وإن أجر المثل لا بمنع صعة الفسخ والأولى 
أن باعل وإذا جاء باب القاضي لا إسمع إلا بحضر من اللخصم وتحضر معه المرأة التي تزوجها فتدعي المرأة على الحالف أنها امرأته 
تزوجها بكذا وعليه إيفاؤه والقيام بواجب النكاح فيقول تزوجها بما قالت إلا أني كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها فوقع الطلاق بالبين 
السابقة فإذا سمع القاضي ككينا وظليتك الخمراة الحم ببقاء النكاح يقول حكمت ببقاء النكاح وببطلان الهين ولا يحتاج إلى الإمضاء 
فإن كان أمضى كان أحوط *ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا فزوجها فضولي وأجاز الحالف بالفعل لا يحنث كا في قوله 
كل امرأة أتزوجها لأن للدخول في النكاح سبباً واحداً وهو التزوج وكان ذكر الحكم ذكر السبب كا د ولد حرة أو أقر بنسب ولد 
حرة كان إقراراً بتكاح الأم (نوع في الإمضاء) لا يملك الوكل التوكل إلا إذا قال له الموكل اصنع ما شْت فيملك وليس لثاني أن 
يوكل آخر واتخليقة إذا دن للقاضي بالاستخلاف له أن إستخلف وله أيضاً أن يستخلف ثم وثم والإذن الأول للأول يكفي ولا حاجة 
إلى إمضاء الأصل *ولو أرادوا أن يثبتوا قضاء الخليفة عند الأصل فهو كائبات قضاء قاض آخر عند القاضى ولو قضى غير المأذون 
بالاستخلاف فأمضاه القاضي جاز إذا كان النائب أهاً للقضاء فإن لم يكن أهاد لا يجوز والنائب يقضي بما عبلانا عند الأصل وكذا 
القاضي يقضي فا دوواد النائن “اعرم القاضي اخليفة أن يسمع القضية حاضراً والشبادة ويكتب الإقرار ولا يقطع بالحكم بفعل 
ما أمره القاضي وليس له أن يتك “ليس للقاضي أن يتك بإخبار الخليفة بشبادة الشبود عليه لأنه ليس بقاض وكذا لو أخبره بإقرار 
رجل إلا أن يشبد هو مع آخحر وقد تناطقت أجوبة أئّة عهدنا بخوارزم أن شبادة مشخص القاضي وشهادة الوكلاء المفتعلة نيابة لا 
تقبل بمخلاف نوابهم الأهل العدل وقد رأيت بتواحي خوارنع وما جماعة ممن فوض إلهم القضاء وكذا ببعض نواحي دشت لا بص 
القضاء بشباد” م كيف قضائمة وسئلت عن شهادة بعض بعضهم أنبه هل يقبل فقلت نعم بع عدلين وكل ذلك من تهاون امرأة الدشت 
بالشرع وقد رأيت من العجائب أن واحداً من أمرائه الذي يدعي أنه لم يمض مثله ديناً قلد قضاء مدينة إلى شاب جاهل لا يعرف 


قرآناً ولا خطا حتى يقضي بأربعة مذاهب فقلت له فيه فقال أنا أعلم الملحة وال يعم المفسد من المصلح *القاضي الذي لم يؤذن 
بالاستخلاف إذا حك وقضى ثم رفم إلى الأصل فأجازٌ جاز ؟! لو وكل الموكل غير المأذون فأجاز الوكل الأول فعله يصح “قاضو 
بإدة حكم على رجل بمال وجل ثم مات القاضي وأحضر المدعي الحكوم عليه عند قاض آخر وبرهن على قضاء الأول أجبره الثاني 
على أداء المال إن كان الك الأول صصيحاً ولو شبدوا أن قاضياً من قضاة المسلمين قضى ببذا المال لا يك به وفي كل فعل لابد من 
تسمية الفاعل وأسبه واذا قال الشبود أن القاضي الأول غير عدل لا يحضي القاضي الثاني قضاءه “قدم و إن القاضي وادعى عليه 
ازا قصيره القاضي خصماً إلا أنه لم يبرهن عليه على الملك فباعها المدّعى عليه وسليها إلى المشتري ووكل المشتري إنساناً وغاب فات 
القاضي أو عزل وولي آخر مكانه فتقدموا إليه فبرهن المدعي أنه كان تقدم إلى القاضي وصيره القاضي عونا ثم باعها ووكل المشتري 
هذا الحاضر يجعل القاضى الوكل خصما *المدعي أو المدعى عليه طلب من القاضى السجل أو سواد الدعوى والشبادة للعرض على 
المفتي أجابه إلى ذلك فلو طلب أن يسأل المدعى عن السؤال عن سبب لزوم امال أجابه فلم يخبره المدعن .لآ يخبره فإ .وقعت الريبة 
فالرأي إلى القاضي وكذا لو طلب المدعى عليه إقامة البينة على القبض المعين أجابه فإن أبى لا يجبره (الخامس في التحكمم) لا يجوز 
كر نوا رانب كالعبد والصبي ولا جاز *قضاء الحم في الطلاق والعتاق والنكاح والكفالة والديون والبيوع والقصاص 
وأرش الجنايات وقطع يد عمداً ودم عمد بينة عادلة جائز إذا وافق 

رأى القاضي وعن الإمام أنه لا يجوز قضاء الحم وإن حكم لحك في المين المضافة بمذهب الخالف يجوز في الأصم وفي التتمة إذا حك 
الحم ببطلان الهين المضافة لا نص فيه وأشار اللحصاف إلى أن فيه اختلاف المشايخ قيل لا ينفذ لأنه بمنزلة الفتوى والصحيح النفاذ 
لكن بينه وبين حك المولى فرق فإن للمولى تقض حك الحم لا حك المولى وفي فتاوى سمرقند أن حم المدم فيه لا ينفذ زجر له عن 
ذلك وعن الصدر قول لا يحل لأحد أن يقبل ذلك وقال الحاواني يعلم ولا يفت لثلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب وعن أصعابنا ما 
هو أوسع من هذا وهو أنه لو استفتق فقَيباً عدلاً فأفتاه بيطلان البمين حل له العمل بفتواه وامساكها وروى أوسع من هذا وهو أنه لو 
أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى ولو الأولى فإنه يعمل بالفتوى الثانية في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى 
ويعمل بكلتا الفتوبين في حادثتين لكن لا يفتى به وحكم انك على خلاف رأيه عمداً في الجتبد لا ينفذ على رأي الإمام وعن المرغيناني 
رحمه الله أنه ينفذ وإذا حكم الوصي عن الصغير ومن يدعي عليه الوصي مال الصغير فك بما هو ضرر للصغير ولا يصح لأنه بمنزاة 
صلح الوصي وإن 5م ويسكاق انزو عت انه لابن الابضلات وبعض علمائنا كانوا يقولون أكثر قضاة عهدنا في 
بلادنا أكثرهم مصا حون لأ:هم تقادوا القضاء بالرشوة ويجوز أن يجحل حكا بترافع القضية إلهم واعترض عليه بعضهم بأن الرفع ليس 
على وجه التحكيم بل على اعتقاده أنه قاض ماضي الحم ورفع المدعى عليه قد 0 بالأقاض :لقن فلا يكوق حك ألا يري أن 
البيع ينعقد بالتعاطي ابتداء لكن إذا تقدم ؛ بيع باطل أو فاسد قطي لمات ١‏ كدالو لكر بعاء على سبب آتحر كا هنا 
ولهذا قال السلف القاضي النافذ حكمه أعن من الكبريت الأحمر وإن الأحسن في مساألة الهين المضافة عمد الفضولي والإجازة بالفعل 
*الم الم إذا حلف لا يماك المدعي أن يحلفه ثانياً عند القاضي لأنه استوفى حقه على القام (السادس في كابه إلى القاضي) ادعى 
8 على غائب وبرهن على الحاضر يكفي الإشارة وفي الغائب لابد من ذكر الاسم والشف: والتسية إل الذنت لا تكفي عند الإمام 
رفم ونيا الله بل لايك من د اليد خلافاً الثاني رحمه الله وفي الإيمان لا حاجة إلى معرفة اسم أبيه وجده عليه الصلاة والسلام 
للبلوغ إلى غاية الشبرة حتى يعرف أبوه جده به عليه الصلاة والسلام فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب إلا على كتميمي 
وباري لا يكفي وإن إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا يكفى عند الإمام وعندهما إن معروفاً بالصناعة يكفي وإن نسبها إلى زوجها 
يكفي تالص الإعلام ولو كتب إن لفلان ابن فلان الفلاني على فلان الفلاني عند فلان بن فلان الفلاني ل اتتفاقاً لأنه ذكر تمام 
التعريف وو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه يفت لحصول التعريف يذكر 


ثلاثة أشياء العبد والمولى وأبوه فإن ذكر اسم العبد والمولى إن نسبه إلى قبيلته الخاصة لا يكفى على ما ذكره السرخسي ويكفي على ما 
ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لأنه وجد ثلاثة أشياء وإن لم يذكر قبيلته الخاصة لا يكففي وإن ذكر اسم العبد ومولاه وذسب العبد إلى 
مولاه ذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء #شرط الحا ؟ في الختصر للتعريف ثلاثة أشياء الاسم والنسبة 
إلى الأب والنسبة إلى الجد أو الفخذ أو الصناعة والصحيح أن النسبة إلى الجد لا بد منه وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشبرة 
الإمام أبي حنيفة رضي لله عنه يكفى ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد في الدار كدار انخلافة وان مشهوراً لابد من ذكر الحدود عنده 
وعندهما هي كالرجل وإن النسبة إلى الجد لا للأب لم يجز ولو كنى بلا تسمية لا يقبل إلا إذا كان مشهوراً به كالإمام رحمه الله ولو 
كتب من ابن فلان إلى ابن فلان لم يجز إلا إذا اشتبر كابن أبي ليل ولو كتب إلى ابن ابن فلان لم يجز لأن الجزء .ينسب إلى الكل 
لا العكس وإذا أحضر الاب الذي ذكر فيه فزعم الحضر أنه ليس هو المذكور فيه يقال للمحضر لأن هات عدلين أن بهذه الصناعة 
والقبيلة رجلا ينسب بثل ما تنسب أنت به والا ألزمناك بما شبدوا به فيه وان اشترك اثمان بما عرف به فى الاب ف المكان الذي 
كتب إليه الاب فالكاب باطل إلا إذا ذك بما بميز به من عليه الحق من ان برهن على اشتراك غيره بد في 0 هذه القبيلة 
إن كانا حيين لا يتقضى وإن أحدهما ميتاً قبل الشهادة يقبل وإن قال في كابه على فلان بن فلان الفلاني وقد مات هو فهو على الميت 
وعلى أصل الرواية لا يقبل الاب في المنقولات بأسرها وعن الثاني نجه الله تجويزه في العبد لغلبة الإباق في الأمة وعند الجواز في 
الكل والمتقدمون لم يأخذوا بقول الإمام الثاني وعمل الفقهاء اليوم على التجويز في الكل, 

للحاجة قال الإمام الاسبيجابي وعليه الفتوى *واو جاء المدعي من القاضي برسول ثقة مأمون عدل إلى قاض اخر لا يقبل لانه لا يزيد 
على أن يأتي القاضى بنفسه ويخبر وهو في غير ولايته كواحد من الرعايا بخلاف كابه لأن اللخطاب من مجلس قضائه دلت التفرقة 
افق الذرق ثادة قبا اتاضياة مدع تمده اس الحو وجا تصاملة له مون .أن تبره يريجو :وار تكتني :| لئ :لت طفد له الح 
به وكذا لو حضر قاضيان في مصر ليسا فيه قاضين أو أحدهما قاض لا يعمل بخبر من ليس بقاض فيه لعدم الولاية كقاض ييخارا لا 
يعمل بإخباره قاض خوارزم ويكتب في توكيل دار بقبضها واللحصومة فبها أو بإجارتها أو ببعها ولو كان دعوى الدار ثايذ كرمن يتلقى 
الملك منه بالإرث باسعه ونسبة واسم أبيه وجده ويقول توفي هو وترك دار بالبصرة في بني فلان ولا بد من ذكر ملك المورث ولو كان 
المدعي به يبالغ في ذكر جنسه ونوعه وصفته وقدره وإن أراد أن يكتب وكالته يعرف الوكل باسمه وأسبه *ولو برهن عل حق بدين أو 
وكفالة أو ميراث يسأل عن الطالب البينة على ما يدعي ان ويبدأ بكابة عنوان الباطن وهو المعتبر حتى لو جاء بككّاب عليه لا يقبل إذا 
لم يكن عليه عنوان الباطن واو على القلب والثاني وسع واكتفى بعنوان الظاهر والاحتياط ما قالا ولولم يكن في الاب امم القاضي 
الكاتب ونسبه واسم القاضي المكتوب إليه ونسبه لم يجز ولو ذكر اسم القاضي الكاتب وأسبه ول يذكر اسم المكتوب إليه بل عمم وقال 
إلى كل من يبلغ إليه كابي من قضاة المسلمين وولاتهم لا يجوز والثاني وسع وأجاز وعليه العمل اليوم وأجمعوا أن لو خص واحداً 
اسع ونب ثم عمم بقوله وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين يجوز وعلى كل من يصل إليه المكتوب يلزم قبوله ولو لم يكتب في 
المكتوب التاريخ لا يقبله وان فيه التاريخ ينظران كان قاضياً وقت الكقابة يقبله والا لا يكتفي بالشبادة أنه كان قاضياً في ذلك التاريخ 
إذا لم يكن مكتوباً وكذا لا يثبت بلا كابة بة شبادة الشبود وكذا لو شبدوا على أصل الحادثة بلا تاب لا يقبل ولا يقبل الاب إلا 
محضر من الخصم وإن قبل بدونه أيضاً جاز وإذا أورد الاب يحضر اللخصم مجلس القضاة فإن أقر به ألزمه وإن بحد قال للمدعي لا بد 
لك من جة فإن قال معي كاب القاضي إليك قال الإمام الثاني رحمه الله القاضي يقبل الاب بلا بينة وقالا لا يقبل بلا بينة ويقول 
له هات بينة أنه كابه إليك فإن شهدوا على انحتم والقراءة والعلامة المشتري وإلا وصال وتوقيع القاضي ويسأل القاضي عن الشبود 
فإن عدلوا فتح الاب ولا يفتح قبل العالة ولا بد من حضرة الحصم ويسأل عن الشبود عن عدالة القاضي الكاتب ليكون أبعد عن 
الحلاف وإن كان القاضي لا يعرف الذي جاء بالكّاب أنه فلان بن فلان يسأل البينة أنه هو فإن سأله قبل ذلك كان أفضل لأنه إذا 
لم يقدر على إثبات ذلك لا يفيد الاشتغال بإثبات الككاب فإن قبل الكتاب وقرأه كتب أسماء الشبود ليسأل عن عدالتهم فإن لم يعدل 
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الشبود حت مات القاضى الكاتب يقضى بما في اتاب بخلاف إذا ما عمى أو :حرس وكذا لو مات الكاتب أو عزل بعد وصوله الاب 
إلى المكتوب إليه قبل القراءة ولو مات الكاتب أو عزل قبل وصول اكاب إليه ليس للقاضي أن يقبله عندنا ويذبغي للقاضي الكاتب 
أن يدفع إلى شبود الطريق كبا آخر ليكون في مطالعتهم حتى يكون المضمون في ذكرهم ويقكنوا من الأداء قبل فتح امختوم ويكتب 
اهنا وقد ثبت عندي بالبينة العادلة غيبته *وني أدب القاضي للخصاف أنى بككابه فقال المدعى عليه لست على الاسم والنسب فالقول 
له وعلى الذي جاء الاب البينة أنه فلان ابن فلان فإن قال أنا فلان ابن فلان بن فلان وفي الحي غيري ببذا الاسم والنسب فالقاضي 
يأمره بإثبات ذلك فإن برهن اندفعت عنه اللحصومة وإلا فلا *وفي طلاق شيخ الإسلام أقر أن عليه لفلان ابن فلان الفلاني كذا 
خاء رجل ببذا الاسم وادعاه فال أردت رجلا آخر مسمى بذلك صدق قضاء ولا يقضى عليه بالمالك وإذا كتب في الدين المؤجل 
الا عيضا وإذا قال المديون للقاضي كنت استقرضت من فلان وأديت إليه أو أبر أني عنه وهو في بلدة أخرى أريد القدوم 
عليه ولي بينة على مطلوبي هنا وأخاف أن يأخذني بحقه ولا بينة لي ثمة وطلب منه على ذلك كاباً يكتب عند مد رحمه الله خلافاً 
للثاني رحمه الله وأجمعوا أنه لو قال بدني وطلب مني ولي بينة على ذلك وأراد الاسمّاع والكتابة يحيبه إلى ذلك وإن قال الدائن حاضر 
فأخاف أن يجحدا إذا مات شبودي أو غابوا لا يجيبه إلى ذلك وكذلك على الحلاف إذا ادعى أن الشفيع سل الشفعة وغاب وهو في 
مكان آتحر وشبودي هنا وكذا إذا ادعت الطلاق على زوجها الغائب هل يكتب على لحلاف **كتب الكاتب محضر امرأة وأراد ذكر 
حليتها يترك موضع الحلية حتى يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يلي على الكاتب لأنه إن حلاها الكاتب لا يجد القاضي بدأ من 
أن ينظر إليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما ذكرنا 
يكون نظر رجل واحد فكان أولى ويشترط رؤية وجهها في التعريف وهل إشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم 
لا قال الإمام لا بد من شبادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين يكفي وعليه الفتوى لأنه أيسر وإذا قالت أن زوجي 
طلقنى ثلاثاً ومضت عدتي وتزوجت بآخر وأخاف أن أتكر أبرهن عليه يجيبها إليه احتياطاً والقياس في الكل سواء وكابة القاضى بعلمه 
كالقضاء بعلمه إلا أنه لا يجوز له أن يكتب بعلمه الحاصل قبل القضاء كذا قاله بعض العلماء ولو أقام كاعد ددا عند فاط اذ 
أن يكتب إلى قاض فعل “*ادعى ابناً أو ابنة أنه له كذا يسترقه بغير حق فلان ابن فلان لا يكتب عند الإمام ومد ولو ادعى النسب 
قصداً ولو يذكر أنه يسترقه فلان يقبل لأنه دعوى النسب مقصوداً وإحدى فاندفع الأولى لأنه دفع الملك والرق عنه وكان كدعوى 
الملك أنه عبدي وإذا كتب أنه آجره الوصي أو المتولي لا يصح ما لم يذكر أنه وصي أو متول من كان لأن وصي الأب يخالف وصي 
الأم والقاضي والأخ وكذا المتولي فإن كتب أنه من جهة الحا م و يسم الحا م عيا اانه يعرف بالنظر في التاريخ فعلى هذا إذا احتاج 
إلى الكابة في المجتبدات كالوقف واجارة المشاع وكتب وقضى قاض من قضاة المسلمين بصحته جاز وان ١‏ لم القاضي وان ١‏ بتحقق 
القضاء وكتب ذلك كذباً فذلك ببت وقال محمد رحمه الله في كاب الوقف ما يدل على أنه لا بأس بعه قال إذا خاف الواقف | بطال 
الوقف ويلحق بآخره وقضى قاض هن قضاة المسلبين بصحته 
لأن التصرف وقع صعيحاً وييطل بإبطال المبطل وبتحريره يمنع من الإ بطال فيبقى على الصحة ووز أن عمل قوله وقد قضى قاض 
بصحة هذا الوقف اها ل الجنس لا إلى هذا الفرد فيكون من المعارضين المانعة عن الإبطال كقول خليل الله عليه وعل :نينا 
الصلاة والسلام هذه أختي وقول سيدنا عليه الصلاة والسلام حين خرج في بدر طليعة لكافر وعده بالإخبار عن نفسه نحن من ماء 
ظن الكافر أنه من ماء الوادي وأشار سيدنا إلى قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء وليس ما كتب كذب يبطل حقاً أو يصحح 
باطلاً بل من المعاريض امبقية لحق وأنه حسن عند الحاجة قال في جموع النوازل وهذا الكلام مع أنه خلاف الواقع لا يخلو ما أن 
يكون من مخترعات الكاتب أو من إقرار الواقف وكل ذلك لا يكون حجة على مريد الإبطال لأنه لم يتقدم القضاء باللزوم يكن المبطل 
من الإبطال على أن ذكر اسم الحا.كم وتعريفه لازم في إسناد الحم ولم يوجد فلا يفتى واختار بعض المشايخ عدم اشتراط كر الفاعل 
واختار رشيد الدين الوتار رحمه الله فيه التفصيل وهو أن القضاء متى كان سبباً لثبوت الك إشترط ذكر ذلك للقاضي الذي حم 
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كالحرمة الثابتة باللعان والطلاق بالعنة والفرقة بالإدراك إذا زوجها غير الأب والجد أو من غير الكفء أو الفرقة بسبب الإباء عن 
الإسلام فالفرقة لما توقفت على تفريقه لا بد من ذكر القاضي ليعلم أما في القضاء بصحة الوقف لا يشترط ذكره ويكتفي بذكر تسليمه إلى 
المتولي وذكر وقضي قاض من المسلمين بصحته لأن القضاء شرط اللزوم لا سبب لقبول الوقف ففي كل موضع القضاء بسبب لا بد 
من ذكره كالرجوع بالهْن عند الاستحقاق لأن سبب الرجوع القضاء فلا بد أن يكون من معلوم ومثله لو برهن أن قاضياً من القضية 
حك بكون الشاهد محدوداً في قذف لا يقبل ما لم يذكر القاضي فاندفع ما إذا كان الحم شرطاً لأن الح يضاف إلى السبب لا إلى 
الشرط ألا يرى أن شاهدي الهين بقوله إن دخلت الدار فعبدي حر وشاهدي الشرط وهو دخول الدار لو رجعاً فالضمان على شهود 
المين و55 شمن الأثة نشبداً أن قاضياً قضى .عل هذا بألف أو.قاضى الكوفة لا يقي لأن القغناء عقد من العقوة والشباذة بالعقد 
بلا ذكر العاقد لا تقبل لأنه مجهول فلا بد من تسمية القاضي ونسبته وليس يخص هذا القضاء بل الحم في كل الأفاعيل واحداً أنه 
لا يقبل بلا إسناد إلى معلوم معروف *وني الذخيرة ادعى داراً فقال اشتريتها من وصيك في صغرك ولم يذكر اسم الوصي ول _نسبه 
اختلف في قبوله وكذا لو ذكر الوقف والتسليم إلى المتولي ولم دسموا وهب الواقف والمتولي وفي اشتراط ذكر | مم الفعل 
اختلاف وآدلة الكتب متعارضة قال مد ادعى أن القاضي حد شبوده في قذف وبرهن ولم يذكر اسم لق ا رت لي 
القاضي وني الزيادات ادعى أن قاضياً حك بكونه وارث الميت وبرهن ول يذكر اسم 00 زاغل 
أنبا له وبرهن أن قاضياً حك بأنها له صم ول يشترط تسمية القاضي وفي المنتقى ادعى أنها دار اشتريتها من ولك ويرهن ولم يسم الشهود 
ولا المدعي اسم الوكل يقبل دلت المسائل على عدم اشتراط ذكر الاسم عند الدعوى والشهادة فليتأمل عند الفتوى 

(السابع في البمين وفيه ثلاثة أنواع *الأول فيمن يحلف أولاً) والصبي المأذون يحلف كالبالغ قال نصير لا يحلف الصبي المأذون لأنه 
لحتعت نول بيه الدن الأاناقزاز أو بينة وعاكنا عل اتستعلت :ويه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف الذي أن النكول بدل أو 
إقرار وكذا المكاتب والعبد التاجر *وفي الأقضية اذعى على ص محجور مالا وله ببنة يحضره مجلس الحكم ويشير إليه في الدعوى ويدعي 
على أبيه ويقيم البينة ولو ادعى الوصي لأجله شيئاً قال ظهير الدين يشترط حضرته وإن لم يكن له بينة لا إشترط حضرته وني الصغرى 
يكفى حضرة وصيه ولا إشترط حضرته وان أراد نصب الوصي لابد من حضرته ولو ادعى على عبد محجور بسبب الاستهبلاك يشترط 
حضرة المولي بخلاف العبد المأذون وا محجور كالمأذون في أنه يحلف ثم إن كان زايا سني الاسقاةل بباع فيه وإلا لا يؤاخذ به إلا 
بعد العتق كدين النكاح بلا إذن المولى والكفالة كذلك يحلف فإن حلف بريء وإن نكل أو أقر فبعد العتق *وذكر القاضي ادعى على 
محجور مالاً بالاستهلاك ليس له أن يذهب بالعبد إلى باب القاضي لكن إن وجده في مجلس القضاء حلفه كذا قاله الفقيه أبو تعفر 
رحمه الله واختلف في أنه هل يحلف في المؤجل قبل الأجل *وفي العيون ادعى على أتحر * شيئاً وأراد استحلافه فقال هذا لابني الصغير 
لا يحلف وقال الفضلي يحلف في قوهم جميعا فإن نكل وقضى به وهو أرض لدعي ينتظر بلوغ الصبي إن صدق الماعي كان كا قال 
وان كذبه ضمن الوالد للمدعي قب قمَة الأرض.غين غك رحد الله ويؤخذ الأرض من المدّعي ويعطي للصبي بمنزلة ما لو أقر لغائب ل 
د كرو ا رس عه اما لمارا اجا شترى داراً فادعى الشفيع الشفعة أو ادعى عليه رجل ملكا مطلقاً 
فأكر الشراء فيها فيها وكوتها ملكه وزعم انا لاه لقو لا ينة للمدعي لا يحلف المدعي عليه لأنه لا يحكم بتكوله لعدم جواز إقراره 
لغير ابنه فرع عليه في واقعات الناطقي وقال لو قال المدعي لحا كم إن هذا أتلف ملكي بإقراره لابه خلفه لي حتى لو نكل آخذه بقيمة 
داري يحلفه على قول من يرى غصب العقار وبه أخذ موسى بن نصير وذكر في الجامع فيه اختلاف المشايخ واختار أن المقر بالدار 
اقيم يون لكي قوق دن على آخر مالا فسكت ولم يجب أصلا يكفل ثم يسأل عنه جيرانه عسى في لسانه أو سمعه آفة فإن 
أخبروا بعدمه يحضر مجلس المحم فإن سكت ولم يجب قالا ينزل منزلة المتكر وعند الإمام رحمه الله يبس حتى ب فب فإذ طون أنة 
أخرس يجيب بالإشارة فإن أشار بالإنكار يعرض عليه الهين وان أشار بالإجابة كان يمينا وان بالإتكار كان طلب كر وان كان أصم 


وأخرس يجيب بالككابة وإن لم يعلمها يعمل بإشارته المعهودة كا في الأخرس وإن كان مع ذلك أعمى أن له أب أو جد أو وصيهما 
فاخصومة معهم وإلا نصب القاضي عنه وصياً وخوصم معه *ادّعى منزلاً أنه له وفي يده بغير حق فقال المدّعى عليه أنه وقف على 
جهة معلومة وصار وقفاً ويحلف المدعي فإن حلف بريء وإن نكل ضهن قيمته ولا يدفع المنزل إليه وكذا لو برهن على أنه وقف على 
جهة معلومة ولم يذكر الواقف لا يندفع عنه الدعوى وهو وقف بإقراره هذا إذا أخبر عن الوقف أما إذا قال وقفته على كذا وأراد 
المدعي أن يحلفه يحلف عند مد لأنه يرى غصب العقار فإذا تكل صار مفيداً وقضى بقيمة الدار وعندهما لا يتحقق فلا يحلف وان 
أراد التحليف لأخذ الدار لا يحلف اتفاقاً والفتوى على قول مد رحمه الله *ادعى عليه شيئاً فأنكر فاصطاحا على أن يحلف المدعي عند 
غير القاضي ويكون بريئاً فهذا كلام باطل واو برهن عليه يقبل وإن لم يكن له بينة يحلف ثانياً عند القاضي وكذا لو اصطلحا على أن 
يحلف الطالب والمطلوب ونصف الال على المدعى عليه أو على أن يحلف الطالب أو المطلوب اليوم على أنه إن لم يحلف اليوم فالمال 
عليه أو على أن يحلف الطالب على أنه لم يحلف اليوم فعليه المال أو على أن يحلف الطالب أن ما يأخذه حق والصلح في الكل باطل 
لأنه على خلاف الشرع *لو برهن المدعي بعد حلف المدعى عليه يقبل وان كان قال المدعي أحلف وأنت بريء أو إذا حلفت فأنت 
بريء تعليق البراءة بالشروط باللخطر باطل وإن قال لا بينة فاحلف خلف ثم أن بها ففى رواية الحسن عن الإمام يقبل وعن مد لا 
*ولو قال المدعي كل برهان أنى به فهو زور أو قال ليس لي عند فلان شهادة فيما ادّعى أو قال لا شهادة لي عند فلان ثم أنى بالشاهد 
فعلى الاختلاف وني الأجناس لو قال الشاهد لا شهادة لي فيه أو قال إن شبدت فيه فهو زور أو ليست لي شبادة ثم شهد يقبل لأنه 
يحتمل حدوث الشهادة بالتذكير أو التحميل باعترافه عنده “افتدى عن بمينه أو صالح على عشرة ليس له أن يحلفه بعده وان اشترى 
بمينه له أن يحلفه بعده قال المدعى عليه حين أراد المدعي تحليفه أنه حلفني على هذا المال عند قاض آخير أو أبرأتني عنه أن برهن قبل 
واندفع عنه الدعوى وإن ل يبرهن قال الإمام 

البزدوني انقلب المدعي مدعى عليه فإن نكل اندفع الدعوى وإن حلف نزم المال لأن دعوى الإبراء عن المال إقرار بوجوب المال 
عليه بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى المال ولم يتعرض لليل مسألة التحليف *ادعى أنك وصي فلان الميت أو وكل فلان الغائب أو 
ادّعى عليه الاستصناع لا يحلف لأن هذه الأشياء غير لازمة (الثاني فيما يجري فيه الحلف أولاً) لا يمين في حد إلا في السرقة في 
حق ضمان المال إن تكل لا القطع ولا يمين في الأشياء الستة والقَول قول المدعى عليه وقالا يحلف في كله ولا اللعان فإن نكل يحبس 
50 ولا يقضي بالنكول لأته بذل أو إقرار وهذا كله إذا لم يقصد به المال فإن قصد بان ادعت على رجل أنه تزوجها 
وطلقها قبل الدخول وها عليه نصف المهر يحلف فإن نكل يتقضي بنصف المهر إجماعاً أخرج صكاً بإقرار رجل فادعى المقر أن المقر له 
رد إقراره وأككر امقر يحلف المقر *وفي الزيادات في كل موضع لو أقر يلزم فإذا أكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل *الأولى أراد الوكل 
بالشراء الرد بعيب مفسمائة فادعى البائع أن الموكل رضى بالعيب إن أقر به الوكل بطل حق الرد وإن أتكر لا يحلف “#الثانية ادعى 
على الآمى رضاه لا يحلف وإن أقر يازم *الثالثة الول بقبض الدين ادعى عليه المديون إبراء الموكل الدائن وعم الوكل به لا يحلف إن 
أقر يلزم *ادعى على آخحر كفالة أو حوالة ولا بينة يحلف فإذا نكل ثبت وإن حلف اتبع الأصيل والمحيل *برهن على دعواه فطلب من 
القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشبود صادقون أو محقون في الشبادة لا يجيبه لأنه خلاف الشرع وكذا او 
طلب تحليف الشاهد على أنه صادق في الشبادة لا يجيبه قال علامة خوارزم رحمه الله اللخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد فإن قول 
الشاهد أشبد يمين لأن لفظة أشبد وإن ل يقل بالله يمين فإذا طلب منه الشهادة في مجلس القضاء وقال أشبد فقد حلف ولا يكور الحلف 
آنا احا بإكرام الشبود في التحليف تعطيل الحقوق فإن الشاهد إذا عل أن القاضي يحلفه بالمنسوخ له الامتناع عن أداء الشهادة لأنه 
لا يلزم عليه ومن أقدم على الشبادة الباطلة يقدم على الحلف أيضاً غالباً الترويج الباطل وإذا لم يحلف ورد شهادته فقد ظلم بخلاف الهين 
في باب اللعان لأن كلمات اللعان جارية مجرى الحد فناسب التغليظ *ولو ادعى أنه قال له يا فاسق يا زنديق أو أمراً يجب به التعزير أو 
ادعى أنه ضربه أو لطمه وطلب حلفه يحلفه وكذا لو قال يا شارب مر أويا لوطي (قيل) لأبي الأسود الدؤلي يا لوطي فال ويرحم 
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لله لوطاً وقدّم إلى عمر بن عبد العزيز رجل رجلا قال يا لوطي فقال يا مدي خلده بضعة عشر لأنه محض حتق العبد ويجري فيه 
الاستحلاف عقوبة كان أو مالا فإن حلف نجا وإن نكل عزر لأنه يثبت مع الشبيات ويحلف على الحاصل باللّه ما عليك هذا الحق 
ولا يحلفه على السبب ‏ إذا ادعى عليه أنه خرق ثوبه هذا فأنكر لا يحلف أنه ما خرقه لجواز أنه خرقه وهو أبرأه عنه *وفي الزيادات 
أحضر وادّعى عليه أنه ويل فلان في طلب كل حق له وله عليه كذا وادعى على الحاضر أن فلاناً مات وجعله وصياً وللميت عليه 
كذا أو أنه وارث الميت وله عليه كذا أو ادعى عيناً في يد الحاضر وكالة وصاية أو وراثة فإن أقر ذو إلى مدعاه سلمه إليه أما في الدين 
فواضم وفي العين إن اعترف أنه ملك نفسه فكذلك وإلا فهي مسألة الممسة في الجامع الصغير وإن بحد الوكالة والوصاية والوراثة والمال 
فبرهن على الوكالة أو الحلافة فقبل أن يعدل أو يقضي برهن على المال فالقياس أن لا يقبل ورواه اللخصاف عن الإمام رحمه الله وفي 
الاستحسان يقبل لكن عند الثاني يقضي بالحلافة أولا ثم بالمال وكذا إذا برهن عليهما جميعاً معاً فإن عدلت بينة الوكالة لا المال قضي 
بها لا غير ثم إن عدلت بينة المال يقضي به أيضاً وإلا فلا *وذكر حك الهين في الأقضية في يده ألف أو عين يقول هو لي ادعاه الآخر 
وقال كان لأبي تركها ميراثاً بي فهاهنا مسائل الوارث والوصي والموصى والغريم والوكل والمشتري (أما الوارث) لو قال أنه غصب أو 
وديعة ولا يتعرض لشيء إن أقر ذو اليد بمدعاه أ بالتسليم إليه وان أتكر أل الدين والعين أن له بينة أقامها وإلا إستحلف استحسانا 
وهو قولهما وإليه رجع الإمام رحمه الله قال السرخسي والاعتماد على قولهما والاستحلاف على حاصل الدعوى فإن برهن على النسب 
والموت دون المال يقبل ويحلف على المال وإن برهن على المال دونهما لا يقبل وكذا إن برهن على النسب دون الموت والمال أو الذي 
على الموت لا النسب والمال وذكر اللحصاف كان الإمام الثاني وغيره من أححابنا يقولون ويحلف في كل نسب لو أقر المدعى عليه لزم 
كا لو ادعى أنه أبوه أو ابنه وزوجته أو مولاه ولو ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحوه لا يحلف إلا أن يدعي حما في ذمته كالإرث بجهته 
فينئذ يحلف وإن نكل يقضي بالمال إن ثبت المال ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الإرث ما ذكرنا إلا في الأصل واحد 

وهو أن الوارث او نكل عن المين عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله إلى مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث حياً لا 
يضمن الوارث والناكل له شيئاً (وأما الوكالة) ادعى أنه وكل الغائب بقبض الدين أو العين إن برهن على الوكالة والمال قبل وإن أقر 
بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصماً ولا تقبل البينة على امال لأنه لم يثبت كونه خصماً بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق الطالب 
وان أقر بالمال وأتكر الوكالة لا يستحلف على الوكالة لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة ولم توجد لعدم ثبوت الوكالة وذكر الحصاف 
أنه يحلف على الوكالة والأول أحم *ولو أنكر الكل فهو كإنكار الوكالة وحدها وإن أقام البينة على المال والوكالة يقبل عند الإمام رحمه 
الله لأن الوكل يقبض الدين خصم وفصل الوصاية في المال كفصل الوكالة إلا في فصل وهو أنه إذا ادّعى أن فلاناً المييت أوصى إليه 
بحفظ ماله وقبضه وله كذا عند هذا الحاضر فأقر الحاضر بالكل يأمى بتسليم الدين والعين بخلاف الوكالة وإن أقر بالوصاية والموت وأككر 
امال كلت فزن" أقن الال والمرنك اك الرصابة نعي القافى توضياً ولا يلف :ينا "أت دعوت الرضالة اسك باذ ذمة فإن أثر 
بالوصاية والمال وأتكر الموت بحلفه على عمله كا في الوارث ان أقام بينة على كل ذلك تقبل في الكل *وأما الشراء ادعى عيناً في 1 
رجل أنه ملكه بالشراء من فلان الغائب وصدقه ذو اليد لا يؤمى بالتسليم إليه قاله السرخسبي في الأقضية فإن نكل يقَضي له به دل هذا 
على أنه لو أقر يؤمى بالتسليم أيضاً لأن الشراء كالارث عند السرخسي *وأما الغريم ادعى أنه له على فلان الميت ألف درهم مات قبل 
الأداء وله على هذا الحاضر ما يفي به ويرهن لا إسمع لأنه ليس ببخصم (نوع اخر*) في يده جارية يقول أودعنيها فلان الغائب وبرهن 
فقال المدّعي باعها أو وهيها بعد الإيداع من منك وأنكره المدعى عليه يحلف بالله ما باعها أو وهبها منك *ني يده عبد ورثه من أبيه ادعى 
اك آنه كان و1 من د ييحلف على على العم ولو ثان أيضاً الإيداع من أبيه لا يحلف عند الثاني وخمد رحمهما الله *ولو كان مكان 
الإبداع غصب لا يحلف الثاني اتفاقً ويتفرع منه ما إذا ادعيا عبد في يد رجل كل منهما يقول هو لي إن أقر لأحدهما لا يحلف الثاني 
وإن أقر مهما أعى بال م إلهما ولا يضمن اواحد مهما وان بحد لهما قيل يحلف لما يميناً واحدة باللّه ما هذا العبد لهذا ولا لهذا وقيل 
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لكل مين على حدة ويخير القاضي في البداية لأيبما شاء وإن شاء أقرع فبعد ذلك إن حلف لما بريء وإن تكل لأحدهما وحلف 
للآخر يقضي بكل العبد للذي نكل إن حلف لأحدهما أولاً ثم نكل للثاني وإن تكل الأول لا يقضي له ويحلف للثاني فإن تكل له أيضاً 
يقضي به لهما وفي دعوى لغصب يقضي بالعبد بينبما وبقية العبد بينهما ولو أقر بالغصب هنهما يؤمى بتسليمه إلهما ولا يضمن قيمته لما 
وإن ادعى كل منهما شراءه من ذي اليد فإن أقر لأحدهما أمى بتسليمه إليه ثم إن أراد الثاني أن يحلفه ليس له ذلك وإن بحد لهما 
واحدى ونكل لأحدهما يقضى به له ولا يحلف للثاني وان ادعيا معاً وحد لمما وتكل لأحدهما لا يقضى بالنكول قبل استحلاف الآخر 
فإن قضى نفذ قضاؤه وان أوغن اخزها شراء والكخر إجارة أو رهان فإن أقر لماعي الشراء لا يحلن للآخرإن أقر لمدعي الرهن أو 
الإجارة يحلف لمدعي الشراء ودعوى الهبة أو الصدقة مع قبض كدعوى الشراء ولو ادعى كل منبما الرهن أو الإجارة يحلف للآخر 
وفي الجامع الصغير رجل وفي يده ألف ادعاه رجلان كل منهما إنها له أو دعاه إياه وأبا أن يحلف لما فهذا بينهما م لو أقر لمما وان 
حلف لما انقطعت اللحصومة فإن حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف للثاني وإن نكل للأول لا يقضي له حتى يحلف للثاني بخلااف 
ها إذا أو كلها حيلف بنط 1د ولا كي حور ادع دعاق 82 فل الرضى ل حلت لزع إلا .إذا كان وارثاً وكذا لو ادعى على 
الصغير لا يحلف أبوه *جاء المسم إليه بدراهم وقال أنه الذي قبضته زيوفاً وأكر رب المسل 3 6ن اعرف شض بف أر بأطاد ل 
يسمع دعوى الزيافة وإن قال قبضت الدراهم أو قال قبضت ول يزد عليه يسمع عرق الأيافة ولز اوعن: آنا ستوقة أو راض ل 
امع كنأ في البيع إذا قبض ان نه الدين قبض الدين ثم ادعى الزيافة *ولو قال لي على فلان ألف وقضاني 0 أو أودعني 
ألفاً زيفاً أو غصبت منه ألفاً زيوفاً بصدق وصل أم فصل *وفي إقرار الأأصل أقر البائع بقبض الن ثم قال لم أقبض أو أقر بيع شيء 
ثم قال كنت كاذباً فيه أو المشتري أقر بقبض المبيع ثم قاله أو أقر المديون بقبض الدين ثم قاله أو الواهب أقرٌ بالحبة ثم قال كنت كاذياً 
فيه يصدق في الكل ويحلف استحساناً وهو مذهب الإمام الثاني رحمه الله وروى عن مد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول وعند 
الإمام وحمد لا يحلف وهو القياس قال السرخسي رحمه الله الاحتياط في الأخذ بقول الإمام الثاني ومشاييخنا 

أخذوا بقوله فيما يتعاق بالقضاء إذا دير ليس. كالعيان وبعض أئمة مخارا وخوارذم و القاضي إن رأى المصلحة في التحايف حلف 
ورأيت فتاوى أ خوارزم على أن المقر له يحلف بالله ما كان كاذباً ولا هازلاً في إقراره فإنه يقع عندنا كثيراً أن الإنسان يقر ويكتب 
الوثيقة قبل الاستيفاء ثم يستوفي فإذا قال إقراد كردم وقباله دادم وزرتكر فتم يحلف المقر له كا قلنا #البائع إذا أقر بقبض القن ثم قال لم 
أقبض عند الإمام الثاني عدف ركلف اله ليس عليك هذا القدر من القن كزا قاله القاضي الإمام وهو الاستحسان والقياس عدم 
قبول قوله للتناقض كا لو برهن البائع على أنه لم يقبض القن والفرق للثاني أن البينة لا تقبل على النفي والاستحلاف يجري فيه وفي 
الإثبات والتناقض بنع قبول البينة لا ابمين وفي اللحزانة باع عينا بالدراهم وأخذ القبالة بالدنائير العبرة للعقد فيما بينه وبين الله تعالى 
فلو برهن أن العقد بالدراهم يقضي بالدراهم فإن لم يكن له بينة يحلفه عند الثاني باللّه عليه دنانير وعليه الفتوى فإن مات المقر وادعى 
ورثته أنه كان أقر تلجئة يحلف المقر له بالله لقد أقر لك إقراراً صصيحاً كذا أجاب الزعفراني لأنهم ادعوا عليه أمراً لو أقر م فإذا أكر 
حلف وإن مات المقر له هل يحلف وارثه ذكر في بعض تعليق بعض البخاريين أنه يحلف الوارث على العلم وسمعت عن والدي رحمه 
الله وثقة أيضاً أنه لا يحلف وهو من المسائل التي يحلف المورث ولا يحلف الوارث كا إذا ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها ومات 
قبل فتاوى أن يحلف لا يحلف وارئه نص عليه في الجامع الكبير *أخرج صكاً بإقرار رجل فادعى المقر أن المقر له رداً قراره وأككر 
له أن يحلفه كم لو ادعى عليه البيع فأقر به وادعى الرد أو الإقالة فأتكر المشتري له أن يحلفه وإن برهن البائع أو المشتري أو المديون 
أو الدائن على أنه لم يقبض لا يقبل لأنه على النفى والإمام الثاني يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في الرد بالعيب يحلف المشتري 
الله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك 
زوجك شيئاً ولا أعطاك النفقة والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وعندهما لا يحلف في الكل بلا طلب وهذا بناء على جواز تلقين 


الشاهد وأجمعوا على أن من ادعى دينا على ميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والزاريك: بال ها انعو مين انرون ولا هن اد 
أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أرأته منه ولا شيئاً منه ولا أحلت بذلك شيئًاً منه على أحد ولا عندك به ولا شيء منه 
رهن *عبد في يد رجل ادعاه آخخر أنه ملكه اشتراه من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام 
فقال المدعي ذلك البيع كان تلجئة له أن يحلفه *ادعى على آخخر مالا وبرهن عليه وقضى به فأخذه المدعي ثم إن المدعى عليه ادعى 
على المدعي مالا حا سال إن قال هو ذلك المال المقضي به لا إسمع دعواه لأنه صار مقضيا عليه وان قال هو مال اخر فهو دعوى 
مبتداً (الثالث في كيفية الاستحلاف) التحليف بالطلاق والعتاق والإيمان المغلظة لم يجحوزه أكثر مشايخنا *فإن مست الضرورة يفت 
أن الرأي إلى القاضي “فلو حلفه بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه وإن حلفه بالله كه إين سوكندراست خوردي فنكل لا 
518 إقراراً ولو قضى لا ينفذ *وإن حلف المدعي عليه بالطلاق ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على الإقراض لا يفرق لأن بقاء 
الدين بالاستصحاب والحلف كان على عدم قيام الدين وقيام الدين لم .يثبت بدليل يكون ججة وان شهدوا عل قيام الدين فإن قالوا له 
عليه كذا وقضى به القاضي يفرق بينه وبين امرأته ذكره في شرح الجامع للصدر *ادعى على آخر ألفا قرضاً يحلفه بالله الذي لا إله إلا 
هو ما لهذا عليك ألف هما يدعيه من القرض ولا أقل من ذلك هذا مذهيهما ومذهب الثاني رحمه الله أيضاً في الصحيح وما يروي عنه 
أنه يحلف بالله ما أقرضه على السبب فذا خلاف مذهبه وذكر اللحصاف أنه يحلف ماله قبلك ولا عليك ذكره مد رحمه الله في الصلح 
*امرأة ادعت الحرية يحلف بالله ما هي حرة الساعة بهذا العتق الذي تدعي قبلك ولا يحلف على العتق عند الثاني ويحلف ما أعتقها 
وإن المدعي عبد أن المولى ذمى فكذلك وإن مس فيحلف بالله ما أعتقه *ادعت على زوجها تطليقه رجعية يحلف بالله ما هي طالق 
منك الساعة فإن ادعت البائن ففى ظاهر الرواية بالله ما هي بائن منك الساعة بواحدة أو ثلاث على حسب الدعوى أو بالله ما طلقها 
ابائن أو الثلاث في هذا التكاح المدّعي ولا يحلف ما طلقها ثلائاً مطلقاً وكذا لولم تدع ولكن شبد واحد عدل أو جماعة فساق بالبائن 
*ادعت أنها سألته الطلاق فقال لما امرك بيدك فاختارت بذلك التفويض نفسها وحرمت عليه فأتكر الزوج الأمى والاختيار لا يحلفه 
على الحاصل بلا خلاف ويحلف على السبب ويحتاط له ويحلف بالله ما جعلت أمرها بيدها منذ اخر تزوج تزوجتها المشتري 

بعد سوالها الطلاق ولا علمت أنها اختارت نفسها بذلك التفويض في مجلس التفويض لجواز الإيقاع بالتفويض والتزوج بعده فلو أطلق 
م دكن ازوج من الحلف فلو أقر الزوج بهذا ثم ادعى النكاح لا يصدق بلا بينة وقال الإمام الثاني يحلف على الأعى والاختيار كا 
ادعت المرأة إلا إذا أعرض وقيل عند الكل يحلف ما ادعت فإن أقر بالآمى وانكر الاختيار يحلف على عدم العلم بالاختيار وفي دعوى 
البيع يحلف بالله لهذا عليك من العبد الذي يدعي أنه باعك وعلى قياس قول الثاني يحلف على الشراء بالله ما اشتريت هذا إذا ادعى 
تسليم المبيع فإن ادعى أنه لم يسلمه يحلف ما عليك من هذا العبد وقبض العبد ولا شيء منه قال الإمام رحمه الله لا أحلفه ما اشتريء 
ولا ما أودعك ولا ما أعارك ولا ما استأجرت منه ولكن أحلفه ماله قبلك ما ادعى وهو قولمما وكذا إن كان المدعي هو المشتري 
وذكر تسليم القن يحلف على الحاصل إلا رواية عن الثاني وإن ذكر أنه لم يسلم القن يقال له أحضر القن فإن أحضر مجلس الفضاء يحلف 
ما عليك قبض القن ولا تسل المبيع من الوجه الذي يدعي وعن الإمام الثاني أنه ادعى مالا مطلقاً يحلف عليك وإن ادعى مالا إسبب 
يحلف على السبب بالله ما استقرضت هذا المال أو ما غصبت منه لا أن يقول المدعى عليه لا تحافني هكذا فإنه قد يستقرض ثم لا 
أكون ذلك اكال عبات يرذف ا وجيرته ويه أخذ بعض المشايخ وقال الإمام الحلواني ينظر إلى جواب: المدعن عليه إن أن السب يلك 
عليه وان قال ليس له على هذا المال فعلى الحاصل بالله ماله عليك هذا المال الذي يدعي ولا شىء منه وهو أحسن الأقاويل عندي 
وعليه أكثر القضاة ذكره القاضي *غصب جارية وغييها فبرهن المالك يبينة على أنه غصب منه جارية فإنه يحبس حتى يبيء بها ويردها 
على المالك وهذه الدعوى صحيحة مع قيام الجهالة للضرورة وإن لم يكن امالك بينة يحلفه ما لهذا عليك جارية ولا قيمتبا وهو كذا 
درهماً ولا أقل من ذلك ولا يخاو إما أن يكون المغصوب في يده قائماً أو هالكا أو لا يدري ففى القّائم بأمره بإحضاره بلا ذكر القيمة 
ويه نعوايك9 :فى جميم /النترلاك: وق القدورى لابن من :5 القهنة أو الصفةاولرداية من 2ك نيا وقيمت اك ]ذا الح :لت اله 
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ما هذا الثبىء ملك هذا المدعي من الوجه الذي ادعاه ولا ثىء منه فإن ذك القيمة فهو أحوط على ما أشار إليه مد رحمه الله وذكر 
لمان نا الله أنه لازم فإن ذكره يحلف بالله ما لهذا المدعي في يدك هذا الشيء يدعي ولا شيء منه من الوجه الذي يدعى ولا له 
عليك قيمته ولا شيء منه فإن برهن المدعي أنه في يده حبس حتى يجيء به فإن مضى زمان ولم يحضر وقال لا أقدر عليه أو قال هلك 
فإنه يتلوم الخام وصدقه موكول إلى رأيه إن وقع في قلبه صدقة وكان بين الشبود قيمة ذلك الشيء » يقضي بالقيمة وإن لم يكن للمالك 
بينة فالقول للغاصب مع : بمينه فإن حلف فتكل وأعطى المالك القيمة بقوله ثم أظهر العبد فهو للغاصب وإن حلف وأعطاه القيمة ثم 
ظهر العبد فالمالك بالخيار إن شاء رد القيمة وأخذ العب وان شاء رضي بالقيمة وفي الأصل إن كان القضاء بالقيمة بالبينة أو التكول 
أو إقرار الغاصب لا سبيل للمالك إلى العبد وإن كان القضاء بالقيمة بزعم الغاصب يخير المالك سواء كان قيمته مثل ما أخد أو بينهما 
تفاوت هذا إذا قال أنه قائم في يده أما إذا ادعى الحلاك أو قال لا أدري فإنه إشترط لصحة الدعوى بيان القيمة باتفاق الروايات وإذا 
بين القيمة لم وذكر قدرها يحلف بالله ما لهذا عليك ة قيمة هذا العيد ولا سيء منه وهو كذا وإن قال لا أدري أنه قائم أو هالك يحلف 
الله ما لهذا المدعي في يدك هذا الشيء ولا شيء منه ولا قيمته من الوجه الذي يدعي ولا له عليك ولا قبلك هذا المدّعي ولا قيمته 
ولا فى دنه والبعليفة عل هذا الطزيق لا يخقلف في ظاهر الرواية بين ما ادعى الفصب أو ادعى الشيء 1ك القصيت و فرك 
الإمام الثاني رحمه الله إن ادعى الفصب يكلف بالله ما غصيته إلا إذا عرض وقال قد يغصب الإنسان الشيء ثم لا يازمه تسمية بأن 
اشتراه منه وإن وهبه فينئذ يحلف على حاصل الدعوى أجماعا وفي دعوى الوديعة والعارية لا يحلف بالله ما عليك تسليم هذا الثيء 
بسبب الوديعة بل بالله ما عليك تسليمه إليه وما هذا ملكه ويحلف في دعوى الكقالة باللّه ماله قبلك كفالة بذلك المال وعلى قياس 
قول الثاني يحلف بالله ما كفلت له *وذكر الحصاف ادعى عليه إنه خرق ثوبه لو أحضر الثوب لا يحلف بالله ما خرق بل ينظر القاضي 
إلى الخرق إن يسير أيوجب النقصان أو يقوم الثوب صصيحاً ومتخرقاً ويقدر النقصان بالدراهم ثم يحلفه باللّه ما عليك هذا المقدار من 
الدراهم ولا أقل من الدراهم تي يدي وإن لم يكن الثوب حاضراً يكلفه ببيان ة قيمة الثوب وقدر النقصان ثم يرتب عليه الهين وكذا 
في دعوى هدم حائط وإفساد متاع وذبح شاة *ادعى على آخخر أنه وضع على جداره جلاعا أ زجنا أن حرق عل يلع ما وار 
في أرضه 

تيا أوهيقة أو قفا كن فيه قناء الأرسن عا سي رف لف عل امل القجل: لكأن ها لاتير طيه هالا بزاء #اشارض جارية وتقاضاً 
نم ردت على البائع بالنكول بالعيب ثم جاء البائع يدعي أها ردت عليه بالحبل فإن أقر المشتري به لزمه الجارية ورج على البائع بتقصان 
العيب الأول وإن أتكر تراها النساء فإن قلن حبل حلف المشتري بالله ما حدث عندي هذا الحبل إن حلف اندفع وإن نكل إن شاء 
البائع أمسكها ولا شيء له على المشتري وإن شاء ردها على المشتري وإن شار ردها ودفع نقصان العيب الأول *استقرض منه مائة 
ورهن عنده رهناً ويخاف إنه أن أقر بالدين أنكر المرتين الرهن يقول للقاضي سله ببذه الماثة التي يدعي رهن أم لا فإن أقر بالرهن أقر 
هو بلمال وأنكر الرهن حلفه بأنه لا دين عليك بلا رهن بها عنده فيمكنه الحلف بلا حنث قال الإمام الحلواني إنما يجب تسليم الدين 
عند إحضار الرهن فإذا لم يحضره عليه أن يحلف أنه لا شبيء عليه له *ادعى أن له على أبيه ألف درهم مات عن تركة وافية بها في 
يده وأنه يطالبه بأدائه له أن يسأله عن موت أبيه إن اعترف بكل ما ادعاه ألزمه في حصته لأن إقراره لا يتعدى على غيره وإن أقر 
بالموت لكنه أنكر الدين وبرهن المدعي عليه يستوفيه من كل التركة بعد تحليف المدّعي أنه لم يقبض شيئاً من الدين ولا أبرأه وإن قال 
الابن لم يصل إلي شيء من التركة إن صدقه ومع هذا أراد استحلافه ليس له على أبيك كذا له ذلك فإن أقر وتكل يثبت الدين وإن 
كذبه يحلف على كل بميناً على حدة وبه أخذ مشايخنا وإن برهن على الدين مع كون الوارث مقراً يقبل لأنه لا تعدى إلا بها *مات 
عن دين يحيط بتركته فادعى عليه آخر ديناً ليس له أن يحلف الوارث أو الغريم إن لم يكن له بينة قال في التوازل وهذا قول الفقيه 
أبي جعفر رحمه الله ولو برهن يقبل على القولين وإن فضلت التركة عن الديون يحلف الوارث والخصم في ؟إقامة البينة هو الوصي فإن لم 
يكن له وصي نصب القاضي وصياً وإن ادعى الابن على إنسان أنه كان لأبيه عليه كذا فأقر بالنسب والموت وأتكر بيتان الدين يحلف 
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على البتات ولا يحلف أنه ما قبض أبوه شيئاً بدون الدعوى وبخلاف ما تقدم لأن الميت عاجز وهذا نادر *رجل أقر لرجل ذك اسمه 
ونسبه بمال -فضر رجل بذلك الاسم والنسب وادعى المال وزعم المق أنه ليس هو فطلب بمينه ولا بينة له يحلف على الحق لا على أنه 
ليس بفلان *ادعى على آخخر عبداً في يده إن وصل إليه العبد بشراء أو هبة يحلف على البتات وإن بميراث فعلى العلم والفقه أن الوارث 
خلف عن الميت ولا تجري النيابة في ابهين حتى يحلف على البتات والمشتري اصل بنفسه لا نائب عن غيره وان اختلفا فقال المدعى 
عليه هي ميراث عندي فاحلف على العلم وقال المدعي وصل إليك بالشراء فاحلف على البتات يحلف المدعي على العلم بالله ما تعلم أنه 
وصل إليه بميراث فإن حلف حلف المدعي عليه على البتات وإلا على العلم ومن له الحق الحلف على البتات إذا حلف القاضي خصمه 
عو الغ ياو اللصمدعى اليداد سي لوالكل, خن .اعون على الع ادي باللخوك لا ولك قضاؤه ول الفكاسس عل العام يبان وححب 
على العلم لف على البتات يسقط الحلف على العلم ويقضي او نكل لأن الحلف على البتات أقوى والحلف على فعل الغير على العلم إلا 
في موضع يريد به دفع التبمة عن نفسه كالودع يدعي أن المودع قبض الوديعة من داري ويجوز أن يحلف على فعل الغير باتا كن قال 
إن لم يدخل فلان الدار اليوم فأنت طالق ثم ادعى دخوله وعدم طلاقها يحلف بأنه دخلها اليوم وكذا إن أتكر البائع العيب يحلف باتا 
قال الإمام البزدوي التحليف على فعل الغير على العلم إلا إذا كان شيئا يتصل به خفرج مسألة العيب والطلاق ولو قيل إلا إذا كان 
يتصل به أو لنفي التهمة يخرج كل المسائل والدعاوى إذا اجتمعت من واحد على واحد يحلف بميناً واحدة كذا في النوادر والزيادات 
*رجل له على رجل ألف فأقر به ثم أنكر إقراره قال أبو النصر الدبوسي رحنه ال 1 أن علف بال ما أقززت هذا .ه.زقال الصلار 
يحلف على نفس الحق لا الإقرار وهذا بناء على أن الإقرار هل هو من أسباب الملك أم لا فن جعله سبباً حلف عليه ومن قال لا لا 
والأصم أنه ليس من أسباب الملك حتى لم يصح دعوى الملك بناء على الإقرار بخلاف دعوى الدفع بناء عليه بدليل أن الإقرار باخخر 
للمسل .يصح والمأذون والمريض مرض الموت أو أقر يميع المال لأجنبي يصح مع عدم صحة القليك لما إلا للمريض من الثلث وفي 
النوازك كل من أقر بشيء لا يجوز إقراره لا يحلف او أتكر كا لو ادعى على ميت مالا وقدم وصية وهو ليس بوارث وأراد حلفه لا 
يحلف وإن ادعى عليه الإقرار إن وارثاً حلفه في حصته *في الذخيرة ادعى أنه اشتراه من فلان وادعى ذو اليد إيداعه يندفع الخصومة 
برهن أم لا فلو لم يقمه وطلب بينه أنه أودعه يحلفه بالله لقد أودعه ولا يحلفه على العلم لأنه لنففي التبمة وإن طلب المدعي عليه يمن 
المدعي يحلفه بالله ما 
يعم أن فلاناً أودعه لأنه على فعل الغير ولا يتعلق به شيء ويحلف في الدعوى الصحيح لا الفاسد *إذا أنكر وزعم المدعي عدم الشبود 
أو عدم حضورهم أو ادعى غيبة الشبود عن البلدة حلف الحاك المدعى عليه لف وأشار بإصبعه وككه إلى رجل آخر باللّه ماله على 
كذا صدق ديانه لا قضاء والدعوى إن وقع على فعله من كل وجه بأن ادعى عليه الفعل حلف على البتات وإن على فعل الغير من 
كل وجه فإن ادعى ديناً على ميت بسبب الاستهلاك أو ادعى أن مورئه غصب أو سرق فعلى العلم إلا إذا كان شيئاً يتصل به كأ 
إذا برهن المشتري لصاحب على إباق المشتري أو سرقته عنده يحلف البائع على البتات لاتصال التسليم به أو لنفي التهمة عنه كالمودع 
يدعى قبض المودع الوديعة من داره وإن فعل المدعى عليه من وجه وفعل الغير من وجه بان قال اشتريت مني أو استأجرت مني 
أو أسطرضت ني فإن له اأفعال تقوم بين قعل يزه نوفعل فسا فيطل عل اينات وقيل التسليف على فل الغواعل الغ إلا 
إذا كان يدعي العم قعل الغيرة كالمودم يدعي أن رب الوديعة قبض الوديعة مني وكذا الوكل بالبيع إذا باع وسلم أن المشتري ثم أقر 
3 أن الموكل قبض القن وأنكر الموكل فالقول قول اللا بمينه وإذا حلفه بريء المشتري ويحلف الوكيل على البتات بالله لقد 
قبض الموكل الن وهذا تمليف عل فعل الغير على البتات ولكن الركل يدعي عليه بذلك *إذا شك فيما يدعي عليه ينبفي أن يرضى 
ار ا رو ا ال الل ا او ل له 
له الحلف *ادعى عليه عند القاضي مالا فلم يقر وم ينكر وقال أبرأني المدعي عن هذه الدعوى من يحلف ينظر إن كان المدعي برهن 


على دعواه وحلف هو على عدم الإبراء وإن لم يكن له بينة حلف المدعي عليه عند المتقدمين وخالفهم فى اللدا رين زول دمن 
أحسن وإذا قال المدعى عليه بعد الإنكار أبرأني المدعي وطلب حلفه على عدم الإبراء يحلف المدعي عليه أو لا فإن نكل حينئذ يحلف 
المدعي ذكرهما الفضلي *في يده ضيعة زعم أنها وقف جده على أبيه وأولاده خاصة ادعى آخر أنه من أولاد الواقف وقفها على كل 
أولاده وأولادهم إن ادعى أصل الوقف لا يمين فيه لعدم الفائدة في حلفه وإن ادعى شيئاً من غلته في يده حصلت منها يحلفه على 
نصيبه من الغله لأنه يدعي الملك منها لنفسه وذو اليد يتكر *وهب أرضاً موروثة فادعت زوجة الميت أن اللأرض وقعت في نصيبها 
والهبة كانت قبل القسمة وزعم الموهوب له أنها كانت بعد القسمة ووقوع الأرض في نصيب الواهب ولم يجد على ذلك بيئة وحلفت 
المرأةغل :ها ادعت لين له أن ,صلق سائر الوزثة أيضا لأن تليفها ظهر أن الحبة كانت هبة مشاع فيما يقسم فأمى برد الأرض وإن 
ادعى دعاوى متفرقة كالدراهم والدنائير والمتاع والدور قال الفقيه أبو جعفر إن عرف من المدعي التعنت ينع القاضي وإلا لا وكذلك 
لو خاصم رجل رجلا وتوجه عليه المين فقال المطلوب للقاضي أنه يريد أتعابي مرة ليجمع الدعاوى لأقر بما يجب الإقرار وأحلف فيما 
توجه الحلف إن تحرر القاضي عن الإبرام أمره بلا جبر وقال الفقيه أبو جعفر أن عرف تعنت المدعي أمره بابنمع وإلا لا ولو كان 
المدعي هو الوكل فقال المدعي عليه أحضر موكلك ليجمع لي الدعاوى حتى أحلف للكل لا يجيبه القاضي إليه *بعث القاضي أميناً أو 
أمينين إلى مخدّرة لا تخرج ليحلفها فقالا حلفناها لا يقبل إلا بشاهدين وفي المنتقى عن الثاني رحمه الله أن المطلوب إذا كان مريضاً أو 
اقراة يبعث من يستحلفها وقال الإمام رحمه الله لا يبعث *من عليه الدين المؤجل قدمه الدائن إلى القاضي قبل امحل وحلفه ماله اليوم 
قبلك شىء وجهله القاضى إن كان الحالف لا ينوي إتلاف حقّه لا بأس به ولكن ليس للقاضى أن يقبله منه بل يحلفه بالله ماله 
قبلك شيء قال الفقيه فيه دليل على أن قوله ليس قبلي اليوم م لبس باقر اواولا بعك إل فول بع الحكام إنه إقرار طولا بالدين 
المئؤجل ويحب عليه المال اولاني عليه دين مؤّجل أو أقر به وادعى الأجل لا يصدقه القاضي خيلته أن يقول للقاضي سله أحالة 
أم مؤجلة إن ادعى الخالة يحلف بالله ما عليه هذه الألف التي يدعيها وإن حلف بغير هذا الطريق حنث ولو معسر ألا يسعه أن يحلف 
متأولاً قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة لأنه قبل إنكار الدائن لا يتأجل ولو حصل له في الحال مال يلم الأداء فإن حلف القاضي الذي 
عليه الدين المؤجلة قبل أن إسأل المدعي أحالة أم مؤجلة وقال إن شاء الله وسعه ذلك ولو قال المعسران شاء الله فرك به لسانه ل 
إسعه وفي المحيط للمرأة إثبات المهر المؤجل وإن لم يكن لها ولاية المطالبة وكذا الدين المؤجل وفيه وفي دعوى الدين لو قال مرايتواجزي 
ددنى نيست فليس بجواب عند بعضهم لأنه يصدق على المؤجل وقيل جواب وهو الأشبه وسمعت عن بعض فقّهاء خوارزم أن قوله 
وهو الأشبه معناه الأشبه بالنتصوص رواية والرااح دراية فيكون الفتوى 
عليه *دفع إليه مائة ثم اختلفا فال القابض قبضته وديعة وقال الدافع قبضته لنفسك يحلف المدعي لا المدعى عليه لأته أقرب بسبب 
الضمان وهو قبض مال الغير *إذا ادعى أنها غير مخدرة وزعم وكلها أنها مخدرة إن كان من رأى القاضي إحضارها ليحلفها في وقت 
الوجوب لا فائدة في الدعوى وإقامة البينة على أنه مخدرة وإلا فيحضرها وان 1 ا ولناوها وان كان من رأيه أن لا يحضرها إن مخدرة 
فإن كاتب بكراً أو من بنات الأشراف فالقول قول وكلها بلا يمين أنها مخدرة وعلى المدعي البينة وان من بنات الأوساط وهي ثيب 
فالقول قول الخصم على أنها غير مخدرة مع الهين وعلى الول البينة على أنها مخدرة والتعويل فيه على العادة فإن الإبكار التي من بنات 
الأوساط بعد الزفاف بمدة يتولين الأعمال ويحرجن إلى العرس والمأتم وبئات الأشراف واو بعد الزفاف بمدة يحتشمن عن الحروج إلى 
هذه المواضع إلا نادراً فيما يستقبح ويلام على الترك كعرس الأخت أو العمة فإذا كانت لا تخرج إلا إلى تلك الجهة كانت مخدرة وإن 
كانت تخرج فيما لا بد منه حتى صار اللحروج لها عادة لا تبقى مخدرة كذا أفاده الإمام الحلواني *ادعى المشتري أو المستقرض على 
البائع أو المقرض الإيفاء وأنكر القبض يحلفان ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع المال وأنكر رب المال يحلف المضارب أو الشريك 
الذي كان في يده المال ولو حلف البائع أو الدائن على عدم الاستيفاء وقال المشتري أو المديون لي بينة على الإيفاء إن قال هي حاضرة 
أمبله القاضي ثلاثة أيام ولا يتك بالأداء وإن قال هو غائبة لا يمهل ويقضي بالمال *اصطاحا على أن يحلف المدعي بعتق أو طلاق 


ليجب المال على المطلوب خلف لا يجب لأنه تعليق الإيجاب باللخطر وكذا لو اصطلحا على أن يحلف المطلوب بما ذكر أنه بريء ما عليه 
فهو باطل والمال عليه لأنه تعليق البراءة بالحطر *إذا زعم )١(‏ المدعى عليه غيبة شبوده أو مرضهم يبعث القاضي إلى المحلة التي فيا 
الشبود وإسأل عنهم فإن كانوا مرضى أو غيباً ا ذكره المدعي فيحلف القاضي المدعى عليه بعده او الأعظم رحمه 
الله *الشاهد إذا أنكر شبادته لا يحلف *طعن المدعى عليه في الشاهد وقال إنه كان ادعى هذه الدار لنفسه ورام تحليفه لا يحلف وان 
برهن على ذلك يقبل ويبطل شهادته ولا إشترط لهذه الشبادة حضور الشاهد ويكتفي ظهر بحضور المدعي وقال الإمام الحاواني الجهالد 
كا تمنع قبول البينة كذلك تمنع الاستحلاف إلا إذا اتهم القاضي وقيج الميون وقول الوق أو مه احطو علد ولا يدعي 
1 5 واليتبم *أخذ دراهمه ممن عليه وانتقدها الناقد ثم وجد بعضه زيوفاً لا ضمان على الناقد ويرد إلى 
الدافع ويسترد وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول القابض لأنه يتكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يقر باستيفاء حقه أو الجياد 
فإن كان أقر لا يرجع إن أتكر الدافع أن يكون ذا هو (الثامن في فروع القضاء على الغائب) في الجامع الأصغر قال أن طاق فلان 
امرأته فأنت كذا فادعت أنه طلقها وفلان غائب وبرهنت لا يصح وقيل يصح وبه أخذ شمس الأثة الأوزجندي والأول أحم لأن 
فيه ابتداء القضاء على الغائب بخلاف ما إذا أقامت البينة أن زوجها قال لما إن دخل فلان الغائب الدار فأنت كذا وقد دخل فلان 
الغائب الدار وبرهنت حيث يقبل اتفاقاً والفرق يعرف من الأصل الذي نذكره وهو أن البينة إذا قامت على شرط حق الحاضر بإثبات 
فعل على الغائب إن كان فيه إبطال حق الغائب من طلاق أو عتاق أو بيع الأحم أنه لا يقبل وإن ل يكن فيه |بطال حق الغائب يقبل 
كا في المسألة الثانية والذي يفعله الناس فيما إذا أرادوا إقامته البينة على الغائب أنه وكله في قبض حقوقه على الناس يدعي واحد عند 
القاضي أن الغائب علق تلك الوكالة رببيع هذا الحاضر داره من فلان بكذا وقد باع هذا داره من فلان وتحقق الشرط وصار هو وكلاً 
عن الغائب في القبض ولموكله على هذا المحضر كذا يقول المدعي عليه نعم أنه وكله كا ذكر إلا أنه لم يوجد الشرط فيقيم الوكل البينة 
غل وجو القوط متشي القامن طبه يادي زركاه لذ بس إلذ ع اخعار الإمام الأوزجندي لما فيه من إبطال حق الغائب و 
شيخ الإسلام أنه نما يكون لاد يي عق 'الغائب بالمدئ معان ثلاث أن ركون الخاضر وك عن الغاق وانة ظاهر والثاني أن 
يكون المدّع علييما تشيئاً وانحداً وما يدعي عل الغائب سبباً لما يدعي على الحاضر لا محالة فهنا يقضي عليهما حتى لو حضر الغائب وأككر 
لا ياتفت إلى إنكاره (قلت ت) ذكر السببية فيما إذا كان يدعي عليهما شيئاً واحداً سبو ظاهر *الثالث أن يكون المدعي * فون عتتلفيت وما 
يدعي على الغائب سبباً للا يدعي على الحاضر بكل حال لا ينفك عنه فيكون خصماً ويقضي عليهما ما إذا كان المدعي على الغائب قد 
كوة هنبا عل اخاضن وفك ليا وكرن 

(1) قوله زعم المدعي عليه كذا بالأصول التي بأيدينا ولعل لفظ عليه سبق قلم مصححه 

بل ينفك عنه بحال فإن كان ما يدعي على الغائب نفسه يكون سبباً لما يدعي على الحاضرة فإنه يقضى بها على الحاضر لا على الغائب 
ولا كول الاح هديا عن القاقك حس وى شين الناك وأكر يحتاج إلى إقامة البينة عليه وان كان المدعى شيئين وما يدعى على 
الغائب لا يكون سببا لما يدعي على الحاضر بنفسه وإثما يكون سببا بالبقاء والى وقت الدعوى فإنه لا يقَضي بالبينة بما ادعاه المدعي لا 
في حق الحاضر ولا في حق الغائب *أما الذي يكون ما يدعي على الحاضر والغائب شيئاً واحداً وما لدع فل الغائب سيب لما يدعي 
على الحاضر لا محالة فذلك في مسائل (الأولى) ادعى داراً في يد رجل أنها ملكه وأنكر ذو اليد فبرهن المدعي أن الدار داره اشتراها 
من فلان الغائب المالك يقبل ويقضى له بالدار لآن المدعي علبهما شىء واحد وما ادعاه من الغائب حنيفة سبب لثبوت ما يدعي على 
الحاضر لأن الشراء من المالك سبب لا محالة (الثانية) ادعى على آخعر أنه كفل عن فلان بما يذوب عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة 
وأنكر الحق فبرهن أنه ذاب له على فلان كذا بعد الكفالة يقضى به في حق الحاضر حتى لو حضر الغائب وأتكر لا يلتفت إلى إنكاره 
(الثالثة) ادعى الشفعة في دار في يد إنسان فقال ذو اليد الدار لي ما اشتريتها فبرهن المدعي على أنه اشتراها من فلان الغائب يقبل 
وبقضي على الحاضر والغائب *وأما الأصل الثالث وهو ما إذا كان المدعى شيئين وما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر 
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فبيانه في مسائل (الأولى) قذف محصناً حتى وجب عليه الحد فقال القاذف أنا عبد يلزمني حد العبد وقال المقذوف لا بل أعتقك 
مولاك وعليك حد الأحرار وبرهن على إعتاق مولاه يقبل ويقضي بالعتق في حق الحاضر والغائب حتى او حضر وأنكر العتق لا يلتفت 
إلى إنكاره وان ادعى شيئين غختلفين العتق وكال الحد لكن أحدهما لا ينفك عن الآخخر محالة (والثانية) لو شهدا على رجل فادعى 
المشبود عليه أنهما عبدان لفلان فبرهن المدعي أن المالك الغائب أعتقهما يقبل ويقضى بعتقهما لأن العتق لا ينفك عن ولاية الشهادة 
(الثالثة) قتل عمداً وله وليان أحدهما حاضر والآخخر غائب ادعى الحاضر على القاتل أن التاق عقاكن: تضيظ والقل مويه ال 
وبرهن عليه يقيل ويقطى عل الحاضر والغائب:فإن قيل يرد عل هذا :ما ذا كان عبد بين :غائب .وحاضن ادعق العيد أن الغائب أعتق 
عد وسار عي الإماء هن مكنا داعب هل الذاضن قن اليد عله عند الام الا بان .وان تق السزيية امنا لام ربعيل 
الإمام رحمه الله لا لعدم الخصم بل لجهالة النني عليه بالكثاية لأنه إن اختار الساكت التضمين يكون مكاتبا للمعتق وان اختار السعاية 
يكون مكاتباً الساكت وأما إذا كان المدعى شيئين والمدعى على الغائب قد يكون فنا عا يفن على الحاضر وقد لا يكون فذلك في 
مسأنين *الأول جاء رجل إلى عبد إثسان وقال مولاك وكلق بعقلى إيالة إليه برهن العبد عل أنه سزره َيل في قضر يد الخاضن لا في 
حق ثبوت العتق على الموكل فلو حضر الغائب وأنكر لا بد من إعادة البينة *الثانية ادّعى أن زوجها وكله بنقلها وبرهنت على أن الزوج 
طلقها ثلاثاً يقبل في حق القصر لا في حق إثبات الطلاق لأن المدعى شيئان الطلاق والعتاق على الغائب وقصر اليد عنها والانعزال 
ليس بلازم لثبوت الطلاق والعتاق لا محالة بل قد يتحقق الطلاق ولا انعزال بأن لم يكن الوكالة موتجودة :زوفل خفن .رأث تكون الوكالة 
متقدمة على الطلاق والعتاق فبالنظر إلى الأول لا يكون خصماً عن الغائب في حق الطلاق وبالنظر إلى الثاني يكون خصماً في حق 
القصر والانعزال عن الوكالة فإنه ليس من ضرورة انعزال الوكل تحقق الطلاق ولا من ضرورة تحقق الطلاق انعزال الوكل ولا يقضي 
بالطلاق والعتاق (وأما) إذا كان المدعي شيئين والسببية باعتبار البقاء فذلك في مسائل (الأولى) اشترى جارية فادعى المشتري أن 
البائع كان زوجها من فلان الغائب وا ا ل لور 
في حق الغائب لأن المدعي شيئان الرد على الحاضر والتكاح على الغائب وما ادعى على الغائب من النكاح ليس بسبب على الحاضر 
إلا باعتبار البقاء لجواز الطلاق بعد النكاج مشتركة وان تعرض الشهود على البقاء بان قالوا إنها امرأته لحال أيضاً لا يقبل لأن البقاء 
تبع الابتداء (الثانية) برهن المشتري فاسداً على البيع من غائب حين رام البائع فسخ البيع للفساد لا يقبل في حق الحاضر ولا في حق 
الغائب لأن نفس البيع لا يبطل حق الاسترداد إلا باعتبار البقاء في ال حال فإنه إذا طرأ عليه الفسخ تعود مكنة الاسترداد وإن تعرض 
شهود للبقاء لا يقبل أيضاً لا ذكرنا (الثالثة) في يده دار بيعت دار يجنيها فأراد أخذها بالشفعة فزعم المشتري أن ما في يد الشفيع لغائب 
فبرهن الشفيع على شرائها من الغائب لا يقبل في حقهما لأن الشراء ليس بسبب إلا باعتبار البقاء في ملكه وإن تعرضوا للبقاء أيضا 
لا يسمع لما قلنا وذكر الإمام البزدوني أن الإنسان ينتصب خصماً لإثبات شرط حقه كا ينتصب إسبب حقه لأن الحق كا لا يثبت 
بلا سبب لا يثبت بلا شرط كا لو قذف إنساناً فادعى القاذف أنه عبد فلان فبرهن المقذوف أن فلاناً أعتقه يقبل وإن كان العتق 
شرطاً لحقّه قال شيخ الإسلام الإعتاق سبب كال الحد لأن كاله لا ينفك عنه بحال ما وما لا ينفك عنه يكون سبباً *وفي دعوى 
لمنتتقي اشترى دار فطلب الشفيع الشفعة فزعم المشتري شراءها بالوكالة لغائب أو قال كنت اعترفت قبل الشراء أني أشتريها لفلان 
وبرهن عليه لا يقبل فعلى هذا لو ادعى عليه إنساناً إن هذه الدار التي في يدك وبرهن الخاطب أنها لفلان الغائب وكان وكله بشرائها 
لا تتدفع اللخصومة عنه *وفي الأقضية عن مد ادعى ديئاً على رجل فقضى بالبينة وغاب المقضي عليه أو مات عن ورثة غيب وله 
مال في ولاية القاضي عند قوم يقرون بكونه للمقضي عليه ليس للقاضي أن يقضي الدين من ذلك المال حتى يحضر المقضي عليه أو 
وارئه لاحتمال أن المقضي عليه أو وارثه قد قضاه *وعن الإمام أن الدار إذا كان في يد ورثة وأحدهم غائب فادعى رجل أنه اشترى 
حب الك رود لا الو و ار رين امي اال 2001 كل أذ أغية الروقة كرن صما 
عن الميت فيما يتقضي له وعليه لا عن الوارث وإن كانوا منكرين ويقبل ويبت الشراء على الغائب حتى لو حضر وأتكر لا يلتفت إلى 
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إنكاره ذكره بكر *وذكر الحصاف توجه قضاء القاضي على وكيل الغائب أو وصى الميت يقضي على الول والوصي لا على الغائب والميت 
ويكتب أنه قضى على اميت والغائب بحضرة وكله ووصيه *ادعى على الغائب ليس للقاضي أن ينصب وكلا عنه ومع هذا لو ممع البينة 
على الغائب بلا وكل وقضى نفذ وقد ذكرناه *والحيلة في إثبات الدين على الغائب أن يكفل للمدعي رجل بككل ماله على الغائب ويجيز 
المدّعي كفالته شفاها فيدعي المدّعى عليه مالا معلوماً بالكفالة المطلقة فيقر الكفيل بالكفالة ويتكر لزوم امال له على الغائب فبرهن 
لدعي على لزوم المال على الغائب فيقضي بالمال على الكفيل لإقراره بالكفالة ثم يبرئ المدعي الكفيل عن الكفالة وثبت ال مال على 
الغاقف الكون:الكفيل ضما غنه الأ ما يدغ عل لاضن لا ثبت إل بعد قوت المال عل القاكك .وق هله كر الذامين خصيماً 
عن الغائب وهذا إذا كانت الكفالة بكل ماله على الغائب أما إذا ادعى أن له على الغائب ألفاً وهو كفيل عنه فبرهن فالقضاء به لا 
يكون قضاء على الغائب إلا إذا ادعى الكفالة عن الغائب بأمره لخينئذ يكون القضاء بالمال المعين قضاء على الكفيل الطريق والغائب 
وفي دعوى الكفالة بكل ماله على الغائب القضاء بمال معين يكون قضاء عليهما سواء ادعى الكفالة بالأمس أولةً وما كروا أن اللخصم 
شرط قبول البينة فلا يقبل على الغائئب مول عسر ما إذا أراد إبطال يد الغائب واستيفاء شىء منه أما إذا أراد أن يأخذ حقه من من 
ما في يده يقبل بينته وإن على الغائب ويسمى هذا بينة كشف المال أصله مسألة الجامع الصغير أن من باع عبداً فغاب المشتري غبية 
منقطعة قبل تقد القن وقبض العبد فإن البائع يرفع الأمى إلى القاضي ويبرهن على دعواه فيبيع القاضي العبد ويوفيه ان ولا يحتاج 
إلى نصب الوكل عن الغائب لإقامة البينة على ما ادعاه فيكون رواية فيمن استأجر إبلا إلى مكة من العراق اع وان ومات المؤاجر 
في الطريق فالمستأجر يركيها بالكراء إلى مككة حرسها الله تعالمى وردنا إليها بفضله فإذا بلغها رفع الأمى إلى قاضيها إن رأى بيع الدابة باعها 
وف فنا إل ووه فان اران الما هن ان ناهد جره العود من ثمنبا كلفه إعادة البينة لذلك ووجهه ما ذكرنا *وفي الجامع قال لآخر 
أضن لفلان عنى ما قضى له به على أو ما ذاب أو لزمنى له على وضمن المأمور ذلك وغاب الآمى فبرهن المكفول له أنه على الغائب كذا 
وطلب من القاضي أن يقضي بها على الغائب حتى يلزم الكفيل لا يجيبه القاضي إليه قبل حضور الغائب فيازمه بخلاف ما لو كانت 
الكفالة بكل ماله عليه فبرهن الطالب على أن له على المكفول عنه ألف درهم حيث يقبل وإن كان المكفول له غاما ثم في في الفصل 
الأركء ايحن طن ما عن 11 4 عله راب أردلكم 5 أت الكفيل بشيه عل« الكقرل تعته ران الدظ حون من حرو الاير 
يحبر على الدفع ولو قال المكفول له قدمت الأصيل إلى القاضي فلان بن فلان وبرهنت بألف كانت لي عينة فقضى لي عليه بها وبرهن 
على ذلك لأن يقضي بالمال على الأصيل والكفيل وكذا لولم يبرهن وصدقه الكفيل في أنه قضى له بعد الكفالة على المكفول عنه يلزم 
المال الكفيل (التاسع في نصب الوصي وفي ثلاثة أنواع الأول في ألفاظه وترتيبه) في فتاوى سعرقند كتب صك التولية أو الوصاية ول 
يذكر الجهة لا يصح *ولو كتب أنه وصى من جهة ادك أو متول من جهة الخ5 أو من جهة الشرع ولم يذكر المولى جاز وعلى هذا كابة 
القضاء في الجتبدات 

*وفي الصغرى وكلتك بعد موت إيصاء وجعاتك ويا 3 حقوقي توكيل “قال لآخر أنت وصي ني مالي صار وصياً بعد موته وكذا قول 
القاضي جعلتك وصياً في تركة فلان *وفي النوازل جاء الغرماء والورثة إلى قاض وقلوا مات فلان ولم يوص إلى أحد والخام لا بعلل 
ذلك فيقول لهم إن كتتم صادقين قد جعلت هذا وصياً يصير وصياً *ودكر اللحصاف أن أدرك ابني فلان فهو وصي في كذا عند الأمام 
راع الله لذ كرون وميا وميد فنا ركرق إذا بلغ *ولو قالت أوصيت إلى فلان فإذا بلغ ابني فهو وصي دون فلان أو هو وصي مع فلان 
لا يكون وصياً عند الإمام وعندهما يكون إذا بلغ وصياً على الوجه الذي ذكره أفراداً أو : جمعاً ولو جعله متولياً في وقف هكذا عن الثاني 
أنه يصح “قال الإمام الحلواني ولعيو الله للقاضي أن ينصب الوصي في مواضع إذا كان في التركة نكس كن المن أنقنة ا دومة 
أو صغير فنصبه لقضاء الدين أو لتنفيذ الوصية أو لحفظ مال الصغير *ولو قال الوارث أنا لا أقضي الدين ولا سقوط أبيع التركة بل 
أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من يبيع التركة *وكذا لو كان أب الصغير مبذراً متلفاً مال الصغير ينصب وصياً لحفظ ماله *ولو 
التو الؤارلك بمرت مورقه شيئاً ثم اطلع بعد موته على عيب نصب القاضي وصياً حتى يرده الإادك عله #ركنا لى ترق لمن ابه 


الصغير شيئاً فوجد به عيباً نصب القاضي وصياً حتى يرده الأب عليه *وفي الصغرى إذا كان في التركة دين فباع الأب أو الجد العقار 
ا العروض لقضاء الدين ليس له ذلك بخللاف وصي الأب فإنه يملك البيع لقضاء ين أو لتنفيذ وصية قال الإمام ا حلواني يحفظ هذا 
فإن حمداً رحمه الله لم يذكره في الأأصل فإنه أقام الجد مقام الأب هنا وقال فيه إذا ترك وضيا وأياً فالوصي أو فإن لم يكن فالأب 0 
وعليه الفتوى *وذ, اتلحصاف ادعى ديناً في ترق وكل الورئة كيار غيب إن كان البلد الذي قي لزنه منقظماً عن بلدة المتوفى لا أي 
ولا تذهب القافلة نصب القاضي وصياً وإن لم يكن منقطعاً لا ينصب وإن كان للصغير أب غائب واحتيج ج إلى إثيات حق للصغير إن 
6ن راجا يفطل عي نادي رصا ١,‏ اوه مسي ادر نارود لمتلة-_تونه ونان عن زمار ارلا عضي 
عن الغائب *وإئما يلي انض إذ1 6ن مأذوا بالاتعتلدق روصب علد يدا كان لأ عريا لا يدرف وكنت :ذلك بإخبان والعن 
*نصب متوليا في وقف ليس في ولايته لا يصح وكذا | إذا كان الواقف والموقوف عليه ليسا في ولايته فإن كان الموقوف عليه في ولايته 
كطلبة العلم أو الرباط أو المسجد لا ضيعة الوقف قال ركن الإسلام يصح إذا كان المقضي ع ا وقال الإمام الحلواني يعتبر 
النظام والمرافعة وفي مجموع النوازل ما يوافقه قال قاضي سم رقند نصب قيماً في محدود وقئ بيخارا والمدعى عليه إسمرقند يصح الدعوى 

والسعن * نصب وصياً في تركة والأيتام في في ولايته لا التركة أو على العكس أو , بعض التركة في ولايته لا البعض هل يصير وصياً في 
كلها قال شمس الإسلام يعتبر النظام لز وقال ركن الإسلام ما كان من التركة في رذق مدا وقال القاضي الشرط 
كون اليتبم في ولايته لا التركة وفي الوقف كون المدعى عليه في ولايته وعليه يدل ما ذكر القاضي *قاض نصب قيماً ليتم ضيعة بيخارا 
فباعها الوصي يصح (نوع في إثباتها) *لو كان للميت وارث بالغ مقر بالدين يقبل عليه البينة على إثبات الدين أو الوصية أو الوصاية قال 
في الأقضية وانما يقبل هذه البينة على اللخصم والخصم امرض لد او لبون ”اميف ان الذا زرك *والذي له على الميت دين خصم فيما ذكره 
الخصاف وخالفه بعض المشايم *ولو برهن على واحد من هؤلاء إن الميت ارمع إليه إن المدعي عدل مرضى السيرة مبذب في التجارة 
يقضي به وان عرفه بالفسق وانميانة لا وان عرف منه ضعف الرأي وقله المداية في التصرف يقضي بوصابته ويضم إليه غيره مشرفاً 
أميناً وكذا لولم يظهر منه فسق لكنه اتهمه يضم إليه آخخر هذا إذا أثبت الوصاية بالبيئة أما إذا أقر مديون المتوفى أو مودعه أنه وصية لا 
بثبت بإقراره ولا يأمى ,تسل الدين ولو ثثبت الوصاية بالبينة وفي فسخة الوصية التي كتبت في حياته إقرار الميت لأناس بالديون وإقراره 
لأناس بالوصاية وأنواع البر وحضر بعض 0 وقضى له بحقه بالبرهان ثم حضر غريم آخر أو موصى له آخخر لا يقضي للثاني ببينة 
الأول عند الإمام وعند والمكاتب الثاني يقضى وفي الوصية بأنواع البر يكتفي بتلك البينة بالإجماع *ثم إنما يصح دعوى الإيصاء إذا كان 
المدعي أهلا للوصاية أما إذا لم يكن أهلا كالعبد والصبي لا لأنه لا يصيح تصرفاتهما وهو الأصم *وإن كبر الوصي قبل أن يخرج من 
الوصاية لا يكون وصياً عند الإمام *واو أوصى إلى عبده إن كانت الورثة أو بعضهم كار لا يجوز لأنه ملكهم وإن كان كلهم صغاراً 
فكذلك عندهما قياساً وعند الإمام غرز مانا ولو إلى مكاتبه صم إجماعاً ولو إلى ذمى أو مستأمن يخرجهما القاضي من الوصاية وخ 
تصرفاتهما قبل الإخراج وقد ذكرنا إن الوصي أولى بالتصرف في التركة من الجد فإن لم يكن له وصى يملك التصرف في التركة إن 
كانت التركة خالية عن الدين وإن مستغرقة بالدين لا يملك الجد , بيع التركة ويملك الوصي ذلك فإن لم يكن له وصى نصب القاضي 
ا *الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر ولا يملك الوصى ا نفسه من الوصاية في غير يجاس القاضي كالول و تحضر من 
القاضي إن 000 كافيا لا يذبغي له أن يخرجه وان عزله مع هذا ينعزل وفيه خلاف المشايخ رحمهم الله (نوع ام) جعله القاضي 
وصياً في مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعل وصى الأب غير أن وصي القانون لا بماك أن يتصرف تصرفاً استتناه القاضي ا إذا 
ناه عن بيع العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل باه الأب *والوصي يملك 
الحفظ أما لو أبرأ غريم الميت إن وجب الدين لا بعقده لا يملك وإن بعقده فعلى اللحلاف كأ في الوكل *ولا يصالح أحد عن غريم 
حق الميت إذا كان مقراً أو كان له بينة فإن لم يكن هذان جاز *ولو كان الدعوى على الصبي إن كانت له بينة جاز وكذا إذا قضى 
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به وإن ل يكن قضى به أو ليست له بيئة لا يصح *وله أن يبضع ويودع بالنسيئة إن كان لا يخاف الإنكار فإن أضر بالصبي لم يجز 
*ويبيع ماله بألف إذا كان المشتري ملياً وان كان يشتريه غيره بألف وماثة وكذا المتولى *وإذا أخبر الوصي بالدخل أو اللخرج صدق 
فيما يحتمل ويحلف على كل حال “فلو أخبره أنه أنفق على اليتهم أو على العقار جميع أنزالها ولم يفسرها وأبى القاضي إلا أن بين شيئاً 
فشيئاً أن الوصي معروفاً بالأمانة وقال بقى في يدي هذا القدر قبل قوله وإن لم يكن معروفاً بالأمانة يحبر على التفسير ومعناه يحضره 
يومين أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسره اكتفى بالمين ولم يحبسه ويحاسبه سنة فسنة وإن ادعى الوصي أو المَيم أن القاضي المعزول اجرنيها 
مسائة أومشاهرة فالموق لا يفده وان ميدقه المدذول وان يزعن أنه مل :ذلك عمال قضاته ينظرات بأ المثل أو أقل تفده رالا تفده 
بقدر أجر مثله وإن فيه غبن فاحش جبره وإن كان استوفى رده *بلغ اليتبم فقال الوصي ضاع ماله مني صدّق بالهين ولو ادّعى الإنفاق 
عليه صدق بالحلف إلى نفقة مثله ولو اختلفا فال الابن مات أب منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول للابن ول يذكر 
القاضي المصدر فيه خلافاً قيل هذا قول مد وعند الثاني القول للوصي وكذا لو قال الوصي أديت خخراج أرضه أربع سنين وقال الغلام 
سنة أو قال أبق عبد اليتبم فأعطيت امل أربعين درهماً أو استأجرت رجلا ليرد عبده بمائة فأتكر اليتبم ذلك إلا أن يأتي الوصي على ما 
ذكر بينة أو قال أنفقت كذا على عبدك وهم غيره موجودين الكل على اللحلاف فإن كان العبيد موجودين فالقول قول الوصي إجماعا 
*سئل شمس الإسلام مات وعليه دين لا عن التركة تركة فأراد الدائن إثبات الدين كيف يفعل قال يمي على الوارث بينة فإن لم يكن 
له وارث أو كان غائباً نصب القاضي وصياً ليثبت عليه الدين (العاشر في الحبس وفيه أربعة أنواع *الأول فيما يحبس أولاً) يحبس 
بدائق وفي كل دين ما خلا دين الوالدين أو الأجداد أو الجدات أو ولده ويحبس في نفقة الولد الصغير ولا يحبس المكاتب والمأذون 
في دين المولى والمولى يحبس في دينهما إذا كان مديوناً ودين المولى ليس من جنّس بدل الككابة لأنه لو منه يقع المقاصة فيعتق والمكاتب 
والعنه ماد رة والصبي المحجور يحبسون والصبي امحجور لا يحبس بدين الاستبلاك بل يحبس والده أو وصيه فإن لم يكونا أ القاضي 
رجلا يبيع ماله في دينه وإذا كان للعاقلة عطاء لا يحبسون في دية وارش ويؤخذ من العطاء وإن ل يكن لهم عطاء يحبسون *والدعار 
وهم الذين يقصدون إتلاف أموال الناس أو أنفسهم يحبسون حتى يتوبوا وكيف يعرف توبتهم قال والدي أثابه الله الجنة يعرف ذلك 
بظهور شعار الصالحين في سماهم ويحبس المسلم بدين الذى والمستأمن وعكسه وإذا حبس الكفيل يحبس المكفول عنه معه وإذا لوزم 
يلازمه لو الكفالة بأمره وإلا لا ولا يأخذ المال قبل الأداء دلت المسألة على جواب الواقعة وهو أن المكفول له يكن من حبس 
الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل وإن كثروا #“حبسه بدين ثم جاء آخخر وادعى الدين عليه أخرجه من الحبس وجمع بينه وبين المدعي 
فإن برهن على دعواه كتب اسعه واسم الأول ثم إن برهن آخر كتب اسعه أيضاً وحبسه للكل ويكتب التاريخ أيضاً *“ويحبس في الحدود 
والقصاص مدة التركية وفي المنتقي إن وجب القصاص في الجرح يحبسه إلى أن يستوفي وان لم يكن فيه قصاص إن برأ لا يحبس 
*نشاء تم االحصمين عند القاضي إن شاء حبسهما أو عزرهما حتى لا يعود إلى مثله عند القاضي فإن عفا خسن وإن فعل ذلك أحدهما 
عنده ل يعزو بلا طلب خصمه لكته نه عن ذلك *رجل يتم اناس إن كان مرةيوعظ وإن شاء ضرب وحدس حت يتك #خدع 
اعرأة رجل حت وقعت الفرقة بينهما وزوجها من غيره أو خدع صبية وزوجها من رجل 

يحبس حتى يردها أو يموت وإذا لزم حبس المرأة لا يحبسها مع الزوج ويحبسها في بيت الزوج *لمما على رجلين دين لأحدهما أقل 
وللآخر أكثر لصاحب القليل حبسه وليس لصاحب الكثير إطلاقه بلا رضاه وإن أراد أحدهما طلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك 
(نوع في المعاملة معه) لا يضرب المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يجرد ولا يؤاجر ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة وفي المنتقى 
إذا خاف فراره قيده ولا مخرج جمعة ولا عيد وجنازة وعيادة ويحجبس في موضع وحش ولا يفرش له فراش ولا وطاء ولا يدخل 
عليه من إستأس به وفي الأقضية ولا يمنع من دخول الجيران وأهله عليه لاحتياجه إلى الشورى في القضاء ولا يمكنون من المكث 
طويلاً وعن حمد رحمه الله أن يخرج في موت والده وولده لا في غيرهما إذا لم يكن من يقوم عليهما وإلا لا وذكر القاضي أن الكفيل 
يخرج لجنازة الوالدين والأجداد والأولاد وفي غيرهم لا وعليه الفتوى وقال أبو بكر الإسكاف إذا جن لا يخرج *الناطقي أو مرض في 
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الحبس وأضناه ول يجد من يقوم عليه أخرجه كذا إذا غلب عليه الحلاك وعن الثاني رحمه الله أنه لا يخرجه والملاك في الحبس وغير 
سواء والتترق قلع ررانة وبمك عد رمه الله وما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الحصم بعد التكفيل 
الإطلاق ليس بشرط ولا يخرج إلى امام ويتنور وعن الإمام رحمه الله أنه بمنع من من الوطء بخلااف الأكل أنه ضروري والظاهر عدم 
المنع لكن تدخل عليه زوجته أو أمته حتى يطأها في موضع خال فإن لم يجد مكاناً خالياً لا يخرج للوطء وبمنع من الكسب في الأحم 
وان خاف أن يفر من السجن حول إلى سجن اللصوص وإذا حبس المحبوس في السجن متعنتاً لا يوفي المال قال الإمام الأرسابتدي 
يطين الباب ويترك له ثقبة ,يلقى له منها اللحبز والماء وقال القاضي الرأي فيه إلى القاضي ويترك له دستان من الثياب ويباع البافي وان 
له ثياب حسنة باعها القاضي وا:* شترى له الكفاية وصرف الفضل إلى الدين وبياع ما لا يحتاج إليه ني الخال حتى اللبد في الصيف 
والنطع في الشتاء ولو له كانون من حديد بباع ودشتري له من طين وعن شريح رحمه لله أنه باع العمامة * ولو فلس المشتري إن كان 
قبل القبض ,بيع القاضي المبيع لثمن وعند الإمام لا .بيع العقار والعرض وعصام لا بيع العقار إجماعاً واللحلاف في المنقول وقيل 
يع العقار عندهما وهو الأصم وفي شرح القدوري اللحلاف في مال الحاضر وني الغائب لا يبيع العقار ولا العروض وإن ظفر بالدنانير 
وله عليه دراهم فيه روايتان اعتمد في شرح الطحاوي على أنه لا يأخذ وفي الصغرى على أنه يأخذ “قال المديون أبيع عرضي وأقضي 
دين اجله القاضي ثلاثة ولا يحبسه واو له عقار يحبسه لبيعه ويقضي الدين ولو يعن قليل وان وجد المديون من يقرضه ليقضي به دينه 
فلف يفعل فهو ظالم وإن أراد الدائن طلاقه بلا حضور القاضي له ذلك فإن كان أمى المديون ظاهراً عند الناس فالقاضي يقبل بينة 
الإعسار ويخليه قبل المدة التي نذكرها وإن كان مشكلا أمره هل يقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان اختار الإمام ابن الفضل القبود 
وعامة المشايخ عدم القبول قبله واختلفت الروايتان في تلك المدة التي داك القاضي بعد الحجبس فقدره في كاب بشبرين أو ثلاثة وفي 
رواية الحسن بأربعة وفي رواية الطحاوي بنصف الحلول والصحيح تفويضه إلى رأي القاضي لأنه للضجر والتسارع إلى قضاء الدين 
وأحوال الناس فيه متفاوتة وقال اللحصاف إن كان المديون سمحاً يأخذ برواية الكفالة وإن متعنتاً بالأكثر ثم يسأل أهل الخبرة من 
جيرانه ومخالطيه ني المعاملات والواحد يكفي إن من الثقات والاثنان أحوط *ولا يشترط لفظة الشبادة وشرطها في الصغرى ولا 
إشترط في إبينة الإعسار حضرة المدعي *فإن برهن المطلوب على الإعسار والطالب على اليسار فبينة الطالب أولى كبينة الإبراء مع بينة 
الإقراض *ولا إشترط بيان ما به يبت اليسار *وذك القاضي بك القاضي عن المحبوس ماد ل ل بالإعسار ال كفيادً 
مه واكم إن كاو ساس اليق عانقا *وار كد اول دين له ورثة صغار وكار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل 
للصغار *وقال اتلخصاف بت الإفلاس بقول الشبود هو فقير لا نعم له مالا ولا عرضا يخرج به عن الفقر *وعن الصفار يشبدون أنه 
مفاس معدم لا نعل له مالا سوى كسوته وثياب ليله واختيرناه 2 وعناً فإن ل يخبر أحداً عن حاله لكن ادعى المديون الإعسار 
والدائن اليسار قال في التجريد لا يصدق في كل دين له مسألة بدل كثمن أو قرض أو حصل بعقد أو التزام كصداق وكفالة وفي 
جامع الصدر لا يصدق في المهر المعجل ويصدق في المؤجل وعليه الفتوى وني الأصل لا يصدق في الصداق بلا فصل بين مؤجله 
ومعجله وني الأقضية وكذا في نفققات الأقارب والزوجات وأرش الجنايات *رب الدين إذا ادعى أن له مالا بعدما برهن على الإفلاس 
يحلف عند الإمام ولو للبحبوس مال في بلد آخر يطلقه بكفيل وإن عم القاضي عسرته لكن له مال على آخر 
يتقاضى غريمه فإن حبس غريمه الموسر لا يحبسه “أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه 
حتى يعم غناه *(نوع في الملازمة) إذا أخرج ا حبوس يدور معه المدعي أيغا دار ولا يفارقه ولا يلازمه في موضع معين لأنه حبس 
ولا بمنعه من الدخول في بيته لغائط أو غداء إلا إذا أعطاه الدائن وأعد له مكانا للغائط وإن كان عمل المديون السعي ولا يمنعه اللزوم 
من ذلك لازمه إلا إذا أعطاه نفقته ونفقة عياله فله إذا منعه من السعى وله أن يلازمه بنفسه أو عياله أو أجيره أو غلامه أو نائبه فلو 
أبى المديون ملازمة الغلام وقال اجلس مع الدائن له ذلك وليس للطالب أن يجلسه في الشمس أو على الثلج أو مكان يتضرر به فلو 
طلب المطلوب الحبس والطالب الملازمة لازمه وملازمة المرأة أن تلازمها امرأة فإن لم يوجد لما هي حبسها في بيت مع امرأة وجلس 


هو على الباب أو المرأة في بيت نفسها وهو على الباب وليس له غير ذلك وعن مد المرأة يلازمها الرجال بالنبار في موضع لا يخاف 
عليها الفساد ولا يخلو بها وبالليل يلازمها النساء وف الواقعات له عليها حق أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها إلا ان هذا ليس 
بحرام فإن هربت إلى خربة إذا كان يأمن على نفسه دخل عليها ويكون بعيداً منها لحفظ نفسه لأن له ضرورة في هذه اللحلوة كا قالوا 
فيمن هرب بتاع إنسان ودخل داره له أن يدخل عقبيه ليأخذ حقه وفي النوازل فقير لا شيء له ولا يجد من يكفله بنفسه لا يحيسه 
القاضي وخلى بينه وبين الغريم إن شاء لازمه وإن شاء ترك *ادعى على آخخر مالاً ولم يحاس القاضي أياماً لازم خصمه أياماً وان طال 
(نوع أخر) يبر على الفقيه الماجن وهو الذي يع الناس الحيل كإسقاط الزكاة والشفعة والمرأة الردة حتى تبين من زوجها والمكارى 
المفلس هو الذي يتقبل الكراء ولا حمل له والطبيب الجاهل وهو الذي يسقي الناس الدواء ويموت منه المريض وعندهما يصح الجر 
على الكل بناء 3 صحة القضاء بالإفلاس فالإمام قاس سائر التصرفات على الإعتاق والتدبير والاتيلاد والتزويج في عدم جريان اجر 
وعندهما با جر يصير كالمريض مرض الموت فاير بالفساد باطل عنده جائز عندهما وهو نوعان إما نحفة في عقّله بأن كأن سل القاب 
لا يهتدي إلى التصرفات والثاني أن يكون مسرفاً مضيعاً وأجمعوا على أنه منع منه المال حتى بلغ مسا وعشرين فإن باع أو اشترى إن 
فيه نفع أجَازة الحا ثم كالصبي إلا أنه بمنع المشتري عن إيفاء القن إليه فإن لم يبلغ الشاري نمى القاضي ودفع إليه القن بريء وكذا 
لو دفع الوصي المال إليه وهو استحق جر بريء *الوصي إذا ع المال إلى الصبي يضمن قٍ ظاهر الرواية عن الثاني إذا كان للمعسر 
دين على غيره أخذه القاضي وقضى به دينه وعن ممد رحمه الله في الحبوس إذا علم أن له مالا في بلد آخحر يمس الدائن أن يخرجه من 
افيس ويأحن هته كفيلا غل قدر المسافة ثم يأمره أن يخرج ستون وببيع ماله ويقضي دينه فإن أخرجه ولم يخرج إلى تلك حبسه وإذا 
سأل عن حال المحبوس القاضي بعدما مضت مدة ذكرناها فأخبر أنه موسر أبد الحبس وإن أخبر بإعساره خلاه قال الإمام الحلواني 
طلب المحبوس بين الطالب أنه لا يعرف أنه معدم يحلفه فإن نكل أطلقه وان حلف أبد حبسه *سلط العدل على بيع المرهون وامتنع 
إن مشروطاً في عمد الرهن يجبر الراهن على البيع وإن امتنع باع القاضي إجماعاً وإن لم يكن مشروطاً في العقد اختلفوا قال الصدر يجبر 
في الصحيح وفي ظاهر الرواية لا وكذا الوكل باللخصومة امتنع عن اللحصومة بعد غيبة الموكل هل يجبر على هذا وفي الزيادات المطلوب 
إذا أراد دخول بيته فإما أن يأذن بالدخول معه في بيته أو يجاس هو معه على باب داره لأنه لو تركه يدخل الدار ربما يرب من 
جانب آخر فتفوت الملازمة ويجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة كلازمة الغريم وقال القاضي رحمه الله المذهب عندنا أنه لا يلازمه 
في المسجد لأنه بني لذكر الله تعالى وبه يفتى *هشام سألت محد عمن أخرج من السجن عن تفليس قال يلازمه لأنه لا عل لنا بماله 
لعله أخفى ماله فيخرجه الملازمة ذك الملازمة وأراد به الحبس بدليل التفاريع قال قلت له فإن كانت الملازمة تضر بالعيال لكونه ممن 
يكتسب بالسعي في الطرقات قال آمى صاحب الدين أن يوكل غلاماً له يكون معه ولا أمنعه عن طلب ما يقوته وعياله يومه وإن شاء 
ترك أياماً ثم لازمه على قدر ذلك قال قلت له أن كان عاملا يعمل بيده قال إن كان عملا يقدر أن يعمله بحيث يلازمه لازمه وإن 
عملا لا يقدر على الطلب خرج وطلب وإن في ملازمته ذهاب قوته وعياله يكلفه أن يقيم كفيلاً بنفسه ثم خل سبيله *وعنه للطالب 
ملازمة الغريم بلا أ القاضي وان كان مقرأ بحقه (مسائل شي وفيه العدوى والتكفل وولاية القاضي والحظر والإباحة) طلب من 
القاضي إحضار خصم خارج يبرد الدعوى يعيده إن قريباً بأن كان يجيء ويجيب خصمه ويبيت في منزله وإن بعيداً يكلفه إحضار 
البينة 
وإقامتها على وفق دعواه فإن فعل أحضر ويكفي المستور ثم يعيد عليه البينة لو أنكر وقيل يحلفه فإن حلف أشخصه وإن نكل لا *قالت 
زوجي يريد الغيبة ويتركني بلا نفقة لا يكفل عند الإمام لعدم لزوم النفقة وقال الثاني رحمه الله أستحسن في نفقته شهراً فقال بالناس 
فعلى هذا لو فعل كذلك في الديون المؤجلة رفقاً بالأنام لا يبعد ذكره في كفالة الفتاوى *وإذا قال المدعي لا بينة لي أو بينتي غائية عن 
المصر لا يكفل ولو قال بينتي في المصر أحضرها وطلب أن يأخذ من المدعي عليه كفيلاً إلى ثلاثة أيام أو إلى مجلس الثاني فعل وعن 
عد أذ الاجل 131 كان معروهاً أ إذا :كان المل حقيراً لا يأخذ كفيلا وبلم فصل في الظاهر وهذا إذا كان امد عن عليه مه اللشترن واو 
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غر بياً لا يأخذ كفيلاً *وني المنتقى هشام عن مد قدّمه إلى القاضي وادعى عليه وقفاً بينة وطلب تكفيله إلى إحضارها قال إن مسافراً 
يأمره بالملازمة إلى قيام القاضي فإن أحضرها وإلا ذهب ولم يكن له عليه سبيل وذكر قبل هذا أنه يكفله يوماً (قال قلت) فإن كان 
من أهل البلد وزعم أنه يريد الحروج قال هو على ذلك يلازمه قدر قيام القاضي إذا حلف أنه يريد الحروج يومه (قلت قلت) فل لا لحل 
اقة دريل بالقصومة قال لأنه يرك اسيل بي وكل (قلت) فإن قال المدعي للقاضي أنا أجيبك بمن ترضى به فتجعله ولا قال أقبله 
وأجعله وكلا ولا أجيز إقراره عليه *ثم تأقيت الكفالة ثلاثة والرواية أيام ونحوها ليس أنه يبرأ بمضي الوقت عن الكفالة فإن الكفيل 
إلى شبر لا يبرأ بعد مضي شبر بل هو لتوسعة الأمى على الكفيل حت لا يطالب الكفيل إلا بعد المدة لكن لوعجل الكفيل صم وهذا 
الكفيل للتوسعة على المدعي حتى يس المدعى عليه لحال فيبراً الكفيل فيعجز المدعي عن الإتيان به وهذا قول الفقيه أبي جعفر قال 
إن تأجيل الكفالة بثلاثة أيام لتأخير المطالبة لا لتأخير الكفالة وما ذكر في الأصل أنه يصير كفيلاً بعد الثلاث أراد به أن يصير كفيلا 
مطالباً بعد الثلاثة وغيره من المشايخ أخذوا بظاهر الاب وقالوا لا يصير كففيلاً في الحال حتى او أحضر البينة قبل وجود ذلك الوقت 
يجب أن لا يطالب الكفيل في الظاهر كذا في مختصر عصام *ادعى المدعى عليه البراءة عن الدين وقال إلى بينة حاضرة في المصر 
يؤجل ثلاثة أيام ولا يستوفي منه لحال لأنه لو وقع الغلط يمكن تداركه وإن أجله إلى المجاس الثاني جاز أيضا والتقدير في الاب بالثلاث 
ليكون القضاة يجلسون وفي كل ثلاثة *أعطى المدعى عليه كفيلا فقال المدعي الكفيل غير ثقة يحبره القاضى على إعطاء كفيل ثقة 
وانقة هو اذى لاعن تنوه وله وريدن اللانة بأن كان دار معزوفة وحاوت تروف لا تيشكن إكزاء .ل بيك ترك بور 
منه وهذا مما يحفظ وإلما يأمى القاضي إذا طالبه المدعي به أما بلا طلبه فلا وذكر ابن سماعة أنه إذا كان المدعي جاهلاً بطاب الكفيل 
يطلب القاضي لا إذا كان مأك وذ كان المدعي منقولاً وطلب المدعي به ويتشس المدعي عليه كفيلاً فعله القاضي 
لأن اعتماده لا يحصل لا ببما فإن أباه المدعى عليه أمى القاضي المدعي بملازمة المدعى عليه والمدعي وإن المدعي عقّارا لا يطالب 
بالكفالة بالمدعي وإذا طلب تجرد الدعوى من المدعي عليه ولا باللخصام أجبه القاضي إليه فإن سمح به نفس المدعى عليه فذاك وإلا 
لا يحبره القاضي وكذا لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأله عن سبب الدعوى أي من أي وجهة يدعي هذا وجب السؤال 
فإن أبى المدعي أن يخبره لا يجبره وعن الثاني اشترى من رجل عبداً وتقابضا فزعم المشتري أن رجلا يدعي هذا العبد وطلب من 
القاضي أن يأخذ من البائع كفيلا أنه إن استحق المي يرجع بلقن على الكفيل ففي القياس وهو قول الإمام رحمه الله لا يجيبه لعدم 
إدراك الدرك واستحسن الإمام الثاني 0 إلى طلب الكفيل وإن أدركه شيء طلب الكفيل *وفي الحزانة ادعى عليه 
جارية في يده فأكر فقال المدعي سله هل أخذها مني يجيبه القاضي ويسأله فإن اعترف أنه أخذها منه أمره بالرد ثم بالإثبات أنها له 
*ادعى عليه مضاربة أو عارية أو وديعة أو إجارة فال مراباين دعوى بتوجيزي دادني نيست فطلب المدعي من القاضى أن يسأله هل 
فع إليك هذا فسأله وأجاب بالجواب الأول يجبره على البيان فإن برهن المدعي على ذلك لا يلزمه شيئاً ما ل يدع سن الضمان 
ويثبته بالبينة فأما لو أنكر الضمان أصلاً يضمنه إذا أثبته المدعي لأن المودع يضمن بالخود كذا في العتابي *ادعى المحبوس أنه أعسر 
بعد والطالب اليسار فالقول للطالب فإن شهدا بإعساره يقبل ويخلٍ وليس هذه شهادة على النفي *وذكر الإمام السرخسي ادعى رجل 
في محضر إقرار رجل بال من غير بيان السبب لا يقبل المحضر عند عامة العلباء لأن المال لو كان راجا لين اليب قا أعرض عن 
ومال إلى دعوى الإتراعم كذبه في دعواه *وفي المحيط ادعى مالا كانت معلوماً وقال مرا أزوي جندين مال عي بايد سيب 

حسابي كه درميان ماو أو بود لا يصح الدعوى بهذا السبب *وفي الدعاوى والبينات ادعى على غيره مالا معلوماً ديناً لازماً إسبب 
صحيح وذكر فيه وأقر المدعي عليه أن ذا عليه إسبب أنه اشترى منه كذا هنا من السمسم وقبضه وبين وأصافه شراء صرحا فأفقق بعضهم 
أن المحضر فاسد من وتجهيق الأول أن دعوى الإقرار ليس بدعوى حق لأن حق المدعي المال لا الإقرار فدعواه ذكوف لالس قن 
والثاني أنه بأن وجه الكذب في هذا الدعوى لكون الإقرار غير موجب مال إِنما الموجب هو المبايعة أو الإقراض فلو كان ثابتاً إسببه 
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لا دعاه فلما مال إلى الإقرار غير موجب مال إِثما الموجب هو المبايعة أو الإقراض فلو كان ثابتاً إسيبه لادعاه فلما مال إلى الإقرار علم 
كذيه وقالتيسنيم إنه صنيع لان عدم الصحة إنما هو على تقدير الدعوى بناء على الإقرار بأن يقول لي عليك ألف أو هذا العين لي 
لأنك أقررت وهنا وقع الدعوى مطلقاً لكنه مع دعوى المال ادعى إقراره أيضاً *قال مشايخنا لو قال مرابتهزاد ديغاراست كه تواقرار 
كرده لا إسمع ولو قال مرابتوهزار دينارست وتونيزاقراركرده سمع ودعوى ظهور الكذب في هذا ممنوع وقوله لم يدع السبب قلنا نعم 
لكن لا لما ذكوت بل لأنه لم يجد من يشهد على السبب ووجد شاهدا على الإقرار *إذا قال المدعي لي بينة وطلب يمين خصمه لا 
يستحلفه القاضي لأن يريد أن يقي عليه البينة بعد الحلف ويريد أن يفضحه وقد أمرنا بالستر وقالا له أن يحلفه قال الإمام الحلواني إن 
شاء القاضي مال إلى قوله وإن شاء مال إلى قولهما يا لو في التوكل بلا رضا اللخصم أذ بأي القولين شاء “قال في الحيط قولهم إذا 
كان الرجل مريضاً لا يحضر مجلس القاضي قيل حده أن لا يمكنه الحضور بنفسه وإن كان يمكنه بالركوب وامل على الشيء من غير 
أن يزداد مرضه وهذا القول أرفق وأصم (نوع في ولاية القاضي) له ولاية إقراض اللقطة من الملتقط وولاية إقراض مال الغائب وله 
أن م ا ل ل الوع كي ا اميه من حفظ العين والمالية دل هذا أنه 
بملك بعث مال الغائب إليه إذا خاف التلف وله أن ينصب وكلا في جميع غلاث المفقود طلب الوارث ذلك أولاً ولهذا الوكل أن 
عقي رع ميرو جنا حيري بعنده ادها جيذ مقن مزلا اللسترة ى610:إن يجن إلا امع 1ف الكل دز نجه ارقاضي 
لا يماك اللحصومة بلا خلاف إلا أن يكون القاضي ولاه ذلك ونفذ اللحصومة بينهم فينئذ يجوز *مات في غير مصره وترك مالا خخاء 
وارثه وأراد أن يذهب بالتركة إلى مصره فأخبر القاضي العدول أن لغائب من هذا المصر في التركة ديناً أو بضاعة ليس للقاضي أن 
يوقف التركة حتى ييحضر الغائب لأنه لا يحصل اعلم عند غيبة الخصم وات يبيع من مال الغائب ما يتسارع إليه الفساد كالقار ونحوه 
وليس للقي ولاية الاستدانة لأجل حراج بدون أمى الواقف وإجازة القاضي وليس للقاضي تزويج أم ولد الغائب ولا أمته لأنه تعبيب 
وسئل عطاء بن حمزة فيمن عليه ألف لرجل و:مسمائة لآخر ومائتان لآخر ترافعوا إلى القَاضي وحبسوه بديونهم وله خمسمائة لا غير 
كيف يقسم بينهم هذا قال هو يقضي دين كل منهم كا أراد يؤثر ويقدم من شاء لولاية الحي على نفسه وماله وإن كان غائياً وماله لا 
يفي بالديون قم بينهم بالخصص لأن ولاية القاضي نظرية والإيثار والتقديم ينافي النظر *آجر كذا داره وغاب ولحقّه دين فادح عندههما 
أيضاً لا يجوز للقاضي بيع لدين ظاهر عنده ولا يمكنه إثبات الين على الغائب *نقد الحبوس الدين والدائن غائب إن شاء القاضي أخل 
الدين ووضعه عند عدل وأطلقه وان شاء أطلقه بكفيل ثقة ب مه ا الى لوا كلر كا برهن سوس ف الا فلؤت بورض الو 
غات ل ل وكان قاضي لامش يحبسها معه صيانة لما عن الفجور وعن مد رحمه 
الله فيمن حبس بحق وجعل يحتال للخروج والحرب قال يؤدبه بسياط لمتنع عن ذلك وإذا كان المحبوس يسرف في الطعام فالقياس 
أن يمنع ويقدر له الكفاف والعفاف وا حر والعب والبالغ والصبي والأجائب والأقارب فيه سواء ما خلا الوالدين والوالد والأجداد 
والجدات (نوع آخر) تزوجت امرأة الغائب برجل فبرهن الزوج الأول على أنها امرأته إن ادعت الطلاق حين تزوجها لا يعززها 
القاضي *أخبر القاضي عدلان أن فلاناً طلق امرأته طلبه شد الطلب وإن واحداً إن لم يكن عدلاً يجب عليه الطلب وإن عدلاً إن ل 
يصدقه فكذلك وان صدقه يطلبه فإن لم يطلبه فهو في سعة منه *وفي المنتقى ادعت أن زوجها طلقها وغاب إن عرفها القاضي 7 
رعر ع سيان الح والا لا إن برهنت على طلاقه *وفي فوائد الإمام ظهير الدين غريب مات ولم يظهر له وارث تلوم القاضي 
زماناً وانتظر فإن لاح له وارث أعطاه وإلا وضعه في بيت المال وصرفه إلى القناطر ونفقة الأيتام فإن ظهر بعده وارث ضمنه من بيت 
المال “قال المقضي عليه للقاضي أخذت الرشوة من خصمي 

وقضيت على عزره *إذا ل يعتمد القاضي على فتوى أهل بلده وبعث بالفتوى إلى مصر آخخر لا يأثم بتأخير القضاء وإئما يأثم إذا أخر 
الحم خوفاً من المدعي وكذا إذا أمى المدعي أن يصالح فصالح بإلاح القاضي *تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخال في الحضر من 
الدعوى وغيره وأصلح الحلل فالإثم فيه على الكاتب لا على المفتي وفي النوازل لا يحسن الدعوى قأص القاضي وعلين انز كلها تراه 


51121120 52 


ففعلا ثم أشبدهما على الدعوى لا بأس على الحاكم فيما قال ولا على الشاهدين لا يصير الشاهدان مطعونين في شبادتهما *ومن أخذ من 
السلطان ماله 0 خق اللحصومة في الآحرة لصاحب الحق مع السلطان ومع القابض إن لم يخلط السلطان وبعد الخلط عند الإمام 
رضي الله عنه يكون مع السلطان لا غير “إذا أراد أن يذهب مع خصمه إلى السلطان لا إلى القاضي يجوز له ذلك شرعاً ولا يفتي به 
لكنه مز عن الاستيفاء عند القاضي ذهب إلى السلطان *إذا أخذ القاضي مييق الماله رقا أو الفقية أو العالم المعلم 3 المتعلر لا 
يكون عاملا بأجر بل هو عامل الله تعالى ويستوني في حقه من مال الله تعالى فأبو بكر وعمر رضي الله عنبما أخذا من بيت المال *إذا 
أعطى القاضى من بيت المال ثلاثين درهماً في أرزاق كابه وثمن صعفه وورقه فأعطى الكاتب منه عشرين وعشرة لجلواز قال ما أحب 
أن يصرفه إلى غير ما ذكر بل أحب الصرف إلى الذي ذكر له “القاضي إذا قاس مسألد على مسألة وك ثم ظهر رأيه بمخلافه فالخصومة 
لمدعى عليه يوم القيامة مع القاضي والمدعي أما مع المدعي فلأنه آثم بأخذ المال وأما مع القاضي بعد لأنه آثم بالاجتباد لأن أحدا 
ليس من أهل الاجتباد في زماننا وبعض أذياء خوارزم قاس المفتي على القاضي تأ وروي بعزيه أن القاضي ضامن مباشر لك والمفتي 
ا ل ل 
لأنه غير عام حت يقضي بعلمه ( كاب الشبادات ويه قاتية الجتاش الأول قٍ المقدمة) عن الإمام الفضلٍ ايك عل شيء ثم امتنع 
عن أداء الشهادة وعم أنه إن لم يشبد ضاع الحق يفسق .يرك الأذاء :وغيارة الأجتاسن إن قدر على شاهد غيره لا يأئم والا ينم وهذا 
كالأول وني النصاب الإشباد في المبايعة والمداينة فرض عل العباد لأنه يتقلف المال لولاه إلا إذا كان لا يخاف نحو درهم لحقارته 
وفي النوازل منزل الشاهد بحال لو ذهب للأداء يمكنه الرجوع يومه إلى منزله لزم عليه الحضور وإلا لا وإن شيخاً لا يقدر على المشي إن 
تبرع المشبود له بداية يركبه فلا بأس به وإن له قوة المشي أو يحد ما يستأجر به الدابة فتكلف المشهود له بداية لا تقبل شهادته لأنه في 
معى الرشوة كذا :عن الغاني .وات أكل الشاهد طعامة قال الفقية أب جعفن رمه الله إن هيأه للشاهد لأ يقل وإن نما يقيل: ون عمد 
لا يقبل فيهما وعن الثاني يقل فيهما وقد رأينا وسمعنا من عادات السلف الصالح واللخلف عدم اجتنابيم عن الموائد والحلاوي والسكر 
وغير ذلك في عمود الأنكحة بلا نكير دل أنه لا بأس به ويشبده ما مى في أدب القاضى أن هدية غير القاضى عند الشفاعة من الأمير 
إذا لم يكن مشروطاً لا بأس به *إذا علم الشاهد أنه لو شبد لا يقبل القاضي شهادته فهو في سعة من أن لا يشبد أقر عند قوم أن عليه 
كذا لفلان بن فلان ثم أخبرهم ناد ةيوان أو ناكقة أن المدووة: قعى :هذا الزيق فلار للعبرود]ن شاءوا دوا بالدين واشووا 
للقاضي بخبر القضاء وإن شاءوا امتنعوا عن الشهادة إن كان الخبر عدولا لا يشبدون كذا قله الفقيه أبو جعفر ونصر بن سلام رحمهما 
الله *وذكر الناطقي رحمه الله عاينا تكاحاً أو بيعاً أو قتلاً فلما أرادا أن يشهدا شبد عندهما عدلان بأنه طلقها ثلاثاً أو كان البائع أعتق 
العبد قبل بيعه أو الولي عفا عنه بعد القتل لا يحل ممما أن يشهدا بالنكاح وغيره وإن واحداً عدلا لا يسعه ترك الشهادة به وكذا لو قالا 
عاينا رضاعهما من امرأة واحدة وكذا لو عاين واحداً يتصرف في شبىء تصرف الملاك وشبد عدلان عنده أن هذا الشىء لفلان آخخر 
لا يشبد أنه للمتصرف بخلاف أخبار الواحد العدل *ولو أخبره عدلان أنه باعه من ذي اليد له أن يشهد بما علم ولا يلتفت إلى قوهما 
*شبدا على امرأة لا يعرفانها لا يجوز حتى يشبد جماعة أنها فلانة وعند الثاني رحمه الله يجوز إذا شبد عدلان أنها فلانة ولا إشترط رؤية 
وجهها وشرطها في الجامع الأصغر ومال الإمام كر رحمه الله على أنه لا إشترط رؤية شخصها أيضاً وغيره على أنه يشترط رؤية شخصها 
وني المنتتهي تمل الشهادة على امرأة ثم ماتت فشهد عنده عدلان على أنها فلانة يجوز له أن يشبد عليها *وذكر الحصاف رجل في بيت 
وحده دخل عليه رجل ورأه ثم خرج وجلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع إقراره من الباب بلا رؤية وجهه حل له أن 
يشبد بما أقر *وفي العيون رجل خبأ قوماً لرجل ثم سأله عن شيء فأقر وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم 

جازت شهادتهم وإن لم يروه ويتصدق وسمعوا كلامه لا يحل لمم الشبادة *ولا تجوز الشبادة بالسماع إلا في أربع النسب والنكاح 
والموت والقضايا قضى في مصر راه الناس وسمعهم يقولون أنه قاض له أن يشبد على أنه قضي مصر كذا وكذا لو سمع أنه فلان الفلاني 


له أن يشهد أنه ابن فلان وإن ل يعلين الولادة ألا يرى أنا نشبد أن الصديق رضي الله عنه ابن أبي قافة *وفي الحصائل قدم رجل بإدة 
وذ أنه ابن فلان وأقام طويلا لم يسع لأحد أن يشبد أنه ابن فلان حتى يلقي رجلين من أهل بلده يشبدان به *واو نظر إلى رجل 
مشبور باسمه ونسبه ولم يخالطه ولم يكلمه له أن يشبد به لعلمه به *وفي النكاح رأى رجلا يدخل على امرأة وسعع الناس أن فلانة زوجة 
فلان كنيد أنيا زوجته ألا ير أنا نقنيد أن الصديقة رضي الله عنها زوجته عليه الصلاة والسلام *والشبادة بالتساخ على الدخول جائزة 
*ومن أراد إثبات الدخول يثبت الحلوة الصحيحة *وإذا سمع أن فلاناً مات وصنع به ما يصنع بالوق 4 أن يشب عل اموت © تضهن 
أن سيدنا عليه الصلاة والسلام قضى نحبه *وفيه مسألة عيبة وهو أن واحداً إذا علين الموت لا غير وإذا أخبر به لا يثبت بخبره بيخبر 
عدلا مثله فيشبد أن عند الخا.م *وإذا جاء خبر موت رجل من أرض وصنع أهله ما يصنعون بالميت لم إسمع لمن رآه أن يشبد على 
موته إلا إذا عاين موته أو سمع من المعلين *ولو شهدا بموت وقالا أخبرنا بذلك من نثق به فالأصم أنه يقبل الشبادة وكذا ذكره االخصاف 
ع وفيه اختلاف المشايخ رحمهم الله وكذا لو قالا شهدنا دفنه أو جنازته والقتل كالموت *وفي الوقف الصحيح أنه يقبل بالتسامع على 
أصله لا شرائطه لأنه يبقى على الإعصار لا شرائطه *وكل ما يتعلق به صحة الوقف ويتوقف عليه فهو من أصله وما لا يتوقف عليه 
الصحة فهو من الشرائط * ونص الفضلي رحمه الله على أنه لا يصح في الوقف الشهادة بالتسامع واختار السرخسبي جوازه على أصله 
لا على شرائطه بأن يقولوا أنه وقف على المسجد هذا أو المقبرة هذه أما إذا لم يذكر لا يقبل والمراد من الشرائط أن يقولوا إن قدراً من 
اد ا ل رعق اول رن 4 بان لي ل ا ل ل رد لوطو اك ات لقي ا اي د 
عند الام لا بد له من لفظة الشبادة وأما في الفصول الثلاثة التي إشترط فيها شهادة عدلين لابد من لفظة الشبادة في الأخبار أيضاً 
كذا اختارة الضدن وكذا موز الشبادة غل أنة قاضي بلد كذا أو إلى بلد كذا له أنه يشبد وإن لم يعاين التقليد والمنشور ولا يشبد فيما 
سوى ذلك بالشهرة *وفي النصاب وفي الشبادة على النكاح بالتساع يشبد بالتكاح لا بالمهر *ثم في الموت إذا شبد جنازته أو أخبره بذلك 
رجل أو امرأة له أن يشهد على البتات وإن ل يعلين *وكذا شهدا على النكاح بالشبرة إذا شهدوا بعرسه وزفافه أو أخبره عدلان أنها امرأة 
فلان وكذا في النسب إذا سمع الناس يقولون إنه فلان ابن فلان والنسب واحتج خالك الموت فإنه لى أخيوه اموت رحل أو امرأة 
حل 4 أن شهد بارع فاك نجل لامراة تعفث أندؤرح كا جات فا ان تتزوج أن كان الخبر عدلاً فإن 
تزوجت بآخر ثم أخبرها جماعة أن الزوج الأول حي إن صدقت الأول يصح التكاح كذا في فتاوى النسفي *وفي المنتقي ل اشترط 
تصديقها بل الأرض شرط عدالة الخبر *وفي النوازل لوعدلاً لكنه أعمى أو محدود في قذدف جاز *فلو أخبر واحد بموت الغائب واثنان 
خيائه إن كن اخ ر غان الموك أو كيد جنازته وهو غدل لما أن 2 تتزوج هذا إذا لم ماركا وتاريخ امرك اجر وان كان تاريخ 
الحياة آخخر أفشاهد الحياة الأولى *وفي وصايا عصام شهدا بأن زوجها فلاناً مات أو قتل وآخران على الحياة فالموت أولى *وفي فتاوى 
الفضل شبد عندها عدل أن زوجها ارتد والعياذ بالله هل لا أن تتزوج فيه روايتان في السير لا يجوز وف الامحسات رز »قدا أن 
فلانا الغائب طلق زوجته الحاضرة لا يقبل *وإذا شهدا عندها أو أخبرها واحد عدل أو شبد عندها أو عند وليها بأن زوجها طلقها أو 
مات عنهبا ووقع في قلبها صدق الحبر لها أن تعتد وتتزوج بآخر *وفي الصغرى اللباط ص حور الماك عي امررضين اتير ة الحقيقية 
وهو أن إسمع من قوم لا يتوهم اتفاقهم على الكتاب ولا يشترط'فيه :العدالة ولفظ الشبادة والحكية أن يعنيد عند .رجلان أو .رجل 
وامرأتان عدلان بلفظ الشبادة وفي الشبادة على الموت لا يقولان سمعناه من إنسان لكن يقولان دفناه وصلينا عليه حتى يقبل *ولو 
قالوا لم نعإين موته ولكنه اشتبر عندنا يقبل بخلاف ما قالوا نشبد له بالملك لأنا رأيناه يتصرف فيه تصرف الملاك لا يقبل وهل له أن 
يشبد في الجامع الصغير إذا رأى شيئاً في يد غيره جاز أن بشبد أنه لا في الرقيق إذا كان بالغاً أو صغيراً عن نفسه وإلا فهو كالدابة وكذا 
القاضي إذا رأى عيناً في ي رجل جاز له أن يقضي بالملك *وني فتاوى القاضي لو قالا فيما يقبل الشهادة بالتسامع لم نعاين 

ذلك لكنه اشتبر ذلك عندنا يقبل ولو قالا سمعنا من الناس لا يقبل *وفي المنتقى كل أمى ظاهر شبد فيه بالتسامع مثل الموت والنسب 
إذا وقع في قلبك صدقه بما سمعت من احبر ثم شبد عندك عدلان بخلافه لم يسع لك الشهادة إلا إذا علمت يقيناً أنهما كاذبان وإن شبد 
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عدل عندك بخلاف ما وقع في قلبك من سماع احبر لك أن تشبد بالأول إلا أن يقع عندك صدق الواحد في الأمى الثاني *شبدت 
أصل النكاح أو البيع أو قتل العمد أو الإقرار ثم شبد عندك عدلان بأنه أرضعتبما امرأة واحدة أو الزوج طلقها بعد النكاح ثلاثاً أو أن 
البائع قبل البيع أو المشتري أعتقه أو الولي أو المقتول عفا عنه وأنكرت المرأة النكاح أو المبيع الملك أو القاتل القتل لم يسعك الشهادة 
هما عابنت ألا يرى أنيما إن أخي ن المرأة بطلاقه إياها لنسن .لا أن تدعه جامعها *وان شبد عتد:الشاهلين واحد عذل عا دكن ليس لما 
الامتناع عن الشهادة ألا يرى أنه لو شبد عندها واحد بالطلاق ليس لا أن تمنع نفسها عنه *ولو قالوا في الشبادة بالملك أنا رأيناه في يده 
لايقبل وشرط الحصاف لحواز أداء الشبادة فيه اليد مع التصرف وزاد في الأقضية الوقوع في القلب أنه له حتى يصح أداء الشهادة 
حت لو رأى درة في يد كاس أو كاب في يد جاهل ليس في ,أيه انه من اهله لا يشبد بالملك ثم المسالة على اربعة اوجه إن عاين 
المالك بأن عرفه باسمه ونسبه والملك بحدوده ورآه يتصرف تصرف الملاك ولا يمنعه أحد وهو يدعي أنه له اشتراه جاز أن يشبد أنه له 
والثاني أن لا يعرفهما لا يحل له الشهادة بالملك والثالث أن يعاين المالك لا الملك بأن سمع الناس قالوا لفلان بن فلان في قرية كذا 
إليه ضيعة حدودها كذا وكذا ولا يعرف تلك الضيعة ول يره يتصرف ول يعاين يده عليها ليس له أن يشبد وإن شهد لا يقبل والرابع 
معاينة الملك لا المالك وله أن يشبد لأن النسب يثبت بالشبرة والملك يثبت بالمعاينة ولا يشبد بالشبرة في الولاء إلا إذا كانت الورثة 
بتي يضاف إليهم الولاء يزعمون أنه رقيق وعن الثاني آخر وهو قول مد رحمهما الله أنه يجوز *ولا يجوز في العتق والطلاق إجماعاً قال 
الحلواني هذا قولمما وعن الثاني أنه يجوز كا في الولاء وفي المنتقي الأحم أنه يشبد في المهر بالتسامع #حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة 
للمشتري يشهد بالشراء لا بالملك المطلق لأنه ملك من الأصل والشراء حادث وقيل له أن يطلق والأول أحم لما ذكرنا #شهدوا بمال 
ولم يذكروا السبب للقاضي أن يسأهم عن السبب فإن سثلوا ولم يذكره الشبود يقضي بشهادتهم إذا كانوا عدولا *اشترى عبداً فادعى 
عا فعا لج يل سرض ات انج ام دس لقني افر عي حا ذا كرس ان لبوا وى امسا الك 
الأول أن يشبد على العيب في الخال *رأى خطه ول يتذى الحادثة أو تذى كابة الشبادة ول يلك المال لا يسعه أن بشبد وعند مد 
رحمه الله يسعه أن يشبد *وذكر اللحصاف أن الشرط عند الإمام أن يتذكر الحادئة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى لو ل يتذكر شيئاً منها 
وتيقن أنه خطه وخاتمة لا يشبدوا وان شبد فهو شاهد زور وعن الثاني أنه إن قطع أنه خطه وخاتمه يشبد بشرط أن يكون مستودعا 
م لتناوله الأبدي ولم يكن في يد صاحب الصك من الوقت الذي كتب اسمه وإلا لا يشبد *وإذا شبد عند القاضي يقبله لكن يسأله 
عنه أنه يشبد عن عل أم عن اللخط إن قال عن عل قبله وإن قال عن اللحط لا قال الحلواني يفتي بقول مد *إذا عرف خطه واللخط 
في حرزه ونسى الشبادة عندهما له أن يشبد قال الفقيه وبه تأخذ كذا في النوازل وينبغى للشاهد إذا شبد وكتب أن يعلمه حتى يكون 
حال يعرقه يعددة ولا يمكن تغييره وفي الأقضية كتب ذكر حق على نفسه بحضر قوم ثم قال لهم اشبدوا علي ببذا ول يقرأ الاب ولا 
هم قرؤوه أيضاً فإن كتب بين أيديبم وأملاه عليهم أو أملاه على واحد حل لمم أن يشهدوا عليه في الاب إذا علموا ما في الاب 
اس و لس سم ا ل سي عر لت اي 
يقرؤوه أو يكتب ب وهم يقرؤونه وكذا الوصية امختومة وهي أن المريض إذا كتب كاب وصية وختمه وقال للشبود هذه وصيتٍ وختمي 
فاشهدوا علي بما في هذا الاب لا يجوز لهم أن يشبدوا بما فيه حتى يعلموا ما في الاب بأن قرؤوها أو قرأت غلييم :وكذا أو شبدوا على 
صك ولم يقرؤوا وم يعلموا ما فيه وعن الثاني إذا كتب الصك أو الوصية ودفعه إلى الشاهد وكتب الشاهد فيه شبادته وبقي الصك 
في يد الشاهد إلى وقت الشبادة حل له أن يشهد على ما في الاب فلو قرأها عليه وقالا أنشبد عليك بما في الاب فرك رأسه بنعم 
بلا نطق فهذا باطل بخلاف إشارة الأخرس واو كتب من فلان بن فلان سلام عليك كتبت إلي أتطلب الدين الذي لك علي وكنت 
وفيتك منه حمسمائة وبقى على خمسمائة أو كتب إلى امرأته أما بعد فقد بلغنى كابك تسألنى الطلاق فأنت طالق 

يلزمه المال ويقع الطلاق بهذا الكاب وينبغي لمن عل بذلك أن يشبد أبى بلمال وبالطلاق وإن لم يشبدهم وفي فتاوى القاضي كتب 
صك وصية وقال لقوم اشبدوا علي بما فيه ول يقرأه عليهم قال علماؤنا لا تجوز الشهادة عليه وقيل يجوز الأول أحم *وإنما تجوز الشهادة 
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بإحدى معان ثلاث بأن يقرأ علمهم أو كتب غيره ثم قراه عليه بين يدي الشبود فال هو لهم اشهدوا علي بما فيه وإن كتب بين يدي 
الشبود عرف الشاهد ما كتب فيه ولم يقل لهم اشبدوا على بما فيه لا يحل لهم أن يشبدوا بما فيه قال القاضي أبو علي هذا إذا لم يكن 
مكتوباً على الرسم فإن كتب على رمم وهو الثابت بين يدي الشبود وعرف الشاهد ما كتب فيه وسعه أن يشهد بما كتب فيه وإن لم 
يقل اشبدوا علي بما فيه وإنه حسن إليه أشار مد في الاب وعن الثاني كتب الصك بين يدي الشهود وأودعه عند الشاهد ولم يعرف 
الشاهد بما فيه وأمره الكاتب أن يشهد بما فيه فإنه يسعه أن يشيد به لأن الاب إذا كان عند الشاهد نقد أمن عن التبديل *والكابة 
على وجوه مستبين مرسوم كالكابة على القرطاس با مداد معنوناً على وجه يكتب إلى الغائب فإن كتب طلاقا أو إقراراً أو تصرفاً على 
نحو ما قانا ثم قال ل أعن به ترتب حك عليه دين فيما بينه وبين ربه تعالى لا قضاء حتى جاز للشاهد أن يشهد عليه بما فيه سواء قال له 
اشبد على بما فيه أو لا واو رآه قوم كتب ذكر حتى على نفسه لرجل ولم يشهد هم به على نفسه لم يكن ذلك لازماً ولا .ينبغي لمن عل 
أن يقد لأن الكابة قد يكون التتجرية خلاف الكانة المزسومة وخخط الياغة #السمسان والضراف لأنه خة :وود الغرف الخارى به 
غل ما بأق .إن قاء الله اليه كاف الإقرار:فإن بعد الكات فزعو عليه أنه كته أو أملاه حجان "لو ادعى إقزاره توخد. .معنلا 
الحدود والقصاص فإن المرسوم فيه كغير المرسوم لا يكون حجة ولو أقر بالسرقة في كاب مرسوم يضمن الال ولا يقطع وغير مرسوم 
إن يكتبه على الأرض أو اللوح أو اللحرقة أو كتبه على قرطاس بلا مداد غير أنه يستبين فإن قال اشهدوا علي بما فيه وسعهم أن يشهدوا 
بما فيه وإلا لا وغير المستبين نحو الككابة على الماء والحواء وان وقال اشهدوا عل بما كتبت وعلموا ماذا كتب لا يجوز لهم أن يشبدوا 
ها فيه والرحل. والمرأة والمسلم والذي فيه سواء ولو كتب رسالة عند أميين لا يق ران ولا يكتبان وأمسكا الاب عندههما وشبدا به لا 
يجوز عندهما وعند الثاني يجوز (نوع في الرجل متى تحل له الشهادة) لا بأس للرجل أن بتحرز عن قبول الشبادة وتملها *طلب منه أن 
يكتب شهادته أو يشبد على عقد أو طلب منه لأداء إن كان يجد غيره فله الامتناع وإلا لا وإن كان هو أسرع قبولاً من آخعرين ليس 
له الامتناع عن الأداء لما فيه من الأداء إلى ضياع الحق *وأجاب خلف بن أيوب فيمن له شبادة فرفعت إلى قاض غير عدل له أن 
يمتنع عن الأداء حتى يشبد عند قاض عدل *سمع إقرار رجل بحق وسعه إن بشهد عليه وإن لم يعلين السبب وإن ل يقل له اشبد علي بما 
أقررت *وسئل ابن مقاتل عمن سمع صوتها بإقرار من وراء الحجاب وشهدا عنده أنها فلانة بنت فلان لا يجوز له أن يشبد على إقرارها 
وقال الفقيه إن رأى شخصها فأقرت وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان يجوز ويكتفى برؤية الشخص ولا حاجة إلى رؤية الوجه 
*توسط على بين رجلين فقالا له لا تثشبد علينا بما تسمع منا فسمع إقرارهما أو إقرار أحدهما الرجل بشيء أو قال أحدهما للآخر بتي لك 
علي كذا له أن يشهد بما سمع كم سمع *رأى داراً في يد رجل قال الصفار إن كان في يده على ثمر الأزمان والشيبة مزالة ليس هناك 
خصم يخاصم فبها له أن يشبد بأنها ملكه وشرط الشافعي التصرف مع اليد قال الصدر واللخصاف أخذنا بقول الشافعي وشرط شرطاً 
آخر وهو مقاولة الناس أنها ملكه وهذا شيء لم يشترطه أحد قال القاضي أبو علي رحمه الله الملأخوذ أن دليل الملك اليد مع الوقوع في 
القلب حتى لو رآه في يده وهو بسكن فيه وبين الناس يقولون أنه ملكه ولكن وقع في قلبه أنه ملك الغير ويتصرف فيه نيابة لا يحل له 
أن يشبد بالملك له وني المنتقي في يده عبد لا يعبر وقال هو عبدي وسمع منه رجل ثم تكلم الغلام وادعى الحرية وسع لذلك الرجل أن 
يشبد بأنه عبده وإن لم يكن سمع منه ليس له أن يشهد بذلك *رأى ثوبا في يده ولم يقل هو ثوبي ثم ادعاه آخر وسعه أن يشهد أنه ثوبه 
“ثوب في يد رجل وقد رأيته قبل ذلك بيوم أو يومين فادعاه رجل ليس له أن يشبد حتى يقع في قلبه أنه له *قال لو رأيت رجلا على 
حمار يوما لم أشهد أنه له ولو رأيته مسين يوماً أو أكثر شبدت أنه له إذا وقع في القلب أنه له وعن الإمام رحمه الله إذا كان دار أو 
دابة أو ثوب في يد رجل أو عبد لك أن نشهد أنه له وأن لم تكن رأيت قبل تلك الساعة *رأيت في يده ووقع في قلبك أنه له ثم رأيته 
في يد غيره فشبد عندك عدلان إن الذي في يده اليوم كان أودعه الأول يحضر منبا ما لم يسعك أن تشبد للأول لأن هذا يمنع أن يقع 
في قلبك أنه له وأن أخبره واحد عدل وسعك أن شبد للأول إذا لم يقع في قلبك أن الخبر صادق وإن وقع لا تشبد للأول لأن الوقوع 
في القلب أنه له قد زال فكأنه قط لم يقع في القلب أنه ولم يشترط في هذه المسائل دعوى صاحب العين أنه له *وفي الجامع الشاهد عاين 


دابة تتبع دابة وترتضع له أن يشهد بالملك والنتاج *شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثاً ولم يدرك كالميت فشهادتهما 
باطلة لأنهما شهدا بملك ل يعاينا سببه ولا رأياه في يد المدعي *وني الحيط في حقوق العباد إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشبادة 
فأخر بلا عذر ظاهر ثم أدى لا يقبل وفي الملتقط السمرقندي إذا كان المقر له سلطانياً فقال أقررت خوفاً منه إن وقف الشاهد على 
خوف لا يشبد وإن لم يقف شهد وأخبر القاضي إنه كان في يدعون من أعوان السلطان *وفي المحيط سثل الصفار عن رجل أخذ سوق 
انخاس مقاطعة من الديؤان :وأشيد كاب المقاطعة إتساناً هل له أن يشيد قال إذا شبد حل عليه اللعن فلو شبد عل جرد الاقران وقد 
ع السبب فهو أيضاً ملعون ويجب التحرز عن تمل مثل هذه الشبادة وكذا في كل إقرار بني على حرام *وفي المحيط شهدا على امرأة 
سعياها ونسياها وكانت حاضرة فمّال القاضى أتعرفاها فقالا لا لا تقبل شبادتبما *ولو قالا تتلناها على المسماة بفلانة بنت فلان الفلانية 
ولكن لا ندري أنبا هي أم لا حت الشهادة وكلف المدعي أن يأتي بآخرين يشبدان أنها فلانة بنت فلان بخلاف الأول لأمهما مة 
أقرا بالجهالة فبطلت الشهادة (الثاني فيما يقبل ولا يقبل) لا يقبل شبادة ستة عشر *العبد المدبر المكاتب أم الولد الجلود في من القذف 
الشريك في شركته لشريكه المفاوض الذي ير لنفسه نفعاً يشبادته التي تقوم على النفي شهادة التباتر بشبادة أهل الكفر على المسلمين 
شبادة المولى لأذونه ومكاتبه شبادة الأعمى انث المشكل لا تقبل شبادته مع رجل أو امرأة ولو مع رجل وامرأة يقبل *ومق ردت 
لعلة ثم زالت لا يقبل إلا في أربعة مواضع عبد ردت شهادته ثم عتق كافر أَسلم أعمى أبصر صبي ردت شهادته ثم بلغ فأعادوا الداء 
يقبل *وني النصاب شهد المولى لعبده فردت ثم عتق فأعادها لا يقبل لأن المردود شهادة بخلاف الأربعة ولو فاسقا فردت ثم تاب 
وأغاد لا يقبل *تهمل المملوك شهادة أو الصبي أو الزوج ثم عتق وبلغ وأباتيا وشيدوا ظبل *وار بضيرا عنن اليصق عن .عبن الأداء نا 
يقبل خلافاً للثاني وفي الحدود لا يقبل اتفاقاً *وفي النصاب شبادة الأعمى تقبل فيما يجوز فيه الشهادة التسامع كالنسب والموت *أخ 
وأخت :اغا ارما فشهد زوجها وآخر لا تقبل شهادته في حق الأخت واختلف في حق الأخ ع #طلقها ثلاثاً وهي في العدة لا 0 
شبادته لها ولا شبادتها له *والشبادة لها ثلاثة أحوال التحمل والأداء والقضاء فوجود العمى في واحد من هذه الأحوال يمنع القضاء 
وعند الثاني وجوه حال التحمل يمنع وإلا لا وأجمعوا أن الموت قبل القضاء بعد الأداء لا يمنع القضاء واللخرس والفسق والجنون تمنع 
*الأقلف إن ترك الحتان بعذر يقبل وإلا لا والعذر الكبر وخوف الحلاك *سمع الذى إقرار رجل وأسل ثم شبد تقبل كالصبي والعبد 
*وفي الأقضية يقبل لأبويه من الرضاعة ولمن أرضعنه امرأته ولأم امرأته وابنتها ولزوج ابنته وامرأة ابنه وأخت امرأته وذكر االحصاف 
يحوز على الأبوين والأولاد لولده أو أبويه وان علا أبا وأما ولحافده وان سفل * ولا تجوز شبادة من ترك الصلاة يماعة إلا إذا تركها 
تأرول ول باركد اده الخد اويل ولا عارك الماراك زلة شرادة السدو عل عدوه ١3‏ كيت الغندارة: ى أمو ]أن ول كاتاى أموز 
اللدين يقبل *الموسر إذا لم يحج مع وجود الشرائط وم يزك ماله لا تقبل شهادته كذا عن ممد وبه أخذ الفقيه *ولا يجين قبول نشبادة 
الفاسق ولو قضى به تفذ وقول الثاني إذا كان وجهاً ذا مرة يقبل أي يجب القبول فإن تاب ومضى على توبته نصف عام وقيل عام 
يقبل *شهد عدل بزور ثم تاب يقبل بلا مضي مدة ولو شبد الأجير لأستاذه وهو التاميذ الخاص الذي يأ كل معه وهو في عياله لا يقبل 
وان ل يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة لكنها مياومة أو مشاهرة أو مسائبة إن أجير وجد لا يقبل وان أجير مشترك يقبل *وفي 
العيون قال مد استأجره يوماً فشبد له في ذلك اليوم القياس أن لا يقبل وأو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشبر ثم عدل لا 
يقبل كن شبد لامرأته ثم طلقها ولو شبد ولم يكن أجيراً ثم صار قيل القضاء لا تقبل شهادته فإن لمن تطلب حتى بطلت الإجارة ثم 
أعادها جاز كالمرأة طلقها قبل أن ترد شبادته ثم أعادها جاز والويل ومشرف القرية كالأجير المشترك ولا يقبل شهادة الوصي للصبي 
بعد العزل ولو للورثة الككار قبلت وان في حالة الوصاية *وفي النصاب عن الإمام رحمه الله شبادة البخيل لا تقبل لأنه لبخله إستقضي 
فيمايقرض.من الناش فيأخد زيادة عل حقه قلا يكون عدلة وه دة الصكاكين تقبل في الصحيح وقيل لا لأنهم يكتبون هذا ما 
اشترى 


وباع وضمن الدرك فلان وإن لم يكن واقعاً أنه وكابة الكذب والتككر به سواء قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق 
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ثم يكتب (نوع في ألفاظها) وني الصغرى شبد أحدهما مفسراً والثاني على شهادته أو مثل شهادته لا يقبل ولو قال أشبد مثل شهادة 
صاحبي لا يقبل عند اللخصاف وعامة المشايخ على أنه يقبل قال الحلواني إن كان فصيحاً لا يقبل منه إلا جمال وإن أعمياً يقبل أن 
يكون بحال إن استفسر بين السرخسي رحمه الله إن أحس القاضي بخيانة كلفه التفسير وإلا لا قال شمس الإسلام يقبل إذا قال 
المدعي على هذا المدعي عليه وفتوى القاضي الإمام على هذا وبه يفتي وذكر الإمام الحلواني لو أقر المدعي أو وككله فال الشاهد أشبد 
بما ادعاه هذا المدعي على هذا المدعي عليه أو قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا وفي الأقضية قرأ الدعوى من النسخة المدعي 
فقَال الشاهد من همجنين كواهي ميدهم كه ازين نسخة برخوانتد يقبل *وفي فتاوى الفضلى ادعى على ورثة مالا فشبد أن فلاناً المتوفى 
قبض من هذا المدعي صرة فيها دراهم لا يعلم وزتها إن وقفوا على قدر الصرة وعملوا أنها دراهم كلها جيد بما يع عليه يقينهم بقدرها 
فإذا شبدوا بذلك يجوز *وفي فتاوى النسفى في الشبادة على استبلاك الدابة لا إشترط ذكر اللون ويشترط ذكر الأنوثة والذكورة وعدد 
الذكور والإناث وذك القيمة عند الحلاك والاستبلاك *ولو سأل القاضي عن اللون فذكروا ثم شبدوا عند الذغوئ. وذكوا لؤناً ار يقبل 
والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر أصله في الجامع الصغير اختلفا في لون الدابة في دعوى سرقة تقبل عنده لأنه كالسكوت عن ذكر 
اللون ولو اختلفا في الذكورة والأنوثة لا يقبل بالإجماع وفي الغصب لو اختلفا في لون الدابة بمنع إجماعا *وفي النوازل ثلاثة شهدوا بمال 
ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت ولا يعل القائل فقال كلهم حين سألهم الحا أيكم القائل كلنا على الشبادة لا يقعضي 
إشبادتهم فإن جاء المدعي بعد ما تببن منهم في مجلس ار وشبدا عند القاضي يقبل *ادعى عليه عشرة دراهم فشبدا أن له عليه مبلغ 
عشرة دراهم يقبل *ادعى عليه ده دواتزده درم فشبدا كذلك لا يقبل *ادعى أنه ملكه ازده دوانزده سال باز فشبدا كذلك لا يقبل 
*ادعى عليه قبض شىء فشبدا أن المدعى عليه قال أبن مدعي أن مدعي به رابر من فرستاد لا يقبل *وني الأقضية شهدوا في دعوى 
الفراش إن أباه مات كل هذا الفراش أو نام على هذا البساط أو هذا الثوب موضوع على رأسه أو هذا الطير واقع فل راسة لآ يقيل 
مالم يشبدوا أنه كان حاملا لاحتمال أن الوضع كان من غيره فلا يبت بالشك ولو شهدوا أن الواضع هو يقبل لأن الوضع لا ,تحقق 
بدون التقل :ول كبوا أن آباة مات وهو امل لهذا الكىء أو ذا الطير أو :را كنب عل هذا الفزش بقبل وكذا أو شبدوا أنه مات وهو 
ساكن في هذه الدار ولو شبد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أن الدار له لا تقبل *ولو شبد أحدهما أنه أقر أن هذه الدار له والآخر 
أنه كان ساكاً فيها قضى بالدار وفي دعوى الدين لو قال أحدهما أشبد أن المدعي عليه أقر وقال ازداين ابن قدر بستائم أوتوافستم ستاندن 
تقبل عند شرائطه (نوع في التناقض) ادعى داراً فبرهن فأبطل القاضي ببيته ثم جاء بعد ثلاثين سنة فشبد أنها الآخر لا تقبل وكذا 
لو قال هذه الدار لفلان لا حق لي فيها ثم شبد أنها لفلان آخحر لا تقبل وفي الصغرى شهد أنه ملكه ولم يقل في أنه في يده بغير حق 
الأصم أنها لا تقبل قال الصدر وأنا أفقي أنها تقبل وفي فوائد شمس الإسلام ادعى أنها حقه وشبدوا كذلك قيل يسمع ويقبل والأصم 
خلافه وفي فتاوى النسفي قالت الشبود أبن محد ودبهمه حقها وحدود ملك اين مدعى است ول يقل ب+همه حدود يقبل *وفي الصغرى 
شبدوا أن هذا امحدود وقف على كذا ولم يذكر والواقف يقبل إذا كان قدياً وإن ذكروا الواقف لا المصرف يقبل إن قدياً ويصرف 
إلى الفقراء *ولو شبدوا على إقرار الواقف بالوقف لا يقبل إلا إذا قالوا لأقر بالوقف وهو بملكه *شبود المدعي الدار إذا ل يذكروا أن 
الدار في يد المدعى عليه فشبد آتحران أنها في يده أو شهدوا بأن الدار للمدعي بحدودها فشبد آخران أن المحدود هذا أو شهدوا بالاسم 
والنسب وشهد آخران أن المسمى هذا الرجل يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك (نوع آخم) لابد من ذكر الحدود في الشبادة 
وقال بعض العلماء يكتفي د واحد وعن الثاني الاكتفاء بذكر حدين وعند الإمام وحمد يكتفي بذكر ثلائة حدود ويجعل الرابع 
بإزاءة! تنكو وحوفة روفو عبد انه لايد من 120 الأريعة واو 5 الشوون: الأريعة الكو رن راقن انرود تورلا ل بضير وافو رارك 
سواء *ولو غلط في الرابعة قيل يقبل كالترك وذكر لحلاف الحلواني والأصم ركو لكان الفتدو اله لا يقبل وعليه الفتوى والغلط لا 
ثبت إلا بإقرار المدعى أن الشاهد غلط أما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل *وذكر في شرح المحيط أن حيلته أن يقول المدعى عليه مثل 
هذا المحدود وليس 
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في يدي فيعجز المدعي أن يحقق الغلط كا ادعاه المدعى عليه عن إثباته أما لو برهن فلا يقبل لأنه لا يمكن إثبات كون صاحب اليد 
مد أو أحمد لعدم الخصم ولو غلط في حدٌ أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره تقبل عند إمكان التوفيق أن يقول كان اسمه فلاناً 
ثم صار اسمه فلاناً أو باع فلان واشتراه المذكور والمقبرة كانت ربوة تصلح أن تكون حدا وإلا لا وكان الإمام السرخسي يشترط في 
شراء القرية ذكر حدود المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض ويرد المحاضر إن ذر فيه استثناء هذه الأشياء بلا ذكر الحدود والإمام 
السيد أبو تجاع كان يكتفي بذكر الاستثناء ولا يشترط ذكر حدود تيسيرا على الناس وعلل الطرائفي وقال اشتراط الحدود لرفع الجهالة 
المفضية إلى التزاع وما رأينا أحداً تنازع في المستئنيات حتى يحتاج إلى ذكر الحدود واختاره أَمة خوارزم وغيرهم *قالت الشبود نعرف 
أن هذه الدار ملك المدعي هذا أو قالوا ملكه بسبب الميراث في دعوى لكا لا نعرف أسماء الجيران ونعرف أنها في سكة كذا بحضرة 
مسجد كذا لزيق دار فلان في زقيقة كذا وجاء المدعي بآخرين شبدا على الحدود فالقاضي لا يقضي بشيء ولو قالت الشبود نعروف 
الدار ونقف علها ونشير إلى حدودها إذا قنا عليها لكن لا نعلم من جيرانها قيل يبعث الخام أمينين مع الشبود حتى يشيروا إلى الدار 
وتعد وها قكه فات أساء اطديران وين أن القاضي بذلك إن وافق ما قال المدعي حك بشبادتهم واذا قالت الشبود نشهد أن الدار 
التي في أرض فلان في بثي فلان ويذكرون حدودها الأربعة ملك هذا المدعي لكا لا نعرف حدودها ولا قف علها وقال المدعي 
آتي بآخرين يشبدان أن هذه الدار المدعى بها على هذه أمى الحدود في رواية يقبل وفي أخرى لا والمسائل الثلاث في الأقضية *وفي 
النوازل الشهود إذا ل يعرفوا الحدود وسألوا الثتقات وفسروا عند الحا كم يقبل* شبدوا على إقرار المدعى عليه بالدار وفسروا الحدود من 
عند أنفسهم ولا يذكرون إقرار المدعى عليه بالحدود يقبل* ولو قالوا أحد حدودها لزيق الأرض فلان قبل القسمة قيل يقبل والأصم 
خلافه ولو قال لزيق أرض الوقف لابد من ذكر المصرف ولو قال أرض المملكة يسمى اسم أمير المملكة ونسبه إن لم يكن واحدا (نوع 
في الشبادة على الشراء) 

ادعى دارا في يد رجل انه اشتراها منذ سنة من فلان وشهدوا على مدعاه ول يقولوا قبضها بأمره لا تدفع إليه حتى يؤْخذ منه القن 
وتدفع إلى البائع رجع حمد ود عن هذا وقال تؤخذ منه الدار ولا تدفع إلى المدعى حت يِوْخْذ منه القن وفي المنتقى لا تصح 
هذه الدعوى حت ينقد القن عند القاضي فلو حضر من يدعى عليه الشراء وأنكره ذكر في الأقضية في موضع انوك الزار من لاض 
وتدفع إلى البائع وذكر فيها في موضعين أنه لا يلتفت إلى إنكاره لأن الغائب صار مقضيا عليه وهذا أحم فان قالا اشتراه من فلان وقبضه 
ول ينقد القن إسئل أن القبض بأمره أو بغير أمره فان قالوا نحن لا نزيد على هذا لا يقبل شبادتهما فان ماتا قبل السؤال يجعل القبض 
امن البائع بناء على الظاهر فلو خاصم البائع المستحق بعد ما جاء قضى له بالدار وهذا كله إذا ل يذكروا نقد القن فان ذكروا نقده فهذا 
دعوى ملك مطلق فلا يكون إقرار بالملك للغائب ولا يقضى له رواية واحدة* شهدا بالشراء أرجل بعدما شهدا له بالملك المطلق تقبل* 
شبدوا أن لهذا المدعى عليه تن دار مقبوضة ول يذكروا الحدود يقبل* (نوع آخحر في شهادة المودعين وأمثاله) 

شهدا لمودعان بكون الوديعة ملك المودع يقبل* ولو شبدا أن المدعى أقرانه ملك المودع لا إلا إذا شهدا به بعدما رد الوديعة على صاحبها 
ولو شهد المرتبنان للمدعى قبلت وبعد هلاك الرهن لا ويضمن قيمته للمدعى لإقراره بالغصب* ولو شهدا على إقرار المدعى بكون 
المرهون ملك الراهن لا يقبل قاتًا كان أو هالكا إلا إذا شبدا بعد رد الرهن على الراهن وكذا إذا أككر المرتبنان فشبد الراهنان بذلك 
لا يقبل وضمنا قيمته للمدعى لما ذكرنا* شبد الغاصبان بالملك للمدعى لا يقبل إلا بعد الرد على المغصوب منه وبعد الحلاك في يدهما لا 
تقبل* شهدا المستقرضان بالماك للمدعى لا تقبل بعد الرد وقبله لأن رد عينه يقبل لعدم الملك قبل الاستبلاك عنده حتى كان أسوة 
للغرماء وعندهما إذا هلك بعد القرض قبل الاستبلاك وعنده المقرض أحق من غيره* المشتريان فاسدا إذا شهدا بكون المشترى ملك 
المدعى بعد القبض لا يقبل وكذا لو نققض القاضي العقّد بينهما أو تراضيا على ذلك والعين في يدهما وبعد الرد على البائع يقبل* شهد 
المشترى بما اشترى إنسان بعدما تقايلا العقد أو رد بعيب بلا قضاء لا تقبل كالبائع يشبد بكون المبيع ملكا للمدعى بعد البيع ولو كان 
الرد بطريق هو فسخ يقبل وشهادة الغريمين أن الدين علبهما لهذا المدعى لا تقبل وان قضيا الدين* شبد المستأجر يكون الدار للبدعى 
إن قال المدعى أن الإجارة كانت بأمري لا يقبل ولو كان ساك في الدار بغير مسئلة أجارة فشهد لذي اليد يقبل ولو شبد عليه يقبل 
أيضا عندهما خلافا محمد بناء على تحقيق الغصب في العقار وعدمه* ولو شبد العبد أن بعد العتق عند اختلاف المتعاقدين أن القن كذا 
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لا تقبل* وفي العيون أعتقهما بعد الشراء ثم شبدا على البائع أنه استوفى الن من المشترى عند جحوده تجوز الشبادة إجماعا* وكله بطلب 
ألف درهم قبل فلان باللحصومة خفاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكل قبل اللحصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكل بهذا المال لموكله 
يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء على أن بنفس التوكل قام مقام الموكل وشهادة الوصى بعد العزل للميت أن خاصم لا تقبل والا تقبل* 
وكله باللحصومة عند القاضي نفاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم أخرجه الموكل عنها فشبد الوكل ان الموكل على المطلوب 
ماثة دينار تقبل ولو وكله عند غير القاضي فاشبد على الوكالة نفاصم المطلوب بألف وبرهن على الوكلة ثم عزله الموكل عنها فشبد له 
على المطلوب بمائة دينار ما كان له عليه بعد القضاء له بالوكالة لا يقبل لأن الوكالة لما اتصل ببا القضاء صار الول خصما في حقوق 
الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن القاضي عل بوكالته وعله ليس .بقضاء ألا يرئى أن 
الوكل او برهن أن القاضي الأول عل بوكالته لا يقضى بوكالته فلم يتصل القضاء بوكالته فلا يصير خصما بخلاف ما إذا اتصل القضاء 
بوكالته لأنه صار خصما في جميع حقوقه وان خاصه في غير مجلس القضاء ثم عزله (0#- فتاوى خامس) فشهد يقبل اتفاقا فلو جعله 
القاضي خصما ثم أخرجه عنها فشبد بحق كان له يوم الوكالة أو حدث له بعدها عليه قبل إنخراجه عنها لا يقبل وهذا غير مستقيم فيما 
يحدث لأن الرواية محفوظة فيما إذا وكله باللخصومة في كل حق له وقبضه على رجل معين أنه لا تناول الحادث أما إذا وكله بطلاب 
كل حق له قبل الناس أجمعين فالحصومة تنصرف إلى الحادث أيضا استحسانا فأذن يمل المذكور على الوكالة العامة* خاصم الول 
المطلوب في حق ألف درهم لموكله عليه ثم عزله عنها ثم شبد له بألف ديار إن الوكالة عامة كا قلنا والدنائير واجبة قبل العزل لا تقبل 
ولو بعد العزل وجبت تقبل والحاصل في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على المطلوب ولا على غيره في الواجب بعد 
العزك* شهد ابنا الموكل أن أباهما وكل هذا بقبض حقوقه لا يقبل إذا بجحد المطلوب الوكالة وكذا في الوكالة بالخصومة وكذا إذا شبد 
أبواه أو أجداده أو جداته أو أحفاده وأما شبادة الوصي بحق للميت على غيره بعد ما أخرجه القاضي عن الوصاية قبل اللحصومة أو 
يعدا لتقي ركذا لو شبد الراضى تق المت اندها أدركت المورلة ثة لا يقبل ودلت المسئلة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل* 
ولو شهدا لبعض الورن ئة على الميت إن كان المشهود له صغيرا لا يجوز اتفاقا وان بالغا فكذلك عنده وعندهما يجوز* ولو شبد الكبير على 
أجني يقبل في ظاهر الرواية ولو شهدا للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لم يقبل واو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين 
لوارث بالغ يقبل 

زوق الكيادة ع فل شيم ا ٍ 

وكان الإمام رحمه الله يجيز شبادة القاسمين على قسمتهما وهو قول الثاني وحمد لم ير ذلك وهو قول الثاني أولا وصورته أن حق يشبد 
أن هذا النصف وقع في سهم هذا والنصف الآخر في سهم ذا وذكر الحصاف قول مد مع الإمام ووجه القبول ان الملك لا يثبت 
بالقسمة بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه والحلاف في القسمة بغير أجر أما لو بأجر لا يقبل إجماعا وكذا لو شهدا أنه 
أمرنا أن نبلغ فلانا أنه وكله ببيع عبده وأعلمناه أو أمرنا أن نبلغ زوجته أنه جعل أمرها بيدها فبلغناها وطلقت نفسها تقبل أما لو قالا 
نشبد أنه قال لنا خيرا امرأتي نفيرناها فاختارت نفسها لا يقبل وكذا لو قالا أمرنا أن نجعل أمرها بيدها لفعلناه وطلقت نفسها لا يقبل 
وفي المنتقى شهدا أنه قبض منه ألف وهو يتكر وقالا نحن وزناها لك ان قالا كان رب المال حاضرا تقبل والا لا وذكر بعده وزن الغريم 
له المال ووضعه بين يديه وقال خذ مالك فقال المقضى لآخر ناولنيه فناوله ثم شهدا على المقضى أنه الذي دفع إليه المال يقبل وذكر 
هلال في الشروط أنه لا يقبل شبادة الذي كال في المكال ويقبل شهادة الذي ذرع في المذروع ولو قالوا في الحنطة جاء بها بدوابنا 
وكا مستأجرين ملها يقبل لأنه ليس فيه تحويل العماة فى افيه" قال لعلم إن د كلت دار هذين الرجلين أو مسست ثوبهما فأنت 
حر ففعل العبد ذلك فشهد الرجلان أو أبناهما على تحقق الفعل يقبل ولو قال ان كامتما عبدي هذا أو مسستما ثوبه فشبدا على تحقق 
الفعل لا يقبل ولو قال لعبده إن كامت فلانا وفلانا فأنت حر فشهدا أنه كلاه لا تقبل* حلف , بعتق عبده على أن إستقرض فشهدا 
أنه أقرضاه لا تقبل ولو شهدا أنه طلب منه الإقراض الا أنهما لم يقرضاه يقبل* ان استقرضت من فلان فعبده حر فشبد رجل وأب 
البذا ام انسرد من قلات ذا والذالق تعر عبل قبي الل في سعى الفيدالآن فيه قباد الاب لابة* إن شريت ومررقح 
من فلان. عبده حر فشهد رجل وام رأتان بتحقق تحقق الفعل تقبل في حق العتق لا في حق الحد والقطع* رجل قال إن دخل عبدي هذه 
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الدار فهو حر وقال نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشبد نصرانيان بالدخول إن كان العبد مسلا لا يقبل وان كافرا 
يقبل على طلاق النصراني لا العتق لكون المولى مسلما* حلف بعتق على أن لا يقرضهما فشبدا على أنه أقرضهما يقبل* ادعى دارا 
فشبد أ ببا شاهدان أنه كان استأجرهما على بائا قبل وان قالا كان استأجرنا على هدمبا فهدمناها لا يقبل وضنا قيمة قيمة البناء للمدعى* 
العمان أو الاخوان زوجا ابئة أخيهما أو أختهما ثم شهدا أنه طلقها والمراة تدعى أو تتكر يقبل ولو شهدا أنها منكوحته يقبل وفي العيسون 
زوجا انيما الصفيرة تاأدركة: فقيد] آنا اختارك دما لق وار كانة الأمقنين :رطق بفاعتقاها وكيذا انا اخعارت تسا 
يقبل وشهادة الوكلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء أو الوكلان بالنكاح أو الخلع إذا قالا نحن فعلنا هذا املع أو النكاح لا 
يقبل أما لو شبد الوكلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه تقبل والشهادة على على للع بلا دعوى الزوجة تقبل كالطلاق وعتاق 
الأمة وسقط المهر عن الزوج* إن خل داري هذه أحد فعبده حر فشهد ثلاثة أو أربعة أمهم دخلوها قال الإمام, الثاني رحمه الله إن 
قالوا دخلنا لا تقبل وان قالوا دخلنا ودخل هو معنا تقبل وان كانا اثنين لا تقبل مطلقًا 0 ابن الإمام الثاني أءه يقبل في الثلاثة 
أو الأربعة مطلقا سواء قالوا دخلنا أو دخل معنا وفي الاثمين "ا قال (الباب أبوه فال الحسن بن زياد أصبت وخالفت أباك* شهدا 
على رجل أواقاك إن سيمت حمل كا قافر انه 1315 أو عيده حر ونين سنالا يقل انها كينا على أعس لا يتم نل عنما ويه 3) 
وقد عسّ أنه يقبل. ولو شبد مست ثيابكما وفعل يقبل لأن الثياب غيرهما وفي فتاوى القاضي إذا أراد الشبود أن يشبدوا في هذه المسائل 
و بالطلاق. والعتاق مطلقاً بلا بيان وكذا إذا شبد على كاب وصية فيها وصية اه أيضاً يضع يده على ما أوصى له به ويقول أشهد 
جميع ما في الاب إلا بهذا كذا عن الفقيه أبي بكر الثلجي وذكر أبو القاسم أكر الورثة النكاح فشبد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر 
التكاح ولا يذكر أنه تولاه. قال عبده حران كان فلان وفلان أبصراني أدخل هذه الدار فشهدا أنهما أبصراه دخلها لا تقبل حتى يشبد 
شاهدان سواهما على الرؤية وفي ثلاثة نفر قتلوا رجلا عمداً ثم شبدوا أنه عفى عنا لا يجوز ولو شهد اثنان منهم أنه عفى عنا وعن هد 
يقبل عن هذا الرجل وهو قول الثاني. وفي الفتاوى وقف وقفاً على مكتب وعلى معلمه فخصب رجل هذا الوقف فشهد بعض أهل 
القرية أن هذا وقف فلان بن فلان على هذا المكتب وكعلمه وليس يقبل ولو لهم أولاد فيه يقبل أيضاً في الأصع وكذا لو شبد بعض 
أهل امحلة للمسجد بشيء 


)١(‏ قوله في الحامش وقد م أنه يقبل كذا في النسخ وإن كان مراده الذي مى قريبا ومسئلة مس الثوب وحرر المقام اه مصححة 
أنهتوقت السسد و35 لو" كيدو أذتهذا المقسى وقق هذا الممبعد وكا شبادة الفقياء عل وقفية وقف عل ى مدرسة كذا وهم 
من أهل تلك المدرسة وكذا لو شهدوا على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شبدوا على أنه وقف لأبناء السبيل وقيل إن كان 
الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك لا يقبل وقال بعضهم منهم الإمام الفضلى لا تقبل شهادة أهل المسجد وقال أبو بكر بن حامد تقبل 
وقال في صغرى صدر الإسلام قال سيدي في هذه المسائل يقبل على كل حال لأن كون الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي 
في المكتب غير لازم بل .بنتقل. ولو شبدوا أنه وصى لفقراء جيرانه. وللشبود محتاجون في جوار الموصى قال مد لا يقبل في حق 
أولادهم ويقبل في حق الباقين وفي الوقف على فقراء جيرانه على هذا وذكر هلال أنموي يقبل شبادة الجيران على الوقف ولو شهدوا أنه 
أوصى بثلث ماله للفقراء وأهل بيتبم فقراء لا يقبل وفي الأجناس في الشبادة على الوصية للفقراء وأهل بيت الشاهد فقراء لا يقبل 
مطلقاً. شبد بعض أهل القرية على باقيهم بزيادة الخراج لا يقبل وإن كان خراج كل أرض معينا وإن لا خراج للشاهد يقبل. وفي 
فتاوى النسفي أهل القرية أو أهل السكة الغير النافذة فشهدوا على قطعة أرض أنها من قريتهم أو سكتهم لا يقبل وإن نافذة إن ادعى 
لنفسه حقا لا يقبل وان قال لا آخذ شيئاً يقبل وكذا في وقف المدرسة يشبد أهلها وقيل في السكة النافذة يقبل مطلقاً وفي الأجناس 
شبد تميمان أنه أوصى لفقراء بني تيم وهما فقيران قوة القيادة ولا يغطناة كنا وقة اها عق أنه جل أر عه عدف ققراء أفازيه 
وهما من أقربائه إن كانا غنيين أو فقيرين يوم شهدا لم يقبل. 
(نوع آخر في شبادة من فيما لا يطلع الرجال كالولادة والعيب الذي لا ينظر إليه الرجال) 
يكتفى بشبادة واحدة ومسامة عاقلة بالغة ولا إشترط لفظة الشبادة عند مشايخ العراق وعن مشايخنا إشترط يكون وعليه اعتمد القدوري 
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وعليه الفتوى والمثنى أحوط والأم أنه يقبل شهادة رجل واحد فيه أيضاً وحمل على وقوع النظر لا عن قصد أو عن قصد لتحمل 
الشاهدة يا في الزنا وعلى استبلال الصبى في حق الإرث لا يقبل إلا شبادة رجلين أو رجل وامراتين وعندهما يقبل شبادة حرة مسلمة 
وفل: نك" الرلندبطن الولادة عل هذا ادف والعاهدة عل العذرأه أو الها عل هذا لدت الممكرسة يوان قالت ليله الوك متك 
فأككر ولادتها لا يقبل قوها بلا شهادة القابلة وبشهادتها يثبت النسب والثنتان أحوط وإن كان يصدقها فبمجرد قوها ,ثبت النسب. 

(نوع في إثبات الرمضانية والعيد) 

والوجة فيه أن يدعي عند القاضي وكالة معلقة بدخوله لقبض دين على الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيه فيشهد الشبود 
برية الحلال فيقضي عليه به لأن مجرد دخول شبر صوم لا يدخل تحت الحم حتى و أخبر عدل في يوم علة بلا مجلس قضاء ولفضه 
كياد تعر ؤية هاذل صوم أمى الحا كم الناس بصومه أما العيد فيدخل تحت الحم لأنه من حموق الغباة فيشترظل لفقلها: 

(نوع في الشبادة على النفي) 

شهد أنه استقرض من فلان في يوم كذا في بلد كذا فبرهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان آخمر لا 
يقبل لأن قوله لم يكن فيه ننفي صورة ومعنى وقوله بل كان في كذا نفي معنى وأصله ما ذكر في النوادر عن الثتني شهدا عليه بقول أو 
فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أو كابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان وزمان وصفاه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن 
يومئذ لا يقبل لكنه قال في المحيط أن تواتر عند الناس وعم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا يسمع الدعوى عليه ويقضي 
بفراغ الذمة يلزم تكذيب الثابت والضروريات مما لا يدخله الشك عدلاً إلى كلام الثاني وكذا كل بينة قالت على أن فلانا لم يقل ولم 
يفعل ولم يقر وذكر الناطقي آمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا كما جميعاً فشبدا أنهم لم يكونوا وقت 
الأمان في تلك المدينة يقبل إذا كانا من غيرهم وذكر الإمام السرخسسي أن الشرط أن نفيا كقوله إن ل أدخل الدار اليوم فامرأته كذا 
فبرهنت على عدم دخوله اليوم يقبل. حلف أن لم تأت صبرتي الليلة ولن أكامها فشبدا على عدم الاتيان والكلام يقبل لأن الغرض 
إثبات أنه أسلم واستثنى وآخران أنه أسل بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه وكذا ادعت أنه قال المسيح ابن الله وكفر وحرمت لم يقبل 
قول النصارى وقال قلت قولهم فشهدوا أنه بم يقل قول النصارى يقبل ويقضي بالفرقة ٠.‏ وشهادة عبد تقبل عند مالك رحمه الله وصبي 
فيما لا يحضره إلا الصبيان يقبل عنده وشهادة رجل وامرأتين في الحدود تقبل عند تشريج رحمه الله. تمل عب شهادة لمولاه ثم عتق 
فأداها تقبل لأن التحمل عل وهو أهله ووقف الأداء حر وكذا الزوج تملها حال نكاحها ثم أبائبا وشبد لما تقبل وفي الأصل لا تقبل 
شبادة زوج لزوجته وإن كانت أمة لأن لها حقاً في المشبود به. وفي المنتفى شبد أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان بكذا لا تقبل 
والمأخوذ الأب لو كان قاضياً يوم شبد الابن على حكه يقبل وعن الأمام أنه لا يقبل مطلقاً وعن ابن سماعة عن ممد رحمه الله أنه 
ضر مطلفاء؛ وار كته الأنتان عل تفيادة نييما ضر يلو علدت وكذا ها ثانة. أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد 
هذا لا يقبل عند الإمام لأن عتقه موقوف وفي الجامع استحق عبد آمن زيد بالبينة ثم منه آخر بالبينة وظهر شبود المستحق الأول 
عبيدا رده إلى الأول وان شاهد الثاني رده إلى المستيحق الأول لا الأول وهو زيد. شبادة الحربي المستأمن على مثله تقبل وعلى الذي 
لا. شبادة الأخرس بالإشارة تقبل أصلا وشهادة الأعمى لا تقبل في النسب وغيره وشهادة الحصي تقبل لو عدلة ومن يجن ويفيق 
إذا شبد في حالة الإفاقة يجوز لأنه لا يثبت عليه الولاية بهذا القدر كالإغماء وقدر الإمام الحلواني جنونه بيوم أو يومين. وشهادة أهل 
انان قيما بشع يني أيه لا لقال ركذا شبادة الصزياة. فيا شع يلي فى لللاضة «5ذا اترادة البياء قيما مدي الخايات لا ين 
وان مست الحاجة إليه لأن العدل لا يحضر السجن والبالغ ملاعب الصبيان والرجل حمام النساء والشرع شرع لذلك طريقاً آخر وهو 
الامتناع عن حضور الملاعب وعما إستحق به الدخول في السجن وم النساء عن احمامات فإذا لم يمتنعوا كان فقسو انا كر 
ل الغ وفي المنتفى شبد نصرانيان على نصراني أنه مات فليا ولينين :له سركي“ لحل لز طيل شبادتيها ولة وله ليا 
وعن الثاني أنه لا يقبل في الحياة ويقبل بعد الموت بخلاف ما لو مات نصراني عن ابن نصراني وابن مسلم فبرهن الابن المسلم نصرانيين 
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على أنه مات مسلياً وسأل الميراث يقبل في حق المال ويرث منه الابن المسل وإذا قضى به نجعله مسلماً ونصلي عليه. ومسلم باع عبد 
آمن نصراني فاستحقه نصراني بشهادة نصرانيين لا يقضى له لأنه لو قضى يرجع بالهُن على المسلم ولو كان المشتري النصراني باعه من مثله 
ويه ووية ترق تنقيا ورهق نعل ان عل أنه كان معيباً ببذا العيب عند البائع المسم قبل قبض الصتراني يرد عيل النصرافي 
بالعيب وليس له برده على المسم حتى يبرهن على العيب عند شاهدين مسلمين وفيه نصراني قال لعبده المسلم انت حران دخلت الدار 
فشبد نصرانيان بتحقيق الشرط لا يقبل. رجل قال لرجلين أن أبصرتما هلال رمضان فعبده حر فشبدا أنبما رأياه لا يعتق العبد ويلزم 
على الناس الصوم. شهد البائع للمشتري بأن الشفيع سل الشفعة بعد ما سلم البائع الدار إلى المشتري لا يقبل لأنه بنفس البيع صار 
خصماً فصار كالول خاصم ثم عزل وفي المنتفى لا تجوز شبادة المفاوض لشربكه إلا في ثلاث الحدود والقصاص والنكاح. شهد 
الابنان على أبههما بطلاق أمبما إن بجحدت الطلاق يقبل شهادتهما وان ادعت الطلاق لا يقبل وفيه شكال فإن الطلاق حق الله تعالى 
ويستوي فيه وجود الدعوى وعدمه فاو انعدمت الدعوى يقبل فكذا إذا وجدت قلنا نعم هو حمّه تعالى ما ذكرت لكن تسل لما بضعها 
ع اكه ع ع ع ١‏ 

الاعتياض بعده فنعتبر الدعوى إذا وجدت ولا نعتبر الفائدة إذا اعدمت الدعوى. شهدا لابيهما ان امراته ارتدت والعياذ باللّه تعالى 
إن كانت أمبما حية لا تقبل لأن فيه نفع الأم وهو الدفاع الضرة عنها وان كانت ميتة إن ادعى الأب ذلك لا تقبل لأن الفرقة تقع 
بإقراره فأثر الشبادة في إسقاط الصداق ونفقة العدة فكانت للأب إن بحد الأب يقبل لأن فيه ضرر له بزوال الزوجية وإن نفع فذاك 
مجحود مشوب بضرر. مات الرجل عن ورثة فأقروا إرئان بدين على الميت لرجل ثم شهدا ببذا الدين إذلك الرجل عند القاضي قبل 
أن يلزم القاضي باقرارهما اللدين في حصتهما من التركة يقبل لأن بجرد اقرارهما قبل القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وان قضى 
عليهما باقرارهما ثم شبدا به له عليه لا يقضى بشبادتهما لأنهما يريدان أن يحولا بعض مالزمهما على باق الورئة فكانت جرمغنم ودفم 
مغرم وفيه أشكال وذلك أن الدين لما لم يلوم على نصيبهما باقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين علييما في نصيبهما قلنا الديون 
تقضى من أيسر الموال قضاء لانكار سائر الورثة الدين وعدم البينة للدعى* قذف انسانا ثم جاء مع نفسر يشهدون بزنا المقذوف ان قبل 
القضاء عليه بحد القذف يقبل ولو بعده لا* وني المنتقى قضى القاضى بشبادة ولده وحافده يجوز وتجوز شبادة رب الدين لمديونه بما هو 
فق جتنن ته :واى البذذا ديونه بعك يعوقة تقال 32/1 أن ال الا تماق مال المديون بخان حباتهز ورتعاق: به يعد وفاة» الوكل ختزاء 
شيء بعينه ادعى شراءه لنفسه فشهد البائع أنه أقر حال الشراء أنه يشتريه للموكل لا يقبل لأن المبيع إذا سل إلى الموكل لا يملك الول 
الرد بعيب فكان متبما* الكفيل بنفس المدعى عليه شبد أن المدعى عليه قضى المال الذي كانت الدعوى والكفالة لأجله لا يقبل في 
الصحيح* لا شهادة لفلان عندي في أمى ولا علم إلي بهذا أو ما نشبد لفرن على فلان فهو زور ثم شبد وقال تذكرت يقبل ولو قال 
المدعى ليس لي عند فلان شهادة في أمى ثم جاء به وشبد لا يقبل ولو قال الشاهد لا علم لي بالحادثة ثم شبد لا يقبل وعن الإمام أنها 
تقبل ذكره القاضي وفي امحيط لا شهادة له في هذه الحادثة ثم شبد فيه روايتان روى الحسن عن الإمام أنها لا تقبل وقال مد تقبل 
والدليل عليه قوله تعالى حكاية عن الرسل قالوا لا علم لنا ثم بعد ذلك يشبدون قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل امة بشبيد الآية 
إلى آخحر ما عرف في التفسير وكا أنه يقع من هول القيامة الذهول للرسل عليهم السلام عن جواب الكفار كذلك قد يقع من مهابة 
مجلس القضاء إذا قال عند القاضي لا علم لي ثم أدى أو يتذكر بعد النسيان أويتجدد له العلم إسماعه من اقراره وفي العتابي الوكل بقبض 
الدين تجوز شبادته بالدين وفي الحيط شهدا أن فلانا أمرهما بتزويج فلانة منه أو أن يخلعاها منه أو أن إشتريا له عبدا ففعلناه فالمسئلة على 
ثلاثة أوجه اما أن ينكر الموكل الأعى والعقد أو يقر بالأمس لا العقّد أو يقّر بهما وكل على وجهين أنا أن يدعي الحصم العقد مع الوكل 
أو يكر فان كان الموكل يتكر لا يقبل في الفصول كلها وان كان الآمى يقربهما والخصم يقر بالعقد قضى بالاقرار لا بشهادتهما الخلع 
والنكاح والبيع فيه سواء وان كان اللخصم يتكر العقد لا يقضى بالنكاح والبيع ويقضى بالتكاح والبيع ويقضى في الحلع بالطلاق بلا مال 
باقرار الزوج لا بشبادتهما وان أقر الآ بالأمى ولكن بحد العقد فان كان الخصم مقرا يقضى بالعقود كلها وإذا كان الشاهد ببيع 
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الفناية المصؤرة أو ينشيكا عق ولانقل 'اقادة التعاتين: لكثرة انهم الكاذية فان على من واحد وان منهم أنه لا يحري على لسانه 
الكذب والالية الكاذية وهو عدل قبلت شهادته ومن كثر لغوه لا تقبل شهادته وإذا كان الرجل إِشتم الحلائق ويشتمونه فهو ماجن لا 
شهادة له* أشهد الكافر أو الصبي أو العبد مائل ثم شبد بعد الإسلام أو العتق أو البلوغ أنه أشبد عليه تقبل* العمال إذا كانوا عدولا 
لا يأخذون بغير حق من الناس تقبل وإلا لا تقبل في الصحيح وذكر الصدر أن شهادة الرئيس والجابي في السكة أو البلدة الذي يأخذ 
الدراهم في الجبايات والصراف الذي مع الدراهم عنده باختياره لا تقبل وذكر شيخ الإسلام أن من اتخذ برج حمام لا يطيرهن ولا 
يخرجهن لا تقبل شهادته لأنه يأكل فرخ الغير وأنه حرام لأن الانق أو الذكر يجيء من برج الغير فيأكله أو فرخهما وقال بعض أَعّة 
خوارزم التعليل وفي كراهة الجوازل بحثه مودعات الكفار باطل حل المرسونات من ذوى الأربع بل الحق توالده في البروج المنصوبة 
لها وعن بعض أ خوارزم ان اتخاذ برج امام يحل لمن يملك أربعين فرعا في مثله* ولا تقبل شهادة المغنى والمغنية إذا كان يمع 
الناس وذكر شيخ الإسلام لأنه جمعهم على كبيرة وهذا نص في أن الغناء كبيرة* ولو أسمع نفسه لا غير لإزالة الوحشة يقبل وأعلم أن 
التغنى لإ سماع الغير وايناسه حرام عند العامة ومنهم من جوزه في العرس والويمة وقيل إذا 

كان يتخنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به أما التغني لإسماع نفسه قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأثمة لما روى 
عن أزهد الصحابة البراء رضي لله عنه ذلك والمكروه على قوله لما يكون على سبيل اللهو ومن المشاي من قال كل ذلك يكره وبه 
أخذ شيخ الإسلام ولا تجوز شبادة مدمن امر والإدمان أن يكون في نيته أن يشرب مت وجد قال شمس الأعة يشترط مع هذا أن 
يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس وكذا مدمن من الشرب من سائر الأشربة وكذا من يجاس مجاس الفجور 
وامجانة في الشرب لا تقبل شهادته وان لم يشرب* سثل الإمام السغدي عمن ادعى أرضا وذكر حدودها وقال يبذر فيها مسون مكاييل 
والشبود أيضا ذكروا اللدود كذلك وقالوا يبذر فيها تمسو مكاييل وأصاب الكل في الحدود لكن لا يسع فيها إلا عشرة مكاييل قال 
يقبل لأن ذكر الحدود وذك ما لا يحتاج إليه وعدمه سواء قيل له أجاب فلان بخلافه فقال أخطأ والصحيح ما قلت وقيل المسئلة على 
التفصضيل ان يناوا خضرة الأرضن وأشازوا إليها وأخطأؤا فى مقدان ما بدن يقبل ويلقق الضف وان شبدوا بغيبةالأرظن لا لآن 
الشبادة بماك موصوف والوصف معدوم والاشبه عدم القبول مطلقا لأنهم ما مفطئون أو كاذبون في الشبادة وعدم كونه محتاجا إليه 
لا يدفع الخال ألا يرى أن الشاهد بالملك المطلق ان أطلق بعاء على اليد والتصرف يسوغ له ذلك وان بين أن شهادته بناء عل الرؤئية لا 
يقبل وان كان ذكر المطلق غير محتاج إليه* ادعى محدودا في أرض وبين الحدود ول يذكر أن المحدود كرم أو دار أو ماذا قال شمس 
الأثمة لا تقبل الدعوى وقال شمس الإسلام إذا بين المصر والحلة والدود يصح الدعوى وكان المرغيناني رحمه الله يفق لو سمع القاضي 
هذه الدعوى يجوز وقيل ذكر المصر والحلة والسكة ليس بلازم* ادعى محدود أو أحد حدوده أو جميع حدوده يتصل بلك المدعى قيل 
لا يحتاج إلى ذكر الفاصل لأن في الوجه الأول اختلاف اليد يكون فاصلا ان وقيل ان كان المدعى أرضا لابد من الفاصل* ولو منزلا 
أو بيتا لا حاجة لأن الجدار فاصل* وفي الأرض إذا ذكر أن الفاصل ثجرة لا يصح لأنه لابد أن يكون الفاصل محيطا بككل الحدود 
إذ بدونه لا يصير المدعى معلوما والابر والسور فاصلا عند بعض أهل الشروط وظاهر المذهب أنه يصلح حدا وكذا الحندق والطريق 
يصلح حدا ولا يحتاج إلى بيان طوله وعرضه الأعلى قول شمس الأتمة* وذكر الفضلى اشترى أرضا إلى جنيها أفدق وبين المسناة التي 
بين الأفدق التي تلى الأرذ المشتراة وما عليها من الشجار لا المسناة الأخرى وني شروط الحا 5 إذا كانت الضيعة المشتراة ذات أرض 
كثيرة متلازقة أو متباينة لا يمكن تحديد الكل ولا يعلم دبراتها المتعاقدان ولا الكاتب في ومست الحاجة إلى الكابة ولكنها معروفة 
بالنسبة إلى رجل حي أو ميت وعند الإمام الثاني وحمد رحمهما الله يكتب اشترى منه جميع الضيعة المشتملة على ارض كثيرة مجتمعة 
متلازقة وموضعها في قرية كذا مشهورة بالنسبة إلى فلان مستغينة عن التحديد (الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة) 

في الجامع ادعى ملكا مطلقا وشهدا إسبب معين يقبل وبالعكس لا وفي الأجناس سأل احا ؟ المدعى الملك المطلق 1 الملك لك بالسبب 
الذي شهدا أم بسبب آخخر ان قال به يقضى وان قال بآخر لا يِقَضى بشيء أصلا وفي الأقضية الشبادة بالملك المطلق إذا كان الدعوى 
ملكا بسبب كالشراء انما لا تقبل إذا كان دعوى الشراء عن رجل معلوم وهو فلان بن فلان أما إذا قال اشتريته من رجل أو قال 
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ومن حمد تقبل الشبادة على الملك المطلق وذكر الوتار وقيل لا تقبل وان ادعاه من مجهول لأن هذا شبادة بزيادة ما يدعيه فلا تقبل 
وفي امحجيط ادعى الشراء من رجل أو ادعى الارث من أبيه فبرهن على الملك المطاق ولا يقبل وهذا ادعى الشراء من معلوم أما لو 
ادعا من مجهول بان قال من مد مثلا وشبدا بالملك المطلق تقبل وسيأتي في الدعوى ولوادعى الشراء من معروف وذسبه إلى أبيه 
5 لكن ادعى الشراء مع القبض وشهدوا له بالملك المطلق يقبل وذكر شمس الإسلام أن دعوى الدرين كدعوى العتق* ادعى أنها 
امرأته إسبب أنه تزوجها على كذا فشهدا بأنها منكوحته ولم يذكروا أنه تزوجها تقبل ويقضى بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو أقل 
وان زائْد لا يقضى بالزيادة وفي المنتقى ادعى ملكا مطلقا مؤرخا وقال قبضته مني منذ شبر وشبدا على الملك المطلق بلا تاريخ لا تقبل 
وعلى العكس تقبل في الختار وقيل لا* ودعوى الملك بالارث كدعوى الملك المطلق* ادعى انه اشتراه منذ سنة وشهدا على الشراء 
مطلقا بلا تاريخ يقبل وعلى القلب لا* ادعى أنه اشتراه منذ شهرين وشهدا على شرائه منذ شبر تقبل وعلى القلب لا* ادعى النتاج وشهدا 
على الشراء لا تقبل* ادعيا ملكا أحدهما مؤرخا والآخر بلا تارية عند الإمام لا عبرة بالتاريخ هنا والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء 
وكذا كل ما كان عقّدا فهو حادث* وفي المنتقى ادعى أنه له نصف هذه الدار مشاعا والدار في يد رجلين اقتسماها وغاب أحدهما 
نفادم الحاضر وني يدهما نصفها المقسومة فشبدا أن له هذا النصف الذي في يد الحاضر لا يقبل لأنه أزيد ثما ادعى لأنه ادعى النصف 
مشاعا* ادعى دارا واحدا واستثنى بيتا منها أو مدخلها وحقوقها ومرافقها فشهدا بالدار ولم يستثنوا الحقوق والمرافق وما ذكره المدعى لا 
يقبل إلا إذا وفق وقال كان الكل لي إلا أني بعت البيت والمدخل منها فينئذ يقبل* ادعى على رجل ان داره التى ورثها من أبيه منذ 
مزلة. فى :يدح وقهذا لأن اإنآرلة:اشتر انه متدد ها ميق" من الدع دالا يقل إلا )ذا وف وهال كان استزي)] تسعد عامين لكو ينها 
من أبي وورثتها منه منذ سنة وبرهن عليه* ادعى دارا فيها بيت لرجل فثهدا على طبق الدعوى ثم ادعى ذلك الدار ثانيا عند قاض 
واستثنى البيت فشهدا أيضا على وفق الدعوى بالاستثناء قبل إذا ل يقولوا في الشهادة أن البيت ملك غيره* شهدا لرجل أن له على آتخر 
ألفا من من جارية باعها منه فقال المقر له كذلك أشبدهما لكن الذي عليه من المتاع يقبل وتأويله إذا شبدا على اقرار المدعى عليه 
به وإلا فالرواية محفوظة ان من ادعى عليه من جارية وشهدا على ألف من ضمان جارية غصهها وأتلفها لا يقبل ونفوضه في الكفالت* 
شهدا أنه أقر أنه كفل بالف عن زيد فقال الطالب نعم أنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال وتقبل 
الشبادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب* ولو قال الطالب ل يقر كذلك بل أقر بكفالة خالد لا يقبل لأنه أكذب 
شهوده” ادعى أنه آجر منه داره وأخذ الأجرة ومات قبل تمام مدتها وشهدا على اقرار المؤاجر باستيفاء الأجرة ول يذكرا عقد الاجارة 
يقبل لحصول المقصود* شبدوا أن له عليه (ه"- فتاوى خامس) ألف درهم وللمدعى عليه على المدعى أيضا مائة دينار أو شهدا بألف 
ثم قالا قضى منه نصفها أن قال المدعى هم “كوا قروا بزور فيما قالوا على لا يقبل شهادتهما وان قال هم عدول بكن وهموا فيما 
قالوا يقبل وفي فوائد الإمام ظهير الدين ادعى عليه استبلاك فرس فشبدا كذلك وسأل القاضي المدعى عن طريق الاستبلاك فقال 
اركب عليه اثنين حتى هلك لا موافقة بين الدعوى والشبادة* ادعى عليه عشرة أمناء دقيق مع النخالة فشهدا بالدقيق بلا نخالة لا تقبل 
وكذا لو ادعى دقيقَا منخولا فشهدا بمطاق الدقيق أو على الغير المنخول* ادعى عليه نقرة جيدة فشبدا بمطلق النقرة ولم يذكرا الصفة 
أصلا يقبل ويقضي بالرديء لأنه لأدنى لأن الجودة والرداءة صفة في النقرة بخلاف النخالة* ادعى عليه مائة قفيز حنطة بسبب سل 
صعيح مستجمع شرائط الصحة وشهدا بأنه أقر بمائة قفيز حنطة لا تقبل للتفاوت بين الواجب بالسل والزالسي ين اد قن احوقا 
مفسرا والآخر بمثل شهادته أو على شهادته لا يقبل واختار شمس الأتمة أن القاضي إذا أحس بتهمة لا يقبل الاجمال وان لم يحس 
يقبله وبه يفتى* كتب شهادته فقرأها بعضهم فال الشاهد أشبد أن لهذا المدعى على هذا المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا 
الاب أو قال هذا المدعى عليه قرئْ ووصف فى هذا الاب فى 

يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة أو لعجز الشاهد عن البيان وفي 
النوازل فرع عليه وقال شبد أحدهما عن النسخة وقرأها بلسانه وقرا غير الشاهد الثاني منها وقرا الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته لا يصح 
لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد وذكر البذر القاضي ادعى المدعى من الاب يسمع إذا أشار في موضعها* قال الشاهد بالفارسية 
ماكواهيم كواهي م دهي بكذا يقبل وقيل لا لأنه استقبال ولحال مسدهم فتاوى النسفي قالا مواهمي دهيم كه اين جيزى أن فلان 
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است يقبل كم لو قال ملك فلان است وقال الإمام ظهير الدين يستفسرون ان قالوا أردنا به ملكه يقبل وإلا لا وان غابوا أو ماتوا قبل 
البيان يقبل وفي بيع التعاطي يشبدون بالأخذ والإعطاء ولو شبدوا بالبيع جاز ولو شهدوا أنه حق المدعى وم يقولوا أنه ملكه قبل وقيل 
لا يقبل وقيل يستفسر كا ذكرنا وعلى هذا لو قال هذا الدار حقى ولم يقل ملكى في الدعوى وفي الشبادة على الاقرار بشراء محدود أو 
جمد لاب أن يقولرا اشتزاة أو ياه لنفنيه* واو يدوا أنه ملك وق ينا الماع عليه يقترن نح .ول يقؤلوا فزائجية عليه تبليجه وقضر يناه 
قال الإمام السغدي اختلف المشايِخ فيه قبل لابد منه وقيل لا حاجة إلى ذلك ويجبر المدعى عليه على التسلي إذا طلبه المدعى وعلى 
هذا أدركا مشاغ زمانعا قال شيخ الإسلام وانا أفتي أن في هذه الشبادة قصورا وفي امحيط وإذا فرقهم واختلفوا في ذلك اختلافا يفسد 
الشبادة ردها والا لا فالشبادة لا ترد تجرد التبمة ادعى محدودا إسبب الشراء من فلان ودفع الغْن إليه وقبض المدعى بالرضا فشهدا 
بأنه ملك بالشراء منه لا تقبل الشبادة لأنه دعوى الملك بسبب والقاضي أيضا لابد أن يقضي بذلك السبب ول يذكروا القن ولا قدره 
ولا وصفه والحكم بالشراء من مجهول لا يصح* (قيل) المدعى ذكر التقابض وشهدا على موافقته ومع التقابض لا حاجة إلى ذكر القن 
(قلنا) شهدا بالشراء لا غير والتقابض لا يندرج في لفظه الشراء لا صريحا ولا دلالة واذا قضى بالشراء لابد له من القضاء بالهْن أيضا 
في هذه الصورة والقضاء بالمجهول لا يتحقق (مسائل زيادة الشاهد وتتقيضه) 

شهدا أنه ملكه ولم يقولوا في يده بغير حق يفت بالقبول* قال الأجل الحلواني اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يقبل لأنه ما لم يثبت 
أنه في يده بغير حق لا يمكنه المطالبة بالتسلبم وبه كان يفتى أكثر المشايخ وقيل يقضى في المنقول ولا يقضى في العقار حت يقولوا أنه 
في يد بغير حق والصحيح الذي عليه الفتوى أنه يقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليي حتى قال هذا القائل لو سأل 
القاضي الشاهد أهو في يد المدعى عليه بغير حق فمّال لا أدري يقبل على الملك نص عليه في المحيط* شهدا انه وقف ولم .ببينوا الواقف 
يقبل وقال الإمام ظهير الدين هذا إذا كان الوقف قديما وقيل لابد من بيان الواقف على كل حال وهو الصحيح”* شهدا أنه وقف ولم 
يذكرا الجهة لا يجوز والشرط أن يقولوا أنه وقف على كذا وذكر في الأصل شهبدوا على أنه وقف على المسجد أو المقبرة بالتسامع ولم 
يذكروا أنه يبدأ من غلتها بكذا ثم بكذا يقبل ولا ينبغي أن يشبدوا بالتسامع على هذا الوجه وقد مر* ادعى دارا أنها ملكه اشتراها من 
فلان وذو اليد يدعى الملك فيه لنفسه فشبدا أنها ملك المدعى اشتراها من فلان وهو يملكها أ, قالا كانت ملك البائع باعها من المدعى 
وسلمها إليه أن قالا باعها من المدعى وسامها إليه أو قالا باعها من المدعى هذا وهو في يده يوم البيع أو قالا باعها منه وقبضها منه هذا 
المدعى أو كان مكان البيع هبة ذكرا ما ذكرنا يقبل وإن ل يقولوا أنه ملك المدعى من فلان لا غير لا يقبل* وفي الأقضية فيما إذا شهدا 
أن فلانا باعها من هذا المدعى وهي في يده ذكر أما اختلاف المشايخ قال قيل لا يقبل إذا كانت الدار في يد غير البائع وان كانت في 
يد البائع فشهد أن المدعى هذا اشتراها من المدعى عليه يقبل ولا حاجة إلى أن يقولا باع وهو بملكه* ادعى أنه اشترى منه هذا الثوب 
الذي في يده فأتكر ذوا اليد فشبدا كذلك وقال لا تدري كان الثوب أن لا يقبل ولو قالا العين لنا وهو باعه من هذا المدعى كذلك 
يقضى إشبادتهما للمدعى* ادعى عينا في يد إنسان انه اشتراه من فلان الغائب وبرهن عليه لكنه لم يبرهن أنه كان ملك البائع د 
المشبود عليه أن يكون ملكا للبائع فعلى المشتري أن يبرهن أنه كان ملكا لبائعه فإذا برهن عليه يقَضى بكونه للمشتري وان لم يتعرضوا على 
أنه كان ملكا له يوم باعه أصله شهدا أنه كان ملكا للمدعى يقبل وان لم يتعرضوا أءه ملكه في الحال وكذا ادعى أنه ملكه مطلقا وشهدا 
أنه ورقه من أبيه أو ادعى أءها زوجته فشبدا أءه تزوجها ول يتعرضوا للملك في الحال يقبل في الكل * ادعى فقّال هذا العين لفلان 
اشتريته منه فشبدا أن هذا كذلك يقبل لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه* برهن أن أباه اشترى هذه الدار من ذى اليد لا يكلف 
على أن برهن أنه لا وارث له غيره* شهدا أن هذا ابن الميت ووارثه أو لم يشهدا أنه لا نعل د وارقا اع ول قال له واريك' م غيرة 
يتلوم القاضي فيه ثم يدفع إليه المال ومدة التلوم مفوض إلى القاضي* شبدا إن هذه الدار كانت لجده لا يقبل لعدم الجر* ولو شهدا 
على إقرار المدعى عليه أنها كانت لجده يقبل* شبد شاهدا المدعى أن الدار كانت في يده لا يقبل ولو شهدا أن المدعى عليه أقر أنها في 
يده يقبل ويؤمس بالتسلم إليه وكذا لو شهدا به على إقرار المدعى* وذكر شمس الأتمة ادعى أن هذا العين الذي في يدك لي بم الميراث 
من أبي وشهدا أنه كان في يد مورثه لا يقبل ولو أقر به يؤمى بال بم إلى الوارث وفي ا حيط شبدا أن هذا العين ملكه ورثه من أبيه 
أو قالوا صار هذا العين ميراثا له منه وكان قال في الدعوى هذا العين ملكى بالميراث منه أو صار ميراثا لي منه يسمع ويقبل* ولو قالا 
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كان هذا العين ملك أبيه يوم مات وتركها ميراثا لهذا المدعى أو قالا تركه ميراثا ول يقولا وترك هذا العين قيل لا يقبل ولابد من ذكر 
هذا العين أو من قوله وتركه وليس هذا بصواب فقّد نص محمد على أنهما لو قالا كان لأبيه إلى يوم موته ولم يتعرضوا بشيء آخحر يقبل 
ويقضى بكونها ميراثا له* في النوازل ذكر عطاء بن حمزة رحمه الله وقع الغلط في الدعوى أو الشهادة ثم أعادها في مجلس آخخر بلا خالٍ 
إن زاد أو زادوا لا يقبل وان خلا عن تناقض لأن الظاهر أن الزيادة كانت بتلقين انسان* وعن الإمام شهدا عند القاضي ثم زاد فا 
قبل القضاء أو بعده وقالا أوهمنا وهما عدلان يقبل وعليه الفتوى أما تعيين ا محتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعدا الافتراق 
دركه القاضي* وعن الإمام الثاني شبد عند القاضي ثم جاء بعد يوم وقال شككت في شهادتي في كذا وكذا فان كان يعرف بالصلاح 
تقبل شهادته فيما بقى وان لا يعرف به فهذه تهمة تلغى شهادته وقوله رجعت عن شهادتي في كذا وكذا أو غلطت في كذا أو نسيت 
مثل قوله شككت وهذا كله بشرط عدم المناقضة بين الأول والثاني* شهدا أنه سرق من هذا ثم قالا غلطنا وأوهمنا بل سرق من هذا 
لا يقبل أصلا لأنهما اعترفا بالغفلة والغلط وشهادة المغفل لا تقبل* وفي نوادر 

ابن سماعة عن مد لتحصيل رحمه الله شهدا انه وهب لابنه الصغير الذي عياله عبدا عرفناه يوم اهبة بنسبة وعينه ومضى دهر طويل 
والآن لا نعرفه أو قالا أقرص هذا من فلان ابن فلان ألفا وكا نعرفه يومئذ والآن لو رأيناه لا نعرفه أنا نسيناه لا يقبل* وفي المحيط 
شبدا علبأن هذه الدار لهذا المدعى فسأَهما القاضى أن هذا البيت يك سنبه است يادوستبه فقالا يك سنبه فنظروا فإذا بعضبا كذلك 
والبعض دوسنبه يقبل لجواز صدق الشاهد في وقت التحمل ثم التغيير وعلى قياس مسئلة الدابة وهي إذا شبدا أن هذه الداية التي ابن 
ثلاث ملكه فنظروا فإذا هي ابن أربع سنين لا يقبل وان احتمل المطابقة وقت التحمل ,يذبغي أن لا بقبل هنا أيضا* وذك الاوّجندئ 
ادعت أن مبرها الف غطر يفية وشبدا بالف عدلية يقبل ويقضى بالعدليات* ادعى عليه انه قبض منه مائة بعضها غطر يفية وبعضها 
عدلية وشهدا بقبض مائة غطر يفية قال الإمام الاوزجندى ان شهدا بالقبض لا يقبل وان على الاقرار بالقبض يقبل وينبغي أن لا 
تقبل الدعوى للجهالة لأنه لم يذكر قدر كل منهما” وفي المحيط ادعى عليه ألف دينا فشبدا أنه دفع إليه ولا يدري أي جهة دفع قيل لا 
يقبل والاشبه إلى الصواب أنه يقبل* ادعى عليه مائة من من الحنطة أو مائة درهم فال قضيته لك أ, أوصلته أو قال رساينده ام أو 
قال ارده ام أَيخْ دعوى مى كنى فشهدا أنه دفع إليه ماثة ولم يقولا أعطاه أداء للمائة التي ادعاها يقبل وفي فتاوى النسفى لا يقبل 
مالم يقولوا أعطاه المائة التي ادعاها* وفي العتابى شهدا بطلاق أو عتاق ومالا لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ولو قال 
الوارث كان يبذي يصدق حتى يشهدا على أنه كان صحيح العقل* وفي الحزانة قالا زوج الكبرى لكن لا ندري الكبرى يكلفه بإقامة 
البينة أن الكبرى هذه* شهدا أنها زوجت نفسها منه ولا نعلم أنها هل في الحال امرأته أم لا أو شهدا أنه باع منه هذا العين ولا ندري 
أنه هل في ملكه ني الحال أم لا يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد على العقد شاهد على الحال* وفي المحيط شهدا 
أن له في الدار ألف ذراع والدار خمسمائة ذراع أو أن له في هذا القراح عشرة أجربة والقراح حمسة أجربة فالشهادة باطلة ولو أقر 
كذلك يأخذ المقر له الكل* شهدا أن شاة هذا دخلت في غم هذا لا نعرفها لا يقبل ولو قالا غصب شاته وأدخلها في غنمه ولا نعرفها 
قضى عليه بالقيمة وقولهم الجهالة تمنع الدعوى ليسس على اطلاقه انما تمنع في حق القضاء بها أما في حق الحبس والقضاء بالقيمة او 
تعذر فلا (الرابع في اختلافهما) 

شهدا أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة ول يوفق المدعى بقوله صدق ولكني أبرأته عن مسمائة أو قبضتها منه ولم يقف هو عليه أو 
قال أحدهما ألف بيض والآخر ألف سود وللبيض هزية على السود أو قال أحدهما ألف وعبد والآخخر ألف ودار أو قال أحدهما مائة 
حنطة جيدة والآخر مائة دريئة لا يقبل ان ادعى المدعى قلهما وان ادعى أفضلهما قضى بالأقل* شهدا ائة ديئار فقال أحدهما 
انه نيسابورى وقال الآخر خارى والأول أفضل ان ادعى الأول فض بالبخارى وان ادعى البخارى لا يقبل وان اختلف الجنس بأن 
قال أحدهما حنطة والآخر شعير لا يقبل أصلا ولو أحدهما على مائة والآخر على ماتمين أو الطلقة والطلقتين أو العشرة وخمسة عشر 
والمدعى يدعى اقلهما اجماعا قبل وكذا لو شبد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعى يقول لم يكن إلا ألف فشهادة 
من شبد بألف ونجمسمائة باطلة وان الأكثر فكذا عنده وقالا يقبل على الأقل ومسة عشر مع العشرة ليس كألف وخمسمائة وألف 
لعدم العاطف لفظا بينهما والشرع مبنى على اللفظ فل يتفقا على شبيء بخلاف ألف وخمسماثة للتلفظ بالألف في الكلامين وخمسة عشر 
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كلام واحد لا يدل جزء لفظه على جزء معناه فأشبه العشرة والعشرين وكذا لو شهدا أحدهما بعشرين والآخر مفسة وعشرين يقبل وان 
ادعى الأكثر وفي الألف والألفين والعشرة والعشرين إذا وفق كا ذكرنا يقبل وكذا إذا ادعى ألف مطلتًا فشبد أحدهما على اقراره 
لف قوض :والاض القت بوويعة - كذللك بقل وان انحن أحد اليه له رمتل لاله :| كذ شاهدة وار كيك انه عليه آلت قرض 
والآخر بألف وديعة لا يقبل بخلاف الاقرار وقد ذكرناه من قبل هذا إذا لم يدع عقدا أما إذا ادعى عقّدا كالبيع بان ادعى البيع وشهد 
أحدهما أنه اشترى عبد فلان بألف والآخر أنه اشتراه بألف ومائة لا يقبل سواء كان المدعى يدعى الأقل أو الأكثر والمدعى هو البائع 
أو المشتري والاجارة في أول المدة كالبيع وبعد المضى ان ادعى المستأجر فكذلك وان ادعى الآجر فهو دعوى الدين في الحقيقة وقد 
ع والكابة كالبيع ان الدعوى من العبد وان ادعى المولى لا يقبل لأن الككابة غير لازمة في حق العبد وفي الرهن إن من الراهن لا 
يقبل لعدم اللزوم في حق (#5- فتاوى خامس) المرتبن وان من المرتبن فهو دعوى الدين ويثبت الرهن بألف صمنا وتبعا للدين وفي 
العتق على مال والخلع ان من العبد والمرأة فهو دعوى العقّد وان من المولى والزوج فهو دعوى لوقوع العتق والطلاق باقرار المالكين 
بتقّى دعوى المال والصلح عن دم عمد كملع وف التكاح ان ادعاه الزوج فهو دعوى العمّد اجماعا وان ادعت فهو دعوى الدين عنده 
والعقد عندهما والصدر رحمه الله لم يفصل في كابه في مسئلة اختلافهما في قدر المهر بين دعوى أقل المالين أو أكثرهما وقال يقَضى 
بالتكاح بأقل المالين لأن المال تابع وعندهما لا يتقضى بالنكاح أصلا وهذا بخلاف الاقرار فان تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به 
لا يمنع صحة الاقرار في الباقي” وفي الأقضية ادعى عليه ألف فادعى المديون الإيفاء فشبد أحدهما أن الدائن أقر بالاستيفاء والآخر 
أنه أجله أو حلله أو وهبه أو تصدق عليه أو أبرأه لا يقبل وان ادعى المديون الإيفاء وشاهذاه شبدا على ابراء الدائن أ, على أنه حلله 
يقبل م ادي الغصب وشهد أحدهما عليه والآخر على الاقرار بالغصب يقبل وأو ادعى الغصب وثشهدا على الاقرار به 0 ادعى 
البراءة بان قال أبرأني الدائن فشبد أحدهما عليه والآخر على أنه وهبه وتصدق عليه أو حلله جاز وان ادعى البراءة فشهد أحدهما على 
الحبة والآخر على الصدقة لا يقبل ولو ادعى الحبة فشبد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه أجله أو حلله جاز* الكفيل بالأعس ادعى 
الإيفاء وشبدا على البراءة تقبل ووضع المسئلة في الكفيل ليعلم ان الايفاء غير مقتصر على الأصيل ويرجع الطالب على الأصيل كأنه 
ابراء الكفيل ولا يوجب براءة الأصيل وانما ذكره ليؤذن ان المقضى به فانتهبها براءة الكفيل لا الايفاء وهذا لأن دعوى الكفيل 
تضمن البراءة مع مكنة الرجوع على المديون وشاهداه شهدا على القطع ببعض دعواه فيقبل في ذلك لا في الزائد وان ادعى الكفيل 
المنة فق احددها ابه والكظر والابراء ناز ينيك الأرراء لتاقي لاه افليها ولا يرجع الكفيل على الأصيل* وفي الأقضية شبدا أنه 
أقر له بألف درهم من تمن المتاع الذي اشتراه وآخخران أنه أقر أن له عليه ألف جرهم في موطن آتحر يدخل الألف في الألفين وهذا 
لوا ها أن اطلق اين الي فآن أطاق نوقال تفلان علي ألف درهم ثم قال في مكان آخر علي ألف فهما مالان وعندهما مال 
واحد واجمعوا أنه لو شبدا واحد في موضع وواحد آخر في موضع آخر فهو مال واحد* ولو أقر في موطن وأشهد شاهدين وأقر في موطن 
أل وأشيد احرف فيو جالان عيده وعيدهنا أن أكبد الأول ى'أفاق فزاحكوالة فالاة مده احضات رعه وات كان الأقرازان 
في موطن عندهما لاشك أنه واحد وعنده كذلك استحسانا ا 

بألف وأشهد على نفسه ثم قدمه إلى القاضي فأقر له بألف فهو الألف الأول بالاتفاق وكذا لو على العكس بأن أقر عند القاضي أولا 
ثم عند غيره به وكذا لو قال في المجاس الثاني كنت أشبدت على بألف فائهدوا أن له على تلك الألف وهذا كله إذا لم يذكر السبب 
فإن ذ ان متحدا بأن قال علي ألف من عن هذا العبد ثم قال علي ألف من تمن هذا العبد لزمه مال واحد سواء كان في موطن أو 
موطنين وان اختلف بان قال من تن هذا العبد ثم قال في موطن آخر أو فيه على ألف من من هذه الجارية ففالان وان أقر بألف في 
صك ثم بألف في صك آتخعر فالان وان قال في الثاني على تلك اللف التي في ذلك الصك فواحد وان اختلف صفة امال بأن أقر بألف 
بيض ثم بألف سود فالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر وكذا لو ادعت 
مبرين في نكاحين والزوج يقول ما جرى إلا نكاح فالقول للزوج واو كان السبب متحدا والمال الثاني أكثر فعند الإمام يجب المالان 
وعندهما يدخل الأقل في الأكثر ويلزم الأكثر أصله أقر بألف ثم بألف وخمسماثئة فعندهما مال واحد حتى يدل الدليل بخلافه وعنده 
بعكسه (نوع في اختلافهما) 
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وهو إما في الزمان أو المكان أو الانشاء أو الاقرار وكل من الثلاثة لا يخلو عن أربعة أوجه اما في الفعل حقيقة أو حك أوفي القزلكا, 
في فعل ملحق بالقول أو عكسه ولو ني الفعل كالجناية والغصب والقتل لا تقبل في الوجوه الثلاثة والاختلاف في فعل ملحق بالقول 
كالقرض فانه وان فعلا لعدم تمامه بالتسلبم بلا قول المقرض أقرضتك فأشبه الطلاق وأما القول الملحق بالفعل كالنكاح فالاختلاف 
فيه بمنع القبول وانما ألحق بالفعل لكون حضور الشبود شرطا فيه والاختلاف في القَول المحض كالطلاق والبيع والوكالة والوصاية 
والرهن والعتاق والدين والبراءة والكفالة والحوالة لا بمنع قبول الشبادة في الوجوه الثلاثة* وفي الاقضية شبدا على البيع بلا بيان القن 
ان شهدا على قبض القن يقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر* شهدا أحدهما على الهبة مع القبض والآخر على الصدقة به لا يقبل* 
ادعى عبدا في دي رجل فشهدا على اقراره بأنه ملك الدعى يقبل وان على إقراره بالشراء من المدعى وأنكر المدعى البيع منه (كاب 
يأَخذه المدعى لأن الإقرار بالشراء أو الاستيام إقرار بالملك للبائع على رواية الجامع أو بعدم ملك المسلوم فيه على رواية الزيادات فقد 
أقر أنه لا ملك فيه ولا يتعرض للمدعى فيأخذه وكذا لو شبد أحدهما على إقراره بالهبة منه والآخر على إقراره بالشراء منه والمدعى 
يعكر وكذا إذا شهد أخناهنا رانك صقرا فته اله والح بال اشتراه منه 55 منه وكذا لو شبد أنه باعه 
المدعى منه أو أودع المدعى عليه من المدعى ولو شهدا على إقراره أن المدعى دفعه إليه لا يقبل وفي المنتقى شبد أحدهما أنه أقر أنه 
أخْذ هذا العبد من فلان والآخر أنه أقر أنه لفلان قال مد رحمه الله في وراية ابن سماعة لا أقضى به* شبد أحدهما على اقراره بأنه 
أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودعه هذا العبد يقبل لاتفاقهما على الإقرار بالأخذ لكن يحك الوديعة أو الأخذ مفردا ولو قال 
الذي يشهد على الإقرار بالوديعة أشهد أنه أقر أن فلانا دفعه إليه فان برهن المشبود عليه شاهدين أنه له قض...ى له به لأنه لم يقض 
بالوديعة لأنه شاهد فرد وائما قضى بالاجتماع على الأخ ١‏ وكذا لو شبد على إقراره بالغصب مكان الوديعة* شهدا أحدهما أنه اغتصبه 
منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعى ولا يقبل من المقضى عليه بينة بعده لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك ولو 
شهدا أنه أقر أنه غصبه منه أو رهنه منه يقبل ويقضى به للمدعى وفي الأقضية شبد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر 
أنه أقر بأنه أخذه منه يقبل ولو قال أحدهما أقر بأنه أخذه منه والآخر أقر أنه لفلان لا يقبل وكذا لو قال أحدهما هذا العبد له وقال 
الآخر أقر أنه أخذ منه هذا العبد لا يقبل ولو قال أحدهما أقر أنه غصبه من المدعى والآخر أنه أقر أن المدعى أودعه منه يقبل* قال 
أحدهما له عليه كذا من الدين وقال الآخر بأن له عليه كذا من الدين يقبل بخلاف ما لو شبد أحدهما أنها جاريته والآخر على اقراره 
أنبا له* قال أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت جاريته يقبل بخلاف ما إذا قال أو قالا كانت في يده حيث لا يقبل وفي الشهادة 
عل العقيت تي للشاهد أن توك عا كه جه تعنم ول ند اسعميةة ديل أجدها آنا رانك نه والاحى ادا تحبات منة ]فال 
أحدهما ولدت منه در والآخر قال أنق يقبل* وفي المنتقى شبد أحدها أن المدعى سكن هذا الدار والآخر أن الدار له لا تقبل* 
ولو قال أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه يسكن فيها يقبل* وفى الصغرى قال أحدهما قيمة الثوب الحالك كذا وقال الآخر أقر 
هو بذلك لا يقبل* شبد أودهما على الشراء بالعيب والآخر على اقرار البائع بالعيب لا يقبل وكذا او شبد أحدهما على أنه ملك المدعى 
والآخر على إقرار المدعى عليه به لا يقبل* أتكر إذن عبده فشهد أحدهما أنه أذن له في الثياب والآخر على انه أذن له في الطعام يقبل* 
ولو قال اعد هنا :أذتة صريحا وقال الآخر رآه يشتري و,بيع فسكت لا يقبل* وفي المنتقى عن الثاني قال أحد شاهدي الطلاق طلقها 
بالعربية والآخر أنه كان بغير العربية الفارسية والتركية لا يقبل وان كان هذا في الإقرار بالمال يقبل وليس الطلاق كذلك لأنى أنويه 
فى وجوه كثيرة وقال بعده إذا قال أحدهما قال لعبده أنت حر وقال الآخر قال آزادى يقبل وفيه إذا قال لعبده إن كات فلانا فأنت 
حر فشهد أحدهما أنه كامه اليوم وكذا والآخر أنه كلمه أمس ل يقبل وذكر فيه بعده مسئلة الطلاق بخلافه قال لامرأته إن كلمت فلانا 
فأنت طالق فشبد أحدهما أنها كلمته غدوة والا آخخر عشبة طلقت. وفيه الثاني شبد أحدهما أنه قال إنة دخلت هذه الدار فكذا وقال 
الآخر أنه قال إن دخلت هذه الدار لا يقبل لأن المرد وشبد أنه إذا دخل غي رالتي شبد بها صاحبه يحنث ثم لا يحنث بعده بدخول 
الدار التي شبد عليها صاحبه وفيه أيضاً قال أن طلقت فعبده حر فقال أحدهما طلقها اليوم 

والآخر طلقها أمس يمع الطلاق وكذا العتاق. قال لها إن ذكت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشبد شاهد أنه 
طلقها اليوةم والآخر على طلاقها أمس يمع الطلاق لا العتاق لأن شبادتهما اختلفت في الكلام. وهنا فصلان أحدهما الاختلاف في 


دهم 51121120 


فعل لا يتم إلا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن واختلفا في الزمان أو المكان وشبدا على معانيه القبض يقبل في الشراء والهبة والصدقة 
لأن القبض لأت القبض قد يكون غير واحد قال في كاب الرهن لأنه لم يكن رهنا ولا قبضاً إلا بإقرار الراهن. وقال مد إذا شهدا 
على معاينة القبض في الرهن والهبة والصدقة لا يقبل وإن شهدا على إقرار الراهن والواهب والمتصدق يقبل وكان الامام يقول أولاً لا 
تقبل الشبادة على الإقرار بالقبض حتى او شهدا على إقرار الراهن يقبض المرتهن لا يقبل ثم مال إلى قوهما وقال يقبل والثانيب القذف 
اختلفا في الزمان أو المكان فيه يقبل عنده خلافا لمما ولو اهتلفا في الإنشاء والإقرار ينع القبول إجماعاً وفي المنتبى شهدا على إقرار 
رجل مال إلا أعيما اختلفا في الَمِآن أو المكات: أو اللداك قال الإمام ونج أله قبل لذن على الشاهد حفظ يمين الشبادة لا محلها 
وزمانها وقال الثاني رحمه الله لا يقبل لكثرة الشبادات بالزور بطلها بالتبمة. ولو على لإقرار بالبيع أو الإيفاء واختلفا في الزمان يقبل. 
ولو شأهما القاضي عن المكان أو الزمان فقاللا لا نعل تقبل لأنهما لم يكلفا به. قال أحدهما أقر في المشجحد وقال الآخر في السوق 
قال الآخر أقر غدوة والآخر عشية تقبل. وفي المنتفى ادعى عليه ألفاً فأنكر فشبد أحدهما بأنه أقر أن عليه ألفاً قرضاً والآخر على أنه 
أقر أنه أودعه ألفاً يقبل لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جد فصار ضامنا ثم ذكر بعده عن المسثلة التي ذكرناها في العبد 
ووضعها في الثوب فقال شبد أحدهما على إقرارع بالغصب منه والآخر عل إقراره بالإيداع منه وقال المدعي قد أقر بما قالا لكنه غصبه 
مني يقبل ويجعل ذو اليد مقراً بملكية الثوب للمدعي ولاي قبل بينه المدعي عليه على الثوب بعده وإن شبد أحدهما على إقراره بغصبه 
مدوالا ع عل إقراز الأ عد لش :بإقار انافك ديد أحدها عزن ]قراوما عله مع والكعوطل إقرازع بالذاعه علد برا ممص قال.قن 
أقر بما قالا لكني أودعته منه لا تقبل الشبادة لعدم اجتماعنا على الإقرار بملك ولا بأخذ لأن شاهد الوديعة لم يشبد بالأخذ وهذا كا 
يرى يخالف ما ذكره في مسئلة العبد فإنه جعل إقرهوالا آخر عشبة طلقت. وفيه الثاني شبد أحدهما أنه قال إنة دخلت هذه الدار فكذا 
وقال الآخر أنه قال إن دخلت هذه الدار لا يقبل لأن المرد وشبد أنه إذا دخل غي رالتى شبد بها صاحبه يحنث ثم لا يحنث بعده 
بدخول الدار التي شبد عليها صاحبه وفيه أيضاً قال أن طلقت فعبده حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر طلقها أمس يقع الطلاق 
وكذا العتاق. قال لها إن ذكرت طلاقك إن سعيت طلاقك إن تكامت به فعبده حر فشبد شاهد أنه طلقها اليوةم والآخر على طلاقها 
أمس يقع الطلاق لا العتاق لأن شهادتهما اختلفت في الكلام. وهنا فصلان أحدهما الاختلاف في فعل لا يتم إلا بالفعل كالهبة 
والصدقة والرهن واختلفا في الزمان أو المكان وشهدا على معانيه القبض يقبل في الشراء والهبة والصدقة لأن 0 لأت القبض قد 
يكون غير واحد قال في كاب الرهن لأنه لم يكن رهنا ولا قبضاً إلا بإقرار الراهن. وقال همد إذا شهدا على معاينة القبض في الرهن 
والهبة والصدقة لا يقبل وان شهدا على إقرار الراهن والواهب و«المتصدق يقبل وكان الامام يقول أولاً لا تقبل الشبادة على الإقرار 
بالقبض حتّى لو شهدا على إقرار الراهن يق يقبض المرتين لا يقبل ثم مال إلى قوهما وقال يقبل والثانيب القذف اختلفا في الزمان أو المكان 
فيه يقبل عنده خلافا لهما ولو اهتلفا في الإثشاء والإقرار يمنع القبول إجماعاً وفي المنته ١‏ قضاء ولم يطل يقبل في الاستتحسان وإن تفرقا 
أو طال المجلس ثم قالا لا تقبل شهادتهما وعن مد رحمه الله شهدا بأن الدار له واتصل الحم ثم أنهما قالا لا نعل لمن البناء لا يضمنان 
للددعي عليه شيئاً لأبما سكا عن البناء وإن قالا ليس البناء له ضمناً قيمته للمدعي عليه. ادعى أرضاً فيها بناء أو أتجار وقضى له بالبناء 
ثم إن المقضي عليه ادعى أنه بئى البناء وغرس الأتجار إن كان شبود المدجعي دوا بال رسن لا غير إسمع وان كانوا شهدوا بالبناء 
أيضاً لا يسمع. برهن على أنه داره ولم يزد عليه فعدل ثم برهن المدعي عليه أن البناء له إن كان شبود المدعي حاضرا يسألهم القاضي 
عنه إن قالوا أنه للمدعي لا يلتفت إلى شبود المدعي عليه وإن قالوا نشبد بالأرض للمدعي ولا ندري لمن البناء يقضي بالأرض للمدعي 
ويؤص المدعي عليه بتفريغ الأرض وإن ل يحضر المقضي عليه بينه لأجل البناء وقضى به تبعاً الددعي ثم إن المقضي عليه برهن يكون 
البناء له يقضي به للمدعي عليه لأن القضاء الأول لم يكن 

مقصوداً وان كان شهود المدعى بالدار ماتوا أو غابوا فلما أراد القضاء بالبناء برهن لجعي عليه أن البناء له لا يقضي له بالبناء والشهادة 
باإداز تاد ة باليناء إلااآن يقولوا لا نعلم لمن البناء كذا عن مد رحمه الله دل اليل هذا أندا لآ فرق يت أن يه اننا ما أذ 
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وسيأتي مسائل البناء أول كاب الدعوى إن شاء الله تعالى. وفي الزيادات مات عن ابنين فادعى أحدهما أن لأبيه على هذا ألفاً من 
من متاع باعه منه أبوه وبرهن الآخر له على هذا ألفاً من من جارية باعها منه أبوه وتصادقا على أنه ليس لأببيعما عليه إلا ألف يقضي 
لكل منهما بحفسائة فإذا استوفى مسمائة يشاركه الآخر. ادعى ديناً سبب القرض أو نحوه فشبد له بالدين المطلق قال شمس الإسلام 
لا تقبل كا في العين. وفي القضية مسثئلتان تدلان على القبول ادعى شراء دار من رجل وشهدا على الشراء من وله لا يقبل وكذا قالا 
باعها فلان وأحازه بذلك الرجل. وني الحزانة ادعت الخلع فشبد أحدهما على الخلع بألف والآخر على الخلع بألف وخمسمائة واختلفا 
ف جنس بدله ريقبل لأنبدعوى العقد وكأن على كل عمد شاهد أفراداً. ادعى على آخر نقرة جيدة موزونةو بوزن معلوم أو مائة من 
من دقيق منخول فشهدا على النقرة والدقيق بذلك الوزن ولم يكذر الجودة أو شهدا بالدقيق ولم يذكرا أنه منخول يقضي بالنقرة الردئية 
وبغير المنخول وقيل بين النقرة والدقيق فرق. ولو ادعى ألفاً هر ويا وم يذكر الجودة وشهدا بألف هروي جيد لا يقبل وفي فتاوى 
القاضي ادعى ألفاً فشبد أحدهما بألف له عليه والآخر بإقراره به له عليه يقبل في قول الإمام الثاني وفي امحيط أن اختلاف الشاهدين 
في الدين لا بمنع القبول واختلافهما في السبب أو في المشهود به لو عينا بمنع القبول. وفي المحيط ادعى جارية على آخر فشبد أحد 
شاهد به بأنه غصها منه يذكر الغصب يقبل. وني العتابي ادعى أنه له منذ سنة وشهدا أنه له منذ سنتين لا يقبل وعلى القلب يقبل 
وفي الإقرار بالقذف بالزنا إذا اختلف شاهداه في الزمان والمكان لا يقبل وذكر في ملتقط السمرقندي أن على الشاهدين أن يشهدا وان 
لم يعرفا وقت الشبادة ومكانها لأنه دخل للمكان والزمان في ثبوت العل. وفي الأقوال التي صيغة الإنشاء والأخبار فيه واحد كالمبة 
والترضن والفدقة وشو :]ذا فيد الها بالإنشاء والآخر بالإقرار به يقبل وإذا اختلفت صيغة الإنشاء والإخبار فيه يقول في القذف 
في الإنشاء يا زاني وفي الإقرار قذفت بالزنا لاي قبل إذا اختلفا في الزمان أو المكان وذكر بكر شبد أحدهما أنه قال له أنت حر وشهد آخخر 
أنه قال أعتقت جاز والاحلفظاً لا معنى لا يمنع القبول فيما يثبت بالشبهة م لو شبد أحدهما بالمبة والآخر بالنحلة أو أحدهما بالتزوج 
والآخر بالتكاح أو شبد أحدهما أنه أعتق بالعربي والآخر بالفارسي يقبل للاتفاق في المعنق بخلاف ما لو شبد أحدهما أنه قذفه العربي 
والآخر بالفاربي لاي قبل لأن العبرة في الحدود للصورة والمعنى جميعاً احتيالا لدرء. وفي المحيط ادعى عليه عشرة دينا فشبدا ألأنه 
دفع إليه عشرة لا تقبل لأن الدفع إليه يكون أمانة لأنها أقل فلا يكون ديناً. الدعوى إذا كانت بلفظ سرايجة والشبادة بلفظ البيت 
قال السعدي لاي قبل والأظهر في عرفنا القبول. ادعى أن ما في يده ملكه وأنه قبضه مني بغير حق وثشهدا بالقبض مطلقاً لا يقبلاً. 
وأواادعى القيضق كه ملفا وكيد ا"بالقيضن هه مظافا وشيدا بالقيطن مقه فتن حنة له شل إلا إذ1 وفق وقا: أردت مظلق القيضطن 
منذ سنة يقبل وقيل يقبل وإن لم يوفق المدعي وإن قال المدعي العين الذي في يده هو لي منذ سنة وقال الشهود أنه له منذ عشر سنين 
لا يقيل ول قال هي لى. متل عشرسنين وشبدا بالقبطن له مند سثة يقبل. اوعى:الملك: سثت مت سنة وشهدا.له بالشراء 'من غير 53 
التاريخ يقبل وقيل لا وان ادعى الملك بالشراء منذ سنة قيل وقيل. 

(الحامس في الشهادة بالنكاح) 

ادعى نكاحها فشبد أحدهما أنبا زوجت نفسها منه والآخر أن وليها زوجها منه لا يقبل. واو أعاد الدعوى فشهد الأولان أمها زوجت 
نفسها منه يقبل. ولو ادعى عليها تزوويج نفسها فلان أن وكلها فلان بن وفي الأقضية لا تجوز شهادة الأعميين والحدودين في قذف 
والفاسقين وأبينة له بالفكاح ولو قضى بشبادة العبد والصبيين بالتكاح لا ينفذ. قال الشاهدان في الشبادة بالنكاح ما شان ران وشوي 
مي دايتم يادا نسيتم يابا شيدن «مجون زنان باشوبان أو بالعربي كنا يسكئان مساكنة .واج لا يقبل لأنهما شبدا على الرضا بالتكاح لا 
به وقال القاضي يقبل لأنه شهادة على النكاح والرضا به وقد مى أنه إذا شبد بالتكاح ولم قل أنها امرأته في الحال يقبل لأن الأصل في 
الثابت دوامه إلى أن يقطع بوجود المزيل وهذا لو قال لا نعلم أنها هل هي امرأته في الحال أم لا بعد ما شهدا بالنكاح يقضى بالنكاح. 
ولو قاللا جون بدوري راباين شوي داده ست رواد اشته ست أو رضا داده است يقبل. في الختار ادعى نكاحها مفسين وشبدا 
بالتكاح ولم يذكر المهر يقبل لأن المهر تابع ويقضى بمهر المثل. 

(السادس قٍ الشبادة على النسب والإرث) 
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وفي الأقضية شهدا أنه قال ولدت هذه الأمة منى أو شبد أنه قال أحد هذين الولدين منى من هذه عتقت. ادعى على آحر أنه ابنه وهو 
نكر ومثله يولد لمثله لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين وكذا إذا ادعت هي لا يثبت إلا برجلين إذا كذبها الابن. جاءت بولد وقالت 
هذا ابني منك وصدقها زوجها ثم جاءت أخرى تدعي أنه ابنبا وشبدت لا امرأة على المسئلة على أن النسب يثبت جرد الدعوى بلا 
شهادة قابلة إذا لم يكن لها زوج. امرأتان ادعت كل منهما نسب ولد في أيديهما لم .ثبت لأحدهما حتى يشبد رجلان وإن أقامتا بينة 
ثبت النسب منهما كان الولد في أيديهما أو في ثالث عنده وعندهما لا تصح الدعوى منهما والرجلان لو برهنا ثبت منهما كان في 
أيدهما أو في يد ثالث ولو كان الولد في أيدهما ولا منازع لما ,ثبت منهما بلا بينة وإن زاد اثنين قال الثاني لا .يثبت النسب بأكثر من 
اثنين وقال مد رحمه الله لا يثبت بأكثر من ثلاثة. وقال الإمام ,ثبت من الكل وان كثر. وعن الإمام رحمه الله يثبت من خمسة 
لا غير وبه يفق قاله القاضي وزفروا الحسن بن زياد على أنه يثبت من الكثير ا روي عن الإمام. وني الاقضية شهدا بأنه وارئه لا 
وارث له غيره أو أخوة أو عمه لا نعلم له وارنا غيره لا تقل حق «ربيتا:طريق الوراقة أو الأخوة أو العمويزة لاخغلاف الأسات وكذا 
إذا قال مولاه. لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثاً غيره حفينئذ يقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث 
له غيره إسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعل اذوازقاً غيره غتدنا عتؤلة :ازنك زه عيرم ولو قال لا- رارف لد يأ وضن: كذا شيل عند 
خلافهما وكل من لا يحجب حرمانا كالأب والابن إذا ذكر أنه أبوه أو ابنه لا يشترط أن يقولوا هو وارثه فيما عليه الفتوى والاختيار 
وفي ذكر الأخوة والعمومة لا بد من لفظا الورالة لاجتمال أن يكوة وضاعا أو قبيلة أو نا ولايد أيضاً من كر أنه لأا أو أمك 
5 وكذا لو شبد أنه ابن ابنه أو بنت ابنه لا بد من أن يقولوا أنه وارثه ولا يشترط ذكر اسمه حتى لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه 
ولم اسموا الميت يقبل بدون ذكر اسم الميت وفي الأقضية شهدا بأنه جد الميت وقضى له به ثم جاء آخر وادعى أنه أب الميت وبرهن 
فالثاني أحق بالميراث. شهدا بأنه أخ الميت وقضى به ثم شبد هذان لآخر على أنه ابن الميت أيضاً لا يبطل القضاء الأول بل يضمنان 
للثاني ما أخذ الأول من الميراث. ولو شبد أتحران أن الثاني ابن الميت يقبل. وفي الزيادات شبدا أن قاضي بلد كذا فلان بن فلان 
القاضي قضى بكون هذا وارثاً عن فلان الميت لا وارث له غيره يحتاط ويسأل عن نسبه فإن ل يبين يحضي القاضي قضاء الأول لعدم 
المنازع في الحال فإن جاء آخخر وبرهن على وارئيته أيضاً فإن كان أقرب من الأول قضى للثاني وان كان أبعد من الأول لا يلتفت إليه 
وان زاحمه بأن كان الأول ابنا والثاني أباً أو كان الثاني ابناً أيضاءً قضى للثاني ولا مكان العمل بهما. 

(السابع في الشبادة على الشهادة) 

لا تجوز هي حت يكون الأصل في مسافة القصر أو مرض الأصل على وجه لا يمكنه حضور المجلس وعن الثاني أن الأصل لو كان في 
مكان لو غدا إلى مجلس الحم لا يمكنه أن .يبيت في منزله يجوز وعن مد الجواز مطلقاً بناء على مذهب من جوز التوكل بلا رض |١‏ 
الحصم ذكر البناء في الأقضية وكذا ذكره السرخسبي قالوا وهذا غير ظاهر فلا يفتى به. وفي الصغرى الاشهاد عليها جائز بلا عذر بالأصول 
حتى لو جاءهم العذر بعد التحميل فشهدا بذلك التحميل يجوز. حرس الأصلان أو جنا أو عميا أو ارتدا والعياذ باللّه تعالى لم تجر 
شبادة الفرع وفي الصغرى شهادة الابن على شهادة الاب جائرة وعلى قضائه لا في رواية والصحيح الجواز وتقبل الشبادة على الشبادة 
وكاب القاضي في النسب ويجب على الفروع اا سم الأصول واسم أ بهم وجدهم. وف الأمْل شهدا عن رجل وأحدهما أل 
في شبادته فرع عن آخر ثم شبد هذا بعد نقل شبادة 0 على شبادة نفسه لا يقبل لأدائه إلى أن يشت بشبادة واحد ثلاثة أرباع 
الحق وأنه خلاف وضع الشهادة ولو شبد واحد على شهادة غيره يصح. وفي الجامع شبدا على شبادة رجلين تقبل أن يقضى القاضي 
بشبادتبما حضرا الأصلان ومنعا الفرعين عن الأداء قبل لا يعمل الله والأحم أنه يعمل المنع وعليه عامة المشايغ. وفي الجامع الشبادة 
على الشبادة وإن كثر يقبل. وفيه قالا ني التحميل نشبد أن فلاناً أشبدنا أن لفلان عليه ألفا فاشبدا على شهادتنا كان تميلا صميحاً. ولو 
قال الأصول للفروع اشبدوا أي أشيك على إقرار فلان بكذا لا يصح في المشبور انه وعد وأ م الفروع أن يشبدوا على وعده وعن الثاني 
في المالي أنه يصح واعتبر المقصود إذا قال لغيره أشبد أو حكى شهادة نفسه عند غيره وفي حادثة وقال فاشهدوا ول يقل على شهادتي 
لم يجز التحميل وقال الثاني يجوز لأن معناه فاشهد على شهادتي بذلك وكذا إذا شهدا على شهادة شاهدين وقالا نشهد أن فلاناً اشبدنا 


ان لفلان على فلان كذا ولم يقولا أشبدنا على شهادته لا يقبل عند الإمام حتى يقولاه وقال الثاني رحمه الله يقبل وإن لم يقولاه وذكر 
الحصاف كيفية الأداء وشرط فيه ثمااني شينات وبه أخذ الإمام الصفار فيقول في الأداء أشهد أن فلاناً شبد عندي بكذا وأمرني على 
شبادته وأنا أشبد على شهادته. وذكر اللحصاف ثلاث شينات في التحميل أشبد أن فلاناً أقر عندي بكذا فأهد على شبادتي لفلان على 
فلان بكذا وفي الأداءست شينات أهد أن فلاناً شبد عندي أن لفلان على فلان كذا وأهدني على شهادته وأنا الآن أشبد على شبادته. 
وفي الأقضية المختار ما قال ال حلواني رحمه الله أنه يكفى في الأداء عمس شينات أشبد على شبادة فلان أن لفلان على فلان كذا أهدنا 
فلان على شبادته وأمرنا أن نشهد بباء وفي النوازل عن الفقيه أبي جعفر أنه يكفيه أن يقول أشبد على شهادة فلان بكذا ولا يحتاج إلى 
الزياة وخالفه فيه أهل عصره فأخرج لمم الرواية من السير الكثير فانقادوا له ويسأل القاضي الفرعين عن عدالة الأصلين فيما ذه 
الحصاف لم يذكره ممد رحمه الله فإن قالا هم عدول ثبت عدالة الأصول وإن كانت عالة الفروع ثابتة وإلا يسأل القاضي عن عدالة 
الفرعين فإن ثبتت عدالة الكل وعن همد تعديل الفروع لا يصح أن فيه منفعة نفاذ قولهم والصحيح ظاهر الرواية لأن الفروع نائيون 
نافلون عبارة اللأصول إلى مجلس القاضي فبالنقل انتبى حك النيابة وصار أجنبياً فيصح تعديله وكذا أواعدل حك الشاهدية الكت انه 
إن كان فيه نفع من حيث القضاء بشبادته لكن العدل لا يتهم مثله كا لا يتهم في شبادة نفسه كيف وإن قوله مقبول في نفسه وان 
لم يقبل قول صاحبه فكان غير متهم وإن قال الفرعان لا يخبرك لا يقبل القاضي شبادتهما وعن الثاني تقبل وذكر السرخسي أنه يسأل 
عن الأصول وذكر الحلواني لا نختبرك مكان لا تخبرك ولو قالا لا نعرفه أهو عدل أم مكان لا نخبرك فكذا الجواب فيما ذكره الغي وذكر 
الحلواني أن القاضي يقبل ويسأل عن الأصول وهو الصحيح لأن الأصل بتي مستوراً وجه المشهور في قولهما لا نخبرك أن هذا جرح 
الأصول ألا يرى أنهما لو شهدا عند القاضي على شبادة رجل وقالا عند الحاى إنا نتبمه في هذه الشبادة لم يقبل الحاكم شبادتهما على 
شهادته فكدا في لا نخبرك وجه قول الثاني أنه حتمل كونه جرحاً وكونه توقفاً فلا يثبت الجرح بالشك. 
هشام عن مد أهد على شبادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري أهو على حاله في العدالة أم لا فشهدا على 
تلك الشبادة ولم يجد الحاكم من يسأل عن حاله إن كان الأصل مشبوراً كالإمام والثوري رحمهما الله قضى بشهادتهما عنه عثرة المشبور 
بتحدث يباوان كان غير مشبور لا يقضي به قيل زلة العالم يضرب الطبل وزلة الجاهل يخفيها الجهل . 
فرعان معلوم عدالتهما شبدا عن أصل قلا لا خبر فيه وزكاة غيرهما تقبل شبادتهما وان جرحه أحدهما لا ياتفت إلى جرحه وشرط في 
العنة فرظ ززائد قال ]ذا كيدا سعد ل ولسى ق اقرع يعرف فزق #ادكتوقها المسألة سناع أوينك إليها أوساحما عنه 
سراً فإن عدلاه قبل وإلا اكتفى بما أخبراه به علانية. سمعا من الحاكم يقول حكقت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حا؟ آخر لهما أن 
يشهدا به عليه إن سمعاه منه في المصر أو سواده في رواية الحسن عن الإمام وهو الأقيس وعن الثاني رحمه الله إن سمعا منه في غير 
مجلس الككم لا يشهدان به وهر الأحوط والذي عليه علم الهدى والمتأخرون أن كلام العالم العادل مقبول وكلام الظالم أو الجاهل لا 
إلا الجاهل العادل أن أحسن التفسير قبل وإلا فلا لا خفاء إن عل قضاة بلادنا يس إشبهه فضلا عن الثبة إلا خفي ماب القاضي 
للضرورة فيه وفي النوازل قال الراوي ليس هذا حديي لا الروك خا ورا عل وإوقانة لا توواعق ول قل هذا ليس 
حديشٍ يصح منه الرواية. أقر لرجل بمال ثم قال للسامع لا تشبد بما سمعت له أن يشبد. ٠.‏ سمع من كافر ثم إِلم الكافر أو ارد المروي عنه 
لا تحل الرواية. قرأ على رجل كبا إلا أنه ذهب عن سمعه كلمات من وسطه فليا فرغ قال له اروه عنى له الرواية وكذا إذا قرئْ الصك 
على الشاهد ول يسمع بعضها حل له الشبادة بما في الصك. سمع الأعمى له الرواية فإن قتادة ولد أعمى وقد كثر روايته وقتاواه عن أس 
رضي الله عنهما بخلاف الشبادة لاحتياجه فيها إلى الإشارة والصوت يشبه الصوت ادعيا نتاج دابة في يد رجل ثالث وبرهنا ولو يوقتا 
فقضى بها بينبما ثم برهن ثالث بمثل ما ادعيا له إن لم يعد المقضي لهما شبودهما السابق وإن أعاد أحدهما لا الاخر قضى بالنصف الذي 
في يد الذي 
أعاد بينته له ولم يقبل فيه بينة الثالث ويقضي للثالث على الذي لم يعد البينة بالنصف الذي في يده ولا شركة معه فيه للشريك الذي 
أعاد البينة لأنه بما قضى أول مرة بها بينهما فقد قضى لكل على صاحبه بنصفه فلا يقبل م كل منهما بينة على صاحبه بعد ذلك فإن 


وجد المقضي عليه أولاً وهو الذي كانت الدابة في يده بينة على أنها ولدت في ملكه وأقامما يقضي له في ملكه لو أقام يومئذ بينة على 
ذلك كان أولى لأن الدابة في يده فكذا إذا أقام بعد ذلك. ٠‏ عبد في يد رجل ادعى الخارج الملك المطاق أو النتاج وبرهن ذو اليد على 
النتاج أيضاً فتقضى القاضي لذي اليد وأبطل بينة المدعي ثم جاء الح اهام فلك مظلفا ١‏ و راهنا وبريوف لذلك يقضي به له 

الا أن يعيد ذو اليد برهانه على هذا المدعي بالنتاج فإن لم يعد وقضى لخارج هذا ثم أعاد برهانه على النتاج قضى بالعبد له وان ل يعده 
ذو اليد حتى حضر ثالث وادعى الملك المطلق أو نتاجه يقضى بالعبد له إلا إذا أعاد المقضى له وهو المدعي بينه على نتاجه بحضر من 
هذا المدعي الثالث فإن أعادها كان هو أولى من الثالث فإن حضر الأول وأعاد برهانه على النتاج لا يقبل لأنه قضى به عليه مرة فلا 
يقبل برهانه بعد ذلك على أحد وهذا قولهما وقياس قول الإمام أيضاً. عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه 
عشرة أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه قال الثاني رحمه الله في قوله الثاني هو الذي هو أسبقهما 
تاريخاً وهو ذو اليد وقال مد رحمه الله في قوله الآخر هو للمدعي وعلمة قياس قول الثاني أولاً كذلك وعلى قياس قول مد أولاً هو 
لذي اليد لأنه اسبقهما تاريخاً ولو كان العبد في يد غيرهما فعند الثاني هو لصاحب الوقت الأول وهذا الجواب منه مستقيم على قواه 
الآخر وهو الاعتبار بالتاريخ وهو قول مد رحمه الله أولا ويقضي بينهمال أنصافاً وهذا على قوله الآخر علل وقال لم يشبدوا على ملك 
البائع في وقت وكذا الصدقة والحبة والميراث إذا سموا المورث والواهب ولم يذكوا للتمليك وقتاً فإن وقتا وقال أحدهما مالن لأبي منذ 
ثلاث سنين مات وتركها ميراثا لي وقال الآخر كان لأبي منذ سنتين مات وتركها ميرائا لي وبرهنا يقضي به لأسبقهما عند مد رحمه 
الله فيما روى هشام عنه فعلى هذا ف يدعوى الشراء إذا أرخا على ملك البائعين يقضي لأسبقهما. عبد في يد رجل برهن خارج أنه 
له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أيضاً على مثل ذلك يقضي به لذي اليد قضاء ملك لا قضاء ترك يما زعمه عيبى رحمه الله وكذا لو برهن 
الخارج أنه له ولد في ملكه منذ ينتين ولو برهن المدعي أنه له وفي ملكه منذ حمس سنين وبرهن ذو اليد أنه له وف يملكه ولم يوقت 
أو وقت شبود ذي اليد لا شهود المدعي فهو للخارج وبينة الخارج أولى على كل حال إلا إذا برهن ذو اليد على النتاج وان كان في 
أيديهما وبرهن أحدهما أنه له وآخر أن نصفه له فهو لصاحب اجميع. ولو أقام احدهما أن له خمسة أسداسه والآخر أن له ثلثيه فلصاحب 
الأسداس ولصاحب الثلثين ثلثه. وفي الأصل عبد في يد رجل ادعى آخحر أنه اشترى من فلان الذي ولد في ملكه وبرهن على ذلك 
وبرهن ذو اليد على شرائه من فلان الذي ولد في ملكه يقضي به لذي اليد ولولم يبرهن عليه ولكن برهن على أنه ولد في ملكه يقضي 
به لذي اليد وكذا لو برهن على أنه ورثه من أبيه وكان ولد في ملكه وكذا لو برهن على صدقه أو هبة مقبوضة من فلان وكان ولد في 
ملك الواهي أو المتصددق: ٌ 

وفي الملتقط ادعى عليه الإرار طائعاً وبرهن المدعي عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينه المدعى عليه أولى وإن لم يؤْرخا أو أرخا 
على التعاقب فبينة المدعي أولى. وني الحيط ادعى دارا ففي يد غيره أنها ملكه وأن أباه باعها منه حال بلوغه بلا رضاه ورغم ذو اليد 
أنه باعها منه في صغر الابن برهن ذو اليد على مدعاه يعن المثل تتدفع منه اللحصومة وان برهنا ترح بينة ذي اليد. ادعت امرأة أن 
زوجها طلقها في رض موته ومات وهي العلدة وطا ارايت ودع الورقة أن الطلاق كان في الصحة فالقول لما أن برهنا ووقتا وقتا 
واحدا فبينة الورئة على طرقها في الصحةو أولى. شبد أن فلاناً مات وكانت زوجته وآخخران أنه كان طلقها قبل الموت قال الفضل 
بينة الزوجية أولة ويجعل كأنه طلق ثم تزوجها وقال الشغدي بينة الطلاق أولى لن الطلاق يكون بعد النكاح وقيلب إن كانت ورثتها 
أوهي تدعي عقدين فالقول ما قالع الفضلي وعليه الفتوى والا فالفتوى على ما قاله الشغدي وقيل إن أكروا نكاحها أصلا بأن قالوا ما 
كانت زوجة له قط لا يكون دفعاً وإن أتكروا الميراث بالزوجية لم يتكروا التكاح أصلاً فهذا (دعواها. في يدهما جارية برهن أحدهما على 
أنه ورثها من أ[يه والآخر على أنها له فهي بينهما نصفان وإن برهن أحدهما على ارثه من أبيه والآخر على أنه اشتراها من أبي المدعي 
بكذا ونقد القن أو ادعى هبة أو صدقة مقبوضة من الميت في صحته وبرهن يققضي له الآن الوارث خصم عن المورث في إثبات الحق 
عليه وقد أثبت ثبت خروجه عن ملكه حال حيانة إليه وذكر بكر كان يجب أن يققضي لمدعي مطلق الملك لأن دعواه دعوى إدامة الملك 
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حك فيكون أسبق معنى ولكن الوارث يحتاج إلى أن ثبت لمورثة مطلق الملك فيجعل كأنه حضر مع المدعي فبرهن عليه. دار في 
يد رجل ادعى رجل أن أباه مات وتركها ميرائا منذ سنة وبرهن على ذلك وبرهن ذو اليد أيضاً أنما داره بالإرث عن أبيه منذ سنة 
أيضاً يقضي لبدعي لأن كلا يدعي الملك لمملكه وكأئهما حضرا وادعيا ملكا مطلتا والدار في دي أحدهما يقضي لخارج وإن أرخ 
شهود الخارج بأقل من سنة حت صار ذو اليد سابقا فالجواب فيه كا إذا حضرا للملك وأرخا على الملك المطاق وتاريخ ذي اليد أسبق 
وقتا عند الإمام رحمه الله وقول الثاني أولا وقول مد آخخرا يقضي لخارج ولو أن الذي في يده الدار أقر أن الدار كانت لأبي المدعي 
وان أباه اشتراها منه بكذا ونقد القن يقضي لذي اليد لأنبأئبت شراء أبيه وهو نائب عن أبيه وكأن أباه كان حيا وبرهن على ما ذكرنا 
والخارج يدعي الإرث من أبيه وفيه يقضي لمدعي الشراء كذا هنا وفيه عمل بالبينتين لأنه يثبت ملك أب اللحارج ثم ينتقل عنه الملك 
بالشراء إليه. 

ص" .م (كاب الرجوع عنها) شهدا بمال به ثم ادعى المشبود عليه رجوعهما وأراد تحليفهما ليس له ذلك وهذا ليس على إطلاقه 


وفيه تفصيل فإنه إذا دعن الرجوع في غير مجلس الحم أو ادعى الرجوع المطلق ورهن عليه لا يقبل وإن لم يجد بينة على ذلك الرججوع 
لا يحلف لأنه ادعى 0-65 باطااً وإن ادعى الرجوع عند الحا م ولم يدع 0 بشهادته ولا إيجاب الضمان عليه لا يصح وإن ادعى 
الرجوع في مجاس اهام بعد المحم يصح وإن لم لم يدع الحكم بالرجوع والحكم بإيجاب الضمان يقبل عليه البينة ويستحلف وقالوا إذا لم يدع 
الحم عليه بالرجوع و!] جاب الضمان لا تصح الدعوى ولا الشبادة عليه ولا إستحلف واستبعد الإمام قاضيخان توقف صعة الرجوع على 
الحم به أو بالضمان فلذلك ترا ذكر ذلك القيد وأطلقنا وإن رجع عند غير الحا كم وأهد على نفسه بالمال لأجل الرجوع ثم أتكر الرجوع 
والالتزام وبرهن عليه المدعي على كله لا يقبل إذا تصادقا أن الالتزام كان لأجل ذلك الرجوع وإن رجعا قبل القضاء بالشهادة لا يازم 
الضمان وإنما يضمن الراجع إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا والذي عليه الفتوزى الضمانت بعد القضاء بالشبادة قبض المدعي 
لمال أم لا وكذا العقار يضمن بالشهادة الباطلة بعد الرجوع أن اتصل القضاء بالشبادة وبرجوع أحد الثلاثة لا يضمن شيئاً ولو رجلان 
وامرأة فرجعت لا تضمن شيئاً. شهدا بالبيع وقبض القن ثم رجعا ضمنا له. لرجل على رجل دين فشهد أنه أبرأه أو وهبه أو تصدق 
عليه ثم رجعا ولو شهدا أنه أجله سنة ثم رجعا بعد الحم ضمن الشاهد أن المال للدائن ثم يرجعان على المطلوب بعد الحاول ولو توى 
ما على المطلوب لم يرجعا على الطالب بخلاف الحولة. شهدا على هبة عبد وتسليمه ثم رجعا ضمنا قيمته للمالك ولا رجوع للواهب ولا 
للموهوب له ولا عليهما لنه بمنزلة العوض وإن لم يضمن الواهب الشاهدين له الرجوع. شهدا أنه باع عبده فسمائة إلى سنة أو حالة أو 
أجر عبده سنة وقيمة العبد مائة والبائع يبجحد وقضى به ثم رجعا يخبر البائع إن شاء رجع بالقّن على المشتري إلى سنة أو ضمن الشاهدين 
قيمة العبد حالة ولا يضمنهما مسمائة فإن ضمن الشاهدين رجعا على المشتري بالقّن إذا حل الأجل لأبما بالضمان قاما مقام البائع 
وتصدقا بالفضل. ولو شهدا على المبيع فسمائة واتصل به القضاء ثم شبدا أن البائع أخر القن سنة واتصل به القضاء ثم شبدا أن البائع 
آخر القن شنة واتصل به القضاء ثم رجعا عن الشبادتين معنا القن خمسمائة عند الإمام وهو قول الثاني أولا لأنها فوتا إمكان الأخذ ا 
لو شهدا أنه أجله دينه الذي عليه ثم رجعا وقد ذكرناه. شهدا على رجل باعتاق عبده وأربعة أخر على أنه زنى وهو محصن هكم بالعتق 
والرجم فرجن ثم رجعوا فالقيمة على شبود العتق للمولى وزالدية على شهود الزنا للمولى أيضاً إن ل يكن له وارث آخخر والمولى وإن كان 
جاحداً للعتق وهو يمنع أخذ الدية لكن زعمه بطل بالحكم وصار كالمعدوم ووجوب القيمة بدل المالية ولزوم الدية بدل النفس ثم الدية 
لمقتول حتى يقضي بها ديونه فلا يازم بدلان عن مبدل واحد. وإذا أقر الشاهد أنه رجع لا في مجلس الحم يصح إقراره ويجعل كأنه 
رجع في الحال وروجوعه قبل الحكم يصح في حق نفسه وفي حق غيره وجب عليه التعزيز ولا يصح الحكم بشهادته وإن بعد الحكم يصح 
في حق نفسه حتى لزمه التعزيز ولا يصح في حق غيره حتى ل ينقض به القضاء عندهما وهو قول الإمام ثانيا وكان يقول أولا استاذه 
عات هه الله أن حال الشاهد الراجع إن كان أفضل حال الرجوع من وقت الأداء عدالة حم رجوعه في حق نفسه وحق غيره ولزم 
التعزيز وانتقض الحكم ويرد المال إلى المشبود عليه فإن كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الأداء أو دونه يحب التعزيز ولا ينتقض 
القضاء ولا يرد المال على المقضي عليه ولا يضمن الشاهد أيضا ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب. 
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صل ه١٠5‏ 

37 الله الرحمن الرحيم 

( كاب الدعوى وفيه ستة عشر فصلا) 

الأول: في معرفة اللخصم والتناقض والدفع. ومسائل هذا الجنس على الام تذكر في اللحامس عشر إن شاء الله تعالى وألحقنا بمسائل 
الخصم لأن كون المدعي خصما موقوف عل انتفائهما وبقية مسائلهما ستذكر إن شاء الله القدير في اللخامس عشر. بدأ محمد رحمه الله 
هذا الاب بما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه عليه الصلاة والسلام وكذا رواه في مسند الإمام البببقى عن ابن عباس 
رضي الله عنبما عنه عليه الصلاة والسلام وحسئه النووي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال الناس ودماءهم لكن البينة 
على من أثكر وهذا الحديث وإن كان من ااحاد لكنه في حيز التواتر وذكر في بعض المواضع أنه استخرج من هذا الحديث مائنا ألف 
مسثئلة وقد أورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من جوامع الكلم ولزوم البمين على المذكر مشروحا في قصة الكندي والحضري 
مذكور في صحيح مس ومعنى قولنا في حيز التواتر على نوعين. الثاني ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به فقبول الكل والعمل 
به ملحق بنقلهم كا لو قالوا في المشبود وأكثروا في تعريف المدعي والمدعي عليه قال حمد رحمه الله هو المكر وإليه الإشارة وفي كلام 
صاحب الشرع والكلام قد يوجد في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كودع يدعي ردهاء. وعم المدعي من المدعي عليه يعرف بترجيح 
من جانب الفقهه والشأن فيه إذا العبرة للمعاني لا للصور والمباني. وتعين المدعي مستلزم لتعين الآخر كأ في المتضايفين. وقف على 
صغير له وصى ولرجل فيه دعوى يدعيه على متولي الوقف لا على الوصى لأن الوصى لا يلل القبض. مات عن أموال وبان كبير 
غائب والناس يدعون في التركة حقوقا ولو تريضوا حضوره تعطلوا أو غاب أو مات شهودهم إن الوارث هذا غائبا غيبة منقطعة نصب 
الحام عن الميت وصيا لإثبات الحقوق عليه كا إذا لم يكن له وارث أصلا أو كان له وارث صغير وإن علم موضعه لا ينصب وتربص 
حضوره. وجعل عن الإصول فروعاً في الأصل في الإجارة والإعارة والرهن. ادعاه الخارج ملكا مطلقًا يشترط حضرة مالك العين 
وذي اليد والمذكور في الصغرى إن ادعى سبق إجارته فكذلك وان ادعى الشراء منه قبل الإجارة فالمالك وحده يكون خصما والفرق 
مذكور في الصغرى. والبذر إن كان من المزارع فكذلك لأنه مستأجر للأرض ولا فإن كان الزرع نابعا فكدلك وإلا لا إشترط حضرته 
هذا إذا لم يدع الفعل عليه فإن اعداه وقال غصبت مني هذا العين لا يشترط حضرة مالك العين. وبعد البيع قبل التلسيم لو استتحق 
الدار مدع يشترط فيه حضرة البائع مع المشتري لأن اليد لأحدهما والملك للآخر وكذا في دعوى الشفعة قبل المشتري يشترط حضرة 
البائع مع الشمتري لأن اليد لأحدهما والملك لآخر. والشمنتري شراء فاسد لمن ادعى الملك فيه بعد القبض للاتحاقه به في الصحيح 
وفي 00 برهن أن له ولفلان الغائب على هذا كذا ثم قدم الغائب كلف إعادتها وقبل قدومه يقضي خضة الخاضر فقط وعديما أنه 
يقضي بكله ولا يحتاج إلى إعادتها بعد الحضور بناء على إثبات القصاص الشمترك بين حاضر وغائب وعن الثاني ما يدل على رجوعه 
إلى قول الإمام وعلى هذا اللحلاف ولو برهن على أنه اشتراه منه مع فلان الغابئ ولو برهن أنه كان لأبيه على هذا ألف ومات عنه وعن 
له الغائب يقضي عليه بالكل ولا يحتاج إلى أعادتها لو حضر الغائب بلا خلاف لانتصاب أحد الورئة خصما عن الكل وفي الجامع 
الصغي ادعى على ذي اليد أن الدار الذي في يده ميراث من أبيه بينة وبين أي الغابئ فأنكر فبرهن الحاضر على مدعاه يقضي بحصته 
ورك قسط الغائب في يد المنكر إلى حضور الغائب مطلقًا عند الإمام وقالا إن كان ذو اليد مقترا فا قال الإمام وان متكرا ينزع منه 
ويوضع على يد عدل واو منقولا لا شك أنه يؤخذ منه عندهما واختلف على قوله. وإن حضر الغائب لا يحتاج إلى أعادتها فقي ظاهر 
الرواية لانتصاب أحد الورئة خصما عن البقية فيما للميت وعليه وروى اللحصاف أنه كلف والأول أصم. وني الأصل ادعى عينا في 
التركة وبرهن على أحدج الورئة فالقضاء عليه قضاء على الكل. وفي الجامع هذا أن الكل في يده وأن البعض في يده فبقدره. وفي 
الصغرى ادعى على ميت دينا أحضر أحد الورثة وبرهن فالقضاء عليه قضاء على الميت وإن أقر المدعي أن الميت لم يترك شيئا لكن إذا 
ظهر تركه يأخذ. وفي القاعدي تركه في أيدي ورثة لم تقسم وبعضهم غائب ادعى رجل على واحد منهم أنه ملكه بسبب ارئه من أبيه لم 
يكن الحاضر خصما إلا في قدر نصيبه. ولو ادعى شراءه من مورثهم فالحاضر خخصم عن الغائب لأنه دعوى على اميت وكل من الورثة 


قائم مقام الميت. أحد الورثة حال غيبة الآخرين اتخذ دعوة من التركة وأكله الناس ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا تضمين 
ما أتلن هم ذلك لأن الاتلاف لا يتوقف حت تلحقه الإجازة. ألا يرى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت 
أو أجوت ما صضنعت لآ يرأ ديعل ما ذكنا ؟أنه إذا أتلك :شيا لحر وادعن إجازته بعك الاتللافه بالاتلاف: لا يكون امالك خصيما 
له. ولا يحلف أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة الآخرين أن يضمنوه حصتبم لأن لحم حق 
الشماركة معه (قيل) أو ليس القبض يإذن الشرع (قلنا) لا يضمن بالقبض وإئما يضمن بالاستبلاك كذا قاله القاعدي وفيه نظر لأنه 
قال في الوضع هلك ولم يقل استبلك فلا يصح الجواب والموصى له ليس بخصم في إثبات الحق إنما هو خصم في إثبات الدين على من في 
يده مال الميت هل يصح ذكر فيه اختلاف المشايخ. وصورته المريض مرض الموت وهب كل ماله في مرضه أو أوصى تيع ماله ثم 
ادعى رجل دينا على اميت قال السغدي نصب القاضي وصيا وسمع اللحصومة عليه وقال شمس | مة يسمع على من في يده المال. وفي 
امحيط ورثا دارا من والجدهما ثم باع أحدها حصته من رجل ثم ادعى آخخر نصف الدار أنها ميراث له من أبيه وبرهن قال مد رحمه 
الله الحم على المشتري حكم على البائع والقضاء على الأخ قضاء على المشتري إلا أن يقول الشمتري الدار لم يرثها من أبيه (اللحصم في 
إثبات النسب خمسة) الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت وإذا ادعى رجل على حاضر وغائب مالا في صلك فأتكر 
الحاضر وبرهن. قال الإمام أقضي عليهما وفي الأصل قصر القضاء على الحاضر وشوش الجواب في الأقضية وحاصله أنه ذكر عن كل 
واحد من الثلاثة روايتين في الفضول كلها في التعدي والاقتضار على الحاضر وفي الجامع ادعن عليه أرش غيده أو مير جمازيته الغائف 
فأقر بالوجوب وامتنع من التسلبم خوفا من أن يحضر المملوك ويتكر الرق أمى ,تسليم الواجب إليه ولا يؤخحر الثابت لأنكار موهوم. ولو 
كان للعبد الغائب وديعة عند إنسان يقر بالإيداع وبأن العبد ملك المولى هذا أو بالغصب من عبده الغائب أو بألف عليه من تمن بيع 
أو قرض من عبده الغائب وطلبه المولى لا يجبر على الدفع لأن للعبد يدا معتبرا في االخصومات وإن محجورا ولو كانت الألف وديعة 
مستبلكة أو قرضا متلفا أو غصبا مثله يضمن مثله للمولى بخلاف القن ويسأتي تمام المسئلة إن شاء الله في الفصل الخامس عشر فيمن 
يكون خصماء, وفي الأقضية والجامع ادعى عبد فبرهن شاهدين أو بفرد فقبل التزكية أو انضمام آخر إليه باع العبد أو وهب من آخخر أو 
أعتقه فالتصرفات باطلة في حق المدعي صحيحة في حق المقر حتى إذا رد برهانه ملكه المشتري والموهوب له وعتق لزوال المانع. برهن 
عليه بملكية شىء فقبل القضاء به أقر المدعي عليه به قال في الأقضية يقضى بالإقارا لأن شرط سماع البرهان والقضاء به الإنكار وقد 
فات وقال في الجامع بالبرهان للتعهدي لا بالإقرار للاقتصار وإليه مال الرستفغيني. ادعى دارا على رجل فزعم المطلوب أنها كانت 
لي بعتبا من فلان المعروف منذ شهبر وبعد القبض أودعها عندي وغاب وبرهن عليه يندفع وكذا إذا ذكر الإيداع عنده ولم يتعرض 
للبيع لما عرف في مفسه كاب الدعوى. وإذا لم يبرهن على بيه وإيداعه لا يندفع فلو برهن الطالب على ما ادعاه وحكم له بها ثم حضر 
الغائب وادعى بأنها ملكه إن أطلق الملك يقبل وإن قال بالشراء من المدعي عليه المقضى عليه لا. لأن القضاء على ذي اليد بالبينة بعد 
دعوى الملك المطلق قضاء على كل ما من تلقى الملك منه فكان المشتري مقضيا عليه أيضا. وإن حضر قبل الحم وبرهن على مطلق 
الملك فهما كارجين برهنا على الملك المطلق وإن برهن على الشراء من المطكلوب م زعمه المطلوب يكطلف الطالب بإعادة البرهان 
لقيامه أولا لا على خصم ويعيده عليه لأنه الخصم فغن زعم الطالب أنه اشتراه من ذي اليد منذ سنة ونقد القن ولم يقبضه وزعم منذ 
شبر وسامه واودعه عنده وغاب إن ثبت منا قاله المطلوب بإقرار الطالب او بالبينة يندفع والا قضى عليه بما برهن الطالب فغن حضر 
الغائب لا يلتفت إليه. وإن زعم سبق شرائه أو ملكا مطلقاً وان قبل الحم وإدعى أيضاً ما قالع المطلوب وبرهن عليه يقبل في حق 
|بطكال البرهان لأنه قام خصم وتكلف بإعادته عليه فإن أعاد قضى له وإلا لا. فإن لم يبرهن الحاضر 

على مدعاه لكنه صدقه ذو اليد فيما له لا يلتفت إلعقاله ولا يندفع دعوى المدعى عن ذى اليد فإن باع بعد الدعوى بان قاما من عند 
الحاك ثم جاء المدعى بشاهدين فال المدعى عليه بعته من فلان الغائب وسلمته إليه بعد قيامي من مجلس الدعوى فأودعه عندي وغاب 
أنجره ‏ المطلوته كلنافزان الناقي يه او فق الطالب فيه يندفع وان لم يوجد شيء منه وبرهن المطلوب على ما ادعاه لا إسمع فان 
فعل ذلك أي البيع والتسليم بعدما أقام الطالب شاهدين وبرهن على اقرار الطالب بذلك أو أقر به الطالب لا يندفع اقامة للسبب القريب 


ام 5112161208 


مقام القضاء به للطالب فاشبه ما لو فعله بعد الح. لأن الشاهدين موجب لحك غالبا* وان أقر بالدار لغيره بعدما برهن الطالب إشاهد أو 
إشاهدين لا يصح اقراره ولا يندفع عنه الدعوى لأن الجواب صار مستحما عليه وهذا الجواب في دفع الدعوى* أما الجواب في جواز 
البيع قبل البرهان أو بعده قبل الحم به فقد ذكر في امحيط أن البيع بعدالدعوى قبل أن يبرهن الطالب أو بعد ما برهن بواحد يصح 
حت لو ثبت ذلك عند الام يندفع الدعوى عن المطلوب ولا يصح برهان الطالب عليه لأنه ليس بخصم بل الخصم هو المشترى منه 
فبرهن عليه فان أقام على المطلوب شاهدين ثم باعه من آخر وثبت ذلك البيع عند الحا كم لا يندفع عنه الدعوى فيقضى على المطلوب 
ببرهان الطالب فرق في ظاهر الرواية يا ذكرنا بين الشاهدين والشاهد وعن الثاني عدم التفرقة بينهما بناء على أنه | بطال حق الطالب بعد 
انعقاد السبب وقياسا على ما يذكر وهو أنه ادعى دارا على آخخر فبرهن بواحد أو باثنين فأقر المطلوب بها لآخر فالاقرار باطل بل الجواب 
مستحق على المطلوب* ولو أتم الطالب البرهان يقضى عليه كذا في الذخيرة* وبم يفصل بين شاهد وشاهدين وذكر الوتار اشترى عبدا 
وقبضه واستحقه رجل بالبرهان فقبل القضاء عليه رده على بائعه بالعيب بشرائطه لا يندفع عنه الدعوى لانه لما برهن استحق عليه 
القضاء فلا يلى الاحالة والابطال* وان رده قبل أن يبرهن صم لأنه لم يصر خصما غاية الأمى أنه غاصب الغاصب رده إلى الغاصب 
والرد إلى الغاصب سبب البراءة لأن الواجب عليه فسخ فعله وقد حققه لكن لا يثبت الرد إلا بالبرهان* وفي الأحكام خاصم رجلا 
في عين فقبل أن يقدمه إلى ا حا م باعه من آخحر صم لأن الجواب لم يستحق عليه وان باعه بعد التقدم لا لأن الجواب صار مستحقا 
عليه إلا ١١!‏ عل أنه ترك الحصومة” وانباعه بعد التقدم قبل أن يبرهن عليه فأودعه عند البائع وغاب لا يصح اقامة البينة على البائع لأنه 
مودع* وان باعه بعدما برهن لا يصح البيع والباقي كا مر* وذكر الوتار ان ادعى عليه أن الذي في يدك ملكي فأتكر فقبل أن يبرهن 
دفعه إلى آآحر وقال كان له فدفعته إليه فان كان لك فدع عليه ليس لحا كم أن يحبر المطلوب على احضار العين لأنه تجرد الدعوى قبل 
أن يبرهن لم يصر خصما وان برهن إشاهد أو بشاهدين فقبل أن يعدل ليس له أن يدفع إلى غيره لصيرورته خصما* وفيه زوجها ايضا 
ادعى عليه أ» الذي في يدك ملكي فزعم أنه باعه من الغائب وهو محبوس عنده بالقْن وبرهن لا يسمع لأنه صار خصما باقرار بأنه كان 
ملكه فلا يصح دعوى الاخراج عن ملكه وتحويل اللخصومة إلى الغائب* وفيه غصب عبدا فبرهن آخر أنه ملكه وحكم به له ثم أن 
المغصوب منه برهن على انه ملكه ان برهن علبالغاصب لا يصح لأن دعوى الملك لا يصح على غير ذي اليد وان ادعى على غير ذى 
اليد انك غصبت منى وادعى عليه الضمان وبرهن يصح لأن دعوى الغاصب الأول صحيح وان كان العين في يد الغاصب الثاني* وان 
برهن المغصوب منه على المقضى له بأنه مبكه يسمع لأنه ذو اليد وكذا لو برهن عليه أنه ملكه غصبه منه فلان* وفي المنتقى باعه المطلوب 
قبل أن يبرهن عليه يجوز وان بعده ان قدر على المشترى أبطل الحا ك البيع وان لم يقدر عليه خير الطالب بين أتباع المدعى عغليه بقيمته 
حالا لأنه صار غاصبا بالبيع والتسليم أو التوقف إلى حضور المشترى وأخذ العين لأنه غاصب بالقبض* وفي مموع النوازل باعه المدعى 
عليه بعد الدعوى قبل البرهان ولم يسمه إلى المشتري فبرهن المدعى على المدعى عليه وقضى به ثم برهن المشتري على الماعى على ما 
ذكره المدعى عليه من شرائه لا يقبل ولا ينقض ذلك الحك فلو باعه منالمدعى عليه أو وهبه جاز وهو الحيلة ليرجع المدعى إلى المدعى 
عليه* وذكر القاضي ادعى عبدا في يد رجل فأنكر وقبل أن يبرهن المدعى باعه من رجل واشهد ثم ان المدعى برهن على مدعاه (640- 
فتاوى خامس) وحكم له ثم ان هذا المشترى برهن على المقضى له أنه ملكه وني يده بغير حق وقضى له ثم ان هذا المشترى باعه من 
الع هذا وريه رمدو نيه لمن لدف الل كن اما تع إذا ل يرع الشراء م القع طبه :راد زراك مانا يكنا 
عن جموع النوازل فأما إذا ادعى الشراء منه فلا إسمع لأنه صار مقضيا عليه بالقضاء على بائعه والوضع في البيع قبل أن يبرهن اشارة 
إلى انه بعدما برهن لا يصح 5 ذكرناه 

وفي الأقضية ادعى نصف دار فأقر له به المدعى عليه وغاب قبل التسلي لخاء آخحر وادعاه فالخصم هو المقر لا المقر له* عبد في يد رجل 
برهن رجل أنه اشتراه منه بكدا فقال ذو اليد أنه وديعة فلان عندي فبرهن أولا لخضر المقر له بيرهان الشراء بلا اعادة لأن برهان 
الشراء قام على خصم وهو ذو اليد وتعاق به حق القضاء فباقراره ألزم على نفسه حقا ورام ابطال حق الغير فلا يصدق فيه لأن ذا 
اليد لما أقر بعد ما استحق عليه القضاء فقد أقام المقر له مقام نفسه في القضاء عليه* وفي دعوى دين على ميت اللخصم هو الوارث أو 
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الوصي والموصى له والغريم لا* والفتوى أن دعوى دفع التعرض صحيحة فانه ذكر في الجامع الصغير أرض يدعيها رجلان كل يقول في 
بدي لا يقضى باليد لواحد منبما ولو أقر أحدهما باليد لآخر لا يقضى له به* واو برهن أحدهما باليد لآخر يقَضى له باليد لأنه قام على 
خصم لنزاعه معه في اليد دل أن دعوى دفع التعرض مسموعة لعدم ثبوت اليد للآخر* وفي المنتقى الموصى له يميع المال عند عدم 
الوارث والوصى خصم لمن يدعى على الم هيا" ورد ادع وففل' أن ليت ارم إليه وقدم غريما للميت إسمع "ا يسمع دعوى 
الول علمغريم الموكل* وان ادعى على ميت دينا فالخصم هو (الباب الوارث أو الوصى ولا يسمع على الغريم الذي له على الميت دين 
اوله عليه دين* ادعى ان هذه الجارية اوصى بها له الميت وبرهن وقضى له بها فقبضها وبرهن الآخر ان الميت اوصله بتلك الجارية 
بعينها فالموصى له الأول خصم سواء ذكر الرجوع عن الوصية أو لا فان غاب الموصى له وحضر الابن فهو ليس بخصم* وذكر الزرنجرى 
أن الأب إذا باع مال ولده بغين فاحش له أن يخاصم المشترى منه فيه* ادعت أمة على مولاها أنها كانت لتاجر اشتراها بماله وأعتقها 
لا يصح ما لم يعرف التاجر لأنه لابد من الحم بإعتاق التاجر وثبوت ولاثها له وانه مجهول فلو أتم تعريف التاجر يقضى به* قيل أليس 
هذا قضاء على الغائب قلنا إذا تعلق به حق الحاضر بقّصر يده بسبب إعتاق التاجر في ملكه* محدود في يد إنسان سدسه وقف على 
مسجد وهو مسجل مات ذو اليد عن ابنين وزوجة وتخارجت الزوجة على علين بالتراضى فباع ابن منبما نصف المحدود من آخر والمتولى 
حرف ف لقني الباق لخاد الأرن الكعر وري أنتيدعى عر ابول فيط ها فى بدمنقلعى قليه | رعة عن رمخة انان سداس الكل 
وقف وأربعة ملك هذا الابن وستة في يد المشترى فيدعى أيضا سما يكون الكل اثنى عشر سبما سبمان وقف ولكل ابن نخمسة فيه 
)١(‏ فان كان آجره البائع والمشترى منه غائب لأن القضاء على الغائب في ضمن الحاضر يجوز* مات عن ابنين أحدهما مفقود فزعم 
ورثة المفقود أنه حي وله لميراث والابن الآخر زعم موته لا خصومة بينهما مالان ورثة المفقود اعترفوا أنه لا حق لهم في التركة فكيف 
يتخاصون عمهم* ادعى أنه شق في أرضه نبرا ان أقر المدعى عليه به لزمه وانأتكر حلفه باللّه ما أحدث في أرضه خبرا يدعيه وكدا او 
ادعى أنه أحدث في أرضه بناء لا يلتفت اليه حتى يببن ارمق ويصف طول البناء وعرضه الامرعهوو وني وكذا في الغرس 
فان أكر حلفه بالله ما بنى وما غرس في أرضه* وإذا ادعى عليه أنه نقض حائطه يذ طوله وعرضه ولا حاجة إلى ذكر القيمة بل 
يعرفه الاك بعد ذكره وتمام مسائل من يكون خصما يجيء إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس عشر 
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*ادعى دارا وبرهن وحكم بالبناء تبعا ثم أقر المقضى له أن البناء للمقضى عليه أو برهن المقضى عليه بذلك فالبناء للمقضى عليه ولا يبطل 
القضاء في حق الأرض* وان نص الشهود في شبادتهم على البناء أيضا واتصل به القضاء ثم أقر المدعى بالبناء بطل لأنه كاب شهوده 
وأكذابهم تفسيق* وان برهن المقضى عليه أن البناء له لم يقض له به كذا ذكره في الأصل* وفي العتابى ادعى محدودا ثم بان أن شيئا 
منه أو سكاه لذى اليد ولم إستثنيه عند الدعوى لا يصح لكن هذا إذا أقر المدعى به لذى اليد أما إذا أنكر ذلك وبرهن المدعى على 
ذلك لا يقبل لأن بينة الخارج تقدم على برهان ذى اليد ومثله فيما إذا ادعى بيتا أو حانوتا وبرهن عليه أن البناء له* وذكر في المنتقى 
ادعى دارا فبرهن ثم برهن المدعى عليه بأن البناء له لا يقبل* ولو أقر به المدعى يبطل ذلك القضاء لا كذاب المدعى شهوده* وعلل 
لعدم القبول فيما إذا برهن المدعى عليه بان البناء له أن الشبادة بالدار شهادة بالأرض والبناء جميعا* وكذا لو قال شبود المدعى بعد 
القضاء ليس بعد البناء للمدعى وائما شهدنا له بالدار ولم يكن البناء له كانت الشهادة بالبناء باطلة فضمنا قيمة البناء للمدعى عليه* ولو 
قالا ذلك قبل القضاء قبلت شهبادتهما في حق الأرض لا البناء وقضى بالأرض للمدعى* ولو قال بعد القضاء هذا البيت من الدار 
لمدعاة لفلان غير المدعى عليه بعد ما برهن أن الدار كله له ان كان الإقرار قبل القضاء لا يقَضى بشيء وان بعده فالثلث لفلان المقر له 
ويرد بقية الدار على المقضى عليه ويضمن قيمة البيت للمقضى عليه وعن الإمام الثاني أءه يضمن كل قيمة الدار للمقضى عليه وتكون 
الدار للمشبود له* ولو شبد بدور وقالا لا ندري ما حال البناء أو كان فيها ناء لا نعلم أهو هذا البناء أم لا والمدعى يدعى الدار فعلى 
ما ذكر في المنتقى يقضى بالدار والبناء للمشبود له فان برهن المقضى عليه بعد ذلك بان البناء له قضى له بالبناء لأنه دخل تبعا كا ذكرناه 
أولا* وفي واقعات نجندر رحمه الله أن القضاء بأبناء أو الأشجار في الأرض المدعاة أن كان تبعا فأقر المدعي بأن البناء والأتجار لمقضى 


عليه لا يبطل القضاء في حق الأرض وإن كانوا شبدوا بالأرض والبناء أو الأرض والأتجار نصاً فأقر المدعي بذلك المقضي عليه بطل 
القضاء لوجود إلا كذاب. شبد أن الدار له ثم مانا أو غابا فلما أراد القاضي القضاء قال المعي عليه أبرهن على أن البناء بنائي ر يسمعه 
القاضي ويقضي لدعي الدار بالبناء. واو أقر المدعي في هذه الصورة بالبناء للمدعي عليه إن قال لم يزل البناء عن ملك المققضي عليه 
فق | كنت شبوده فيرد الدار مع البناء له وإن قال البناء للمدعي عليه ولم يقل ل يل عن ملكه لا يكون كذابا والبناء عليه والعرصة 
للبدعي وكذا إذا قال كان البناء قبل القضاء فالبناء للمدعي عليه والعرصة للمدعي وكذا إذا قال كان البناء قبل القضاء فالبناء للمدعي 
عليه والعرصة للبدعي. على هذا النخل والشجر مع الأرض واللحاتم للمدعي. وعلى هذا النخل والشجر مع الأرض والحاتم والسيف 
والحلقة والحلية. وبرهن على جارية أنها له وولدها أنها له وولدها في يد المدعي عليه لم يعلم به الحاكم فبرهن المدعي أنه ولدها يقضي به 
له أيضاً فإن رجع شبود الأم بعد ذلك يضمنون قيمة الأم والولد لن القضاء بالولد له واسطة شبود الأم فإنهم لو رجعوا بعد القضاء 
بالأمى قبل الحم وبالولد ارتدوا عن الإسلام أو فسمّوا إلا يحكم بالولد لا أن يشبدوا بأنه ملك المدعي ولدته على ملكه جاريته. شهدا 
على رجل في يده جارية أنها لهذا المدعي ثغابوا أو ماتوا وما ولد في يد المدعي عليه يدعيه المدعي عليه أيضاً أنه له وبرهن المدعي عليه 
على ذلك لا يلتفت الحا ثم إلى 0 المدعيٍ عليه وبرهانه ويقضي بالولد للمدعي فإن حضر الشهود وقالوا الولد كان للمدعي عليه يقضي 
بضمان قيمة الولد على الشبود كأ:هم رجعوا فإن كان الشبود حضروا سألهم عن الولد فإن قالوا انه للمدعي عليه أولاً ندري لمن الولد 
يقضي بالزاذ قيدذا ديد يفن ا 045 ارلا ادعى شراء دار من أبيه فقبل أن يك شهوده برهن على أنه ورثها من أبيه يقبل لوضوح 
التوفيق لأنه يقول بجحدني الشراء فلكت بالإرث وعلى العكس. برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن لي قط لم يزد قط لم يقبل 
برهانه وبطل القضاء. ادعى الصدقة منه منذ سنة ثم ادعى الشراء منه منذ شهر وبرهن لا يقبل إلا إذا وفق كا مر. ادعى عليه أنه 
اباك غنا 3 وعيه قبي ثم ادغى أن الع كام في يده وليه إحضارة يقب 2 يقبل وكذا على القلب لأنه مكان للخفاء فيعفي فيه التناقض 
ذه القاضي. ادعى أنبا وقف عليه يسمع لصحة الإإضافة بالأخصية انتفاعا 

' يا لوادعى لنفسه ثم ادعى لغيره ذلك أو ادعاه بالوكالة عن غيره. ولو ادعى أولاً الوقف ثم ادعاها لنفسه لا يسمع كا لو ادعاها لغيره 
م انفسه 

وذكر العتابي ادعى بائع الح آنه كان دبره وبرهن إسمع ويحلف المشتري على عدم علمه إن لم يكن للبائع ببنة * وذكر الزرنجري أن 
الأ إذا باع مال ابنه بغين فاحش ثم خاصم المشتري أن البيع وقع بالغين تصح دعواه” ادعى أنه لفلان وكله باللحصومة ثم ادعى أنه 
لفلان أن وكله بانتصومة لا يقبل لأن الول بالحصومة في عين من جهة زيد مثلاً لا يلي إضافته إلى غيره إلا إذا وفق وقال كان 
لفلان الأول فكان وكلني ثم باعه من الثاني ووكلني الثاني أيضاً والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك 
على ما نص عليه الحصري في الجامع دل أن الإمكان لا يكفي* ولو ادعى أنه وكل عن فلان باللحصومة فيه ثم ادعاه لنفسه لا يقبل 
لأن ما هو له لا يضيفه إلى غيره في الحصومة ولا يتك له بلملك بعدما أقر به لغيره وإن برهن أولاً لموكله لعدم الشبادة به له إلا إذا 
وفق بأن قال كان لفلان وكلني باللحصومة ثم اشتريته منه وبرهن على ذلك الأمى الممكن بخلاف ما إذا ادعاه لنفسه ثم ادعى أنه 
وكل لفلان بالحصومة لعدم المنافاة فإن الوكل باللحصومة قد يضيف إلى نفسه بكون المطالبة له* ولو ادعى أنه له إرثاً قم ادعى أنه له 
ولاح إرنا وبرهن يقبل* الموصي له بالثلث ادعى البنوة بعد موت الموصي وعجز عن الإثبات يعطي له الثلث وعند محمد رحمه الله لا 
يقبل للتناقض لأن الوارث لا يكون موصي له وقيل يعطي له أقلهما أي أقل الحقين* وفي الأجناس والصغرى ادعى محدوداً بشراء 
أو إرث ثم ادعاه ملكا مطلقاً لا يسمع إذا كان الدعوى الأول عند القاضي فأما إذا لم يكن عند القاضي فهذا والأول سواء وهذا 
على الرواية التى ذكروا أن التناقض إِنما بتحقق إذا كان كلا الدعويين عند القاضى فإما اشترط أن يكون الثاني عند القاضى يكفى في 
تحقق التناقض كون الثاني عند الحا م هذا إذا ادعى الشراء من رجل ا أيه وده أها ]15 كاك اشتريته من 9 
أو قال من مد ول ,نسبه إلى أبيه ثم ادعى الملك المطاق يسمع وأنه كان دعواه الملك بسبب لم يصح بأن ادعاه على غير ذي اليد ثم 
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أعاد الدعوى صحيحاً مطلقاً لا إسمع لأن فساد الدعوى لا يمنع الإقرار ودعوى الملك إسبب دعوى اقتصاره على زمان تحقق السبب 
ودعوى الملك المطلق إسناد إلى أول السبب وهو إما النتاج أو الحطة* واعلم أن مشايخ فرغانة ذكروا أن الشرطي في دعوى العقار في 
بلاد قدم بناؤها بيان السبب ولا إسمع فيه دعوى لملك المطلق بوجوه* الأول أن دعوى الماك المطلق دعوى الملك من الأصل بسبب 
الخطة ومعلوم أن صاحب اللحطة في مثل تلك البلاد غير موجود فيكون كذبا لا محالة فكيف يقضي به* والثاني أنه لما تعذر القضاء 
بالمطلق لما قلنا فلا بد من أن يقضي الملك بسبب وذلك إما سبب مجهول أو معلوم والمجهول لا يمكن القضاء به مجهالة والمعلوم لعدم 
تعيين المدعي أناه* والقالك: أن الاستحقاق و'فرطن “سدن 'عادك يمون أن يكون ذلك السبب شراء ذي اليد من آخر ثم أن 
يكون السبب سابقاً على تملك ذي اليد فيمنع الرجوع ويجوز أن يكون لاحقاً فلا يمنع الرجوع فيشتبه وكل هذه الموانع غير متحمق في 
المنتقول لعدم المانع من امل على القلك من الأصل* ولو ادعى الشراء من أبيه وشبد أن المحدود كان ملك أبيه باعه منه بكذا وسلمه 
إليه قال بعض مشاي فرغانة من المتأخرين الذين اختاروا اشتراط ذكر السبب في دعوى العقار لا يقبل وفيه نظر لأنه ذكر السبب في 
ملك الذي وقع فيه اللحصومة* واو قال المدعي عليه في الدفع أنك ادعيت هذا العين على بائعي بالقراك او الإرث يسمع الدفع* ولو 
قال هو لي ثم قال ملكي بالشراء أو الإرث وبرهن لا يقبل إلا إذا صدق المدعي البينة ذكره في الأجناس* ولو ادعى الشراء ثم مطلقاً 
ثم ادعى الشراء ثالثاً سمع* ادعى مطلقاً وشبدا بسبب يسأل الحاكم من المدّعي أنه يدعيه بسبب شهدا به أم بآخران قال به قبلها وإن 
قال بغيره ردها فإن ادعى الشراء مع القبض وثهدا بالمطلق اختلف ني القبول* وني الدعاوى والبينات ادعى القرض فثهدا بالدين 
المطلق قال الأوزجندي يقبل م إذا ادعى عيناً سبب فشهدا بالمطلق* وفي الأقضية مسألتان تدلان على القبول ادّعى أنها منكوحته 
فشهدا بالتزوج أو ادعى التزوج فشبدا أنها منكوحته قال يقبل فيهما دل على ما ذكرنا* ادعى أن هذا العين له وبرهن فدفع المدعى 
عليه بأنه ادعى على أن هذا العين ملك أبي وأني وكل عنه في الحصومة فيه فصار مناقضا في دعواه يبطل برهانه بهذا الدفع لا دعواه 
لأن قوله حقى وملكى معناه حق الطلب وملك القبض لي وقد ذكرنا أن الوكل يضيف العين إلى نفسه وأما الشاهد فلا قال أنه ملك 
المدعي وحمل على الحقيقة وهو الأصل فقول المدعي بعد ذلك أنه ملك موكلي تكذيب للشاهد وتفسيق له ولقائل أن يقول إذا كان قول 
المدعي حقي وملكي معناه حق الطلب وملك القبض لي فل لا يكون معنى كلام الشاهد أيضاً كذلك ولا يكون ؟؟ لما أن البينات 
جج الله تعالى فيجب قبولها عند الإمكان* وذكر 

بعضهم ينبغي أن تطبل الدعوى أيضاً لأن العادة ما جرت بأن يقول الول هو ملكي وإنما يقول هو لي وأشباه ذلك ومن نصر الفرق 
قال الك لما اتصل بالشهادة وشرط فبها العلم مثل الشمس لم بتحمل فيها لجاز الذي يصح نفيه وأما الدعوى فأخبار مجرد لا يتصل 
ه الحم فاتسع فيه ادقع المناقضة قة ة عند الإفصاح بالتوفيق ومما يدل على أن إمكان التوفيق لا يكفي ويشترط التوفيق بالفعل ما قاله في 
الفتاوى ادّعى محدوداً إرئاً عن أبيه وبرهن فدفع المدعي عليه بأن المدعى أقر بأنه ملك أمه وأني اشتريته من أمه وصصح دعواه وأ 
بالصك فهذا دفع مسموع قوال بعضهم لا لإمكان أن يكون ملكا لأمه ماتت وتركته ميراثاً لأبيه قال هذا لا يصح مالم يوفق بالتلتي 
المذكور ولو فتح هذا الباب ما تحقق تناقض أبداً ولما احتيج توفيق ما ألا يرى أن المدعي عليه لو ابتدأ الدفع وقال في هذه المسألة لا 
يصح دعواك لأني اشتريته من أمك ووجد تقابض البدلين وأنت أيضاً أقررت بأنه ملك أمك أتقول في هذا بصحة الدفع إن قلت لا 
فقد كابرث لأنه يخلاف الروايات الصريحة وان قلت نعم فقّد ناقضت حيث اعتمدت في الأول على إمكان التصور وذلك ثابت هنا 
أيضاً فالقول بصحة الدفع في الثاني مع القول بعدمه في الأول نتقض للأصل واختار شيح الإسلام أن إمكان التوفيق يكفي” وذكر بكر 
في شروح الجامع الكبير أيضاً أن التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان والقياس الاكتفاء بإمكانه* قال بكر ومد ذكر التوفيق في البعض 
ول يذكرفي البعض فيحمل المسكوت على الذكر* وذكر المجندي واختار أن التناقض أن من المدعي لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي 
اهكان وأن هق المدعي عليه يكفي الإمكان لأن الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعه والظاهر حبة الدفع لا في الاستحقاق والمدّعى 
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مستحق والمدعى عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق ويقال أيضاً أن تعد الوجوه لا يكفي الإمكان وإن اتحد يكفي 
الإمكان والتناقض كا بمنع الدعوى لنفسه بمنع الدعوى لغيره والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحا أيضاً كن ادعى أنه 
كفل له عن مديونه بألف فأتكر وبرهن الدائن أنه كلف عن مديونه وحكم به الخاكم وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادعى 
على المديون أنه كان كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل له لأنه صار مكذبا شرعاً بالقضاء وكذا 
استحق المشتري من المشتري بالخكم يرجع على البائع بالغْن وإن كان كل مشتر مقراً بالملك لبائعه لكنه لما حكم ببرهان المستحق صار 
مكذبا شرعا باتصال القضاء به. 

(نوع في المساومة وشببه): 1 1 ' 

كلإ بداع والاستعارة والاستئجار والاستههاب فإن كلا منها إقرار بأنه لدى اليد فلا يسمع إن ادعى لغيره بالوكالة أو لنفسه* المساومة 
مائعة من الدعوى لنفس المساوم ولغيره* وفي المنتقى ساوم دارا في يد رجل ثم برهن على شرائها من فلان مالكها لا يقبل أن برهن 
على الشراء من فلان بعد المساومة أو على أن المساوم منه كان وكيل فلان في البيع وعن مد امرأة ثم برهن على أنه اشتراها من مالكها 
لا تقبل إلا أن برهن على الشراء بعد النكاح من مالكها لكن مما يحب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك للبائع أو بعدم كونه ملكا 
له ضمناً لا قصدا وليس كالإقرار صريحاً بأنه ملك البائع والتفاوت إنما يظهر فيما إذا وصل العين إلى يده يؤعى بالرد إلى البائع في فصل 
الإقرار الصريم ولا يؤمى في فصل المساومة بيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشتري استحقه لبرهان من المشتري وأخذه 
ثم مات الاي وورثه الابن المشتري لا يوس برده إلى البائع ويرجع بالقْن على البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث ولو كان 
أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري هذا لا يرح إلى البائع لأنه في يده بناء على 
زعمه بحم الشراء الأول لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالّن* وفي الزيادات ساوم ثوباً ثم ادعى أنه 
كان له قبل المساومة أو كان لأبيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميرائاً له لا يسمع أما لو قال كان لأبي وكلك بالبيع فساومته لم يتفق 
الب يسمع ولو ادعاه أبوه يسمع أيضاً وكذا لو قال قضى لأبي ومات قبل القبض وتركه ميرائا بي يسمع ون لم يقض للأب حتى مات 
وتركه ميراثاً لا يقضي لأن دوام الخصومة شرط ولا يمكن لأنه لا يصلح خصماً بعد المساومة وعلى هذا لو ادعى رجل شراء ثوب 
وشهدا له بالشراء من المدعي عليه وقضي أولةً ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا ولو 
قال عند الشبادة ها الثوب باعه منه هذا لكنه أولى لأبي ورثته عنه يقضي بالبيع ويسمع دعوى الشاهد فإذا برهن على مدعاه قضي له 
لانعدام التناقض وو قالا قولا ولم يؤْديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب يقبل وكذا إذا شبدا بالاستتجار أو الاستتداع 
أو الاستهاب أو الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه أو لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود والمدعى عليه أو غيره* ولو ساوم 
ثم ادعاه مع الآخر يقبل في نصيب الآخر ولا يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوى الأب لكن بعد موت الأب 
لا يملك الدعوى وأن كان الأب ادعاه وقضى له به أخذه الابن وقبل القضاء لا لما مى آنفا” ولو برهن على مساومة وكله في مجاس 
القضاء خرج الوكل وموكله من الخصومة وأن في غير مجلسه خرج الوكل على موكله وإن برهن الموكل على أنه وكله غير جائر الإقرار 
فبرهن المدعيٍ على إقرار الول فالموكل كل على دعواه وخرج الوكل عن اللخصومة وني الأقضية ساوم ولد جارية أو زرع أرض أو 
ثمرة أو نخلة ثم برهن على أن الأصل ملكه يقبل وإن ادعى الفرع مع الأصل يقبل في حق الأصل لا الفرع فعلى هذا لو ادعى ثجرا 
فال المدعي عليه ساومني رة أو اشترى مني لا يكون دفعاً لجواز أن يكون الشجر له والقْر لغيره* وفي الحزانة ادعى عليه شيئاً فقال 
اشتريته من فلان وأجزت البيع رن ما لأن الإنسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير* برهن المدعي عليه أن المدعي طلب منه 
الأرض المدعاة للزراعة أو قال لواحد اشترى المدعي لي من المدعى عليه يكون دفعا* ذكر الشبيد برهن المدعي عليه أن المساومة أو 
الاستعارة ونحوها سبقت من الوكل على الوكالة أخرجه الحا عن الوكالة كا إذا عاين ذلك منه والموكل على حقه إن كان شرط أن 
إقزاره عليه غير جاءز* وذ لال النين أقن بعك لغيزة: مالا غلك الذخوى لنفيه ل" للك الخو لغيره وكالة أو وصاية* أما إذا أراً 


رجلا عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالوكالة أو الوصاية تقبل* وذ الوتار أقر بعين لإنسان ثم ادعي أنه للصغير وصاية عنه لا إسمع* 
وفي ا حيط برهن على أن هذا الكرم له فبرهن المدعي عليه أنه كان آجر منه نفسه في عمل هذا الكرم يندفع* وفي المنتقى استأجر ثويا 
ثم برهن أنه لابنه الصغير يقبل* قال القاضي هذه على الرواية التي جعل الاستئجار ونحوه إقرار بعدم الملك له فعدم كونه ملكا له لا 
بمنع كونه ملكا لغيره لخاز أن ينوب عن الغير* فأما عن الرواية التي يكون إقراراً بأنه ملك للمطلوب منه لا يسمع الدعوى لغيره يا لا 
إسمع لنفسه* وعم منه أنه إذا أقر بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه أو لغيره* وني المنتقى أقر ساكن الدار بأنه كان يعطي الأجر 
لفلان ثم ادّعى كون الدار له تقبل لجواز كون فلان ويلا عنه في قبض الغلهة* وعن حمد أنه لا تقبل ويجعل مقراً بأن المنزل لفلان* 
كا إذا قال آجرنيها فلان أو أعارنهها* وفي الفضليات أقر أن فلاناً 

كان يسكن هذا الدار يسمع منه دعواه أنه له لأن اليد المعاين لا يمنع الدعوى فالمر به أولى* وفي الزيادات ادعي عليه شيئاً وبرهن 
فبرهن المدعي عليه أنه استوهبه مني يندفع ؟ا لو برهن ذو اليد على إقرار الخارج بأنه ملكه وإن برهن كل من امارج بأنه ملكه وإن 
برهن كل من الخارج وذي اليد على إقرار كل واحد بأنه ملك صاحبة تباترتا ويترك في يد ذي اليد” وني العدة أبرأه عن الدعاوي ثم 
أبعي مالا بالأرك :إن كان مات موزته قبل الإبراء » صخ وبطل الدعوى وإن ل يعلم بموت مورثه* وذكر الديناري ادعى منزلاً بأنه وقف 
على كذا وبرهن عليه وبرهن المطلوب على المنزل هذا أنه كان ساومه منه أو أقر أنه ملك المدعي عليه لا يندفع لعدم نفاذ إقرار المتولي 
على الوقف وعلى ما ذكره جلال الدين يندفع والتوفيق واضم وذلك أن حمل كلام جلال الدين على إخراج المقر هذا من الحصومة* كا 
و أقر عند الحم عياناً كا مى وكلام الديناري على أن غير هذا المتولي يمك ثبات الوقفية ية وليس المتولي كالوكل حتى ينفذ على الموقوف 
علهم كلامه* ادعي الوقف أولاً ثم ادعاه لنفسه لا إسمع* كا لو ادعاه لغيره ثم لنفسه* استام الشيء ثم شبد لغيره يسمع* ادعي أنه 
وكل بالدعوى عن فلان في هذا العين ثم ادعي أنه باعه من فلان آخر والمشتري هذا وكله بدعواه منه وبرهن على ذلك يقبل ويقضي 
للموكل الآخر لأنه توفيق ممكن فأما إذا شبد شبوده في هذه المسألة بالملك المطلق لا يقبل* وهذه رواية فيما إذا ادعاه لغيره وكالة أو 
وصاية ثم لنفسه لا إسمع إلا إذا وفق قائلاً كان له ثم اشتريته منه بعد الدعوى الأول وبرهن * وكذا إذا ادعاه لزيد بالوكالة ثم لعمر 
وكذلك ووفق ا ذكرناه لأنه بدعواه الثانية لا يصير معرضاً عن الأولى لأن كل مشتر مقر بالملك لبائعه* قال الحصيري وعلامة التوفيق 
أن لا يصير بدعواه الثائية معرضاً عن الأولى والدين في كل ما ذكرنا كالعين* وفي المبسوط ادعي بصك جاء باسعه على آخعر حقاً ثم 
ادع أنه لفلان آخر وأنه ويل عنه في المطالبة يصح* لما مى أن الوكل قد يضيفه إلى نفسه وإنما ذكر ليعلم أنه الدين كالعين* طلب نكاح 
الأمة مانع من دعوى تملكها وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها . 

ري اخراق القع ): 

ذكر الحصاف رحمه الله ادعي أنه أقر ببذا العين لأبيه أو لجده ولا وارث له غيره أو أقر بأنه له وم يقل أنه ملكي قبل يحكم له به يا 
لو شهدوا أنه له وأكثرهم على أنه لا يدم حتى يقول وهو ملكي وعليه نص في الأقضية” وقد تقرر أنه دعوى الملك بناء على الإقرار 
لا يصح لأنه إخبار لا تمليك وسيذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس على إطلاقه والفتوى على قول الأكثر* وفي المنتفى ادعى شيئاً ورهن 
عليه عند الحاكم وح به له فقبل قبضه برهن المطلوب أن المدعي أقر أنه لا حق له فيه إن كان شبدوا على هذا الإقرار قبل القضاء 
به للمدعي بطل شهود المدعي ودعواه أيضاً وأن بعد القضاء لا يبطل وفي موضع آخر من المنتقى برهن المالك على الغاصب بأنه غصب 
منه هذا الشيء وادعى الغاصب أن المالك هذا أقر به له أتقبل منه الخبة والمغصوب في يده أم تأمره بتسليم الغصب ثم تسأله اححة قال 
إن كان برهانه حاضراً أقبله وأقر العين في يد المدعي عليه وألا لا يؤخر* وني الجامع أقر الوارث بأن العين هذه لم تكن لورثه بل كانت 
عنده وديعة لفلان ثم برهن أنه كان لمورثه أخذه منه بعد موته أو حال حياته ردا إلى الوارث أن أميناً حتى يقدم المودع وإلا جعل في 
يد عدل هذا إذا أقر به لمعلوم أما إذا قال ليس هذا الشيء للورثة ثم ادعاه أنه لمورئه دفع إلى الوارث بعد التلوم إذا لم يحضر له مطالب 
كا لو قال ذو اليد ليس هذا لي لا يأخذه منه حتى يطلبه مدع* برهن على أن هذا إرث له عن أبيه فبرهن المطلوب على إقرار أبيه 


ا 5112161208 


حال حياته أنه لا حق له فيه أو برهن على إقرار المدعي حال حياة أبيه أو بعد مماته أنه لم يكن لأبيه بطل دعوى المدعي وبرهانه وكذا 
لو برهن المطلوب على إقرار المدعي قبيل دعواه أنه ليس له أو ما كانت له أو كان أقر أنه لا حق له فيه أو ليس له حق فيه وهناك 
من يدعيه ثم أعاده بطلت بينة المدعي وإن لم يكن هناك من يدعيه لا يبطل وسيأتي إن شاء الله تعالى* وفي الأصل برهن المطلوب 
على إقرار الوكل أن المدعي ليس لموكله بطلت بينة الوكل دلت المسائل أن دعوى الإقرار في مقام مسموع فاندفع طرف الاستحقاق 
لأن الدفع للابقاء الظاهر يكفي للدفع والإبقاء والإقرار حجة ظاهرة والاستحقاق إثبات أمى لم يكن فلا بد من حجة قوية وعليه استقر 
فتاوى أَعة خوارزم أزال الله تعالى ما بها من الضيٍ وتمامه ما ذكر في الذخيرة* ادعى أنه له عليه كذا وأن العين الذي في يده له لما 
أنه أقر له به أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال أنه أقر أن هذا إلى أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ على الفرق الذي ذكرناه 
وأجمعوا أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقربه المدعي عليه يقبل لأنه لم يجعل الإقرار علة الاستحقاق واو برهن عليه أيضاً يقبل ولو 
أكر في هذه الصورة هل يحلف عل إقراره قيل أنه على اللحلاف بين الثاني وحمد رحمهما الله والفتوى على أنه يحلف على امال لا على 
الإقرار وذكر القاضي أن دعوى المال بناء على الإقرار وان كان في طرف الاستحقاق وعامة المشايخ على أنه يقبل وهذا على خلاف 
ما حكيناه عن الذخيرة وعلى قول من جعل الإقرار تمليكاً حال يقبل بلا خفا وسنذ إن شاء الله تعالى في آخر اللحامس عشر ما هو 
الختار أنه تمليك أم إخبار* وقد بقى هنا فضل آآحر اختلف فيه العلماء وهو أن المديون إذا برهن على إقرار المدعي باستيفاء الدين قيل لا 
إسمع لأنه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق لأن الديون تؤدي بأمثالها فيكون المقبوض دينا على الدفع وقيل إسمع لأنه في الحاصل 
يدفع أداء الدين عن نفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الدفع ذكره في الحيط* وذكر شمس الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي 
أنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك أو ما كانت ملكا له يندفع الدعوى وأن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو دعاه بالإرث 
فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرناه* وفي الفضل ادعى عليه شركة فيما في يده بالإرث عن أبيه فال لم يكن لأبي فيه حق 
ثم ادعى شراءه من أبيه يقبل وكذا لو ادعى أن أباه أقر له به لجواز أن يقول ل يكن لأبي بعد شرائي أو إقراره به لي ولو زاد قط لم 
إسمع دعوى الإقرار لأنه تباقض* واو أقر أنه مشترك بيني وبين آخر ثم ادعى أن ثلثه وصية من مورثه إسمع لأن الوصية يطاق عليها 
اسم الميراث* أقر في غير مجلس القضاء أنه ملكه بالشراء من فلان ثم ادعاه ملكا مطلقاً فبرهن المطلوب على ذلك تندفع وأن يز عن 
البينة ورام تحليفه على ذلك أي على أنه ل يقر بالشراء من فلان له ذلك بناء على ما ذكر في الذخيرة* ادّعى عليه شيئاً فقال المطلوب 
انك اعترفت قبل هذا أنك بعته مني له أن يحلفه عليه وأن برهن يندفع* ولو برهن أحد الورثة على إقرار الآخر أنه برئ من ميراث بيه 
والميراث أعيان لا يقبل لعدم صحة الإبراء عن الأعيان* وفي الجامع الصغير عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس لي وليس هناك 
منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه حم وإن كان ثمة منازع فهو إقرار 

بالملك للمنازع فلو ادعاه يعده لنفسه لا يصح وعلى رواية الأصل لا يكون إقرار بالملك له* وفي المنتقى لا حق لي في هذا ولا دعوى 
ولا طلبه ثم زعم أنه وكل فلان يسمع* وفي المنية أقر أنه لا دعوى له قبل فرن بوجه من الوجود ثم ادعى أنه لغيره بالوكالة إسمع 
وذكر الوتار أقر أنه لا حق له فيه ثم ادعاه لنفسه يسمع” قال لغيره ما اشتريت منك هذا العين ثم ادعى أنه له بشراء وكله منه له إسمع* 
وقد منّ أن قوله لا حق لي فيه عند عدم المنازع لا يمنع دعوى الملك انفسه فإما أن يقيد الإطلاق أو يمل على اللحلاف وأنت خبير 
بأولوية الأول ثم قال الوتار وأن أقر أنه ملك فلان ثم ادعاه له لا يسمع لاقتضائه إبطال ملك الغير* وذكر القاضي اتفقت الروايات على 
أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا يسمع دعواه إلا في حق حادث بعد الإبراء* واو 
قال برئت من دعواي في هذه الدار يصح ولا يبتقى له حق في الدار* ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئاً منه* ولو قال رجت 
من هذا العبد ليس له أن يدعيه بعد* ولو قال أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده ويكون إبراء عن ضهان قيمته* وفي المنية 
ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقاً آخر يسمع وجل إقراره على الدعوى الأول إلا إذا 
عمم قائلاً أية دعوى كانت* قال ليس لي معه أمس شرعي يبرأ عن دينه وعن دعواه في العين* وني الصغرى أقر أنه لا حق له في يد 


ا 51121120 


فلان ثم ادعى على فلان غصب عبده هذا ألا يصح إلا أن يبرهن على غصب لا حق بعد الإقرار فإن تنازعا لم يصدق المدعي إلا أن 
يبرهن أنه غصبه منه بعد الإقرار* بخلاف ما إذا قال كل ما في يدي لفلان -فضر فلان ليأَخذ ما في يده وادعى أنه هذا أيضا داخل 
في الإقرار وادعى المقر أنه ملكه بعد الإقرار فالقول قول المقر إلا أن يبرهن المقر له على قيامه وقت الإقرار وهذا التفريع على أصل 
الرواية وأما على اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام مول على البر والكرامة فلا يتأن النزاع* ولو قال مالي في يد فلان 
دار ولا حق ولم يضفه إلى مكان ثم برهن على آخخر أن له في قرية كذا عقارا أو غيره لا يقبل* وفي موضع آخخر ولو قال ليس لي بالري 
حق في دار أو أرض ثم برهن على ملك ثمة يقبل ما لم ينص على قربة معينة أو أرض معينة بأن يقول في قرية كذا أو أرض كذا أما 
إذا قال مالي بالري أو بالكوفة يقبل* وفي الجامع أقر أن هذا كان لفلان ثم برهن على شرائه منه يقبل وإن ل يذكر وقتا* ول أقر أنه 
لفلان لا حق له فيه ثم مكث زماناً يمكن الشراء منه وادعى الشراء منه يقبل وإن لم يذكر الوقت وإلا لا بان ادعى الشراء في مجلس 
الإقرار وإن قام ثم ادعى الشراء يقبل للإمكان في الثاني لا في الأول* وني الدعاوى والبينات ادعى عليه ملكا مطلقاً ثم ادعى عليه 
عند ذلك الحا كم بسبب يقبل ويسمع برهانه بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق 
أزيد من المقيد وعليه الفتوى نصل عليه شمس الأثمة* ادعى النتاج أولاً ثم الملك المقيد فقياس ما ذكروا أنه إذا ادعى النتاج وشهدا 
بالمقيد لا يقبل .نبغي أن لا يصح* ادعى عليه الشراء منه وبرهن المدعي عليه أنه مودع فلان الغائب لا يندفع أن ادعى الشراء بدون 
القبض وأن مع القبض قيل يندفع لأنه كدعوى الملك المطلق ألا يرى أنه لو برهن على أنه باع منه عبداً مجهولا وسلمه إليه يقبل مع 
أن الجهالة تمنع صحة البيع لكن لما اقترن به ذكر التسليم حمل على دعوى الملك المطلق وأكثرهم على أنه لا يندفع لأن السبب بعد 
ما ذكر لا يلغي ألا يرى أنه لا يقضي له بالزوائد المنقضية ولا يرجع الباعة بعضهم على بعض فكان على خلاف دعوى الملك المطلق 
ووضع مد رحمه الله المسألة في الدار وقال أنه يندفع والرواية في الدار رواية في غيرها فعلى هذا ادعى الشراء أولا مع القبض ثم ادعاه 
ملكا مطلقاً عند ذلك الخام ينبغي أن يكون في القبول اختلاف المشايخ كا إذا ادعى الشراء مع القبض وشبدا بالملك المطلق ففيه 
اختلاف المشايخ وجواب الأكثر على ما ذكرنا على عدم القبول* وذكر القاضي ادعى بسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا يقبل لكن 
لا يبطل دعواه الأول حتى و قال أردت بالمطلق المقيد يسمع كا مى أن برهن على أنه له وفي الذخيرة الفتوى على أنه لا سمع ولا 
يقبل ويكون تناقضاً وفي الذخيرة أيضاً ادّعاه مطلقاً فدفعه المدّعى عليه بأنلك كنت ادّعيته قبل هذا مقيداً وبرهن عليه فقال المدّعى 
ادعيته الآن بذلك السبب وتركت المطلق تقبل ويبطل الدفم وذكر ظهير الدين ادعاه مطلقا وكان ادعاه قبل مقيداً يصح ولكن لا 
يقبل البرهان على المطلق ولو ادعاه بسبب وعز عن إثباته فباعه المدعي عليه وسامه ثم ادعاه مطلقاً فبرهن المشتري على أنه كان ادعاه 
على بائعه مقيداً يصح الدفع ولو قال المدعي تركت المطاق وعدت إلى دعوى المقيد تقبل دعواه الثانية ويبطل الدفع 

ولو أقر المدعي أن رجلا دفع هذا الشيء إليه وأنا لا أعرفه أو شهدا على إقرار المدعي بذلك أي بالإيداع وأنه لا يعرف المودع لا 
ييجعل الحا م التاق عليه تحدها وأ برهن المدعي أن المدعي عليه ادعاه لنفسه لا تقبل دعوى الإيداع من المدعى عليه كا إذا ادعى 
عليه الفعل بأن كان قال أودعته منك أو آجرته منك أو غصبته مني أو وهبته منك فقضى به للمدعي ثم حضر الغائب وبرهن على أنه له 
دفع إلى الغائب وفي الذخيرة ادعي بسبب الشراء على رجل ثم ظهر أنه لم يكن صاحب يد ولم تصح الدعوى عليه ثم أعاد الدعوى على 
ذي اليد وادعاه ملكا مطلقاً قيل يصح وقيل لا وهو الأحم* وني المحيط ادعى على آخخر عند غير الخاكم بالشراء أو الإرث ثم ادعاه عند 
الحا ملكا مطلقاً إن كان ادعى الشراء من معروف لا يقبل وإن كان ادعاه من رجل مجهول أو قال من رجل ثم المطلق عند حاك 
يقبل ذلت المسألة أنه لا يشترط في التناقض كون المتدافعين في مجلس الحم بل يكفي أن يكون الثاني في مجلس الحكم* استأجر دابة 
من آخخر ثم ادعى أنها كانت له اشتراها له أبوه في صغره وبرهن يقبل لأن التناقض يعني فيما يجري فيه اللحفاء فإن الأب ينفرد بالشراء 
لابن ومن الابن فصار كن يقر بالرق ويتقاد للبيع ثم يدعي الحرية الأصلية أو العارضية ويبرهن ويقبل لحفاء حال العاوق فإن الواد 
يجاب صغيراً من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق وهذا قلنا المكاتب إذا أدى بدل الكابة ثم ادعى تقدم إعتاقه على الككابة يقبل 
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ويؤدي بدل الكابة* وكذا الورثة إذا تقاسموا مع الزوج أو الزوجة ثم ادعوا الطلاق قبل الموت وانقضاء العدة قبل الموت يقبل كذا 
المديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدين وامختلعة بعد أداء بدل املع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل الجامع في 
كل خفاء ال حال* وكذلك الورثة ئة إذا تقاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع* وني الصغرى 
اشترى ثوب في منديل ثم زعم أنه 4 وم يعرفه قال يقبل* وف الذخيرة قبل لا يقبل ني المسائل كلها”* وني العيون قدم بلدة واشترى 
أو استأجر داراً ثم ثم ادعاه قائلاً بأنه دار أبيه مات وتركها ميراثاً وكان لم يعرفه وقت الاستيام لا يقبل قال والقبول أحم وسيأتي دليله* 
وفي المنية اثنان اقتسما التركة ثم اد اعحلهننا. أن آبآة كان جعل له هذا الشيء المعين من الذي كان داخلاً تحت القسمة إن قال 
أنه ا ولاية وقف أو تولي وصاية تركه بعد تعين كونها تركة أو قسم تركة بين ورثة 
نم ادعاه لنفسه لا يسمع* اشترى جارية في نقاب ثم ادعاه وزعم أنه لم يعلمها إلا يقبل* ولو ا شترى ثوباً في منديل ثم ادعى أنه له 
يقبل قال محمد في الفرق انظر إلى ذلك الشىء .إن كان ما يمكن أن يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المنتقبة بين يديه لا تقبل 
إلا صدقه المدعي في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها 
شيء يقبل ولأجل هذا اختلاف أقاويل العلماء في القبول وعدمه في المسائل* ادعى عليه محدود فأككر ثم قال في مجلس آخخر المحدود 
الذي في يدي ليس بعضه على الحد الذي ذكرت والبعض على ما ذكرت لا يلتفت إلى دفعه لأن اليد على العقار لا نثبت بلا برهان 
فلا يضر إنكار المدعي عليه ولا إقراره فإذا برهن المدعي على دعواه يمَضي له به* ادعى تصف دار وثلثها ثم ادعي كلها أو ثلثيها قال 
شمس الإسلام لا يسمع وفي العكس يسمع والصواب أنه يسمع فيهما علل الوتار على القول الأول أنه بدعوى الأقل أقر بعدم ملكه 
في الأكثر فدعوى الأكثر تناقض* وزاد في موضع آخر وقال لو قال لا حق لي فيما زاد على الأقل ثم ادعى الأكثر لا يسمع وأنه 
حق لأن نفي الملك عند وجود المنازع إقرار ما ذكرنا والفتوى على أنه إذا لم ينف الملك في الزائد يسمع دعوى الزائد وأن نفاه لا* وفي 
العتابي ادعى أربعة أشياء فاستحلفه فلف ثم أعاد الدعوى وقال كنت قبضت منه اثنين وبرهن على الباقي يسمع* ادعى مالا بالشركة 
ثم ادعاه دينا يسمع وعلى القلب لا لأن مال الشركة ينقلب ديناً باحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة* ادعى على زيد أنه دفعه مالا 
ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزعم أن دعواه على زيد كان ظناً لا يقبل لأن الحق الواحد كا لا يستوفي من اثبين لا 
يخاصم مع اثنين بوجه واحد* وني القاعدي غاب له ثوب من المقصرة فادعاه على أحد تلميذي القصار ثم على تلميذ آخر إسمع ولا 
تناقض بينهما لما ذكرنا أن الحال متى كان جما يشتبه يعنفى كا حكيناه عن مد رضي الله عنه في مسألة الجارية والمنديل* ادعى عليه 
ذارًا أويفيفة قرفن عل أذ نصفها وديعة الغائب عنده قيل يندفع الدعوى في الكل وقيل في النصف لا غير وإليه أشار في الجامع* 
برهن على مدى النتاج بإقراره بالشراء من فلان افع ا م 3 الطاقاع اليد لو ادعاه أولا يتدافعان* ادعي 

أرضاً فبرهن المدعي عليه بأنك ادعيت تن هذه الأرض عل فلان يتدفع” قضى على المدعي ببطلان دعواه لبرهان المدعي عليه على 
دفع صحيح ثم ثم أعاد الدعوى عند حا كم آخخر لا يحتاج إلى إعادة الدفع وليس للحا ثم الثاني إبطال الحكم الأول إن ثبت ذا عنده* ادعي 
عليه البيع فأتكر فبرهن على البيع فادعى المدعي عليه فسخه إسمع ولا يكون متناقضا لأن بجحود ما عاد النكاح فسخ* ادعى عليه شراء 
عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب يسمع لأنه صار مكذبا في إنكار البيع فارتفع التناقض بتكديب الشرع ا ارتفع 
بتصديق اللخصم* ادعى عليه مبر مورثته فقال الزوج كانت أبرأتني عنه فبرهن الوارث على إقراره بالمهر بعد موتها ويبطل الدفع لإخفاء 
أن الزوج لو دفع وقال علمت بعد الإقرار بإبرائها ينبغي أن يقل لاض أعا تند بالابزاء وقد قرز أن دفع الدافع إن توارد يقبل في 
الختار* برهن الوصي الثاني أن الوصي الأول كان باعه بغين فاحش أو باع المتروك لقضاء الدين مع وجود المنقول يقبل ويبطل البيع* 
ادعى عليه دار فال باعني وصيك في صغرك يندفع إذا ذكر اسم الوصي ونسبه وكذا إذا قال اشتريته من ولك أما إذا قال اشترى 
وكلي منك لا يصح* بع ل لدعي له دن لال رن ل لاو ستجيع جد ال ال للد لاسي 
او لقا الديين* وفي اتلمزانة ادعى عليه شراء عار منه فقال وكذلك اعترفت بالبيع مني فبرهن 0 في إقراره لا يندفع 
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لجواز أن يكون مكرهاً في الإقرار طائعاً في البيع* كان الزوج يعصرف في أموال زوجته فاتت المرأة فزعم ورثتها أن تصرفه كان بلا 
إذنها وادعى الزوج إذنها فيه فالقول بشبادة الظاهر له* رغم الوارث أن الهبة كانت في المرض وادعى الموهوب له أن الهبة كانت في 
الصحة فالقول لمدعي الصحة* ولو قال بعته في الكبر فالقول لمدعي الصغر لأنه الأصل والبينة لدعي الكبر لإثباته العارض* ادعى 
أن الوصي باع التركة بالغين وزعم الوصي أن البيع كان بالعدل فالقول قول الوصي لسك بالأصل ولو برهن علأنه اشتراه من وصيه 
بالعدل والصبي بعد بلوغه على أنه كان الغين قيل بينة المشتري أولى لأنه يثبت الزيادة والأكثر على أنه مثبت القلة أعني الغين أولى* 
أقر أنه وهب هذا الشيء وسلمه وقبضه ثم زعم أنه ما كان قبضه وكان كدباً في إقراره بالقبض لا يحلف الموهوب له عندهما وعند 
الثاني يحلف وكذا في كل إقرار زعم الككان واطزل فيه* وكذا إذا أقر البائع أو المديون بقبض القن أو الدين ثم ادعى المزل لأنه 
يقع عندنا كثيراً أن الإنسان يقر بقبض الدين والقن عند الشبود ويكتب الوثائق ثم يقبض المال قال الصدر قول الثاني رحمه الله على 
خلاف الظاهر فيفتي أن الرأي في إلى الحا 5* وذكر في كاب الاستحلاف أن مشايخ بخار ومن أدركاه من مشايخ خوارزم أفتوا بقول 
الثاني رحمه الله للعرف المستمر على تقديم الإقرار على القَبض للإشهاد. 

(الثاني في دعوى الضياع والعمّار) 

وسيأتي الكلام في تحديد العقار في آآخر الحامس عشرا إن شاء الله تعالى* ذكر السرخسسي ادعى محدوداً وبين حدوده ول يذكر أنه أرض 
أو كرم أو عقار لا يصح وذكر شمس الإسلام أنه يصخ إذا بين المصر والمحلة والموضع والحدود وقيل ذكر المحلة والسوق والسكة لا يلزم 
والمصر والقرية لز * وادعى ساحة وذكر الحدود لا الطور والعرض يصح وذكر شمس الأعة ومس الإسلام إ اذا كان أحن كود از 
جمع الحدود متصلا بملك المدعى لا يحتاج إلى ذكر الفاصل بخلاف اتصاله بملك الغير والشجرة لا تصلح فاصلا إلا إذا أحاطت بكل 
المدعى والمبساةقضاح ركذا النهر خلافاً لما يقول بعض أهل الشروط وفي الأحم لا يشترط ذم طول انبرو انور يماج حداً في الأحم 
وعن الإمام أنه لا يصلح والطريق يصلح حداً في الأصم وعن الإمام أنه لا يصلح والطريق يصلح حداً فاصلا ولا يشترط بيان طوله 
وعرضه في الختار خلافاً لالسرخسي رحمه اللّه* وفي المنتتقى ادعى عند حا م أن الدار التي في أرض كذا في سكة كذا أحد حدودها 
كذا والباقي كذا لي فأتكره المدعي عليه فلما قاما من عنده برهن المدعي عليه انه أقر من ساعته أن الدار المذكورة التي كان يخاصم 
فيها للددعي لكن قال الشهود لا نعرف حدودها وهو أيضاً في إقراراه لم يذكر الحدود أو قال الشبود نشبد أنه قال في إقراره الدار التي 
في أرض كذا في سكة كذا في يد فلان داره ولم يقولوا الدار التي يخاصم فيبا يقبل ويقضي بالدار للمدعي* ادعى داراً دارا وقال لا 
أعرف حدودها ثم ادعى وذكر حدودها لا يقبل* ولو قال لا أعرف أسماء أصعاب الحدود ثم ادعى وذكر أسماءهم يقبل بلا توفيق. 
(نوع في إثبات اليد) 

ادعى كل منبما أنها في يده وأن كان ؟؟ فيها أحدهما أو حفر بئرا فهى له ولو برهن أحدهما عليه يقَضى به له بناء على أن دعوى اليد 
وحدها مسموعة وإن برهن كل على اليد يجعل بينهما لكن لا يقسم حتى ييرهنا على الملك أو يعترفا بالإشتراك لا بطريق الإرث م 
عرف في القدوري وان غلب إنسان على ملك غيره او حدث فيه يدا لا يجعل بالغلبة صاحب يد واليد لا ثثبت على العقار إلا بالبينة 
وإن عل الحا كم بإعذات بده أقرة كالرد إل الأول وآن أذ اللقل'الالعداكا حافه يطلب اللخصم ولو ادعن عليه أنه أقر أن العقار 
في يده وأنكر ني الإقرار قال في النصاب يحلف قال القاضي الإمام هذا إنما يستقم في المنقول لا في العقار لأن اليد على المنقول ثثبت 
بالإقرار لا في العقار والحلف وائما هو لرجاء القضاء بالنكول وما لا ,ثبت بالإقرار لا مضي فيه بالتكول أو لعينه ما في القسامة شرعت 
تعظيماً لأ الدم حتى لو بذلوا الداية بلا قسامة وأنكلوا يحبسون إلى الحلف* واو برهن على أنه في يده منذ عشر سنين وهذا أحدث فيه 
يده قضى له بها لكن لا يكون هذا قضاء بالملك حتى او برهن عليه المقضى عليه بأمبا ملكه قضى لما ببا* ولو برهن أنه كان في يده منذ 
عشر سنين أو كان في يده لا يستحق به شيا وعن الثاني أنه يقضي به للمبرهن كا في المسألة الأولى* ولو برهن على إقرار ذي اليد أنه 
كان في يده منذ عشر أو كان في يده حق القضاء له به وكذا لو شبدوا وأن المدعي عليه أخذه من المدعي* وذكر القاضي ادّعى شيعاً 
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في يد غيره وقال هو ملكه كان في يدي وإن هذا أحدث فيه يده بغير حق فهذا دعوى الغصب على ذي يد* وفي الصغر ادعى على 
آخر ضيعة أنها له فأقر المدعي عليه أنها في يده وبرهن المدعي على أنها ملكه فكم الحاكم بالملك لا يصح ما لم يثبت اليد بالبينة أو بعلم 
الحا م* وفيه قال المدعي عليه ليس العمار في يدي يحلفه حتى يقر فإذا أقر باليد يحلفه أنها ليست ملكه حتى يقر بالملك للمدعي فإن أقر 
به له يأمس بترك التعرض لكن إن أراد أن يبرهن على أنها ملكه لا بد من تقدم البينة على أنها في يده لأن المالك قد يبعد عن العقار 
عادة فأمكن أن يتواضع اثنان ويقراً أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ويساخ في الشبود ثم يدفع المالك معللا بحم الحا م وهذه 
التبمة في المنقول منتفية لأن يد المالك لا تتقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده فاندفع به ما قيل في شرح الوقاية تبمة المواضعة 
ثابتة في الموضعين على السواء فيقضي في المنقول بإقراره باليد ما صرح به في جميع الكتب* وفي الأقضية واليد على الأجمة والغيضة 
ثبت بقطع الشجرة وبيعها بلا منازع ولو شبدوا في الأجمة والغيضة بأنها في يده تقبل بلا تفسير كيفية اليد وأن سأهم الحاكم عن 
الكيفية فهو أحوط وأن قالا في الشباد رأينا غلمانه ودوابه يدخلون في هذه الدار لا يتقضي باليد حتى يقولوا كان ساكنا فيها وعن الثاني 
فيمن له مجرى ماء إلى أرضه أو كرمه فقال هذا حي ول يزل مجرى ماني وبرهن على نحو ما قال أقبلها وقال الإمام رحمه الله لا حتق 
يقر لديا للق" لد ميزانا عل :ذا وترعل قنع امالك لدان عن التسييل له المنع لكن ليس له قلع الميزاب* ادعى عن الزون انارق 
الطريق على آخر فالقول لصاحب الدار ولو برهن أنه كان يمز في هذه لا يستحق به شيئاً ولو شبدوا أن له طريقاً فيها أن رو اعدوداه 
وطوله وعرضه يقبل والا لا وفي رواية أبي حفص الكبير يقبل بلا بيان طول وعرض ويجعل قدر الباب الأعظم وبه ورد الحديث 
الصحيح* وفي الأصل ادعى على آتخر دار فال الدار في يدي وملكي فأكر المدعي عليه ملكه وأقر أنها في يده فبرهن الملاعي على 
الملك لا يقبل ما لم يشبدوا أنها في يد المدعي عليه قيل إذا قال المدعي أنها في يدي وملكى يقول له الحاكم إذا كان في يدك وملكك فا 
تدعي عليه قلنا هذا إذا لم يكن ثمة منازع أما عند وجوده فيهما أي في اليد أو الملك أو في أحدهما يقبل الدعوى والبينة وذكر االخصاف 
لو برهن أحدهما على اليد والآخر على الملك فهو لصاحب الملك لا لصاحب اليد قال مشايخنا رحمهم الله نصه على وجه القضاء ونصفه 
على وجه الترك لأن الكلام فيما إذا كانت في يد احدهما والظاهر أن الكل على وجه القضاء* وذكر في الأصل ادعى رجلان داراً كل 
منهما أنه في يده فعلى كل منهما البينة فإن برهنا قضي بينهما أنصافاً وإن برهن أحدهما قضي له به وإن ل يكن لهما بينة فطلب كل منهما 
مين الآخر أنه ليس في يده حلف على البتات فإن حلفاً لم يقض لأحدهما ولا لهما باليد فإن نكلا قضي لما باليد وإن نكل أحدهما 
قضي عليهم باليد لللآخرون وإن كان في يد غيرهما لم ينزع منه وإن دعيا الملك ونكلا قضى بالملك بينهما أنصافاً على كل بمدعي صاحبه 
وان حلف أحدهما ونكل الآخر قضى الكل للذي حلف النصف باليد والنصف بتكوله وان برهن أحدهما قضى بالكل له النصف باليد 
والنصف بالبينة* ادعى عليه أن هذه الدار ملكى رهنتبا منك فشهدا بأنه مكه .وق يد 14 بغي 

حق ولم يتعرض للرهن يقبل لأنه لكان قار ىن ده شين عو رق الفعرف دعن انا الأرمن التي في يده وقف فلان بشرائطه 
وأنه متوليه وبرهن وح بالوقفية ثم جاء آخحر يدعي بأنها له بطريق الملك يسمع بخلاف ما إذا برهن العبد على رجل أنه أعتقه وبرهن 
وح له به ثم ادعى آخر أنه ملكه لا يسمع والقضاء بالعتق يكون قضاء على الكافة بخلاف الوقف قال الصدر لم نجد له رواية لكن 
أفتى السيد أبو نجاع بهذا قال الحلواني والسغدي الوقف كالعتق في النفوذ على الكافة فلا يسمع لأنه إذا صم بشرائطه لا يبطل إلا في 
مواضع مخصوصة كذا في النوازل”* وفي الأجناس باع داره سراً ثم وقفها علانية فالوقن صحيح في الظاهر فادعى المشتري بعد أيام 
وبرهن على تقدم الشراء على الوقف يقبل ثم إذا باعها من الواقف أو وهبها يصح وهي الحيلة لدفع الظل* وفي الأجناس دار في يد 
رجل أقر آخحر أن هذه الدار التي في يديه لي بعتبا منه بألف ووصل الكلام فأتكر ذو اليد الشراء منه وبرهن المقر على الشراء منه يقبل 
وان قال المدعي هذه لي وسكت + ثم قال أنا بعته منه لا يقبل* قال هذا الوالد ليس مني وتلاعنا ثم قال مني يصدق لحفاء العلوق 
احم عاو لاع ا ردان امش لام إوقاةا ‏ اع أ صورا عر اموا احير ئا والمولى ساكت ثم ادعى المولى العين هذا يسمع 
لأن السكون إِنما يكون رضا فيما يأتي بعده لا فيه ما تقرر في كاب المأذون من أن العلة لا تعمل في نفسها بخلاف كثرة الفوائت 
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فإنها كا تسقط الترتيب بين أغيارها تسقط فيما بينها أيضاً لأن الكثرة غير الفوائت لكون الوصف غير الموصوف ولا يشترط حضرة 
المولى في صحة دعوى العبد لأن له يدأ معتبرا في اللحصومات” برهن على دار أنها له وح له بها ثم قال هي لفلان وصدقه فلان سم 
الدار إلى المقر له ولا شيء على المقر* ولو قال كان لفلان ولم يكن لي قط وصدقه المقر له يرد الدار إلى امحكوم عليه والفرق أن في 
الأول يجعل تمليكاً للمقر له من المحكوم له وفي الثاني لا يمكن ذلك لأن قوله كان له يقتضي المضي كيف وقد أكد بالنفى المؤبد في 
الزمان الماضي واو قال المقر له كانت للمقر ملكها مني بالبيع أو بالهبة وقبضها تكون الدار للمقر له ويرجع الحكومة عليه على المقر بله 
بكل الدار بالإجماع لأن الدار يضمن بالإتلاف كا يضمن بالشهادة الباطلة وإن لم يضمن بالغصب وكذا لو قال الآخر موصولا بالقضاء 
يست الدار لي ولكنها لفلان يضمن قيمتها للمقضي عليه وإن قال ذلك بعد الشهادة قبل الحم بطلت الدعوى وامتنع الحك.* وفي المنتقى 
شهدا بدار لرجل فمّال المدعي هذا البيت منها لفلان ليست لي فإن قال قبل الحم امتنع الحم وإن بعده أجزت إقراره بالبيت لفلان 
ورددت الباقي إلى المحكومة عليه وضمن قيمة البيت للمدعي عليه. 

(الثااث في دعوى الغلام والجارية والعروض وغيرها) 

ادعى عليه غصب غلام هندي وبين صفاته خاء بغلام ترك يحالف بعض صفاته الم رة فادعى أن هذا المحذر ملكه برهن يسمع 
ومل على دعوى مبتدأة أما لو قال هذا هو المدعي الذي طلب إحضاره وبرهن عليه لا يقبل* قال المدعي عليه في جواب الدعوى لا 
بل هذا ملكي وني يدي فلما برهن المدعى قال ليس هذا في يدي ولا ملكى لا يسمع الدفع للتناقض* ادعى على امرأة زوجها غائب 
أنها جاريته يصح الدعوى مع غيبة الزوج* ادعى أنها جاريته وني يده بغير حق أو قال غصبتها مني ولم يقل كانت ملكي بقبل وكذا 
و قال غصبتها ولم يقبل مني* ادّعى أن عبده أبق وغصبه هذا يصح* ادعى على آخر أربعين فصيلا* في بطون أمباتها لا يصح إلا إذا 
ادعى الإقرار له بها حال كونبها في بطون الأمبات وأن ظهر أنها الم تككن في بطون الأمبات وقت الإقرار لا يصح الدعوى وفي دعوى 
الإيداع لا بد من بيان مكان الإيداع سواء كان له حمل أولا وفي الغصب إن كان له حمل ومؤنة لا يصح بلا بيان المكان وإن لم يكن 
له حمل م ودعوى القر والملح والحنطة والشعير بالوزن لا يصح لأنه مكهل بالنص الأعلى الرواية التي جاءت أن الوزن في المكل إذا 
تعارفوه يكون موزوناً لأن النص كان باعتبار العرف وفي الذرة والمج يعتبر العرف* وذكر الوتار مدعي الدخن والذرة إذا ذكر أنه دخن 
أحمر نقي وسط لا بد من ذك أنه خريفي أو ربيعي ونوع يقال له جهلك وني الحنطة يصح الدعوى إذا ذكر الجنس والنوع سقية أو 
بخسية ربيعية أو خريفية وصيفية جيدة أو رديكئة أو وسطاً ويذكر معها كندم سرخ أو سبيد وقدرها بالكل وسببب الوجوب لاختلاف 
الأحكام باختلاف الأسباب حتى السلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء ويمنع الاستبدال قبل قبض وني تمن المبيع يجوز الاستبدال ولا 
يشترط بيان مكان الإيفاء وان من قرض لا يلزم التأجيل ويذكر في السلم شرائطه وانتقاده في المجلس ولو قال بسم صحيح ولم يذكر 
الشرائط كان شمس الإسلام يفت بالصحة وغيره لا لأن شرائطه ما لا يعرفه إلا االخواص ويختلف فيه بعضها* وفي المنتقى لو قال بيع 
صحيح يكفي وعلى هذا كل ماله شرائط كثيرة لا يكفي فيه قوله بسبب صحيح فإذا قلت الشرائط يكتفي به وأجاب ثمس الإسلام 
فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كا في الس لأن المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحا كم 
كالحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقيل المكفول له في امجاس فيصح ويذكر في القرض أو أقرضه من مال نفسه 
لجواز أن يكون ويلا في الإقراض عن غيره والوكل سفير فيه فلا بماك الطلب ويذك أيضاً قبض المستقرض وصرفه إلى حوائجه ليكون 
ديناً بالإجماع فإن كونه ديناً عند الثاني رحمه الله موقوف إلى صرفه واستبلاك* وقال صدر الإسلام ولا إشترط بيان مكان الإيفاء 
في القرض ويتعين مكان العقد وفي بيع العين مكان العقيد يتعين للتسليم وقيل يتعين مكان البيع حتى لو باع في السواد في المصر يتعين 
السواد وباتي الكلام يببيء في الخامس عشر إن شاء الله تعالى وأما الدقيق فيدعي بالوزن والذهب والفضة منصوص على كونه موازتاً 
فيكون الكلام فيه كالكلام ني الأشياء الأربعة ولو قال إن كانت هالكة فعليه تَسليم قيمتها أو مثلها لا يصح لأن املك لا بوجت 
الغرم إلا إذا ادعى الحلاك بعد الحود أو الاستبلاك مطلقاً فعليه الغرم المثل والقيمة بعد انقطاعه ودعوى قيمة الأعيان المستبلكة لا 
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يصح بلا بيان الأعيان لجواز أن يكون مثلياً ويطالب القيمة وقال في النصاب لا يحتاج إلى ذكر الأعيان لأن الظاهر المطالبة بالواجب 
فلا يرد الدعوى بالاحتمال* قال بعض المشايخ لا بد أن يذكر أن القبض كان بغير إذن المالك أو بغير حق وقيل لا حاجة إليه لإغناء 
الطاب عن ذلك* وفي دعوى العنب لا بد أن يذكر حال وجدوده أنه طائفى أو علاني أو أحمراً أو أبيض وسط أو جيد أو رديء 
ولا حاجة إلى بيان ذكر الصفة في دعوة الإحضار وفي المنطقع لا بد من بيان السبب لاحتمال كون السبب سلماً ولا بد من بيان 
القيمة يوم الحصومة ووقت الانقطاع لأن كلا وقت سبب الوجوب على قول فلعل الحاكم يختار أحدهما* ادعى ألف من من العنب 
العلاني والورةمي لا يصح ما لم يبين 5 من كل منبما* ادعى وقر رمان أو سفرجل لا بد من ذكر الوزن لتفاوت الوقر ويذكر أنه حاو 
أو حامض أو صغير أو كبير وني دعوى الحم لا بد من بيان السبب وكذا في دعوى الكعك وسيأتي ويذكر أنه من دقيق المغسولة أم 
غيرها وما عليه من السمسم أنه أبيض أم أسود وقدر السمسم وقيل لا حاجة إلى ذكر السمسم وقدره وصفته وفي دعوى الإبر يسم 
بسبب السلم قال شمس الإسلام لا حاجة إلى ذكر الشرائط والختار أنه لا بد من بيان الشرائط وفي القطن اشترط بان أنه بخاري أو 
خوارزمي وفي الحناء لا بد من بيان أنه مدقوق أو ورق* ولو ادعى الحناء والدراهم ولم يذكر صفة الحناء وبرهن عليهما يحم بالدراهم 
لا بالحناء لأن الفساد بترك صفة الحناء لا يفضي إلى الدراهم وفي دعوى الذهب إسبب 

البيع يلم الإحضار لا أن كان بسيب الاستبلاك أو يجعله تن المبيع وفي الديباج أن سلماً يذكر الأوصاف والوزن وأن عينا لا حاجة 
إلى ذكر الوزن ويذكر الأوصاف وفي كل ما ذكرنا إذا ادعى السم لا بد من ذكر غير الوصف وإن قاممها وادعى إحضاره لا يحتاج إلى 
ذر الوصف* بعث عمامة إلى رفاء بيد تلميذه ومات التلميذ أو غاب وادعى العمامة على الرفاء فأتكر قبضها من التلميذ لا يسمع دعواه 
على الرفاء لإقراره بوصولما من يد غيره فصار كا إذا ادعى أنه ماله أو دعه عنده عبده الغائب لا يسمع وإن كن ها وده العيك مال 
المولى كا تقرر في الجامع لاعترافه بالوصول من يد غيره إلا إذا قال أتلفها وادعى عليه القيمة ولو قال بعثتها إليك على يده يسمع” ولو 
ادع المديوث أنة بعث إليه كذا دراهم من الدين أو قضى فلان دينه بلا أمس يصح الدعوى ويحلف* ادعى عليه قرض ألف وقال 
وصل إليك بيد فلان من مالي لا يقبل كا في دعوى العين* الول بالصلح إذا ادعى العين لنفسه لا يصح كالول باخصومة والوكل 
بالشراء* وفي دعوى جرح الدابة وخرق الثوب لا يحتاج إلى إحضارهما لأن المدعي في الحقيقة هو الجزء الفائت. 

(الرابع قٍ دعوى الدين) 

ادعى عليه عشرة دنائير حمراً مناصفة جيدة ول يذكر أنها رائجة يسمع لأن المناصفة تكون رائجة غالبا ولو قال نيسابورية مناصفة منتقدة 
ول يذكر جيدة يطالبه بالمنتقدة لا بالجيدة فلو ذكر الجيدة ولم يذكر المنتقدة حم* ولو ذكر النيسابورية ولم ينكر الجيدة والمنتقدة لا وفي 
الشافي لا حاجة إلى ذكر الجيدة في الدراهم والدنائير لانصراف المطلق إلى النقد الغالب وفي الذهب والفضة يحتاج* وفي المختصر 
المطاق ينصرف إلى المعهودان اختلف الغالب فسد البيع فعلى هذا لو ادعى مائة دينار تمن المبيع بلا بيان الصفة يصح وينصرف إلى 
المعهود وكذا في دعوى القرض واو في البلد نقد واحد لا يشكل* ولو قال ذهب أحمر وفي البلد نقود حمر والواحد أغلب زواج يصيع 
وينصرف إلى الأدنى وف الإقرار يحبر على البيان ولو ادعى مطلق الذهب أو الذهب الحروي لا يصح لانها انواع”* ولو ادعى عشرة 
دنانير نيسابورية أو بخارية ولم يذك الأحمر يصح* ولا بد في دعوى الدنانير من أن يقول ده دهي أو دمنبي وني النقرة كذلك لا بد 
أن يقول ده هشتي أو دمنبي* واو ذكر الطفقاجي يصح وقيل يصح مطلقاًه وفي المنتقى ادعى عليه أنه أمى فلاناً حتى أخذ منه كذا أن 
كان الآمى سلطاناً يصح الدعوى وإلا فلا شيء عليه لعدم صحة الأمر* وني دعوى السعاية لا حاجة إلى ذكر قابض المال وفسبه لأنه 
جعل آلة لكن لا بد من بيان السعاية لأن السعاية الموجبة لا بد من أن تكون لا على قصد الحسبة وتكون سبباً للتغريم غالباً أن كان 
معلوماً من خلق الظالم أنه يغرمه في أمثال هذا بأن قال عند ظالم أنه وحد كنزاً أوله مال أوله فرس جيدة وهو يعلم أنه يقصده في مثله 
غالباً كذا أفتق به أئمة سمرقند حين قدم عليهم عسكر خوارزم وكذلك أفتى به أت خوارزم في زمان استيلاء أعرج سمرقند على بلاد 
الإسلام* وفي النصاب فر من ظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم وأخسره ضمن الآخذ عند مد رحمه الله كما لو فتح باب قفص 
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وكذا لو دل ظالماً على رجل حتى أخذه ضمن الدال على قوله والفتوى على هذه الرواية فيسمع الدعوى فاو ادّعى أنه خسره أو ادّعى 
أنه ارتئبى منه ولم يفسره كا هو الوجه لا يسمع وإن فسره على الوجه الموجب للضمان إسمع. 

(نوع منه) في الأقضية برهن على مديون مديونه لا يقبل ولا يملك أخذ الدين منه لكن إذا ثثبت الدين في التركة وأقر رجل عند الحا م 
أن عليه كد اميت ذا باحره الحام بدفع ما عليه إلى دائن الميت* وفي العيون لو قضى مديون الميت ما عليه لدائن الميت وله وصي 
بغير أمره قال مد رحمه الله إن قال عند القضاء هذا ما على اميت أو دفعه إليك قضاء عمالك على الميت بريء وإن قضى ولم يقل 
شيئاً يدل على ما دنا فهو متبرع لأن الأدنى وهو الإسقاط عن ذمة الميت أولى من امل على الإسقاط من الذمتين عند الإطلاق* 
له وديعة عند رجل ولآخر على المودع دين مثل الوديعة فققضى المودع بالوديعة دين المودع قال مد المودع بالجيار إن شاء ضمن المودع 
وس الملل للقابض لأنه متبرع وأن شاء أجاز القضاء* أثبت المرتهن الدين على الراهن وحبسه به ثم قال أنه لم يقبض لكن فلان قبضه 
إن قال قبض فلان كان بأمره أدام حبسه وإن قال لا بأمره أخرجه* ادعى عليه مالا مقدر بسبب حساب جرى بينهما لا يصح لأن 
الحساب لا يصح سبي اوجوب المال* ادعى عليه ألف درهم ولم يزد على هذا قيل لا , بع مالكل خده برح على سي 
وقيل يصح قال لاصوا والصحيح أنه يصح * (نوع منه في دعوى الدين في التركة) * أحضر ورثة وادعى على مورثمم ا ولم يخلف 
لمك رك لتب الورنة أن أكروا الدق 0 غرضه إثيات الدين لا الاستيفاء وعن الفقيه أبي تحن ركه الله أنه إسمع البينة قبل 
ل ا ل 
الاستيفاء وفي الفتاوى وان أبى الورثة التعليق لأنه يق الميث* أدعى:؛ بعض الورثة ديئاً على الميت وصدقه بعضهم وأتكر البعضٍ إستوفي 
من حصة المصدق بعد طرح حصة المدعي* ترك أخوين فأقر أخ بأخ آخر وأتكره الآخر يعطى نصف ما في يده وقال ابن أبي ليل 
رحمه الله ثلث ما في يده* وفي الجامع الأصفر قات عن القت فبرهن عليه على ألف وقضى ثم ادعى آخر ألفا فأتكره الوارث وصدقه 
المقضي عليه فالألف بينهما أنصافاً وبه أخذ الفقيه* أعتق غلاماً ومات خاء آخر وادعى أنه وراث المعتق إن كان الإعتاق في المرض 
يكون الغلام خصماً لأنه يعدي عليه أن السعاية واجبة عليه وإلا لا بعدم تعلق الوارث به* برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى 
الوارث أن المعتق كان ي.بذي وقت الإعتاق إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للوارث إلا أن يصرح الشهود بأنه كان صحيح العقل وقت 
الإعتاق فإن كان أقر بالعتق فالقول للعبد إلا إن يبرهن الوارث على أنه كان يبذي وقت الإعتاق* برهن على أن هذا معتقه وله ولاء 
العتق والآخر على أنه حر وله عليه ولاء الموالاة فولاء المرأة أولى* برهن أعتق هذا وهو يملكه وبرهن الآخر كذلك فإن صدق العبد 
أحدهما فهو أولى وإن كذبهما فالولاء بينهما ولو برهن كل منهما على إعتاقه بألف وهو يملكه لا أثر لتصديق العبد وولاؤه بينبما ولكل 
منهما عليه ألف وإن لم تذكر إحدى البينتين مالا فبينة مدعى المال أولى وولاؤه له صدقه العبد أولا* برهن على دين على الميت وعلى 
وفاء التركة به لابد من بيان التركة حتى لوكان عقارا لا بد من بيان حدوده وأن ادعى إقرار الورثة بالوفاء لا يحتاج إلى بيان التركة 
والأصم أنه يقبل بلا بيان التركة وعليه الفتوى* وأن استوفى غريم وبرهن على الوفاء وبين التركة ثم برهن غريم آخحر لا يحتاج إلى إثبات 
التركة والوفاء بلا خلاف ون أكر الوارث دين الغريم الثاني وصدقه الغريم الأول شارك الثاني الأول لإقرار بالشركة* برهن الدائن 
على أن الورثة باعوا عيناً من التركة المستغرقة وبرهن الوارث على أن الميت كان باعه في حته وقبض ثمنه فبينة الدائن أولى لأنه يثبت 
الضمان والوارث ينفيه والبينة موضوعة للابغات* والتركة لو مستغرقة فالحصم في إثبات الدين الوارث لا الغريم فإن للوارث استخلااص 
التركة بقضاء الدين* دل أن حق الغريم متعلق بالمالية وحق الوارث بالعين ولا يشترط حضورهما كا في الراهن مع المرتبن لثبوت يد 
الاستيفاء في الرهن لامرتبن فكان حق الغريم أضعف من حق المرتبن فلا إشترط حضوره وأحد الورئة لو طلب الاستخلاص وامتنع 
الباقون فله ذلك وأن امتنع الكل عن الاستخلاص والقضاء نصب الحاكم وصايا يقضي اليك وى الاق أدعن عل ميك تا 
خصمه الورثة أو الوصي والح على أحد الورئة حك على الكل وإن لم يكن في يده شبيء من التركة بخلاف دعوى العين” ولو أقر أحد 
الورثة بالدين يستوفي كله من نصيبه حتى يستغرقه قال مشايخنا فيه قيد لم يذكره أحد وهو أن يحكم الحاكم بذلك أما عجرد الإقرار فلا 
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يحل في حصته* وفي أدب القاضي مات وترك ألفاً وعليه دين كذلك وزعم الوارث أن هذا الألف وديعة فلآن غندا المت وصدقه 
الغربم في ذلك أو كذبة أو قال لا ندري لمن هي فإن الحا يجعل الألف للغريم لا للمودع لعدم صحة إقرار الورثة حال الاستغراق 
وكذا لا يصح إقرار الغريم لأنه 

لا ملك له في الألف لمكن الوارث من الاستخلاص لكن الغريم إذا صدق المودع وبعده أخذ الألف يرجع المودع عليه لإقراره 
بأَخذ ملك الغير وفائدة تصديق الوارث إن لم تظهر في حق الغريم تظهر في حق مال آخخر لو ظهر للبيت فيأخذه المقر له بالوديعة* أقر 
أحد الورثة بالدين ومع ذلك أراد الغريم أن يبرهن حتى يتعدى الدين إلى كل أنصباء الورثة له ذلك كالوكل يقبض الوديعة أراد أن 
يبرهن على أنه وكل بالقبض مع إقرار المودع أو الموصى له بالثلث أراد أن يبرهن على الوصية مع إقرار الوارث أو الوكل بالبيع أقر 
بقبض القن فأراد المشتري أن يبرهن على نقد القن له ذلك( اللحامس في دعوى الشراء والبيع) برهن على الشراء من فلان بن فلان 
ونقد القن أن كان المبيع في يد البائع يقبل من غير ذكر ملك البائع وإن كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسه أن كر المدعي والشبود 
أن البائع يملكها أو قال سلمها إليه أو قال سلمها إلي أو قال قبضت أو قال الشهود قبض أو قال ملكي اشتريتها منه وهو لي يقبل وإن 
لوا 0 الشراء والنقل ولم يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك البائع ولا ملك المشتري لا تقبل الدعوى ولا الشهادة ولو شبدوا بالي 
للبائع دون الملك اختلفوا فيه وفي كل موضع قضى بالملك للمشتري بالبينة والمبيع في يد غير البائع وذو اليد ينكر كونه ملك البائع لا 
تقبل هذه البينة عليه لأن حينئذ يكون مودعاً أو غاصباً وعلى أي حال كان لا يكون خصماً لمدّعي الشراء من المالك* وفي الأقضية 
هذا إذا لم يدع ذو اليد تلقي الملك من الذي يدعيه المدعي الشار أما إذا ادعاه فلا حاجة إلى ذكر ملك البائع أو كونه ملك المشتري 
وصورته ما ذكر في الصغرى في يد رجل درا يزعم إرقااعن ايه وادعى أن يراتا مر أبيه في حته وبرهن على ذلك يقبل وان لم 
يقواوا باعها وهو يملكها لتصادقهما عل كونها ملك البائع * ادعى على آخخر ألف درهم من كن الجارية ول بذك قبضها ولا تسليمها لا 
يقبل* ادعى بيع دار بكذا وتسليمها ولم يذكر حدودها يسمع لأن المقصود بعد القبض دعوى القْن* وفي الأقضية باع دارا بخرسان 
في العراق ونقده القن ووكله بالقبض واحصومة فرجع وقآل لم يس الدار إلى من في يده الدار لا يسترد القن ما لم يبرهن على ذلك* 
ادعى عليه ألف درهم ثم جارية بشرائطه وعجز عن إثباته وقال كانت الألف وديعة عنده لا يقبل ولو ادعى كونها وديعة وعجز فادعى 
كونها قرضاً يقبل (السادس في دعوى الإجارة) ادعى أجرة محدود بإجارته منه وتسليمه إليه ول يذكر أنه ملكه يصح بخلاف دعوى 
الشراء كا مى والوقف لأن إجارة الغاصب المغصوب صحيح بلا إذن المالك ويستحق الأجرة* ادعى أنه كان استأجر منه هذه الدار 
وقبضبا ثم أنك غصبتها مني يصح لأنه اذعى عليه فعلا أما لو قال كنت استأجرتها قبلك ثم استأجرتها من المالك وسلمها إليك لا لأن 
المستأجر لا يكون خصماً لماعي الملك والإجارة أيضاً ما لم يدع عليه فعلا وقال ظهير الديبن رحمه الله إسمع لادعائه عليه منافع لوك 
له فكان خصما* دار في يد رجل برهن رجلان كل منبما على أنه ملكة وقد أجره من ذي اليد فالدار والأجرة بينهما استحساناً وفي 
دعوى الإجارة المفسوخة لا بد من ذك أول المدة ة وآخرها وتسليم المستأجر كا لا بد من ذكر تسلي المبيع عند دعوى القن فإن ترك هذه 
الأكياءاعاذ الدعوى وذكرها وان كان الشاهد تركه نم كر يقبل ولو بالتعلم من عالم ذكره في المنتقى*برهن المواجرة على التسليم وبرهن 
المستأجر أن العين كان في يده على انقضاء مدة الإجارة فبينة المؤاجرة أولى* علق ضمان الأجرة بفسخ الإجارة وقبله المؤاجرة ثم ادعى 
على الضامن موت أحد المستأجرين ولزوم ضمان حصته عليه لا يقبل لأن الشرط انفساخ كل الإجارة لا بعضها فانعدام الشرط بالعدم 
الم 

(السابع في الوكالة) 

وفي فتاوي القاضي ادعى على غائب دينا بحضرة رجل يدعي أنه وكيل الغائب في اللخصومة فأقر المدعي عليه بالوكالة لم يصح حتى لو 
برهن المدّعي بالدين على الغائب لم يقبل وكذا لو ادّعى دينا على ميت بحضرة رجل يدعي أنه وصي الميت وأقر المدّعي عليه بالوصاية 
اللططي ا ل احم لاد ا رس وتم بلا خصم حاضر ثم جاء رجل إلى الحام وقال أنا فلان بن فلان الفلاني 
ووكلت هذا بطلب مالي على فلان أو بقبضه وغاب الموكل فأحضر الول رجلا وقال أنا وكل فلان المذكور في قبض ماله على هذا 
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إن عرف الحا الموكل باسعه ونسبة قبل دعوى الوكالة وإن لم يعرف الموكل لا بد أن يبرهن الوكل على أن الموكل المذكور اسماً 
وكله بذلك لأنه إذا لم يعرفه الحم عسى يجيء رجل إلى الحم ويتسمى وينتسب باسم غيره وفسبه ويوكل بقبض حق غيره ويغيب 

فيضيع حت الو بأخذ الركل حقاً ليس لوككه وهذا م| يحفظ ويحتاط ولأن الحام إم يكم الدركل بعضرة الركل فإذا ل يعرفه باس 
ونسبه ول يذكزه هو يكون حك للمجهول هذا إذا لم يحضر الموكل خصماً عند الخاكم وقت التوكل فإن أحضر رجلا وقال وكلت هذا 
بطلب كل حق لي على هذا أو على كل من عليه حقي ببلدة كذا يقبل التوكل ويجعله خصماً عرفه باسمه ونسبه أولا* وني الصغرى 
وكله بقبض دينه أو وديعته فصدقة المودع أو الغربم ومع ذلك برهن الوكل على وكالته له ذلك وفائدته تظهر فيما إذا حك بوكالته على 
هذا الحاضر بالبينة ثم أحضر خصماً آخر لا يحتاج إلى إعادة البينة على المحضر الثاني وكذا لو برهن بوكالته على هذا الحق ثم غاب الوكل 
وحضر الموكل أو ول آخر له في طلب هذا الحق لا يحتاج إلى إعادتها وكذا لو برهن شاهد افرادا على هذا الغريم وفردا آخر على غريم 
له آخخر أو وارث له آتر* برهن على رجل أنه وفلان بن فلان الفلاني وكل من فلان بقبض ماله عليه وأن للموكل عليه كذا بعد انكار 
الغريم الدين أو الوكالة فقط فعند مد رحمه الله يقضى بوكالتهما والدين وعندهما لا فلو حضر أحد الوكلين للغائب لا يحتاج إلى إعادة 
البينة لأن أحدهما لا ينفرد بقبض الدين فكان مضطراً إلى انتصابه خصماً عن الغائب وإذا ثبت لم يملك القبض حتى يحضر الول 
العافتيه رمقل برهن أند وكل فلان مع فلان ليخاصم فلانا أو بقبض دين وأجاز صنع كل منهما فأنه يحم بوكالة الحاضر لا الغائب* 
واو برهن الوصي أن فلانا أوصى إليه وإلى فلان الغائب يحم بوصايتبما عندهما وعند الثاني يقضى بوصايته وحده بناء على امكان تفرد 
أحدهما بالوصاية والتصرف* واحد من وكلاء الحكمة ادعى أنه ول عن فلان في طلب حقوقه على هذا المحضر قال وكل آخر من 
وكلاء المحكمة أن موكلي هذا يريد المدعى عليه يقول ليس علي هذا الحق وليس لي عل بالوكالة هذه فبرهن الول على الوكالة لا يقبل 
لعدم اللخصم* ادعى أنه وكل فلان بطلب دينه واللخصومة فيه وأحضره فقّال المديون أبرأني فوكاك عن الدين أو أوفيته إليه فادعى أنه 
عزله عنها ان التوكل بالقاس الخصم لا إسمع دعوى العزل لأنه لا يملكه وان بلا القاس يصح إذا برهن على العزل وإلا لا ولولم يقل 
هكذا ولكنه قال لست بوكل وصدقه الخصم لا يصح وفائدته فيما إذا كان الصلح واقعاً على بدل مع اللخصم ثم قال ما أنا بول وأراد 
استرداد ما وقع وصدقه الخصم لا يسمع لتعلق حق الموكل به* (الثامن في دعوى الكفالة) دعوى المال لا يصح بلا بيان السبب 
لعدم جواز الكفالة بالدية وبدل الككابة* برهن أن له على الغائب ألا وهذا كفيل عنه ان ادعى كفالة ميهمة بان قال الكفيل تكلفت 
بكل مالك على فلان ولي عليه ألف وذكر شبوده مثل ذلك ونصوا على قبولها قضى بها على الحاضر والغائب وله مطالبة أمهما شاء ولا 
يحتاج إلى إعادة البينة بعد حضور الأصيل وان فسر الكفالة وقال تكلفت بألف لي على الغائب ان قال كانت بأمره وبرهن حكم بها 
عليهما كا مى فيما إذا كانت الكفالة مبهمة وان لم يذكر الأمى وبرهن فعلى الكفيل خاصة فإذا حضر الغائب لابد من إعادة البينة* باع 
منهما متاعا بألف وكفل كل منهما عن الآخر فلقى البائع أحدهما وبرهن على هذا البيع منبما وان كلا منهما كفيل عن الآخر بأمره 
يحم بالألف عليه نصفها أصالة ونصفها كفالة وان ل يستوف منه شيئا حتى لقى المشترى الآخر له المطالبة منه بلا إعادة البينة وكا لو 
برهن أنه كفل له هذا الرجل وفلان الغائب عن فلان بألف وكل منبما كفل عن الآخر بأمره يقضى عليهما حتى لو حضر الغائب لا 
يحتاج إلى إعادة البينة* اشترى عبدا وقبضه فطلب البائع ثمنه فبرهن أنه أحال به على زيد الغائب خاء امحتال عليه فالمال عليه* ادعى 
عليه الكفالة باجرة معلقة بفسخ الإجارة حال غيبة المؤاجر وان المال لازم على الكفيل يقبل ويطالب بالمال أيهما شاء وان أخذه من 
الكفيل رجع على الأصيل ان الكفالة بأمره وان لم يأخذ من الكفيل حتى حضر الأصيل رأيه فالفسخ ماض لأنه لما لزم الماك على 
الكفيل لزم فسخ الإجارة لعدم تحقق الشرط بلا مشروط* برهن على أنه كفيل له عن فلان وح به فأبرأ الكفيل عن الكفالة ثم 
علم فساد الدعوى والحكم وأراد إعادة الدعوى على هذا الكفيل على وجه الصحة لا يصح لعدم الكفالة بالإبراء* ادعت عليه مائة من 
صداقها معلقة بوقرع الفرقة من زوجها بالكفالة وان زوجها علق طلاقهما بغيبته عنها سنة وان الشرط قد وجدوا المال عليه وبرهنت 
على كله على الكفيل يقلا ويقضى بالمال على الكفيل وبالفرقة على الزوج ويجعل الكفيل خصماً عن الزوج وفيه نظر كا علم في 


الحزانة والفصولين والجامع من المذهب الصحيح أنه لا ينتصب خصما في إثبات شرط حقه على الغائب إذا كان الغائب ما يتضرر 
به فيقضى بالمال لا بالفرقة وقد عرف تمامه في الجامع في كاب النكاح* ادعى أنه كفل له قائلا ان مات فلان مجهلا لوديعتك فأنا 
ضامن فات فلان مجهلا ولزم عليه ضانها وبين الملدعى م وحكم له به إن برهن * (اتابتع و معوى الصلح) ذكر الوتار ادعى دارا 
0 وَاحد بدل الصلح ثم استحق الدار من يد المدعى عليه إسترد بدل الصلح على كل حال أما إذا كان مقرا فلانة بمنزلة البيع 
ال وكذا إذا كان مرا لأن الملدعى يزعم الدراعها بالبْدل فيؤاخذ بزعمه وان دفع المدعى إلى المدعى عليه شيئا 
00 مقط دعق قانها لات جع الدافع بما دفع لأنه يزعم أنه اخذ حقه وملكه وإنما بذل المال لدفع خصومته وليس بمشتر 
للدا ر* ادعى دينا فصالح على أرض ثم إن نصف الأرض استتحقت رجع بنصف الدعوى” وفي الأصل لو استحق نصف بدل الصلح 
100 شاء رد البافي وعاد إلى كل الدعوى وان شاء أمسكد وعاد في نصف دعواه اعتبارا للبعض بالكل * صالح من دينه على عبد 
يعيئة “جا ويكوق شتراء ل ل ل ل ا 
ولو صالح من ( (ه:- فتاوى خامس) دنانير على دراهم وقبضها ثم استحقت بعد التفرق رجع بالمقانقي انه صرف في استحق بدل 
الصلح رجع على أصل حقه* واوعليه لف مؤجل فقضاه قبل قبل امحل جاز فلو استحق لم يرجع حتى يحل الأجل وكذا لو باع به عبد 
أورضاطه عل عد فاشتحق 'العيد' أو وده بحرا أو :رده يعيب يمضناء لا يرجع إلى أصل حقّه ما لم يحل الأجل ورجع بعد الحاول 
لانتقاض الاستيفاء وان صالح من دراهم على كر حنطة جاز فان استحق الكر أو وجد به عيبا فرده رجع إلى أصل حقه وهو ما عليه 
من الدراهم وان صالح من مائة على نصفها فاستحق البدل رجع بمثله ولا يرجع بميع الدين الأول لأنه ليس بعوض وإئما هو استيفاء 
بعد الحط والاستحقاق يوجب انتقاص الاستيفاء لا الإبراء والحخط فالحاصل أن الصلح إذا كان على طريق المعاوضة بأن كان على غير 
جنس الحق يرجع على دعواه عند الاستحماق وان على سبيل الحطبان وقع على بعض حقّه يرجع عند الاستحقاق بمثل بدل الصاءم* 
ادعى دارا فأنكر فصول على نصفها ثم برهن المدعى على أن الدار ملكه فالمذكور في أكثر الفتاوى أنه يقبل وهذا بناء على عدم جواز 
الصلح على بعض المدعى في مثل هذه الصورة وأنه لا يجوز على ما ذكره في المختصر والهداية وأنه على خلاف ظاهر الرواية ووجهه أنه 
استوفى بعض حقه وترك الباقي وغاية الترك أن مل على الإبراء والإبراء «عى لاق غيناالا بمب تعر وحرده وعد نه ارا لات نا 
إذا ادعى على اخيه نصف ما في يده بحك الميراث فائكر وصالح على بعضه ثم برهن على الميراث حيث لا يصح ولا يِأَخذ باق حصته 
لأن الصلح قد صم ازعم المدعى أن ماأخذ فبعضه ملكه وبعضه ملك المدعى عليه فيكون ما أخذ من ملك المدعى عليه عوضا عما ترك 
من ملك نفسه عليه وصار هذا كا لو شرط في المسألة الأولى مع بعض المحدود الذي أخذه المدعى دراهم معلومة فدفعه المدعى عليه 
إليه فأنه حيلة ينقطع بها دعواه لآنة 1 اعد فحن حله فتك جعز. بإزاء الباقي دراهم وباعه لها منه واستوفى البدل فينتقطع الدعوى 
أو يلحق به ذى لبراءة عن دعوى الباقي بأن يقول بر نت من هذه الدار أو برئت من دعواي فيبا وهذا الكلام من صاحب الهداية نص 
على الفرق آثمها بين قوله برئت وبين قوله برأت كا نص عليه في الذخيرة أنه لو قال أبرأنك من هذا العبد له أن يدعيه بعده لأنه إبراء عن 
الضمان الواجب فيبقى أمانة في يده فيصح دعواه حال قيام العين واستبلاكه لا حال هلاكه يا نص عليه في غير الذخيرة* ولو قال 
ئت من هذا العبد أو العين لا يصح دعواه بعده وكان بريئا أما لو صالح على قطعة دار أخرى لا يقبل الدعوى بعده اجماعا لصحة 
الل و كان يفتى الإمام ظهير الدين ن* قال بكر رحمه الله هذه رواية ابن سماعة وفي ظاهر الرواية يصح الصلح ولا يصح الدعوى 
بعده وان برهن كا في مسألة الميراث والصلح على قطعة أخرى من دار أخرى وعليه عول السرخسي في شرح الكافي و 
فيه أن الإبراء لاقى عينا ودعوى الإبراء عن العين لا يصح كأ تقرر لكن الإبراء عن دعواه صحيحة فان المدعى كان يدعى كل 
الذار اتقية. . 
فباخذ البعض ابراه عن دعوى البافي فصح * ادعى جنا ردان فوج ع مانم اسحق الدار إلا ذراع لا يرد بدل الصلح 00 
بقاء الدعوى بذلك القدر والقياس أن لا يصح الصلح لأن الحق يجوز أن يكون مما لا يجوز الاعتياض عنه كق الشفعة لكن اقداههما 
على الصلح دليل جوازه وذلك يمل على ما يصح الاعتياض عنه وان استحق كلها رجء* ادعى عليه دار فادعى أنه صا معه عتها 
ولم يجد البينة كم بالدار للمدعى ثم وجدها وبرهن عليه بالصلح بنتقض الحكم ولو كان المدعى باعها من آخخر وسليها ثم برهن على 
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الصلح ان شاء أجاز البيع وأخذ منه القن وان شاء ضمنه قيمة الدار في الختار وان كان لم يحلفه على الصلح وأراد أن يحلفه بعد الحم 
بتَسليم الدار والبيع من آخر له ذلك لأن المين حقه فلا يبطل بالتأخير فإن نكل أن أجاز المدعى عليه البيع أخذ القن والا ضنه قيمة 
الدار في الختار وليس له أن ,تبع المشترى في فصل النكول لأن بذله أو اقراره لا ينفذ في حق المشترى بخلاف البينة لأنها حجة متعدية* 
جربالصاح بين المتدعيين وكتب الصك وفيه ابرأ كل منبما الآخر عن دعواه أو كتب أقر المدعى أن العين للمدعى عليه ثم ظهر فساد 
الصلح بفتوى الأثمة وأراد المدعى العود إلى دعواه قيل لا يصح الإبراء السابق والختار أنه يصح الدعوى والإبراء والإقرار في ضمن 
عقد فاسد لا بمنع صحة الدعوى لأن بطلان المتضمن يدل على بطلان المتضمن ولدفع هذا اختار أئمة خوارزم أن يحرر الإبراء العام في 
وثيقة الصلح بلفظ يدل على الاستئناف بأن يقر الخصم بعد الصلح ويقول أبرأته ابراء عاماً غير داخل تحت الصلح أو يقر بأن العين له 
اقرارا غير داخل تحت الصلح ويكتبه كذلك فان حاكا لو حك ببطلان هذا الصلح لا يتمكن المدعى من إعادة دعواه* والحيلة لقطع 
الحصومة وإطفاء نائرة النزاع حسنة فانه ما شرعت المعاملات والمناكات إلا لقطع اللحصام واطفاء نيران الدفاع (العاشر في النسب 
والإرث) في دعوى العمومة لابد من أن يفسر أنه عمه لأبيه أو أمه أو لهما ويشترط أيضا أن يقول هو وارثه لا وارث له غيره وكذا 
في الأخ والجد يلزم أن يقول لا وارث له غيره فان برهن على ذلك أو على أنه أخ الميت لأبويه لا يعملون أنه له وارثا غيره يحكم له 
بالمال ولا يشترط ذكر الاسماء* وفي الأقضية برهن على أنه وارث الميت لا وارث له غيره لا يصح والشرط في سماع هذه البينة احضار 
انخصم وهوإما وارث آخر أو غريم للميت أو له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به ولا فرق بين ان يكون مقربا بالحق 
أو متكا له* ادعى على أت أنه أخوه لأبويه ان ادعى ارثا أو نفقة وبرهن يقبل ويكون قضاء عل الغائب أيضا حت او حضر الأب 
وأكر لا يقبل ولا يحتاج إلى إعادة البينة لأنه لا يتوصل إليه إلا باثبات الحق على الغائب وان ل يدع مالا بل ادعى الأخوة المجردة لا 
يقبل لأن هذا في الحقيقة إثبات البنوة على أب الملدعى عليه والخصم فيه هو الأب لا الأخ وكذا او ادعى أنه ابن ابنة أو أبو أبيه والابن 
والأب غائب أو ميت لا يصح ما ل يدع مالا فإن ادعى مالا فالحكم على الحاضر والغائب جميعا كما مى بخلاف ما إذا ادعى على رجل 
أنه أبوه أو ابنه أو على امرأة أنها زوجته أو ادعت عليه انه زوجها أو ادعى العبد على عربي أنه مولاه عتاقة أو ادعى عرب على آخر 
أنه معتقه أو ادعت على رجل أنها أمته أو كانت الدعوى في ولاء الموالاة وأنكره المدعى عليه فبرهن المدعى على ما قال يقبل ادعى 
به حا أو لا بخلاف دعوى الأخوة لأنه دعوى على الغير ألا يرى أنه لو أقر انه أبوه أو ابنه أو زوجته حم وبأنه أخوه لا لكونه حمل 
النسب على الغير* وفي دعوى المرأة على آخر لأنه ابنها ذكر في الأقضية أنه يسمع وهو استتحسان وعن الثاني وهو المروى في الفرائض 
عن محمد رحمه لله أنه لا يصح وهو القياس* وفي أول كاب اللقيط ادعى على آخر أنه أبوه لا يصدق إلا بالبينة أو بتصديق الخصم 
أعني المدعى عليه ولو ادعى تصديق المدعى عليه يصدق استحسانا* برهن زمن أن هذا أبوه ليفرض الحا ك عليه نفقته وبرهن المشار إليه 
على آخخر أن الزمن ابنه والزمن الآخر ييكران النسب يحكم على المشار إليه بالنفقة وببنوة الزمن له ولا يلتفت إلى بينة المشار إليه للدفم 
وكذلك محتاج برهن على غلام انه ابنه ونفقته عليه فبرهن الغلام أن المحتاج أبو زيد يجحد فالبينة بينة امحتاج ويقضى على الغلام بالنفقة 
ولا يلتفت إلى بينة الغلام ولا يكم ,نسب رجل من رجلين ألا أن يستوى حالهما في الدعوى والبينة وفي كل شيء حتى لا يوجد إلى 
أن يح لأحدهما دون الآخر سبيل فأما لو كان احدهما أولى بالدعوى بأن يستحق بالنسب شيئًا لا يستحقه الآخر كان أولى بالنسب 
من الآخر* غلامان توأمان مات أحدهما عن مال والآخر زمن محتاج جاء رجل وادعى أنه أبوهما ليأخذ الميراث وادعى الزمن على 
آخر أنه أبوهما وطلب منه نفقته وبرهنا معا حكم بنسب الغلامين من الأبوين بلا ترجيح لأن كلا منهما يدعى حمًا عل غيره 

فاستويا* قدمت عمها إلى ا حا م للنفقة فبرهن العم أن لها أخا موسرا وأتكرت برئ العم من النفقة بخلاف الأبوين لأنه يقبل بينة العم 
بعد ثبوت أسبها من العم بأن لها أخا ولا يقبل على أن لها أبا بعدما ثبت فسبها من أحد الأبوين* في يده لقيط ادعت امرأته أنه أخوها 
وذو اليد أنه عبده يقبل بينة المرأة ويكون لها الحضانة. وقال الثاني في عبد يدعى لقيطاً أنه ابنه من زوجته الأمة فهو ابنه ويكون حراً 
ولا يكون ابن زوجته هذه وعنه ابن الملاعنة لا يصح دعوته لغير زوجها لأنه ولد على فراشه. ادعت على زوجها أن هذا ولدي منك 
والولد في يدها وشبدت على الولادة امرأة وكذبها الزوج قال مد رحمه الله إذا لزمها لزمه لقيام الفراض واو كان الزوج يدعي الولد 
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وكنته المراة ويرهق اغراة على الولادة ولم يصدق الزوج وإنما ريشبت بشبادة القابلة إذا ادعت المرأة الولادة. وعنه صبي في يد رجل 
وامرأة ادعاه كل منهما من زوج وزوجة آخخر فإنه يكون ابن الرجل فإن شبدت امرأة على ولادتها وكانت زوجة لهذا كان ابنه منها 
ببذه الشبادة لخعلناه ابنبما. وعن الثاني رحمه الله ادعى أن هذا الولد منها بالتكاح وأنكرت النكاح وقالت لا بل من الزنا منك .يبت 
النسب ويلزم المهر قال أبو الفضل هذا خلاف ما ذكر ني الأصل. ادعت الولادة من النكاح وأنكره الرجل وادعى الولادة من الزنا 
يثبت النسب ويلزم المهر ويدر الحد نفى الولد يلاعن لا يقطع عنه النسب إن نفاه في مدة بعيدة وقدره الثاني بمدة النفاس والإمام 
فوضه إلى رأي الحا ك ولو هئ فسكت ثم نفاه لا يصح النفى بخلاف ولد الأمة إذا سكت وقت التهنئة ثم نفاه حيث يصح. وفي 
كانه التاق أل يورا الأمة إن الكرة تعمل السكرمتة عند التبنئة إقراراً فيها كا في الحرة. له عبد في صحته أقر في مرضه أنه ابنه 
ومات ويولد له مثله وليس له نسب معلوم م وإن عليه دين محيط لا يسعى في شيء ويرث إن فضلت التركة عن الدين وإن لم يكن 
العلوق في ملكه. وكذل إذا ولدت جاريته في ملكه وادعى أنه ابنه في مرض هوته يرث وإن لم يكن العلوق إن كان في بطن جاريقي 
غلام فهو مني وإن كان أن فلو فوادت ,ثبت منه أيبما كان لأنه لما ادعى الولد لا يتعين الوصف. وعن مد أعتق غلاماً ثم ادعى 
آخر أنه ابنه يرث منه الغلام وعقله على الذي أعتقه. ادعى غلاما صغيراً لا يعبر عن نفسه فإن صدقه فيه الذي الغلام في يده فهو ابنه 
وإلا لا. وإن أقر الذي في يده الغلام أنه لقيط صحت دعوته. ولد في ملكه غلام فباعه وباعه المشتري أيضاً ثم ادعى أنه ولده وبطات 
البياعات كلها لكون التناقض عفوا. باع الحامل فولدت عند المشتري لا فل من نصف عام وكانت عند البائع تمام عامين حت 
دعوى الشمتري وبطل البيع وبعد اعتاق الولد لا تصح الدعوة وتصح بعد اعتاق الأم لأن الولد هو الأصل وكان ابنه ورد حصة 
الولد من القن الى المشتري لأقل من نصف عام وبكونها عند البائع أكثر من عامين ليحصل القطع بكون العلوق عند البائع وان أكل 
بأن جائت عند المشتري لأكثر من نصف عام وأقل من عامين من وقت البيع لا .يثبت إلا بتصديق المشتري وإن لأكثر من عامين 
لا يصح إن كذبه المشتري وإن صدقه يصح الدعوة ولا يبطل البيع حملا على الاستيلاد بالتكاح. وفي القدروي أن أتت به لأقل من 
نصف عام فادعاه البائع والمشتري معاً أو بعد البائع فالبائع أولى وقد ذكرنا أن بعد موت الولد لا تصح دعوة البائع وتصح بعد موت 
الأم ويأخذ الابن ويرد كل القن عنده وقالا حصة الولد فقط بناء على تقويم أم الولد وعدمه. باع الحامل وقال حبلها ليس مني بل 
من غيري فولدت عند المشتري لأقل من نصف عام يرد الجارية والولد إلى البائع ولو ادعاه البائع ثم أعتقها المشتري أو ماتت لا يصح 
اعتاقه ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بكل القْن. وفي الجامع لو قال هذا ابن عبدي أو ابن فلان الغائب ثم قال هو ابن لا يكون 
ابنه أبداً وقالا إن كذبه المقر له في النسب ثم ادعاه المقر صم وقول الإمام حيلة لدفع دعوة البائع الولد لأنه إذا أقر بالولد لرجل لا 
تصح دعوته وبعد ذلك لنفسه أبداً. باع أحد التوأمين فاعتقه المشتري ثم ادعى البائع الباقي حم وبطل عتق المشتري. عالح جاريته فيما 
دون الفرج فأخذت ماءه وجعلته في فرجها وعلقت منه صارت أم ولد. قال أحد هذين ابني صم وأجبر على البيان وبعده يحبر ورثنه 
على البيان ولا يثبت النسب حتى يجتمعوا على أحدهما. ادعى أنه أبوه لا يصدق إلا بتصديق المدعي عليه أو بشبادة رجلين أو رجل 
وامرأنن .وكذا إذا ادعن أنه :امه إن كان يعبر عن نقسة ولا ب بدغواة امرانا: وفي الزيادات من قال لبعده هذا ابني إن كان 
بالغاً أو كان يعبر عن نفسه يرجع إلى تصديقه إن كان لم يقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر حتى لا إشترط التصديق ودعوى 
النبوة يتم بقوله هذا ابني وإن لم يقل ولد على فراشي. ولو قال ليس الولد مني ثم قال هو مني ثم نفاه لا يصح وني دعوى الأخوة لا 
يحتاج إلى ذكر الجد على اختيار السرخسي 

وان ادعى أنه ابن عمه فعلى ذكر الجد يلزم ذكر الأب والأم إلى الجد* ادعت الإرث بالعمومة ثم بالأبوة لا يصح وان عاد إلى دعوى 
العمومة لا إسمع* ادعت بنوة رجل لا يصح بلا شهادة القابلة ادعى أنه أخوه وطلب النفقة فأنكر فات المدعى ؤاء المدعى عليه 
يطلب ميرائاً لا يقبل لأن هذا في الحقيقة دعوى المال فلا يعفى فيه التناقض (نوع) مات عن مال في يد رجل فقّال هذا ابن الميت 
سل الحخاام إليه المال ولو قال هذا أخو الميت لا يعجل الحاكم في الأعى ,تسلي نلال الوالآن :الا ل عدن خب سرهان عاعه أنه 
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يظهر له شريك والأخ يحرم بالابن فلم يكن وارثا على كل حال وو أقر الأخ أنه أوصى بألف من ماله لفلان تلوم الحاام فان لم يحضر 
له وارث أعطاه للموصى له كا في الأخ يتلوم فان لم يظهر له وارث آخخر أعطاه للأخ وان ظهر له وارث دفع المال إليه وكان الول قوله 
في الوصية وان لم يظهر له وارث أو ظهر له وارث آخخر أعطى كل ذي حق حقه وأخذ منه كفيلا ثقة وان لم يجد كفيلاً أعطاه المال 
وضمنه ان كان ثقة لثلا يبلك أمانة وان كان غير ثقة لا يعطيه المال ويتلوم الحا كم حتى يظهر أنه لا وارث له أو يكون أكبر رأيه ذلك 
ثم يعطيه المال ويضمنه 7 يقدر الإمام ا م إلى رأي الحا كم إلى أن يغلب على ظنه أنه لو كان له وارث 
لظهر وعندهما يقدر بسنة وعن الثاني التقدير بشبر هذا إذا قال لا وارث له غيره أما إذا قال له وارث آخر لكن لا نعل أنه مات أو لا 
لا يدفع إليه قليل ولا كثير حى ببرهن أنه لا وارث له غيره وان تلوم ومضى زمانه ويستوى أن يكن من يرث بكل حال كالاب 
أو فق يرت بحال دون حال كالأخ ل وبنت الابن وفي التتمة في يده مال لغائب جاء رجل وادعى انه ابن الغائب مات وصدقه 
ذو اليد يتلوم الحا فيه أي يتحرى زمانا لو كان له وارث لظهر وقدر الطحاوى إسنة سواء قال لا وراث له غيره أو لا وقيل ما قدر 
الطحاوى كان قولمما* أقر أن ما في يده كان لزوجته ورثه عنها وهذا اخوها وأتكر الأخ المقر له كونه زوجها قال الإمام الثاني رحمه 
لله المال بينهما إلا أن يبرهن الأخ على بطلان الزوجية وقال مد وزفر رحمهما الله المال كله للأخ إلا أن برهن الزوج على الزوجية 
كذا في العيون ولو قال يجهول النسب هذا المال كان لأبي وتركه ميراثا لي ولأبي هذا فقّال المقر له أنا الابن لا انت فحمد والثاني 
رحمهما الله على أن المال بينهما انصافا وقال زفر امال كله للمقّر له كا في المسألة الأولى والفرق لزوم الوق ل الروسية هلها يالل * 
ادعى أنه 0 2 مات ولا وارث له غيره أو أنه 3 اناق اع ولاه عتاقة أو ادعث أ عمته أو خالته أو بنت ابئة أو 
بنت أخيه أو أخته لا وارث له غيره وآآخر أنه زوجه أو زوجته أو أنه موصى له بكل المال أو بعضه وصدقهما من في يده التركة أو 
قال لا أدري للتركة مستكقاً غير فليس لمدعى الوصية شيء ويدفع الحا كم المال إلى مدعي الوراثة ولا يزاحم مدعى الأخوة مدعى 
البنوة إنما يزاحمه مدعى الزوجية والوصية وبحلف الوارث بالله تعالى ما هذا زوج المتوفاة أو زوجته أو موصى له بما ذكر أما لو برهنوا 
على مدعاهم عدوا الموهن مطريفة* ولق أقرهنا نحن اليد أن ليت كان اعترف :يانه أبوه أو ابتنا أو مولاه عتاقة أو أوهي له يدلك 
المال أو كله أو أنبا زوجته المال لقرابة الولادة ومولى العتاقة يا لو عاينا هذه الأشياء بخلاف الاقرار بالتكاح وولاء الموالاة والوصية 
لأنه اقرار إسبب ماض وما ذكرنا اقرار بسبب قائم وهذا هو الفرق الموعود آنفا (نوع آخر) شهد أ أباه مات في هذه الدار أو قالا كانت 
لأبيه لا تقبل لعدم الجر وقال الإمام الثاني أخرا تقبل ولو قالا كانت في يد ابنه أو لأبيه مات وتركها ميراثا له أو كانت لابنه آجرها 
من ذي اليد أو أودعها أو اعارها أو رهنها منه تقبل اجماعا وكذا لو قالا كانت لأبيه أو في يد أبيه يوم مات تقبل ولو قالا أنها لأبيه 
ولم يوقلا مات وتركها ميراثا له قبل على لحلاف واختار الفضلى أنه لا تقبل وهو الأصم وفي الجامع وضع المسألة في العين كالثوب 
دل على أنه لا فرق في اشتراط الجربين العين والعقار والمنصوص في أكثر الجوامع والفتاوى أنه لو قال كان ملك أبيه إلى يوم وفاته 
يكون جرا وتقبل واعترض بعضهم بأنه ينبغي أن لا تقبل لأن لفظ اليوم مشترا ك بين مطلق الوقت وبياض النهار فإذا قرن بالممتد مل 
على البياض وبالا يمتد مل على مطلق الوقت والموت مما لا يمتد لأنه لا يقبل ضرب المدة كالطلاق والكلام فأريد به مطلق الوقت 
ويجوز أن يكون ملكا له في أول النهار ولا (45- فتاوى خامس) يكون ملكا له وقت الموت فلا يحصل الجر ا إذا قال بالفارسية 
ملك وى بودبروزوفاة أو قال تابروزفات* مودع الميت أقر لواحد أنه ابن الميت ثم قال لآخحر هذا ابن الميت أيضا فقال الأول ليس له 
ابن غيري فأنه يدفع الماك إلى الأول ثم تخاصمان* ميراث قسم بين الغرماء أو لورثة قال 

الإمام لا آخذ منيم كة كفيلا وهذا شيء احتاط به بعض القضاة ة وهو ظلم قالوا هذا كشف عن مذهيه بان امجتهد يخطئ أيضا(١)‏ قيل 
إذن رطا عزاز التقين كشفا عن الاعتزال وأنت خبير بان هذا الإيراد باطل فأ:هما جوزا بالاجتهاد أخذ الكفيل قياسا على راد 
الآبق واللقطة فأنى يلزم منه كون كل مجتبد مصيبا والاستدلال من وصف الإمام بالظلم بناء على ملازمة عادية كانت في تلك العصر 
من عدم تقليد القضاء إلا من امجتبد فكان التكفيل الصادر من القاضي تكفيلا من القاضي امجتبد فيكون المراد من بعض القضاة 
القاضي المعهود وزيف أيضا بان الجتبد إذا أخطأ فله أجر خلاف فغاية أنه بالتكفيل أخطأ فلا يكون ظلما فلا يصح الاستدلال أجيب 
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عنه بأن الإمام قال وهو ظلْ وميل الورضق المي دل أن المراد بالظلم وضع الشيء في غير موضعه والاطلاق واو بامجاز دل على أن 
يخطئ إذ لولاه لما صم ذلك فصل الكشف بالوصف الواقع من الإمام لا بالاتصاف في الواقع* ادعى دارا إرئا على زيد ثم بان بإقرار 
المدعى أن الدار كلها في يد غيره فأعاد الدعوى عليه قيل لا 4سمع وقيل إسمع* ادعى عليه أن الدار التي في يده كانت لأبيه مات عنه 
وعن أخيه وعن أموال أخر فاقتسموها فوقع الدار في حصت يسمع واو زعم أن أخته أقرت له بما يخصها من الدار لا يقبل لأن دعوى 
الإقرار في طرف الاستحقاق لا تسمع”* ادعى محدودا وبرهن فات المدعى عليه خش بتلك البينة على الوارث ثم ادعى الوارث الملك 
المطلق على المحكوم له أن اذعن لشهة الوراقة لآ نشي أنه صا مكنا خليةء 
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باع عبدا ثم ادعى أنه أعتقه أو كان حرا ثم باعه يسمع وذكر القاضي باع ثم ادعى أنه كان دبره أو أعتقه لا يسمع* ولو ادعى أنه خاق 
من مائة يقبل وربثبت النسب ويبطل البيع نظيره اشترى عبدا وادعى أنه حر وألزمه الحا 5 اقرار فبرهن على الحرية والعيد ينكره يقبل 
ويرجع بالهْن* وفي الملتقط باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها وفي الذخيرة أو كان وقفا علي فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف البائع لا 
يحلف لعدم صحة الدعوى للتناقض وان برهن قال الفقه أبو جعفر يقبل ويبطل البيع لعدم اشتراط الدعوى في الوقف كا في عتق الأمة 
وبه أخذ الصدر والصحيح أن الجواب على اطلاقه غير مرضى فان الوقف لوحق الله تعالى فالجواب ما قاله وان حق العبد لابد فيه 
من الدعوى* برهن العبد على من في يده بالحرية وذو اليد على أنه وديعة فلان أوإجارة فلان أو اعارة فلان عنده يندفع دعوى العبد 
لكن حال بنة وين المودع كا لو برهن العبد على الوكل بنقله بينة على الحرية في قصر يد الوكل لا في حق إثبات الحرية كذا هنا” ولو 
برهن العبد على مولاه بالحرية وبرهن المولى عليه بالرق فبينة العبد أولى لأن الرق لا يرد على الحر والحرية ترد على الرق* ولو قال العبد 
أعتقني فلان وذو اليد أنه مودع فلان هذا عنده لا يحال بينه وبين المودع لأنه أقر بالرق له وكذا ان ل يبرهن المودع على الوديعة منه 
لا حال لاعترافهما بكونه ملكا للغائب وان قال شبود المودع هذا العبد وديعة فلان عند هذا ولم يتعرضوا لكونه ملكا له أن ادعى العبد 
إعتاق المودع يقبل شهبادتهم لإقرار العبد بالرق وان ادعى الحرية ما لم يتعرضوا على كونه ملكا للمودع* ولو قال العبد أنا حر الأصل 
فالقول له بحر الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان* أمة في يد إنسان زعمت أنها أم ولد فلان أو مدبرته 
أو مكاتبته أو قالت أعتقني فلان وقال ذو اليد لا بل هي مملوكتي فالقول لذي اليد وقال الإمام الثاني رحمه الله القول لها لا للمقر له 
وان كذبها المقر له في العتق وشعبه وصدقها في الرق فالقول لذي اليد ولو قال ذو اليد اشتريتها من فلان وقالت أعتقنى هو وبرهنا 
على ما قالا فبينة العتق أولى إلا إذا كان في يد المشترى قبض معاين* قدم ومعه رجال ونساء وصبيان يتخدمونه وادعى أنهم أرقاؤه 
وادعوا أنهم أحرار فالقول لحم ما ل يقروا بالملك له من إقرار أو بيع أو بينة وان كانوا من الترك أو الديلم أو السند أو الهند أو الروم أو 
الحزر* وفي الجامع الصغير غلام في يد رجل يدعي الحرية وقال ذو اليد هو غلامي فإن كان لا يعبر فالقول لذي اليد لأنه كالمتاع وان 
كان يعبر عن نفسه أو بالغا فالقول للغلام وان برهنا على الرق والحرية فبينة الغلام أولى والقول قول الغلام في إنكار الرق كالمودع في 
عو د الرديكة أو امالك سرت كرت القول قواه واليقة يتنه أرضنا:و35| ]13 فاك الممها بن | رضعه ليق غاة ولا أحر اك وقالة لا 
بل بلبني ولي الأجر فالقول لها وان برهنا فبينتها أولى وكذا إذا قال رب الس أجلتني شهر أو مضى وقال المسلم إليه لا بل أخذت رأس 
مال السلم في ال حال ولم يحض فالقول للمطلوب والبينة بينة الطالب وان برهنا فبينة المطلوب أولى وكذا إذا بعث الزوج إليها ثوبا وقال 
انه من الكسوة وقالت كانت هدية فالقول للزوج لن الملك أعرف بجهة التقليك وعليها البينة فان برهنا فالبينة بينتها* برهن المشترى على 
أن البائع كان أعتق المبيع قبل بيعه مني أو قال كنت علقت عتقه بالشراء فاشتريته من حر وبعته مني يقبل ويسترد المْن إن كان دفع 
وكذا لو برهن الباع على المشترى أنه اعتقه قبل البيع مني يقبل لن التناقض عفو في هذا الباب* وفي الأجناس دعوى المشترى الحرية 
من الباع لو أتكر الباع وعرز المشترى عن إثباته مقصور على المشترى وان برهن يقبل عند الثاني وقالا لا يقبل بينة المشترى على الباع 
بعد الشراء ولو أقر المشترى أن الأرض المشتراة مسجد أو مقبرة وألزم الحاكم الإقرار على المشترى ثم برهن على البائع ليرجع بالهن عليه 
يقبل* ادعى الرقيق حرية الأصل ثم العتق العارضي يقبل ولا بمنع التناقض حعة الدعوى ولا يشترط الدعوى ولا يشترط الدعوى في 
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الحرية الأصلية ويشترط في العارضى عنده خلافهما لو عبدا وفي حق التحليف يشترط الدعوى إجماعا وفي الأمة لا يشترط الدعوى 
إجماعا* وفي الجامع الصغير قال اشترني فأني عبد ثم ادعى ال حرية إسمع وقوله فأني حر يحتمل دعوى الحرية الأصلية والعارضية ثم أن 
البائع حاضرا ومعلوما مكانه يرجع بالن عليه وان غائبا غيبة منقطعة يرجع على العبد والعبد على البائع متى وجده وقال الإمام الثاني 
لا يرجع على العبد ا لو قال اشترني أو قال ارتمني فأني عبد* ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بدخول فلان الدار ووجد الشرط 
من الغائب وعتقت وبرهن عليه يقبل وان ادعى أن الغائب علق عتقه بإعتاق الغائب عبده وقد أعتق الغائب عبده وعتقت لا يقبل 
والفرق ماس أن المدعى عل الغائب أن 

الغائب إن كان شرطا يتضرر به الغائب لا يقبل وات يتضرر به يقبل* ادعى رقا على عبد أو أدعى وكل عبد حريته على مولاه إشترط 
حضور العبد وفي رجوع المشترى بالقن على البائع بعد الحكم بالحرية على المشترى لا إشترط حضور العبد (الثاني عشر في دعوى النكاح) 
وفي التتمة ادعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهما ثم برهنا لا يتقضي لأحدهما كا لولم تقر ولم يصر صاحب يد وإن أرخا على السواء رت 
لأحدهما بعد البرهان فهي له وإن لم تقر لأحدهما فرقت منبما فإن قبل الدخول لا يقضي على أحدهما بشيء من المهر وني الفتاوى 
برهنا على نكاحها لا يترح احدهما إلا بسبق التاريخ أو البدء بإقرارها له أو بدخول بها فإن وجد أحد الثلاثة لأحدهما ويبرهن الآخر 
على السبق فهو أولى وإن أرخ أحدهما لا غير فالتاريخ أولى وان أرخ أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى وان أقرت لأحدهما وللآخر 
تاريخ فالمرأة للذي أقرت له وهذا كله في حياتها أما بعد موتها إن أرخا فسابق وإن استويا أو ل يؤرخا يحك بالنكاح بينهما وعلى كل 
منهما نصف المهر وإن كانت جاءت بولد فهو منهما ويرئان من الولد ميراث أب واحد ويرث الولد من كل منبما ميراث ابن كامل* 
ولو برهنا على اللكاح حال الحياة لكن أحدهما على النكاح والآخر على إقرارها له به لا يترجح لكن بعدالتها تر لو برهن أحدهما على 
إقرارها بالتكاح يحك له كم لو عاينا اعترافها لأحدهما به بعد التباتر* ادعى نكاحها وبرهن وحكم له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا 
يقبل كا في الشراء ادعاه من فلان وبرهن عليه وح له به ثم ادعى آخر شراء من فلان أيضاً وبرهن لا يقبل ويجعل الراء الحكومة 
2 شابقاً كذا هنا* ولو برهن على أسب مولود وحم له به م ادعاه آخر وبرهن على ذلك لا يقبل وفي الملك المطلق و برهن عليه أحد 
وحكم له به ثم ادعاه آخر وبرهن على ذلك يقبل ويح للثاني وفي فتاوى نجند اللخارج برهن على أنبا منكوحته وفي يد ذي اليد بغير 
حق وذو اليد قال زوجتي والمراة تصدق ذا اليد يح بالنكاح للخارج كأ إذا ادعى الخارج الشراء من زيد وصاحب اليد أيضاً ادعى 
الشراء من زيد وصدق صاحب اليد يقضي ببينة االخارج* وان برهن ذو اليد على النكاح بلا تاريخ فبينته أولى لثبوته بالقبض وأنه دليل 
السبق لأن القبض يكون حقّاً ظاهر وذا نما يكون إذا كان سابقاً وفي الحزانة ادعيا نكاح امرأة فال أحدهما للمرأة خذي بيد زوجك 
واذهبي لا يكون إقرار بالتكاح لأنه لم بخاطب مك حل لو قال خذي بيد زوجك هذا واذهبي يكون إقرار لأنهما لما تعارضتا وتعذر 
العمل ببما رجعتا إلى التصادق لأن النكاح ما ثبت به* برهن عليها بالتكاح ولم يظهر عدالة الشبود فأقرت بالنكاح لآخخر يسلمها إلى 
الثاني لعد ثبوت نكاح الأول وهذا إذا قال لا بينة سواه أما إذا قال لي شبود آخخر يحال بين المقر له حتى يظهر عجز المدعي* برهن عليها 
بالتكاح فقالت لي زوج آتحر وهو فلان بن فلان في بلد كذا يكم للمبرهن ولا يلتفت إلى إقرارها* ادعت عليه نكاحاً فأكر ثم ادعى 
نكاحها وزعم أنه تزوجها بعد ذلك يقبل لأن جحود ما عدا النكاح فسخ* تزوج امرأة لؤاء آخر وادعى تزوجها قبله ولا برهان له وأراد 
أن تستحلف المرأة لا يمين علبها عنده وعندهما لا تستحلف المرأة ما لم يحلف الزوج لعدم جواز إقرارها على الزوج الثاني لكن يحلف 
الثاني أولا بالله ما تعلم أنه تزوجها قبلك فإن حلف فهِي امرأته فلو نكل تحلف المرأة على البنات فإن حلفت برئت وإن نكلت فرق بينها 
وبين الناكل وهي امرأة الأول* تزوجها وابنتها في عقّدتين ثم قال مد رحمه الله يحلف لكل منهما بالله ما تزوجها قبل صاحبتها بيد 
أبا بيتبما شاء وإن شاء اقرع لمما فإن حلف لأحدهما ثبت نكاح الأخرى وإن نكل الأولى لزمه تكاحها وبطل نكاح الأخرى ومعنى 
المسألة أن يدعي كل منبما السبق والفتوى في مسألة الحلف في الأشياء الستة على قولمما وعن الثاني رحمه الله في امرأة لها من رجل 
أولاد وهي معه في منزله يؤها سنين ثم أنكرت أن تكون امرأته إن كانت أقرت أن الولد منها فهي امرأته لم يكن بينهما أولاد وإنما ولو 
كانت معه على تلك الحالة فالقول لها* بالغة زوجها أبوها لفاءت تدعي الإرث بعد موت الزوج إن قالت كنت أمرت أب بالتزويج لما 
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الإرث وإن قالت لم آمره ولكن لما بلغني أنه زوجني أجوزت التكاح لا ترث ما لم تبرهن على الإجازة* ادعت النكاح وقالت زوجني 
والدي منه إن قالت برضاي يصح لأن' الركيا لذأ يكون: إلا سابقاً فيضح الدعوى وإن قالت بالإجازة يسأل عنها إن أجازتك كانت 
بعد عقد والدك بنطق أم بسكوت إن بعده لا يسمع لأنها أقرت بوقوع العقد موقوفاً فبعد ذلك تدعي زوال التوقف فلا يقبل بلا بينة 
وان ادعت الإجازة قبل العقد بأن ادعت السكوت عند الاستثمار أو الإجازة صريحاً يقبل إذا برهنت على النكاح* له بنتان صغرى 
وكبرى برهن رجل على أن أباها زوج منه الصغرى وبرهن على تزويج الكبرى فبينة الزوج أولى* امرأة في دار رجل برهنت أن الدار 
فا واريعن ع ع ع ع ع ع ع 

مملوكها وبرهن الرجل على أنها امراته والدار ملكه فبينة المراة في الدار اولى لأنه ذو اليد والمراة خارجة وبينة الرجل في الزوجية اولى 
وتزويجها منه نفسها إقراراً بأن الرجل ليس بمملوك لما لأن العبد لا يصلح زوجاً لما وعن الثاني رحمه الله أن الدار لها والرجل عبدها* 
ولو برهن الرجل عل أنه حر الأصل والمسألة بحالها كانت اعرأته ويك بالدار لها وللرجل بأنه حر لأنه الدار والمرأة في يده حيث 
جعلناها امرأته فصار كدوجين ,تنازعان في دار في أيديهما كل منهما يدعي أن الدار له* ادعى عليها أنه تزوجها فأتكرت ثم جاءت 
بعد موته تدعي الميراث لها بعد موته تدعي الميراث لما ذلك وكذا لو أنكرت نكاحها حين ادعت عليه النكاح ثم جاء بعد موتها يدعي 
الميياث له ذلك عندهما وعند الإمام لا قال حمد في الأصل أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته 
أو بعد موته جاز وإن أقرت ثم بجحدت وماتت ثم صدقها الزوج بعد موتها جاز عندهما لا عنده لعدم العدة عليه حتى حل له التزوج 
00 أربع سواها* ادعت الطلاق فأتكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث* ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها 
وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضى بأها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر 
الغائب* ادعى نكاح معتدة إشترط حضرة الزوج المطلق بائما كان الطلاق أو رجعيا* ادعى عليها نكاحاً فقالت كنت زوجته لكني 
اكيت يوفايه فاعنددات وروت مبدذا فين زوحنة الملاعق»* “ولو قالت آنا امر اه هذا ولكق كفك هذا الملعن أولا وساف القصة 
فههي امرأة الثاني أصله ما ذك في تاب النكاح قالت تزوجني زيد بعدما تزوجني عمرو فهي امرأة زيد لأن الإقوار الأول م حال 
خلوها عن المزاحم فلا تلى الإقرار للثاني بعد تعاق الأول ولا فرق بين ما إذا كانا أعني زيداً وعمرا يدعيان التكاح أو سكتا* ادعى 
نكاح صغيرة وقال زوجنيها حا م خوارزم ولم يذكر اسم الحا م ولا نسبه ولا أنه كان فوض إليه الواللي أ التزويج وهل كان لما ولي 
أو لا يسمع ويشترط ذكر الكل* ادعت عليه الزوجية فقال كنت أقررت بأنك معتدة فلان لا يندفع لجواز كونها منقضية العدة وقت 
التزوج لا وقت الإقرار وان برهن على إقرارها بما ذكر بعد التزويج لا يقبل غير أن دعواه هذا اعتراف منه بفساد النكاح فتحرم عليه ولو 
قالت كان نكاحي بلا شبود يسمع واو قالت كان في عدة الغير لا يسمع والفرق أن العدة لما انقضت بإخبارها فسكوتها عن الإخبار 
بقيامبا والاشتغال بالنكاح اعتراف بانقضاء العدة لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان كا عرف” يوم الموت لا يدخل تحت 
القضاء حتى لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت المرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضى لما بالنكاح ويوم 
القتل يدخل تحت القضاء حتى او برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة على أن المقتول هذا نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل 
وعلى هذا جميع العقود والمداينات وكذا لو برهن الوارث أنه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدعى عليه أن مورئك كان مات قبل هذا 
بزمان لا إسمع ولو برهن أنه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعا لدخوله تحت 
القضاء* قالت تزوجت بلا شهود أو في عدة أو حال ما كانت المرأة مجوسية أو أمة وأنكره الزوج فالقول له إجماعاً وان أقر الزوج بشيء 
من ذلك وكذبته المرأة في طالق* قال ابن الفضل رحمه الله كان لها زوج معروف فتزوجت بآخر وقالت تزوجت بالثاني وأنا في عدة 
الأول فالقول لما ان كان بين النكاحين أقل من شبرين ولو قدر شهرين أو أزيد لا يقبل قولها عنده أيضا بخلاف المطلقة إذا عادت 
إلى الأول بعد شبرين ثم قالت لم أتزوج سواك فالقول لما* زوجك أبوك وأنت صغيرة وادعت الكبر فالقول لما ادعت مبر المثل ثم 
المسمى يسمع وعلى القلب لا لارتفاع مبر المثل بالتصادق على المسمى وعدم ارتفاع المسمى أصلا ولو بالتراضي* ادعت على وارث 
زوجها مبرها وأكر الوارث توقف الحاكم في قدر مبر مثلها ثم يقول الحا كم للوارث أكان عبر المثل كذا مقدارا أعلى من بر مثل ان 
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قال الوارث لا قال أكان كذا دون الأول فوق مبر المثل إلى أن يبلغ إلى مبر المثل فيلزم ذلك على الوار ث* قال بعد موتها بقى لها علي 
مائة درهم من مبرها وشبد على هذا رجلان وهد آخخران أنه تزوجها على ألف يحب الألف ويدخل الأقل في الأكثر* في المتفرقات 
منه شبد للمرأة عدلان أن زوجها طلقها ثلاثا لا يحل ا المقام معه و كرش بعك اكرقة .فى تحقها ولوشبك عدلان أن فلانا فتن أباه لبنين 
أن كول لير القن و بعيقة أ نا سق قصل به اقطان لذن الفنية فى بالكل فل موس عو فى سدق الروك ارق كوة تفل 
بغير حق وفي الطلاق في موضع في صدق الشهود فقط* برهن المشترى على أن للمشتراة زوجا غائبا إن ادعى المشترى أن البائع أذن 
لها بالتزوج أو زوجها بنفسه وبرهن على ذلك يحم بالرد 

لو الزوج معلوما وان شبدوا مطلقا بأن لحا زوجا أو بائع البائع زوجها لا يقبل لأنه في الأول ادعى على الحاضر بسبب ما يدعى على 
الغائب فيئبت كلاهما ولا كذلك في الثاني وقال في حق الرد ولا يحكم في حق إثبات النكاح على الغائب ول يذكر التفصيل السابق 
وقد ذكروا في شرح الجامع في الأصل الذي يكون المدعى على الحاضر سببا لما يدعى على الغائب باعتبار البقاء أنه لا يقبل مسائل منها 
هذه المسألة وقالوا لا يقبل في حق الرد (417- فتاوى خامس) أيضا لأن النكاح ليس بسبب إلا باعتبار البقاء إلى وقت الشراء فصار 
كدعوى نكاح أختها الغائبة قبلها لجواز أنه نكحها ثم طلقها ولو قال الشبود تزوجها واليوم في تكاح الغائب لا يقبل أيضا لأن البقاء 
يتبع الابتداء* اعترض فيما إذا ادعيا كاح امرأة وبرهنا ولم تترجح إحدى البنتين على الأخرى وتهاترتا .ينبغي أن يحلف كل واحد على 
دعوى كل واحدة كا لو عدمت البينتان أعني على قول من يرى التحليف واستقر عليه الفتوى (3 ذا التعارطن وادن الات د ني 
حق الإسقاط إذ لا يتناقض السقوط واما يتعارض الإثبات فلا ,ثبت شيء وإسقط الهين* الأب زوج البلاغة وسلمها إلى الزوج 
ودخل بها الزوج ثم برهنت على أنها كانت ردت النكاح قبل إجازتها فالمذكور في الكتب أنها تقبل قال صحاب الواقعات الصحيح 
عدم القبول لأنها متناقضة في الدعوى والبينة تترتب على الدعوى والصحيح القبول كا ذكر في الاب لأنه وان أبطل الدعوى فالبينة 
لا تبطل لأنها قامت على تحريم فرج المرأة والبرهان عليه مقبول بلا دعوى غاية الأمى أن الشبود شهدوا على ردها العقد كا سمعت 
وتصادق الزيج والمرأة عل الإجازة فأنه 5 بانفساخ العقد لتضمنه حرمة الفرج والمفسوخ لا تلحقه الإجازة* ادعى أنه زوج أخته 
منه حال حياة أبهها فات الأب ثم أجاز الأخ المزوج هذا العقد وأنها زوجته يقبل* ولو ادعى أنه باع منه مال أبيه حال حياة الأب 
ثم مات الأب ولا وارث له غيره لا ينفذ البيع إلا تجديد العقد لطروالبات على الموقوف بخلاف النكاح لأنه ولاية لا تمليك كذا في 
أحكام الصغار* وني القاعدي الأصل أن من باشر عقدا في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المخصوب ثم ملكه 
وكذا لو باع ملك أبيه ثم ورثه نفذ على خلاف ما ذكرنا وطروالبات إِما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر الموقوف كا إذا باع 
المالك ما باعه الفضولى من غير الفضولى إما من المشترى من الفضولى أو من غيره لا إن باعه من الفضولى وكذا في الأقارير بأن أقر 
بعين لغيره لآخر ثم وصل إلى ملكه يؤص اتيم إلى المقر له وكذا لو أقر بحرية عبد لغيره ثم ملكه تحرر والجامع زوال المانع بالحصول 
ني اليد والملك فدل هذا على انه لو ادعى أنك كنت بعت مني حال حياة أبيك ومات أبوك ولا وارث له غيرك يصح كا في دعوى 
التكاح (الثالث عشر في تنازع الرجلين وفيه مسائل النتاج أيضا) في جنب نهر لرجل مسناو وخلف تلك المسناة أرض لرجل بازفها 
بلا حائل والمسناة ليست في يد أحدهما تنازعا فيها فالمسناة لمالك اللأرض عنده وعتهما لمالك النهر بناء على مسألة استحقاق النهر الحريم 
وعدمه وقيل مسألة الحريم فيما إذا حفر نبر في أرض موات يستحق الحريم عندهما كالبئر وعنده لا وقيل مسألة الحريم مسأًلة مبتدأة 
وني أرض الموات يستحق الحريم إجماعاً كالبئر ولا خلاف أن اللهر الذي يحتاج إلى كريه في كل حين كأنهار خوارزم يستحق الحريم 
بالإجماع نص عليه في كشف الغوامض والمسناة إذا كانت في يد أحدهما بأن كانت مشغولة بغراسه فهي له وكذا إذا لم تكن موازية 
الأرض فالحريم لصاحب النهر واللحلاف فيما إذا كانت موازية الأرض واختلف في ولاية إلقاء الطين عليه لصاحب النهر عليه على 
قوله وكذا هل لصاحب الأرض منع صاحيط الوؤمن لمرو كله هل اقوانة وار'قيا عشرة أياك لرجل وببيت واحد لرجل تنازعا في 
الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينبما نصفان ولا معتبر بفضل اليد كا لا اعتبار بفضل الشهود 
لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة* إذا تتازع اثنان في عين فلا يخلوا ما ان يكون في أيديبما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث ادعياه ملكا 
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مطلقا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا أو ل يؤرخا أو تاريخ أحدهما أسبق أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فان ادعياه 
ملكا مطلقا إن كان في يد ثالث ول يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فهو بينبما نصفان وان تاريخ أحدهما أسب فعندهما يحم للسابق خلافاً 
لواو ال و يذكر اللحلاف في الأصل فإن أرخ أحدهما لا غير فلا عبرة بالتاريخ عند الإمام رمه الله فقو لتنا اانا وان في 
يد أحدهما يقضى لخارج إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق لفينئذ يحم له وان أرخ أحدهما ول يؤرخ الآخر لا عبرة للوقت عند الإمام 
ويقضى لخارج* ولو ادعيا الميراث وكل منبما يقول هذا لي ورثته من أب أن في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فإنصافا فإن 
احدهما اسبق فهو له عند 

الإمامين وليس فيه قول بدخول يوم الموت تحت القضاء لأن النزاع وقع في تقدم الملك قصدا وان أرخا على ملك المورثين يحكم للسابق 
إجماعا وان أرخ أحدهما لا الآخر فإنصافا إجماعا وان في يد أحدهما فللخارج إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند الإمامين 
وان أرخ أحدهما فقط فللخارج إجماعا وان كان في أيديهما فإنصافا إلا إذا سبق تاريخ أحدهما خينئذ يكون للسابق وان ادعيا الشراء 
إن ادعياه من ذي اليد وبرهنا ول يؤْرخا فأنصافا ببصف القن على أن كلا منهما بالجيار بين الترك وأخذ النصف فان ترك أحدهما إن 
قبل الحك له يأخذه الآخر بكل القن بلا خيار وإن بعد الخ لا يأخذ إلا الشطر بشطر القن وان ادعياه من غير ذي اليد فأنصافا إذا لم 
يؤْرخا أو أرخا تاريخا واحدا فإن سبق تاريخ أحدهما فله إجماعاً وان أرخ أحدهما فقط فله بخلاف ما إذا ادعيا تلتى الملك من رجلين 
فانه بينبما إنصافا وإن نص شهود غير المؤرخ على القبض قدم على المؤرخ كا لو أرخا تاريخا واحدا ونص شهود أحدهما على القبض 
إلا إذا كان تاريخ أحدهما أسبق هذا إذا كان في يد ثالث وان في يد أحدهما فهو أولى لأنه قبض عيان أرخ الآخر أم لا ذكر شبود 
القبض أولا لتقدم قبض العيان على قبض احير والتاريخ بخلاف دعوى تلقيهما الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يحم للخارج 
أرخا أولا أو أرخ أحدهما فقط إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق وان ادعى أحدهما شراء والآخر هبة أو صدقة أو رهنا وكله من 
واحد فالشراء أولى إجماعا للقوة إذا جهل التاريخ وان عل الأول فهو أولى وان كانا هبة أو أحدهما هبة والآخر صدقة لا يصح بلا ذكر 
القبض وان ذكروه ولم يؤرخوا أو تاريخا وكذا فان كان لا يحتمل القسمة كالعبد والمام فبينهما وان احتمل كالدار لا يحم بشيء عند 
الإمام رحمه الله وعندهما إنصافا ولو في يد أحدهما يقضى له إجماعا” ولو برهن رجل على هبة مقبوضة من رجل وآتحر على شراء من 
آخر على ارث من آخر وآخر على صدقة مقبوضة من آتخر يحكم بيهم أرباعا وان برهن أحدهما على الإرث من أبيه والآخر على الشراء 
مع أبية فالشراء أو واطبة والصدقة مرح أبيه كالشراء فإذا ادعى الآخخر منه والرهن مع اقيض أولى مرخ اطية عه لأنه استيفاء حكمي 
هذا إذا ادعيا تلقى الملك من واحد وان من اثنين فالجواب فيه والجواب في الميراث على السواء ادعيا إسبب واحد أو بسببين ولكن 
الفرق بينبما إذا ادعى تلتى الملك من واحد وبينهما إذا ادعياه من اثنين يمع في فصلين إذا أرخ أحدهما فقط يكم بالإنصاف إذا 
كان العين المتنازع في يد ثالث وان ادعيا تلقى الملك من واحد فهو لصاحب التاريخ والثاني أن المدعى إذا كان في يد أحدهما يقضى 
لخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد وفي دعوى تلقي الملك من واحد يحم لصاحب اليد إلا إذا أرخا وتاريخ اللخارج أسبق وإن لم يكن 
اهما وثة عل الما وان دل ضاحيه اليلظنا تله فى يد د اليك قصاء لدان بدك كلها ذو ماوق ادع اندها الشراء 
أو الإرث والآخر مطلق الملك والعين في يد ثالث وبرهنا قضى لمدعى الملك المطلق ولو في يد مدعى المقيد والخارج يدعى المطلق فهي 
5 لنزول المشترى منزلة البائع والوارث مقام المورث وكان اللخارج برهن على المورث أو البائع * رهن الخارج على أنه مورثئه من 
أبيه وبرهن ذو اليد كذلك فالخارج بخللاف النتاج حيث يدخ ذو اليد إذا برهنا عليه* قال بكر رحمه الله هذا إذا ل يدع امارج على 
ذي اليد فعلا أما إذا قال باعه مني أو غصبه مني أو أعرته منه وبرهن ذو اليد على النتاج واللخارج على مدعاه فاتخارج أو أنه اكز 
إثباتا” ولو ادعى كل منهما الملك مع المعتق والتدبير فذو اليد أوللى وان ادعيا الشراء من ثالث وبرهنا فذو اليد أولى واللخارج مع ذي 
اليد* إذا برهنا على نس ثوب فذو اليد أولى كالنتاج فيما لا يتكرر نسجه كصوف غنم* برهن ذو اليد مع الخارج كل مهما عل أنه 
جزه من غنمه ونسجه وكذا السمن والدهن إذا برهنا على أن كلا منهما سله من لور ا رام ا 
با اطختد اقل بره أو و الوق ارقي اتلد اندجم ووس دقيقه أواقل الزن أة سلقد بون كانه 5401135 في كلءقالا. .حكن متتعة 


يرح ذو اليد بالنص الوارد فيه على خلاف القياس فإن أشكل يرجع إلى أهل الصناعة فإن قالوا أنه لا يتكرر كان في معنى ما ورد به 
اتن وان أشكل عليهم أيضا فالخارج لأنه الأصل والعدول عند وفاق الحادثة المورد ولم يحصل الوفاق هذا رواية أبي الحفص الكبير 
وف رواية أبي سليمان الجوزجاني يحم به لذي اليد وكذا إذا اختلف أهل الصناعة فيه وان كان ما لا يتكرر كثوب من قز برهنا على 
أنه من قزه نسجه في ملكه فذو اليد لأن القز ما ينتقض عادة ثم يعاد نسجه كالحنطة تغربل بعد البذر في الأرض ثم تزرع ثانيا والقطن 
والكّان يعاد زرعهما بالحوالة وكل ما يكال ويوزن مثل الحنطة يمكن جمع الحبات من الأرض والتغربل وكذا البناء والغرس والمصنوع 
من اخشب 

كالصندوق والسرير وا محجلة والقبة وكذا كل ما يعمل من شبه أو صفر أو حديد أو رصاص أو الخجرين وكذا في اللحفاف والقلاس 
والمصراعين من ساج أو الأقداح أما السيف فنه ما يضرب مرة ومنه ما يضرب مرتين فيرجع إلى أهل الحبرة قال الله تعاللى فاسألوا 
أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون* برهنا على ان الأرض والزرع له زرعه فيها يحم للخارج ببما أما الأرض فظاهر وكذا زرع يعاد أما الذي 
لا يعاد فيح به تبعا للأرض وكذا في القباء المحشو بقطنة إذا برهنا على أنه قباؤه وحشاه بقطنة في ملكه يحم للخارج وكذا في الثوب 
برهنا على أن كلا منهما صبغه وفي الحم على لأن كلا منهما شواه وني الكتب والمصاحف على أن كلا منهما كتبه أو في حل على أنه 
صاغه أو لبن على أنه ضربه في ملكه* برهن الخارج على أن هذه شاته وجز هذا الصوف منها وبرهن ذو اليد على أنها شاته وجز هذا 
الصوف هو منه فالشاة لخارج لأن النزاع في الملك المطلق وتلاها الصوف لأن الجز ليس من أسباب الملك* وني الأصل شبد للمدعى 
أن هذه الحنطة من زرعه أو هذا الزييب من ,رمه أو هذا القر من نخله وقول الشبود هذا جلد شاته سواء في الصحيح وعن مد 
رحمه الله أنه لو قال هذه الحنطة من زرع فلان أو القر من نخل فلان فالمقربة للمقر به الزرع والنخل ولو قال هذه الحنطة من أرض 
فلان لا يستحق المقر له بالأرض ببذا الإقرار شيئًا لأن كون الأرض له لا يصلح علة الاستحقاق الحاصل منه بخلاف كون الزرع 
والنخل له وفي رواية عنه أنه إقرار لأنه أخذه من أرضه فيرده عليه ومثله في الأصل* في يده دابة ولدت فبرهن على أنها ملكه أتت 
بولد في يده فبرهن الخارج أن الدابة له فللخارج ولو برهن الحارج أ الولد ملكه ولدت من دابة في ملكه وبرهن ذو اليد على أن الولد 
ملكه نتجت من هذه الدابة التي في ملكه فذو اليد أولى لأن البينة قامت هنا على ملك الولد بالنتاج وفي الأولى على الملك المطاق فكان 
الخارج أولى فإذا استحق الأم تبعها الولد في الملك بالضرورة وكا تندفع بينة الخارج على أنه ملكه ببينة ذي اليد على أنه ولد في ملكه 
كذلك يندفع إذا برهن ذو اليد على أنه ولد في ملك من تلتى الملك منه ويجعل كان المتلقى منه حضر بنفسه وبرهن ذلك على اللخارج 
فلا فرق بين أن يكون الملك المتلقى بشراء أو هبة أو غير ذلك من أسبابه وكذا الحم في كل الدواب وما لا يتكرر نسجه كا مى فإذا 
قضى بالملك لإنسان بالبرهان ثم جاء آخر وبرهن على النتاج يوْخذ من المحكوم به ويعطى للمبرهن على النتاج وان كان ذو اليد أن برهن 
الخارج على الملك المطلق وبرهن ذو اليد أيضا على ذلك وحم به للخارج ثم ادعى ذو اليد النتاج وبرهن على ذلك ينقض الحم الأول 
ويحكم لذي اليد فإذا قبل برهان ذي اليد بعد الحم عليه لأن يقبل بينة غيره أولى فإن برهن اللخارج مع ذي اليد بينة على الملك المطلق 
وك لخارج به وبرهن آخخر على النتاج على الخارج فأعاد اللخارج المقضى له برهانه على النتاج في ملكه قبل أن يحم به لمدعى النتاج 
على اللخارج قبل برهانه هذا إذا لم يحكم للمدعى الثاني لأن الحارج المقضى له صار ذا اليد وقد ذكرنا أن بينة صاحب اليد على النتاج تمنع 
القضاء للخارج وترفعه أيضا ولو لم يعد اللخارج المقضى به للثاني على المقضى عليه الأول أعنى الخارج ثم برهن اللخارج المحكوم له على 
النتاج لم ينقض الحم لأنه إغا جعل ذا اليد بكم الحم الأول وقد انتتقضت تلك اليد بالحكم الثاني فصار المقَضى له الثاني صاحب اليد 
فكان برهانه أولى ولو برهن المدعى الأول على النتاج ولم يحم له حتى برهن الثاني على النتاج أيضا فانصافا* شاتان في يد رجل إحداهما 
بيضاء والأخرى سوداء برهن الحارج أن البيضاء له ولدتها السوداء في ملكه وبرهن ذو اليد أن السوداء شاته ولدتها البيضاء في ملكه 
وسن الشاتين مشكلة يجوز أن تلد كل واحدة منبما الأخرى يح لكل بالشاة التي شبدت شهوده أنها له وادت في ملكه وما قيدنا 
بالاشكال لأنه إذا علم أن إحداهما تصلح أما للأخرى والأخرى تصلح خلة لما يحك بالبرهان الشاهد على السابق وإئما قضينا بالمناصفة 
لأن اللخارج برهن على النتاج في البيضاء وذو اليد في السوداء وذو اليد على الملك المطلق في البيضاء والخارج عليه في السوداء فالمبرهن 


على النتاج فيهما أولى فيكون إنصافاً* عاين الولد يرضع من أن له أن يشبد على النتاج وعن هذا قلنا يمكن تعارض البينات على النتاج 
بأن رآه يرضع من أن مملوكة لزيد وآخران رأياه يرتضع من أن لعمرو فيطلق كل الشهادة بأنه نعج على ملكه* برهنا على النتاج في 
دابة في يد ثالث ووقتا حكم بسن الدابة والوقت فن وافق ستها وقته فهو أولى ولا عبرة للوقت الأقدم وان خالف السن الوقتين مثلا 
بأن كانت دونه أو فوقه بطلتا وان كانت مشكلة بين الأمرين فهي للأقدم وني الأصل أن أشكل أو كان على غير الوقتين فبينهما أنصافا 
قيل هذا مستقيم فا إذا أشكل لا فيما إذا خالف وقيل مستقيٍ فيهما وان لم يوقتا فبينهما أنصافا 

وكذا إذا وقت أحدهما لا الآخر* برهن على عبد في يد غيره بأنه له ولد في ملكه وذكر وقتا معلوما والعبد أكبر منه أو أصغر لا يقيل* 
برهن على رجل بأن هذه الأمة التي في يده له حك بها له عليه حاكم بلد كذا ولم يذكر سبب الك فبرهن ذو اليد على النتاج لا يتدفع 
لجواز ترتب الحكم على التلقى منه فلا ينقض الك بالشك وان ذكروا سبب الك وقالوا ذكر الحااكم في مقام ولايته أن ذلك الحم كان 
بسبب الملك المطاق أو بالنتاج نقضه لظهور الأولى منه بأمى كالمعاينة وان شهدوا أنه حك له بالنتاج ولم يذكروا اقرار الحا كم ذلك بذلك 
فعند الإمامين رحمهما الله كالول لاحتمال التلتى أو إقرار ذي اليد وعند مد رحمه الله هو كالشبادة على إقرار القاضى به كذا في 
الأقضية واكك بالأم هل يكون حكا بالولد فقيل وقيل وإذا كان الولد في يد غير المقضى له بالأم لابد من الك عليه بالقصد بحضرة 
من الولد في يده بخلاف النخلة في يد رجل وثمرها في يد آخر حيث لا يحتاج إلى حضور من في يده القْرة وفي المنتقى أخرجه عن 
الوكالة بالبيع بحضرته عند عدلين فشهد اثنان أنه بالوكالة باع من فلان هذا الموكل به وشبد ذانك العدلان بالعزل ووقت بينة العزد 
وبينة البيع أو لم يوقتوا فبينة العزل أولى وكذا الحم في الطلاق والعتاق* برهن على آتخر أنه ملك ما يده بالشراء من فلان بتاريخ كذا 
وبرهن ذو اليد على الشراء من فلان ذلك بتار سابق عليه فبرهن المدعى أن العين في ذلك الوقت كان رهنا عند فلان بن فلان ولم 
يصح البيع لا يقبل (نوع) دعيا دابة وهما عليها ان كانا في السرج فبينهما وان كان أحدهما فيه والآخر رديفة فلمن في السرج قال في 
شرح الطحاوي هذا رواية عن الثاني رحمه الله وفي الظاهر هذا كالأول فيستويان ولابس الثوب مع المتعاق كذلك واو أحدهما على 
البساط والآخر متعلق به ضينهما* اشترى الزوج قطنا وأهدى له قطن فغزلتهما المرأة ودفعت الغزك إلى الحائك بلا إذن الزوج ثم ماتت 
فالكرباس اورتتها وللزوج في تركتبا مثل غزل قطنه وان الزوج دفع إلى الحائك بلا إذنها فالكرباس له وعليه مثل غلا وان دفعا دفعة 
واحدة بإذن الآخر فالكرباس بينهما على قدر الغزل ولا ضمان لكل منبما على الآخر وفي اتوازل إذا ع لت: قطنة بإذته أو باذ إذنه 
فهو له وكتب ظهير الدين إن أذن لا بالغزل وقال اغزليه لي فالغزل له وعليه لها ما سمى من الأجر وان قال اغزليه لنفسك فالغزل لها 
ويكون هبة للقطن منها وان اختلفا فقالت قلت اغزليه لنفسك وقال قلت اغزليه لى فالقول له ولو قال اغزليه ليكون الثوب لى ولك 
فالغزل به ولا أجر المثل عليه لأنه استتجار ببعض اللخارج فصار كمَفِيز الطحان وان قال اغزليه مطلا فالغزل لها وعليها مثل قطنه لأنها 
ضرت عاضئة القطن مستبلكة ففيان كناضب: خسطة طبهتا أن الدقيق للغاصب وعليه مثل الحنطة وان لم يوجد الإذن والنبي ان كان 
الزوج بائع القطن فالغزل لها وعليها مثل القطن لأن الظاهر شراؤها القطن وان لم يكن بائع القطن فالغزل له ولا اجر لما ما او خبزت 
دقيق الزوج أو طبخت مه فالحيز واللحم والمرقة له وفي المنتقى عن الثاني اشترى (48- فتاوى خامس) قطنا وأمى زوجته بالغزل 
فالغزل له وان وضعه في البيت فغزلت فلها ولا شيء عليبا كطعام وضعه في بيته فأكلت لا شبيء عليها وعن الإمام أعطاها القطن 
وقال لما اغزلي فله وان ل يقل شيئا فلها وعليها مثل قطنه قال الفقيه هذا إذا دفعه وأمرها بالحفظ أو بالوضع في البيت فغزلته صارت 
غاصبة وان دفعه ولم يقل شيئا فالغزل له لجريان العادة بأن الزوج إذا دفع ها قطنا تغزله لأجل الزوج فصار الغزل تكدمة البيت من 
اللحبز والطبخ وهذا إذا ل يكن الزوج بائع القطن كا مى وذكر هشام غزل قطن غيره ثم اختلفا فزعم مالك القطن أن الغزل كان بإذنه 
له والغازل أتكر الإذن وزعم أن الغزل له وعليه مثل القطن فالغزل لمالك القطن لأن الإذن وان كان عارضا أو عدمه أصلا لكن هذا 
زاهر والمقام مقام الاستحقاق وانه يكفى للدفع لا للاستحقاق* وذكر شيخ الإسلام جلال الدين في أب وابن اكتسبا ولم يكن لما 
مال فاجتمع لمما بالكسب أموال الكل للأب لأن الابن إذا كان في عياله فهو معين له في كل ما يكتسب ألا يرى أنه لو غرس شجرة 
فهي للأب وبه أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له لأنها معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فلها ذلك* 
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ذكر ظهير الدبين كان الزوج يدفع إليها ما يحتاج ويدفع إليها أحيانا دراهم أشترى بها قطنا وتغزل فاشترت وغزلت وباعت واشترت 
بها أمتعة فالأمتعة لا لأنبا اشترت بلا توككل الزوج ولو سماها عند الشراء أو عم عادة الزوج أنه اشترى لما ودفع إليها يكون لها* وفي 
النوازل مات عن عصبة وني يدها قطن مغزول واتخذته كرباسا ان كانت هذه الثياب أصلها من قطن كان للزوج فيراث وان من 
قطنها فلها وان لم يعلم فالقول لها ان كانت حية وان ماتت فلورئتها* وني الفتاوى امرأة معلمة يعينها الزوج أحياناً فالحاصل لها وفي 
فتاوى النسفى الزوج إذا كان مزارعا وهي تخبز وتطبخ فالكسب له وفي التقاط السنبلة إذ التقطا فهو بيابما أنصافا والتفاوت ساقطة 
لا روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حك في رجلين لأحدهما خمسة أرغفة وللآخر ثلاثة أرغفة جلسا للأكل فضر ثالث 
فأكل معهما وأعطى لما ثائية دراهم عوضا جما أكل فأعطى صاحب الخمسة ثلاثة دراهم لصاحب ثلاثة أرغفة فغضب واختصما إلى 
أمير المؤمنين فال ارض بالمعروف فاعرض فقال إذن لك ردهم وسبعة لصاحب انمسة لأن كل رغيف ثلاثة أثلاث فلقُانية أربعة 
وعشروة والظاهر مساواتكم في الكل أكل لك ثلثا ولصاحبك سبعة أثلاث فيكون لك واحد من القانية فرضى الرجل بالصلح لا بمر 
الحق كذلك التسوية في الالتقاط هو الظاهر* استأجر لبيع البرأ ومخياطة الثوب فادعى الأجير أن الثوب الذي في يده له والمستأجر أنه 
له ان كان في حانوت المستأجر فهو له بحلفه وان كان في المحلة أ, في منزل الأجير فالقول للأجير حرا كان أو عبدا مأذونا أو مكاتبا* 
عبد للؤمر فى غنقه .درة ساو بدارة والغيد ى' بت معش لذ علك إلا خضيزا ادع مالك العيد أن الدازة 1ه ومالك المتذل. أعبااله 
فالقول لمالك العبد لأن الظاهر يشبد له* ككاس في منزل رجل على عنق الكاس قطيفة ادعاها كل منهما فالقطيفة لمالك المنزل* حمال 
عليه كارة وهو في بيت انسان ادعى صاحب المنزل الكارة وادعاها امال أيضا فالقول للحمال ان كانت الكارة ثما مل وامال مل 
البر والقياس أن تكون لصاحب المنزل كا في المسألة الأولى* اشترى راوية من ماء ثم قال اشتريت الراوية مع الماء يحم الهْن* بعث 
القصار أربع قطع من الكرباس إلى صاحبها بيد تلميذه خاء إليه بثلاث قطع وقال القصار دفعت إليك أربعا وقال التلميذ دفعت ولم 
تعده على يقال لصاحب الثوب صدق من شت ان صدق الرسول برئْ وتوجه الحلف على القصار ان نكل لزمه الضمان وان حلف 
برئ بمطارط: صاحب الثوب المين على الأجران حلف برئْ من الأجر بحصة ذلك الثوب وكذا إذا صدق القصار برئ ولزم الحلف 
على الرسول ويجب عليه أجر القصار إذا حلف على ذلك وصدقه صاحب الثوب كذا في الفتاوى* اجتمع للدهان ما قطر من الأواني 
من الدهن فادعى الدهان البائع أنه له والمشترى أنه له ان كان مما سال من خارج الأوقية لا من داخلها فهو للبائع وطاب له وان 
كان سال من الداخل أو الداخل واللخارج جميعا أولم يعم انمق أعبها إن كان زاد بعد الوزن لكل من المشتريين شيئًا فللبائم ذلك 
السائل وان كان لم يزد إن عرف المشترى فله ذلك وإلا فإن كان محتاجا تصدق على نفسه وإلا فعلى الفقراء* حائط لرجل فيه أثجار 
على ضفة نهر نبت من عروقها في الجانب الآخحر من النهر أتجار ولآخر في ذلك الجانب من النبر كرم وبين النبر والكرم طريق فادعى 
صاحب الكرم هذه الأتجار وقال ذلك الرجل أنها لي نبتت من عروق أثجاري إن عل ما قال فهي لصاحب الأثجار وان لم يعرف ذلك 
ول بعلم لها غارس فهذه الأتجار لا مالك لا فلا يستحقه أحدهما* ولو نبت زرع في أرض إنسان بلا إنبات أحد فلصاحب الأرض 
لأنه نماء أرضه بخلاف الصيد يدخل في أرض إنسان حيث يكون للآخذ والتراب والطين امجتمع في أرض إنسان بالسيل يكون لمالك 
الأركن لأنه هار مق اجا الأرضق واجتمع في الطاحونة من دقاق الطحن قيل لصاحب الطاحونة والأصم أنه لمن سبقت يده إليه 
لأنه ليس من أجزاء الطاحونة وكذا الحم في كل ما لا يكون من أجزاء الأرض كلرماد والسرقين وفي الفتاوى أهل سكة يرمون 
بالرماد والسرقين في ملك رجل واجتمع فيه سباطة فهي لمن سبقت يده إليه وكذا من بني مربطاً واصطبلا يجتمع فيه الدواب واجتمع 
في السرقين فهو لمن أخذه وقيل العبرة لأعداد المكان في ذلك مثله يحكى عن الإمام الثاني في المنثور وني الولاثم إذا انصب في جر 
إنسان فأخذه أحد إن كان هيأ ذيله أو حجره لذلك يسترده من الآخذ وإلا لا إلا إذا سبق إحرازه تناول الآخذ بأن جمع المبسوط من 
ذيله بعد وقوع المنثور فيه على قصد الإحراز ويؤيده ما ذكر في الفتاوى اجر داره فأناخ المستأجر جماله وبعر فيه فالمجتمع لمن سبقت يده 
إليه إلا إذا كان المؤاجر أراد أن يمع فيه الروث والبعر خينئذ يكون له. 

الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 
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ذكر القاضي دعوى البراءة عن الدعوة لا يكون إقرار بالدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون ودعوى البراءة عن المال إقرار وقول 
المتقدمين أصم وني الأجناس مالي حق في أرض ولا دار ثم برهن على دار في آخر يقبل وعن مد رحمه الله أبرأتك عن هذه الدار أو 
من 'دعواى أوايرعت "من هذه الذانعاز ولاحق | له فيها وذكر الناطقي رحمه الله أن هذه الألفاظ الثلاثة لا أثر لما حتى لو ادعى بعد 
ذلك يصح واو برهن يقبل بخلاف ما لو قال برئت من هذه الدار أو من دعواي أو من خصومتي فيها فإنه جائر ولا إسمع الدعوى 
ولا البرهان بعده لأن قوله أبرأتك خاطب الواحد فيه فله أن يخاصم غيره بخلاف برئت لإسناده إلى نفسه فعليه الامتناع المطاق وقوله 
أنا بريء من العبد على هذا لو قال أبرأت يبغي ايكون رن عن أذ الخاطب يتعين باالحطاب وإن ل إسند إليه باعتبار المقام 
وعل يها حارم العلة ينبغي أن بكر رعت: كابراتك إلا أن يقال برئت ببرائتي عنه فيكون مضافا إلى نفسه والتعليل المذكور في الكفالة 
أن البراءة المبتدأة من المطلوب المنتبية بالطالب لا تكون إلا باستيفاء والإيفاء والإبراء المسند إلى الطالب لا يكون إلا بالإسقاط 
والإسقاط لا يتصور في الأعيان والاستيفاء يتصور فيصح الإقرار بالاستيفاء لا بالإسقاط يدل على عدم الفرق بين برئت وأبرأت وفي 
الناطقى لو قال لعبد في يدر جل برئت من هذا العبد كان بريكاً منه العبد لو قال خرجت مننه ليس له أن يدعي لو قال أبرأتك عن هذا 
العيد بيقن ,وديغة عثلاه ويكون إبراء عن ضان قيمته* وفي الأصل أقر رجل أنه لا حق له قبل فلان فهو جائز عليه ويدخل فيه كل 
عين ودين وكفالة واإجارة وحد وجناية وكذا لو قال هو بريء هما لي عليه لكنه لا يدخل فيه الأمانة كالوديعة والعارية ولو قال هو بريء 
ما للي عنده يدخل الأمانة أيضا لا المغصوب ولو قال هو بريء مما له قبله دخل المغضوب والأمانات أيضاً وعلى هذا الأولى أن يكتب 
في صكوك البر وات العامة هذا اللفظ حتى يدخل الكل وقوله أنا بريء من هذه الدار وإقرار بأنه لا حق له فيها وقول رجل منها لا 
يكون إقرار بشيء بخلاف درهم أو على ماثة وقبضتها فإنه إقرار بعدم الحق له فيها ولو قال أنا بريء من هذا العبد أو رجت من هذا 
العبد أو خرج هذا من ملكي ثم ادعاه لا يقبل بخلاف قوله حرجت من هذه الدار* وفي الأقضية ادعى عليه ألفا في صك ؤاء المدعي 
عليه مخط البراءة إن كنا ذا تاريخ وتاريخ الوجوب إن سبق تار الإبراء وتاريخ الإبراء ».إن سبق تارخ الوجوب وان خليا عن التاريخ أو 
خلا أحدهما نعمل بتاريخ ل أبرأه عن الدعوى ثم ادع عليه ارما عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإقرار لا يصح 
الدعوى وإن كان لا يعلم موت مورثه وقت الإبراء يصح وإذا لم يضف الوكيل الإبراء إلى الموكل لا يصح* ادعى المديون أن الدائن 
كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان بن فلان أبرأته عنه صم وسقط لذ *لأن الكابة المرسومة المعنورية #القطق به 
وان لم يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبراء ولا فرق بين أن تكون الكابة بطلب الدائن أو ب بطلبه ولو قال تركت الدين الذي 
عليك لا يكون إبراء وحمل على ترك الطلب في الحال ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منه أو من حصت لا , بصح وهو على 
حقه لأنه الإرث جبري لا يصح تركه* برهن على إبرائه من المغضوب لا يكون إبراء عن قيمته وائما هو إبراء عن ضمان الرد عن ضمان 
القيمة لأن الواجب حال قيامه الرد لا القيمة فكان إبراء عما لا يحب عليه وفيه نظر لما تقرر في كاب الرهن والغضب أن الواجب 
الأصلي ضان القيمة ورد العين مخلص حت اعتبر قيمته يوم الغصب وصم الرهن والكفالة بالعين والقيمة يا برهن عليه في المطولات 
كالقلين قإنة واج أصلي يوم ابمعة لكنه مأمور بإساقطه بابمعة عندنا والمرضي أن يقال أنه أضاف الإبراء إلى المغخصوب وما ورد 
عليه الغصب هو العين لا القيمة والإبراء عن المغصوب في الختار إبراء عن ضمانة حتى ينقلب بعد الإبراء أمانة* قيل لصاحب الدين 
ازين مبلغ جيزي بمان فال ما ندم يكون إسماطا له* قال المدعي للمدعي عليه بعد االحصومة وهبت وتركت لا يكون إبراء ما لم يقل 
منك بخلاف ما إذا قال المدعي عليه أبرئتني مالك على أوهب لي فال وهبت أو تركت أو أبرأتن للحروجه مخرج الجواب* ولو قال مرا 
بفلان كانييست لا يكون إبراء* أتكر المدعي عليه كون الدار المدعانة في يده فقال المدعي من أبن خانه را بمدعي عليه أرزاني داشت 
بطل دعواه ولا يسمع إلا إسبب حادث لأنه للتمليك عرفا ذكره القاضي* قال من كان لي عليه شيء فهو في حل قال مد رحمه الله 
هو على دعواه وقال الثاني رحمه الله هو دعواه في العين القائم لا في الدين ولو قال لمديونه مرا باتودرينا حساب نيست درقيامت هست 
أو قال لا حساب لي معك لا يكون إبراء ولو قال مرا ازنوجيزي غمى بايد أو قال جيزي خواستى نيست يكون إقرار بفراغ ذمته* قيل 
كار لون واعو اند ارلا ْ ْ 


أو قال في الجواب حين قيل لك فلان مقدار كذا قائل سمعنا أكثر منه فال ليس أزيد منه ثم ادعى الأكثر في المسأله الثانية أو شيئاً 
في السمثلة الأولى لا يسمع وقوله هرجه بوديافتم إقرار بالاستيفاء وقوله داركارخداي كردمت أو بخداي ما ندمت إبراء* قيل للدائن 
أمبله فققال إن كان المال لي أمبلته كان أمها لا يإلا يكون قرضا فلو قال المال لغيري وأنا وكله لا يسمع * أبرأ عن الدعاوى ثم ادعى 
عليه بالوكالة أو الوصاية عن غيره حم* ما دمت حيا لا دعوى لي معك يكون إبراء أبدا لأنه إسقاط والإسقاط لا يتوقق حتى لو قال 
برأنك سنة لا يصح الدعوى بعدها أصلاً قال المديون لرب الدين تركت الأجل لك حل ما عليه من الدين* قال لمديونه أبرئْ نفسك 
عن ديي فأبرأ م ولا يملك الرجوع لأنه صار وكلا عنه فيه* قال المديون لرب الدين دفعت دينك إلى فلان فال إن كنت دفعته 
إليه فد أبرأتك صم لأنه تعليق بأمس كائن* قالوا لها أبرئي زوجك عن مبرك فقالت إن كان ألفاً فقد أبرأته عنه فبان أنه خمسماثة لا ييرأ 
وكذا لو قالت أبرأت عن الألف ولو قالت أبرأتك إن كان ألفاً يبرأ لأنه يراد به التحقيق عر فا* توجه عليه الهين فقال المدعي برعت من 
الحلث أو تركت عليه الحلق أو.وهيت لا يضخ وله التعليق يخلاف البراءة عن امال لأن التحليق لها ؟. ْ 
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ادعى على آتحر بالإرث من أبيه فصو على مال ثم ادعى اشتراه من أبيه أو ادعى الدين وصول ثم ادعى المديون المصالح الإيفاء قيل 
يقبل وقيل لا* استعار منه دابة وهلكت فأتكر امالك الإعارة وصولح على شيء ثم برهن المستعير على الإعارة وهلا كها يقبل ويبطل 
الصلح* وفي المنتفى ادعى ثوبا وصالح ثم برهن المدعي أنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح ماض وإن بعد الصلح يبطل 
الصلح وإن عل الحاكم إقرار بعدم حقه واو قبل الصلح يبطل الصلح وعامه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار 
بالملك بان قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه ميراث لي عن أي فأما إذا ا 0 الحق بطريق 
الإرث بأن قال حقي بالغراء أو باشة لا ييطل الصلح وتكذيب المشبود له قبل الم بمنع الحم وبعده يبطله وعن الإمام 07 أن 
تفسيقه إياهم , بعد الحك لا يبطله شيء* ادعى ديناً على وارث فبرهن ثم إن غيره من الورثة صالح معه ثم إن غير المصالح من 

ادعى إيفاء مورثه ذلك الدين وبرهن عليه يسمع ولا يعطي له بدل الصلح وإن برهن المصالح لا إسمع ويازمه تسليم بدل 2 
الخامس عشر بقية مسائل الدفع والتناقض ومن يكون خصما ومن إشترط حضوره ويصلح خصما لغيره وقيام البعض عن البعض 
في الدعاوى وتحديد العقار ومسائل أنواع الدعاوى وشرائط صحتها 

ومسائل الدفع أجناس وأنواع* نوع في المقدمة* في الصغرى ادعى بعد توجه الحق عليه الدفع وقال لي بينة حاضرة في المصر يؤجل 
ثلاثة أيام أوالى مجلس الثاني ولا يحك للحال كالمكاتب إذا عر وقال لي مال حاضر أو غائب يرجى وصوله لا يرد إلى الرق وذكر الفضلي 
برهن المطلوب على إبراء الطالب فالحا 5 يسأل عن دالة شهوده قال أب ليل الحا 5 ولا يأمى المديون بالأداء يوقف الأمى بالأداء إلى 
أن.نظهر كمال الشيوى هونا القضاء تعن التطلات وعقدنا بأمن بالا داء:قإذا با عدااله الشرؤه استرةه فرع 'الذائق علا باللأصيل وهو البقاد 
بعد الثبوت وأئمة خوارزم على ما ذكر في الصغرى ا قال ابن أَبي ليل رحمه الله وقال في الفتاوى وبه يفتى* ولو قال لا دفع لي ثم 
أت بالدفع يسمع كا لو قال لا بينة لي ثم أتى بها وقول المدعي عليه أنى بالدفع ليس تسليماً للدعوى ولا تعديلاً للشبود حتى او أتكر 
بعده أو طعن في الشبود يسمع* برهن المدعي عليه أن المدعي "أقر بيطلان دعواه أو أقر بأن برهانه كاذب أو أقر أنه لا ثيء له على 
المدعي عليه إسمع ويند ف * ولو قال أبرهن أن المدعي قال بدروغ كواهان آرام لا يقلب* الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة التي اتفقت 
الأئمة على فسادها حبيح في الصح وقيل الدفع ايقا فامك انه مبني على فاسد والبناء على الفاسد فاسد وكا يصح الدفع بعد البرهان 
يصح قبل إقامته أيضاً وكذلك يصح قبل ا ل ا لع ل ل ل 
بأن يدعي الملك المطلق فال المدعي عليه ا* ل ل د 
لو كان الشبود عد ولاه الدفع من غير المدعي عليه لا إسمع” ودفع د الورث ثة إنما سمع وإن ادعى على غير لقيام ب بعضهم مقام الكل 
حتى لو ادعى مدع على أحد الورثة دارا فبرهن الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى إسمع* برهن أنه لا وارث له 
غيره فبرهن المدعي عليه للميت ابنا يحجبه أو أخا أو اختاً لا يقبل إلا إذا برهن على إقرار المدعي بذلك الدعوى والشهادة والح أيضاً* 
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(نوع في المخمسة) ادعى عليه دارا فبرهن أنه وديعة في يده يقبل بشرط مفتلف وهو أن يكون الدافع عدلاً غير معروف بالحيلة ومتفق 
وهو دعوى الإيداع من معروف والمعرفة ثلاثة أنواع بالوجه والاسم والنسب وبالأخيرين لا غير بالوجه فقط* فلو قال أودعه رجل لا 
أعرفه وقال الشبود نعرف بالطرف الثلاثة وهو فلان بن فلان الفلاني أو قال الشبود لا نعرفه وقال ذو اليد أعرفه بالطرق الثلاث لا 
يقبل الدعوى والشبادة ولا بد من ذكر الطرق الثلاث على الوجه الذي ذكرناه فلو قال الشبود أودعه رجل لا | تعرفه لا يقبل راز أن 
يكون المدعي هو ولو شبدا على إقرار المدعي أنه أودعه رجل لا نعرفه يندفع كا لو أقر المدعي غاناً أن :وجل د هه الهو يرق 
ولو قالوا نعرفه بوجهه إذا ركاه ولا نعرف امععه وشبه عند همد رحمه الل لا ينل فع وان برهن وعندهما ينك فع لأنه عم وصوله إليه من 
جهة غيره كم أو أقر به المدعي ولا يشترط تحويل اللحصومة إلى ممكن اتباعه كا إذا أحاله إلى بعيد معروف يتعذر الوصول إليه* واو 
قالوا نعرف بالاسم والنسب لا بوجهه يندفع وقال الثاني رحمه الله حين ابتلى بالقضاء وعلم فساد الناس لا يقبل للاحتيال* وأجمعوا أن 
المدعي ادعى لنفسه لا تتدفع الدعوى عنه وإن برهن على الإيداع* وسميت غمسة لان فيها خمس مسائل الإيداع والإجارة والاعارة 
والرهن والغصب وقد يلحق به دعوى كونها مزارعة في يد بان ادعى عليه أرضا محدوداً فبرهن عل أنها في يده المزرعة من فلان بن 
فلان الفلاني الغائب ويلحق المزارعة بالإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الهس نص على ذلك في كاب الدعاوى والبينات أو نممسة من 
العلماء فييا قول قال قاضي بغداد لا يندفع وإن برهن وقال أبي ليل يندفع إن برهن لو صالحاً لا لو عرف بالحيلة وقال الإمام يكتفي 
بالمعرفة بالوجه فققط وقال محمد رحمه الله لا بد من المعرفة بالطرق الثلاث المذكورة وتعويل الأئّة على قول مد رحمه الله* ولو قال 
الشبود أودعه من نعرفه بالطرق الثلاث لكن لا نقوله ولا نشبد به لا يندفع فلو برهن أنه دفعه إليه رجل معروف لكن لم ينصوا على 
أنه ملك المودع يندفع لأن المقصود دفع اللخصومة لا إثبات الملك للغائب حتى لو عاين الحااكم دفع الغائب إليه يندفع ما يندفع دعواه 
بإقراره دفع الغائب إليه ولا يتدفع بلا برهان على إيداع الغائب ما ل يقر به المدعي أو يعاينه الحا كم ويعلمه وكذا لو كان المدعي عبدا 
أو أمة أو دابة فقال سرقته من فلان أو أخذته منه أو نزعته أو ضلت منه فوجدته ولو برهن أنه لفلان ولم يذكروا الإيداع منه لا يقبل 
بخلاف ما إذا شبدوا على إقرار المدعي أنه لفلان الغائب حيث يندفع فلو قالوا أودعه فلان لكن لا ندري لمن ذلك الشيء أو قالوا 
كان المدعي هذا في يد فلان الغائب لكن لا ندري أدفعه إليه أم لا وقال ذو اليد هو 

دفعه إلي يندفع* ولو قالا هذه الدار لفلان الغائب أسكنه فيها وأشبدنا على ذلك والدار في يد الغائب يومئذ أو قالوا كانت في يد الساكن 
أو قالوا لا ندري في يد من كانت الدار يومئذ أو قالوا كانت في يد الساكن أو قالوا لا ندري في يد من كانت الدار يومئذ لكن نعم 
أنها اليوم في يد الساكن أو لم يذكروا ان الدار في يد من كانت يومئذ يقبل ويندف* وان قالوا أشبدنا أنه أسكنها والدار في يد ثالث لا 
يقبل ولو برهن المدعى أن الدار يوم أشبدهما كانت ف يد غير الساكن والمسكن وهو فلان لا يقبل ولو حضر فلان هذا وبرهن على 
ذلك الوجه أيضا لا يقبل عندهما خلافا للثاني رحمه الله* ولو قال المدعى وهبها لك بعد الإيداع يحلف ذو اليد على أنه ما وهبها له ولا 
باعها منه لأنه لو برهن عليه يقبل فإذا أتكر يحلف* ولو شبد أن ذا اليد باعها من فلان الغائب والمشترى هذا أودعها عنده لا يندفم 
ولو لم يبرهن لكن المدعى صدقه أنه باعها منه وسلمها إليه ثم أودعها هو عنده فلا خصومة حتى يحضر المشترى* وإذا برهن على إيداع 
الغائب واندفع الدعوى عنه ضر الغائب وبرهن أيضا على أن الغائب الآخر أودعها عنده يندفم أيضا ول يذكر محمد رحمه الله ما إذا 
شبن شبود -ذي اليد عل إقران المدعى أنها لفلان وم يقل ذو اليد أودعنيها فلان ويندفع لثبوت وصول العين من جهة غيره إليه فظهر 
بإقرازة أن له التخاصم مع فلان الغائب حتى بتحول إليه املك ول يوجد التحويل* برهن على دار في يد رجل أنه له وقال ذو اليد وديعة 
عندي لفلان أو غصبته منه أو كانت دابة فقال ضلت منه فوجدتها أو سرقتها منه وبرهن بكن الشبود لم يشبدوا ببذه الأشياء فالذي 
يده خصم وكا لو برهن المدعى أنها له سرقت منه لا يندفع وان برهن المدعى عليه على الوصول إليه ببذه الأسباب وان ادعى 1 
عليه بأن قال غصبته مني أو أودعتك أو اشتريت منك وبرهن ذو اليد على وصوله إليه من الغائب على وجه لا يفيد ملك الرقبة له 

ينل فع بخللاف دعوى الملك المطلق* والفرق ما عرف ان دعوى الملك لا تصح إلا على ذي اليد أ اله بخلاف دعوى الفعل فانه 
يصح على غير ذي اليد فان دعوى الغصب يصح على الغاصب وان كن العين في يد غاصب غائب وقول المدعى ملكي وفي يده بغير 


لذن 51121120 


حق لا يكون دعوى الغصب فيندفع لو برهن على الإيداع بالطريق المذكور* ثم دعوى الفعل لا يخلوإما أن يدعى المدعى على المدعى 
عليه أو على غيره والأول قد ذكونا وان ادعى على غير ذي اليد بان قال غصبها مني فلان فهو كدعوى الملك المطلق على ذي اليد وكذا 
إذا ذكر باسم ما ل يسم فاعله نحو قوله غصب مني وأما إذا قال سرق مني فكذلك عند مد رحمه الله وهو القياس وني الاستحسان 
وهو قول الشيخين رحمهما الله كدعوى الفعل عليه لأن في ذكر الفاعل إشاعة الفاحشة بخلاف قوله غصبت منئى* وفي دعوى الشراء 
نما لا تتدفع الخصومة عنه إذا ادعاه بدون القبض أما إذا ذكر معه القبض فهو دعوى الملك المطاق فيندفع ألا يرى أن إعلام المبيع 
إذا كان مقبوضا بان قال بعت منه عبدا مجهولا وسلته إليه يقبل وجماعة من مشايخنا قالوا لا ينل فع ايضا لآن دعوى الشراء بتى 
معتبرا ولهذا لا يحك القاضي بالزوائد المنفصلة ولا يكون للباعة أن يرجع بعضهم على بعض ولو كان كدعوى الملك المطلق لكان الأعس 
خلا فه * ووضع مد رحمه الله المساًإد قٍ الدار وقال بأنه يندفع والرواية في الدار رواية في العبد والرواية في العبد رواية في الدار* وذكر 
الوتار ادعى الشراء والقبض منه وقال ثم أحدثت عليه اليد فبرهن ذو اليد على إيداع الغائب عنده يندفع لا ذكرنا أن دعوى الشراء 
مع القبض دعوى مطلق الملك لانقضاء الشراء نيع أحكامه فلو حضر الغائب وبرهن على الشراء من ذي اليد فهو للغائب لأن ذا 
اليد لما برهن أنه مودع للغائب وصدقه الغائب فيه وقال اودعته بعد الشراء ثبت اليد للغائب معاينة ويد الآخر مشهود بها واليد المعاينة 
أولى من يد المشبود به* ادعى الشراء والقبض من ذي اليد أو ملكا مطلقا وصدقه ذو اليد فيه ثم ادعى أنه وديعة عنده لفلان الغائب 
وبرهن يندفع وان ل يبرهن يوس بتسليمه إليه فلو حضر الغائب يوم بإقامة البينة أنه له وأنه أودعه عنده فإن برهن يحكم له به وان بدأ 
وقال هذا وديعة فلان عندي ثم قال أنه للمدعى ولم يبرهن ودفع للمدعى وحضر الغائب يؤْمى بالرد إلى المودع ان لم يبرهن عليه لأن 
التسليم الأول كان لغيبة المودع بعد ما ظهر حقه بإقرار المودع أولا فإذا حضر رد إليه فإن صدقه المدعى في الوديعة لا يتعرض له 
حق ضر الغائي: لآنه كالثابية بالبيئة* أوداعة نصف عبد ونصف دار غير مقسوم ثم باعه النصف الباقي وغاب بعد التسليم فادعى 
رجل النصف وبرهن وبرهن ذو اليد على لشراء والوديعة على النحو السابق فلا خصومة بينهما حتى يحضر البائع الغائب لأنه لو استحق 
الصو لير بالامعحفاق أن البائع كان شريكا للمدعى فانصرف بيعه إلى النصف الذي كان له والمشترى ليس بخصم في النصف 
الاخر لانه وديعة عنده* 

وفي المنشور غصب جارية وأودعها من رجل ثم اجتمع مالكها والمودع فبرهن المودع على أنها وديعة عنده يندفع وان لم يبرهن لا 
يندفع* برهن المدعى على الملك المطلق فبرهن المدعى عليه على اندلاع الغائب منه فبرهن المدعى على أن ذا اليد غصب منه هذا الشيء 
يقبل ويندفع الدفع لأنه لا منافاة بين الدعويين”* وني الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إذا برهن على إقرار المدعى بإيداع 
الغائب منه يندفع وان لم يندفع بإقامة البينة على الإيداع لثبوت إقرار المدعى أن يده ليست يد خصومة* وذكر الوتار ادعى عليه غصبا 
وبرهن على مطاق الملك فبمجرد دعوى الغصب على ذي اليد قبل أن يبرهن عليه لا يكن المدعى عليه لإقامة البينة على الإيداع 
وعلى دعوى إيداع الغائب لحصول دعوى الفعل عليه وهذا تما يحفظ* وذكر القاضى ادعى أنه ملكه وني يده غصب فبرهن ذو اليد 
على الإيداع قيل يندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنه لا يندفع* ولو ادعى عليه غصبه فأقر أنه لابنه الصغير لا ندفع لدعوى 
الفعل عليه* وفي الدعاوى والبينات في يده دار ادعاها آخر فأقر ذو اليد أنها للمدعى وأودعها عنده فلان وبرهن عليه يندفع وان لم 
يبرهن لا يندفع وقد مى فإن حضر فلان وصدقه في الإيداع لا ينزع الدار من يده المدعى حتى يبرهن الحاضر أنها له وكذا ان بدأ 
بالإقرار بالوديعة ثم أقر للمدعى وكذا إذا لم يبرهن وعل الحا م أن الدار لرجل وصارت بعد ذلك في يد آخر وخاصمه الذي كانت الدار 
في يده إلى الحا 5 فقال ذو اليد أن الدار وديعة عندي من ذلك الرجل يندفع ولا يخرج الام الدار من يده حتى يحضر ذلك الرجل 
فحمد رحمه الله اعتبر هنا عل القاضي وقال أيضا إذا عل القاضي أن فلانا أي الذي ادعى ذو اليد الإيداع منه غصبها من المدعى 
بأخذها من ذي اليد ويدفعها إلى المدعى وهذا على أصل الرواية ورجع عن هذا في آخر عمره ولم يجعله حجة وان كان استفاد العلم 
حال الولاية وجعله بمنزلة شاهد واحد لاحتمال غلطه فيصير مع آخر كشاهدين ومشايخنا على هذا الفساد أحوال القضاة عموماً إلا من 


عصمه الله تعالى وذلك الواحد كالعنقاء فلا يفرد بتك على حدة حتى لا يطمع واحد منهم أنه هو ويفسد أم العامة* ولو ادعى وديعة 
الغائب ولم يستطع أن يبرهن على ذلك فك عليه بالتسليم إلى المدعى ثم برهن على إيداع الغائب لا يقبل* واو قدم الغائب فهو على جته 
وان برهن على إبداعه من ذي اليد يقبل ويبطل الخك* واو ل يبرهن ذو اليد على الإيداع وجعل خصما فبرهن المدعى على دعواه 
شاهد أو شاهدين ثم وجد صاحب اليد برهانا على الإيداع وبرهن يقبل ويندفع لأنه علم أنه ليس بخصم قبل أن يتجه القضاء نص عليه 
الاسبيجابي رحمه الله* وان ادعى ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها وأراد أن يحلف المدعى عليه أن الرجل الغائب أودعه عنده يحلف 
الحاكم المدعى عليه بالله قد أودعها إليه على البتات لا على العم لأنها وان كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول وان طلب المدعى 
عليه يمين المدعى فعلى العلم بالله ما يعلم إيداع فلان منه لأنه فعل الغير ولا تعلق له به ذكر الكل في الذخيرة* وذكر في الذخيرة أنه لا 
يحلف ذو اليد على الإيداع لأنه مدع الإيداع ولا حلف على المدعى ولو حلف أيضا لا يندفع ولكن له أن يحلف المدعى على عدم 
العلى كا مى أنه لو أقر يندفع فإذا أنكر يحلف* وعلى قول من يقول للمدعى أن يحلفه على أنها وديعة عنده لو قال ما أودعها عندي بل 
غصبتبا منه وحلف عليه لا يلتفت إلى مقاله ويجعله خصما للتناقض ويحكم عليه وذكر الوتار قال في غير مجاس الح أنه ملكي ثم قال 
في مجلسه أنه وديعة عندي أو رهن من فلان يندفع إذا برهن على ما ذكر* ولو برهن عليه المدعى أنه أقر بكونه ملكا له في غير مجاس 
الحم يجعله خصما ويحكم عليه لسبق إقرار يمنع من الدفع* وفي الذخيرة برهن على أنه وديعة عنده من جهة الميت الذي يدعى الوصية 
منه أو غصبه منه فلا خصومة بينهما لأبما تصادقا على وصول المال من جهة الميت أما غصب أو أمانة فلا تكون يده يد خصومة في 
حق من يدعى تلقى الملك منه وفرق بين الوصية والوراثة فلو يزه في دعوى الوراثة عليه أنه وديعة بن جيك مورت الذي يد مه 
الوراثة لا يندفع وف دعوى الوصية م ذكرنا يندفم حتى حضر الوارث أو الوصي”* ولو ادعى الإيداع من غير الموصى أو الغصب منه 
فهو خصم إلا أن يبرهن على ما قاله لأنه صار خصما بظاهر اليد فلا يندفع تجرد الدعوى بلا برهان وقال الثلجي لا يندفع وان برهن 
كا لو ادعى الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على إيداع غائب آخر منه لا يندفع لادعاء المدعى تلقى الملك من جهة 
الغائب لا الملك المطلق وهنا يجب أن يكون كذلك* وإذا قال المدعى عليه أنه ليس بملك المدعى ثم برهن على أنه وديعة فلان الغائب 
عنده إسمع بخلاف ما لو قال أنه ملكي ثم برهن على الوديعة حيث لا إسمع* ولو قال صاحب اليد المدعى في يدي ول يزد عليه فلما 
برهن ذو اليد على الإيداع لا يقبل إلا 

إذا وصل بقوله في يدي قوله أنه وديعة فلان عندي* ادعى ملكا مطلقًا ثم ادعى بعده أنه غصبه مني ذو اليد إسمع ويندفع برهان ذي 
اليد يسمع ويندفع برهان ذي اليد على الإيداع سواء ادعاه في ذلك المجاس أو في مجلس آخر كا 

المدعى عليه أنه كان اشتراه من مورثه لا يسمع دعواه هذا وكذا في دعوى الدين لو صالح وبعد ذلك ادعى الإبراء أو الإيفاء قبل 
الصلح* ادعى الإيفاء فأتكره الدائن وحلف ثم صالحه على مال ثم برهن المديون على الإيفاء هل يقبل اختلفوا فيه* استعار دابة وهلكت 
فأتكو رب الدابة الإعارة وحلف وضنه ثم وجد للمستعير بينة على العارية وأقامما يبطل الصلم* صا المدعي على شيء ثم إن المدعي 
عليه برهن أن المدعي أ أنه لا حق له في هذا الشيء إن شهدوا على إقرار متقدم على الصلح فالبينة باطلة والصلح جائز وإن شهدوا على 
إقرار متأخر عن الصلح يبطل الصلح باعترافه وعم الحا'كم ببذا الإقرار المتأخر كالبينة إذا الأقرار المتأخر كالبين اذا كان مادعا بملك 
واحد بأن كان قال لم يمكن لي قط ول اره ثم ادعى انه مسيراث له من أبيه وآن كان ادعى لكا اخر لا يبطل الصلح بذلك الاقرار 
وفي موضع ثقّة تكذيب المشهود له الشبود قبل الحم يمنع الحكم وبعده يرفع الحكم ويبطله 

* وذكر النسفي رحمه الله أن تفسيق المشهود له الشبود بعد الققضاء لا يوجب بطلان القضاء* ادعى دينا على وارث وبرهن ثم إن وارئاً 
آخر غير المبرهن عليه صالح المدعي على بعض ما ادعاه فلما طالبه ببدل الصلح أتى بالدفع وقال أنا آني بالدفع أن مورثي أوفاك هذا المال 
ودعواك باطل ولم قع صعيحاً إن كان مدعي الايفاء غير المصالح يسمع الدفع وإن المصالح لا* 

في المتفرقات 

ادعى عليه وقف ضيعة وبرهن فمّال المدعى عليه وهو لم يسم إلى المتولي وقد حكم ببطلان هذا الوقف فلان بن فلان الحا مم وبرهن لا 
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يصح الدفع لأن بينة المدعي أثبتت صحة الوقنف بالتسليم وغيره لاقتضائه وجود الشرط وبينة المدعي عليه تتفيه وقوله قضى بالبطلان لا 
ع ركه وقلع ار وكاكان مرقدي بن اكول الور درن النفقة الحا ثم على الزوج ثم قال الزوج اانا 
علي وقت الفرض لا يسمع الدفع ولو ادعى الخلع على المهر ونفقة العدة يسمع* جعل أمى أمرأته بيدها فغي طلاق بائن إن لم يصل 
إلها النفقة مدة كذا وادعى الزوج الوصول وزعمت المرأة أنه أقر بعدم الوصول إشمع ادفع ولو ادعت إقراره 
ا 5 ليها لا إسمع* ادعى على آخحر أنه استأجر بإجارة طويلة محدود أو بين حدوده وآجره من المدعي عليه مقاطعة وطلب منه 
مال المقاطعة فمّال المقاطع اتشريته من الآجر ونفد البيع بمضي المدة وسقط الأجر لا يصح هذا الدفع لغيبة في الختار وقل يصح* 
ادعى على اخر انه ضرب امته وماتت بضربه فدفع المدعي عليه بانها خرجت إلى السوق بعد الضرب لا يصح اما لو برهن انبا حت 
بع الضرب فيصح ولو برهن هذا على الصحة وهذا على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى* ادعى على آخر أنه كسر سنه العليا فققال في 
الدفع لم يكن له السن العليا لا سمع. 
اال تسرب لم 
في امحيط اليد في المنقول ثثبت ثبت بإقرار المدعى عليه فيصح الحكم على المقر بالبيد بأنه ملك المدعى ولا ثثبت ثبت اليد في العقار بإقرار المدعي 
عليه حىّ لا , بصح الحم لمدعي إذا برهن على أنه ملك مالم يرهن على أ في يده أيضاً وأن كر كونه في ديه أيضاً إن أنر كود 
في يده وليس للمدعي بينة يحلفه فإن أربالبيد وليس للمدعي بينة على أنه ملكد يحلفه على أنه ليس ملكا له إن حلف اتقطع إلى أن 
ميق ون ار الاك 21 أس جز تفرش نك 310١‏ زو ع اناك اسن ةا اا ل 

يضأً* وذكر الصدر وغيرهع في الفرق بين المنقول وغيره أن النقلى لرة قااً لا بد من إحضاره فيعاين الحاام يده وإن هالكا فقد أقر 
ا ا تهمة المواضعة ثابتة لأنه ليس في يد المالك بطريق الحقيقة بل اليد عليه 
بالحكر فربما يتواضع المدعي مع غير المالك حتى يقر باليد ويقيقم عليه شبوداً زور فيسامحه المدعى عليه ويتصل به الحم ثم يحتج على 
المالك بكم قاض عند قاض آآخر ويبرهن عليه فإن القضاء من أسباب الملك يطلق للشاهد الأداء بأنه ملكه بح الحااكم ولو فسره أيضاً 
على الخا.م أن يقبله فصار الحم فوق معاينة اليد حتى لو فسر بانه يشهد له بالملك بناء على اليد لا يقبل كا علم وهذه التهمة في المنقول 
منتفية لأن المنقول يكون في دي المالك حقيقة فلا يتصور فيه تلك التهمة لأن المالك لا يمكنه من النقل والاحضار بين يدي الحا م 
فلا يرد ما اعترض عليه في ب بعض الشروح من كون تبمة المواضعة متصورة في العين أيضاً وعلم الحاكم فيه باليد كالشبادة على الرواية 
التي علمه حجة* في يده عين ادعاه آخر أنه اشتراه من فلان الغائب وصدقه ذو اليد فيه لا يوم بالتسل إليه لنه حكم على الغائب كا إذا 
ادعى على المودع أنبع اشترى الوديعة من المودع بخلاف دعوى الوراثة لما عرف في الجامع الصغير* وفي المنتفى عن الثاني ادعى دار 
في يد رجل فبرهن ذو اليد أن فلانا الغائب ادعاها وأخذها باحك مني ثم آجرها مني وبرهن لا يقبل لعدم الحصم* وفيه أيضأ في يده 
دار ادعاها رجل فبرهن ذو اليد أن فلانا الغائب اشتراها من هذا المدعي ووكلني بها يقبل برهانه في حق الدفع وإن كان لا يلزم على 
الغائب الشراء لأنه قام على أمرين* وعن الثاني فيمن ادعى على ذي اليد دارا أن الغائب اشتراها منك لأجلي وأكره ذو اليه يقبن بينة 
المدعي عليه وكذا لو كان المشتري حاضر يتكر الشراء كمن يدعي دارار في يد رجل وقال اشتريتبا من فلان وفلان كان اشتراها منك 
قال الالمام إذا قال أنه اشتراها من فلان وفلان اشتراها من ذي اليد يقبل وإن ادعى أن فلاناً اشتراها من ذي اليد لأجله وبرهن لا 
يقبل* وعن الثاني رحمه الله لو قال الذي في يده كنت بعتها من فلان الذي يزعم أنه وكله بالشراء له وفلان غائب فلا خصومة بينة 
وبين المدعي وكذا لو قال كنت بعتها من فلان الذي يزعم أنه وكله لكنه محبوس بالْن عندي أو أودعتها ولوق ال هذه لي | ا 
من فلان الذي وكلته بالبيع سمع * ولوق ال هذا لي اشتراها منك فلان وكان ويلا لي بالشراء وبرهن لا إسمع عند الإمام ويسمع 


عند الثاني رحمهما الله وكذا دار بين قوم كميراث ادعى على حصته التي ورثها من المورث وهو غائب ور الورثة وبرهن على ذلك لا 
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يقبل* ولوة قالوا الدار لنا لأحق لفلان فيه يقبل بينة المدعي* ادعى عليه أنه مملوكه وأنه ليس في ديه فقال المماوك أنا اليوم في ديه 
فلان الغائب وبرهن عليه يندفع” وإن برهن المالك ول يبرهن العبد على ما ذكر لا يندفع ويحكم بالعبد له فإن حضر الغائب بعد الحم 
فلا سبيل له عليه إلا أن يعيد البينة على المدعي فيحك له على الحكومة له الأول علل في الاب وقال لأني إِنما قضيت للأول على 
العبد نفسه لا على الخصم المالك* ادعى على العبد شرا شيء منه أو ديناً عليه فهو خصم إلا أن يبرهن العيد على أنه محجور فينئذ لا 
يكون خصما* وفي الدعاوى والبينات رد المحضر بعلة أنه ذكر دعوى الصبي ول يكر أنه مأذون ودعوى الصبي لا يصح وجوابه إلا إذا 
كان مأذونا والعبد المأذون يباع في دينه بحضرة المولى وإلا لا وكسبه يبتاع وغن لم يحضر المولى ولا يقبل دعوى استهلاك الوديعة على 
المحجور حضر مولاه أو غاب وكذلك على المولى إلا عند الثاني رحكه الله لعدم الضمان* ولو ادعى على محجور ما لا إسبب الاستبلاك 
ترط هر الول أيضا لماع ابيينة لأنه خصم لكونه مخاطبا بالبيع أو الفداء بخلاف المأذون* وفي فتاوى القاضي شهدا على معتوه 
مأذون أو عبد مأذون باستبلاك غصب أو وديعة أو غيره أو على إقراره بذلك أو شبد عليهما ببيع أو شراء أو أجارة العبد ينكر ذلك 
والمولى غائب يقبل لصحة الاقرار لكونه تجارة وان محجور لا يقبل على مولاه فلا يطالب مولاه بالبيع ولكن يقبل على العبد حق 
يطالب بعد العتق وإن كان للصغير وصي حاضر لا .تشرط حضرة 

الصغير عند الدعوى ول يفصل بين ما إذا كان المدعي دينا أو عينا لزم بمباشر: ة هذا الوصي أولاً وقال الناطقي إن مبابشرة هذا الوصي 
لا يحتاج إلى حضرة الصغير وإن لا بمباشرة كضمان الاستبلاك ونحوه شترط حضوره وبعض المتأخرين على أنه إشترط حضرة الصغير 
غالة اأرعوق دما كن ا مدعى عليه* والصحيح عدم اشتراط حضرة الأطفال الرضع حالة الدعوى كذا في الحيط لأنهم بمنزلة 
الأمتعة* وإن لم يكن له وصي ولا أب وطلب من الحا كم نصبه فعل ويشترط حضرة الصغير وقت النصب وفي فتاوى القاضي لم 
يشترط وذكر الوتار أنه لا إشترط حضرة الصغير بل إشترط أن يكون في ولايته وأن يكون الحاك الناصب عالماً بوجوده وحاله* وقال 
في كاب القسمة مات عن حاضر وغائب فضر اثنان وطلبا من الحا القسمة وبرهنا إسمع ويجعل أحدهما خصما وان حضر أحدهما 
وبرهن لا إسمع وإن حضر احدهما ومعه صغير نصب وصيا عن الصغير وسمع الدعودة وإن الصغير غائبا وطلب النصب لا ينصب 
ولا إسمع الدعوى لنه غير عاجز عن الاحضار* وذكر الحصاف ادعى صبي محجور أنه غصب واستبلك متاعه أن قال لي بينة حالضرة 
ويشترط حضرة الصغير ويصح الدعوى لكونه مؤاخذا بأفعاله ويحضر وليه ليؤدي عنه ما يجب عليه بالحكم فإن لم يكن له وص نصب 
وصياً كا مر* والختار أنه يشترط حضرة الصغير وقت الدعوى والشهادة ليشير إليه بالدعوى* برهن على الوصي أو الوكل ثم بلغ الصبي 
وحضر الموكل قبل الك لا يحتاج إلى إعادة البيينة لأن المقام على النائب كالمقام على المنوب* وفي أدب القاضي برهن على المدعي عليه 
بالمدعى ثم غاب المدعى عليه أو مات قبل الحم أو علنتى وكيل باللحصام ثم غاب أو مات قبل الح لا يح به على المبرهن عليه بعد 
النتدكية خلافا للثاني رحمه الله واختاره االخصاف وهذا ل يكن الموكل حاضرا وقت البرهان فلو كان حاضر يحكم بها عليه بلا خلااف” 
وفيه أيضاً ثبت عليه حق بإقراره أو ببرهان ثم | متنع المطلوب عن الحضور وتوارى فعند الثاني رحمه الله ينصب الاك عنه وكلا ويحكم 
عليه بالمال إن سأل اللخصم ذلك وعندهما لا يفعل ذلك* وبي الزيادات غاب بعد إقامة البينة لا يحم عليه عندهما ولو غاب بعد بعد 
الإقرار حك عليه بالاتفاق* ادعى عبدا على ذي اليد بأنه ملكه بالشراء منه وبرهن عليه ذو اليد على أنه ملك فلان أود عنيه أو لم 
يبرهن لا يندفع الخصومة وبحكم به للمشتري فإن حضر المقر الغائب قبل أن يكم به للمدعي يدفع العبد إليه ويح به مدعي ولا يكلف 
إعادة البينة على الحاضر فإن برهن رب العبد أنه عبده أودعه عند ذي اليد أو على أنه عبده ول يزد عليه يقبل ويبطل بيئة الشاري فإن 
أعاد مدعي الشراء برهانه على المودع الحاضر قبل الحم يبينة رب العبد قبل ويحكم له به بعه ولا يقبل لأنه صار محكوما عليه بالبينة 
ودلت المسألة أن الحكم بيرهان ذي اليد حكم بالملك حقيقة لا أنه قضاء بترك* ولو برهن على المقر شاهدين وقبل التذكية حضر المقر له 
يدفع العبد إليه ويحكم عليه بعلك البينة إن كيت ولكن لا يصير المقر له محكوما عليه حتى إذا برهن الحاضر لا يلتفت إليه لأنه صار 
محكوماً عليه ما عرف في الجامع هذا إذا حضر بعد إقامة البينة قبل التركية فإن أقام واحداً ثم حضر يدفع إلى المقر له ويتم عليه البينة 
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فإذا أتمها قضى به له لكنه يكون حك على المقر على المقر له* برهن اللخارج على الغاصب بأنه ملكه وحك له به لا يظهر ذلك فيحق 
المغصوب منه حتى لو برهن المغصوب منه على المستحق بأنه لا يقبل فعلى هذا لا يرأ الغاصب من الضمان بذلك الحك* برهن على 
ذي اليد بوقفية محدود وحكم به ثم جاء آخر وادعى الملك الطلق على المقضي له يقبل كا في الخكم بالملك المطلق بخلاف العتق لأنه 
حك على الناس كافة* في ديه عبد ادعاه اثنان وبرهنا على أن كلا منبما أودعه عنده وهو يتكر فلم يحكم بشبادتهما حتى أقر به ذو اليد 
لأحدهما دفع إليه وإن زكيت البينان حكم به بينهما* وكل وكلين باللحصومة فبرهن المدعي على أحدهما شاهدا وعلى الآخر شاهد آخر 
أو برهن شاهدا على الول وآخخر على الموكل أو برهن واحداً على المورث حال حياته وعلى الوارث الآخر صم وحكر به* وذكر القاضي 
أحضر رجلا وأخرج صكا فيه ذكر المال وقال المال باسم رجل غائب وهو فلان لكن أمه عارية وكان ويكلا عني في سيب لزوم امال 
على ها وإن الغائب وكلني في قبض هذا المال من هذا الحضار يسمع لأن الإنسان قد يكون وكلا عن آخر في بيع ماله فيييع ويكتب 
الصك ياسم نفسه لأنه هو العاقد ولمذا قلنا يذكر أنه وكل في القبض لأن الول إذا غاب فق القبض للموكل إنما ثبت إذا وكله وكله 
في قبضه كا قال مد رحمه الله في تاب المضاربه ويقال للمضارب بعد الفسخ وكل رب المال في قبضة فإذا صم دعواه يكم له بقبض 
المال فإن أقر المدعي عليه بالمال والوكالة أمى بتسليم المال إليه ولا يتعدى إقراره على الغائب وإن أتكر الوكالة لا المال يقال له برهن عليها 
وإن برهن على إقرار الغائب به 

بالمال ولم يبرهن على الوكالة لأي قبل* وفي المنتنفى جاء بصمك فيه مال باسم رجل وقال رب الدين هذا أقرلي بالمال الذي فيه وطالبه 
إن بحد المدعى عليه أن يكون للغائب عليه شيء فهو خصم يبرهن عليه ويحكم له بالمال وإن أقر بأن امال عليه للذي كتب باسعه لا يكون 
خصماً حتى يحضر الغائب كذا عن الإمام والثاني رحمهما الله وعن الإمام أنه لأي كون خصما في مسألة الحود أيضاً ما في الإقرار 
اشترى وغاب فادعاه آخر لا يصح حتى يحضر المشتري لعدم المالك* وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم يسمع دعوى المستأجر على 
المشتري وإن كان الآجر غائبا لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حما فيه وكذا الرهن إذا قبضه المرتبن 
ثم أخذه الراهن وباع فالمرتين ثم أخذه الراهن وباع فالمرتين يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلناه* وفي المنتفى الموضى له بميع 
المال عند عدم الوارث والوصي خصم لمن يدعي على الميت دينا او وديعة لمورثه ان مورث مات عنه ولا وارث له غيره فإن صدقه 
ل بدفع الدين والعين بخلاف فصل الوكالة حيث يؤمى في الدين لأنه إقرار على نفسه في حقه لا في العين لأنه إقرار على المودع وان 
أنك وأراد تحليفه حافه في النسب والموت على العلم وفي الوديعة على الثبات لأنه فعله فإن حلف خصومه وإن نكل فقد أر وان صدقه 
في الوراثة والموت وأنكر الدين والوديعة يحلفه والوارث نظير الوصي* قال مد رحمه اله مودع الغاصب وغاصب الغاصب خصم لككن 
يقول أنه ملكي غصبه من ثم غصبت منه أو أودع عندك* وفي المبسوط غاصب الدار باعها وسلمها ثم أقر بها للمالك وليس للمالك بينة 
فإقراره في حق المشتري باطل ولا مان على البائع الغاصب في قوهما أن البيع لبيع والتسليم غصب وأنه لا بتحقق في العقار عندهما* وفي 
ا حيط باع دار غيره وسلمها فادعى المالك ا البائع لا يصح وإن ادعى الضمان فعلى لحلاف وعن الإمام في وجوب الضمان 
فيه بالبيع والتلسيم روايتان فيفتي بوجوب الضمام وإن أراد إجازة البيع وأحك الله له ذلله بالفروظ الاريعة أو المسة في إجازة بيع 
الفضولي ا عرف* ولمرأة إثبات المهر المؤجل وللدائن اثبات الدين المؤجل وإن لم يكن لما ولاية المطالبة في الحال* ادعى أرضا 
في أيدهما فالا ثلثاه لنا وثلئه لأخينا الغائب أودعه عندنا فهذا دفع إن برهن على الإيداع* قال في دعوى العمّار هذا المحدود ملكي 
ولم يقل هو المدعي عليه فقال المدعي عليه أبن محدود ملك تعو ميست ليس يجواب وإن قال أبن محدود كه دروست منست ملك 
تونيست جواب في الأشبه* ادعى منزلا في يد رجل فقال المدعى عليه عرصة ملك منست لا يكون جوابا ما لم يقل أبن عرضه ملك 
منست وكذا إذا قال الشبود العرصة ملكه لا يكفي مالم يقولوا هذه العرضة ملكه* ادعى نكاح امرأة فقالت من زن إين مدعي نيم فان 
أشارت إليه لواب وإلا فلا في قول وقيل جواب لقولها أبن مدعي وأنه يفيد معنى الإشارة وقول المدعي عليه في الجواب تراد دين 
خانة حق نيست أو قال أبن خانه حق منست ليس يحواب* دار بينهما على الشركة غاب أحدهما فادعى آخر عل الحاضر أنه اشترى 
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فيث النال ون الذائنه ب لا يقبل* وو ادعى أنه ا شترى نصيب الغائب من الغائب الا يقل “ولو ادغى أنه ا شترى من المورث نصف 
الدار أو كلماناى انها عانم جيف تمن كان أن سد اللززلة رصيو خصها عن البهقي قدا يلاع :فل اميت أواه 
نوع فيمن إشترط حضرته* اتاد ذابة وقفها وغات الماللك: فادعق- اح أن إتحارقه ‏ كانس اسيق منه وبرهن أفى نفر الإسلام 
البرزودي بأنه يقبل لأن المستأجر الثاني يدعي الملك في المنفعة ومن يدعي الملم في شيء فهوة خصم من يديع كا في دعوى العين وهذا 
أقرب إلى الصواب وقيل لا ينتصب خصما بلا دعوى الفعل عليه بأن يقول كان سامها إلي وأنت قبضتها مني أما لو قال سامها إليك 
بإجارة متأخرة مني لا إلى لا يقل وبه أفق الإمام ظهر الدين قال السرخسبي الصحيح عدم الانتصاب كالمستعير حتى يحضر المالك 
وكذا في دعوى الرهن لا يصلح المستأجر خصماً والمشتري والموهوب له يصلح خصما للكل وإليه مال بكر رحمه الله* وفي الذخيرة باع 
من آخر شيئًا فادعى ثالث أن البائع كان آجر منه أو رهنه قبل البيع لا يقبل حتى يضحر البائع فإذا حضر وبرهن عليه الآن يقبل* وذكر 
الاسبيجابي استأجر ثلاث دواب ثم إن المالك آجر واحدة منها من غيره وأعار أخرى وباع أخرى أو وهب و«البيع بلا عذر فالمستأجر 
أحق بالدابة فإذا أخذها خير المشتري بين الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة فسخ البيع 9 المعقود عليه تغير فإن باع بعد فسخه جاز فإن 
وهبها المالك أو آجر أعارفان الاجارة الاولى وعروفة له الاسترداد منهم وإن لم تكن معروفة وأراد أن يبرهن إن كانت الدابة في يد 
الموهوب له أن يأخذها وان كان الواهب غائباً الادعائه الملك لنفسه فيكون خصما لكل من يدعي الملك فيه فإذا أخذها منه وتمت 
مدة الاجارة لا يمكن الموهوب له من أخذها منه لانتقاض القبض السابق الجوز للهبة وان كانت في يد المشتري فكذلك لأن المشتري 
خصم فيبرهن ويأخذ منه فإذا مضت لمدة استردها منه إن إن لم يفسخ فإن كانت في يد المستأجر والمستعير وأراد المستأجر السابق 
أن يبرهن والمالك غائب لا يقبل سواء كانت الاجارة ظاهرة أولا وصرح في إجارات الأصل أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر 
كا صرح به الإمام ظهير الدين على ما ذكر في الذخيرة* وفي الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتبن لخصات المسأاد 
خلافية وأجاب القاضي علاء الدين وكثير من مشايخ سعرقند أن المشتري شراء جائراً خصم قبل القبض بدون حضور البائع وأجاب 
شيخ الاسلام وبعض مشاي سمرقند أنه لا يصلح خصما بدون حضور الباائه فصارت المسألة خلافية* ادعى أنه اشترى هذه الدار 
من فلان الغائب بيعا جائزاً وذو اليد يدعيه لنفسه كا في دعوى البيع البات ودعوى الرهن والمشتري فاسداً خصم بعد القبض لا قبله 
واللخصم هو البائع وحده قبل القبض* اشترى جارية وقبل قبضها استحقها رجل إشترط حضرتهما لأن القضاء به يستلزم إبطال اليد 
والملك للبائع والمشتري فيشترط حضرتهما ولو بعد القبض فاللخصم هو المشتري لا غير وذكر الوتار أن للمستحق ولاية الدعوى من البائع 
وأن العين في يد الغاصب ودعوى الفعل على الغاصب وإن العين في يد الغاصب يصم* وذكر السرخسي في الأصل اك ف النسب 
على غير ذي اليد مقبولة ودعوى الملك لا* وفي الجامع ذيح الشاة المغصوية وانقطع حق الملك فيها ثم استحقها رجل يبرا الغاصب عن 
انان لأه انتحى عليه عر ما خضية أولك» وفي فتاوى الوتار باع البائع لمبيع من آخر قبل نقد المشتري القن ففي ظاهر الرواية إسمع 
دعوى الأول على الثاني لأنه يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه لكن بدون تسل العين لا يأخذه من يد ذي اليد وفي الذخيرة غصب 
الدار المبيعة غاصب قبل قبض المشتري أن الهْن منقوداً أو كان إلى أجل فاللخصم هو المشتري والا فاللخصم هو البائع* وفي الجامع 
الصغير وجد المستعير المستعار في يد واحدة فهو خصم إلا أن يزعم ذو اليد كونه مودع المعير* وني الجامع في يده عبد يقر أنه لفلان 
الغامب فيرهن رجل أنه اشتراه من فلان ذلك وتقد القن لا يقبل حت نحضر الغائب لاتفاقهما أن اليد للغير ولو أنكر ذو اليد* كوته 
ملكاً للغائب يتك عليه وعلى ذلك الغائب ولو أقر أنه لفلان الغائب وبرهن المدعي أنه اشتراه من المقر له ونقد القن وصدقه ذو اليد لا 
يقبل* وذكر الوتار آجر داره وسلمها ثم غصبها من المستأجر لا يصح دعوى المالك على الغاصب بلا حضور المستأجر لأن اليد لأحدهما 
أو الملك الآخر فيشترط اجتماعما ولكن يصح دعوى المستأجر بلا حضور المالك لأن المنفعة له يملك اللحصومة بلا حضور المالك* وفي 
الذخيرة المودع والغاصب إذا كانا مقرين بالملك للمالك لا يكونان خصما لمدعي الشراء من المالك إلا إذا ادعيا أمى المالك بالقبض 
منهما بخلاف دعوى الوراثة من المودع والمغصوب منه على ما مى وعرف في الحداية وغيرها وفي دعوى المشتري با حيار يشترط حضرة 
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البائع والمشتري عند الإمام رحمه الله والشمتري بطلا لا يكون خخصماً لمن يدعي العين وإن مقبوضا * أراد المشتري أن يرجع إلى بامبخ 
بعد الاستحقاق منه بطريقة فبرهن البائع عليه أنه كان نعج عنده وإن الاستحقاق كان باطلا والمستحق غائب فعند محمد رجمع الله 
وهو اختبار شمس الاسلام يقبل لأن الرجوع بالقن أمى يخص المشتري 
فاكتفى بحضوره واختار صاحب المنظومة والعليا بادي وهو قياس قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق 
وسل العلا نادي :ار نصنيه اكع وود عن ا معط وفع ينه ابا علييما كسب بي المستحق ترد مشر الي الذزى يضح , 
وذكر الوتار المشتري فاسد أراد فسخ ابيع واتكرداف اعضو | قار البيع لأن الفسخ كابتداء البيع فيشترط كون المبيع ا 
مقدور التسليم بخلاف ما إذا اشترى عبداً فإذا هو حر الأصل بالقضاء فأراد المشتري استدراد المْن وأكر البائع البيع حيث لا يشترط 
حضرة المبيع والموضى له خصم للموضى له فيما يده فإن حكم بالثلث للأول ثم خاصه فيه آخر قبل القبض إن إلى الحا كم الذي حكم 
الأول يجعله خصماً وإن إلى غيره لا* وفي الذخيرة الموصى له بالعين خصم لمن يدعي ذلك العين بالشراء من الموصى والغريم لا يكون 
خصما لغريم آخر قبض الغريم الأول شيئاً أولا كن ادعى على ميت مالا وأدى الوارث وغاب ثم حضر غريم آخر وموصى له وادعى 
على الغريم الأول لا يصح والمودع أو الغاصب أو المديون لا يكون خصماً للموصى له وان كان الذي في يده المال مقر بأنه للمتوفى بل 
0 وصية أو وارثه لا الموصى له وان أنكر الذي في يده المال أن يكون مال امتوفى يجعله احخام خصما ويعطيه ثلث ما في يده | إذا 

ثبت الموصى له ذلك* وقوهم الموصى له ليس بمخصم يراد به اموصى له بالثلث أما الموصى له جميع المال أو : ها زاد على الثلث فهو خصمٍ 
إذا صم لعدم الوارث لأن استحقاق الزائد على الثلث من خصائص أو إرث فيلحق في الحم بالوارث* واللخصم في إثبات 0 
الوانك ا و اللوضى ذا ارتحديوة اميق اوداع ؤفين :دان اليك 
انتقى ص/ا٠غ ١‏ 
قوله قيل إذن قوهما اعم هكذا في النسخ التي بأيدينا وحرره اه مصححة 

0 

0 بخصم فيه* ادعى أن هذه الدار التي في يده كانت لفلان الغائب وذو اليد اشتراها منه وقبضها وأنا شفيعها أطلبه الشفعة وبرهن 
وذو اليد يقول هي داري لم أشترها من أحد أو قال دارك بعته من فلان ول تسلمها إليه وأنا أطلب منك الشفعة وبرهن لا يقبل عند 
الإمام وحمد رحمهما الله حتى يحضر البائع في الفصل الأول والمشتري في الفصل الثاني والإمام الثاني رحمه جعل ذا اليد خصما وحم 
عليه بالشفعة وجعله حك باشفعة على البائع والمشتري وأخذ القن و..... 
بافي ححفة +٠‏ مفقود 
وكان الطحاوي واللخصاف يكتبان سليها وهي فارغة لمنع الشغل جواز الصدقة الموقوفة والأولى ما ذكره االحصاف ليحترز عنه على قول 
شارط التسلي وفي دعوى الرهن والقبض والحبة لا بد أن يذكر أنها فارغة لعد تمامها بلا قبض تام ولو شهدوا على إقرار الراهن بقبض 
المرتبن ولم يشبدوا على مائية القبض كن الإمام يقول لا يقبل ثم رجع وقال يقبل كأ هو قولهما ويذكر في صك الإجارة تاريخ القبض 
لأن الأجر في الإجارة إنما يجب بالقبض فيذكر وقت القبض ليعلم وقت وجوب الأجرة» ادعى أنه شق في أرضه نبراً أو ساق فيه 
الماء لا بد من بيان أرض شق فيه النبر ومن بيان موضع النبر أنه من جانب الأيمن أم الأيسر من الأرض وبيان طول النبر وعرضه 
وفي دعوى مسيل ماء في أرض رجل يبن أنه مسيل ماء المطر أو ماء الوضوء وأنه في مقدم البيت أو مؤخره وكذا في دعوى الطريق 
(9؟4) في دار غيره يبن طوله وعرضه وموضعه في الدار وفي دعوى الوديعة يقول أنه كذا وقيمته كذا فأمره بالتخلية أن مقراً 
وبالإحضار أن متكراً لأبرهن عليه وقد مى وفي دعوى مال الشركة بسبب الموت مجهلا لا بد أن بين أنه مات مجهلا لمال الشركة أو 
المشتري بما لما لأن مال الشركة مضمون بالمثل والمشتري مضمون بالقيمة ومثله مال المضاربة إذا مات المضارب مجهلا يلزم بيان موته 
مجهلا يلزم بيان موته مجهلا لمال المضارية أو للمشتري بما لما وفي دعوى البضاعة والوديعة مجهلاً لا بد من بيان قيمتها يوم الموت وقد 
ذكرنا أن دعوى الرد في الوديعة والأمانات لا يصح بل يذكر التخلية لأن مؤنة الرد على امالك ومقتضى هذا التعليل أن يكون دعوى 
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رد الرهن وتسليمه على المرتبن على اللحلاف في مؤنة رد الرهن على الراهن أم على المرتهن فذكر الطحاوي أن مؤنة رده على الراهن وذكر 
شيخ الإسلام أنه على المرتين كالمستعار على المقعيره ادعن الها كان مها على البيع وأراد استرداده يصح ما لم يقل باعه وسلمه وهو 
مكره على كل منهما ولو كان القن مقبوضاً ينبغي أن يذكر وقبض القن أيضاً مكرهاً ويبرهن على الكل أما لو ادعى المكره أنه ملكه وفي 
يد المشتري بغير حق لا يصح الدعوى لأن بيع المكره إذا اتصل به القبض يبت الملك فعلى هذا لو ادعى في البيع الفاسد الذي اتصل 
الك لض الي اي بن برع د لشي ارت حا و را ال وي اا اا 
الكلفة بالدية على العاقلة وبنفقة بنفقة المرأة إذا لم يبن المدة المعلومة أو يقول ما عشت أو ما دمت في نكاحي لا يصح وال الككابة لا يصح 
ركذا يذ قبول المكفول في ملسب أما لو قال قبها في جلسه لا بصح ولذلك لو ادعت الرأة بعد وفاة زوجها على ورنه مالا لا يصح 
بلا بيان السبب جواز أن يكون نفقتها وأنها صلة تسققط بالموت قبل القبض وقالوا في دعوى أزوم المال بسبب البيع والإجازة نحوهما 
من التصرفات لا بد أن يقول كان ذلك بالطوع ونفاذ تصرفاته له وعليه ليصح دعوى الوجوب لا يقال الأصل في العوارض عدمه لأنا 
نقول نعم كذلك ولزوم امال من العوارض عل البراءة الأصلية فلا يجوز القول بالشغل بلا انقطاع الاحتمال» وفي دعوى التخارج 
من التركة لا بد من بيان أنواع التركة وتحديد ضياعها وبيان الأمتعة والحيوانات وببان قيمتها يعم أن الصلح ل تقع على أزيد من حصته 
فإن التركة لو أتلفها , بعتن الإرنة أ مرخ ع ير التلف عل يدها لا يض بعندها ؟ا درق سازه الخ بعد لقب والإنلاف عل 
أزيد من قيمته» وفي المحيط ادعى داراً وقال مات أبي وترك هذه ميراثاً بين أختى وبينى وأن أختى أقرّت يميعها وصدقتها (40) 
في إقرارها حكى عن شمس الإسلام أنه يصح دعواه والصحيح أنه لايصح لأنه دعوى الملك بسبب الإقرار في مقام الاستحقاق وقد 
ذكنا أنه لا يقبل ولا خفاء في أنه يقبل على قول من جعل الإقرار تماد تليكا والأمى *ذد مختلف وكل استبدل عسائل ذها محمد رحمه الله 
ما القائل بأنه ليك قال الإقراريرتد بالقره ولو لم يكن ليك بل حبارلا بطل بالرد ولا يصمح إقراره لوارثه في مرضة والإقرار لا 
يظهر في حق الزوائد المستبلكة حتى لا يغرم المقر ولولا أنه تمليك مقتصر لاستند قلنا إنما لزم ذلك الإحكام لوجود معنى القليك فيه 
وإن كان إخباراً كالإبراء إسقاط لكن اوجود معنى القليك فيه ارتد برد المديون أو برد الوارث إذا أبرأ الميت ولم يصح تعليقه بالشرط 
ومن جعله إخبارا وهو الأوجه استدل بصحة الإقرار باثمر ولا يتصور فيه القليك من المسلم وبصحة إقرار المريض المديون ميع ماله 
لأجنبي حيث م بدون إجازة الورثة ولو تمليكاً لكان من الثلث وبصحة إقرار العبد المأذون بعين في يده مع أنه ممنوع عن القليك 
وبصحة الإقرار بنصف ما يقسم عند الإمام أيضاً مع عدم صعة تمليك إبانة الشائع وبصحة الإقرار بالنكاح بلا حضور الشبود وابتداء 
التكاح لا يصح بدونه وبصحة إقرار المريض بالدين المستغرق ولو تمليكا لما صع وكا لا يصح دعوى ملافا 

على الإقرار لا يصح دعوى التكاح بناءً عليه أَيضاً قد مضى مباحث دعوى الإقرار في أول كاب الدعوى من هذا المختصر فينظر ة 
وفي الذخيرة باع عيناً حضرة مولاه ثم ادعى المولى العين لنفسه أن مأذوناً لا يصح وأن محجوراً يصح ويكون إذ ناله فيما بعده من 
ارقت لا جل عد أ انه لجسل و قط أر الات اك مه ون جد رسا كت ل كرد كوه ا ا جلا ا 
أبي ليل بخلاف ما إذا باع عقاراً وامرأته أو ولده حاضر ساكت ثم ادعاه لنفسه قال صاحب المنظومة اتفق أساتيذنا على أنه لا إسمع 
دعواه ويمجحل سكوته رضا للبيع قطعاً للتزوير والأطماع والحيل والتلييس وجعل الحضور وترك المنازعة إقراراً بأنه ملك البائع "ا قالوا 
فيمن دفع الدست يمان وزوجني بلا جهاز إن سكون الزوج عند الزفاف عن طلب الجهاز رضا فلا يماك طلب الجهاز بعد سكوته» 
وقال الإمام ظهير الدين فتوى أثة بخارا على أن سكوته لا يكون تسليماً وله المطالبة والدعوى ا إذا كان الحاضر الساكت غير الولد 
والإوقمة والاري أن سكوك الناطق لذ هع إقرارا وأعه خوارزم على رأي أعة مرقند وفي الفتاوي يتأمل المفتي في ذلك أن رأي 
المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفت إلا بما اختاره أهل خوارزم» وفي 
الذخيرة لو جاء الحاضر إلى المشتري بإرسال البائع لتقاضى المْن وتقاضاه ليس له الدعوى بعد ذلك لأن تقاضي القن (481) إجازة 
للبيع (السادس عشر في الاستحقاق) الاستحقاق نوعان مبطل كدعواه الحرية والعتق من البائع وثبوته يوجب فسخ البياعات في كل 
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الرواياك :وتاقن كاعواة أنه ملكه وانه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر الرواية وكذلك يختلف المبطل مع الناقل في الرجوع فإن 
في المبطل الباعة برجع بعضهم على بعض قبل رجوع الأول على الثاني والثاني على الثالث وكذلك يرجع على الكفيل وإن لم يقبض 
عن المكفول عنه وفي الناقل لا يرجع الباعة بعضهم على بعض قبل رجوع المشتري على البائع ولا يرجع البائع على بائعه ئعه وكذا الكفيل 
مرجع عل المكفول عنه قبل رجرع الشاري عل ابئع ويد اناقل وامبطل من وجد فإبما يجملان المستحق عليه ومن لك من 
ذلك الشيء مستحقاً عليه حتى واو برهن عليهم مدعي الملك المطلق أن المستحق له لا يقبل برهائه» ثم الناقل علي ضر بين قديم وحكمه 
الرجوع بالعُن على بائعه لأنه بان أنه باع ملك غيره وحديث ومن حكّه عدم رجوع المشتري على بائعه بالقن لورود الاستحقاق بأص 
حادث في ملك المشتري فلا يرجع ماله على أمى كان عند البائع وله أمثلة منها إذا اشترى شيئا منذ عام ثم قال المستحق هذا ملكي 
منذ شبر وبرهن عليه ومنها اشترى كر باساً ثم خاطه قيصاً فبرهن رجل على أن القميص هذا قيصه لا يرجع على بائعه بالمْن لأن الملك 
الحادث منذ شبر لا يدفع الملك منذ عام وفي الثاني المشتري كباس والمستحق قيص والوارد على المحيط لا يكون واردا على الكرياس 
أنه ملق برطت كته قيضا وأنه أمر ادكه ركذا و اشترى حنطة عله دقيقاً أو ما فشواه ثم استحق الدقيق والشواء لا يرجع 
لعدم ورود الاستحقاق على المبيع ألا يرى أنه إذا استحق حنطة الدقيق أو لحم المشوي وبرهن عليه لا يقضى بالدقيق والشواء بل 
ل ل ل ا ل ل ل ل استحق إأسان 
لمر رودم إببية لا يدع عن الخاميع تبان اسم لرررة فاق على غير ما غصب ولو استحق وح ع كن عمد 
واو برهن المستحق أن المحم والحنطة له بعد الطحن والثبي يقضى عليه بقيمة المحم والحنطة ولو كان مثلياً وقد تغير يقضى عليه بالمثل 
ومن ذبح شاة الغصب ولم يسلخها حتى استحقها رجل ول ينقطع حق المالك عنها يبرأ الغاصب عن الضمان اورود الاستحقاق على 
عين المغصوب واو اشترى شاة فذبحها وسلخها فبرهن رجل أن الحم والجاد والرأس والأطراف له وقضى به على المشتري له أن يرجع 
على البائع بالْن اورود الاستحقاق على أصل الشاة بذكر جموعها ولهذا لم ينقطع به حق المالك بخلاف ما إذا قطعه وخاطه (48) 
لانقطاع حق امالك فيكون قضاء بملك حادث لا بقديم وفي الشاة إبقديم فعاو 1516 انس (زأسياتواعد وحاد ها اح واطرافها اخ 
لأنه بسبب حادث فلا يرجع على بائعه» وفي المنتقى برهن المدعي أن العين له ولم يوقت لفك له يرجع مشتريه على بائعه وأو برهن أن 
التين. إل متك تعبت عام وقد اشتزاة. مذلا عام "وبسح لد لا يرجتم طللونة السبب» “وق الذخيزة استحقاق البيع عل امشتري يوت 
توقف البياعات السابقة على إجازة المستحق لا الفسخ في ظاهر الرواية حتى نص في الزيادات أن المشتري لو أراد النتقض قبل الرجوع 
بالْن لا يملكه بلا قضاء ورضا لاحتمال أن يبرهن البائع على النتاج أو المشتري على الإجازة أو على تلقي البائع الملك منه وبعد الحم 
بالرجوع بالقُن ظهر العجز وقيل ينفسخ بالقضاء على 
المشتري وقيل بقبضه من المشتري قال الحلواني والصحيح عدم الانتقاض قبل الحم برجوعه بالهّن على البائع ثم الاستحقاق إنما يوجب 
الرجوع بالعُن لو بسبب سابق على عل اليم أنايسيب تقاء هن 1517 فلا ريا بعد ]ذا كاقاررإفرار المقاري أ كول عن اللالشة ار 
بإقرار وكله باللخصومة لأن الإقرار حجة يقتصر على المقر فاندفعت البينة لأنها متعدية فإن أراد المشتري المقر أو لنا كل أن يبرهن أن 
المستحق ملك المستحق ليرجع بثْنه على البائع إن برهن على إقرار البائع صم ورجع وإلا لا وإن برهن المستحق على المشتري وعدهما 
المشتري وحكم بتعديله يعدل الشبود فإن عذله غير المشتري أيضاً رجع بالْن وإن لم يعرف الشبود غير المشتري لا يرجع ويجعل كالإقرار 
ثم إذا ذكر المستحق سبب الاستحقاق وبرهن على البائع به وأنكر البائع والمبيع في يده فبرهن المشتري على الشراء منه يقبل ويرجع بالقُن 
ولا يشترط حضرة العبد المشتري لسماع هذه البينة بل ذكر صفته وقدر القن كاف على ما عليه الفتوى وعلى هذا العبد إذا تداولته 
الأيدي فبرهن على الأخير على حريته وحم به فأراد الباعة بعضهم الرجوع على البعض لا يحتاج إلى حضرة العبد بل إذا شهدوا أن 
الدج عرنه مهدا بكار ازعو لب وان كر الع الى وريم كيذ لشاري ريه اليج ةجام ولا الشريج عن ببانت. 
بان وان كان متناقضاً لارتفاع التناقض وزعم عدم البيع بالقضاء وإن وهب البائع القن من المشتري أو أبرأه ثم استحق ليس له أن 
يرجع بالق على بائعه وكذا الباعة لا يرجع بعضهم على بعض» وذكر الوتار لو تداولته الأيدي وأحد الباعة أبرأً لتم ورجع 
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الباعة بعضهم على بعض فالذي أبرأ لا يرجع على بائعه ولا بقية الباعة أيضاً لتعذر القضاء على الذي أبرأ مشتريه» وفي امحيط أبرأ الثاني 
مشتريه لا يرجع عليه مشتريه للإبراء وهل يرجع الأول على بائعه قيل يرجع (") وقيل لا قال رحمه الله يرجع وكذا لو أبرأ المشتري 
بائعه عن الثْن بعد الحم بالرجوع لبائعه أن يرجع على بائعه ولو حك للمستحق وفسخ البيع ثم ظهر فساد المدم فسد الفسخ أَيضاء قال 
المشتري إن استبحق المبيع علي فإني أبرأت البائع, من الثْن ولا أرجع عليه لا يصح ويرجع بعد الاستحقاق لأنه تغيير الشرع أو تعليق 
الإبراء بشرط» والخيلة أن يقر المشتري فول ان بائعي قبل أن رببيعه مني كان اشتراه مني -فينئذ لا يرجع بعد الاستحقاق لأنه او 
رجع لرجع عليه أيضاً فلا يفيد» أراد الرجوع بلقن على بائعه فقال قد علمت أن الشبود شهدوا بزور فقال المشتري علمت أنهم شهدوا 
زور فله أن يرجع على البائع بالْن لأن المبيع لم يس للمشتري باحك فلا يحل له القن إذ الحك. بالزور نافذ» اشترى عبداً واستحق ثم 
ا 
الشراء وقد انفسخ فيفسخ الإقرار أيضاً ولو أقر بعبد أنه ملك البائع واشترى منه ثم استحق ورجع بان على بائعه ثم وصل إليه يوماً 
يمس بالتسليم إلى البائع لبقاء الإقرار بالملك» وذكر الوتار المرجوع عليه أقر بالاستحقاق 3 ذلك برهن الراجع على الاستحقاق منه يقبل 
ليقع الخ بالاستحقاق ليتمكن من الرجوع على بائعه» وذكر الوتار ادعى وألكر وبرهن فقبل فقبل المنكم به أقر المدعي عليه لا يقضي بالبينة 
بل بالإقرار لأن شرط القضاء بالبينة زال وهو الإنكار وفي الدعاوي والبينات اختلف فيه فقيل يققضي بالبينة لأنه بالإنكار وإقامته 
استحق عليه الحم فلا يبطل بإقراره اللاحق حقه السابق ولأن زيادة التعدي الثابت بالبرهان حقه فلا يرفعه الإقرار اللاحق ولا 
نسل أن دوام الإتكار سبب سماع البينة بل الإنكار وقت السماع كاف قال في الدعاوي الأول أظهر وأقرب إلى الصواب» المشتري 
وفة لاحي وأسصحق وام يناري من الدعرب انالا رج المداري الاوك ع بال حوريريت القاري من للرهوب له لوبي 
اهوت له -فينئذ يرجع هو على البائع الأول وإن استحق من يده من وهب له المشتري يرجع الواهب بالهّن على بائعه لأن يده يده 
في الابتداء لأن الملك يثبت بالقبض فلا بد أن يثبت له أولاً حتى يصير قابضاً بملكه» وذ الوتار وهب الجارية المشتراة لرجل ووهبها 
الموهوب له من آخر واستحقت من يد الثاني لا يرجع أحد بالن لأن الحبة الثانية انفسخت لا الأولى وقال في المنتقى برجع المشترئ 
غل بائله لأن مقتزاه انهدق وهذا بخلاف البيع فإنه لا يرجع ثمة حتى يرجع عليه بالقّن» وكله بشراء جارية ففعل ثم أن الموكل وهبها 
له فاستولدها (44) ثم استحقها رجل وأخذ عقرها وقيمة ولدها لا يرجع الموهوب له على البائع بشيء لأنه مشتر لغيره واستحقاق 
الجارية بعد موت الولد لا يوجب على المشتري شيئاً كؤوائد المغصوب واو أراد المشتري أن يحلف المستحق بالله ما أخرجه عن ملكد 
بوجه من الوجوه يحلف فإن قال كنت بعته من فلان وسبه إلى 

أبيه وجده واشتريته منه منذ عام وبرهن على وفق ما ذكر يحم له به وكذا لو قال كنت بعته من زيد البخاري ولم يعرفه أو قال كنت 
بعته من رجل ولح يسمه واشتريته منذ عام وبرهن على وفق مقاله أو شبدوا على أنه ملكه منذ عام يحكم له به لان الإقرار بالشراء من 
الجهول كلا إقرار ثم إذ حلف على أنه ما خرج عن ملكه ثم استحقاقه وإن نكل لا يصح استحقاقه» وفي الظهيرية اشترى عبداً ولم 
يتقابضا حي استحقه رجل وأحضر البائع والمشتري وقال لا بينة لي واستحلفهما خلف البائع ونكل المشتري فإنه يؤْاخذ بالعُن فإذا 
أداه أخذ العبد وسلمه إلى المدعي وإن حلف المشتري ونكل البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز المستحق البيع ويرضى بلقن 
وفي الديغاري فالقاضي اشترى شيعاً بدراهم ودفع مكائها دنائير ثم استحق المشتراة يرجع على البائع بالدنانير وإن أعطي مكان الدراهم 
عضا عم استحق يرجع بالدراهم لأن بيع العرض قد سم وإن لم يصح البيع الأول فاندفع بيع الدنانير مكان الدراهم لأنه عل أنه ل يكن 
م ار سي ام روك 5ه 1 بصن قحك الحوطية ين يرجع بقيمته قياساً على ما إذا 
ادعى 0 فصالحه على ثيء ثم ستحق العوض يرجع في دعواه» وفي الجامع صالح من دعوى عين على دار عن إنكار وبق المدعي 
فيها ثم استحق ا ل سل 
ببكول المدعى عليه عن الحلف يرجع بقيمة البناء أيضاً كا في البيع وان عن مجرد دعوى لا يرجع» ولو صالح من دعوى دار على دار 
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وى كل في داره ثم استحمّت بدل الصلح يرجع في الدعوى وقيمة البناء في استحقاق بدل الصلح لو بعد بيئة أو نكول كأ مس ولا 
يرجع بعين الدار المدعاة وإنما يرجع بقيمتها عند الإمام لما تقرر في المشتري دارا بشراء فاسد إذا ببنى فيها يبطل حق الاسترداد ولا يملك 
التقض لبطلان حق البائع وعندهما ينقض ويسترد كا في الشراء الفاسد وإن استحقت الدار المدعاة ليس له أن يرجع بقيمة البناء لأنه 
في زعمه أنه بنى في ملكه ولا غرور ويرجع بقيمة بدل الصلح عند الإمام لأنه ملكه بعقّد فاسد والبيع بمنع الاسترداد عنده كا م 
وعندهما لا دلت المسألة أن المشتري شراء فاسد في الدار إذا بنى فيها ثم استحقت رجع على بائعها بقيمة البناء وأن الرجوع لا يعتمد 
فيه القرلة اشترض ذارا أو اوها وبق أو زرع أو غرس ثم استحقت يرجع على (480) البائع بالن وسلم البناء والزرع والشجر إلى 
البائع ويرجع بقيمة البناء والزرع والشجر يوم سلمها إلى البائع فإن كان أنفق فيها عشرة آلاف ومضى زمان وخلق حتى عادت قيمته 
إلى ألف يوم سل يرجع إليه بالألف لأنه المضمون إليه يوم التسلي والإتلاف وإئما يرجع أيضا بقيمة ما بمكن نقضه ونقله لا بقيمة ما 
لا يمكن نقله فلا يرجع بقيمة ابص والطين ولهذا قانا لو كان حفر فيها بثراً أو نقى بالوعة أو طين بالسبع الجدران لا يرجع لأن الحم 
زوم الرجوع بالقيمة لا بالنفقة حتى لو كان شرط في البيع أن يرجع عليه بعد الاستحقاق بكل ما أنفق يفسد البيع لكونه على خلااف 
مقتضى العقد فلو كان حفر فيا بثرأً وطواها يرجع بقيمة الطي لا بها أنفق في في الحفر» وذ العتابي بنى في المشتراه ثم استحقت لا برجع 
ووز انا نكون هراد القاد بالطين: #الرهمن لذن لى تقض يعوة تراباً فلم يكن التقض مما له قيمة» وفي الذخيرة المذكور في عامة 
الكتب أن المشتري عند الاستحقاق يرجع بقيمة البناء على البائع إذا نقض المستحق البناء بلا قيد والمذكور في الجامع أنه نما يرجع 
على البائع بقيمة كونه مبنياً إذا كان المشتري سم النقض إلى البائع وأما إذا أمسك النقض لا يرجع على البائع بشيء وقال البعض بل 
يرجع ما لحقه من زيادة غرم وإن أمسك النقض وني شرح الطحاوي كذلك» وفي الجامع الأصغر غرس في المشتراة ثم استحقت 
رجع على البائع بقيمة الأتجار الثابعة وفي الإجارة بعد انقضاء مدتها رجع بقيمة الأتجار المقاوعة وفي شرح الطحاوي المشتري بالخيار 
لاجس الاك ررك مط جا طرق رسو روس رز انار عي اي زد يي ايان وام 
المذهب وإن كان البائع وكلا في الب يرجع المشتري بعد الاستحقاق على الول بكل ما كان يرجع به على الموكل من القن وقيمة 
البناء والولد» برهن على ملكية امار وحكم على المشتري به وأعطى الحاك لمشتري سمجلا ليرجع به على بائعه لخاء البائع إلى المستحق 
وقال م مدة غاب امار عنك فقال منذ نصف عام فبرهن على أن المار في ملكه منذ سنتين لا يندفع لأنه تاريخ الغيبة لا تاريخ الممك» 
وف فتاوي القاضي بنى في المشتراة ثم استحقت والبائع غائب فطالبه المستحق ببدم البناء هدم فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع 
عليه بقيمة البناء بل الرجوع فيما إذا 3 البناء وقت الاستحقاق قائاً ويسلٍ البناء إلى البائع 

فييدمه البائع ويأخذ نقضه أما إذا هدمه المشتري أو المستحق حال غيبته فلا شيء عليه وفي شرح الطحاوي خلافه وقال إذا هدم 
المستحق البناء يرجع المشتري بعد تسليم نقضه عليه بقيمته (45) مبنيا بنى في المشتراة ثم استحقت الدار مع البناء بأن قال الدار 
والبناء لي وبرهن لا يرجع بقيمة البناء على البائع لما أمى من أن ورود الاستحقاق على ل بعد الشراء لا يوجب الرجوع بل 
يرجع بالن فقط ولأنه لما تعرض للبناء أيضاً لا .تكن من تسل البناء إلى البائع وذد ذكرنا أن تسليمه إليه والهدم عنده سبب الرجوع» 
تر دارا وهو يعلم أن البائع غاصبه باعه بلا إذن المالك وبى فيها ثم استحقت بوجه شرعي لا يرجع بقيمة البناء على البائع لأنه 
مغتر لا مغرور وقد نص في الأصل فيمن اشترى جارية وهو يعلٍ أنها ملك الغير باعها بلا إذنه واستولدها ثم استحقت وغرم قيمة 
اونا او حك الوك افيا لكزة ماء الغاصب غير محترم لا يرجع بقيمة الولد ولا بقيمة البناء على البائع ويرجع بالق على البائع لأن العلم 
بالاستحقاق لا يمنع الرجوع بالبدل لفوات المبدل إذ العقد عفي برضا المالك في بيع الفضولي مستمر لا التصرف للتوقف فيه لا في 
التصرفء قال محمد رحمه الله وكا يضمن البائع الولد والبناء يضمن أيضا متاع الزرع والغرس بعد الاستحقاق إذا لم يدرك الزرع وضمان 
الزرع ينظر إلى قيمته يوم الاستحقاق فيضمنه البائع للمشتري إن قلعه المستحق» اشترى أرضاً وبنى فيها ثم استحق ق نصفها إن البناء في 
المستحق رجع بقيمة البناء وإن في النصف الآخر لا وإن رد البيع في النصف الباقي أيضاً بم الحيار لا يرجع بقيمة البناء وان كان 
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البناء في كلها واستحق ق نصفها رجع بنصف قيمة البناء وإن رد النصف الباقي أيضاً فكذلك يرجع بالنصف لا غير لأن الرد باختياره» 
وفي الجامع بتى فيها ثم استحق رسيا تراز حاتي اتن لاوج تقت يذه ريه لخن النست. تبون :ذلك العتبت 
ولا يرجع بقيمة البناء وذكر العتابي وإن استحق ل ا ل ل 
ولم يرجع بقيمته على البائع ولو استهلك البناء قبل الرد فهو رضا وإن استحق ق الدار لا البناء وقال المشتري كان البناء بعد الشراء ولي 
أن أرجع عليك بقيمة البناء أيقيا وقال البائع كنت بعتها بالبناء فالقول قول البائع لإتكاره حق الرجوع عليه بأزيد من الْن» اشترى 
منه نصف دار مشاعاً ثم استحق النصف قبل القسمة فالبيع على النصف الباق وإن بعد القسمة فالبيع على نصف الباقي وهو الريع إذا 
رجع المشتري على بائعه بالثْن و قيمة البناء والولد لا يرجع البائع على بائعه إلا بان عنده وكذلك إذا رجع المشتري على بائعه بتقصان 
العيب لا يرجع البائع به على بائعه وعندهما كا يرجع على بائعه يرجع البائع على بائعه أيضاً بكله وعلى هذا الحلاف اشترى عبداً فات في 
يده واطلع على عيب ورجع بنقصانه ل يرجع بائعه على بائعه وان أعتق المشتري الجارية وتزوجها واستولدها ثم (/41) استحقت لا 
يرجع بقيمة الولد على البائع ولا يرجع المشتري على ملك الجارية بالعقر بائعاً كان أو واهباً عنده لأنه بمقابلة إذة الوطء ويرجع بقيمة 
الواد في فصل الشراء لا في فصل الهبة وكذلك إذا نتقض المستحق أو قلع ما بناه أو غرسه المستحق عليه يرجع المستحق عليه على البائع 
لا على الواهب وكذا الحم في الصدقة والوصية لا يرجع على أحد وني الميراث لو عدم الوارث يرجع على من باع مورثه وكذا لا برجع 
في القسمة بأن اقتسما بعض دار وبنى فيها من وقع في حصته ثم استحق ق لا يرجع بقيمة البناء على شريكه وكذا إذا بنى الشفيع بعد 
الحم بالشفعة له ثم استحقت يرجع بالّن لا بقيمة البناء وكذا الجارية المأسورة إذا أخذها المالك القديم واستولدها ثم استحقت يرجع 
بالغْن على المشتري من العدو لا بقيمة الولد ومجرد الغرور ليس إسبب للضمان وضمان السلامة يوجب الضمان والرجوع بأن قال أسلك 
هذا الطريق فإنه آمن فإن أَخذ مالك فأنا ضامن فأخذ يضمنه كذا قال في الفتاوى وأنه مخالف رواية القدوري فإنه نص أنه إذا قال 
من غصبك من الناس فأنا ضامن وما بايعت فأنا ضامن لا يصح وإنما يصح ضمان السلامة في ضمن عقود المعاوضة» اشترى أغناماً 
من رجل وأتلفها وظهر إفلاسه فقال بائع الأغنام لرجل آخخر بع أغنامك من هذا الرجل يعني الذي ظهر إفلاسه فإنه أمين فباعه وسليه 
ثم إن البائع الأول أخذ الأغنام من يد هذا المفاس بحساب ثمن أغنامه اتفقت أجوبة العلماء على أن البائع لا يماك أن يضمن البائع 
الأول لأن الغرور لم يقّع في ضمن عمّد المعاوضة بخلاف ما إذا قال العبد اشترني فإني عبد فاشتراه ثم بان حرا والبائع لا يدري لأنه في 
ضمن عد المعاوضة» اشترى سكني دار وقف فأتكر المتولي إذنه بالسكنى وأمى بالدفع إن كان البيع بشرط القرار رده على البائع وإلا 
فلا قل بحي اتن ولاب اعفان اوعن ها :انارو يبلك العرن م ياعدد نين ابن 

والمشتري عالم بأنه في أرض الغير فاستحق رب الأرض عرضه لا يرجع المشتري على البائع بشيء إذا لم بيع بشرط القرار كا مى في 
الوقف آنفاً وإذا أراد المشتري أن يرجع إلى بائعه في غير البلد الذي وقع فيه الاستحقاق لا يكون له ذلك ما ل يثبت الاستحقاق عند 
لخاكواة دم الله إل العررى الأن بلا خصومة ورهانة برام عام لا ملك أن برجي غل بالغ لأه اسيرع © إذا رد عابم 
ل ل ثم أن رجلا استحق ثلث 
لوا ا و ارك نار راية اصار ولبداطمر فيقاعه ويسلمه إلى المستحق وإسترد منه المشتري قيمة الأشجار 
في يد (4) أرض بتى فيها أو غرس ثم استحق داتعت ريعل هنا مثراة علد اعد كارك حرطن 
أن يماك نقض البناء لأنه لا خفاء أنه يلك النقض في حصته والقييز غير ممكن فينقضه في كله وعن ممد رحمه الله أنه يقسمها فا وقع 
في نصيب شريكه يقلعه أويرضيه بقيمته» وفي الجامع اشترى داراً من رجلين وبنى ثم استحق رجل الدار وقلع بناء المشتري ثم حضر 
أحد البائعين ثعين فالمشتري بامخيار إن شاء أمسك النقض وإن شاء سل إليه التقض ورجع عليه بنصف قيمة البناء وان حضر البائع الآخر 
بعده فالمشتري على ذلك الخيار واختياره مع البائع الذول اد الأمرين لا يكون اختيار مع البائع الثاني ذلك الأعس فله أن يختار أس 
0 شترى شيئاً وكفل بالن إفسان ثم أن الكفيل قضى القن واستتحق ق المبيع من المشتري ليس للمشتري أن يرجع على البائع بالغُن 
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لأنه لم يؤد المُن إِنما أداه الكفيل فيرجع الكفيل على البائع والمشتري على الكفيل إن كان قضاه» ادعت المهر في تركته وصو لحت 
على شيء ثم استحق بدل يرهن الصلح رجعت في دعواها وقد من ولا بد من معرفة حك الاستحقاق في بدل العقود فاستحقاق بدل 
الخلع يلزم الرجوع بالقيمة وبدل المبيع بما يقابله من البدل إن قائماً وقيمته إن هالكاً والأجرة توجب الرجوع بأجر المثل الذي هو قيمة 
المتفعة سيدا ف ليده برك الرجوع بالأجرة إن قائمة وبقيمتها أن هالكة وفي الذخيرة استأجره بدرهم لعمل فاستحقت الدراهم 
فله أجر مثل عمله ولو الأجرة عبداً تجب قيمته» وذكر ببد هذا استأجر داراً بمعين كالثوب والعبد وسكن المدة ثم استحق ق البدل يجب 
أجر المثل لا قيمة البدل وعليه الفتوى فرق مد رحمه الله تعالى بين الأجرة والمهر حيث أوجب في المهر قيمة العين إذا استحق منهاء 
وذ الساى باح 7 حنطة وك شعي يكو خنطة و1 شغين كم :أستسيق ق ك1 حنطة برجع بك شعير ويصرف الجنس إلى خلافه وإن جاز 
بدونه وروى في ثوب ودرهم بثوبين ودرهمين إذا استحق الثوب يرجع بالدرهمين والله أعم (نوع في الزيادات) اث شترى أمة بألف ونقد 
وقبل قبضها برهن آخر أنها له والبائع والمشتري حاضران هك لمستحق ثم ادعى البائع أو المشتري شراء البائع من المستحق قبل أن 
إشتريها من البائع وبرهن يقبل ولو قال المشتري لحا بعد الاستحقاق قل للبائع حتى يسل المبيع إلى وإلا أنقض البيع بيننا ينقض 
البيع ويرجع على البائع بالمّن وعن الإمام رضي الله عنه أن القضاء للمستحق فسخ حت إذا أجازه المستحق لا يجوز البيع ولو كان 
الغْن جارية لا يحل للبائع وطؤها وذكرنا ما هو ظاهر المذهب وما عليه الفتوى فإن قضى بالأمة للمستحق ثم برهن البائع على شرائها من 
المستحق قبل البيع أو على النتاج عنده رد الح الأول وأخذها البائع ذإن (489) أراد المشتري أخذها والبائع ردها إلى المشتري إن 
قبل فسخ البيع لكل منهما ذلك وإن طلب المشتري من البائع ثمنه فأعطاه البيع كله أو بعضه برضاه بلا خصومة ليس لأحدهما أن 
يلزم صاحبه الجارية تنام الفسخ بينهما بالتراضي وإن خاصم المشتري البائع في الن وحم الخاكم على البائع برد الْن ثم برهن البائع على 
ما ذكرنا وأخذ الجارية ليس للبائع أن يازم المشتري الجارية على قوله لأن حكم الحام وإن ببطال نفذ ظاهر أو باطنا فم القضاء بالفسخ 
وعندهما للبائع إلزامه بها وللمشتري طلبها لعدم نفاذ الحكم بالزور وان برهن البائع على ما ذكرنا قبل أن يحم عليه بالعُن وأخذ الجارية رجع 
على المشتري بخلاف ما إذا رد البائع إلى المشتري بعض القن أو كله برضاه مام الرضا ثمة بالفسخ وعد رضا البائع بالفسخ وإن رضي 
به المشتري حيث خاحمه عند الحا بالهُن فلو أراد المشتري أخذها وامتنع البائع لا يجبر البائع وذ أزلد البائع أن يازم المشتري ذلك 
له ذلك والحاصل أن الحيار فيه للبائع لا للمشتري» استحق ق قبل أن يؤدي كل القن أو بعضه يحبر على أداء القن بخلاف ما أذا طعن 
بعين فإنه لا يحبر على أداء القن لأن أقصى الأعس أن يحك بيرهان الممتتيحق وأنه لا يوجب فسخ البيع لجواز إجازة المستحق والقضاء 
بالعيب يوجب فسخ البيع لأن الخاصمة لطلب السلامة دليل طلب الفسخ ويحتمل أن لا ييحم 
ببرهان المستحق ودعوى الرجوع بالْن عند الاستحقاق على البائع من المشتري لا يقبل ما لم يذكر أن الاستحماق كان بمطلق الملك 
أو بدعوى النتاج وقيل يسمع ويصح الرجوع وني دعوى الرجوع بالهُن بعد تداول الأيدي الكثيرة لا بد من إثبات الرجوعات إذا ل 
يكن الاستحقاق عند هذا الحا م وإذا قضى على المشتري بالاستحقاق ثم صالح على شيء رجع بكل القن على البائع وان الصلح قبل 
الحم لا يرجع واختلف العلماء في أن الحك بالملك المطلق حكم بقصر اليد أم حك بالملك والصحيح الثاني» وعد البائع بعد الاستحقاق 
أن يدفع القن إلى المشتري ثم امتنع أن صدقه في الاستحقاق ووعد لا يملك الامتناع وإن ل يصدقه فيه لكن وعده ثم خالف لا 
يحبر» أقر المشتري بالعين للمستحق أو نكل ليس له أن يرج بالمن على البائع ولو برهن على إقرارا البائع أنه للمستحق يرجع عليه وإن لم 
يكن له بينة وأراد أن يحلف البائع له ذلك إن نكل رد الثْن ولو استحق ق بالبينة فأراد المشتري أن يرجع على بائعه بالثمن فأككر البائع 
الاستحقاق فاستحلف فنكل فأخذ منه القن فأراد أن يرجع على بائعه القن ليس له ذلكء أراد الرجوع بالهُن على البائع فأتكر البيع 
اي نه لا ل 0 
لكن صدقه فيه ١(‏ 4) المشتري بعد الاستحقاق لا يرجع امور باهر مااي ون ميات 8 : مسن برج عل اباتع 
المقر ثم المقر هذا يرجع عن اباتعف ونائة عل باتع اشترض :دارا وبنى فيها وغاب ثم أن البائع باعها من آخخر ونقض الثاني بناء الأول 
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وبنى فبها ثم جاء الأول واستحقها أن بنى الثاني بالآلات هي له ضمن المشتري الثاني الأول حصة البناء العامى والنقض للمشتري الأول 
إن كان قاعاً وقيمته إن كان ارد بنى بنقض الأول يضمن المشتري الثاني ما قانا وللمشتري أن يمسك البناء لأنه عين ملكه وإن 
كان المشتري الثاني زاد فيها أعطاه قيمة تلك لا أجر العامل لتقويم عين الزيادة أما العمل لا يتقوم إلا بالعقدة عندنا ول يوجد» وفي 
الأجناس المشتري إنما يرجع بقيمة البناء على البائع يوم الاستحقاق حتى إذا كان يوم البناء عشرة آلاف ويوم الاستحقاق مائة يرجع 
بالمائة وكذا لو أنفق ماثة وقيمة البناء يوم الاستحقاق ألف يرجع بالألف وإنما يرجع بقيمة البناء على البائع إذا هدمه البائع وأخذ النتقض 
فإن هدم كله المشتري حال غيبة البائع لا يرجع بشيء من قيمة البناء على وإن هدم بعضه والبعض باق يرجع على البائع بقيمة البعض 
الباقي وللمستحق أن يكلف المشتري قلع البناء ولا يتربض حضور البائع وان كان بيبطل حق المشتري قيمة البناء لأنه ليس لعرق ظالم 
حتى وقد مى وإن اشترى دار الغير وقال البائع أنا وكل المالك فالجواب فيه كالجواب في الشراء من المالك يرجع بقيمة البناء عند 
الاستحقاق وإن قال أبيع بلا إذنه لكن أرجو إذنه ولم يرض حين الشراء وبنى ثم استتحق لا يرجع بقيمة البناء وان أجاز البيع 75 
الس عر يا 0 التحق ارو سس ق الأرض وقد أدى خراجها لا يرجع 
إلى البائع وفي الأصل وإن استحق بعد الزرع يقلع ويسم إلى المستحق ويقوم الأرض منذوراً وغير مبذور فيرجع بفضل ما بينهما عل 
البائع وني الأجناس لا يرجع على البائع بعد قلع الزرع بشيء وإن كان الزرع أضر بالأرض وضمنه المستحق النقصان لا يرجع على 
البائع أيضاً إلا بالْن ولو غرس المشتري فيها أتجاراً أو نبت فيها الأثجار فهي للمشتري ويؤمى بالقلع فإن أضر القلع بالأرض فالمستحق 
بيار إن شاء ضمن للمشتري قيمة الأشجار مقلوعاً ويكون له وإن شاء كلفه بالقلع وغرم المستحق للمشتري ما نقص الزرع ولا يغرم 
البائع ولا المشتري للمستحق ما نقص الأرض ورجع المشتري على البائع بالْن لا غير فإن أمر هذا الشجر ثم استحق ق فطالبه بالقلع له 
ذلك قال الإمام الثاني يسلم المشتري الشجر إلى البائع ويرجع عليه بقيمة الشجر الثابت في الأرضٍ 0 
أو لم يبلغ ثم يجبر البائع على قلع الشجر من أرض المستحق ولو كان المشتري حفر نهر أو ساقية أو بنى قنطرة ثم استحقت (441) 
لض مح جيم ما أحدث من اتعلة لاا أ في لزن ابر واشاية إن باه من بأ بن رقص أو رمس في 
يرجع بذلك على البائع وكلف البائع قلعه» اشترى داراً أو تقابضاً ثم باعها من رجل ثم اشترى بها آخخر عند الاستحقاق يرجع المشتري 
امن على الأول وامختار أنه يرجع على بائعه وبائعه على بائعه على الترتيبء المستحق إذا دفع إلى المشتري القن الذي أخذه منه البائع 
فهو متبرع لا يرجع به على البائع لأنه قضى دين غيره بغير أمره (نوع) اشترى جارية فولدت أو ثجرة فأثمرت والقار علبها واستحقها 
رجل بالبينة والولد في يد المشتري تبعها الولد والرة وهل يشترط الحم بالولد والمْرة 

مقصوداً اختلف فيه قيل القضاء بالأصل قضاء بالفرع وقال الصدر لا بد من القضاء بالفرع أيضاً كا إذا لم يكن الفرع في يده وكان 
في يد آخر فإن كانت (5ه ‏ فتاوى خامس) ولدت من المشتري فهو حر بالقيمة يوم اللحصومة ويرجع على البائع به وقد م أو لو 
مات الوزن لله يء على المشتري وان قتل وأخذ ديته عشرة آلاف غرم قيمته لا غير وان مات وترك مالا كثيراً فكله للمشتري ولا 
يغرم للبائع شيئا وعليه العمّر ولو كتبت الجارية أو وهب لما يأخذها المستحق مع الإكساب ولا روجع على البائع إلا بالقْن» ظهرت 
المشتراة حرة ومات البائع لاعن وارك وتركة وبائع البائع انم نصب الحا ثم عن البائع الثاني 6 فيرجع المشتري عليه وهو يخاصم 
البائع الأول» اشترى جارية اسمها جرة الدر واستحقت بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالقن قال استحقت مني جارية 
اسمها قضيب البان يصح الدعوى إن كان قال استحقت علي الجارية التي اشتريتها منك والغلط في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها 
بذلك التعريف ولأنه يجوز أن يكون لما اسمان وعلى هذا إذا ادعى المدعي عليه الغلط في أسماء أصحاب الحدود» اشترى جارية بعشرين 
وزادت قيمتها إلى مائة وأزال المشتري بكارتبا يضمن للمشتري نقصان البكارة ولا يرجع به على البائع كا لا يرجع بالعقر» اشترى 
لين ما يساوي ألفاً ونقد من القن ألفا إلا عشرة واشترى بالباقي وهو ألف وعشرة شيئاً بساوي عشرة فالأحوط للبائع أن إشتري به 
ذهباً لأنه على تقدير الاستحقاق يرجع عليه يذهب مثله ولو اشترى بألف وعشرة عرضاً يساوي عشرة ثم استحق العرض يرجع بألف 
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وعشرة ويتضرر به البائع ولو ذهبا لا يتضرر به استتحق حمار من يده بيخارا والبائع بسمرقند لخاء بسجل من قاضي بخارا فأتكر البائع 
الاستحقاق وأقر بالبيع فبرهن المشتري أنه سجل قاضي بخا ازا لذ قل انار ذولوا أوسما؟ خارا تقى يتحار اسمن وامةة امسق 
منه لأنه إذا لم يقولوا (47 4) وأخذه المستحق منه لا يحم بالرجوع على البائع اثلا يام اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد فإن قال 
البائع الثاني كان امار أو العبد المستحق نتج في ملك 9 الأول وليس لك الرجوع وبرهن أن يقبل بحضرة المستحق وامار أو العبد 
وقال الإمام ظهير الدين لا إشترط حضرة امار وإن استحق ق المبيع وله كفيل بالدرك لا يرجع على الكفيل ما لم يجب على البائع فيعده 
هو بالحيار ولا يرجع على الكفيل بقيمة البناء والغرس فلو كان أدى القن إلى امحتال فهو بالحيار إن شاء رجع على البائع لمحيل وإن 
شاء رجع على الحتال القابض وإن كان دفع القن إلى وككل بالبيع رجع إلى الوكل وإن كان دفعه إلى 2 رجع إلى الركل ومعاة 
إن كان أعطاه إلى الموكل يطالب الوككل حت بأد من الموكل ويؤديه بك فإن كان أداه الموكل يأخذه في الخال من الوكل قبل أن 
يأخذه الركل عن الموكل» 'ادعن: عل ريفل أنه كان اع منه عبداً واستحق منه وأراد الرجوع عليه ثم ادعى هذه الدعوى على غيره 
زقال كان الدعرى الأول غلم ل يصح للتناقض إلا أن يوفق وبقول كان رهناً الأول باعه مني فأتكر فباعه من الثاني فاشتريته منه 
فينئذ يسمع ولو ادعى على الأرب أنك بعته مني ثم ادعى على الابن أنك أنت البائع إن قال باع ملك الابن حال صغره يقبل لأنه باع 
بالوكالة والوصاية وادعاه على الموكل والصغير بعد بلوغه يقبل وإن قال باع ملك ابنه البالغ لا يصح كأ ذكرنا في الأجنبي» اشترى فون 
مع السرج واستحقا ع بكل الغُن وإن استحق بلا سرج رجع بالخضة: وكا لو ضاع السرج وإن كان السرج فأ وازاء المشتري رد 
السرج ليرجع بكل القن وأبى البائع قبوله له ذلك وفي الكرم لو استحق الكرم بلا أتجار يرد الأثجار ويرجع بكل القن» وفي الفتاوى لا 
حصة للسرج من امن لأنه 7 تبع وعلى هذا ألا يكون للشجر حصة من ان وكذا كل ما يكون تبعاء البائع إذ أنكر البيع أو ادعى النتاج 
عنده وز عن إثبات النتاج وبرهن المشتري على الشراء منه والاستحقاق وأخذ منه القن للبائع أن يرجع على بائعه وإن ضار معاقضا 
لأنه ا شرعاً باتصال الحم وليس المشتري أن يحبر المستحق على إعطائه السجل 0 الدعوى والح لأن إحياء حقه 
غير موقوف إلى السجل بل يحصر بالبينة أيضاً فم يتعين» استأجر دابة إلى خوارزم فاستحق منه الدابة في غوادمم و يعد ف أنه 
مستأجر لما لا برجم الآجر على بائعه» المستحق ادعى النتاج وبرهن المدعي عليه أنه اشتراه من فلان يكون دفي ادعى أنه اشتر: 
مد قرننا أغن وا كهسي افش منه فقال البائع الذي بعته منك كتب وبرهنا فبينة المشتري أولى» سد ركه ددم 
المستحق عليه أنه اشتراه من المستحق سمع بشرط إحضار المدعى به (كاب الإقرار» أربعة (44) فصول » الأول فيما يكون 
إقراراً) في يده داراً دعاه رجل فقال اشتريتها منك القياس أن يؤمى بالدفع إلى المدعي إلى أن يبرهن على الشراء منه وفي الاستحسان 
0 أيام بعد التكفيل فإن برهن وإلا سل إلى المدعي وعلى القياس والاستحسان إذا ادعى المديون الإبقاء وكان الإمام ظهير الدين 
يفت فيهما بالقياس» أقر أنه اقتضى من فلان ألفا كان له عليه فققال فلان ل يكن لك علي شيء يضمن المقر بعد ما حلف المقر له على 
أنه لم يكن عليه شبيء؛ قول الإنسان هذا العين ليس لي أو ليس ملكي قيل إقرار بعدم الملك وقيل لا والتوفيق أنه عند وجود المنازع 
إقرار بانه ملك المنازع وعند عدم المنازع ليس بإقرار» فإذا قال ليست الدار لي ثم برهن انها له يقبل عند عدم المنازع» قوله عند دعوى 
المال عليه ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارً» ولو قال دفعته إلى أخيك بأمرك إقرار بالقبض فلا يبرأ بلا إثبات الأعى بالإيصال 
والاتصال» واو قال أي سبب دفعته إل قالوا يكون إقراراً وفيه نظرء وقوله سوكند خوركه بتونه رسانيده أن فإقرار» قدّمه قبل حلول 
الأجل إلى الحا كم وطالبه به فله أن يحلف ما على اليوم له شيء وه الدلت كوف إقرارا الال« لذ رمع أن قلت يدا الرعة 
إن ل يقصد به إذهاب حمّه قال الفقيه ولا ياتفت إلى قول من جعله إقراراً بوجوب امال المؤجل وكذا الكلام إذا حلف الزوج عند 
إنكاره دعوى زوجته الصداق فإن المهور في زماننا مؤجلة بالعادة» ضمن ما يجب للمؤاجر على المستأجر من الأجرة فهو إقرار بأن العين 
ملك المؤاجر فليس له أن يدعيه بعده أما لو ضمن للمستأجر مال الأجارة في الإجارة الطويلة لا يكون إقرارا بكون العين ملك الآجرء 
ادعى عليه مالا فقال قبضته لكنه ملكي يوم بالرد إليه وينبغي أن يكون على القياس والاستحسان الذي ذكرناه في أول الكاب» قال 
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اقض الألف التي عليك لي أو غلة عبدي فقال نعم أو قال غداً أعطيكها أو اقعد فأنقدها أو اقعد فأقبضها أو زنها لا على وجه الغرية 
أو قال خذها أو أرسل غداً من يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها من اليوم أو حتى يدخل عل مالي أو يقدم على 
غلامي أو قال لم يحل أو قال صا حني عنها أو أخرها عني أو قال لأقضينكها أو لأعطينكها أو قال أحل غرماءك على أو بعضهم أو من 
شت منهم أو يحتال بها علي أو قضاها فلان عني أو أبرأتنيها أو حالتنيها أو وهبتبا للي أو تصدقت بها على أو قال مالك علي الغمائة أو 
سوى مائة أو غير ماثة أو قال لآخر أعل فلاناً أو أخبره أو بشره أن له علي مائة أو قال لا تخبر فلاناً أن له علي ألفاً من حقه أو بحقه أو 
قال اشبدوا أن له ألف درهم فإقرار في كله» ولو ادّعى عليه (4 44) ألفاً فقال كيسه بدوز أو قال اتزن أو انتقد أو قال لا أعطيتك 
بلا هاء أو ادعى عليه ألفاً فقال لا أعطيكها أو قال ما لفلان عل شيء فلا تخبره أن له علي ألفاً يكون إقراراً ولو لم يبدأ بالنفي لكن 
قال تخبر لفلان أن له على ألف درهم أو لا تعلمه يكون إقراراً ومن أصحابنا من قال الصحييح أنه في الأخبار لا يكون إقرارأ ولو قال 
لا تشبدوا أن لفلان على ألفاً لا يكون إقرار» وذكر محمد رحمه الله أن لا تخبره إقرار ولا تشبد لا وفي آخخر الباب أشار إلى أن قوله لا 
تخبر لا وقوله أخبره إقرار قال الكرخبي الصحيح هذا وما ذكر أن قوله لا تخبر إقرار خطأء قال مشايخ بخارا هو الصواب وقال في القنية 
وهو الصحيح وادعى السرخسي فيه روايتين الفرق على إحداهما أن الشبادة سبب الوجوب فنباه عن اكتساب سبب الوجوب بالزور 
فأما اللحبر فليس بسبب فيكون طلب الكتم وكأنه قال الوجوب سر بيني وبين المقر له فلا تظهره بإخبارك» علي ألف من تن متاع 
اشتريته لكني ل أقبضه أو علي ألف من ثمن خمر أو من مال القمار لا يصدق وصل أم فصل عنده وقالا يصدق إن وصل ولو برهن 
أنه سفراً عليه من تمن مر أو قار وصدقه المقر له في ذلك لا يلزمه شىء» ولو قال الكفيل بعدما غاب الأصيل المال الذي كفلت به 
عن مر لا يقبل للتناقض» ولو أراد الكفيل بعلن الأداءالرجوع إلى الاأصييل فقا اليل كان تمن خمر وبرهن لا يقبل عليه ويؤص 
بدفع المال إليه ثم يدعى ويخاصم الدائن في ذلك ويبرهن عليه وإسترد» ولو قال مالي من الدين على فلان لفلان أو من الوديعة عند 
فلان لفلان فهو إقرار وحق القبض للمقر ويسلمه إلى المقر له فإن سل المودع أو المديون إلى المقر برئ» قوله فلان ساكن هذه الدار 
إقرار بكونه له وقوله زرع فلان هذه الأرض أو غرس هذا الشجر أو بنى هذه الدار وكلها في يد المقر فققال فعلها لي بأجر أو إعانة 
وادعى الآخر أنه ملكه فهي لامر وفي المنتقى هذا الطعام من زرع فلان أو هذا التمر من نخله أو من بستانه أو الثوب في يد هو فسجه 
فالكل إقرار لأنه أضافها إلى سبب الملك وقد يضاف إلى العمل لكن الغالب ما ذكرنا حتى إذا قال من زرعي في أرضي زرعه أكارى 
فلان لا يكون إقراراً لأنه صرح بالإضافة إلى العمل بخلاف قوله هذا الدقيق من طحن فلان لأن الغالب ف العطا ا اللك» وفي 
الأصل فحت من ينك قلانابناقة أوعن كننه أر عدن مكدوفة كوبا أوبهى له قرا أ وبين تزوهة: 35 

حنطة ضمن وكذا لو قال قبضت من أرض فلان عدل زطى وكنت نزلت فيها ومعي أحمال من عدل زطى إلا إذا برهن أن الأرض 
كانت في إجارته؛ قال وجدت في كابي أن له على ألف درهم أو بخطي أو كتبت يدي أن علي له ألفاً فهذا كله باطل وأعمة بلخ 
قالوا ياد كار البياعة خط البياع حجة لازمة عليه فإذا قال البياع وجدت بخطي 3 علي لفلان (440) كذا لزم» وقال السرخسي 
رحمه الله وكذا الصراف والسمسار فعلى هذا لو قال للصكاك اكتب خط علي لفلان بدرهم أو اكتب خطاً ببيع هذه الدار يألف من 
فلان أو اكتب لامرأتي صك الطلاق كان إقراراً بالمال والبيع والطلاق وحل للكاتب أن يشبد بما سمع سواء كتب أو لا )١(‏ وقوله 
اكتب للقاضي قال كتبت بخط يدي إشهادة فلان وفلان صكاً بألف أو كتب على نفسه صكا بألف أو أملٍ على كاتب ليكتب والقوم 
ينظرون إليه فقال لحم اشهدوا علي ببذا فهو إقرارا وسيأتي بعدة مسائل الكابة إن شاء الله تعالى» وقوله بع هذا مني أو استأجره مني 
أو أعرتك هذا فال نعم أو قال ادفع غلة عبدي هذا أو قال أعط ثوب عبدي هذا فال نعم فكله إقرار بأن العين له؛ ادعى داراً 
فال إن المدعي كان يسكن فيها لا يكون إقرارً» له عل مائة أو قبلي مائة لا يصدق في دعوى الأمانة إلا موصولا (نوع)» قال لآخر 
لي عليك ألف فقال الآخر عليك مثلها أو قال طلقت امرأتك فال وأنت طلقت امرأتك أو قال أعتقت عبدك فقال وأنت أعتقت 
عبدك لا يكون إقراراً في ظاهر الرواية» وروى ابن سماعة عن مد رحمه الله أنه إقرار وبه أفتى الأستاذ وصورته في المنتقى لي عليك 
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ألفى فال المدعى عليه لي عليك ألف لا يكون إقراراً ولو قال بالوا وولى عليك يكون إقرارا» ولو قال أعتقت عبدك وقال اللخاطب 
وأنت أيضاً أعتقت عبدك أو قال قتلت فلاناً فقال وأنت أيضاً قتلت فلاناً فهو على اللحلاف» قالت لزوجها هرجه مرا أزتومي ياست يا 
فتم لا يكون إقراراً بقبض المهر منه ولو جعلت زوجها في حل يرأ عن المهر كا لو أبرأ غريمه من الدين إلا إذا كان هناك ما يخصهء 
أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين قال الفقيه وعندي أنه يصححء الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول 
ويرتدان بالرد» ولو قال لك علي ألف إذا قدم فلان حم إذا ادعى أن له على القادم ألفاً وقد علق كفالته به بالقدوم لأنه سبب ملاتم 
وتتم الوكالة بسكوت الوكل أو أن التوكل ويبطل بقوله لا أقبل إذا وقف على فلان تم بسكوته ولو قال لا أقبل ففي بطلانه روايتان 
وكنديكة امعد درو ارده قال لفلان علي ألف قرض أو عندي ألف وديعة إلا أني لم أقبض لا يصدق وو قال أقرضتني أو 
أودعتني أو أعطيتني لكني ل أقبضه إن وصل صدق استحساناً وإلا لاء علي ألف من هذا العبد الذي في المقر له إن كذبه لم يلزمه 
شيء وإن صدقه سلمه وأخذ المقر له وإن قال بعتك غيره حلف كل على دعوى صاحبه ولو قال العبد لك وما بعتك غيره لزم المال 
وإن العبد في يد ثالث إن صدقه المقر له وأمكن تسليمه لزمه (4) المال وإلا لاء غصبت منه هذا العبد أمين إن شاء الله تعالى لا 
يلزم» على ألف إن شاء فلان فشاء فلان لا يلزمه كقوله على ألف إن دخلت عل الدارإن هبت الرخ إن مكار كم العا إن وعدت 
مالأ أقر بأرض علها زرع أو جر دخل في الإقرار ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له صدق المقر ولا يصدق في الشجر وفي 
النوازل للي عليك ألف فال المدعى عليه لك علي ألف ما أبعدك لا يازمه ولو قال علي ألف ما أبعدك من الثريا يازم وضله ما ذكر في 
السير» قال الحربي الأمان فال الأمان ستعلم ليكوت مانا ويدف أعانة جميع ما في يدي أو يعرف أو ينسب إلى لفلام إقرار» ولو 
قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهبة لا يملك بلا تسليم وقبول» قال في صحته كل شيء في يدي أو جميع ما أملك اولدي هبة وقد 
مى أن العرف في بلادنا على خلافه فيحمل على البر والكرامة والتفريعات المذكورة على أصل الرواية» أقر لابنه في ححته ينيع ما يقع 
على اسم الملك من صنوف الأموال في منزله وله في الرستاق غلمان ودواب والمقر ساكن في المصر يدخل في الإقرار ما باطل في منزاه 
لك ولو كان له أبقار تأوى إلى منزله وترعى النهار في الباقورة أو عبيد يترددون في الحوائح ويأوون ليلا إلى ذلك المنزل 
دخلوا في الإقرار» أتلف مال أمه ثم قال جميع ما في يدي من المال فهو لك ثم مات إن كان مال الأم قائا بعينه فهو لما وإن متلفا مما 
لا يكال ولا يوزن وأتلفه الابن وترك من النقدين فلها أن ثتناول من النقدين قدر ما أتلفه الابن» أقر في ته أن جميع ما هو داخل في 
منزله سوى الثياب التي عليه ملك زوجته ومات عن ابن فادعى الابن أن الكل تركة هنا حكيان حكم الديانة أنها تملك كل ما علمت 
أن الزوج وهبه لها أو باعها أو أعطاها بحساب المهر تقلكها وما لم يكن لا ملكا لا يصير 

)١(‏ في الهامش وقوله اكتب للقاضي هكذا في بعض النسخ وني بعضها للتقاضي وليحرر ا ه مصحح. 

بهذا الإقرار ملكا لما عرف 0 الأقران ديا لسن .مق أسنات الملك وأما في الحم لو برهنت على إقراره عند الحا م وجب الحكم به 
لها بما في ذلك المنزل يوم الإقرار على غير الرواية التي حمل قوله جميع ما في منزلي على الكرامة (نوع آخر) علي دراهم أو دريبمات 
فثلاثة ودراهم كثيرة على قوله عشرة وعلى قوطما مأئما درهم ودنائير كثيرة عنده عشرة وعندهما عشرون مال عظيم عندهما نصاب 
الزكاة مائتان ولم يذكر ما عنده قيل ينظر إلى حال المقر فرب رجل إستعظم المائتين ورب آخر لا إستعظم عشرة آلاف كذا دياراً 
ديناران كذا يستعمل في العدد وأقل العدد اثنان» علي مال لا قليل ولا كثير مائمان» علي دراهم أحتقافا يحاعقة اوتقاعلة أطعافا 
ثانية عشر عندهما دراهم مضاعفة ستة أكثر الدراهم عشرة عنده مائتان عندهماء شيء من الدراهم أوهق دراهم ثلاثة» أموال عظام 
دالا مايق اعثرة مره ماين حره] إن عطزة ا لبعةا له 840/7 )نوما بن عدرة إلى عترين ليه عت علد وررس رقا 
عشرة في الأول وعشرون في الثاني» ما بين درهم إلى درهم درهم عند الإمام والثاني رحمهما الله (نوع) قال غصبت منه شيئاً حم 
ويجبر على بيان ما يحري فيه القانع يضمن بالغصب أولاً كالعقار فلو قال خمراً أو حبة حنطة لا ولو قال كان ولده الصغير أو زوجته 
الأكثر على أنه لا يصح البيان؛ غصب عبداً عليه بيانه بالحلف إن لم يصدقه المقر له أن قاماً وقيمته إن هالكاء على مائة درهم ثم قال 
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وول شه ١‏ ستة وإقراره مكوية قلنة ون سنهة انه الجاري إن فصل وإن وضا قد 3 000 وكذا في الدنانير» 
تام الإقرار بثلاثة المقر وله وبه وصح أن الكل معلوماً وكذا المقر به مجهولاً وإن قال لمما لأحد كا على ألف لكل منبما أن يحلفه وإن 
قالا لو أحد لك على أحدنا ألف لا يصحء على دار أو عبد لا يصح وعلي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء مواءة كان وفع ولاه دعن 
قلي سا فر دار فقال لا أدري أسدس أو ربع فهو إقرار بالأقل» قال أعطني الألف الذي عليك فقال اصبر لا يكون إقراراً وكذا 
لو قال سوف تأخذهاء قال قلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان فهو إقرار بقتل ابن واحد إلا أن يكون سمعى المقر له اسمين مختلفين 
وكذا قذفه المرأة والإقرار بالجراحة ولا يسبه هذا الإقرار بالمال في الموطنين» قيل له لم قتلت فلاناً فتقال كان هذا في الوح مكتوباً 
يلزْمه الدية إلا عه عمداً ولو قال المقدور كائن لا يكون إقرارأ» الإقرار يثبت به الملك ن اال ويرتد بالرد لكن إذا 


المبتداة» قال الناطففي أرق م من هذه لا 5 ا بخللاف 1 أبرأتني منه 0 ألف وفي المنتقى عن الثاني زمه الله قوله للمدعى 
سلمتها إلي بألف أو أبرأتفي عنها بألف لا يكون إقراراً قال الحا م هذا خلاف جواب الأصلء أعطاه الأجرة لا يكون إقرار بأن الدار 
ملق فابضح الأحرة لاز كن الفارشن ره افتح باب داري هذه أو أسرج دابقٍ هذه أو أعطني سرج بغلي أو لجام بغلي هذا فقال 
نعم يكون إقراراً ولو قال لا لا يكون إقراراً ولو قال لا أعطيكها فإقرار بالبغل والجام» ما في يدي من قليل وكثير من عبيد وغيره أو 
ما في حانوتي صم لأنه عام اخهرلء وإن تنازعا في شيء أنه كان وقت الإقرار في يده أو حانوته فال المقرلا بل عونك قله :قلقو ل 
للمقر» قالبفة اليض فا أغاق اعليه أنه لاض أن وفيه متاع فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان الإقرار بيعاً فإن المتاع لا يدخل 
فيه الأنه برضي كانه باع البيت بحقوقه و فيا يكون عوابا فرق لمشو انل بكرن وفيه الإقرار بالعتق (5 5) والقتل) في المنتقى لي 
عليك ألف فال أخر دعواك عني شهر أو أخر الذي ادفيك لا كوف إقرازا وكذا لقال أخر دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها ولو 
قال بلا فاء أعطيكها يكون إقراراً عن مد رحمه الله للي عليك مائتان فال قضيت مائة بعد مائة فلا حق لك عل لا يكون إقراراً وكذا 
لو قال قضيتك مسين لا يكون إقرارً» لي عليك ألف فقال حسبتها لك أو قضيتك أو أحلتك بها أو وهبتها أو أرأتني أو أحللتني قال 
الناطفى كله إقرار» وقوله كيسه بدوز أو كيسيش بالفارسية لا وعن عبد الله الفلانسي إن قوله كيسيش إقرار كقوله اتزنها واتزن 
لاء وعن مد رمه الله أعطني الألف فقال اتزنها لا يلزمه شبيء لأنه لم يقل أعطني ألفي» قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر 
أو سوف تأخذها لا وقوله اتزنها إن شاء الله إقرار» قال لي عليك ألف فقال أما خمسمائة منها فلا أعرفها فإقرار فسمائة ولو قال أما 
مسمائة بدون منها لاء لي عليك ألف درهم فقال مع مائة دينار لا لأنه عطف الألف على الدنانير والدنائير غير واجبة كذا الألف» 
قال الفقيه المدعي أن وإذا ادعاهما أخذهما ولو لم يصدقه في الدنائير يأخذ الدراهم لأن ظاهر 

الكلام أنه أقر بالمدعى مع زيادة لتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فكأنه قال على ألف مع مائة» في الأصل أقرضتك أفا فقَال ما 
استقرضت من أحد سواك لا ولو قال أقرضت منك يكون إقرار في الأقضية وذكر السرخسى أن قوله ما استقرضت من أحد سواك 
إقرار إذا كان يا لأ معناه استقرضت منك لا من غيرك ولو صرح بقوله استقرضت منك لا يكون إقوااً ثم قال هذا من أعب 
المسائل فإن إقراره بفعل الغير أعني قود أفرضئق في إقرار وبفعل نفسه أعني قوله استقرضت ابعداء لا يكون إقرار وهذا موافق لما قالوا 
فيمن حلف لا يستقرض فطلب من إنسان قرضاً وم يقرضه بحنث وهذا السين للطلب وكل ما يسأل لا يلزم أن يتر: نبية عليه الا رتاء 
للق بكرن قرضا يلا قرا وذ بطي لاريم اسن رضفت ملك قل رش ف إذ بوصيل بولا للا و بحاك ابرط ف 
الإقراض في جانب المقرض والجواب فيه ما ذكرناء قال أخذت من مائة فال لا أعود لها أو قال لا أغضبك بعد هذه المائة شيئاً أو 
م أغصبك مع اماثة هذه شيا أو لم أغصب أحداً قبلك أو بعدك أو معك أو لم أغصبك إلا هذه فكله إقرار: وفي المنتقى لا تشبدوا 
أن عبدي حر قال مد رحمه الله لا يعتق ولو قال لا تشبدوا علي , بعتق عبدي يكون حراء قال اكتموها أني طلقتها أو اكتموا طلاقي 
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إياها إقرار بخلاف قوله لا تخبروها أني طلقتها أو قال اكتموها طلاقها (نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والككابة وصك الإقرار) في 
الجامع الأصغر على ألف في حسابي أو في كابي لو قال أردت احبر الباطل يلزمه قضاء لا ديانة (449) وفي المنتقى عند مد يازم في 
قوله في كابي لا في قوله في حسابي قال أبو الفضل جوابه في حسابي على خلاف ما ذكره في الأصل» وفي الأجناس على فيما أظن 
أو أحسب أو أرى أو رأيت ألف باطل وفيما علمت يلزم وفيما أعلم مختلف واو قال في عل فلان لا وبعلم فلان يلزم وبقول فلان أو 
في قوله أو في صكه أو بككابه أو بحسابه أو من حساب بين وبينه أو من كاب بينى وبينه أو له على صك بألف أو كاب أو حساب 
بألف لازم وفي المنتقى علي ألف بصك فلان أو في صك فلان أو من صك فلان أو في قضاء فلان لا يلزم» وذكر شيخ الإسلام تعليم 
الإقرار بالشرط باطل وقوله إذا جاء رأس الشبر أو إذا جاء الأضحى أو إذا أفطر الناس أو إذا مت ليس بتعليق بل هو تأجيل إلى 
هذه الأوقات لصلوحه للتأجيل فإن الدين بالموت يحل ولا يصدق في دعوى التأجيل بخلاف قوله إذا (/1ه ‏ فتاوى خامس) قدم 
فلان إلا إذا ادعى كفالة معلقة بقدوم فلان كا مى» الإشارة تقوم مقام العبارة وان قدر على الكّابة» كتب كبا فيه إقرار بين يدي 
الشبود فهذا على أقسام» الأول أن يكتب ولا يقول شيئاً وأنه لا يكون إقرار فلا يحل الشهادة بأنه إقرار قال القاضي النسفي رحمه 
لله إن كتب مصدراً مرسوماً وعلم الشاهد حل له الشبادة على إقراره كا لو أقر كذلك وإن لم يقل أشبد علي به فعلى هذا إذا كتب 
للغائب على وجه الرسالة أما بعد فعلي لك كذا يكون إقراراً لأن الكاتب من الغائب كاللخطاب من الحاضر فيكون متكاماً والعامة على 
خلافه لأن الكابة قد قد تكون للتجربة» وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنوناً مصدراً وإن لم يكن إلى الغائب» الثاني كتب وقرً 
عند الشبود لحم أن يشبدوا وإن لم يقل اشبدوا به علي الثالث أن يقرأ عليه عندهم غيره فيقول الكاتب هذا اشهدوا علي به الرابع أن 
يكتب عندهم ويقول اشبدوا علي بما فيه إن علموا بما فيه كان أقرارا وإلا فلاء وذكر القاضي ادعى عليه مالا وأخرج + خطا وقال إنه 
خحظ المدعى عليه نذا المال فأئكر أن يكون. خطه فاستكتب وكان., وال نار دلاو اباتك ا ا 
يدر نال قي لمحي :0:30 ريو عل شرك بدا على وان سرف لون بيسن عل لقابو ثمة لا يحب كذا هنا إلا في ياد 
كار الباعة والصراف والسمسار» أودع صكا باسم غيره وغاب فاحتاج من باسمه ليريه شبوده يجبر المودع حت يريه شهوده ولا يدفع 
إليه في المختار لحصول إحياء الحق به» عن الثاني وعه اله اق بقوية ف بدنه أنه من خياطة فلان فادعاه اللخياط لا يكون قوله ذلك 
إقراراً بأنه له وقوله هذا السمن من غم فلان إقرار وكذا إذا قال هذا الولد من )45٠(‏ غنمه أو رمكته والفرق ما ذكرنا أن الإضافة 
إلى سبب الملك إقرار بأنه ملك مالك الأصل والإضافة إلى العامل لا وعلى هذا يخرج كثير من المسائل (نوع في معرفة كية المال امقر 
به وماهيته) عن مد رحمه الله مثل ما لهذا علي ولم يكن أقر للآخر بشيء في مجلسه ولا تقدم ما يدل على ما للآخر عليه فإنه يقر لكل 
منهما بما شاء فإن برهن الآخر علي ألف عليه لم يكن عليه لهذا ذلك بل للمقر أن يقر له بما شاء» على درهم في دينار أو كر حنطة في 
فين يلون الأول ظينانا لضن إل أن نوي بفي حرف مع فيلزمه الميع إذن وإن لم يصدقه المقر له حلفه الحا م بأنه ما نوى به كله» 
عن محمد رحمه الله قوله كذا كذا درهماً وكذا وكذا سواء 

ره أ عست عل وقالالاتي أظار إل اقول رع ذال دام قلي ١57‏ | أجل تقر نقيلة بو فارز قال كذ 10 واكذا وكا 
ينار الثفه ف كل :واحد أحد عشر ولو قال كذا كذا دياراً ودرهماً أزية' أجه عكر مما 1 إن قال اعد عفر وهار ودرها برق 
من كل واحد النصف ولو قال حت بضعة وخمسين أو عشرة ونيفاًفبضعة التصف لا يتقص منه والقول له في مقدار الليف في درهم 
أو أقل أو أكثر مال نفيس أو كريم أو خطير لا رواية فيه وكان الجرجاني رحمه الله يقول ماتجان» ألوف دراهم ثلاثة آلاف ألوف 
كثيرة عشرة آلاف وفي المنتقى على مال له أنه يفسره بدرهم وإن فسره بأقل لا يقبل» على عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة ثمانون 
على درهم مع كل درهم أو مع درهم درهمان» نظر إلى عشرة دراهم معينة فقال علي مع كل درهم من هذه الدراهم درهم يلزمه 
عشرون ولو قال علي مع كل درهم من هذه الدراهم درهم يازمه أحد عشرء على كل درهم من الدراهم ثلاثة عندهما عشرة عنده» 
شياه كثيرة أربعون إبل كثير مسة وعشرون» حنطة كثيرة خمسة أوسق عندهما ولم يذكر قوله وقيل عشرة أقفزة وقيل إليه البيان 
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لكن لا بين أقل من ربع الحاشمي وهو الصاعء أقفزة حنطة ثلاثة قال برابرييسث درم هست ثم قال أردت جر الميزان أن لك ع 
خر المبزان لا يصدق» لك علي دقيق بدرهم زمه دقيق يساوي درهماً وفي درهم دقيق يلزم درهمء الإقرار بكل ما يمكن تسليمه إقرار 
بقيمته دع في سقفء عن الثاني أشبد أنه برئ إليه من كل ماله قبل برئئ من كل وديعة أو أمانة وقرض وغصب وميراث ودين 
ل ل ل نت إليك مما علي فقال 
نعم دخل مكل كان ول اقرش أو تابيخ خضب را يضار ولا وديعة و آيالة وإرقا. نت إليك ما لك عندي فقال نعم 
دخل فيه المضاربة والوديعة والعارية وكل ثبي ء أصله أمانة لا الدين» قال لك ألف في ):51١(‏ مالي قيل إقرار بالدين وقيل بالشركة 
وان قال من مالي فهبة وفي الحزانة أنت بريء من كل حق دخل العيب في المختار لا الدرك لأنه معد وم وف الحيط ليس مع فلان 
شيء فهو على الأمانات لا على الين وقوله لمديونه ترتكت ديفي عليك أو حق خوش بتوماندم إبراء له عنه (في الاستثناء) إن من 
جنسه حم إجماعاً وإن من خلافه لو من المقدرات كالككى والوزنى والمتقارب عدأ مح وطرح قيمته وإن أنى على كله وإن من خلافر 
0 ة ومعنى كقوله على ألف ديناراً لا ثباً لا يصح ويازمه الألف خلافا للشافي رحمه الله وعن الثاني رحمه الله على مائة إلا رطلاً 
قن ويك أو قربة من الماء حم ولزمه المائة إلا قيمة رطل من زيت أو قربة من ماء لجريان المعاملة على هذا الوجه على عشرة دراهم 
إلا درهما زائفا فعلى قياس قول الإمام يلزمه عشرة جياد» عشرة دراهم إلا درهما ستوقا لزم عشرة دراهم إلا قيمة درهم ستوقة على 
قياس قول الإمام والثاني» على ديناراً لا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر من الصدرء ما في الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا 
ينظران فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها امقر له لعدم صحة الاستثناء وعن الإمام رضي الله 
عنه قال عل مائة إلا قليلاً عليه أحد وخمسون جعل الزيادة على النصف كثيراً» ادعى مالا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة 
المدّعى بحنطة فقد التزمته لا يكون إقرار لأنه محفوظء عن أصعابنا رحمهم الله أنه لو قال كل ما أقر فلان عل فأنا مقر به لا يلزمه 
شىء إذا أقر به فلان وعلى هذا إذا كان بين اثنين أخذوا عطاء فال المطلوب للطالب ما يقَول فهو كذلك وما كان في جريدتك فهو 
كدلك أو قال بالقارنية اع أركوي جنان شوداتح درجريدهاي تواست جنان بود لا يكون إقراراً إلا ! إذا كان في الجريدة شيء معلوم 
أو 755 اللدعن كينا فعلوما فقال لمعن عليه ما ذكرنا يكون تصديقاً لأن التصديق لا يلحق بالمجهول وكذا إذا أشار إلى الجريدة وقال 
مالك فيا فهو على كذلك يصح ولولم يكن مشاراً إليه لايصح لهال حلف المديون وقال مالك قبي اليوم شيء لا يكون إقراراً امال 
ودعوى للتأجيل» ادع هليه مالا قال انين عليه أن فلاناً قضى لك هذا لالهو حي اكه المدعى يكون إقراراً بالمال» ادعى 
على آخر عشرة دراهم وقال المدّعى بنج درم أزين ده درم محسوب كردم يجعل هذا إقرارا بالاستيفاء أن العرف كذلك ولو قال 
مراد ربنج درم خصومت ثانده است لا يفكن من الدعوى في اللمسة» ادعى أنه قبض منه كذا بغير حق فال ما قبضت بغير حق 
لا يكون إقرار أنه قبض بحق» قال المقر إنما أقررت بالمال لك لأنك قلت لي اعترف حتى أفعل في حك كذا يصح الإقرار ويكون 
مدعياً (459) للهزل في إقراره فلا يصدق وطلب الإعبال أو قوله ازين مال بنج درم داده نيست إقرار باجخملة للإشارة ولو قال بعج 
درم باقيست ازين جملة أو ازين ده درم إقرار للإضافة ولو قال بنج درم مانده است لا يكون 
إقرار العدم الإضافة ولو قال بنج درم داده نيست أزائح دعوى م كن لا يكون إقراراً بالكل» ادعى عليه مالا فقال المدعى عليه 
مال ,فته بازدهيم فقال المدعى دوباره سه باره ستانيم لا يكون إقراراً بالاستيفاء ولا من المدعى عليه بلزوم الإيفاء لعدم الإشارة 
وقول المدعى عليه بلزوم الإيفاء لعدم الإشارة وقول المدعى عليه سوكندخور كه إن مال بتورسانيده أم إقرار بالمال ويؤمى بالا يفاء 
قال أعطيتك مقدار كذا فقال بأي سبب أعطيتني يكون إقراراً بالدفع إليه لأنه صرح بالدفع إليه وسأله عن السببء قال لي عليك 
كذا فقال صدقت يلزمه إذا ل قله على وجه الاستزاء ويعرف ذلك بانغم إذا قرأ قيض منه كذا قال شيخ الإسلام لا يلزمه ما 
م يقل قبضته بغير حق قبضاً وجب الرد والأشبه أنه يلزمه الكى القبض المطلق سبب لوجوب اومان عد فإنه نص 
في الأصل أنه إذا قال أخذت منك ألفاً وديعة وقال بدينه المقر له بل غصباً فالقول للمقر له والمقر ضامن مع أنه امقر نص على الأخذ 
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وقيعة فهذا أو وقوله في الدعوى ليس اليوم عندي شيء أو ليست ما بميسرة اليوم أو بمهيأة اليوم أو ما أكثرت تقاضاها أو أبرمتني 
أو أممتني بها إقرار لأن التعلل بالعسر وعدم بسر الأداء والإبرام بالمطالبة لا يكون إلا بعد الوجوب وعن صاحب المنظومة قال بفلا 
ده درم داده تتيست لا يكون إقرار والمختار أنه إقرار للعرفء طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرار وطلب الصلح والإبراء 
عن المال يكو إقرارء أقر بمال عند. شاهدين أتحرين لواحد بعيته إن كان المال مقيداً سبب بأن قال قن الجارية فالمال واحد عل كل 
حال وإن اختلف السبب بأن قال في الأول ثن الجارية وفي الثاني تن عبد فالان على كل حال وإن خلا عن السبب لكنه مقيد 
بصك واحد فواحد على كل حال سواء كان الإقرار في موطن أو في موطنين وان كان الصك مثنى فالواجب مالان بكل حال سواء 
أقر في موطن أو موطنين وإن أقر بمائة مطلق وكتب إقراره في صك ثم أقر وكتب في صك فالان وإن ل يكن ثمة صك فأقر بمائة 
وأشبد ثمة بمائة وأشبد فإن فى موطنين فالان عنده إن ادعاهما الطالب وعندهما مال إلا إذا اختلف الأول والثانى فى القلة والكثرة 
وان في موطن واحد عند الكل وعليه الكرخى وقال الرازي عنده مالان» أقر بعين لا بملكه لرجل صم فإذا ملكد أمى بالتسليم إليه ف 
أن الإقرار ليس يليك لأنه لا يماك تمليك ما ليس بملك له وقد مّ الثاني في الاختلاف أقر لوارئه ثم مات واختلف المقر له مع 
الورثة فتقال كان في الصحة وحم والورثة قالوا كان في المرض فالقول للورثة وإن رهنا فبينة (458) المقر له أولى وان لم يكن بينة فله 
أن يحلف الورثة» ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فال قول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان» أخذته منك عارية 
وقال لا بل بيعاً فالقول للآخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال أخذت الدراهم منك وديعة وقال لا بل قرضاً وهذا إذا لم يلبسه فإن كان 
لبسه وهلك ضمن» قال أقرضني فلان ألفاً وقال فلان غصبته فالمقر ضامن وان كانت قائمة أخذها المقر له» أخذت منك ألفا وديعة 
فهلكت وقال لا بل غصباً ضن قيمته وان قال أعطيتني ألفاً وقال المقر له لا بل غصبتها مني لا يضمن» ولو قال كانت هذه الألف 
وديعة لي عند فلان فأخذتها منه وقال فلان كذبن بل كان لي فإنه يأخذها منه» أعرت دابق هذه لفلان ثم ردها إليّ وقال فلان بل 
الدابة للي فالقول للمقر وقالا للمقر له وهو القياس» علي ألف من ثمن متاع ثم قال إمها زيوف أو نببرجه لا يصدق وصل ام لا وعندهما 
صدق إن وصل ولو قال لفلان علي ألف درعم زيوف ول يذكر السبب اختلفوا فيه على قول الإمام رحمه الله ولو قال غصبت منه ألفاً 
أو أودعني أنفاً أو قضى لي مديوني ألفاً ثم ادعى أنها زيوف صدق وصل أم لا ولو قال في هذا كله ألف درهم إلا أنه ينقص منه 
كذا إن وصل صدّق ولا لا ولو فصل بانقطاع النفس عن الثاني رحمه الله أن يصحح إذا وصله بعد ذلك وعليه الفتوى (نوع آخر) 
غصبت منك ألفاً وريحت فيها عشرة آلاف فقال المفصوب منه بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك نقسكه بالأصل ولو قال 
كنت غصبت عشرة آلاف فالقول للغاصب» صب دهناً لإنسان عند الشهود فادعى مالكه ضمانه فققال كانت نجسة اوقوع فأرة فالقول 
للصاب لإنكاره الضمان والشبود يشبدون على الصب لا على عدم النجاسة وكذلك أتلف لحم طواف فطواب بالضمان فقال كانت 
ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كاب الاستحسان 
ل ا ل 
العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل ذلك وأ مى الدم عظيم فلا يمهل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حك في المال 
باللكول وفي الدم حبس حت يقر أو يحلف واكتفى بالهين الواحدة في المال 

وبفسين يمينا في الدم» أقر الوصي بقبض كل دين للميت على الناس ثم جاء غريم من غرماء الميت وقال أديت إليك ما علي من دين 
اميت فأتكر الوصي ذلك وقال ما علمت أن للميت عليك ديئاً فالقول قوله لكونه مكان اللنفاء ولو برهن على أصل الذين لا يازم الوصي 
شيء لأنه (454) لم يقر بقبض شيء رجل بعينه والوكل بقبض الدين والمضاربة والوديعة كذلك وفي المبسوط أقر الوصي أنه استوفى 
من فلان كل ما للبيت عليه يصح ويمنعه إقراره هذا عن مطالبته وإن لم يسم مقدار المال فإن برهن على أن للميت على هذا الغريم ألفاً 
أو على إقرار الغريم به أخذ ذلك من الوصي لصحة إقراره بقبض كله فإذا ادعى بعد ذلك أنه كان قبض بعضه لا يسمع لأنه رجوع 
عن إقراره» اشترى الأب جارية أو الابن جارية فادعى الأب أو الابن أنه كان وطثها قبل شراء الأب أو الابن لا يصدق قياسا 
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ويصدق استحساناً إن مأموناً عليه» وني الأصل دفع إلى هذا الألف فلان وأنه لفلان ويدعيه كل منهما فهو للدافع وإن دفعه إلى فلان 
بقضاء لا يضمن ولو بغير قضاء يضمن واو قال هذا الألف لزيد دفعه إلى عمرو فهو لزيد ولو دفعه إليه بغير قضاء ضمن وإن به ضمن 
عند ند أيضاً خلافاً للثاني» هذا الألف ازيد أقرضنيه خالد وادّعاه كلاهما فهو لزيد الذي ذكره أولاً ولخالد المقروض عليه ألف آخخر 
ولو قال هذا العبد الذي في يدي لزيد ومشربه باعنيه خالد بكذا فأنكر زيد اذنه له فيه فالقول لزيد مع يمينه ويأخذ العبد وخالد يأخذ 
الغْن من المقر والقرض أيضاً على هذاء أقر أن هذا لفلان غصبه المقر له من فلان فإن العبد يدفع إلى الأول ولا يضمن للثاني شيئًا 
بخلاف ما تقدم قال لآخر أنا عبدك فرده المقرله ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد يا لا يبطل بجحود المولى 
بخلاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنه إسقاط بيت بالمسقط حده» في يده عبد فقال 
لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي فقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر» واو قال ذو اليد لآخر هو عبدك فقال 
لا بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقضء باع المقر بالرق ثم ادعى المبيع اللوية الأميلية ا العاركية ل 
إسمع وأو برهن يقبل لأن العتق لا يحتمل الرد والحرية لا تحتمل النقض فيقبل بلا دعوى وإن كان الدعوى شرطاً في حرية العبد عند 
الإمام رضي الله عنه وأما من قال بان التناقض هنا عفو خلفاء العلوق وتفرد المولى بالإعتاق يقتضي أن يقبل الدعوى أيضاً كا مى في 
كاب الدعوى؛ رجل وام رأته مجهولان أقرا بالرق وما أولاد لا يعبرون عن أنفسهم نفذ إقرارهما على أولادهما أيضاً وإن عبروا وادعوا 
الحرية جاز» ولو له أمبات أولاد ومدبرون فإقراره بالرق لا يعمل في حقهما (نوع في دعوى الزيافة واختلاف سبب وجوبه وتكذيب 
المقر له في الجهة وحوالة الإقرار إلى غيره) أقر بقبض ألف ثم زعم أنبا زيوف صدق واو زعم أنها ستوقة لا وإن زعم الوارث بعد 
موت المقر أنها زيوف لا وكذلك إذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم أنه (45) زيوف صدق وإن مات وادعى الوارث 
الزيافة لا يصدق لأنه صار ديناً في مال ميت» أقر بألف ول ب يبن الجهة ثم ادعى موصولاً كونها زيفاً لم يقبض عليه واختلف المشاٍ 
قل هو أيضا عل اتدللاق :وقيل يدق إجماعا لأن المردة تحب عل بغض الرسوه لا عل البعظن فلا حي بالاحتمالء عضي أله 
أو أودعني أنفاً لكنبا زيوف صدّق وإن فصل» وعن الإمام أن القرض كالغصبء واو قال في الغصب والوديعة إلا أنها رصاص أو 
ستوقة صدق إذا وصل» وفي المنتقى غصبتك ألفاً ويكت ثم قال أنها زيوف لم يصدق في قول الإمام والثااني ويصدق في الوديعة وإن 
قال هي ستوقة لا يصدق إلا واصلء عل ىر حنطة من ثمن بيع أو قرض إلا أنبا ردئ فالقول له وليس هذا كدعوى الرداءة لأن 
الرداءة في الحنطة ليست بعيب لأن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة والحنطة قد تكون رديئة بأصل الخلقة فلا حمل مطلقه على الجيد 
ولهذا لم يصح شراء البر بدون ذكر الصفة» أقر بقرض عشرة أفلس أو تمن مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل وقالا يصدق 
١‏ ف القرض إذا ول أنالق اليم الا يصلاق عند لخاو اق قر الأول :قال عمد :رضية الله باق في الع بوعل عه البيع ركذا 
الحلاف في قوله على عشرة ستوقة من قرض أو * تمن المبيع ولو قال غصبته عشرة أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة 
دق المسلم إليه أقن يميعن 5 الملل ثم ادعى الزيافة فعلى شة أوجه أقر بشبكن الجياد شن حقّه أو عق رأ 'المال أى 
باستيفاء الدراهم لا يسمع دعواه وإن أقر بقبض الدراهم فالقول لرب الس والبينة على المسلم إليه قياس وفي الاستحسان القول للمسلم 
إليه وعلى رب السلٍ البينة وإن أقر بالقبض ولم يزد فالقول للمسلٍ إليه يا في قبضت الدراهم بل أولى لأنه لا يصدق في قوله قبضت 
الدراهم» لو ادعى الستوقة أو الرصاص وفي قوله قبضت 

يصدّق» دفعت إل ألفاً أو نقدتني ول أقبضها أو أقبلها لا يصدّق على قياس قول الثاني وحمد يصدّقه قبضت منك ألفاً وأخذت لكن 
لم تدعني حتى أذهب به يضمن ولا يصدقء على ألف لك من ثن عبد اشتريته منك إلا أني لم أقبضه وقال المقر له قبضته لا يصدق 
في قوله لم أقبض وصل أم فصل صدقه المقر له في الجهة أو كذبه بأن قال أنه غصب أو قرض وعن الإمام الثاني أنه إن وصل صدق 
ثم رجع عنه وقال إن صدقه في الجهة صدق وصل أم فصل وإن كذبه إن وصل صدق وإلا لا ويه شمدء ولو أقر بشراء عبد معين 
يصدق في عدم القبض إجماعاً ولو قال ابتعت من فلان عبداً إلا أني لم أقبضه صدّق إجماعاً وفي الأجناس أو قال ابتعت من فلان عبد 
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أو سكت (455) ثم قال لم أقبضه فالقول له إجماعاً بخلاف قوله على ألف من ثمن عبد ل أقبضه والفرق أنه ابعدأ ثمة بالاعتراف وهنا 
ابتدأ بالبيع» علي ألف لكن من ثمن مر وقال المقر له بل من تمن بر فالمال لازم مع يمين الطالب وقالا القول للمقر مع بمينه كا في قوله 
من من ميتة ذكره االحصاف وذكر الناطفى على قياس قول الإمام في مسألة الميتة يلزمه المال يا في قوله من ثمن لمر وقال الحاواني ما 
ذكره اللحصاف قولهما لما على قول الإمام فالمال لازم فكأنه ذهب عن اللحصاف وعن الإمام في الميتة روايتان وعن الإمام الثاني على 
ألف حرام أو باطل لزمه عند الإمام» على ألف من ثمن حمر وصدقه المدعى قال الإمام يجب المال لأن ثمن الخمر يمككن وجوبه على 
المسلم عنده بتوككل الذمي بشراء اخمر وقالا لا يجب بناء على تلك المسألة وإن أقر بالمال من وجه وصدقه المقر له فيه ثم الكلام وإن كذبه 
فيه وادعى سبباً آخر إن لم يكن بينهما منافاة بأن قال من قرض والمقر له قال من غصب يلزم وإن كان بينهما منافاة بأن قال امقر من 
تن عبد لم أقبضه وقال وصورتما الطالب من بدل غصب أو قرض فإن لم يكن العبد في يد المدعى والمقر أقر بشراء عبد منكر قعند 
اللاميزيه ا ايده اللي ق النية أو كذية كار ل ا 
أقر بالبيع وقبض القن ثم عه وآراة استحلافه في القياس لا إستحلف وهو قول الإمام وحمد لفساد الدعوى لكونه مناقضاً فى 

الإقرار بالقبض والإنكار وني الاستحسان يحلف وهو قول الإمام الثاني فإن العادة جرت بتقديم الإقرار على القبض والإشباد 0 
القرض وغيره؛ وعلى هذا إذا ادعى الحزل في الإقرار وعدم القبض والختار أن يحلف المقر له على أن المقر ما كان كاذياً في إقراره 
وعليه استقر فتاوى أت خوارزم لكنهم اختلفوا في فصل وهو ما إذا مات المقر ثم ادعى ورثته الحزل وعدم القبض هل يحلف فبعضهم 
على أنه يحلف وبعضهم على أنه لا يحلف المقر له (الثالث في الإقرار في المرض) أقر فيه بدين لغير وارث يجوز وان أحاط وإن لوارث 
لكا ال سد الوركة أو برهت وان بدين ثم بدين فيه ثم مات تحاصا وصل أو لا وإن بدين ثم بالوديعة تحاصا وعلى القاب الوديعة 
أولى لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقراره بالدين لا يكون شاغلاً بما لم يكن من جملة تركته بخلاف ما لو أقر بدين ثم 
وهب شيئاً حيث لا يصح هبته حتى يقنضي الدرن وكذلك إذا وهب وسلٍ ثم أقر بالدين لأن المبة فيه لا يتعاق به حق الموهوب له فلا 
بمنع تعلق حق الغريم ودين الصحة مقدم على دين ووديعة أقربهما فيه عندناء ولو استقرض أو اشترى فيه وعايناه ساوى دين الصحة 
وإن قضى دين أحدهما إن قضى دين (/451) قرضه أو مشتراه سلك للقابض لأنه يماك رد المبيع والمستقرض بالفسخ أما إذا لم يرد 
ومات إن عين المشتراة والمستقرض قائاً والتركة هي لا غير يتخاصا الغرماء فيها والبائع أحق بمتاعه قبل تسليمه لا بعده لإبطاله حق 
حبسه كالمرتهن برد الرهن يساوي مع سائر الغرماء بخلاف ما إذا قضى لبعض غرماء الصحة دينه ثم مات حيث لا يسم له ما قبض 
بل يكون بين كل الغرماء بالحصص اتعاق حق الغرماء بماله بمرضه بخلاف ما تقدم من قضاء القن وبدل القرض لأنه ليس فيه إبطال 
حق الغرماء» في المنتقى أقر فيه أنه باع عبده من فلان وقبض الْن في سحته وصدقه المشتري فيه صدق في البيع لا في قبض القن 
إلا في الثلث» أقر فيه أن هذا العبد لفلان صدق وليس كالإقرار بالبيع لأن المشتري قد أقر بالملك لبائعه والإقرار بالعبد فيه كإقراره 
فيه بالدين والوديعة» أقر بدين كان له فيه فهو (8ه ‏ فتاوى خامس) من الثلث» كاتب عبده في صعته ثم أقر باستيفاء بدلا فيه وعليه 
ديون صم بخلاف ما إذا كان باع من وارثه في صحته عبداً ثم أقر فيه باستيفائه منه حيث لا يصح» أوقع العتق المبهم في صحته ثم بين 
فيه في الأرفع قيمة حم من كل المال وله أخوات تبتنى على أن البيان إخبار أم إنشاء وموضعه الزيادات والجامع» اشترى في صعته 
بغين فاحش باللحيار فأجازه فيه أو سكت حت لازم البيع بمضي المدة فالحاباة من الثلثء أقر في صحته أنه غصب منه جارية أو ألفا ثم 
ولا مال له سوى ما عينه أَْصِدّقه وأقدمه على الدين؛ أقر لها بمهرها فيه وبرهن الوارث أنها أبرأته عنه في حياته لا يقبل والمهر لازم؛ 
أقرت بقبض صداقها منه فيه بعد الطلاق أن بائئاً حم وان رجعياً لو انتقضت العدة صم وإلا لا لقيام الزوجية» وفي التجريد طلقّها قبل 
المس وأقرت بقبضه منه فيه فذلك بين غرمائها ولا شيء للزوج من المهر فلا يضارب الزوج الغرماء بنصف المهر وإن مسها وأقرت 
بقبضه ثم طلقها وانتقضت عدتها قبل الموت م الإقرار كان الزوج في الصحة أو فيه وإن مات قبل الانقضاء والطلاق بائن وأقرت 
بقبضه منه فيه قدم أححاب دين الصحة ثم يكون للزوج المقر به وإبراء الوارث لا يجوز عليه» قال فيه ل يكن لي عليه ثيء ليس أورثته 
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أن دعى عليه شيئاً في القضاء وفي الديانة لا يحوز هذا الإقرار وني الجامع أقر الابن فيه أنه ليس له على والده من تركة أمه شيء م 
بخلاف ما و أبرأه أو وهبه وكذا لو أقر بقبض ماله منه وإن كان مأذوناً ولو أقر الأجنبي صمء وفي حيل اللحصاف قالت فيه ليس لي 
على زوجي مبر أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافاً الشافعي؛ وفي الذخيرة قولها فيه لا مبر لي عليه أو لا شيء لي عليه 
أولم يكن لي عليه مبر قيل لا يصح (458) وقيل يصح والصحيح أنه لا يصح» أقر بقبض دين الصحة فيه م سواء كان عليه دين 
الصحة أو لا وإن أقر بقبض ما أدانه فيه لا يصح إن كان عليه دين الصحةء أوصى فيه فاتفق الموصي والوارث أنه أعتق عبداً لكن 
الموصي قال فيها وقالت الورثة فيه فالقول لحم ولا شيء منه للموصى له إلا أن يبرهن على ما قاله» إقراره فيه لها بمهرها إلى قدر مثله 
صحيح وإن لوارث دم التبمة فيه وان بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر 
بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مبر مثلها وان كات الظاهر أعبا استوفت شيئاء ادعى عليه مال 
ا وودائع فصول مع الطالب على شيء يسير سراً وأقر الطالب في العلانية أنه ل يكن له على المدعى عليه شبيء وكان ذلك في مرض 
المدعى ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا 
سمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعى وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن نصف أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه 
أموال يسمع» أقر فيه بعبد بعينه لامرأته ثم أعتقه فإن صدقه الورثة فيه فالعتق باطل وان كذبوه حم من الثلث» أقر بأرض في يده فيه 
أنبا وقف من قبله فن الثلث "ا لو أقر فيه , وق عينه أ ردقه لة :زا نراقت من غنوه إن جرد ف الخيق والزؤلة يه لجان و فى الكل 
وإن أطلق ول بين أنه من غيره أو منه فهو من الثلث» كاتب عبده فيه ولا مال له غيره فأقر يقبض بدهها فيه جاز من الثلث ويسعى 
في ثلني قيمته بخلاف ما لو باع عيناً من ماله من أجنبي فيه ثم أقر بقبض ثمنه فيه حيث يصح من كل المال» أقر الصبي بالبلوغ وقاسم 
لرصي أن مراهقاً حم الإقرار والقسمة( )١‏ وإن لم يكن مراهقاً بان كان مثله لا يحتلم في العادة أقر بالبلوغ وقاسم لا يصح إقراره ولا 
قسمته ولا يصح بعد ذلك أنه لم يكن بالغاً فالحاصل إن قبل ثنتي عشرة لا يصح إقراره ويصح بعده» العبد المأذون لا يصح إقراره 
بالكفالة بالمال لأنه لا يصح كفالته فكذا إقراره» باع ثم أقر أنه كان حراً لا يقبل على المشتري ولا يبرأ المشتري عن القن باع فيه من 
أجني بأكثر من قيمته ثم أقاله فيه لا يصح الإقالة» أقر فيه لوارثه يؤمى في الحال ,تسليمه إلى الوارث فإذا مات يرده لا مكان الصحة 
بالتحاق الصحة وكا لا يصح منه إقراره للوارث بالدين لا يصح إقراره باستيفائه منه لأن الديون تقضى بأمثلاء باع فيه من أجنبي عبداً 
وناقة الأجنبي من وارثه أو وهبه منه م إن كان بعك الفبطن أن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه» لا يماك الوارث 
استخلاص جميع التركة إذا كان معه وارث آخر فإن ل يكن معه وارث آخحر ملكه بقضاء دين الغريم» إذا باع من وارثه فيه عيناً وعليه 
دين مستغرق (55) يجوز البيع ويم الوارث أن يبلغ إلى تمام القيمة لما قلنا أنه يملك الاستخلاص» أقر فيه لامرأته التي ماتت عن 
ولد بقدر مبر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم من جواز إقراره 
فيه لها بقدر مبر مثلها لأن الغالب هنا بعد موتها ترتب استيفاء ورئتها أو وصيها المهر بخلاف الأولء أقر الوارث بدين وفي التركة دين 
غير حيط صم لكن المقرٌ له هذا لا يزاحم أرباب الديوث بل يزاحم المقرء ا 
(الرابع في الإقرار لوارث) 
)١(‏ قوله وإن لم يكن مراهقاً اعم هكذا في الأصول التي بأيدينا ولعل جواب الشرط سقط من النائخ فرر ا ه مصححه. 
أقر لوارث بدين ثم صار محجوباً بأن أقر لأخيه بدين ثم ولد له ابن حم إقراره لأن المنظور وقت الموت لا وقت الإقرار ولو بعكسه 
إن كان إسبب القرابة لا يصح كأ لو أقر لابن كافر سل عند الموت» أقر لمولى الموالاة أو لأجنبية فصارت زوجته ل يبطل إقراره 
بخلاف ما لو وهب لا فيه أو أوصى ثم تزوجها ثم مات يبطل الوصية والهبة» أقر فيه لرجل بمال فات المقر له ثم المقر ووارث المقر 
صم في ثاني قولي الإمام الثاني وحمد رحمهما الله وكذا إذا أقر بعبد لأجنبي وقال الأجنبى هو لفلان أحد ورثته امقر ولا يجوز إقراره 
لعبد وارثه أو قاتله ومعنى قولحم يصح إقرار الرجل بأربعة لا غير أن الأربعة المقر له يزاحم المعروفين وعدم الصحة في حق غير الأربعة 
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عدم مزاحمة الوارث المعروف فإن لم يكن له وارث معروف يستحقه هو ولا يكون لبيت المال ( كاب الوكالة» سبعة فصول الأول 
في التوكل والعزل) قال مد رحمه الله أنت وك في كل شيء تفويض لحفظ والقياس أن لا يكون وكلا بالحفظ أيضاً للجهالة وجه 
الانتحسان أنبا تنخ عن الحفظ قال الله تعالى واللّه على ما نقول وجل أي حفيظ ولأنها للاستعانة في الانتفاع والنفع يقع بإيداع 
الففظ :ذلك ادناه فيكو أولاة وكذا ار قاك أجزت لك بيع عبدي هذا أنه يكون توكلا بالبيع ولوكزاقضاتن أ لهاك الفط ع 
والشراء ويلك الحبة والصدقة حى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حت يعم خلافه من قصد الموكل وعن الإمام رحمه الله 
تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوى وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت عرصتك في الأصم لا يجوزء 
وفي الروضة فوضت أمري إليك قيل هذا باطل وقيل هذا والأول سواء في أنه تفويض ال حفظ ولو قال مالك المستغلات فوضت إليك 
أمى مستغلاتي وكان أجرها من سان ملك تقاضي الأجرة وقبضها وكذا لو قال إليك أمى ديوني ملك التقاضي وأواقال رست اليك امن 
دوابي أو أمى ماليكي ملك الحفظ والرعي والتعليف والنفقة علههم» فوضت إليك أ امرأتي ملك طلاقها واقتصر على المجلس بخلاف 
قوله وكلتك -حيث لا يقتصر (في ( العزل) تعليقه بالشرط باطل وتعليق الوكالة به جائز م 
بشرط متعارف على ما يأتي إن شاء الله العزين قال الموكل للوكل رد عن الوكالة فقال رددت ينعزل وكذا لو قال الوكل رددتها من 
عو ان ول الول شيئاً وعم الموكل ينعزل» وكله بالبيع أو االحصومة أو التقاضي ثم حلف أنه ما وكله بشيء وهو عالم تباونه فيها فقد 
أخرجه عنهاء علق وكالته بشرط ثم عزله قبل مجيء الشرط صم عند مد وهو الأحم خلافاً الثاني وكله بطلاقها إن خرج إلى السفر وم 
برجع إلى كذا فرج وكتب إلى الركل قبل المدة أني عزلتك عنبا صم العزل عند نصير بن يحيى خلافاً لابن سلمة وهذا فرع ما ذكرنا 
عن الإمامين وفي بعض الفتاوى أن الوكل بالطلاق إذا ل يطلق عند نصير لا يحبر فلك العزل وعند ابن سلمة يجبر فلم يملك العزل 
فن قال بالجبر قال لا يملك العزل ومن قال بعدمه قال يملكه واختار شمس الأتمة قول ابن سلمة في الأصل والفرع وكذلك وكلت 
أن يتزوجها بعد عدتها ثم عززلها في العدة اختلفوا وامختار أن الزوج يملك عزل وله بطلاق وني امرأته» قال كلما عزلتك فأنت وكلي 
ثم قال كلما عدت وكلا فد عزلتك اختلفوا والصحيح أنه يملك عزله بحضرة الركل ما خلا وكل الطلاق والعتاق والوكل بطلاب 
الحصم لتعلق حق الغير قال همس الإسلام رحمه الله إذا اراد عزله يقول عزلتك عن مطلقها ورجعت عن معلقها فينعزل وبه يفت 
واللحلاف في جواز العزل عن المعلقة مبني على أن من علقها بشرطها ثم عزله عنها قبل وجود الشرط ينعزل في الأحم وأنه مختلف بين 
محمد والثاني رحمهما الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى بين نصير وابن سلمة لأن ابن سلمة لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط» أرسله ثم نباه 
قبل تبليغ الرسالة لا يصح بلا علم الرسول» قالت له إذا جاء غد فطلقني على كذا أو قال لمولاه إذا جاء غد فاعتقني على كذا ثم عزلاه 
قبل المججيء جاز وجملته أن الوكالة إذا علقت بالشرط فقبل وجود الشرط يصح عززله استدلالاً بالمسألتين اللتين ذكوناهما عن الزيادات 
وهي مسألة الطلاق والعتاق وذكر شيخ الإسلام أنه يصح عند مد وعند الثاني لا وبه أخذ ابن سلمة وبه يفى وقيل الصحيح عدم 
جواز العزل عن المعلقة لأنه إخراج فلا بتحقق قبل الدخول والعذر عن مسألتي الطلاق والعتاق أنه ذكرهما في الزيادات والمذكور فيه 
قول نفسه لا قول الإمام الثاني ولآن ذلك ليس بعزل لأن العزل إ بطال الوكالة بلفظ العزل فلا بد من ثبوت الوكالة حتى تبطل بلفظ 
العزل» الول إلى عشرة أيام لا تنتبي وكلته بمضي العشرة في الأصع» مات الموكل أو جن مطبقا وإطباقه شبر عند الإمام انعزل» 
العزل بالارتداد عند الإمام يتوقف وعندهما النفاذ باق» وكله بالبيع أو الشراء وقال اعمل برأيك أو اصنع ما شنّت فوكل الوكيل بذ 
)43١(‏ وكلا ثم مات الوكل 

إلا علي فالأسفل على حاله وللموكل الثاني والأول أيضاً أن يخرج هذا الوكل منبا حال حياة الول الأول أو موته ولو اشترى الثاني بعد 
عزل الأول وقع الملك للبوكل الأول عل الثاني بعزل الأل أولاً دفع الأول إليه مال الوكالة أو لا وكذا لو اشترى بعد موت الأول لأنه 
نائب عن الموكل الأول لا عن الثاني» وعن مد وكله بتقاضي الديون ثم قال له وكل من شت بذلك فوكل وكلا له أن يعزله ولو وكله 
به ثم قال ووكل فلاناً ليس له أن يعزله لأنه رسول عن الموكل في حقه لما سماه الوكل باسمه ولو كان قال ووكل فلاناً إن شئُت ملك 
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عزله أيضاً لأن لمتصرف بمشيئته مالك لا رسول لما عرف في قوله لأجنبي طاق امرأتي وقوله له طاق امرأقيه انتقتع من القرق 
عندنا خلافاً لزفر رحمه الله وكل الأب ببيع متاع ولده ثم مات الأب أو الواد انعزل الوكل عندنا لو الأب وارئاً من ولده» وكله بيع 
هذه الحطة تفعله دَقيْقاً أو 0 خرج عن الوكالة (نوع فيما يكون تركلا الؤضانة حال حياتة. وكاله والوكالة :بعك موفة: وصابة أن 
المنظور المعاني وعن الثاني قال أجزت لك في عبدي هذا ما أحببت أو هويت أو أردت أو شئت أو رضيت أو وافقني فكله توكل 
أو اضن بالبيع والوكالة لا تبطل بالشرط الفاسد أي شرط كانء وفي الجامع الصغير الوكل قبل عمله بالوكالة لا يكون و ولا ينفذ 
تصرفه وعن الثاني خلافه أما إذا عل المشتري بالوكالة واشترى منه ول يعلم البائع كونه وكلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب 
بعبدي إلى زيد فقل له حتى ,بيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوجل فباعه هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوز وجعل 
معرفة المشتري "كعرفة البائع وني المأذون ما يدل عليه فإن المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ول بعلم به العبد يصح وفي 
الزيادات أنه لا يجوز وليست الوكالة كالوصاية فإن الموصي له إذا باع ا و والموت يصح لأنها خلافة كالوراثة 
ونصرف الوارث قبل عمله بالوراثة ب وفائدة كونه ع به عدم تمكنه من إخراج نفسه عن الوصاية لعدم ملكه ذلك بعد القبول 
بخلاف الوكالة فإنه أعى ونبى فيعتبر بأوامى الشارع وأنه لا يلزم بلا 5 واللزوم بلا على صوري في دار الإسلام لحصول العل تقدء 
الشيوع اللحطاب فاندفع دار الحرب لعدم الشيوع فيه لعدم كونه دار الأحكام» وفي المنتقى أودعه ألفاً وقال أمرت أن يقبضه منك 
فلان ولم يعم فلان بكونه مأمور بالقبض ومع ذلك قبضه بدفعك وتلف عنده فالمالك باللحيار في تضمين أيهما شاء الدافع أو القابض 
وإن سل الدافع العالم بالإذن والقابض لا يعلم به فتلف عند القابض لا ضمان على واحد منهما (477) لأن المستودع يلي الدفع بالإذن» 
وكل غائباً فبلغه فرد فقبل أن يبلغ الرد إلى الموكل قبل الوكل الراد بغي أن يصح ا لو كان مكانها وصاية والجامع عدم صحة الرد بلا 
وصوله إلى الموجب ويجوز أن يعتبر رد الوكل دون الوصي والظاهر هو التسوية والتوكل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكل به قبل الإقرار 
إقراراً من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل باللخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مذمة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى 
يصح إقراره على الموكل» كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما على المديون يصح وإن قال إن وافيتك به غدا فعلى ما عليه لا 
يصح ولا يازمه بالموافاة الملل وإنما يام بعدم تلك الموافاة لكون عدم الموافاة ملائماً لوجوب المال وعدم ملاءمة الموافاة للوجوب ذكره 
ابن سماعة» ذكر بكر وكل صبياً مأذوناً أو محجوراً أن محجوراً وكله بالبيع أو الشراء بحال أو مؤجل لا يازمه العهد قبل يلزم الآمس وأن 
مأذونا إن بالبيع المؤجل أو حال لحقه العهدة وحم بيعه وان بالشراء إن بثن إن مؤجل لا يلزمه العهدة قياساً واستحسانا فالبائع يطالب 
الموكل بالّن لا هذا الول المشتري لأن الصبى المأذون يلزمه ضمان القن ولا يلزمه ضان الكفالة وضائها مالا يكون في قبالته ملك 
مال يضاف حصوله إليه وضمان القن ما يكون بإزائه مملوك كذلك والن المؤجل ليس بأزائه مملوك لأنه لما شرط تأجيله ملك المشتري 
لمبيع بنفس البيع لا بأداء الْن فيكون لزوم ما لا يلزم لد مثلة عل موكلة. وهذ| هو ان لكقاله لو بأ عذلؤك اما ذا ان يل 
ابيع فإنه ستحق الفن أولاً ثم يجب عليه تساي المبيع ما علم أن المبيع متعين فيلزم تعيين ال أيضاً وذلك لا يسبق التسليم فيكون اللازم 
بالعهدة عليه مان التجارة وان بن حال فالقياس اتا خياءنه لأنه ضان كفالة وفي الاستحسان يلزمه لأنه يقلك المشتري مبذا الأداء 
عق فاك عسي قن الموكل ليستوفي منه القن الذي أداه إلى البائع بخلاف ضمان الكفالة لعدم استحقاق حبس مال عن المكفول 
عنه بما أدى وبخلاف ما إذا كان وكلا بعْن مؤجل فإنه لا بماك حبسه بذلك فكان ضمان كفالة وكل ما ذكرنا في الصبي فهو الجواب 
في العبد المحجور» قال الآخخر ما 

حككت لخِائز تحكيم لا توجل فلو ساعده خصمه يكون حكاً علييما وسثل القاضي قال لآخر خذ المائة هذه وهرجه مصلحت بيني يكن 
لا يكون توكلا ولو قال هرجه مصلحت است يكن رواست توكل بملك الأبضاع وغيرهاء قال لامرأته أنت طالق إن لم تبيعي عبدي 
تاشارف ويا عقر فقال له درم ريح آرم بين جامه فقال المشتري نعم إن كان القائل بياعاً للثياب فتوكل وإلا فلاء قال لامرأته 


فرك 51121120 


وكل من باش هرجه خواهي (*47) كن فقالت ١‏ كروكل توام حوشن راسه '“طلاق دست يازدا * شم فأكر الزوج أن يكون عل 
الطلاق إن لم يكن حال المذا كرة فالقول له وان المذا كرة يقع» قالت أريد طلاق نفسي فقال الزوج نعم تمليك وإن قال أريد طلاق 
امرأتك فقال نعم توكل» طلب أولياؤها منه طلاقها فال ما تريدون مني افعل ما تريد فطلق الولي لا يقع لأنه محتمل» زوج أخته 
بدون رضاها فقال أوان الزفاف لما هل أجزت ما فعلت وكان أيضاً باع أملاكها بلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت 
للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الأخ عمومها فالقول لما بقريئة اقتران الإجازة بحال الزفاف» قال لأخيه لي إليك حاجة 
اقضبا فلف بالطلاق والعتاق لقضائها فقال حاجتي طلاقها له أن لا يصدقه فيه لأنه يحتمل الصدق والكذب» قال وكلتك في كل 
أموري أو أقتك مقام نفسي لا يكون توكلا عاماً فإن كان له صناعة معلومة كالتجارة مثلاً ينصرف إليه وإن لم يكن له صناعة معروفة 
ومعاملته مختلفة فالوكالة باطلة ولو قال وكلتك في جميع الأمور التي يجوز التوكل بها كان توكلا عاماً يتناول البياعات والأتكحة» الوكالة 
على ابمين مثل قوله وكلتك أن تحاف عني لا يجوزء إذا قال أنت وكلي قيل إنه لا يصح وقيل يصح ويسأل الموكل عن مراده (نوع في 
إثباتها) أقر بالتوجل وأنكر الدين لا ثثبت وكالته بإقراره هذا حتى إذا برهن على الدين قبل أن يبرهن على الوكالة لا يصحء زعم أنه وكل 
عن فلان بطلبه كل حق له بجخوارزم واستيفائه وخصومته فيه والمركل غائب وبرهن على ذلك بلا خصم عليه حق لفلان لا إسمع فإن 
اخضر حدا عافد ارسق وعد عله نم أحضر آخر لا يحتاج إلى إعادة البرهان على الوكالة عن ذلك الغائب وإن برهن على الوكالة 
ع إنسان بعينه في حق ثم ادعى عليه لموكله حقّاً آخخر لا يحتاج إلى إعادة البينة على وكالته بخلاف دعواه الوكالة عن موكل 1 
ادعى أنه كيل فلان بقبض دينه الذي على المحضر أو ادعى أنه وصى فلان الميت في قبض دينه الذي على هذ أو لمعن أنه وار 
فلان ولفلان الميت عليه أو عنده كذا وبرهن على الوكالة والدين أو الوصاية والموت والدين أو الوراثة والموت واللق برهاناً واحداً قال 
الإمام يقبل على الوكالة والوصاية والموت والوراثة ويحكم به ثم يعاد البينة ثانياً على الدين ويك بالدين بعده وقال الثاني رحمه الله يقضى 
بالأمرين معاً فيحك بالوكالة أولاً ثم بالمال بإقامة واحدة» أقر بالدين وأتكر الوكالة وطلب زاعم الوكالة تحليفه على عدم علمه بكونه وكلا 
قال الإمام رحمه الله لا يحلف وصاحباه يحلفه» صدقه في الوكالة في قبض العين له الامتناع عن الدفع وفي الدين لا ثم (54) في 
العين لو امتنع عن الدفع بعد الإقرار بالعين والوكالة» لو برهن مدعي الوكالة على المقر بالوكالة على كونه وكلا يقبل وان كان برهاناً على 
امقر ما إذا ادّعى على أحد الورثة ديناً على الميت وأقر به المحضر له أن يبرهن عليه وإن كان مقراً لما مرء حضر مجاس الحم بخوارزم 
عند حام ووكل بقبض كل حق له بخوارزم فإن كان الحم يعرف الموكل اسماً ونسباً يجعله وكلا فإذا أحضر عند هذا الحاام رجلا 
وادعى حقاً للوكل وبرهن على الحق حم به بلا احتياج إلى إثبات الوكالة وإن كان لا يعرف الموكل لا يجعله وكلا لأن معرفة المقضى 
له وقت القضاة شرط ليع أن الحم لمن يكون وإن أراد الموكل أن يبرهن أنه فلان بن فلان الفلاني حتى يحصل العلم للقاضي لا يقبه 
لعدم الخصم وإن أراد أن يبرهن عليه ليكتب إلى قاضي الدشت بذلك يعني أن فلان بن فلان الفلاني وكل فلان بن فلان الفلاني 
5 شاه ومكين أ أن حضرة اللخصم ليس بشرط لسماع البينة لكاب الحكمى وعن الإمام الثاني أن الحا إذا لم يعرف الموكل 
سأله بينة على أنه فلان بن فلان الفلاني يعيدها وهذا بخلاف ما مى كأنه قاسه على الاب الحكمى» اكترى حمالا ليحمل حمله إلى 
بلح ويستوفى الأجر من وكله ثم بعد اتسليم امل إليه أعطاه ذلك الول بعض الأجرة وامتنع عن أداء الباق إن كان القابض مقراً بأنه 
مديون المكترى بالدين والأمى أجبر على الدفع وإن أتكر الأمى حلفه امال على عدم معرفته بأمره وإن لم يكن مديون الموكل لا يجبر 
على الدفع» ادعى على رجل أنك وكل فلان باللحصومة ولي على فلان كذا فقال المدعى عليه ما وكلني فلان بالحصومة وبرهن على أنه 
ويل باتخصومة تقبل تقبل وفي الروضة شهدا بأنه وكل فلان باللحصومة فأتكزا أن وكل الطالب لا إسمع وإن كان 

وكل المطلوب يسمع (نوع في العزل واخراجه عن الوكالة)» وجل 

البيع آخر المطالبة باقن عن المشتري فوكل الموكل ليقبض القن من المشتري إن كان وكالة الموكل بأمى القاضي ليس لاوكيل إخراج 
موكله عنها وإن لا بأمى الخاك بل من قبل نفسه له إخراجه وعزله وعن مد أيضاً أنه لا يملك إخراجه عنها في الفصلين ولحاكم إذا 
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علم تأخير الوكل يطلب القن أن يوكل الموكل بلا توكل الول وعن الثاني أن وكل البيع إذا التوى في قبض القن أخرجه عنها وأجعل 
حق قبضه للموكل حتى إذا أدى المشتري ثمنه إلى الوكل بعد عمله بالإخراج لا يبرأ وان قبل عمله بالإخراج يبرأ وعن الإمام أنه ليس 
للموكل ولا لحا.م إخراجه عن الوكالة في قبض تمن ما باع وإن أخر ولا يجبر الركل على قبضه أيضاً لأن العزل عن حكم تصرف أمضى 
لصون وغول الرسول يصح بلا علمه» وفي السير قبل عل الول والرسول والمأمور يصح بلا علمهم وبعد علمهم لا بلا علمهم وعزل 
الوكل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لأنه وإن لم يلحقهم الضرر فيه لكن يصير مكب فيكون غرورأء كتب الموكل إلى وكله الغائب 
كاب عزله فبلغه وعلم بما فيه أو أرسل إليه عدا أو غيره حراً أو عبداً كبيراً أو صغيراً فتقال الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله عن 
الوكالة انعزل وإن ل يرسل ولم يكتب إليه لكن أشهد على العزل حال غيبة الول لا وان أخبره بالعزد عدل أو مستوران انعزل وإن ل 
يصدق الخبر إذا بان صدقه وكذا في حجر المأذون والأخبار ببيع الدار المشفوع ونكاح الولي البكر وبجناية عبدهء الوكل لا يملك إخراج 
نفسه عن (450) الوكلة بلا علم الموكل» قولحم ينعزل بجنون الموكل وموته مقيد بالموضع الذي يملك الموكل عزل وله فأما في الرهن 
إذا وكل الراهن العدل أو المرتمن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكل بالأمى باليد لا ينعزك وان مات الموكل أو جن والوكل 
بالحصومة بالقاس اللحصم ينعزك بجنون الموكل وبموته والوكل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا وبجنونه ساعة وذهاب 
عقله ساعة لا يتعزل إذ أقله كالنوم وأكتزه سكة عند د رةه آلله وكان يقول أولاً شبر ثم رجع إلى سنة وأقام الثاني أكثر السنة مقام 
كلهاء وكلت وارتذت فهو على وكالته ما لم تمت أو (9ه ‏ فتاوى خامس) تلتحق بدار الحرب» وكله بأن يزوجه فلانة فإذا هي ذات 
زوج فأبائها زوجها ثم زوجها وكله منه جازه وإن تزوجها الوكل فأبانها ثم زوجها منه جاز بناء على أن الوكل بتزوج إمرأة معينة يماك 
التحوعه ا زالوكل بعر لقي يني ا راك سوا ان إ3اقا لوال انرق كل كر :نوي ةدا لفو املف بورع 
ع مخالف بالإضافة إلى نفسه فيقع له ولو ارتدت وسبيت ثم حررت ولوقت وترككها فد عار عله خلافاً هماء تزوج الموكل 
أمبا أو ذات رحم محرم منها بحيث لا يصح ابنمع بنهما أو أربعاً سواها أو باع الموكل ما وكله به انعزل ولو قال الموكل إن تزوجتها فهي 
طالق ثلاثاً ينعزل الوكل فإن عاد إليه قديم ملكه بأن رد عليه بعيب عادت الوكالة وإن يعد إليه قديم ملكه لا تعود الوكالة والإذن في 
التجارة لا يعود» وكله بالطلاق فطلقها أو بالخلع نفالعها وانقضت عدتها ثم تزوجها وطلق لا يقع ولو لم تقض عدتها لا تبطل الوكالة 
لا مكان إيتقاع طلاق آخر من الوكل ما روى عن الثاني رحمه الله إن بطلاق الموكل تبطل وكالته يمول على الانقضاء أو إيمّاع الموكل 
الثلاث لعدم ليت بعد ذلك بخلاف ما إذا وكل بالخلع ثم خالع لأن املع بعد الخلع لا يتتصورء خيرها الزوج أو جعل أمرها بيدها 
ثم طلقها بائئة أو قال لما أنت طالق إن شئُت شئت فقالت سقط الحيار والأمى باليد ولو رجعيا لاء وكل بالبيع فباعه ثم رد عليه بقضاء فعلى 
وكالته وعن الثاني لا مطلقاً لأن تصرف الموكل منعه عن الوكالة كالعزل وحمد رحمه الله يقول لم يوجد العزل لكن نخروج العين عن 
ملك الموكل تعذر التصرف على الول فيعود قديم ملكه بعود تصرفه كالوكل إذا باعه ثم رد عليه بعيب ملك البيع ثانا وفي المنتقى وكله 
بالمبة فباشرها الموكل ثم رجع أو الوكل ثم رجع الموكل فما لم يكن للوكل مرا شرتها ثانياً بخلاف البيع كا مى لأن الوكالة في البيع بعده 
باقية قية حتى ملك الوكل بعد البيع مطالبة القن وعاد إليه الخصام في حقوقه وأما المبة فلا حق ولا حكم له يبقى على ملك الوكل فإنه بعد 
الهبة لا يملك التسليم ولا الرجوع فال عود العين إلى يده في البة الوكالة غير باقية قية فأما وكالته بالبيع بعده باقية حتى رجع عليه الحقوق 
وبقاء الوكالة يقتضي جواز التصرف وكذا لو وكله بالتزويج فتزوجها ثم وطتّها بعد زمان فطلقها فبعد انقضاء عدتها زوجها من الموكل 
م لبقاء الوكالة وكذا لو وكله بكابة عبده فكاتبه الوكل أو الموكل وز ورد ثم كاتبه الوكل بحكم الوكالة لا يصح لما قلنا في المبة» وكله 
ببيع داره ثم بنى فيها فهو رجوع عنها عند الإمام وحمد رحتهما الله لا 

التخصيص والوصية بمنزلة الوكالة وكذا لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيبا بخلاف ما إذا وكله ببيع أرض وزرع فيبيع الوكل الأرض 
دون الزرع لأن البناء والغرس يققصد ببما القرار لا الزرع» أمره إشراء دار وهي أرض .بيضاء فبق 'فها ليس .له أن يشتريها بعده ولو 
كانت مبنية فزاد فيها حائط أو جصصبما له البيع» وكله ببيع وصيفة وه شابة فصارت عوزة فالوكالة على حالما (45) بخلاف 
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ما إذا أمره بشراء سويق فلته أو عمسم فعصره فصار دهناً حيث يبطل الوكالة وفي البيع لا تبطل الوكالة» وكله غير جائر الرجوع ثم 
أراد الرجوع قال بعض المشاي ليس له أن يعزل في الطلاق والعتاق ؟ لو قال لرجل جعلت أعى امرأتي إليك تطلقها متى آشاء أو 
قال جعلت عتق عبدي في يدك تعتقه متى آشاء أو قال أعتق عبدي إذا شئت أو طلق امرأتي إن شت لا بملك الرجوع لأن بغير 
الرجوع التحق حك الأ وان في البيع والشراء والإجارة يصح العزل وقال بعض مشايخنا له العزل في كل الفصول وليس فيه رواية 
مسطورة» كلها عزلتك فأنت وكل وكالة مستقبلة ثم عزله ينعزل لكنه يكون وكلا وكالة مستقبلة لوجود الشرط وصحة تعليق الوكالة 
بالخطر وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كلما كيف يعزله قيل يقول عزلتك كلما وكلتك وإنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل 
اقرط حيك تال معن إن صرت وكلٍ فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف العزل عنه واختار شمس الأثّة أن يقول 
عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله وإنه أيضاً مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل 
أخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإخراج قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلت عن المنفذة 
ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة بجر وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعده عنها 
بالرجوع عن المعلقة وهذا نما يتم إذا خص لفظ الرجوع بالمعلقة من الوكالات احترازاً عن خلاف الإمام الثاني أن الإخراج عن 
المعلقة بلفظ العزل لا يصححء قال الفقيه أبو جعفر واختار بعضهم في زمانها أن يكتب في صك الوقف إجارة أو الواقف وكل فلاناً 
بإجارة هذا الوقف من فلان في كل سنة وكلما أخحرجه من هذه الوكالة فهو وككله في إجارته وغرضه أن بملك إجارة الوقف أكثر من 
سنة إلا أنا نبطل هذه الوكالة تحرياً منا صلاح الوقف وقد ذكرنا خلاف نصير وابن سلمة في الوكالة على هذا الشرط وزاد في الأأصل 
قال أبو نصر إن كان في ذلك منفعة لول بأن يكون للوكل على الموكل دين فأعره ببيع مال الآمس ليستوفي دينه من ثمنه فهذا التوكل 
فيه نفع فلا يجوز إخراجه» قال الفقيه وسبب اختلافهما اختلافهم في تفسير هذا الشرط فإن ابن سلمة سبق إلى ذهنه أن الشرط معناه 
جر الموكل عن عزل وله وأنه حم مخالف للشرع فيبطل كا إذا شرط المرتهن عدم كين ارهن سور ادن وشرط البائع أن 
يكون هلاك المبيع في يده غير موجب لفسخ البيع والمعنى أن كل من قصد إبطال حكم الشرع يبطل قصده وسبق إلى ذهن نصير أن 
معناه تعليق الوكالة بالعزل فكأنه قال إن عزلتك عنها فوكلتك وكالة مستقبلة ولو صرح ببذا يصح فكذا إذا أناب منابه لفظاً ولا يخفى 
أن ابن سلية نظر إلى الغرض ونصير إلى اللفظ ومن أراد الاحتياط في هذه الوكالة قال متى ما أخرجتك من هذه الوكالة فأنت وكل 
وكالة مستقبلة فيجوز بلا خلاف بينهما لكن في غير الوقف وفي الوقف يبطل هذا التوكل ثلا يعطرق بدوام يده عليه مدة القليك 
وكذا منعوا إجارته من واحد أكثر من ثلاث سنين وإن أراد الموكل إنخراجه أيضاً يرجع عن الوكالة المعلقة وله ولاية الرجوع لأنه أ 
غير واجب وإذا صم الرجوع زال حك العموم ثم يخرجه عن الوكالة المنفذة فتم الخروج ولم يحصل الدخول للرجوع فإن المعلق بالشرط 
يبطل بالرجوع وقال بعض مشايحنا في هذه المسألة للموكل إخراجه عن الوكالة وعزله لأن المال فله أن يحجز غيره عن التصرف في 
ملكه ما خلا وكله بالطلاق والعتاق ا ذكرنا لأنبما يعلقان بالأخطار فكانا يمينين ولا رجوع في الهين (471) وما خلا الول باللقاس 
الخصم كا مى والحاصل أن العزل عن المعلقة لا يصح عند الثاني رحمه الله لعدم وجوده ويصح عند مد رمه الله وأما جوع فيصح 
عن المعلقة والمنفذة جميعا وعن صاحب النظم قال متى عزلتك فأنت وكلي طريق عزله أن يقول عزلتك ثم عزلتك بخلاف كلبة 
كلما فإنه لاقتضائه التكزار يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة وفي الظهبري وكله بقبض الدين لا بحضرة المديون له عنزله 
ابوروا ما يلاحو الوادي :روا بطري رطان وك ول مد اكير روز ا الاك دزو لازن الا اي 1 
يرض به المرتبن هذا لو بالقاس الطالب أما لو باتقاس القاضي حال غيبة الطالب يصح بحضرة القاضي وفغرة الطالفه أيضا عو انه 
الوكل بالحصومة من الطالب يصح عززله على كل حال وإن من جانب المطلوب لا بالتماس 

الطالب والوكل إن لم يعلم بالوكالة فكذلك يصح عززله وإن عل بها ولم يردها والوكل بالقاس الطالب لا يصح عزله حال غيبة الطالب 
ويصح بحضرته رضي الطالب به أم لا وعن بعض مشايخنا أنه لا يملكه أيضا إلا برضا اللخصم لكنه خلاف ظاهر الرواية» قول الوكل 
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تحضر الموكل بعد قبوما لعنت بوكدلى باد أو أنا برىء من الوكالة أو جا أو ردم بوككلى لا يخرجه من الوكالة بخلاف قول الموكل بعدها 
واللّه لا أوكلك بشيء فقد عرفت تباونك فإنه عزل» الموكل إذا أحد فيما وكل ف الأشياء الثلاثة انعزل الوكل عزله أو انتباء 
الأعى نبايته أو عه عن الامتثال كالوطء للمشتراة وفيه احتراز عن وظيه زقين شيرف أله من قبيل الاستخدام والإذن لعبد وكله 
ببيعه في التجارة ولو وهب وس أواع يقن كد : حك خلافاً وفي بعض الفتاوى الحبة مع التسليم كالبيع تبطل الوكالة» وفي الحيط 
وكله ببيع عين له عززله إلا أن يتعلق به حق الول بأن يأمره بالبيع ويستوفي ثمنه بأزاء دينه» (الثاني في التوكل بالحصومة) أقراره على 
موكله في مجلس الح يصح وفي غيره لا وعمم الثاني في قوله الثاني نفاذه أيغا كان والوكل بالصلح لا يملك الإقرار لأن الوكل بالخصومة 
نما ملكه لكونه من أفراد الجواب وهو ويل بالجواب لأنه هو المشروع فكان لفظة اللخصومة متناولة لإفراده والصلح مسالمة لا مخاصمة 
وهذا قلنا الول بالصلح لا يماك اللخصومة والوكل باللخصومة لا يماك الصلح والصلح عقد من العقود فالوكل بعقد لا يباشر عقدا آخر 
الوكل بقبض الدين إذا أقر بقبضه ودفعه إلى اللوال اي علس الم ع رازه قل مركا ولو وكله بالحصومة غير جائر الإقرار تح و 
إيصح الإقرار في الظاهر لو موصولا وفي الأقضية ومفصولاً أيضاً ولو التوكل إسؤال اللخصم يصح استثناؤه موصولاً لا مفصولا ولو وكله 
غير جائز الإنكار صم عل حمل وه |رلّه إن عند الثاني ل ولو غير جائز الإقرار والإنكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد 
تحته وقيل يصح لبقاء السكوت وعن مد أن استثناء الإقرار يصح من الموكل الطالب لأنه مجبر ولا يصح من المطلوب لأنه مجبور 
عليه والمطلوب إذا وكل بالقاس الطالب واستثنى إقراره أن بحضر طالبه م وإن بلا حضوره جاز عند مد رحمه الله اعتباراً بالعزد 
خلافاً للثااني وعلى هذا أذن لوكله أن يوكل فنهاه أن بحضور الطالب حم وأن لا بحضوره فهو على الحلاف» وكله بطلب حمّوقه من 
الناس وأخذه على أن لا يكون ويلا عنه في الذي يدعى على الموكل صم فلو برهن الوكل على المال وأراد المدعى عليه الدفع لا يسمع 
ويح بالمال ويتبع الدائن بدفعه وإذا استئنى الإقرار خوفاً من الوكلاء المفتعلة في أبواب القضاة الرشاة فأقر أو أقر لا في مجاس الحم 
ره يخرج من الوكالة فلا إسمع اختصامه وإن برهن عليه لا يصح كالاب (454) والوصي إذا م يصح إقرار هما لا يليان 
الاختصام في تلك الحادثة وفي فتاوى عطاء بن حمزة وكل أحد اللحصمين من وكلاء الحكمة فقال الآخر ليس لي مال أستأجر به من 
وكلاء المحككة من يقاومه وأنا عاج عن جوابه فلا أرضى بالوككل بل يتكلم بنفسه معي فالرأي فيه إلى ا حا كم وأصله أن التوكيل بلا رضا 
خصمه من الصحيح المي طالباً كان أو مطاوباً وضيعاً أو شريفاً إذا لم يكن الموكل حاضر في مجلس الك لا يصح عند الإمام أي لا 
يحبر خصمه على قبول الوكالة وعندهما والشافعي رحمهم لله يصح أن يحبر على قبوله وبه أفتى الفقيه وقال العتابي وهو المختار وبه أخل 
العيقان ايا وقال الحلواني يخير المفتي قال ونحن نفت أن الرأي إلى الحاكم ومن المعلوم المقرر أن تفويض احيار إلى قضاة العهد الفساد 
كا هو المقرر من أن علمهم ليس محبوساً بحجة قال شمس الأتمة الصحيح أنه إذا علم من الآبي التعنت في أباء الوكل يفت بالقبول وإن 
علم منه قصده إلى الإضرار بالحبل 5 هو صنيع وكلاء الحكمة لا يقبل وغرض من فوض الحيار إلى القاضي من القدماء كان هذا لما 
عليوا من أحوال قضاتهم الدين والصلاح وفي أدب القاضي لا خلاف ني ته بلا رضا الخصم لكن لا يسقط حق الحصم في مطالبته 
بالحضور مجلس الخكم والجواب بنفسه إلا برضا اللخصم أو مرض الموكل أو أعذار تذكر ويصح توكل الخدرة بلا رضا وهي التي لم تجر 
عادتها بالبروز ومخالطة الرجال وقال الحلواني والتي تخرج في حوائجها برزة قال برذوي من لا يراها غير امحارم مخدرة بكرا كانت أو ثيبا 
والتي جاست على عرس العروس ورآها الأجانب برزة والتي تخرج إلى حواتجها وإلى امام مذدرة إذا لم تخالط الرجال على ما ذكره في 
الفتاوى وكلام الحاواني على هذا مول على الخالطة بالرجال ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من بئات الأشراف فالقول لها بكرا 
أو ثيبا لأنه الظاهر من حالما وفي الأوساط قولها لو بكرا لا ثيبا وفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين فاللخروج لحاجة لا يقدح فيه ما 
كا أن قرع ير ناه وكريه سوا 
من الأعذار يلزمه توكله فعلى هذا لو كان الشاهد محبوساً له أن يشبد على شهادته قال القاضي إن في من القاضي لا يكون عذراً لأنه 
يخرجه حتى يشبد ثم يعيده وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعاوى أيضاً كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد ولو مدعياً يدعى إن لم 
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يؤخر دعواه ثم يعاد والمسافر والمريض يوكل بلا رضاه ولو كان أدنى مدته أو مريض في المصر لا يقدر المثي على قدميه إلى المجاس 
له أن يوكل مدعياً أو مدعى عليه وإن قدر الحضور على ظهر دابة أو ظهر إنسان فإن ازداد مرضه بذلك لزم توكله وإن لم يزد قيل على 
الحلاف والصحيح لزومه كا لزم من يريد السفر لكن لا يصدق في أنه يريد السفر بل ينظ ر إلى زيه وعدة السفر له وإن قال أخرج 
بالقافلة الفلانية سأله عنهم كا في فسخ الإجارة» وكل صبياً عاقلا بامحصومة صم والفتوى على أن الوككل بالتقاضي أو باللخصومة في الدين 
لا يماك القبض كذا اختاره المتأخرون فإن المؤتمن على اللحصومة لأجل الغير والحاذق فيبا لا يوْتمن بالمال إذ الاختصام للغير دون 
الاختصام لنفسه فلما اقتضى بكال اختصامه حق غيره لأن يكون اقتضى عل إتلاف حق غيره عليه أولى وفي الإيضاح الوكل بقبض 
العين لا يلي اللخصومة والأصل أن التوكل إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن ويلا باللخصومة لوقوعه بالقبض لا غير وإن وقع بالقليك 
ملك اللخصومة لكونه إنشاء وحقوق العقد نتعلق بالعاقد» وهنا عشر مسائل وكل بقبض دين فاو برهن عليه أن موكله استوفاه أو أرأه 
يقبل عنده لأنه يملك اللحصومة وعندهما لا لأنه لا يماك اللخصومة» وبقبض ش العين لا يخاصم إجماعاء وكل بالحصومة كا أنه لا يقبض 

في المختار» بالملازمة لا بملك اللحصومة والقبض بالقسيمة اخد بالشفعة (559)» بالرجوع بي المحبة يملك اللحصومة والقبض» برد العيب 
يخاصم ويحلفه» الوكل بحفظ العين لا يخاصم» وكلتك بطلب كل حق لي قبل فلان يقيد بما عليه يوم التوكل ولا يدخل الحادث بعد 
التول وفي التول بطاب كل حق لي على اباس ويك حق له في خوارزم يدخل القَائم لا الحادث وذكر شيخ الإسلام أنه إذا وكله 
بقبض كل حق له على فلان يدخل القائم لا الحادث فيتأمل عند الفتوى وفي المنتقى وكله بقبض كل دين له يدخل الحادث أيضاً كا 
لو كفل بقبض غلته يقبض الغلة الحادئة أيضاً ولو وكله بإجارة كل دابة أو عبد في ملكه دخل القائم لا الحادث واو ببيع أمة فولدت 
لم يدخل الود عند مد وعن الثاني روايتان وكذا ثمرة النخلة وعن مد رحمه الله وكله بطاب كل له عاو رارم فقدم الذي في يده 
العقار بخوارزم إلى يخارى له ذلك وفي الدين إذا وكله بطلب كل دين له على من في خوارزم فقدم غارنها يخارا وادعاه لا يصح 
ولو قال في كل دين لي يخارا فقدم المستقرض منه في خوارزم إلى بخارى يصح دعواه» وكله بطلب كل حق له وباللخصومة والقبض 
فخضب منه إنسان شيئاً بعد الوكالة له طلبه» ولو بيعت دار فيها الموكلة شفعة لا يلي الوكل المطالبة لكن له أن يقبض دار أقضى لموكاه 
بالشفعة وغاب قبل قبضها وعن الإمام أنت وكلي في قبض مالي على الناس لا يقع على الحادث ولو وكله بكل حق له وبخصومته في 
كل حت له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جازء قال الول قبضت من المديون المال فضاع مني أو دفعته إلى الطالب م إقراره 
وبرئ الغربم بخلاف إقراره بقبض الطالب لأن قبض الطالب يبطل حق الوكل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض الوكل 
يقرر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع» (الثالث فيها بقبض الدين) الوكلان بقبضه لا ينفرد أحدهما باستيفائه حتى لو 
ل المطلوب وبالقضاء ينفرد أحدهما به استحساناً وليس من وكل بقبضه أن يوكل غيره وفي الجامع والوكل بقبضه 
لو وكل من في عياله حم حتى لو سامه إليه وضاع في يده لا يضمنء قال الموكل خذ هذا الألف يا فلان وادفعه إلى فلان فأمهما قضى 
جاز قياساً واستحساناء الوكل بقبض عين قبض خاء وكل آخر ليس له أن يقبضه من الوكل الأول ولو كان الثاني ويلا بقبض كل 
حق له له قبضه من الأول وليس للأول قبضه من الثاني» وكله بقبض دار له معين من فلان وقبضه ثم وكل آخر بقبضه أيضاً إن 
كان الأول قبضه قبل توكيل الثاني أخذه الثاني من الأول وإلا لا قال ولا يشبه غير المعين الشيء المعين» ادعى الوكالة من الدائن فإن 
صدقه المديون فيه يحبر على الدفع ولا يكن من استرداده بعده وإن كذبه أو سكت لا يحبر وإن دفعه لا يسترد أيضاً فإن جاء الموكل 
فأقر بالوكالة فقد تم وإن أنكرها يأخذ من الغريم دينه ورجع الغريم على مدعي الوكالة إن قاعاً وان مستهلكاً ضنه مثله وإن هلكت إن 
مصدقاً لا يضمن إلا إذا كان الغريم قال أخاف إن حضر الدائن أن يكذبك فيها ضمنه أو قال مدعى الوكالة أقبض منك على أن أبرئتك 
من الدين ا إذا قال الأب للنتن عند أخذ صداق بنته آخذ منك المهر على أبرأتك من هبر بنتى فإن أخذت البنت من اللحتن الصداق 
رجع الحتن على الأب كذا هنا وكذا إذا كنبه ْ 

فيها أو سكت وأعطاه يرجع على مدعهها فإذا استوفاه من الغريم لا يرجع على مدعيها ثانياً وان أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له 
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ذلك وإن دفع عن سكوت لس له أن يحلف الدائن إلا إذا عاد إلى التصديق وإن كان دفع عن تكذيب ليس له أن يحلف وإن عاد 
إلى التصديق لكنه يرجع على الوكل وللوكل أن يحلف الغريم في الخود والسكوت بالله ما تعلم أن الدائن وكله )417١(‏ فإن حلف تم 
الأمى وإن نكل لا يرجع على الغريم لأنه أقر بأن الدائن ظالم في الأخذ منه وإن كاك ضلف الناك انما ركد فإن حلف استحكم 
ضانه وان نكل رجع الوكل على الطالب وأما في الوديعة إذا صدق مدعى الوكالة فيها له أن لا يدفع لأن إقراره في الدين لا في ملكه 
لأن الدين تقضى بأمثالها وفي الوديعة ملك الغير فلم بقع قال ءانا بول ولكن ادفع إلي فإنه سيجيزه ففعل يضمن للمالك ولا يرجع 
على المدفوع بمضمونه للدائن والمودع وإن شرط الضمان عليه» وفي المنتقى عم عدم وكالته بقبضه ومع ذلك أعطاه فالمقبوض أمانة 
عنده للدافع إن أراد الاسترداد قبل قدوم الغائب له ذلك وإن ضاع في يده ضاع من الدافع ولا ضمان على القابض فإن قدم الغائب 
وأجاز قبضه إن قبل الضياع فن مال الغائب ويجعل كأنه وكل أو إن القبض ولا تعمل أفام الإجازة بعد الضياع فأَخل دينه ووديعته 
من الدافع» له عليه ألف جياد وكل رجلا بقبضها وأعلمه بأنه جياد فقبض الوكل زيوفاً عالماً لم يجز على الآمى وإن ضاع ضنها الول 
ولا يرجع على الآعى بشيء وإن لم يعلم حال قبضها بكونها زيوفاً فضاع في يده فن مال الآمى وإن كان قائَا له أن يردها ويأخذ الجياد 
وبعد الضياع لا يرجع على المديون بشيء في قول الإمام؛ استقرض منه ألفاً وأمره أن يعطيه رسوله فلاناً وزعم الإعطاء وأقر الرسول 
بالقبض وأتكر المستقرض دفع المقرض لا يازم المستقرض شيء (نوع آخر) وجب عل الوكل بقبض دين مثل ما وكل بقبضه لمديون 
موكله وقعت المقاصة وكان الول يوقا للموكل ولا يملك الوكل بقبضه الإبراء واطية واحد ارهن وملك أخذ الكفيل بخلاف الول 
بابييع حيث ملك الكل وإن قال المديون للوكل خذ هذا رهناً حتى أقضيك الدين إلى ثلاثة أيام فأخذه وهلك لا ضمان على الوكل وكذا 
الوصي | إذا أخد رهن والررقة كار :واو أهل يه فيلا ضرعل البراءة فهو دوالك لا موز للوكل قيض الدن فوقاء الركل بقضاء الديث 
إذا قضاه بلا كابة براءة وشبود لا يضمن إلا إذا كان قيل له لا تقض إلا بشبود وان زعم الوكل الإشباد وكذبه الموكل فيه فالقول 
لول لدعواه الخروج عن العهدة» قضى الموكل الدين ثم قضاه الول إن عل بدفع الموكل ضمن وإلا لاء وهب الطالب الدين أو أرأ 
أو مات الطالب ثم دفع الغريم الدين إلى الوكل بلا علم لا يبرأ في فصل موت الطالب وله أن سترده وإن بعد علمه بموته وضاع في يد 
الوكل لا يضمنه عند الثاني خلافا محمد رحمه الله وفي فصل الإبراء استرده وان ضاع ضمنه الوكل إن اخذه بعد العلم وإن قبل العلم 
يرجع به على الطالب» قضى ما عليه لدعي الوكالة على تكذيبه فيها ليس له الاسترداد لأنه دفعه إليه على وجه القضاء والواحد لا يجوز 
أن يكون وكلا في القضاء والاقتضاء وح التوكل بقبضه وتقاضاه بلا رضا اللخصم ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت الطالب فلو 
زعم الول قبضه وتسليمه إلى الطالب حال حياته لم يصدق بلا حجة فإن احتال الطالب بالمال بعد التوكل على إنسان ليس لاوكل أن 
يطالب المحيل وامحتال عليه فإن توى المال على المحتال عليه وعاد الدين على المحيل فالوكل يملك الطلب ولو كان بالمال كفيل أو أخذ 
الطالب كفيلاً بعد التوكل ليس للوكل أن يتقاضى الكفيل» وكله بقبض دينه من أب الوكل أو من لا تقبل له شهادته أو عبد الوكل 
علي دين صم فإذا قال الوكل قبضته وضاع عندي فالقول للويل وفي الماذون لا يصح التوكل بقبض الدين من عبده عليه دين , لا 
تأويل قوله من عبده أي من عبد ابن الوكل وفي الصغرى وكل المديون بإبراء نفسه صم ولو وكله بقبض الدين من نفسه أومن عبده لا 
يصحء الوكل بقبضه يملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معأ ( (نوع في المأمور (471) بدفع المال لقضاء الدين) 
وغيره في نوادر ابن رستم قال لمديونه ابعث الدين مع غلامي أو غلامك أو ابي أو ابنك ففعل فضاع في يد الرسول قبل الوصول ضمن 
الدين وضاع من المديون لأنه رسالة فلا يتم الأداء قبل الوصول بخلاف قوله ادفع الدين إلى غلامي أو غلامك أو بني أو ابنك لأنه 
وكالة فت القبض بوصوله إلى الوكل» 0 بقضاء الدين خاء الوكل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكله برد ما قضاه لأجله 
قال الموكل أخاف أن يحضر الدائن ويتكر قضاء وكلي ويأخذه مني ثانياً لا يلتفت إلى دفع الموكل ويأمره بالخروج عن حق وكله فإذا 
حضر الدائن وأخذ من الموكل يرجع الموكل على الول بما دفعه إليه وإن كان صدقه في القضاء وفي كاب الحوالة 
أمره بقضاء دينه فقال قضيت وصدقه الآمى فيه ثم حلف الدائن على عدم وصوله إليه وأخذه من الآمى لا يرجع المأمور على الآم 
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لأن الآمى كذب في إقراره حيث قضى عليه بالدين لأن الإقرار إِما ييطل بالخ على خلافه إذا كان الك بالبينة أما بغيرها فلا ألا 
يرى أن المشتري متى زعم تحرير البائع وكذبه يؤمى المشتري بتسليم القن إلى البائع وهذا قضاء على خلاف إقراره ومع ذلك لم يبطل 
إقرار المشتري بالعتق لما أنه لم يكن بالبينة والصحيح أن يعلل لعدم رجوع المأمور على الآمى بأن المأمور وكيل بشراء ما في ذمة الآ 
بمثله وينقد القن من مال نفسه وإنما يرجع على الأمى إذا سل له في ذمته كالمشتري إنما يؤمى بتسليم القن إلى الآعى إإذا سلم الآعى ما 
اشترى أما إذا لم يسلم فلاء وذكر القدوري إن رب الدين يرجع على المأمور والمأمور يرجع على المديون بما قضى» قال قضيت دينك 
بأمرك لفلان فأتكر كونه مديون فلان وأمره وقضاءه أيضاً والدائن غائب فبرهن المأمور على الدين والأمى والقضاء يحك بالكل لأن 
الدائن وإن كان غائباً لكن عنه خصم حاضر فإن المدعي على الغائب سبب بما يدعى على الحاضر لأنه ما لم يتقض دينه لا يجب عليه 
شيء وبينبما اتصال أيضاً وهو الأمى وبعد السببية والاتصال ينتصب خصماء أمى غيره بأن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا 
شرط الرجوع واو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو هب لفلان ألفاً لا يرجع بلا شرط الرجوع ففي كل 
موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلاً بملك المال فأمور يرجع بلا شرط الرجوع وفي كل موضع ملكه المدفوع إليه غير مقابل 
ملك المال لا يرجع بلا شرط لأن الدافع يملك المدفوع من الآمى أولا في ضمن القليك من المدفوع إليه حتى يع الزكاة والتعويض 
والكفارة عنه فإذا ملكه المدفوع إليه مقابلاً بالملك كان الملك ثابتاً لآم أيضاً مقابلا بالملك فيرجع عليه بالمأمور لأن بدل الماك يجب 
على من يجب له الملك أما إذا ملك المدفوع إليه المدفوع لا مقابلا بالملك فالآ يلك أيضاً لا مقابلا بالملك فيكون متبرعاً فلايرجع بلا 
شرط الضمان» وني كفالة عصام رحمه الله قال اقض فلاناً عني أو الذي له علي أو ادفع عني على أن لك عل ففعل له الرجوع ويكون 
إقراراً بأنه عليه وإن قال اقض أوادفغ وم يقل عني أن المأموي قر كا ا ومطايط أو جر كد لعادة نينا انارو كان الام ا والاد واي بد 
00 ليه الآمى شراء ٠‏ أو قرضا ثم يعطيه الآمى له أو المأمور ف عيال الآمى أو الآمى ني عيال الأمور يرجع وعند انتفاء هؤلاء 

لا يرجع عندهما خلافاً لثاني رحمه الله ثم لا يرجع الدافع على المدفوع إليه إن كان قال ادفع 3 اقض قضاء وإن قال ادفع أو يقل 
قضاء يرجع حلا عل الأ له وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل والحق ما ذكناء وفي الكافي أمره بأن 
ينقد عنه فلانا ألفا أو قال انقده ألفا له علي أو ادفع الذي له علي أو أعطه الذي له علي أو أوفه ماله (478) علي أو أعطه علي ألفا أو 
اقضه ماله علي أو اقضه عني أو انقده ألفاً على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها أو على أنبا لك علي أو على أنها لك | ِل أو قبلي ونقد 
رجع في الكل على الآمى واو أمى في هذه الفصول أن ينقد الجياد فأعطى الزيوف يرجع بالزيوف وفي الكفالة يرجع بما كفل لأن 
الرجوع هنا حك الإقراض وفي الكفالة حك ملك ما في ذمة الأصيل؛ ادفع إلى فلان قضاء وم يقل عني أو ذلك علي لك إن خليطاً 
رجع وإلا لا والخليط ما ذكرنا وقال مد لو أمى بذلك ولده أو أخاه فهو كالقريب الذي لم يخالطه إلا أن يأمى من في عياله فق لوي 
والبعيد أو المرأة أمرت زوجها أو أمى الأجير فيجعل في الاستحسان كانخايط والشريك على ما من وفي الكافي الخليط من يأخذ منه 
المال ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال ومن ضمن في عياله فهو كالخليط وكذا لو أمى الابن أباه وقد من في مسألة الابن خلافه وفي 
المؤمن المالية إذا أمى غيره بالأداء قال نفر الإسلام يرجع بلا شرط الرجوع وكذا في كل مطالب من العباد حساء قال لرجل خلصني 
من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك نفلصه إنسان قيل لا يرجع فيهما بلا شرط الرجوع وقيل في الأسير يرجع بلا شرط الرجوع 
لا في المصارة والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط الرجوع وهو الصحيح وإذا غاب رب الأرض وأخذ الوالي اللخراج 
من الأكار في ظاهر الرواية لا يرجع الأكار عليه وقال الفقيه يرجع وان أخذه من الجار لا يرجع وان أخذ الوالي الجباية من المستأجر 
إجارة طويلة أو من الذي يسكنها غلة قالوا يرجع كالأكار» طمع الواللي في أموال جماعة من التجار فاختفى بعض فأخذ من الظاهرين 
مقداراً وقال قسموه عليك بالحصة ليس لهم الرجوع على الختلفين شرعاً فأما أمى المروأة فظاهر وإن بعثوا إلى الظاهرين أن لا يطلعوا 
عليهم أصحاب الجباية وما أصابكم فعلينا بالحصة يرجعون علييم» بعث بما عليه من الدين إلى 
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الدائن خاء به إليه فال اشتر لي به شيكاً فذهب فاشترى ببعضه وهلك الباق أو هلك الكل قبل الشراء يبلك من مال الدائن لكونه 
قابضاً بالأس بالشراء» قوله للمديون ادفع مالي عليك من الدين إلى من شئت أو اطرحه في البحر ففعل لا سقط عنه الدين لأن الدين 
يقضى بملك المديون فلا يصح أمره لمصادفته ملك الغير» ولو قال لمودعه ادفع الوديعة إلى من شئت أو القه في البحر ففعل فن مال 
الآمى لأن العين ملكه فصح أمره في ملكه وفي المبسوط لا تدفع الدين إلا بحضر فلان فدفع بلا محضره ضمن وقد مى مثله ولا تخالف 
بينهما لو تأملت» قال استدن وأتفق على زوجت كل شبر عشرة أو على أولادي الصغار فقال فعلت وصدقته المرأة وكذبه الآعى لم 
يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لا ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمى وأراد المأمور يمين الآمى حلف الآم بالله 
ما تعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمى أنه أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذا الوصي (نوع في الوكل بالإقراض 
والاستقراض والقبض والتقاضي والرسول) م التوكل بالإقراض لا باستقراض» أمره برهن شيء والتزام رح على أن يؤديه إليه الم 
ففعل لا يصح ولا يرجع لعدم صحة الأمى وعن الإمام وكله بقبض ماله على فلان ثم أن الموكل استوفى بعضه وغاب وخاصم الوكل 
الغريم فادعى الغريم أنه أدى بعضه إلى الموكل ول يحد بينه فأخذ الول كله ثم حضر الموكل وبرهن الغريم على القضاء له أن يأخذ 
الموكل في ذلك إلا إذا كان بعينه قائماً في يد الوكل فيأخذه منه وإن كان ضاع من الول أو زعم الوكل أنه أعطاه إلى الطالب فله 
مطالبة الطالب فقّط وكذا لو أقر الطالب بقبضه وإن وكله بعد ما قبض بعضه أو كله رجع بذلك على الوكل أن برهن على أدائه من 
الطالب قبل وكالته ولا شيء على (47) الطالب في قوم وإن أقر به الطالب لم يرجع على أحد إلا أن يكون المال قائمًا بعينه عند 
الوكل فيرده عليه» وفي المنتقى وكله بقبض دينه وكان قبض بعضه وباي المسألة بحالما إن شاء رجع به على الطالب وإن شاء رجع 
به على الوكل والوكيل على الطالب» قال المطلوب لحا ثم حلف وكل القبض على عدم علمه بقبض الطالب لا يحلفه ولا ينتظر تحايف 
الموكل بل يدفع إلى الوكل ثم .بتبع الموكل فيحلفه» الول بقبض الدين من القاضي لأجل الغائب والرسول بقبضه والمأمور لا يماك 
الحصومة بلا خلاف»ء الوكل بقبضه إذا أقر بقبضه من الغريم وهلاكه عنده أو بدفعه إلى موكله  70(‏ فتاوى خامس) يقبل في حق 
براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل لو بان استحقاق بأن برهن إنسان أن ما اعترف الوكل بقبضه وهلاكه أو دفعه كان لي 
ومن الوكل لا يرجع الوكل على موكله بلا حجة من برهان أو إقرار موكل» وككل أحد ربى الدين إذا قبض حصة موكله حم فإن قاماً 
في يده شاركه شريكه الآخر إن شاء وإن تلف في يد الول كان من مال الآم كا إذا قبضه أحد الشريكين بنفسه شاركه شريكه او 
قائاً وعليه لو تلفء الرسول بالتقاضي يقبض كالرسول بالقبض لكن لا يملك اللخصومة إجماعاً وقال شيخ الإسلام الوكل بالتقاضي 
إن في المتعارف أنه هو الذي يقبض ملكه وإلا فلاء وكله بقبض وديعته وجعل له الأجر حم وإن وكله بقبض دينه وجعل له أجراً 
لا يصح إلا إذا وقت مدة معلومة وكذا الوكل بالتقاضي إن وقت جازء الوكل بقبضه إذا وكل أجنبياً لا يصح ومع ذلك لو قبضه 
الثاني من المطلوب ووصل إلى الأول برئ المديون وإن لم يصل إن كان الثاني في عيال الأول يبرأ المديون أيضاً وإلا لا وان هلك في 
يد الثاني قبل وصوله إلى الأول للغريم أن يضمن الثاني والثاني يرجع إلى الأول وإن كان الموكل قال له ما صنعت فيه فهو جائز صم 
توكله وليس للوكل بقبضه أن يأخذ مكانه عيناً آخر لأنه مبادلة ومعاقدة ول يوكل به الول بقبض العبد إذا قتله قبل قبضه قاتل لا 
يخاصم في قيمته والمودع بملكه حتى لو كان القاتل عبداً له لخاصمة في الفداء أو الدفع إليه لأنه مسلط على الحفظ بإعادة يده حتى 
ملك الخصومة مع السارق والغاصب في استرداد العين والقيمة إعادة ليده المزال حقيقة أو حكاء وكله بالقيام على داره وقبض غتها 
وإجارتها لا يملك العمارة ولا المرمة لأنه مأمور بالحفظ والاعتياض عن المنفعة والعمارة خارجة عنه وهذا لم نجعله كالمودع خصما 
من يدعى حقاً فيباء ولو هدم رجل بيتاً له امخاصمة كالمودع مع من يتلف الوديعة لأن حفظ الشيء كا يكون بحفظ عينه كذلك عند 
فواته يكون بحفظ بدله والوسيلة إليه امحصومة فلكه» واو آجرها من رجل فأنكر الإجارة له أن يخاصم لإثبات عقد وكل به يترتب عليه 
حقوقه كقبض ونحوه لأنه أصيل في حق الحقوق ولا يقبل دعواه لنفسه للتناقض ونذكر في دعوى الإقراض أنه أقرض من مال نفسه 
لجواز أن يكون وكلا بالإقراض وأن سفير ومعبر لا بلى الأخذ ولا الدعوى» دفع إليه ماثة وقال ائت بها فلاناً وقل إن فلاناً أقرضها 
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منك على أن تعطيه رهناً وأمم لي أن أقبض الرهن منك فقبض الرهن 

جاز ويكون وكلا عنه في قبض الرهن أو رسولاً والنيابة في قبض الرهن جائة لا في الاستقراض فيطلب المقرض من المستقرض 
وله أن يأخذ الرهن من الرسول بخلاف ما إذا قال أقرض المائة منه وخذ بها رهناً حيث لا يماك أن يأخذ الرهن منه وهنا لأنه جعله 
وكلا حيث أضاف العقد إليه وفي الأول إلى نفسه والرهن إذا هلك يبلك في المسألتين على الآمى لأنه عامل له في الثاني دفع إليه 
وا سادق عشرة ليرهنه بعشرة وكالة ففعل وقبض إن قال للمقرض إن فلاناً أرسانى إليك لتقرضه منه (4174) وترتهنه فالقرض على 
الآمى والمبلغ رسول فلا يطالب بالدين بل المطالب والراهن دافع الثوب وإن أضافه إلى نفسه بان قال أقرضني كذا وارتهن مني هذا 
الثوب فالمطالب بالمال هو المدفوع له الثوب للإضافة إلى نفسه وليس للمقرض أن يطالب الدافع بالدين ولا يعد هذا مخالفة للآمى لفساد 
التوكلء دفع إليه عبداً وقال اذهب به إلى فلان وقل إن فلاناً يستقرضك ألفاً ويرهنه عندك ففعل وأخذ المال ثم ذهب بألف بأ 
الراهن وفك الرهن ليس له قبض العبد بكم الأمى الأول لنبايته بالتبليغ فصار كالأجنبي وإن قبضه وهلك عنده ضمنه (الرابع في البيع) 
في التجريد العقود منها ماله حقوق يقبل الفصل عن الخ كالبياعات والأشربة والإجارة والصلح الجاري مجرى البيع فالويل أصيل 

في الحقوق وما لا يقبل ضمنه الفصل عن الك كالنكاح والصلح عن دم العمد وانذلع والككابة والعتق على مال والصلح عن إنكار فلا 

تعلق به الحقوق ولا يطالب بالتسليم وبالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن المقبوض والارتهان والاستيباب والاستعارة والشركة 
والمضاربة لا يتعلق به الحقوق فلا يملك إثبات اليد وبالاستقراض والقرض لا يثبت الملك فيه للموكل إلا إذا بلغ على وجه الرسالة» 
باعا متاعهما صفقة ومن كل القن لشريكه لا يصح وإن باع كل متفرقا بثن معلوم ومن كل حصة الآخر صم ضمن الوكل الثن 
لا يصح وإن باعه ووكل بقبض ثمنه وضمن له الوكل مء الوكيل البائع لو أحيل القن عليه بأن أحال المشتري الموكل على الوكل بشرط 
براءة المشتري فالحوالة باطلة ولا يبرأ المشتري ولو صالح الوككل البائع على جارية له معينة جاز وبرئ المشتري وهو متبرع ولا شيء له 
على الآمى والمشتري ولو صالح على جارية على أن يكون المْن الذي له على المشتري للوكل البائع لا يجوز وهو تمليك الدين من غير من 
عليه الدين وإن أحال الوكل لبائع موكله على مشتريه بالعٌن جاز وإنه وكالة لا حوالة لأنه لا شيء للموكل على وكله وإن دفع المشتري 
القن إلى الول أو الموكل يبرأ وان منع الوكيل المشتري من دفع القن إلى الموكل فللمشتري أن بمتنع من الدفع إليه ومع ذلك لو دفعه 
يصح استحساناً ولو قال الموكل لاوكل بعد البيع لا تدفع المبيع قبل قبض الثْن فدفعه قبل قبضه جاز عندهما خلافا للثاني رحمه الله 
بناء على أن إقالة الوكل بعد البيع تصح أم لا هذا إذا كان المبيع في يد الول ولو في يد الموكل وأَبى الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك وإن 
باعه نسيئة وأبى الموكل من دفعه قبل قبضه يجبر عليه وإن كان في يد الوكل وأخذه الموكل وأراد أن لا يدفع قبل قبض القن ليس 
للوكل أن يدفعه إلى مشتريه قبل قبض القن وإن المبيع في يد الموكل ولم ينبه عن الدفع قبل قبض القن فأخذه الوكل من بيته وهلك 
في يد الوكل إن الأخذ بعد البيع لا يضمن وإن قبله وقد نباه عن القبض يضمن ولو لم يبلك حت باعه جاز وإن مات قبل أن إسلم 
إلى المشتري انفسخ البيع» أعزرة ببيع عبده ودفعه إليه وقال لا تدفعه بعد البيع حتى تقبض القن فباعه ودفعه الوكل إلى المشتري قبل 
قبض القن وتوى القن على المشتري جاز البيع ولا ضمان على الوكل كا لو باعه الوكل ثم نباه عن الدفع قبل قبض القن وقال الثاني 
يعمل نبيبه ويازم المشتري أن يرده على البائع حتى ينقده القن فإن مات في يد المشتري تم البيع وضمن الوكل القن للآعى ويرجع به 
البائع على المشتري وإن كان قال لا تبعه حت تقبض القن يبطل البيع ولا يجوز حتى يقبض القن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه 
الدراهم التي قبضت منك فإن فعل ذلك جاز البيع وإلا فلا (نوع آخر) الوكل بالبيع لا يملك شراء لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً 
وبائعاً فيبيعه من غيره ثم إشتريه منه وإن باعه من مأذونه أو مكاتبه أو ابنه الصغير لا يجوز (4170) وإن من ابنه البائع فعلى لحلاف 
وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا يقبل له شهادته فباع منهم جاز وبيعه من أب الموكل أو ابنه أو مكاتبه 
أو عبده المديون أو وكل العبد باع من مولاه جائز وعقد الوكل السلم وقبض الموكل المسلم فيه يجوز ولو امتنع المسلم إليه من دفعه إليه 
له ذلك ولو أقال الموكل السلم ح» البائع أبرأ الموكل عن القن صم كذا عن مد رحمه اللهء وللوككل بالبيع أن ربيع بالنسيئة ويأخذ رهناً 
وكفيلد أما اواك والاقالة:والفك والآبرا نبو اهعرة درق قد بره 


عندهما ويضمن خلافاً للثاني» الول بالشراء لا يملك الإقالة بخلاف الوكل البيع والسلم فإذا باع ثم أقال لزم القن وكذا الأب والوصي 
والمتولي كالأب» ولو قال له ما صنعت من شيء فهو جاء رْ ملك ال حوالة إجماعاً والإقالة على الحلاف» واو أبرأ الوكل المشتري عن القن 
سح عندهما قبل قبض القن وضمن وبعد قبضه لا يماك الخط والإيراء والإقالة وبعد ما قبل القن حوالة لا يصح ا بعد الاستيفاء هذا 
إذا كان للمحتال على الوكل المحيل دين فيصير قاضياً د دين نفسه فيضمن للموكل وإذا أقال وأراد إسقاط الضمان عن نفسه فلا يصح 
وإذا ل يكن عليه دين في وكلة فلا تمنع الصحة وفي موضع ثقة قبض الوكل الفن ثم وهب أو حط إن أضاف إلى المقبوض بأن قال 
وهبت منك هذا الْن لا يصح إجماعاً وإن أطلق بأن قال وهبت منك ثمن هذا العبد صم كا لو كان قبل قبض ال والوكل بالإجارة 
إذا فسخ بعد الإجارة ح لا بعد مضي المدة بعد قبض الأجرة 0 كان أو عينا ولو ناقض وكل اليا جوت الأرض والأرض في 
يد المؤاجر جاز وإن في يد الوكل أو الموكل لا استحساناً يا في يد الوكل بالإجارة» وفي المنتقى عن الإمام الثاني أن الوكل إنما يماك 
البيع بالنسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت لحاجة كالمرأة تعطى غزلها للبيع لم يملك نسيئة وبه يفتى فإن تقييد المطلق بدلالة 
الحاجة أمس شائع قانضق :وق تعرز النشفة إغا جره بالأجل المتعارف فإن طول لا يجوز وقيل يجوز عنده وإن طالت المدة وعندهما لا 
بأجل متعارف في تلك السلعة وفي الكافي الول بمطاق البيع يملك النسيئة عندنا خلافاً للشافعي رحمه اللهء وفي العيون بعه بالتقد فباعه 
نسيئة جازء لا تبع إلا بالنقد فباع بالنسيئة لا يجوز بعه بألف بالنسيئة فباعه بألف نقداً حم لحصولء الغرض وبأقل من ألف لا يجوز 
ذكره شيخ الإسلام والطحاوي ل يعتبر هذا الشرط للجواز وني اعتباره اختلاف المشايئغ» الول بالبيع إذا باع النصف ثم النصف يجوز 
ولو باع لا ا والكواة إذا اشترى نصفه لم يجز إلا أن إشتري الباتي قبل أن يختصماء عزله عن الوكالة 
فقال الوكل بعته قبل العزل لا يصدق» قال الول بعته منه وأنا وكل وهو يدعيه وقال الاصس عزلتك لم يدق لل الوكل ببيع 

العبد عن شيط ورا ا أو أبيه يجوز وإن عتق» إن خالف أمى الآمى إلى خير في الجنس بأن أمره ا 
فباعه بنقد ينفذ وإن باعه بمائة دينار وكان أمره بألف درهم لا ينفذ عليه وإن خيراء أمره أن بيع ع أو كفيل ثقّة فباعه بدوتهما 
لا يحوز ولو اختلفا في اشتراطه فالقول للموكل وكذا لو قال أمرتك بغير هذا القن فالقول له» بعه بشبود جاز بدونه» لا تبعه إلا بشبود 
لا بدونه وكذا حتى تشبد لأن النبي عام إلا في حالة ولم توجدء بعه في هذا السوق فباعه في سوق آخر يجوز ولو قال لا تبعه إلا في هذا 
السوق فباعه في آخر لا يجوزء بعه من فلان فباع من غيره جاز وفي الكاني بعه من فلان فباع من غيره لم يجز ولو أمره بأن يشتري من 
فلان جارية معينة فاشترى من وله أو من رجل اشتراه (475) منه جاز» وفي السم إذا أسلم مع غير من سمى موكله عخالفاً كا لو 
أسم في غير ما سي موكله» وفي العيون عن مد رحمه الله تعلى بعه بالنقد أو بعه من فلان له أن ربيعه بالنسيئة ومن غير فلان ويل 
على المشورة كا في المضاربة» إذا قال له اشتر البزله أن يشتري غيره وذكر القاضي وكله بالبيع ونباه عن البيع إلا بتحضر فلان لا .ببيع إلا 
بحضرته» أعطاه ألفاً ليقضي به دينه وقال ادفعه إلى الدائن وخذ الصك فدفع ولم يأخذه فلا ضمان واو قال لا تدفع المال حتى تأخل 
الصك فدفع قبل أخذه ضمن وكذا المشتري دفع القن إلى رجل ليدفعه إلى البائع فعلى الوجهين قيل هذا إذا كان رفيع القدر يحتشم 
الناس مخالفته ولو وضيع القدر لا يحتشم مخالفته لا ضمان ذكره في امحيط» وكل ابيع زعم البيع وقبض القن وهلاكه عنده وصدقه 
ملكه المشتري وإن زعم الوكل هذه الأمور بعد موت الآمى وأنكر ورثته وصدق المشتري الوكل فيما قال إن المبيع هالكاً فالقول 
للوكل استحساناً وإن قائاً لا يصدق لا بينة يقيمها على البيع في حياة الموكل» والوصي بعد بلوغه إذا قال بعت ماله وقبضت ثمنه وتلف 
عندي وأنكره البائع صدق في براءة المشتري وبراءته لا في حق إلزام شيء على اليتب» الوكل بالبيع المطلق باع بالخيار له أو لموكله عاق 
وجد المشتري من الوكيل بالبيع قل قسن لذن اعد هيا إن رده على الوكل بالبينة أو التكول كان رداً على الموكل وإن بإقرار لا 

ولكن يخاصم الموكل» الوكل بالبيع المطلق باع فاسد أو سم لايطتيق أنه بحل ها روكل يعبر ارك أن امارد وام مور يفاقيد إذا 
أتى بالجائز جاز استحساناً خلا فالمحمد رحمه الله وعلى هذا بعه إلى أجل فباعه بالنقد قال شمس الأعمة الأصم عدم الجواز إجماعاً ولو 
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على الآمى عنده خلافاً لهما (نوع منه) إذا قيل للوكل اصنع ما شئّت له التوكل ولو قال الول الأول ذلك اوكله لا يماك الثاني تول 
الثااث» وني الأقضية لو قال السلطان استخلف من شئْت فاستخلف آخر وقال القاضي له أيضاً استخلف من شئت له الاستخللاف 
أيضاً ثم وثم والوكل بقبض الدين وباللخصومة وبالشراء سواء وكا لا يسمع الدعوى من وكل الوكل فكذا من وكيل الوصي؛ وككل البيع 
إذا ل يقل له اعمل برأيك فوكل آخحر وتصرف الثاني بحضرة الأول جاز والعهدة على الوكل الثاني وان باع الأول بحضرة موكله فالعهدة 
على الوكل وحضرة الموكل وغيبته سواء وان باع الثاني بغيبة الأول ولم يكن قيل له اعمل برأيك إن أجازه الموكل جاز وإلا إن كان بين 
القن جاز وإلا لاء وفي الطلاق والعتاق وامخلع والنكاح والككابة إن أوجده الثاني غغرة الأرل أو كان عاق وأاجازه لا رجور عه 
عن أن التكاح والخلع والككابة كالبيع وذكر القاضي وكل الول بالتزويج آخر ليس له ذلك فإن فعل فزوج الثاني بحضرة الأول جاز 
ووصية الول إلى آآخر عند الموت كالتوكل ولو كان قال له اعمل برأيك فوكل آخخحر فباعه الثاني من الأول لم يجز (نوع) الوكل .ببيع 
الديئار بالدراهم إذا بع بما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز عندهم» وكله أن بيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا 
يملك بيعه بألف» باعه باتخيار ثلاثة أيام . فزاد قيمته في المدّة له أن يجيزه عنده لأنه بملك ابتداء فيملك الإمضاء أيضاً وان سكت حتق 
يقت الله بل ابيع عند مد خلافاً الثاني ولو كان وصياً ليس له أن يمضي البيع عندهمء وكله بالبيع مطلقاً ثم قال لا تيع اليوم 
فباعه غداً من غير تجديد الوكالة جاز» وكله بيع عبده بمائة دينار فباعه بألف وقال بعت عبدك ولم يذكر بما باع ولم يعلم به الموكل فقال 
أجزت جاز بألفء وكل البيع وكل موكله بقبض ثمنه له أن يعزله إلا إذا خاصم الموكل معه في تأخير المطالبة فألزم القاضي الوكل أن 
يوكل موكله لا يملك عزله (/411) إذاً وعن مد أنه لا يماك عزله في المسألة الأولى أيضاً وقد مى وفي شرح الطحاوي نبى الوكل 
الموكل يصح لكن واقيضن الموكل برئ المشتري (نوع) وكيل البيع استأجر من يعرض العين لمن يرغب فيه فغاب الأجير أو ضاع قٍ 
يده لا ضمن والختار انه يضمنء» الدلال المعروف ظهر في يده ثوب مسروق وطلب منه المسروق منه فقال رددته على من اخذته منه 
يبرأ إذا أثبت بالبينة رده لا تجرد قوله كغاصب الغاصب إذا قال رددته على الغاصبء المحجور اشترى حنطة وأعى آخر ببيعه فباعه 
وسلمه وغاب المشتري ولم يعثر عليه ضمن الول لأن كسب العبد لمولاه وأمى المحجور باطل فقّد قبض هو مال مولاه بغير إذنه واو 
طب العو لمات مااي ان لتم م كاعري الاصيب رض معاد الزياايها بالضنيا دك يه قيمله ارداق إل امن ببصلعة 
فدفع ونبى المدفوع إليه لا يضمن كا إذا وضعه في بيته ونبى مكانه» قال لرجلين أيكما باع هذا فهو جائز فأيهما باع جاز ولو قال 
وكلت هذا أو هذا ببيعه فهو باطل» قال لواحد بع أحد هنين أو هذا أو هذا جازء بع عبداً من عبيدي هذه فباع واحداً معيئاًمنهم 
جار ولا يضدق' الموكل أنه لم يرد» الشركة في الأظهر نتوقت والوكالة لا حتى أو قال وكلتك ببيع عبدي اليوم قاع كرا يجوز ومثله في 
شرح الطحاوي؛ قال أنت وك غدا في بيع عبدي هذا صار وكلا في الغد وبعده لا قبلهء بع عبدي أو طلق امرأتي غداً ففعل اليم ل 
يجز وذكر ظهر الدين فيه روايتين ولكن ل نظفر برواية الجواز (نوع) عن الثاني رحمه الله وكله بشراء جارية بألف درهم اشترى بمائة 
دينار قيمتها كالألف جاز وكذا في عكسه وعن الثاني أيضاً وكله أن ربيع ثوبه بعشرة دراهم فباعه بثلاثة دنانير لا يجوز وعنه أمره 
أن بيع عبده فباعه بفلوس أو ذهب تبرأ وفضة تبر بعينه أو بغير عينه مما يكون ثمنا لم يجزه ولدت بعد البيع وإداً يساوي ألفاً فعند 
ممد رحمه الله لا يجوز للوكل إمضاء البيع إلا إذا كانت قيمته يوم الإمضاء قريباً من القن قدر ما يغين فيه» فوض إلى المرتبن ببيع 
الرهن لاستيفاء الدين فباع بأجل يجوزء في الزيادات وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض القن فالنبي باطل (نوع آخر) بيع الوكيل من لا 


م د رواية لماو 0 واتفلاف في الغين 500 0 


وفي الفاحش خللاف كالمكاتب والماذون يعفى الفاحش منه عندهة ايضا خلافهما البيع والشراء فيه سواء ومنهم من 0 الفاحش 
في شرائه إجماعا ويعفى الفاحش في بيعه عنده خلافهما كالمكاتب وشريك العنان والمفاوض والوكل بالبيع 
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المطلق ومنهم من لا يعفى اليسير أيضاً كالمريض ني مرض الموت عليه دين مستغرق لا يعفى عنه اليسير ويعفى اليسير عن وصية إذا 
باع تركته لقضاء دينه وكذا إذا باع من وارثه عند من يجوز البيع منهم غدل القمة بشن سين إلى أن يبلغ القام وعنده بالتقام وبالزائد 
يض بلا إجازة الورثة وإن باع المضارب أو الوصي عن لابقيل كاده د لايتن اللسيرايضاً (نوع آخر) الوكل بالبيع لا يطالب بالقن 
من مال نفسه بخلاف الول بالشراء ولا يحبر على التقاضي لأنه متبرع بخلاف الدلال والسمسار والبياع لأنهم يعملون بالأجر ويقال 
للوكل أحل الموكل على المشتري وحق القبض للوكل ولو قبضه الموكل صم إلا في الصرف فإنه لا يجوز قبضه إلى للوكل لأن القبض 
فيه بمنزلة الإيجاب (478) والقبول» قال شيخ الإسلام الوكل ما دام حيا وان غائياً لا يتقل الحقوق إلى الموكل وقال الفضبلل إن 
مات عن وصي فإلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن له وصي يرفع إلى احا ؟ ينصب: وضياً عند البغعض وهو المعقول وقيل .بنتقل إلى 
موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى» الول بالشراء يملك إبراء البائع عن العيب عندهما وعلى قول الثاني رحمه اللّه قال بعضهم إن 
قبل قبض اللمبيع بملك لأنه لا حصة للعيب من القن قبل القبض حتى لو صالح من العيب قبل القبض على ثوب يكون الثوب بمنزلة 
الزيادة في المبيع ينقسم الن على المبيع والثوب على قدر قيمتها فلا يكون فيه إبطال شيء من القن على الموكل وإن بعد قبضه فلا لأن 
له بعده حصة من القن ألا يرى أنه لو صالح عنه بعده على ثوب فالثوب بدل عن العيب يقوم بالعيب وبدونه بارش ويجعل التفاوت 
حصة الثوب فيكون الإبراء ملزماً| بطال حق الموكل في ذلك القدر من المْن وقيل بملك إبراءه على الإطلاق لأنه بمنزلة الموكل فيما لا 
يضر به وهذا لا يضره لأنه لا يلزم الموكل بل يخير إن شاء رد على الوكل» وعن مد رحمه الله اشترى له عبداً بأمره وقبضه ووجد به 
عاواراً البائع عن العيب فأراد الموكل إلزام العبد عليه لإبرائه عن العيب لم يكن له ذلك بلا قضاء وإن ألزمه القاضي صار كالمشتري 
من الأمى فإن اطلع فيه على عيب رده إلى الآمى ثم يرده هو على البائع» قبض الوكل بالشراء المشتري ثم اطلع على عيب في يد البائع 
ورا الوكن لاع وأبرأ الول البائع عن ذلك العيب اطلع عليه بعد قبضه فإنه يلزم الآمى ويرجع على الوكل بنقصان العيب الذي أبرأه 
البائع كذا في الأمالي» عن محمد رحمه الله الول بالبيع يملك إسقاط القن عن مشتريه إقالة وإبراء وضمنه للموكل والمقاصة تقع بما على 
الوكل عندهما وإذا تقايلا وسقط العْن عندهما فإنهما تنفذ الإقالة في حقهما فلا يعود المبيع إلى ملك الموكل وعلى قول الثاني لا بماك 
إسقاط القن عن المشتري لكن الإقالة ببيع عنده فيصير وكل البائع بالإقالة مشترياً من المشتري فيبقى الفن على المشتري للموكل ولزم 
على الوكل مثل ذلك للمشتري وعلى هذا حط بعض القن وتأجيله وقبول ا حوالة على الم أو الممائل أو الأدون وأخذ العوض عن القن 
والصلح عنه على شيء بملك الول كله عندهما خلافاً للثاني رحمه الله فإنه لا يجوز شيء منه على الآمس وثمنه عليه على حاله وإن كان 
الموكل مديون المشتري من الوكل يجنس امن تقع المقاصة وإن الوكل مديونه به فعلى الحلاف وإن كان مديوناً له يجنسه يصير قصاصاً 
بدين الموكل أما على رأي الثاني فظاهر وأما على رأيهما لتقصر المسافة فيه فإنه إذا وقع بدين الموكل لا يحتاج إلى قضاء آخر ولأن الموكل 
يل إسقاط القن عن المشتري لا الوكل مطلقاً وهذا حيلة في الموضعين الأول فيما إذا كان له دين على رجل لا يؤديه فيوكل الدائن 
عن أجنق فق شراءا خم من فديونة لجن الأجتى'فكتريه خبنين نذينه قلا ثم العزا ةحار الذائن ملديون اللديونة فيقم أعي القن 
قعناهنا عن ألما فيؤدي إلى المشتري دينه ثم رجع الدائن الول بدينه إلى موكله والثاني أن يوكل رب الدين إفساناً بالشراء من مديونه 
فإذا اشتراه وقع القصاص بدين الموكل فيزول مطله ومنل هذه الحيلة مشروعة وذك ابن سماعة أن الموكل لو مديون المشتري لا تقع 
المقاصة بديته لأن الموكل لا يملك مطالبة المشتري وفي الواقعات ولو الدين على الوكل فعلى اللحلاف (نوع آخر) دفع المديون إلى دائنه 
عبداً أو فضة وقال بعه أو اصرفه وخذ حقنك فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما يحدث قبضا بعد القبض من المشتري 
ولو قال بعه بحقك ففعل صار قابضاً والهلاك عليه لا على المديون وفي الكافي لو لم يكن المبيع مسلا إلى الول بالبيع فال الول بعته 
من هذا وقبض الموكل ثنه من المشتري وسيأتي (479) بعده هذه المسألة بأإسط من ها وإذلك كررت أو قال قبضته ودفعته إلى 
الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض القن أو في قبض القن وجده وصدق الوكل في البيع لا في قبض القن فإن شاء 
المشتري دفع القن ثانياً إلى الموكل وقبض البيع وإن شاء فسخ 
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البيع كا مى وله الْن على الوكل في الحالين إلا في قوله قبض الموكل الثْن عن المشتري وإن صدقه الموكل الموكل في البيع وقبضه القن 
لكن كذبه في هلاك القن أو الدفم إليه فالقول للوكل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الغْن إلى المشتري بلا نقده القن ثانياً فإن 
كان العبد مسلا إلى الول فالوجل مصدّق في كل ما واس | بيع إلى المشتري والقّن على الول لا المشتري لإقرار العاقد على 
براءة الشاري فإن حلف الوكل على ما قاله برئ هو أيضاً وإن نكل ضمن القن للموكل فإن استحق العبد من المشتري رجع بلقن على 
الول ولا يرجع الوكل على الموكل إذا لم يصدقه في قبض القن لأنه مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على الموكل 
وللوكل تحليف موكله على عدم علمه بقبضه فإن تكل أو أقر بالقبض وكذبه في الدفع والحلاك رجع بما ضمن هذا إذا أقر بقبض الوكل 
أما إذا أقر بقبض الموكل لا يرجع المشتري لا على الوكل ولا على الموكل وإن وجد المشتري به عيباً ورده على وكله بقضاء أن الوكل أقر 
بقبضه القن أخذ منه القن ورجع هو على موكله به إن كان صدقه في قبض القن والمبيع للموكل وان كذبه لا يرجع وحلف الموكل على 
العلى فإن نكل رجع وإن حلف لا وباع العبد واستوفى نه فإن فضل رده على الموكل وان نقص غرم ولا يرجع بالنقصان على أحد 
فإن كان أقر بتقبض الموكل من المشتري لم يرجع على الول والموكل لعدم الدفع إلى الوكل ولعدم تصديقهما على الموكل في إقرارهما 
بالقبض والدفع وحلف الموكل ثانياً فإن نكل يرجع عليه والمبيع له وإن حلف لا وباع المبيع واستو فته القن 16س ولو أن الموكل 
هو الذي باعه ووكله بقبض العُن فزعم الول القبض والدفع أو الملاك عنده فالقول له مع يا بمينه وبرئ المشتري من القن فإن وجد به 
عيبا ورذه على البائع لا يرجع على البائع لعدم بوت القبض في حقه ولا على الول لعدم العقد بيهما وصدق في دفع الضمان عن 
نفسه 00 خا وله الحا م وأوقاة ثمنه ورد فضله على البائع ولا يرجع بالنقصان على أحد» المشتري من الول باعه من الوكل ثم 

ستحق من الوكل رجع الوكل على المشتري منه وهو على - والويل على الموكل وتظهر فائدته عند اختلاف القْنء وفي الجامع باعه 
0 اشتراها من غيره وقبضها ثم اشتراها المشتري الأول وقبضها واطلع على عيب كان عند البائع الأول فإن المشتري الأول لا يرده 
على البائع الأول ولا على المشتري الثاني (نوع آخر) قال الخاكم جعلتك أميناً في بيع المأذون للغرماء لا يلحقه العهدة حتى إذا وجد به 
عيباً لا يرده على هذا الأمين بل ينصب أميناً إما إياه أو غيره ليرده عليه وإن أمره بالبيع للغرماء ولم يقل جعلتك أميناً اختلفوا في أنه 
هل يلحقه العهدة أم لا والصحيح أنه لا يلحقه» وفي الجامع الصغير باع الحا م وأمينه للغرماء ثم استيحق رجع المشتري على الغرماء 
وإن كان باع الوصي لهم يرجع على الوصي وهو على الغرماء وإن باع أمين الحاكم للوارث رجع المشتري على الوارث إن كان أهلا وإلا 
نصب من يرجع عليه (نوع آخخر) الوكل بالبيع يوكل من يقبض القْن» وفي المنتقى وكل آخر بقبض المّْن بلا أم الآ وهلك ف يده 
قال الإمام رحمه الله يضمن الوكل لا القابض» قال الحسن رحمه الله إذا نباه الموكل أعني المشتري عن دفع القن إلى الول فدفعه 
ضمن القابض »)48٠١(‏ وكل غيره وباع الثاني بحضرة الأول جاز والحقوق ترجع إلى الأول فيما ذكره العتابي وإلى الثاني فيما ذكره في 
العيون لأنه العاقد» وفي النوازل عن الثاني وذكر الصدر بلا إسناد إليه أن الأول إن كان عين القن أو الموكل فباعه الثاني به م وان 
لم يحضره الأول والطحاوي أنه لا يجوز بغيبة الأول ما لم يجزه الأول والموكل وذكر شيخ الإسلام أن بيع الثاني وأن بحضرة الأول لا 
يجوز بلا إجازته ولم يذكر هذا الشرط غيره واكتفى بحضرة الأول؛ قال الكرخي ليس في المسألة اختلاف الرواية والجواز بحضرة الأول 
مول على إجازته وبه العامة لأن توكل الوكل ملتحق بالعدم فكان فضولياً فيتوقف على الإجازة وقيل فيه روايتان في رواية يشترط 
الإجازة» وفي المنتقى أحد وكلى البيع أو الإجارة عمد بحضرة الآخر أجاز جاز الاختلاف وإن غائبا فأجاز قال الإمام لا يجوز قال 
الكرماني هذا خلاف الأصل وقال الثاني يجوز وان أمى أحدهما الآخر بالعققد فعقد جاز في رواية وفي رواية لا ما لم يجزه المالك الموكل 
أو الآخر ذكر شمس الأئمة رحمه الله العدل وكل ببيع الرهن فباع بحضر العدل جاز إلا عند زفر رحمه الله وإن العدل غائباً لم يج إلا 
بإجازته وأن العدل عين نا فباعه الثاني به محضر منه فظاهر وان بغيبته فنى رواية هذا الكْاب جوازه بحضور رأيه وقد حصل وف 
رواية غير هذا الكتاب لا بلا إجازته لأن تقدير امن لمنع النقصان لا للزيادة ولعله لو حضريزاد في لعن لحذاقته وهدايته وسعيه (نوع 


في المستبضع) المستبضع لا يملك الإبضاع 
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والإيداع والبضاعة المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة حتى إذا دفع إليه ثوباً وقال اشتر لي به ثوباً حم كا إذا قال اشتر لي به أي ثوب 
شت وكذلك او دفع إليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثوباً صم والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يلك البيع والمستبضع لا إلا إذا 
كان في لفظه ما يعم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك» دفع إليه ألفاً بضاعة ليشتري له به دقيقاً فاشترى ببعضه وأنفق البعض عليه 
في الكراء لا يضمن وإن اشترى بالكل وأنفق من عنده فتبرع» أمى رب البضاعة غيره أن يشتري له شيئاً من ذلك في المصر فاشترى 
بالبعض وأنفق البعض في الكراء وأنفق من مال نفسه عليه في الطريق يرجع بما أنفق من ماله في الاستحسان» اشترى المستبضع ببعضها 
ومات المبضع واشترى بالباقي وأنفق في الكراء ففي الشراء يضمن عل بموت المبضع أم لا وفي الكراء والنفقة إن عل يضمن وإلا لا 
استتحساناً وكذلك المضارب يضمن ما اشترى بعد موت رب المال عل أو لا وفي الحزانة أمره بشراء شيء في غير المصر فاشترى وأنفق 
في الكراء من ماله يرجع استحساناً وان في المصر لا لأن النقل عادة لا يكون بلا كراء فيكون الإذن ثابعاً وني المصر يمكنه النقل بنفسه 
أو بالمرافعة إلى الحا كم ليأمره به فلا يرجع» الول بقبض الرقيق والدابة أنفق على طعامه وسقيه ورعيه وحمله من ماله فهو متبرع لا 
يرجع بلا أمى أو قضاءء قال للول اعمل برأيك فوكل لا يملك الثاني توككل ثالث وني المضاربة إذا قال له اعمل برأيك فضارب الثاني 
أن يضارب الثالث كذا ذكره في المضاربة قيل الرواية في المضاربة رواية في الوكالة وفي الوكالة رواية في المضاربة فيكون على الروايتين 
وظهير الدين فرق بينهما وقال يماك المضارب لا الوكل وهو الأظهرء أمى تلميذه أن يبيع متاعه ويدفع القن إلى فلان فباع وأخر في 
أداء القن حتى ضاع لا يضمن بتأخير الأداء لأن الأستاذ لا يضيق عليه في الأداء عادة فلا يضمنه بالتأخير» الوكل بالبيع رد عليه 
لمبيع تكوله رده على الموكل لأن المردود بالتكول كالمردود بالبينة» الول بالشراء سلمه إلى موكله ووجد به الموكل عيباً رده إلى الوككل 
ويرده الوكل إلى البائع» باع الول بالعيب وسلِ ثم أن الموكل أقر بعيب فيه وأتكره الوكل لا يلزم (481) الوكل ولا الموكل شيء 
لأن اللحصومة فيه من حقوق العقد والموكل أجنبي فيه ولو أقر الول وأنكر الموكل رده المشتري على الوكل لكن إقراره صحبح في حق 
نفسه لا في حق الموكل لانتهاء وكالته بالتسليم فلا يكون قوله ملزماً على الموكل إلا أن يكون عيباً لا يحدث مثله في تلك المدة للقطع 
بيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل إلا يبرهان على كونه عند موكله وإلا يحلفه فإن نكل 
رده وإلا لزم الوكل والرد على الوكل ما دام حياً عاقلا فإن مات ولم يدع خلفاً أولم يكن من أهل ازوم العهدة بأن كان محجوراً يرد 
على الموكل» ليس 5١(‏ - فتاوى خامس) للموكل أن يخاصم بائعه فيما اشتراه وكله وني شرح الطحاوي وجد المشتري فيما اشترا 
عيباً رجع بالعن على الوكل إن كان نقده الّْن وإن كان نقده الموكل أخذه من الموكل والوكل بالشراء إذا سلمه إلى الموكل لا يرده إلا 
برضا الموكل ولم يذكر ما إذا نقد القن إلى الول وأعطاه هو إلى الموكل ثم وجد المشتري عيباً يرده على الوكل أم الموكل أفتى القاضي 
ا على الوكل» للزوج عليها دين وطلبت النفقة لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضا الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة 
أحقك مان #اعتلاف الخنس واهتد ما ذا كن أجل لق بيدا والاعر زيفا لا يقع التقاص بلا تراضء عند رجل وديعة 
وللمودع عليه دين من جنس الوديعة لم يصر قصاصاً بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا يصير قصاصاً ما لم يحدث فيه قبضاً وإن في 
يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض ليقع المفاصة وحم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين كالوديعة» الول بالبيع بملك الإقالة 
بخلاف الوكل بالشراء ويستوي أن تكون الإقالة قبل القبض أو بعده من عيب أو غير عيب» الوكيل بالمزارعة والمعاملة تملك قبض 

حصة رب الأرض لوجوبه بعقده فإن وهبه للعامل أو أبرأه ل يج على قول مجيزهاء البياع عل القن من مال نفسه مالك المتاع ليأخذه 

من المشتري ثم أظاس المشتري رجع البياع على صاحب المتاع لأن العطاء كان بشرط سلامة العُْن له ولو يوجد ومشايخنا جعلوا البياع 
والخذات عه من امالك فإن العادة جرت مل المتاع إلييم للبيع وتلميذ البياع والسماسرة وكيل المشتري فإن التلميذ يمل المتاع إلى 
المشتري ولشتريه منه ولهذا قالوا البياعة والسمسرة على البائع والشاكردية على المشتري» الإجارة على الباعة لا تجوز ولا يطيب له الأجر 
مالم يذكر وقتاً معلوماً بأن يقول استأجرتك اليوم بدرهم تشتري لي هذه الأثواب أو تبيع فإنه يجوز أو لا يستأجره فيشتري له ما شاء 
ثم .يواسيه بأجر جزاء لعمله» وذكر بكر لا يملك المولى 
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قبض ديون عبده المأذوة إذا غاب لأنه فوق الرعن لأنه يتصرف لنفسه والوكل لغيره وفي الوكل إذا غاب لا يملك واكأذون ون 
ومع لكان قيضية" الول يبرا اللدرون الفحياناً إن ل يكن على العبد دين لوصول الحق إلى المستحق وان كان عليه دين لا يبرا لأن 
الحق للغرماء والمولى كالأجنبي» وكله ببيع شيء له حمل ومؤنة اختص ببيعه ببلدة فيها الول والموكل حت إذا حمله إلى بلد آخر ضمن 
إن ضاع وإن لم يكن له مؤنة باعه حيث شاء لا يملك الموكل قبض القن من المشتري وان كتب الصك بامم الموكل لأن الوكل به لا 
يخرج من أن يكون عاقد أو القبض من حقوق العقد وكله بأنه _ببيعه نسيئة من فلان فباعه بأجل من غيره لا يجوز لتفاوت في الذمم 
بخلاف ما إذا أمره أن بيع ببذه الجارية التي لفلان فباع فلان جاريته من غيره وباع الول الموكل به من مشتري الجارية حيث 
بيصح لحصول المطلوب» وجملة الأمى أن كل ما قيده به الموكل أن مفيداً من كل وجه يازم رعايته أكده بالنفى أولا كبيعه بخيار فباعه 
(485) بدونه نظيره الوديعة أن مفيداً تكفظه في هذه الدار يتعين ون ل يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت في الحرز وأن لا يفد 
أصلا لا يجب مراعاته كبيعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز وأن مفيداً من وجه دون وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا 
يجب مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته بخلاف قوله بعه في سوق ذا فباعه في غيره يجوز وقد مى وكذا في الوديعة إذا قال 
لا تحفظه إلا في هذا البيت يلزم الرعاية وإن قال احفظه في هذا البيت لا يازم الرعاية وإن لم يفد أصلاً بأن عين صندوقاً لا يلزم الرعاية 
وان أكده بالنفى والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفى أو لا والإشباد قد يفيد إن لم يغب الشبود وكانوا 
عدولا وقد لا يفيد فإذا أكده بالنغي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشيبين 1 ابيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع القن 
قال القاضي رحمه الله يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض نه والمحم صميح والعلة لا لما مى أن النبي عن عن التسليم قبل قبض نه لا 
نوك :مل إلى معن سار اراد كو عونا عن اش أل وم .الا ال هد اله العا ولق موا و تمن بي 
الوكل بما عن وهان وبأي تمن كانء» جاء بزاز إلى صراف وقال جامها افتاده است فقال اشترها من رزيدهم فاشتراها بذهب الصراف 
إن م يكن على وجه الشركة فللبزاز والصراف مثل ذهبه وان على الشركة وكان ذلك معهوداً يينهما فالثياب للصراف وللبزاز أجر المثل» 
أهرّة أن بل ار أرضة ليرميه مله وباعه فالغن الك الأارفن لأنه لا رضي بر ميه يكون ارقن بيعه وروى الحسن أن للا مورت 
بشراء جارية بمائة دينار اشتراها بألن درفم قيمته ماله جار وهةهنالزواية خالت. الزوانات الظاهرة إن الخالفة من حيث الجنس مائع 
من النفاذ على الاعصس وان كان أتقع بأ أغررة أن بيع الت درهم فزاعة يالف دينار وان خالف درا 00 لا 0 إن نفع نفل 
على الآمى وإن أضر لا كا لو آمره بألف فباعه بتسعمائةه وني اكزانة بيع كل كر ما باعه فلان قباع فلان بأربعين فباعه كثلك ثم بان 
أنه ياغه' رسيت :: واي ناكل لسار يان وده وجول ارك الا بيار كن الركرور ايا لان الع وهر ليا 
به ثم باعه فلان بستين بعد ذلك فلك لا يضره ولو أن فلانا بلع كأ : مفسين وكا بأربعين فباع الول كل كر عفسين جاز وإن باع 
كا بأربعين جاز أيضاً استتحساناً لأنه باع بمثل ما باع فلان (اللحامس في الوكالة بالشراء) الول به أنفق الدراهم على نفسه ثم اشترى 

ا بدراهم من عنده فالمشتري للوكل لا للآمى في المختار» وفي الأصل اشترى بدنانير من عنده ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكل 
ويضمن مال الموكل للتعدي ولو اشترى ما أمره وسلمه إلى الموكل ثم أنفق دراهم الوكالة ونقد للبائع غيرها جازء وفي الجامع دفع إليه 
ألفا ليشتري به فاشترى وقبل أن يتقده للبائع هلك فن مال الآمى وإن اشترى ثم نقده الموكل فهلك القن قبل دفعه إلى البائع عند 
الوكل يبلك من مال الوكل» وني الجامع الأصغر وكله به ودفع ألفا فاشترى ولم ينقد رجع مرة فإن دفع وهلك ثانيا لا يرجع أخرى 
والمضارب يرجع ارا والكل رأس المال» وكل بيع الدنانير أمسكها وباع ديناره لا بصح» وفي النوازل أعطاه ديناراً لقضاء دينه أو 
الإنفاق على عياله فأمسكها وصرف دينار نفسه جاز استيحساناً وف العيون أشن بصدقة ألف وأعطاه فأنفقه وتصداقٍ بألف من عنده لا 
بجوز ويضمن وان باقية عنده وتصدق بألف من عنده ناز اسان وق في المنتقى اط أن شبضن مه مديونة ألفاً ويتصدق فتصدق 
بألفه عنه ليرجع على المديون جا اميا مر افتاه .جنا ريف الداع اواقارى: نويرف )فقا اللمن القوو را اينسقه وال انا مور ال 
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إن ساوت الألف فاهأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمى وإن كان لم يدفع امن 

فالقول للموكل في الحالين» أمره بشراء هذا له وذكر القن أولا فققال اشتريته بألف وقال بنصفه فالقول للبأمور» أمره بأن يشتري بما عليه 
من الدين هذا العبد ويسم مع فلان ففعل جاز وإن لم يعين العبد أو البائع لا عنده خلافهما بخلاف ما لو قال تصدق بمالي عليك إلى 
المساكين أو قال اصرف الأجرة الواجبة عليك إلى عمارة المنزل المستأجرء بعد هلاك العين اختلفا فتقال كنت اشتريته لك والموكل 
يقول لنفسك إن القن منقود فالقول للوكل وكذا إن كان قائماً والا إن هالكا فالقول للموكل وإن قائا بعينه فللوكل وإن بغير عينه فللموكل 
وقالا للوكل في الوجهين (نوع آخر) الجهالة أنواع» فاحشة كهالة الجنس كثوب أو دابة لا يصح وإن بين القن ويسيرة كهالة النوع 
كشاة وفرس وثوب .بودي يصح بين القن أو لا وني التجريد جعل الشاة من القسم الثالث وفي امار تصير الصفة معلومة بحال الموكل 
وكذا البقّر فلو كان الموكل فاليزياً فاشترى له حماراً مصرياً أو كان واحد من العوام فاشترى له فرساً يليق بالملوك يلزم المأمور» مستدركة 
بين الجذس والنوع كدار وجارية وعبد إن أعم القن حم أو النوع كرومي وإلا لا وفي امحجيط أعم لعن أو المقدار صعء داراً بألف لا 
يصح» طيلساناً بمائة حم دار بالكوفة بألف جازء داراً بالكوفة في موضع كذا وسمى موضعاً متقارباً بعضه ببعض جازت ذر القن أم 
لا وعن الثاني داراً بألف يجوز ويتعين البلد الذي هو فيه» وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها إن الموكل من أهل البلد لا وإن من 
الرستاق جازء دفع دراهم وقال اشتر بها شيئاً لا ولو قال على ما تحب وترضى جاز بخلاف البضاعة والمضاربة وقد مى» ولو قال بشراء 
ثوب لاء بشراء أي ثوب شنْت حم وفي البضاعة لو أمره بشراء ثوب أو ثياب أو الثياب م وبشراء أثواب لا يصحء دفع إليه ألفا 
وقال اشتر لي بها الدواب أو لم يدفعه حم ولو قال خذ هذه الألف واشتر بها الأشياء جاز وإن لم يسم قتاعة اوتمضازية لأنة ادل 
الام ولم يرد المعهود لعدمه ولا كل الجنس لاستحالته علم أنه أراد به ما ليس من ذلك الجنس حت لولم يدخل اللام لم يصح كقوله 
وا أوداقي اين لأن الشيء أعم فكانت الجهالة أفش ولم يوجد منه ما يدل على تفويض الأ إليه بخلاف ما تقدم ولو قال اشتر 
لي الأثواب ولم يذكزه مد رحمه الله قيل يجوز وقيل لا ولو أثواباً لا يجوز ولو ثياباً أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوزإن م يقدر القن 
(نوع منه) النقود فيا قبل التسليم إلى الول لا يتعين وفي الشركة والمضاربة والمبة يتعين بكل حال وفيها بعد الدفع إلى الوكل قيل يتعين 
حت لا يبطل بالهلاك وقال أكثر المشايخ لا يتعين ويبطل ببلاكها وفي الأصل وكله بشراء ثوب هروي بمائة فاشترى بأزيد أو بأقل 
لا يازم الآمس وفيه تفصيل ويانه في الفتاوى في مسألة أخرى وكله بشراء حمار بماثة فاشترى بتسعين إن ساوى تسعين لا يصح وإن 
ساوى مائة لزم الآمى وان كان لم يذكر صم على الامى او بأحد النقدين وإن بوزني عين أو عرض عين أو تبر فهو على الوكل» اشتر لم 
جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال اشتريتها لي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك أن قائة ولم 
يحدث بها عيب صدق وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدقء وكله بشراء عبد وبين جنسه وثمنه والآخر بمثل ذلك فاشترى فردا 
بذلك الجنس والفن وقال كان لفلان يجوز تعينه وان مات فعلى من سعى وإن اختلف المُنان وزعم الول الخالفة في عن (584) 
سماه موكله فن الوكل» الوكل بشراء اشتراه نسيئة فالتأجيل حق الوكيل أو الموكل وان أراد الول أن يكون له الأجل إشتري بالنقد ثم 
يؤجله البائع إلى مدة فيكون الأجل حقه فيأخذ امن من الموكل. 

(نوع آخر) 

قوله له اشتر جارية أو هذه بألف مشورة ولو قال اشتر لي جارية أو هذه بألف أو بألف من مالي أو ببذه الألف سم أمى عبداً أن 
إشتري نفسه من مولاه فاث شتري إن أضاف إلى الأمى وقال اشتريت منك نفسي لفلان كان للامى وإن ألحق إلى العبد كان إعتاقاً وإن 
كان أعطاه ألفاً فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر وفي الثاني ويل شراء العبد جاء إلى مالكه فال المالك بعت هذا العبد من الموكل 
وقال الول قبلت لا يلزم الموكل لأنه خالف حيث أمره أن لا يرجع إليه العهدة وقد رجعء آل أبو القاسم ثلاثة الصفار والصحيح 
إن الوكل يصير فضولياً ويتوقف العقد على إجازة الموكل» وفي السير الول والرسول في النكاح والطلاق والبيع يضيف إلى نفسه أو إلى 
الموكل أو المرسل والرسول في البيع والطلاق والعتاق والنكاح إذا اخرج الكلام مخرج الوكالة فإن أضاف إلى نفسه بان قال طلقتك 
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بعتك زوجت فلانة منك لا يجوز لأن الرسالة لا نتضمن الوكالة لأمها فوقها وان أخرج فرج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلي يقول 
بعت منك ووكل البيع إذا أخرج مخرج الرسالة لا ينفذ بيعه بخلاف الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج مخرج الرسالة بأن قال إن فلاناً 
أمرني بأن أطاق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتبما على الموكل على كل حال واو أخرج الول الكلام في النكاح والطلاق مخرج 
الوكالة بأن أضاف إلى نفسه حم إلا في النكاح والفرق بين وكل النكاح والطلاق أن في الطلاق أضاف إلى الموكل معنى لأنه بناء 
على ملك الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى لو كان الول بالتكاح من جانبها وأخرج 
مخرج الوكالة لا يصير مخالف لإضافته إلى المرأة معنى لأن صعة النكاح تملك البضع وذاك لما وكأنه قال ملكتك بضع موكتي فاندفم 
جانبه» وجد بالمشتري الوكل بالشراء عيباً رده بلا مشورة الموكل لو في يده وإن سلمه لا إلا بأمى الموكل وإن رضي الوكل بالعيب لزمه 
ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكل وقبل أن يلزم الول إذا هلك يبلك من الموكل» مات الوكل بالشراء وظفر الموكل بالمشتري 
غيباً برده وارثه أو وصية وإلا فالموكل» وكيل البيع إذا مات وظفر مشتريه به عيباً رده على وصي الوكل أو وارثه وإلا فعلى الموكل 
(نوع) وكلهما ببكاح أو طلاق أو عتاق على مال أو كابة أو بيع أو شراء لا ينفرد أحدهما وإن لم يسم مال ففعلا على دراهم جاز 
عنده خلافهماء جعل أمرها بيدهما لا ينفرد أحدهماء وكله ببيع عبدين فباع أحدهما جاز إن لم يكن فيه ضرر وإن أحدهما أجود فعلى 
الحلافء وكله ببيعهما بألف فباع أحدهما بأربعمائة إن كان ذلك حصته من القن أو أكثر جاز وإن أقل فلا عند الإمام رحمه الله 
وقالا إن قدر ما يتغابن جازء وكله أن إشتري له عبدين بأعيانهما بألف اشترى أحدهما بستمائة إن حصته أكثر من الألف أو أقل جاز 
(نوع آخر) الأمريك انتهارية اخترى اده رماع إن قال جارية لأطأها فعلى المأمور وان كان أطلق فعلى الآمى وإن المحاوفة بعتقها 
إذا علكها أو اح او اكه نفذ على الموكل وان قال لأظاها أو ادها لزم الوكل وان قال اشتر لي جارية لأطأها فاشترى أخت أم 
ولده أو زوجته أو التي في عدة الغير وكذا كل من يحل بحال جاز وقيل لا يجوز وهو المأخوذ وكذا لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها 
أو مجوسية ولو يبودية أو نصرانية لزم الآمى والصابئة يازم عنده خلافهماء واو أخت امرأته أو عمتها نسباً أو رضاعاً كان مخالفا اشترى 
جارية لها زوج أو في عدة من (485) زوج من بائن أو رجعي يلزم المأمور وهو قول زفر والحسن وعند الثاني إن العدة بالشبور لزم 
الام وكذا العبنه المأذون إذا اشترى قريب مولاه ولا دين عليه صم وعتق وكذا الصبي المأذون يصح ويعتق عليه أما الأب والوصي 
إذا اشتريا قريب الصبي أو المعتوه لا يجوز على الصبي والمعتوه وينفذ على الأب والوصي وإن اشتريا للمعتوه أمة كان استولدها بالتكاح 
يازم الأب قياساً والاستتحسان على أنه يلزم المعتوه»؛ صبي أو معتوه وهب له أخوه فقبضه له وصية أو أبوه جاز وعتق عليه ولا ضمان 
بخلاف الشراء وإن وهب له نصفه فكذلك ولا يضمن الصبي بل يسعى العبد في قسط الشريك» وكله بشراء دابة ليركبها فاشترى ممرأً 
أو عمياء أو مقطوع اليد لا يلزم الآمرء وكله بشراء الطعام فهو على الحنطة ودقيقها فإن قلت إلى اللحبز والكثير إلى البر إلا إذا اتخذ 
ولمة فإلى اللحبز وان كثرت والدقيق كالحنطة وفي رواية كاللحبز فإذا دفع إليه دراهم وقال اشتر لي بها طعاماً فاشترى ماً أو فاكهة 
يصح في القياس وفي الاستحسان لا لأنه يمول على البر وجه القياس أن الكل مطعوم وجه الاستحسان أن العرف خصه به في باب 
الوكالة بخلاف الوصية فإذا أوصى بالطعام دخل كل مطعوم وما ذكره من التخصيص بالبر عرف الكوفة حتى يسمى سوق الحنطة في 
بلادهم سوق الطعام ولو اشترى بها شعيراً لم يلزم الآمى استحساناً وفي عرفنا الطعام ما يمكن أكله بلا أدام كالحم المطبوخ والمشوي 
فينصرف إليه (نوع في شراء الفضولي) شراء الفضولي لا يتوقف وفي فوائد ظهير الدين رحمه الله غاب الدائن خاء صديقه إلى غريمه 
وأخذ دينه واشترى بلك الدراهم 3 أضاف الشراء إلى صاحب الدراهم نفذ عليه إن أجاز وإن لم يضف إليه لا يتوقف» وكله 
بشراء عبد بعينه فرج الول من عنده وأشهد أنه إشتريه لنفسه أو وكل آخر بشرائه فاشتراه فهو للأول وائما يملك الشراء لنفسه عند 
عزل نفسه ولا يملك ذل عند غيبة الآمى إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكله به أو بخلاف جنس ما وكله بهء اشتر لي جارية ببذه الدراهم 
وأشار إلى الدنانير تعلق بالدنانير إذا كانا يعلمان بحال المشار إليه ويعلى كل واحد بعلم صاحبه» دفع إلى سمسار ألفا وقال اشتر لي ببا 
قينا إن اسان شعروفا اا شيء فهو عليه وإلا ففاسد وفي القدوري وكله بشراء حنطة أو مقدار آخر ولم يسم مقداراً ولا ثمناً لا 
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واو سمى كلا معلوماً حح وفي الكافي إذا لم يدفع إليه ثمناً وقال اشتر لي حنطة أو غيرها من المقدرات لا يصحء أمره بشراء ثوب هروى 
بعشرة فاشترى ثوبين هرويين بعشرة كل يساوي بعشرة لا يلزم الآعى واحد منبما عنده لعدم إمكان الترجيح ولو أمره بشراء ثوب 
هروي بعينه والمسألة حالما لزم ذلك بحصته من العشرة وكذا لو أمره إشراء 5 حنطة بعينبا وعن الثاني رحمه الله وكله بشراء لحم بدرهم 
فاشترى ما مطبوخاً أو مشوياً لا يلزم الآمى إلا أن يكون مسافراً نزل خاناً ولحم طير ووحش جاز إن في بلد يباع فيه ويشتريه الناس 
ولا 3 على الشاة الحية والمذبوحة وإن كان القن غير دنانير إلا أن تكون مسلوخة والبيض على بيض الدجاج وفي الهين على بيض 
الطير أيضاً وبفاكهة بما بياع منها في السوق وبدهن بما يباع ني السوق من الأدهان إذا لم يدل دليل على التقبيد وبالأضمية بأيام النحر 
والفحم واجمد في وقته من السنة الأولى حتى لو اشتراه في السنة الثانية في وقته لا يجوز وفي باب الوكالة إن تقييد الأضحية بأيام النحر 
وبالفحم قول الثاني وعند الإمام رحمه لله تعلى إطلاقه وعن الإمام اشترى عمياء ويشتري مثلها بذلك لم يجز على الآمى ثم رجع وقال 
كفل لاس وهو قول الثاني رحمه اللهء ولو اشترى مقطوعة اليدين أو العمياء جاز عنده عليه وفي العوراء ومقطوع (487) إحدى 
اليدين يجوز على الآعى | إجماعاً ولو وكله بشراء رقبة لم تجز العمياء ما علم أن الرقبة اسم للشالة أمروة أن بررحة امير 0و معياء عار 
خلافهماء زوجني سوداء فزوجه بيضاء لا يجوز» زوجني عمياء فزوجه بصيرة و الأول جنس وكذا في التوككل بالشراء وني قوله 
اشتر لي جارية لأطأها لو اشترى أخت أمة له وطثئها جاز واو اشترى أخت امرأته لا لأنه بيع الأمة فتحل له نعم يطلق المنكوحة 
أيضاً لكن الحل يحصل ثمة جرد بيع الأمة وهناً بالطلاق لا يحل بلا مضي العدة ولا يدري المضي في عمره لجواز كونها ممتدة الطهرء 
ولو اشترى رتقاء ولم يعلم بها جاز على الآمى وله حق الرد وإن عل به فهو مخالف وكذا إذا لم يعلم به ويشترط براءة البائع من كل عيب» 
ولو اشترى جارية عمياء وقد قال اشتر جارية أعتقها عن ظهارى زم المأمور لا يضمن لو يع وإن لا يعلم لزم الآمى ولد الرد» ولو قال 
جاريتين لأطأهما فاشترى أختين أو جارية مع خالتها أو عمتها رضاعاً أو نسباً فخالف عند الثاني خلافاً لزفر رحمهما الله وان في صفقتين 
لا يكون مخالفاً في القولين وإن اشترى أمة وابنتبا لا يكون مخالف لأن وطأهما حلال له وإنما تحرم إحداهما بوطئه الأخرى ذكره في 
المنتقى (نوع) الول بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه وإن قال عند العقد اشتريته انفسي إلا إذا خالف في قدر القن أو جنسه 
هذا إذا كان الموكل غائباً وان حاضر أو صرح الوكل .أت شتريه ققدية عبان تسترا القمية والول ببكاح امرأة يملك التزوج لنفسه 
وفي العيون اشتر لي جارية فلان فذهب وساوم ثم قال المأمور اشتريتها لفلان كان لموكله وإن قال اشتريتها لنفسي كان له وإن قال 
اشتريتها بلا إضافة ثم قال قبل أن يحدث عيب أو تبلك اشتريتها لفلان فلفلان وإن بعد هلاكها أو تعيبها لم يقبل بلا تصديق الموكل» 
اشتر عبد فلان بيني وبينك فال نعم فقبل الشراء قال له آخخر مثل ذلك فاشتراه فهو بين الآمرين ولا شيء على المشتري وفي العيون 
لولم يشتريه حتى لقيه ثالث وقال مثل ذلك فقال نعم والأولان غائبان فاشترى فهو للأولين لعدم خروجه عن وكالتهما بلا علمهما فإن 
علما بوكالة ثالث كان بينه وبين الثالث لارتفاع الوكالة عنهما بعلمهماء قال لآخر ما اشتريت اليوم من بقر الأضحية فبين ويينك نصفين 
فقال نعم ثم قال لآخر كذلك فقال نعم واشترى بقرة لما فنصفها للآمى الآخر ونصفها بين المأمور والآمى الأول نصفين» قال لآخران 
اشتريت بقرة للأضحية فبيني وبينك فقال الآخر نعم فاشترى كان بينهما وبمثله في العبد لا يكون على الشركة لصحة التوكل بشراء بقرة 
لا بالعبد بلا بيان العُن» اشترى عبدا وقبضه وقال 

لآخر أشركتك فيه ولم يقل شيئا فقال أيضا لآخر أشركتك فيه فقالا قبلنا فهو بينبما ويخرج المشتري من البين بمنزلة من يقول بعتنك 
نصف هذا العبد بمائة ثم قال لآخر بعتك نصفه بمائة فقالا قبلنا ملكاه وخرج هو عن العبد» وكله بشراء عبد بعينه بألف فقبل ثم وكله 
اخر بذلك فقبل فاشتراه إن كان قبل وكالة الثاني بحضرة الأول فهو للثاني وإلا فهو للآول وان كان الآول وكله ليشتريه بألف والثاني 
بمائة دينار فاشتراه بمائة فهو للثاني وإلا فهو للأول لأنه يملك شراء لنفسه بمائة فيملك شراءه لغيره أيضاً بخلاف الفصل الأول» أمره 
بأن يشتري بعشرة دنانير فاشتراه بمائيتي درهم وقيمة الدراهم مثل الدنانير لزم الموكل خلافاً محمد وزفر رحمهما الله ولو بعرض قيمتها 
مثل الدراهم لا يلزم الآمى إجماعاء وكله بشراء بقرة للأضحية سوداء فاشترى بيضاء أو حمراء لزم الآمى ولو أن فاشتر ى ذكر إلا وكذا 
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الشاة ولو يقر أو لم يقل أن لزم الموكل ولو وكله بشراء كبش أقرن ليضحي فاشترى كبش ليس بأقرن لا يلزم الآمء الوكل بالسلم 
أضاف إلى دراهم الآمى وإلى دراهم نفسه فهو له فإن لم يضف أصلاً تعتبر نيته فإن لم يحضره نية قال الثاني رحمه الله (480) ييحم 
النقد صدّقه الآمى أو كذبه وقال مد رحمه الله إن كذبه الآمى فكذلك وإن صدقه فالعقد للمأمور نقد دراهم أمبما كان لأن الأصل 
أن تحقك لنفية نالا إذا أضافة إن حال الغير اولوق لأنه بعد ما وقع لا يعتبر النقد وبه فارق حال التكاذب لأن النقد هناك صلح دليلا 
على النية وقت العقد فاعتبر دليلا أما هنا فاتفا على عدم النية فلا يعتبر دليلهاء أما الول بشراء شيء بغير عينه إذا عقد ولم يحضره نية 
اختلف فيه المشايخ قيل هو على اللحلاف وقيل الجواب فيه عندهما كالجواب لمحمد في السلم وفرق الثاني بين السلم والشراء بأن للنقد 
تأثيراً في نفاذ السلم وكان من جملة العقد فصلح معيناً كالإضافة بخلاف الشراء (نوع آتحر) الوكل بالشراء يطالب بالقْن من مال نفسه 
وإن لم يدفعه الموكل إليه لأنه هو العاقد وادعى شيخ الإسلام فيه إجماعاً والأكثر على خلاف الشافعي رحمه الله فيه والوكل بالصرف 
يقبض ما اشترى ويسم البدل» وككل الشراء اشترى بالنسيئة خل عليه القن بموته لا يحل على الآمر» وكيل الشراء اشترى بألف ونقدها 
من ماله وقبض ولم يحبسه عن الموكل حتى أعطاه نصفه ثم حبس وهلك في يده سل له التصف المقبوض وبطل الباقي وإن كان حبسه 
في أول الأمى رد المقبوض أيضا وهب البائع كل القن للوكل رجع الوكل على الموكل بكله وان وهب له نصفه ثم النصف الباق يرجع 
الثاني دون الأول لأن الأول حط والثاني هبة ولو كان ألفاً فوهب له أولاً بتسعمائة ثم مائة يرجع بالمائة عند الإمام والثاني وبه أخذ 
الحسن رحمهم الله أمره بأن يشتري فيهما على موكله بلقن والدائن إذا أبرأ الدين عن الكفيل لا يرجع على المكفول عنه وإذا وهب 
يرجع وَالفَوق أن الكفيل نما يرجع بكم الأداء حتى لم يملك الرجوع قبل الأداء لأنه ملك ما في ذمة الأصيل وملكه قد يكون بالأداء 
وقد يكون بالحبة لأنبا سبب للهملك أما الإبراء فليس من أسباب الملك بما ف ذمة المديون وفي الوكالة الرجوع بكم المبادلة الحكمية 
الجارية بين الوكل والموكل حتى جرى التخالف عند بينبما التخالف لا لأنه ملك ما في ذمة الموكل حتى رجع على الموكل قبل الأداء 
إلى البائع» وكله ليشتري له عبداً فقال اشتريت ونقدت القن فال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه القن 
فأخاف أن يضيع حي بجحوده الشراء لا يلتفت إليه ويؤعى بأداء القن إلى الوكل فإذا أتكره البائع بعد الحضور وحلف يرجع الموكل 
إلى وكله بالمؤدى» اشترى عبداً من غير مالكاً خاء مالكه وأنكر التويل عند الخاكم وغاب وطلب البائع من الحاكم فسخ البيع فالحاكم 
ينقض البيع بينهما وان طلب المشتري من المالك أن يحلفه باللّه ما وكله بالبيع فالحاكم لا يؤخر الفسخ ويفسخ ويقول للمشتري انقض 
البيع وانطاق واطلب بمينه (نوع آخر في طريق ثبوت الم للموكل بالشراء) قال الكرخي رحمه الله يثبت للوكل ثم _ينتقل إلى الموكل 
وقال أبو طاهر رحمه الله يثبت للموكل ابتداء وهو الأصم ولهذا لو كان المشتري منكوحة الوكل أو قريبه لا يفسد نكاحه ولا يعتق عليه 
وقال القاضي أبو زيد الول نائب في حق الحم أصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وأبا طاهر رحمهما لله في حق الحم وهذا 
حسن» أمى رجلا أن يوكل ففعل فاشترى الوكل فإنه يرجع على الموكل ثم الموكل على الآمر» قال لآخر وكل من شئْت بأن يشتري 
لي منك ما بدا لك ل يجز ولو قال وكل فلاناً بأن يشتري لي منك ما بدالك جاز وعن مد رحمه الله أذن له في توكل وكان (48) 
وكله ببيع عبده فوكل آتحر فباع الثاني العبد من الوكل الأول جاز لأن الثاني وكل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزل بموت الثاني ولا 
بعزله ولكن يماك الموكل الثاني عنزله» دفع إليه بضاعة ليشتري له ما 

أحب ويوكل من أراد فوكل آخر ليشتري البضاعة للوكيل الأول أن يأخذ المتاع من يد الثاني هذا وإن مات الوككل الأول لم تبطل 
وكالة الثاني ولو كان قال له وكلتك أن تشتري لي كذا وتوكل لي من أحببت ففعل كذلك ليس للوكل أن يأخذ المتاع من يد الوكل 
الثاني» له غريم في بلد آتحر قال لآخر اذهب وخذ منه ألفى ولك عشرة ففعل فله أجر مثله» قال بعه بعشرة فا زاد فلك نصفه فباعه 
وجب أجو امكل لا ياد عل تضق الزيادة وعد أونجب بالقاً ما بلع فإن .هلك من عنده .وفي حيطا هن الفا إن نباعة بعثرة أو.لم 
يبعه قيمته فلا أجر له وان تعب فيه وان باثي عشر أو أكثر أو أقل له أجر مثل عمله وحمد أوجب أجر مثل العمل باع أو لا إذا تعب 
فيه والفتوى على قول الثاني رحمه الله قال الدلال أعرض متاعي وبعها فإن بعتبا فلك من الأجر كذا فعرض ونادى ولم يقكن من 
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البيع حتى باعه دلال حر عن أبي القاسم وأبي نصر أنه يحب له الأجر بقدر عمله وعنائه وقال الفقيه في الاستحسان لا يجب شيء وهو 
موافق لقول الإمام الثاني في المسألة المتقدمة وعليه الفتوى» باع عبداً ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال الآخر 
بل كان ملك البائع أو باع بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في العقود ومدعى خلافه مناقض فإن أراد مدعى م النفاذ يمين 
صاحبه على أنه ل يقر بعد البيع إنه باع ملك غيره بلا أمره أو إقامة لبرهان على أقراره لا يصح لأن الحلف والبينة يتر تب على صحة 
الدعوى ول يوجد وإن تصادقا على عدم الأعى فسخ العقد لإقرار كل واحد بإبطال حقه فإن حضر الغائب وأككر الأ فقد تم الفسخ 
وإن زعم الأعى فالبيع تام في حقه والفسخ باطل في حقه صحيح ني حت المتعاقدين ويبطل القن عن المشتري ويضمن البائع القن 
لصاحب العبد مثله عندهما وعند الثاني رحمه الله الفسخ ماض في حق مالك العبد أيضاً (السادس في الوكالة باللكاح) وكله بتزويج 
فزوجه بنته الصغيرة لا يجوز وان كبيرة أو من لا تقبل شهادتها لا يجوز عنده خلافهماء زوجة منكوحة آخر أو متعددة أو أم امرأته 
(485) ودخل بها بلا علم عليه مر المثل ولا يرجع به على الول على أم لاء وكله أن يزوج له أمة فزوج حرة لا يجوز وان مكاتبة أو 
مدبرة أو أم ولد جاز وكله بأن يزوج له هذه المرأة فزوجها الموكل ثم طلقها وانقضت عدتها فزوجها الول لا يصح وكله أن يزوج امرأة 
فزوجه امرأة علق طلاقها بالتزوج جاز ووقع الطلاق وكله بأن يزوجها فتزوجها لا يجوز وعليه الفتوى وقال بكر يجوز ولو زوجها من 
ابن صغير له لا يجوز ومن ابنه البالغ أو أبيه فعلى الحلاف» وكل امرأة بأن تزوج بنت امرأة فزوجت نفسها لم يجز بلا خلاف قالت 
منكوحة رجل إذا خالعت زوجي وانقضت عدت فزوجني من فلان حم لجواز تعليق الوكالة قال لوكله ما صنعت خائر ملك التوجل 
والأيضا أيضا ذكه فى الأطن» 

(السابع في الطلاق والعتاق) 

الوكل بالطلاق لو طلقها يحبر وإلا لا والوكل بقضاء الدين يحبر» أكره على أن يوكل بطلاقها فال لرجل أنت وكل فطلقها الول فقال 
الموكل ل أرد التوكل بالطلاق لا يصدق لقيام القرينة» وكله بالطلاق فطلق الموكل وانقضت عدتبا ثم تكحها  77(‏ فتاوى خامس) 
الموكل وطلقها الول لا يقع ولو طلقها والعدة قائة من طلاق الموكل دون الثلاث يقعء الوكل بالطلاق طلقها في سكره لا يقع لأن 
وقوع السكران عقوبة عليه قال الفقيه هذا خلاف الرواية والدراية ويقع طلاق الوكل كا يقع طلاق الموكل في السكر ولأن التوكل 
(4350) بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكل ومن قال لغيره إن قلت لامرأتي أنت طالق فهى طالق فقاله ذلك الغير في حال السكر 
يقع كذا هنا وكل العتق قال أعتقه أمس وكذبه موكله لا يعتق وكل البيع قال بعته أمس وكذبه موكله فالقول للوكل ولو أعتقه أجنبي 
أو طلق فأجاز وكل العتق أو الطلاق لا يع لأن المطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكل رجلا وطلقها الثاني بحضرة الأول لا يجوز 
الوكل بالككابة وقبض بدا إذا قال كاتبت وقبضت بدلا فالقول له في الككابة لا في قبض بدطا أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدا 
ودفعت إلى الموكل فهو صحيح مصدق لأنه أمين» قال لامرأة الغير إن دخلت الدار فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت الدار طلقت 
دل أن التوكل بالمين بالطلاق جائز وعن الثاني قال امرأة زيد طالق أو عبده حر أو عليه المثي إلى بيت الله إن دخل هذه الدار 
فقال زيد نعم كان حالفاً بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال ولو قال أجزت ذلك ولم يقل نعم فهو لم يحلف على شيء ولو 
قال أجزت ذلك على أن دخلت الدار وألزمته نفسي إن دخلت لزم وإن دخلت قبل الإجازة لا يقع شيء لأن المي يقتضي شرطاً 
في المستقبل وإما يصير هذا بميناً عند الإجازة فيقتصر عليها فيراعى شرطها بعد الإجازة بخلاف البيع الموقوف على إجازة امالك حيث 
يعتبر من المسألة وقت العقد لا من وقت الإجازة حتى صار الزوائد الحاصلة قبل الإجازة بعد العقد لمن أضيف !| إليه العقد.والفرق أن 
كل تصرف توقف حكه على شيء فيجعل ف فيجعل ذلك التصرف معلقاً به لأن في جعله سبباً من وقت وجوده تخلف الم ( (491) عن 
السبب ثم كل تصرف لا يحتمل التعليق كالبيع ونحوه تعذر جعاه معلقاً فاعتبرناه سبباً من وقت وجوده متأخراً عنه حككه إلى وقت 
الإجازة فعند الإجازة أسند إلى وقت العمّد أما ما يحتمل التعليق فاعتبر فيه معنى التعليق فكأنه عله بالإجازة فيعتبر من وقت الإجازة 
حكمه كا هو قاعدة التعليق» الظهار في النكاح الموقوف لا يصح بخلاف الإعتاق في البيع الموقوف نحو إعتاق المشتري من الغاصب» 
وكلهما بطلاق إمرأته وقال لا يطلقها أحد يا دون صاحبه فطلق أحدهما ثم طلق الآخخر أو طلق أحدهما فأجاز الآخر لم يجز لأنهما 
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لم يجتمعا وكذا الوكلان بالعتق ولو قال طلقها جميعاً ثلاثاً فطلق أحدهما طلاقاً ثم الآخر طلقتين لم يقع ما لم يجتمعا على الثلاث» قال 
لامرأته طلقا أنفسكا ثلاثا فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثا طلقتا لكن طلاقها نفسها يختص بالمجلس وطلاق صاحبتها لا يخنتص 
واو زاد إن شئّتما فطلقت إحداهما لا تطلق لأن تقدير الكلام طلقا أنفسكا إن شئتما طلاقكا والموجود من إحداهما نصف الشرط» 
الوكل بالطلاق إذا خالع على مال إن كانت مدخولة نفلاف إلى شر وإن غير مدخولة فإلى خير وعليه أكثر المشايخ واختاره الصفار 
رحمه الله قال ظهير الدين رحمه الله لا يصح في غير المدخولة أيضاً لأنه خلاف فهما إلى شر» وكل كلع خالع وضمن صبح وإن تأمره 
المرأة بالضمان وكذا يرجع قبل الأداء والوكل بالنكاح صم وضهن الصداق صم وتخير المرأة بين (435) مطالبته أو الزوج فإذا أخذت 
من الوكل لا يرجع على الزوج وعن محمد رحمه الله رجلان لهما عبدان وكل واحد منهما رجلا واحداً بعتق عبده فقال الول أعتقت 
أحدهما ومات قبل البيان ففي القياس لا يعتق شيء من واحد منهما لأنه وكله بعتق منجز ولو أوقعا عتقًا مبهما لكان معلقا بالبيان 
والمعاق غير المنجز وفي الاستحسان يعتق نصف كل منهما ويسعى في النصف لكل منهما لأن إعتاق المجهول منجز في حق المعتق وان 
كان تعليقاً في حل المحل؛ قال زن را طلاق كن فقال إليك الخ فقال لم كان الك إِليّ طلقت لا يقع» الوكل بالخلع لا يماك قبض 
البدل واو خالع على قليل جاز عنده وعندهما لا إلا بما يتغابن» وكله بطلاقهما فأبى أن يقبل بطلت الوكالة وإن لم يقل الوكل قبت 
ولا رددت حت طلقها يقع استحسانا طلق امرأتي فطلقها ثلاثاً فإن كان نوى الزوج الثلاث طلقت وإلا لا عنده وقالا يقع واحدة» 
وكله بطلاقها جاز فلو طلقها الوكل ثنتين م الواحد لا الثاني» وكله أن يزوجه من بلدة فلان أو قبيلة فلان فزوجه من أخرى لا يصح 
وكله بأن يزوجها ويأخذ خط المهر فزوج ول ِأَخْذْ خط المهر يجوز إذا زوجها الوكل بأربعمائة ومبر مثلها ألف فقالت لا أرضى به 
يجوز عنده بناء على أن الوكيل بالبيع يماك 

البيع بما عن ببينة وهان وإن زوجها من غير كفء فالختار أنه لا يجوز لأنها لا تملك تزويج نفسها من غير كفء فلا تملك التقويض 
وإن كفوًا لكنه أعمى أو مقعد أوصبي جاز وإن خصيا أو عنيناً يجوز أيضاً ويؤجل كا لو زوجت نفسها منهما وإن تزوج بنفسه لا لأنه 
متزوج لا مزوج. 

(تم القسم الخامس من البزازية ويليه القسم السادس أوله كاب الكفالة) 

ّم 
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